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7 عارعل الد ار 


ھ الموضوع : الفقه الحنفي 
سے العنوان : حاشية ابن عابدين "رد الحتار على الدر المختار" 
۷ و التأليف : محمد أمين بن عمر الشهير بابن عابدين 
وس سورع التحقيق : الدكتور حسام الدين بن محمد صالح الفرفور 

الإخراج : خلدون موفق التشة 
اللإشراف الطباعي : مكتب دار الثقافة والتراث للتحقيق 
التنفيذ : مؤسسة الرازي للطباعة والتجليد 
عدد الصفحات : 1۹۲ صفحة 
قياس الصفحة : YA x1‏ 


عدد اللسخ : ٠١‏ نسخة 


موافقة وزارة اللإعلام رقم : RE Yo:‏ 


جميع الحقوق محفوظة للمحقق الدكتور حسام الدين فرفور 
الطبعة الأولى يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل 
e‏ والترجمة » والنسخ والتسجيل الميكانيكي آو الإلكتروني أو الحاسوبي 
۱ ھھ- ۹م إلا بإذن خطي من : 
دار الثقافة والتراث -دمشق - سورية ص .ب ۸۲۴٣۵‏ 
هاتف ٤٤۲٤١۸1 ۲۲٤۰۷۳۹‏ _فاکس : ۳۷۳۷۳۸۹ 


يطلب من: دار الثقافة والتراث بدمشق للطباعة والنشر والتوزیع ص .ب ۸۲٣۳١‏ 
هاتف ٤٤۲٤۰۸1۲۲٤۰۷۳۹‏ فاکس: ۳۷۳۷۲۸۹ 


الموزعون: 


ا a‏ 
سے س ےکا ہ ا وکا س ب ی E‏ 


دمشق “ ص ب: ۵ ۲۹۲ - هاتف ۲۲۹۲۷۷۳ - ۸۹۹ )۲۲ د فاکس: ۵ ۲۲۳٣٣۳,‏ 1 سے سے 
e — mail:mzd (@ nel.sy‏ در و ااا وال وال 
اروت = ص .ب: 1۹۷4۹1۰ - هاش: ۸۱۵۱۱۹۲ - ۳۲۹۹۰۳۹ - فا کس ۸۱۸۹٩۶‏ نین ہہ رك زج 
web: www, renslah. Com ~ e - mail: resalah @ resainh. Com‏ للطباعتة لنش ر والتو زت نمشق ا ص بب ۴٣٠۴۹‏ - ہے ۲۲۳٣۳۹۹۱۲‏ 
مان = ص .ب ۷۷ ۰ ۱۸۲ ¬ هاتف ۹8۹۸۹۱ ~ ۹5۹۸۹۲ = فاکس! 4۱۵۹۸۹۳ رس ص 1۹۹ فال Oahascus - Halboun! - P.O.Bos 39530 - Tol. ZZ33501 TITAS‏ 
القاهرة = ص ب: 1۳۲ رمر: ۱۱۵۲۱ = هاتف ۳۹۰۹۷۲۷ ¬ فاکس: ۲ ۳۹۵۹۸۰ 


الریاض = س .ب 21۵۷۹ رهز ۱۱۹۳۴ س هایف: 2۰۲۵۱۹۷ س فاکس! 4۰۲۹۹۱۹۵ 
البمن “ صنعاء ¬ ص.ب: ۵٤4‏ - هاتف - فا کس ۲۷١۴۳۲۲:‏ 


المشرف على التحقيق 
N‏ 


شارك ق ال لتحقيق 
أحمد سامر القباني أن شعباني خضر شحرور برهان الدين السقرق 
أحمد السيد أحمد رامز القباني عبد القادر علي بلمو عبد الهادي محمد منصور 


ساعد في بعض الأعمال العلمية : 
محمد عماد قلب اللوز محمد شحرور عمر ذي النون بهاء القباني 


نوري الجمل عبد السلام شاكر محمد القياني رضوان محفوض 


الجزءالتاسيع ‏ .م وه بإب القسم 


اإباب القَسم) 
بفتح القاف: القِملمة» وبالكسر: النصيب 


(يحب) وظاهر الآية أنه فرض) نھر 


لإباب القسم 4 

11147 (قولة: القسمة) فى "المغرب'"" الق بالفتح: مصدر السام لمال ين الشركاء: 
فرقه بینهې» وعن امعم وهنه لقم ين النساء اه. أي: لأنه يقسم بينهن البيتوتة ونحوّها. وقي 
'المصباے'“ :و ف فا من باب ضرب» والاسم الْقّسّم بالكسر»ثم أطلق على الحصّة والنصيب› 
فيقال: هذا قسمي» والحمع: أقسام» مثل: حمل وأحمًال واقتسموا الال بينهم والاسم: القَسمة 
وأطلقت على النصيب أيضاء وجعُها قِسّم» مثل: سِدرّة وسِدّر» وجب القسلْم بين النساء اه. فعلم 
أن القسْم هنا مصدرٌ على أصله» ريصح أن يراد به القَسمةء أي: الاقتسام أو النصيب» تأمل. 


ر کک 


]1141[ (قولة: وظاهر الآية ا فرض) فان قوله تعالی: ل کإن جنال نمياو خود 4 [النساء۔ ۳] 


لباب القَسم) 
(قولة: فان قوَهُ تعال : ل انغ ال ياوا [التساء - ۳] إل) ما ذكَرَةُ لا يصح بيانا لما قالةُ 
ر a‏ 


)١(‏ في "د" زيادة: ((فيه بحث؛ إذ ليس فيها ما يدل على الفرضيّة بل الظاهر الوحوب؛ لأ الفرضيّة لا تقبت إلا بقطعي 
الثبوت والدلالة وقول تعالى: فوية ‏ إما أن يحمل الوحوب عند حوف عدم العدل» فيعلم إيجاب العدل عند 
تعددهنٌ کما قاله في "الفتح'» ارعلى الب ويعلم إنجابه من حیٹ إ إنه اننا ای ر الواحب كما في "البدائع'. 

وعلى كل فهذا الوجوب غير ظاهر في في أنه قطعي› فتدبر. ثم ظاهرٌ ما في "الفتح" أنه إذا حاف عدم العدل حرم عليه 
الرّيادة على الواحدة. وار اق ا أنه يستحبُ أن لا بزيد» ونقل القهستاني الأول عن "الخلاصة"» والثاني عن 
"شرح التأويلات" وأفاد في "البحر": أنه لا خالفة بين الثاني وبين ما مر من حرمة التروج إذا حاف الجور؛ باك المراد به 
هنا عَدَمٌ التسوية بين المنكوحات» وهذا إنما يحرم بعد وجوبه لا التروج إذا حاف عدمهء انتهى. فلیتأمل)). ق١۷٠‏ /ب. 

(۲) "النھر": کتاب النکاح ۔ باب القسم ق۱۹۱ بتصرف. 

(۳) "المغرب": مادة((قسم)). 

)٤(‏ "المصباح": مادة((قسم)). 


۳4¥/Y 


قسم الأحوال الشخصية .سسس ب حاشية ابن عابدين 
م ك 
أي: أن لا يَجُورَ (فيه) أي: في القسُم بالتسوية في البيتوتة E‏ 


أ اقكار على الر اة غد خرف ار تخل أن لجرت ت عات لعل عد 
تعدَدِهنٌ کما قاله في "الفتح"» أو لندب» و يلم يجاب العدل من حيث إنه إنما يَحاف على 
ترك الواحب كما في "البدائع""» وعلی کل فقد دات الآية على إيجابه» تأمل. 

۹ (قولة: أي: أن لا يحون أشار به إلى تحلص عما اعترض به على "اداي" 
یت ال ((وإذا کان للرحل امرأتان حرّتان فعلیه ان یعدل بینهما))» نه نى آنه لا خو بين 
الحرة والأمة» وأحاب في "الف" أا فى العدل ها انسر عة لر اة كاف رن 
أو أمقن قمليه الجسونة مهما وإ كاتا حرة وآمة :فلا يعدل ينهم آي لا يسوي بل يعدل: 
ععنى: لا يجورء وهو أن يقسم للحرة ضعْض الأمة: فالإيهام نشا من اشتراك اللفظ اه. ولكن أا 

يقيّد اللصنف هنا بحرو ولا غيرها ناسب أن يفسّر كلامُة بعدم الجورء أي: عدم اليل عن 
الواحب عليه من تسوية وضدّهاء فيشمل التسوية بين الخحرتين أو الأمتين وعدمَّها بين الحرة والأمة» 
وكذا في النفقة لعدم لزوم التسوية فيها مطلقا كما يأتى“. 

(۹ (قولة: بالتسوية ف البيتوتة) الأولى: حذف قوله: (بالتسويع؛ لأنها لا تحب بين 
ا ع ا ا ا ی ا 
لا جور يإثباتها بين الحرة والأمة» وبنفيها بين الحرتين (٣/ق۹١٠١/أ]‏ وبين الأمتين» ولم يذكر الإقامة 
في النهار؛ لأنها تحب في احملة بلا تقدير كما سيأتي. 


.۲۹۹/۳ "الفتح": کتاب النکاح ۔ باب القسم‎ )١( 

)۳( "البدائع": کاب النكاح - بیان حکم التكاح - فصل: ومنها وحوب العدل بين النساء في حقوقهن ۳۳۲/۲. 
(۳) "المدایة": کتاب النکاح ۔ باب القسم ۲۲۲/۱. 

۳٠٠/۳ “الفتح': کتاب النکاح - باب القسم‎ )٤( 

(ه) في المقولة الآتية. 

)١(‏ المقولة ]١۱۲۷۳۳(‏ قوله: (رلكن إخ)). 


الجزء التاسع ‏ . _ ے ل۷ باب القسم 


(وف الملبوس والمأأكول) والصحبة (لا فى المجامعة) كاحبةق o‏ 


(ء٠٠٠٠‏ (قولة: وف الملبوس والأكول) أي: والسكنى» ولو عبّر بالنفقة لشمل الكل ثم اد 
هذا معطوف على قوله: (فیه)»› وضميرةُ للقسلم المراد به البيتوتة فقط بقرينة العطف» وقد علمّت أن 
العدل في كلامه معنى عدم احور لا.معنى التسويةء فإتها لا تلزم في التفقة مطلقاء قال لي 
"البحر": ((قال في "البدائ "": يجب عليه التسوية بين الحرتين والأمتين فى المأكول والمشروب 
واللبوس والسكنى والبيتوتة» وهكذا ذكر "الولواحي""» والحق أنه على قول من اعتبر حال 
الرحل وحدَه في النفقةء وأمّا على القول المفتى به من اعتبار حالما فلاء فإك إحداهماقد تكون 
غنية والأحرى 0 فلا يلزم ال اط ي النفقة)) أه. وبه ا لا خا 
إلى ما ذكره "المصنف" في "انح" ين جعله ما في المتن مبنيا على اعتبار حاله. 

٠۹‏ (قولة: والصحبق كأن المناسب ذكرة عقب قوله: رف اليتوتة؛ لان الصحبة أي: 
العاشرة والمؤانسة رة البيتوتةء ففي "الخافية"”“: (روما يجب على الأزواج للنساء العدل والتسوية 
بینهنٌ فیما بعلکه والبيتوتة عندهما للصحبة والمؤانسةء لا فيما لا يعلكه وهو ب والجماع)). 

ر۹ (قولة: لا في الجامعة) (رلأنها تبت على النشاط» ولا حلاف فيه قال بعض آهل 
العلم: إن تركه لعدم الداعية والاندشار عَذِرَ وإ تركه مع الداعية إليه لكنْ داعيتة إلى الضرَة 


(قولة: كان المنايب ذكره عقب قوله: في اليتوتة إل الصحبة بالَعنى الذي قله وإ كانت 
مره البيتوتة تحب عليه في غيرها أيضا؛ لأنه مالك هاء فلو دحل على إحدَاهُما غالبا دون الأحرى ل 
يأتٍ بالواحبء فالتسوية فيها واحبة ليلا ونهاراء فما فعلهُ "الشارح" أوّل. 


(۱) "الہحر": کتاب النکاح ۔ باب القسم .۲۳٤/۳‏ 

(۲) "البدائع": كتاب النكاح - بيان حكم النكاح - فصل: ومنها وجوب العدل بين النساء في حقوقهن ۳۳۲/۲. 
(۳) "الولواحية": كتاب النكاح - الفصل الثاني في الت وكيل بالنكاح إل وأمّا النفقة: ق١۳٠‏ /أ. 

.ب/٠١۲ق/١ "المنح": کتاب النکاح ۔ باب بیان في أحکام القسم‎ )٤( 

(ه) "الخانية": کتاب النکاح - فصل تي القسم ٤١۹/۱‏ (هامش "الفتاوى الندية'). 


أقوى فهو مما يدحل تحت قدرته)) "فتح"'» وكأنه مذهب الغير» ولذا لم يذكره ف "البحر" 
والتهر تافل ) 

]1۹4۷[ (قولة: بل ت أي: ما ذكر من الجامعة ا اسا الحبة فهي ميل القلب 
وهو لا ملك قال في "الفتح"": ((والمستحب أن يسوي بينهنٌ في جميع الاستمتاعات من الوطء 
i‏ وكذا بين الجواري وأمهات ليحصنهر عن الاشتهاء للزنا والميل إلى الفاحشة 
ولا بجحب شيء؛ لأنه تعالى قال: إن خالا مرا ونود أَومامگت أيسة 4 [النساء - ]٣‏ 
فأفاد أن العدل بينهنْ ليس ا 

]114۹۸ (قولة: ويسقط dl‏ قال في "الف" : ((واعلم أن ترك حمًاعها ا 
لال له E‏ ا اها اانا واج دات ل لابجل قت قاد را 
E‏ إلا الوطأة الأول» ولم يقدرُوا فيه مدة» وجب أن لا بيلغ به مدة الإيلاء إلا 

ب ات ا فال و ا “:((في هذا الكلام تصريح بأل بعد المرة حقه 
e‏ فيه نظر؛ جوا ا ات مو و واد 


قال في "البحر":((وحيث عُلم أن الوطء لا يدحل تحت القسم فهل هو واحب للروجة؟ 
(قولة: ما یدل تحت قدرته "فتح") تام عبارته: ((فإن ادى الواح منه عليه ن ها حق ولم تلرنة 
اتسوية) اه ای“ ذلك بأن حصتها عن الاشتهاء للقَبر كما هو الواح ديانة فحيعا لا يجب عليه 


1 


ا حصوصا مع وحود الدَاعيق و ان ما قال دال ا عب و "لر همي وأقره. 


)١(‏ 'الفتح": کتاب النکاح ۔ باب في القسم ۳٠۲/۳‏ بتصرف يسير. 
(۲) "ح": کتاب النکاح ۔ باب القسم ق١۷١/ب.‏ 

(۳) "الفتح": کتاب النکاح ۔ باب القسم .٠٠۲/۳‏ 

(4) "الفتح": کتاب التکاح ۔ باب القسم .٠٠۲/۳‏ 

(ہ) "النھر": کتاب النکاح ۔ باب القسم ق٩۹٠/أ.‏ 

.۲٠٣/۳ "البحر": کتاب النکاح ۔ باب ف القسم‎ )٦( 


الجرءالتامتم. ية Q١‏ اتيب بات الق 
ولا يبلغ اة الإيلاء إلا برضاهاء ae SPSS ASSES‏ 


وفي "البدائم": ها أن اه ا ن ا ای کان ها و ااه ف 

عليه وير عليه تي الحكم مرة والريادة تحب ديانة لا في الحكم عند بعض أصحابتاء وعند بعضهم 
تحب عليه ف الحکم)) اه. وبه عَم آنه کان على ا أن يقول: (ويسقط حقها رة ي 
القضاء) أي: لأنه لو م يُصبْها مرة يوحله القاضي سنةء ثم يفسخ العقد اما لو هات اه 
م عرض له؛ لأنه عم آنه غير نن وقت e‏ بالزيادة أحيانا لوجوبها عليه إلا لعذر 
مرضٍ أو عل عارضة أو نحو ذلك وسيأتي" و ا إلزام الضّاهر 
الکفیر دفعا للضرر عنها بحبس أ و ضربٍ إلى أن يكقر أو يطلق» وهذا ربّما يويد القول اللر* 
له مب الزيادة عليه في المكم» فتأمل. 

[1۲۹۹] (قولة: ولا يبلغ مدة الإيلاء) تقد e‏ التعبيرٌ بقوله: (ويجب أن لا يبلغ 
إخ) وظاهره: أنه منقول» لکن دك قَبلَهُ فى مقدار الور آنه لا ينبغي أن بطل له مدر دة 
الإيلاءء وهو أربعة أشهرء فهذا بحث منه كما سيذكره "الشارے" 

فالظاهر أن ما هنا مبيٌ على هذا البحث» تأمل. ثم قولة: (وهو أربعة أشهر) يفيد أ مراد 
إيلاء ا حرّة» ويويد ذلك أن عمر رضي الله تعالی عنه لسا مع في اليل امرأة تقول: [طويل] 

فوالله لولا الله تخشى عواقُة ررح مِنْ هذا السرير جوائبة 


(قولة: وبه عَلِمّ نه کان علی 'الشارے' ان يقول: ویسنقط إے) ما ذکرَه من أل السقوط مر في 
القضاء معلوم من قول 'الشارح": ((ریجحب ا ایا 


(۱) 'البدائع": کتاب النکاح ۔ فصل: وأما بیان حکم النکاح ۳۳٠/۲‏ بتصرف. 

(۲) انظر "الدر" عند المقولة ]١١۸١٠[‏ قوله: ((وعلى القاضي إلزامه به)). 

(۳) ثي المقولة نفسها. 

)٤(‏ المقولة [١۱۲٠٦۹۸7‏ قوله: ((ويسقط حقها إخ)). 

(ه) انظر "الدر" عند المقولة ]١١٤١۲۷[‏ قوله: ((أربعة أشه)). 

)١(‏ البيت في الحامع لأحكام القرآن ۳۳٤١/١١ »٠١۸/۳‏ و"تفسير ابن كتير" ۲٦۹/١‏ و"المصنف" لعبد الرازق 
٥۲-۱۷‏ و"تهذیب الأسماء واللغات" .٠١۴۳/١‏ 


A/Y 


قسم الأحوال الشخصية د بإ حاشية ابن عابدين 


ال 


ك Pon Alb 8 a‏ 2 (۱ ء ار 
ويؤمر المتعبد بصحيتها أحياناء وقدره الطحاوي بيوم" ‏ وليلةٍ من كل اربع لحرو 


فسأل عنها فإذا زو ها في الجحهادء فسأل بنته حفصة: كم تصبر امرأة عن الرحل؟ فقالت: أربعة 
أشهر» فأمر أمراء الأجناد أن لا يتخلف المتزوّج عن أهله أكثرَ منهاء ولو م يكن ي هذه المدة 
زيادة مضارَةٍ بها لما شر ع | لله تعالى الفراق بالإيلاء فيها. 

]11۷۰۰[ (قولة: ويؤمر المتعبد ال) في "الفح" : (رفامًا إذا م يكن له افر وادى 
فتشاغل عنها بالعبادة أو السراري؟ اختار الطحاوي" رواية الحسن عن أبي حنيفة أن ها 


(۱) في د" زيادة: ((قوله: وقدره بيوم إڂ» أقول: روي أن امرأة حاءت إلى عمر بن الخطاب طه» وعنده كعب بن 
الأسودء فقالت: يا أمير المومنين إن زوحي يصوم النهار ويقوم» وأنا أكره أن أشكوه» فقال ها عمر: إْعم الرحل 
زوحك. فرددت وعمر لا يزيدها على ذلك؛ فقال كعب: يا أمير المؤمنين إنها تشکو زوحها لي هجره فراشهاء 
فقال عمر: كما فهمت إشارتها فاحكم بينهماء فأرسل إلى زوجهاء فقال ها كعب: ما تقولين؟ فقالت: [رجحز] 


يا أيها القاضي الحكيم أرشده آلهى خليلي عن فراشي مسجده 
زهھ ر ف , ج 0 ره وليا ر ۱ برة 2 


ولت ف افر ال اة 
فقال لروجحها؛ ما تقول؟ فقال: 
ن اا 
في سورة النمل وفي اسيع الول 
فقال له كعب: 
إا ها حقاعليك يارحل نصيُها في أربع لمن عقل 
فأعطها ذاك ودع عنك العلل 
فقال له عمر: من أين لك هذا؟ قال: لأنٌ الله تعالى أباح للح أرب زوحات» ولكلٌ واحدة يوم وليلةء فأعحبً ذلك 
عمر» وجعله قاضي البصرة. 
والكلل: بكسر الكاف جمع كلة بكسرها وتشديد اللام» وهي: الست الرقيق حاط بالبيت» قى فيه من البق» أي: من البعوض. 
والطول: بضمٌ الهملة جمع طولّی» آنٹی اطول» اتتهی. "شمن" )). ق۱۷۲//. 
(۲) "الفتح": کتاب النکاح ۔ باب القسم .۳٠۲/۳‏ 
(۳) "مختصر الطحاوي": كتاب النكاح - باب وليمة وعشرة النساء ص۰ .١۹‏ 


الجزءالتأاسع ‏ . إإإ باب القسم 


2 


وسبع لأ ولو تضَرَرَت من كثرةٍ حماعِه لم تز الريادة على قذر طاقتهاء 
والرأي قي تعيين المقدار للقاضي ما طاقتهاء "نهر" بحا E‏ 


وما وليلة من کل ربع ليال وباقيها له؛ لأ له أن يسقط حقها في الثلاث بتزوج ثلاث حرائر 
وإ كانت الروحة أمة فلها يوم وليلة في كل سبع وظاهرٌ الذهب أن لا يتعين مقدار؛ لاك القسلم 
معن نسي وإيجابةُ طب إيجاده» وهو يتوقف على وجود المتتسبين» فلا يطلب قبل تضوره» بل 
يؤمر أن يبيت معها ويصحبها أحياناً من غير توقيت) اه. ونقل في "تهر" عن "البداف © 
((أدٌ ما رواه الحسنٌ هو قول الإمام لاء ثم رحع عنه» وأنه ليس بشيء)). 

]11۰1( (قولة: وسم لام لأ له أن يزوج عليها ثلاث حرا ر ستة أيام» 
وها يوم. ) 
۷۰۷ (قولة: "نھر" بحا حیٹ قال:((ومقتضى النظر أنه لا جوز له آن يزيد على قر 
طاقتهاء أمّا تعن المقدار فلم أقف عليه لأئمتناء نعم في كتب المالكية حلاف فقيل: يقضي عليهما 
بأربع ف الليل وأربع في النهار» وقيل: بأربع فيهما» وعن أنس بن مالك عشر مرات فيهماء وقي 
'دقائق ابن فرحون": باثني عشرة مرة وعندي أن الرأي فيه للقاضي فيقضي ما يَغْلِب على ظنه 
أنها تطيقه)) اه. قال "الحموي" عقبه: (روأقول: ينبغي أن يسأها القاضي عما تطيق» ويكون 
القول ها بيمينها؛ لأنه لا يلم إلا منهاء وهذا طب القواعد» وأمًا كونة منوطاً بظنٌ القاضي فهو 
ٳڻْ م يکن صحيحا فبعي» هذا وقد صرح "ابن جد" أن في "تأسيس النظائر"* وغيره: أنه إذا 


.ب/١۹٦٣ق "النھر": کتاب النکاح ۔ باب القسم‎ )١( 

(۲) "البدائع": تاب النکاح ۔ فصل لي وخرب العدل يبن الساء ق حفر قهن ۳۳۴/۲ باعخضصان نق عن "شرح 
مختصر الطحاوي'. 

(۳) "النھر": کتاب النکاح ۔ باب القسم ق٩۱۹//.‏ 

)٤(‏ "تأسيس انفلا " ب الليث نصر بن محمد بن أحمد السّمرقندي المعروف بإمام المهدى (ت ۳۷۳ ه وقيل 
٠‏ ه). ("كشف الظنون" ۳۳٤١/١‏ "الحراهر المضية" ٠٤٤/۳‏ "تاج الزاحم" صه ۲۷ 'الفوائد البهيسة" 
E,‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س بإ حاشية ابن عابدين 


unctbDaoeonrsenaoecdsnnbrnaraAabnsS Onn canane mneEeNvrwSRHHNEENHAPENmAGGmMCHHGACODAmS DEHAP HGDSR® 


م يوجد نص في حكم من كتب أصحابنا بجع إلى مذهب مالك» وأقول: م أرَ حكمٌ مالو 
تضررّت من عَم آله بغأظر أو طول وهي واقعة الفتوى)) اه. 

أقول: ما نقله" عن "ابن جد" غير مشهور» وم ار مَنْ ذكرَهٌ غير نعم ذكر في "الدر 
امتتقى'” في باب الرحعة عن "القهستاني"“ عن ديباحة "امصفى" أن بض أصحابنا مال إلى 
أقواله ضرورة» هذا وقد صرحو عندنا بأ الروجة إذا كانت صغيرة لا تطيى الوطء لا تلم إلى 
الزوج حتی تطیقه» رالصحيح أنه غير مقدر بالسن» بل يفوّض إلى القاضي بالنظر إليهامن ممن 
أو هُرّال» وقدّمنا“ عن "التاترحانية": رأ البالغة إذا كانت لا تحمل لا يمر بدفعها إلى الزوج 
أيضاً))» فقولة: رلا تحتمل) يشمل ما لو كان لضعفها أو هُراها أو لكر آله وني "الأش اه" 
من أحكام غيبوبة الحشفةء فيما بحرم على الزوج وطءَ زوجته مع بقاء النكاح» قال: ((وفيما إذا 


Ta ا‎ 5a )۷( e E a E 
كانت لا حتمله لصغر أو مرض أو سمنه)) اه '. وربما يفهم من سمه خيظم آليه» وحرر‎ 


(۱) فی ": ((ذکره)). 

(۲) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ٤۳۹/١‏ (هامش "جممع الأنهر"). 

(۳) "حامع الرموز": كتاب النكاح - باب الرجعة .۳۲٠۱/۱‏ 

)٤(‏ المقولة ]١۲۳٠١[‏ قوله: ((قال البرازي إلم). 

(ه) في "د" زيادة: ((أو لكبر آلته؛ لأن احملة الفعلية نكرة دخلنت عليها ((لا)) فوقعت في سياق النفي فعّت. 
ولا ييعد من الإمام "الخصاف" إرادة مثل ذلك في عبارته» فهو وإن کان بطریق الاحتمال لکنه ناشیء عن دلیل» 
وهو مقبول كما صرح به في الأصول)). ق ۷۲٠/ب.‏ 

)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثالٹ - الجمع والفرق ص-۳۹۹-. 

(۷) في "د" زيادة": ((قوله: أو سمنه» أقول: والذي يقعضيه الظر الفقهي نها إذا تضرّرت يث يفضي إلى إفضائها أو 
ضعفها ومرضها لا يجوز له ذلك بل يحرم كما يؤحذ ذلك من كلامهم. كذا خط شيخ مشايخنا منلا علي 
الت ركماني في "بحموعته الفقهية" من باب العنين)). ق ۱۷۲ /ب. 


اا و ۳ س ي اا 
١ 5 2 ٣‏ # ا ‌ 
را فرق ون فل وحم وع و بورض او کی وی دحل بار ا 


و و في شرحه على ا لو حامع زوک فعانت؛ او ضار ضا فان کات 
صغيرة؛ أو مكرهةء أو لا قطيق تلرمه الذية اتفاقاء غلم من هذا کله آنه لا جحل له وطوها ما يودي 
إلى إضرارهاء فيقتصر على ما تطيق منه عددا بنظر القاضي» أو إحبار النساء وإ م يعم بذلك 
فبقوهاء وكذا في لظ الآلة ويُؤْمّر ني طوها بإدحال قذر ما تطيقه منهاء أو بقذر آلة رجحل معتدل 
الخلقة» وا لله تعالى أعلم. 

۷٠‏ (قولة: بلا فرق إل لأله حيث عَم أ وحوب القسم إنما هو اللصحبة والؤانسة 
دون ابجامعة فلا فرق بين زوج وزوج "بعر" 

٠٠‏ (قولة: ومريض) ((قال في "البح ر: وم أ كيفية فيه في مرضه حيث کان 
لا يقر على التحول إلى بيت الأحرى» والظاهر أن اراد أنه إذا صح ذهب عند الأحرى بقدر ما 
أقام عند الأولى مريضاً اه. ولا يخفى أنه إذا كان الاحتيار في مقدار الدَوْر إليه حال صحته ففي 
مر ل فاا مک عدرل مه افم غد اة مدر ب 

قلت: وهذا إذا أراد أن بجعل مدة إقامټه دوراء حتی لا يناقي ما يأتي ا لو أقام عند 
داشا ی ف ما عضي | 

]14۰۵[ (قولة: ا دحل بامرأته) الذي فى "البحر" وغيره: (بامرأتيه) بالتثنيةء قال في 
الخ رلاد وريه ل السا و ف الاد فر ةفل الان عفد ق ر الب 
وني "الف" : وقال مالك: ويدور ول الصبي به على نسائه» وظاهره زه 1 يلع على شيء عندناء 
() "البحر": کتاب النکاح ۔ باب القسم .۲٠٣/۳‏ 

(۲) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب القسم .۲۳٣/۳‏ 
(۳) "النھر": کتاب النکاح ‏ باب القسم ق۱۹۹/ب. 
)٤(‏ "البحر": کتاب النکاح _ باب القسم .۲٠٣/۳‏ 
(ه) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب القسم .۲٠٣/۳‏ 
)٦(‏ "الفتح": کتاب النكاح باب القسم .۳١٠/۳‏ 


قسم الأحوال الشخصية . .سس يإ . حاشية ابن عابدين 


م # 
م دعل جر حا وأقره ا ومريضصة» وصحيحة (و حائض» 


ff o2 ~‏ 
وينبغي أن يانم 0 إذا : يمره بذلك وم يدر ب) آه. قال الخیر الرملي : ((وقید ف EE‏ 
الصبى بالمراهق» فلا قسلم على غیره» ولیس بل بل المميز لمكن وطؤه کذلك )اه. 
ُء 
۱۷۰ (قوله: ون م يدحل) ومثله ما لو دحل بالأرل» 
ر٠۲۷‏ (قولة: "بحر" بغا) راجح إلى قوله: (وبالغ م يدحل ) قال في "البحر: ((وثي 
"انحط" وإ لم يدحل الصغير بها فلا فائدة في كونه معها اه. وظاهرة أن القسُم على البالغ لغير 

المدحول بها؛ لأ في كونه معها فائدةء ولذا إنما قيدوا (٣/ق٠٠٠/]‏ بالدحول في امرأة الى )) اه. 

قلت: يظهر لي أ دحول الصي غير قيلي وإنما مراد به الذي بلغ سن الدحول» وحصول 
الصحبة والاستئناس به» ولذا م يقيد في "الخانية" بالدحول» بل قال:((والمراهق والبالغ في القسلم 
سوا))» فقوله في "الحيط": (وإن لم يدحل) أي: لم يبلغ هذا السن بقرينة قوله: (فلا فائدة في كونه 
معها)؛ إذ لا شك أن ها فائدة فى كون المراهق معها من الاستتناس به والعشرة معه» زيادة على ما 
إذا كانت وحدهاء وحيتلرٍ فلا فرق بين المراهق والبالغ في وحوب القسُم كما هو صريح عبارة 

.ب/٠۴۲ /ق‎ ١ "المنح": کتاب النکاح ۔ باب: بيان قي أُحكام القسم‎ )١( 

(۲) "الخانية": كتاب النكاح - فصل في القسم .٤۳۹/١‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 

(۳) في "د" زيادة: ((وإثم حوره على وليه إڻْ عَم به وقصّر؛ ولو نام عند بعضهنٌ وطلب الباققات بياته عندهنٌ لزم 
وليه ا ذلك وکذا السَفيه جب عليه القسلم» وإثم حوره علیه؛ لأنه مکلف. وأما اجحنون فلم اَره کي 
أصحابنا. ورأيته للشافعية» ففي "شرح المنها ج" للرّملي وابن حجر: أمّا اجنون فإن لم يَوْمَنْ ضررة أو آذاه الوطء 
فلا قل وإ أن وعليه بقيّة دور وطلبته لزم الول الطْوف به عليهنً» كما لو نفعه الوطءٌ ومال إليه» وليس ف 
مذهبنا ما ينافيه» انتهى. خير الدين الرملي)). ق۷۲١/أ.‏ 

.ب/١۷۱ق ب النکاح  باب القسم‎ E 

(ه) "البحر": کتاب النکاح - باب القسم ۲٣٣/۳‏ 

ر(ا) ق "د": زيادة: (روانت خبير بان ما ذكره في "الببحر" ارد ن ره کلامهم» وق صر چوا بان مفاهيم 
الكتب معتيرة فليس ذلك ممغا. تأمل)). ق۷۲١/أ.‏ 


۳۹4/1 


اخرء التاسع ا ج 10 ي ا باب القسم 


وججنونة لا تخاف» ورتقاءِ» وقرناء) وصغيرة كن وطؤهاء ومحرمة» ومظاهر 
ومُولى منهاء ومقابلاتهر» وكذا مطلقة O‏ 


'الخانية"» وهو شام لما بعد الدحول وقبلَه؛ لان سبب وجوبه عَقَذ النكاح كمافي 
"البدائم"» فإذا وحب عليه نفقتها قبل الدحول وجب عليه القَسم في البيتوتة معهاء ما لم ترض 
بالإقامة في بيت أهلها لإصلاح شأنهاء رالا فهو ظالٌ ها, 

۲۷٠۸‏ (قول: وجنونة لا تحاف) بضم التاء أي: لا ياف منها الزوج؛ بأڻ كانت 
لا تضرب ولا تؤذي؛ لأنھا ينع تحب عليه نفقتها وسکتناهاء وإلا فهي في حكم الناشزة. 

٥۷۰۹‏ (قول: يعكن وطوها) عبر عنها ني "الخانية" وغيرها بالراهقةء قال "الخير الرملي" 
في "حاشية المنح": ((بخلاف ما لا يمكن وطؤهاء فإنه لا حى ها فاعلم ذلك ولا تغً ماي كثير 
من نسخ "امنح": ((لابعكن وطؤها)) فاته حطاً)) اه. 

۱۷۰ (قول: ومحرمة) أي: جج أو عمرةٍ أو بهماء "ط 

1 ۷ (قولة: ومظا بفتح الماء وقوة: (ومُولى) بضم اليم» وسكون الواو» وفتح اللام 

من الإيلاء وقولة: (منها) تنازعه کل من مُظار ومول ".© 
۷ (قولة: ومقابلاتهن) أي: مقابلِ ما ذکرَ من قوله: ی إل "طط" 


(IX) 11 0 


)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح - فصل في القسم ٤۳۹/١‏ (هامش "الفتارى المندية"). 

(۲) "البدائع": كتاب النكاح - بيان حكم النكاح - فصل: ومنها وحوب العدل بين النساء في حقوقهن .٠٠۲/۲‏ 
(۳) "الخانية": كتاب النكاح . فصل في القسم ٤۳۹/١‏ . (هامش "الفتاوى اهندية"). 

.ب/٠١۲ق/١ في مخطوطة المنح الي بين أيدينا: (رعكن وطؤها)) انظر "المنح": كتاب النكاح _ باب القسم‎ )٤( 
(ه) لفظة (("ط")) ساقطة من "الأصل" و "م"‎ 

)٦(‏ "ط": کتاب النکاح ۔ باب القسم 

(۷) "ح": کتاب النكاح ‏ باب القسم ق١۷١/ب.‏ 

(۸) "ط": کتاب النکاح ۔ باب القسم ۸۹/۲. 


قسم الأحوال الشخصية .س إإإ ._ حاشية ابن عابدين 


4 ,9 ي ات ّ ۱ 
رحعية إن قصَدَ رحعتهاء وإلا لاء "بحر" . 


(ولو أقامٌ عند واحدةٍ شهرا في غير سفر ثم حاصمته الأخحرى) في ذلك (يومر 


۷۱۳ (قوله: رجعية) منصوب على أنه صفة لمفعول مطلق محذوفب أي: وكذا مطلقة 

طاقة رجحعية» O‏ 
( تنبیه) 

قال في "النهر":" ((و م ار حكم المنكوحة إذا وطفت بشبهة وهي في العدّة» والحبوسة بدين 
لا قدرة ها على وفائه» والناشزةء والمسطور في كتب الشافعية أنه لا قسلم ها في الكلّ» وعندي أنه 
يجب للموطوءة بشبهةٍ أحذا من قوهم: إنه جرد الإيناس ودفع الوحشة» وفي امحبوسة ترد وأمًا 
الناشزة فلا ينبغي التردد في سقوطه ها؛ لأنها بخروحها رضيت (٣/ق١٠٠/ب)‏ بإسقاط حقها)) اه. 
واعترضه "الحموي" ((بأنٌ الموطوءة بشبهة لا نفقة ها عليه في هذه العدة» ومعلوم أن القسسم عبارة 
عن التسوية في البيتوتة والنفقة والسكنى)) اه. زاد بعض الفضلاء أنه يحاف من القسم نها 
الوقو ع في الحرام؛ لأنها معتدة للغير» ورم عليه مسنها وتقبيلهاء فلا جب هاء وكذا الحبوسة؛ لأ 
قي وجوبه عليه ضررا به بدحوله اخبس. 

[YY 4]‏ (قوله: ولو اقام غ واحدة شهرا) ی قبل الخصومة أو بعدها» ا 

(۲۷۱۰ (قوله: فی غير سف) أُما إذا سافر بإحداهما ليس للأحرى أن تطلب منه أن يسكن 
ا مثل اك سافر بها اا عن re‏ 
(۱) "البحر ": کتاب النکاح باب القسي ٣/۲۳‏ بتصرف. 
(۲) "ح": کناب النکاح ۔ باب القسم ق ١۷١/ب.‏ 
(۳) 'النھر": کتاب النکاح ۔ باب القسم ق۹٩۹١/أ.‏ 
)٤(‏ ((عن التسوية)) ساقط من "الأصل". 
(ه) "الخانية": کتاب النکاح - فصل في القسم .٠۳۹/۱‏ (هامش "الفتاوى امندية"). 
زط کناب النكاح - باب القسم .۹٠/۲‏ 
(۷) "الفتاوى المندية": كتاب النکاح - باب القسم .۳۶٤١۱/۱‏ 


الجزءالتاسع ‏ ...س ل۷( س باب القسم 


وهُدِرَ ما مضى وإ ابم به) لان القسمة تكو بعد الطلب (وإن عاد إلى الور ا 


Ak‏ (قولة: وهر ما مضی) فليس ها ان تطلب ان يقيم عندها مثل IE‏ عن 
"المندية"» والذي يقتضيه النظر أن ومر بالقضاء إذا طلّت؛ لأنه حى آدمي» ولاقدرة غا 
إيفائه» "فتح"» وأحاب في "النه ر" .عا ذكره "الشارح" من التعليل"» قال ل :((ولاأنه 
لا يزيد على النفقة» وهي تسقط بالمضي)). 

[Y۷]‏ (قوله: ن ا تکول پعد الطب علة لقوله:( هدر ما مضی ) وقدّمنا عن 
"البدائع" أل سيب وحوب القسلم عَقَدُ النكاح» وهذا يأثم ب ركه قبل الطْلّب» وهذا يويد محث 
'الفتح"» وقد يُحَاب بأ المعنى أن الإحبارًّ على القسمة من القاضي يكون بعد الطلب» وإلا لزم 
أنها لو طالبته بها ثم حار يلزمه القضاءء وهو مخالف لما قدّمناه"“ عن "الخانية" من قوله: (قبل 


۱ 


س ية" وغيرها : أن اله OT‏ 


۷۹۸ (قوله: بعد نھی القاضي) أفاد أ نه لا يعر بالمرّة الأولى» وبه صرح و 
ا (1۱)( 


fT f 


(۱) ((ایاه)) ليست في د . 

(۲) "ط": کتاب النکاح - باب القسم .۳٠۲/۳‏ 

(۴) "الفثاوى اهندية": كتاب النكاح - باب القسم .۳٤٠/١‏ 

.۳٠۲/۳ "الفتح": کتاب النکاح - باب القسم‎ (٤( 

)٥(‏ "النھر": کتاب النکاح ۔ باب القسم ق۱۹۹/أ۔ ب. 

(1) في "د" زيادة: (رآي: من قوله: لأن القسمة تكون بعد الطلب)). ق۲٣۷١/.‏ 
(۷) المقولة ]1۲۷١۷[‏ قوله: رر( "بحر" جتأ)). 

(۸) المقولة ]۱۲۷١٤[‏ قوله: (رولو أقام عند واحدة شهرا)) 

)٩(‏ "البزازية": كتاب النكاح ۔ فصل في الحظر والإباحة وفيه أحناس: في القسم ٠١ ٤/٤‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 
)٠١(‏ "البحر": کتاب النکاح ۔ باب القسم ۲۳۹-۲۳۵/۳ 

(۱۱) "ط": کتاب النکاح ۔ باب القسم .۹٠/۲‏ 
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رر ر > "جوهرة"(؛ لتفو يته اللو وهذا إذا م يقل يقل: إنغا فعلت ذلك لان 


۶ 


جيار الور ل» فحينقنٍ يقضي القاضي بقدرو» "نهر" جثا e‏ 


۷7 (قوله: عر بغیر حبس) ا ا عر ا ادل اه اا ادب 
وارتكب ما هو حرم عليه» وهو الحور "معراج"» وهذا مستشنى من قوهم: إن للقاضي الخيار في 
التعزير بين الضرب والحبس "بجر" . 

قلت: ومثلة ما لو امتنع من الإنفاق على فريه. 

۷۲۰ (قولة: لتفویته ك الضميرٌ للحبس "ح"» ويويُده قول "الجوهرة"؛ لأنه 
لا يستدرك الح فيه با پس؛ لأنه فوت عضي ارعان ات أي لام ٠‏ أن القت اام 
E OE GE EE‏ م ابن 
بالامتناع من الإنفاق على قريبه» فافهم. 

11۷117 (قولة: فحينعار يقضي القاضي بقذره) أي: لل حاصمَّت» ومفهومه: أنه ل ا ذلك 
يسقط ما مضىء» مع أن هذا بعد المحاصمة والطْلّب لما علمْت يِن أن اقم لا يصير ديناء 
وأطلق القذرَ مع أن فيه کلاما یات ^ 


و 


E‏ ا a‏ العلة الذكورة هنا وهي تفويت الحبس الح مده - تفي عدم 


(1) "الحوهرة النيرة": كتاب الرضاع ٤/۲‏ ۹. 

(۲) في "ط": ((الدرر))» وهو خحطاً. 

(۳) 'النھر": کتاب النكاح - باب القسم ق۹ ۱۹/أ بتصرف يسير. 

ror "البحر": كتاب النكاح - باب القسم‎ )٤( 

.أ/١۷۲ ا کاب النكاح ۔ باب القسم ق‎ )٥( 

.۲٠٠/۲ وفيها: ((يستدرك الحى)) دون لفظة ((لا)) وهو خطاء وانظر "البحر":‎ ٩ ٤/۲ - "الحوهرة النيرة": كتاب النكاح‎ )٦( 
قوله: ((والصحبة)).‎ ]١۲٠۹۹٠١[ المقولة‎ )۷( 

(۸) المقولة [١١۷۳۷7‏ قوله: ((ولا يقيم عند إحداهما أكثر إل)). 
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(والبكرٌ والفيْب والجديدة والقديمة» والمسلمة والكتابية سوام لإطلاق الآية. 


]1۷11[ (قوله: والبكرٌ الخ) ض على الأرلش؛ لأ فيهما حلاف الأئمة الثلاثة» وعلى 
الأحيرة لدفع ما توم من عدم مساواة الكتابية للمسلمة؛ بسبب ارتفاعها عليها بالإسلام أفاده في 
لته" ولعله م يقتصر على قوله: (والحديدة والقدعة) ليشمل ما لو كانت البكر وايب 
حديدتين؛ بان ترو حَهما ما تأمّل. 

[YVYY‏ (قوله: لإطلاق الآية) أي: قوله تعالى: لون شس كطيعواأن مدلا ن السا ولو 
حر [النساء - ٠۲۹‏ أي: في الحبّة» فلا نميلوا في القسم» قاله "ابن عباس" وقوه تعالى: 
وشوش امروف [النساء - ]١۹‏ وغايت القسلم وقوله تعال: « قإخفاء را4 
[النساء - ]٣‏ ولإطلاق أحاديث النهي؛ ولاك القسْم من حقوق النكاح» ولا تفاوت بينهما في ذلك» 
وأمّا ما روي ِن نحو رابکر سبع ولیب ثلاث فيحتمل أن المراد التفضيلٌ فى البداءة دون الزيادة 


(۱) "النھر": کتاب الدکاح ۔ باب القسم ق ۱٩۱۹/أ.‏ 

بالل ارت4 ليست في "الأصل" وب" وم" 

(۳) قول ابن عباس. i O OT‏ قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة 
الزو ج عندها عقب الزفاف. ۰ 

)٤(‏ في "ب": ((وعاشرهن))» وهو خطاً. 

(ه) رجه مالك ٤۱۹/۱‏ كتاب النكاح _ باب المقام عند البكر والأيم» وابن ابي شيبة ۳۷۹/۳ وعبد السرزاق )٠١٠٤۳(‏ كتاب 
النكاح - باب نكاح البكرء والبيهقي قي "السنن الكيرى" ٠١۲/۷‏ كتاب القسم والنشوز» والطحاوي في "شرح معاني الاثار' 
۲۸-۲ من طرق عن خالد وحميد وأبي قلابة عن نس قال: ((للبکر سبع وللثیب ثلاثا)) ‏ موقوف - وقال هشام وزهیر 
وحالد الواسطي ويزيد عن هميد عن أنس من السنةء وأحرحه ابن ماحه )۱۹١١(‏ باب الإقامة عند البكر» والدارقطي 
۳ والبيهقي في "الستن الكبرى" ٠١۲/۷‏ باب إحتلاف حال النساء وغيرهم من طرق عن محمد بن إسحاق عن 
أيوب عن أي قلابة عن انس قال رسول | لله ي وأحرجه ابن حبان )٤۲۰۸(‏ عن سفيان عن أيوب» به» وأكثر الرواة عن 
أنس موقوقاء وزاد بعضهم من السنة لکن صرح برفعه ابن إسحاتی» واخطلف على سفیان فرفعه عبد ابلبار بن ع العلاي وأبو 
قلابة عن أيي عاصم عنه ورواه شعية والد الواسطى وبشر وهشيم وإسماعيل عن خالد ا لاء عن أبي قلابة عن أنس من 
السنة إذا تزو ج البكر على اليب أقام عندها سبعاء أخرجه البخاري )٥۲۱۳(‏ باب إذا ترو ج البكر على الثيب» - 


e 
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(وللاأمة. والمكاتبة وأمٌ الولب والمدبُر والبعضة (نصف ما للحرق أي: مِن البيتوتة 
ولك ميا الف ال 
(ولا قم في السفر) دفعا للحرج (فله السفرٌ من شاءَ منهن» والقرعة أحب) 0 


فو حب تقدیم الدليل القطعي كما قي "البحر""» وقي ' شرح درر الببحار' و : (آن للت لايل 
على نفي التسوية» بل على احتيار الدّور بالسبع والثلاث؛ جمعا بينه وبين ما رَوينا)). 

ه٠۷‏ (قولة: وللأَمَة إل أي: إذا كان له زوجتان أمة وحرَة فللاَمَةٍ النصف» وهسذا إذا 

بواها السید منزلاء و لم ار من ذ کر وکأنه لظهوره. 
و ر 2 

[1Y0]‏ (قوله: ا النفقة) هي الأكل والشرب واللبسن والمسكن. 

۷٠٠‏ (قولة: فبحاهما) أي: إن كان كل من الروج والروّحة ین فالراح نفةة 
الأغنياء أو ففررين فنففة الفقراءء أو ختلفين فالو سمل وهذا هو المفتى به کما ا > وقدم ن 
کلام EO‏ و'الشارے' مول علیه» فافهم. 

(۲۷۲۷] (قوله: ولا قم في السفر إلخ) لأنه لا يتيسر إلا بحملهن معه» وي إلزامه ذلك من 
الضرّر ما لا جخفى "نهر" ولأنه قد يق بإحداهما في السغر وبالأحرى في الحضر والقرار في 
لرل احفظ الأمتعة أو نوف الفتنق أو بنع من سفر إحداهما كثرة مها سمنهاء فتعيين من يخاف 
صحبتها في السفر للسفر لخروج قرْعَيّها إلزام للضرر الشديد [۲/ق۱٣۱/ب]‏ وهو مندفع بالناف 

(n at ~e‏ 0 : ت ت 


= ومسلم )١٤١١(‏ كتاب الرضاع» وأبو عوانة )٤١١۹(‏ باب السنة في اللكث عند المرأةت وأبو دارد (۲۱۲۲)) والترمذي 
»)1١١١(‏ وعبد الرزاق »)١١٠٦٤١(‏ والطحاوي وابن أيي شيبة والبيهقي من الطرق الي بيناها عن أيوب وخالد الحڌاء عن أي 
قلابة فذكره» قال نحالد قال أبو قلابة: ما لو قلت رفعه إلى البي ب صدقت» لكنه قال: السنة كذلك. 

.۲٠٣/۳ "البحر": کتاب النکاح ۔ باب القسم‎ )١( 

(۲) "غرر الأذکار": کتاب النکاح ۔ ذکر القسم ق٣۲۰/ب.‏ 

(۳) المقولة 1۲۹۹٤7‏ قوله: (رفي الملبوس والمأكول)). 

)٤(‏ المقولة [١۲٠۹ ٤[‏ قوله: ((ني الملبوس والمأكول)). 

.ب/٠۹٣ق 'النھر": کتاب النکاح ۔ باب القسم‎ )٥( 

.٠٠۳/۳ "الفتح": كتاب النكاح - باب القسم‎ )١( 
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تطييبا لقلوبهن. (ولو تركت قسّمَها) بالكسر أي: نوبتها (لضرتّها صح وها 


[IYA‏ (قولة: وال عة آخت وقال الشافعي: ا لما رواه الجماعة من أن ا 
ررکان إذا اراد ا قرع بين نسائه» حرج ا حرج بھا معه» قلنا: کان ا 
لتطییب قلوبه؛ لأ مطلق الفعل لا يقتضي الوحوب مع أنه كل یک الوا عا وتمامه 
في "الفت ع" و"البحر) وهذا مع قوله قبله: (فتعيين مَنْ بخاف صحبتها) إل صريح في أن مَنْ 
حرحَت قرعتها لا يلزمة لسر بها. 

[ مطلب في النزول عن الوظائف بال ] 

۹١‏ (قولة: صح شَمِلّ ما لو کان بشرط رشوة منه أو منهاء وإن بطل الشرط كما 

أوضحه في "الفسح "» حلاف ما جنه "الباقان"؛ لأنه اعتياض عن حق م يجب ولذا م يسقط 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: وها الرجحوع إل قال اليد أحمد الحموي في "حاشية الأشباه": أقول: إنما حاز ها الرحوع؛ 
لأ حمَّها م يكن ثابتاً بعد فيكون جرد وع فلا يلرم كالُمير. قال بعض الفضلاء: لكن ينبغي, عدم جل الأحوع؛ 
لأنه حف ني الوعد وهو حرام كما في "الذحيرة"» وقد صرح صدر الشريعة وغيره بان الرحوع ف العارية قبل 
الوقت مكروه؛ أن فيه لف الوعدء فعلى هذا یکون معنی قوله: ((ها أن ترجم)) يصح ها أن ترجحم» وم ار من 
صرح بكراهة رحوعهاء فيما يقبل الإسقاط وما لا يقبله» انتهى.)). Na‏ 

(۲) "الأم": كتاب النفقات - فلم النساء إذا حطر السفر ص۹٥‏ ١ء‏ وسفر الرحل بالمرأة ص۲۷۷- بتصرف. 

(۳) انحرجه احمد ۱۱۷/۱۹ ۱۹۰-۱۹٤‏ والبخاري )۲١۹۳(‏ كتاب المبة - باب هية الرأة لغير زوجحهاء ومسلم مطرلا (۲۷۷۰) 
كتاب التوبة - باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف» وأو داود )۲٠۳۸(‏ كاب النكاح - باب ف القسّم بين النسای 
والنسائي في "السنن الكبرى" (۸۹۲۹) ر(٠۸۹۳)‏ كتاب عشرة النساء - باب قرعة الرجل بين نسائه إذا أراد السفر» وابن ماجه 
(۱۹۷۰) كتاب النكاح - باب القسمة بين النساء» و(۷٤۲۳)‏ كتاب الأحكام ‏ باب القضاء بالقرعةء والبيهقي في "السنن 
الکیری" مطوّلا ۷ كتاب القسم والنشوز . باب القسّم للنساء إذا حضر سفر» وأبو يعلى »)٤۳۹۷(‏ والبغوي في "شرح 
السنة" ٠١۳/۹‏ برقم (۲۳۲۵)» وابن حبان مطرّلا )٤۲۱۲(‏ کتاب النکاح ۔ باب القسلي و(۷۰۹۹) کتاب إحباره ب عن 
مناقب الصحابة. كلهم من حديث عائشة رضي | لله عنها. 

.٠٠۳٠/۳ انظر "الفتح": کتاب النکاح  باب القسم‎ )٤( 

۲۳۹/۳ انظر "البحر": کتاب النکاح - باب القسم‎ )٥( 

.٠٠۳١/۳ "الفعح": كتاب النكاح - باب القسم‎ )١( 
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AND OO I ad 
O O لاء وقي "البحر' بحثا: ((نعم))»‎ 


حقهاء ولا يقال: إله مثل أا الووّض في الترول عن الوظائف؛ لأ من أحازه بناه على العُرّف» 
ولا عرف هنا فتدبّرء َعَم ذكر بعض الشافعية أنه يستنبط من هذه المسألة وين حلع الأحنبي على 
مال حواز الترول عن الوظائف بالدراهم وأنه أفنى به "شيخ الإسلام زكري" من الشافعة 
۹ شيخ "نور الدين الدميري" من المالكيةء و"الشيشي" من الحنابلة. 

قلت: واضطرب فيه رأي المتأحرين من الحنفية» وأفتى "الخير e‏ بعدمه» وسيأتي“ 
مام الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الوقف. 

۷۳٠‏ (قولة: لأنه) أي: حقها وهو لقم ((ما وحب) أي: لم بجحب بعد ((فما 
سقط)) أي: فلم يسقط بإسقاطهاء "_". 

ر۷۳ (قولة: وق "البحر" مفا: نع حیٿ قال:((ولعل المشايخ ا لم يعتبروا هذا 
التفصيل؛ لان هذه البة إنما هي إسقاط عنه» فكان الح له سواءٌ وهبَّت له أو لصاحبتهاء فله أن يجعل 


(قولة: ولعلٌ المشايخ إا لم تبروا هذا ال لتفصيلٌ إخ) ا الذي ا فى "الببحر" عن الشافعيّة 

ت ا 2 لے ~ ِ 
وهر أنها إذا هبت حقها لمعينةٍ ورضى بات عند الموهوبة ليلتين» وإ كرهت ما دامَّت الواهبة في 
نكاجه» ولو كانتا متفرقتين لم يوال بينهماء ولو وهبته للجميع جعلها كالمعدومة» ولو وهَبتة له فحص 
و ان کا 


(۱) في "ب": ((ذکریا)) بالذال» وهو تحریف. 

(۲) م نقف على ترجته. 

)م اشا على ترجته. 

.٠١۷/١ "الفتاوى النيرية": كثاب الوقف‎ )٤( 

(ه) المقولة ]۲٠٣٠۰٥[‏ قوله: ((فلو مأمونا لم تصح تولیته غيره)). 
)٦(‏ 'ح': کتاب النکاح ۔ باب القسم ق۱۷۲/. 

(۷) "البحر": کتاب النکاح - باب القسم ۲۳۹/۳. 


الرالا بے ا ي ااا 


ونارَعَةٌ في "النهر". 
(ويقيم عند كل واحدةٍ منهن يوما وليلة) لكن إنا تلرمة التسوية في الليل» حتى 
لو جاءَ للأولى بعد الغروب وللثانية بعد العشاء فقد ترك القسم e‏ 


(Yt n °‏ 
-حصة الواهبة لمن شاع)) حح 

ر٠٣۷‏ (قولة: ونازعه ف "النهر") حيث قال: ((أقول: كون الح له فيما إذا وهّت 
لصاحبتها بمنو ع ففي "البدائع"“ في توجيه المسالة بأنه حق يت ها: فلّها أن تستوق» وها أن 
تزك) اه 1 س 

0 وقد نقل الحقق "ابن امام" ما ذكره الشافعيّة وأقرّه» غير أنه قال: ((وفرًعوا إذا 
كانت ليلة الوا هبة تلي ليلة الموهوبة سم ها ليلتين متواليتينء كانت ل تافل تة فما 
فيوالي ها لیلتین؟ على قولين للشافعيّة والحتابلةء والأطهرٌ عندي أن ر٣/ق ٠٠۲‏ ليس له ذلك 
إلا برضا ال تليها في التوبة" ؛ لأنها قد تتضرر بذلك)) اه. فما استظهره "احق" يقتضي تر حي 
٤ ۳‏ "التي " بالأَرّل. 

ا TE‏ ا SG : „(AY‏ م 

ر٣۲۷۳۴٠‏ (قوله: لكن إخ) قال في "الفتح"” : ((لا نعلم حلافا قي أن العدل الواحب قي 
البيتوتة والتأنيس ف اليوم والليلةء وليس الراد أن يضبط زمان النهار فبقذر ما عاشر فيه إحداهما 
)0( ي ا ف ((منهما))۔ 

(۲) "ح": کتاب النکاح ۔ باب القسم ق۷۲١/.‏ 

(۳) "النھر": کتاب النکاح - باب القسم ق٣۱۹۹/ب.‏ 

)6( 'البدائع': کتاب النكاح ۔ بيان حکم النكاح - فصل: ومنها وجحوب العدل بین النساء Y/Y‏ 
9(7( ا کتاب النكاح - باب القسم Aa‏ 

.٠٠۳/۳ "الفتح": کتاب النکاح ۔ باب القسم‎ )٦( 

(۷) في "م":((التوبة))» وهو تحريف. 

(A)‏ "الفتح': کتاب النكاح - باب القسم /. ١‏ بتصرف. 
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ولا بُجايعُها في غير نوتهاء وكذا لا دحل عليها بالل إلا لعيادتهاء ولو اشتد ففي 
ابلحوھرة': ((لا باس اٹ يقم عندها حتی تشقی او تموت) انتھی» یعنٰ: إذا م يکن 
عندها من وها ولو مَرَضَ هو في بیته دعا كلا في نوبتها؛ لأنه لو كان صحيحا 
وأراد ذلك ينبغي ان a‏ ا (وإن شاء ثلا أي: لاثة ايام ولياليها. 

(ولا يقیم عند إحداهما أكثرَ إلا بإذن الأحرى) "یلو1 9"2 E‏ 


يعاشرٌ الأحرى» بل ذلك قي البيتوقةء وأمًا النهار ففي الحملة)) اه. يعي لو مكث عند واحدة أك 
النهار کا ان نک عند الثانية ولو أقلّ منه» بخلافه في الليل» "نهر ”. 

1F]‏ (قولة: ولا جامعها فى غير نويتها) أي: ولو ا 

٠۲۷۳٠‏ (قولة: يعن إذا م يكن إخ) هذا التقييد لصاحب "النهر"" ياء وهو ظاه 
وأطلقه ف "الريك ا" © 

۲۷٣٣‏ (قولّ: ولو مَرَض هو تي بیته) هذا اذا کان له بيت لیس فيه واحدة منهنٌ» وإلا فان 
م يقر على التحول إلى بيت الأحرى يقيم بعد الصْحّة عند الأحرى بقذر ما أقام عند الأولى 
ق 

NYY]‏ (قولة: ولا يقيم عند إحداهما أكثر إل) م بين ما لو أقام أكثر من ثلاثة أيام» 
هل يدر الزائد؟ أو يقيم عند الأحرى بقذر ما أقام عند الأول ثم يقسم بينهما ثلاثة وثلاثة 


)١(‏ ((باللیل)) ليست في "ب" و"ط". 

(۲) "الحوهرة النيرة": كتاب الرضاع .4٤/۲‏ 

(۳) ”النھر": کتاب النکاح ۔ باب القسم ق٣۹١/ب‏ بتصرف. 

.أ/۸٦ق 'حلاصة الفتارى": كتاب النكاح - الفصل الثامن عشر في الحظر والإباحة‎ )٤( 
.أ/۱۹٩ق (ه) "التهر": کتاب النكاح - باب القسم‎ 

() "ط": کتاب النكاح ۔ باب القسم ٩1/۲‏ . 

(۷) 'النھر": کتاب النکاح ۔ باب القسم ق٩۱۹١/أ.‏ 

(۸) "الشرنبلالية": كتاب النكاح - باب القسم ٠٠٠/١‏ رهامش "الدرر والغرر"). 

(۹) "ط": کتاب النكاح - باب القسم ٩۱/۲‏ . 

)٠٠١(‏ المقولة [١١۷١ ٤[‏ قوله: ((ومريض)). 


1/۲ 


الجزءالتاسع .س ٢١‏ باب القسم 


~7Q@ 


اا ی ا ع غ 
كما تقدّم'» وهنا في الإقامة على سبيل القسّم» فلا يِهْدَرٌ شي ويؤيّده ما في "الخانية" ((يِن 
أنه لو أقام عند الحديدة ثلاث أيام» أو سبعة أيام يقيم عند لار لی كذلك)) اھ. 

اک ا اا ع ر ی ا ر ا و ا ا 
ويؤيّده ما مناه“ عن "شرح درر البحار" في التوفيق يين الأدلة: ران الحديت يدل على احتيار 
الدّوْر بالسبع أو الثلاث))» تأمّل. وعن هذا نقل "القهستاني"“ عن "الخانية" و"السرابية"“ 
وغيرهما : ((أَنٌ له أن يقيم عند ارات ن او ا وعند أحرى كذلك) اه. 

والذي في "الخانية" هو ما ذكرناه"» وفي "كافي الحاكم الشهيد" (ريكون عند كل واحدة 
منهما يوما وليلة» وإن شاء أن عل لكل واحدةٍ منهما ثلاثة يام فعَلَ» ورَوّى عن الأشعث عن 
اک فن سرن اد 5 اه قال ا حلم خن دحل ا رن شعت معت لك و ت 
هن ( ا 


۱۷۱ ٦ص‎ )۱( 

(۲) "الخانية": كتاب u‏ في القسم ۳۹/۱ (هامش "الفتاوى الندية"). 

(۳) المقولة ]١۲۷۲۳[‏ قوله: ((لإطلاق الآية)). 

.۲٠۷/۱ "جامع الرموز": کتاب النکاح - فصل نکاح القن‎ )٤( 

(ه) لم نعثر عليها في مخطوطة "الفتاوى السراحية" الي بين أبدينا. 

(1) قي المقولة نفسها. 

(۷) في النسخ جميعها: ((سبعة لك وسبعة هن)) بالتاء المربوطةء وما أنبتتاه هو الصواب الموافق ذا ي المصادر الحديثية. 

(۸) رجه عن الحكم مر سلا ابن أي شيبة ۳۷۹/۳ وسعيد بن ٠.‏ سور (۷۸۲) كلاهما قي باب الإقامة عند البكر فقال الحكم: 
هذا e‏ وأحرحه امد ۲۹۲/۹ ۰۷١۳ء O E‏ 

تستحقه البكر والثيب» وأو داود )۲٠٠۲(‏ كتاب النكاح- باب في المقام عند البكرء والنسائي في "الكبرى" )۸۹۲١(‏ كتاب 

عشرة النساء _ باب الحال ال جختلفى فيه حال النساء» وابن ماحه (۱۹۱۷) كتاب انکاح۔ باب الإقامة على البكر والثيب - 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س إل حاشية ابن عابدين 


زاد في "الخاثيّة": (والرًأي في البداء في القسّم (إليه) وكذافي مقدار الدوؤر» 
"هدا" 0( و 0 وقیده ٤‏ "الفت" حش مدو الإيلاء أو جمعة» OOS‏ 


ومقتضى رواية" الحديث أ له (٣/ق‏ ۲٠٠ب‏ التسبيع بل في "غاية اليان" إن شاء تلت لكل 
واحدة» وإ شاء إلى غير ذلك. 

۲۷۳۴۸ (قولة: زاد في "الخانية") بوهم أل عبارة "الخانية" صريحة ني الحصر كعبارة 
"النلاصة"» وليس كذلك فن الذي فيها:(عليه أن يسوي بينهماء فيكو عند كل واحدة 
منهما يوم وليلةء أو ثلاثة يام ولياليهاء والرأي تي البداية إليه)) اه. 

فالظاهرٌ أن هذا بيان لأفضل لا لنفي الزيادة» بقرينة عبارته المارة تأمل. 

[Y4]‏ (قولة: وقیده ي "الفتح") آُي: َد کلام اة المد كرر جبت قال ((اعلم أن 
هذا الإطلاق لا بمكن اعتبارة على صراحته؛ لأنه لو أراد أن يدور سنة سنة ما يِن إطلاق ذلك 
بل ينبغي ان بطل له مقدارٌ مد الإيلاي وهو أربعة أشهر» وإذا كان وحوبه للتانس ورفع الوحشة 
E NN,‏ إلا أن يرضيا)) اه. 


- وابن أبي شيبة ۷۹/۳ والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ۲۹/۳ كتاب النكاح - باب مقدار ما يقيم الرجحل عند 
الثيب أو البكر إذا تزوحهاء وغيرهم من طرق عن يى القطان بجودا عن سفيان الثوري (ح) ويعلى بن عبيد كلاهما 
عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر (ح) ومن طريق حبيب بن أبي ثابت عن عبد الحميد بن عبد ا لله 
والقاسم (ح) وعن حفص ين غياث عن عبد الواحد بن أمن ثلاثتهم عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أم 
سلمة موصولاً مصرحا عنها بالتحديث» ورواه مالك واثوري واختلف عنه واب عيينة عن عبد الله بن أي بكر عن 
عبد الملك عن أبي بكر أ رسول ا لله ي مرسلا ورواه عبد الرحمن بن ميد عن عبد املك به» مرسلاء والصواب 
الوصول وله طرق أعر لا نطيل بذكرها عن عمر بن أبي سلمة وعبد العزيز بن بنت أم سلمة عنها موصولاً. 

)١(‏ "اهداية": كتاب النکاح ۔ باب القسم ۲۲۲/۱ بتصرف. 

(۲) "تبیین الحقائق ": كتاب النكاح - باب القسم ۲ بتصر ف. 

(۳) ني "ب" و"م": ((روایته)). 

)٤(‏ "الخانية": كتاب النكاح - فصل في القسم ٤۳۹/١‏ (هامش "الفتاوى الهمندية"). 

(ه) "خحلاصة الفتاوى": كتاب النكاح - الفصل الثاني عشر لي الحظر والإباحة ق٦۸//.‏ 

)١(‏ في المقولة السابقة. 

(۷) أي: .في 'الفتح": كتاب النكاح ۔ باب القسم ۲/۳ .٠١‏ 


الجزءالتاسع .س ۷ ا باب القسم 


زغم ق الجر وط قوق ال قال الصف روطام ها اميا 
يطعا على ما في "الخلاصة" من التقييد بالثلانة ايام كما عَرلنا عليه في "المختصر"“ 
وا لله تعالى أعلم)) E MA O‏ 


فقولة: ((وأظن)) إخ إضراب إبطال عن مد الإيلاي فيناسب أن تكو ((أو)) قي قول 

"الشارح": ((أو جمعة)) معنى ((بل)) كما في قول الشاعر: [بسيط] 
کارا این او ردا ا ° 

GE 

]1۷4°[ (قولة: وعمّمه فى "البحر") حيث قال:((والظاهر الإطلاق؛ لاأنه لاما يف 
کان على وجه القسله؛ ا فة د e‏ 

]¥41[ (قولة: ظا فيه ي "النهر") حيث قال: ((في نفي ال بات نظ 
لا خفی)) آه. 

قلت: و فان اللاطمئنان .عجيىع النوبة منتفو مع طول المدة كسنة مقلا؛ لاحتمال موته 
أو موتهاء مع ما فيه من تفويت المعنى الذي شرع القلم لأحله وهو الاستفناس. 

۷ (قو وظاهر همام أي : صاحب "الفتح I‏ کما في "انح 0 

[NYVEY]‏ (قولة: من التقييد بالتلانة أيام) قد علمْت ما ینای هذا التقييد. 


(۱) "النھر": کتاب النکاح ۔ باب القسم ق۹۷١‏ بتصرف. 

(۲) صدر بیت لمرير وعجزه: ((لولا رحاؤك قد قتلت أولادي)). وهو في دیوانه ص٦١ »١‏ و"مغيٰ اللبيب" صا س 
وفرائد القلائد" ص٣٦٦‏ وشر ح آبیات المغن ٥٤/۲‏ و "شرح شواھد ابن عقيل" ص۷١‏ ۲. 

(۳) ”ح': کتاب النکاح ۔ باب القسم ق۷۱١/أ.‏ 

.۲٠٣/۳ "البحر": کتاب النکاح ۔ باب القسم‎ )٤( 

.أ/١۱۹٩ق "النھر": کتاب النکاح _ باب القسم‎ )٥( 

.٠١۲/۳ "الفتح": کتاب النکاح ۔ باب القسم‎ )٦( 

(۷) "البحر": کتاب النکاح - باب القسم .۲٠٣/۳‏ 

(۸) "المنح": کتاب اللكاح - باب في بیان احکام القسم ۱/ق۳۳١/.‏ 

(۹) "ح": کتاب النکاح ۔ باب القسم ق/۷۲١/أ.‏ 
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(فروځ) لو كان عملةٌ ليلا كالحارس ذكر الشافعيّة أنه فيم نهار و 

Ty 4‏ عر رر 
حسنٌ. وحقهُ عليها أن تطِيعةُ ني کل مباح يمره به. وله منعها من الغزل ومن 
کا اتاد ف را بل وهن ا مواق ا ادى من رات 


"نهر" . وتامة فيما علقتةُ على "التق " o‏ 


." (قوله: وهو حسم كذا قاله فى "الني‎ .۷٤٤( 

[TY f0]‏ (قوله: ي ل مباح) ظاهره أنه عند الأمر به هنه یکون واجبا عليهاء کامر 
السلطان الرعية 0 "ر" 

[Y€]‏ (قوله: ومن اکل ما اذى به) أي: برائحته کثوم وبصل»› وي نحذ منه انه لو تأذی 
من رائحة ة الحان المشهور E aS‏ 

[YYEY]‏ (قولة: بل ومن الحنایع ذکره ف "ال ثا أخحذ| م ف 

٠۲۷٤۸‏ (قولة: وتمامة فيما علقته على "الملتقى") وعبارته: عن "الخانية" معزيا ى 
((لو کان له امرأة ة وسراري ا یوم وليلةٍ من کل ربع ا البواقي عند من شاء منهن» 
وكذا لو کان له لات نسوه ا بیوم eT‏ وليلة عند کل مهن ويقيم ق يوم وليلة عند 
مَنْ شاء من السراري ولو له أربعة أقام عند كل يوماً وليل ولم يكن عند السراري إلا وف الان 
ویکره رجحل أن يطاً امرأته وعندها صب يعقل» أو أعمىء» أو ا أو متها أو أمتهٌ)) اھ. 

ثم قال : ((ولا يجمع بين الضراثر إلا بالرّضاء ولو قالت: لا أسكن مع أمتك ليس ها 
( في "ب": ((لنهارا))» وهو خحطاً. 
(۲) في "ب" وط ": ((برائحته)). 
(T)‏ "النهر": کتاب النكاح ۔ باب القسم ق۹۷٩‏ 1/1 بتصر ف. 
)٤(‏ 'النھر": کتاب النکاح ۔ باب القسم ق٦۹٠/أ.‏ 
(5) اط کاب النکاح ےباب القسم :۹/١‏ 
)٦(‏ "الفتح": کتاب الاح باب القسم ۳۰٤/۳‏ 
)۷( 2 "الد : کتاب Y4/\‏ 2 ت e‏ 
)٩(‏ آي: ادر e‏ کتاب النکاح - باب ا a‏ (هامش حم الأنهر" ) 
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ذلك ولو أقام عند الأمة يوما فعتقَت يقيم عند الحرة يوماء وكذلك العكس)) اه. 

أي لو فام عد :اة يرما فقت زوريه الأمة حول إل اة ولا نكيل اله ومین 
تنزيلا للحريّة انتهاء منزلتها ابتداءُ كما قي "المعراج". 

اقول: وما تقله ألا عن "اتی" مب على رواية "اسن" امرحوع عتھا کما قم من أن 
للحرة يوما وليلة مِنْ کل أرب ھکذا حطر لي» ثم رايت "الشرنبلاي' ES‏ ججدد 
السات بالقسلم بين الزوحات" وقال: ((و م أ مَنْ تبه على ذلك ومښنى الرسالة على سؤال 
في: رحل له زوجتان وجوارء يقسم لازوجتین» د م بیت عند جواریه ما شاي ثم يرحع 
الوه ر قا اجات اون اعا ر ا ا لاو أ بات عي 
وة لله بت غد ار اا ۷ ا ب ان س عند كز وا ها دا تة لو 
ترك المبيت عند الكل بعض الليالي وانفرد لم ينع من ذلك اه. 

يعي بعد تمام دَوْرهِنٌ» وسواءٌ انفرد بنفسه» أو کان مع جواریه)) اه. فافهم» وا لله 


سبحانه أعلم. 


.)ه١١٦۹ "جحد المسرات بالقسم بين الزوحات" لأبي الإحلاص حسن بن عمّار الوفائي الشربلالي الملصري (ت‎ )١( 
"التعليقات السنية" ص۸ه).‎ ۳۸/١ "حلاصة الأثر"‎ ۲۲۷/١ ("إيضاح المكنرن"‎ 
,٠١۳/۳ "الفتح": کتاب النکاح  باب القسم‎ )۲( 


قسم الأحوال الشخصية .س بم حاشية ابن عابدين 


2 
باب الرضاع» 

لما كان المقصودٌ من النكاح الولدء وهو لا يعيش غالبا ني ابتداء إنشائه إلا بارضا ع» وكان 
٤‏ ا 2 £ Pes‏ و ت سے 2 رر ب“ پک 
له أحكام تتعلق به» وهي من آنار النكاح المتأحرة عنه مدو وحب تأحيره إلى آحر أحكامه» نم 
قیل: کتاب الرضاع ان من تصنيف امد إنما عمله بعض اأصحابه اله إليه ليرو حه ولذا 
م يذ كه "الحاكم أبو الفضل" في ختصره المسمّى ب "الكافي"» مع الترامه إيراد كلام "محمد" في 
جمیع کتره حذوفة التعاليلء وعامتهم على انه م آوائل مصنفاته» وإنما ج یذ کر ه "المحاكم" اكتفاء 

ا ا 

عا اورده من ذلك ف کتاب النكاح» "فت" . 

ت ٣ء‏ ن ه ت 9,۶ 
۹" (قوله: بف و کسر) [۳/ف۳٦١/ب]‏ ولم يذكروا الضم مع حوازه؛ لأنه.معنى أل 
ترضیع معه انحر کما ف ا »> وقيه: ن فَعله جاء من باب علم ق لغة تهامة» وهي ما 
فوق دي و ات ضرَب ٤‏ لغة حد» چ ۳ بان کرم ا زاد ف اللصبا ا 


باب الرضاع) 
(قولة: لاه ععنی: أن اة ا إل ي 'القامو ": ((المراضتعة: أن يرضح اطق وف بَطْبِها 
ولذ وأن يرضح مه آحر كالرضاع)) اه. والضبوط بنسحة الطبْع: راع بالکسر - وهو مقتضی ما ذكرّ 
في القصد السادس ا الشيخ 'نصر " ني "اصطلاحات القاموس وکذا صرح E‏ 
"النه"": ((و لم دروا الضم مع حوازه لأنه .معن : ان يرضح معهُ حن كما في "القاموس")) اه. ففي ما قالهُ ى 
"التهر" تأمل. وم يذكر في "القاموس" ولا في غيره على ما رأيت ضبْطّة بالضَمٌ بالَخنى الذي قله في "النهر" 
ولا می حر ولو کان هذا الضَبط صحيحا لذكروه. 


)١(‏ "الفتح": کتاب الرضاع ٠١٤/۳‏ بتصرف. 
(۲) 'القاموس": مادة ((رضع)). 

(۳) "النهر": کتاب الرضاع ق۱۹۷//. 

)٤(‏ 'المصباح المنير": مادة ((رضع)). 


4.1/۲ 


الام ر #١‏ تب ااه 


‌ ر 8 2 2 ت })0 ث € E‏ م ۶ء ع ۶ 
مَص الثدي» وشرعا: (مَص الرضيع" "من ثدي آدميةٍ) ولو بكرا أو ميتة أو آيسة› 
E!‏ رورم د و د 

والحق بالمص الوجور والسعوط n‏ 


آحری من باب فت مصد ره رضاعا ورضاعة بالفتح. 
٠۲۷٠٠‏ (قول: مص الثذي) قال في "اللصباح": (رالنذي للمرأة ويقال في الرحل أيضاء 
فال ان اکت :یدک ووت اف 
وهذا التعريف قاصرٌ؛ لأنه في اللغة يعم اص ولو من بهيمة» فالأوؤلى ما في "القاموس "© : 
هو لغة: شرب اللبن من الطر ع والنذي "بز" . 
n i E‏ 
٠۲۷١١‏ (قوله: آدمية) حرج بها الرجحل والبهيمة» "بحر" . 
[1Yo]‏ (قوله: أو آيسة) ذکره في "ال ۹ أحذا من إطلاقهم» قال: ((وهو حادنة 
الفتوی)). 
و £ ۶ ٍ ر 1 1 
[1YVoY]‏ (قوله: واللحقى بالمض ا( تعریض بالرد على صاحب البحر حيث قال(0: 
((التعريف منقوضٌ طردا؛ إذ قد يوجد المصٌ ولا رضا ع إن لم يصِل إلى الجوف» وعكسا إذ قد 
يوجحد الرّضاع ولا مص كما في الوجور والسعوط)» ثم أحاب ب: ((أنٌ المراد بلص الوصول 


. ((الرضيع)) ليست في "ب" و "و" وط‎ )١( 

(۲) "المصباح المنير": مادة((ثدي)). 

(۳) هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن السّكيت البغدادي النحوي» شيخ العربية (ت٤٤۲ه‏ وقيل: ١٠٤۲ه)‏ 
("بغية الوعاة" ۰۳٤۹/۲‏ "رفیات الأعیان" ۳۹۰/۹ "سير أعلام النبلاء" .)١١/١۲‏ 

)٤(‏ 'القاموس" مادة((رضع)) بتصرف. 

(ه) "ط": کتاب النكاح - باب الرضاع ۲ بتصرف يسیر. 

.۲۳۸/۳ "البحر": کتاب الرضاع‎ )٩( 

(۷) "النهر": کتاب الرضاع ق۱۹۷//. 

(۸) "البحر": کتاب الرضاع ۲۳۸/۳ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ل ۷٠‏ ب ل حاشیة ابن غاندین 


(في وق خصوص) هو (حولان ونصف عنده» وحولان) فقط (عندهماء وهو 


الأصح) "فت" 


1% 


. وبه يفتى كما في "تصحيح القدوري O RD e Sa SE‏ 


إل الحجوف من النفذَيْن وحص لأنه سبب للوصولء فأطلق السبب وأراد المسبّب))» واعتزضه في 
"اهر" بان لص يستلزم الوصول إل ابوف؛ لما في "القاموس "": مصصتة: شربتة شرب رفيقا“» 


وحعل الوجُورَ والسعوط ملحقين باص "ح وفي "المصباح" : الوّجور بفتح الواو: اللواء يصب 
N sS‏ 


ر۷4 (قولة: في وقتٍ مخصوص) قد يقال: إنه لا حاحة إليه للاستغناء عنه بالرّضيع» 


(قولة: واعضتَة في "النهر " بان اص إخ) غا تصلح ردا عل "الجر" إلا إذا كان انض 
معناه رعا ایشا ما ذکره في "القاموس"» مع ُن مقتضی ما ذکرّه 'الحشى" في الأعان عن "الفتح": : (أنه لو 
حلّف لا ياكل عنباء أو رانا فجعل يمتصة وترمي قله ويل احص بالّص لا تحنث؛ لأنٌ هذا ليس كلا 
ولا شربا بل مص اھ.)) آنه بلق على الامتصاص بدون ابتلاع» ولذا قال: ((وبع العحصل بالّص)» 

(قولة: والسمُوط کرسول: دوا إل قال "السندي": ((السعوط - کرسول -: دواءُ مائ يصب في 
الأنفي وهو بخلاف انشوق والنفوخ غ فإنه دواءٌ حاف دقيق جذا يجه الأنف بريه إلى لاغ 

(قولة: للاستغناء عنه بالرضیع ¢ آي: انع في عبارَة "الكتز"» وقي تنظيره نظرّ؛ إذ اراد بالكبيرة في 
عبارة "الوناية": من تم له مده الرُضاع حتی يصو ارد على من وی ئي التحری» وهو مو دی عبارَة لمر 
الک لای رضیع» تا 


)١(‏ "الفتح": كتاب الرضاع ۳ بتصرف. 

(۲) "النهر": کتاب الرضاع ق۹۷١/.‏ 

(۳) "القاموس": مادة((مصص)). 

)٤(‏ لي النسخ جميعها: ((رقيقا))» وما أثبتناه من "القاموس". 


(ه) "ح": کتاب الرضاع ق۱۷۲/أ. 
)٩(‏ "المصباح المنير": مادة((وجر)). 


الوالاش ب ص ا س اا 


عن "العون" لكن في "الجوهرة" أنه ني الحولين ونصف ولو بعد الفطام حرم وعليه الفتوىء 


واستدلوا لقول الإمام بقوله تعالى: و وله وفصله لون سرا 4 [الأحقاف ]١١-‏ 
¥ 
أي: مدة كل منهما تلانون O DO O a,‏ 


وذلك أنه بعد الدّة لا يمى رضيعاء نص عليه في "العناية" "نهر" وفيه نظر.” والذي قي 
"العناية" أن اک ر ره ردا على من سوئ ق امجرت ين الكير والصغر 

ر١٠۲۷٠‏ (قوة: عن "العون") كذا في عامة الخ واي بعضها: ((عن "العيون")) بالياء بين 
العين والواو وهو اسم كناب أيضاء وهو الذي رأيحة في "النهر" ولي "تصحيح القدوري" 
VARTA‏ أيضا“ فافهم. 

(۲۷ (قولة: لکن إل استدراك على قوله: ((وبه يفتى))» وحاصلة: أنهما قولان أفتى 
کا O‏ 

11۷0۷[ (قولة: أي: کا منهما ثلائرون تقديرٌ الضاف ليس لصحة ا لك 
الإحبارً بالزمان عن المعنى صحيح بلا تقدير فافهم» بل لييان حاصل المعنى» قال في "الفتح: 
O N ENS SE‏ 
الضروب لدينين على شخحصين بان قال: أجلت ادبن الذي على فلانء والدَيَْ الذي على فلان 
سنةء فم مته أن اسه بكماها لکل). ۰ 


(قول "الشّارح": لكنٌ ني "ابحوهرة" أنه إل) ونقل "السندي" عن "الخائية": (رأن تقدير مده بحوليْن 
ونصف ظاهرٌ الروايت))» وان في "فتح القدير" عن "الناطفي": (رالفتوى على ظاهر الروايت)) اه. 


)١(‏ "العناية": کتاب الرضاع ٠١۹/۳‏ (هامش "فتح القدير"). 
(۲) "النهر": کتاب الرضاع ق۹۷١/أ.‏ 

(۳) "النهر": کتاب الرضاع ق۱۹۷١/ب.‏ 

.۹۲/۲ "ط": كتاب النكاح - باب الرضاع‎ )٤( 

.٠۰۸-۳۰۷/۳ "الفتح": کتاب الرضاع‎ )٥( 


قسم الأحوال الشخصية . .د يم حاشية ابن عابدين 


ر ُن ي ف الأول "عائشة": ((لا قى الولد 2 من سنتین))› 
e ES‏ العمل بقول ر ا 


۲۷۸ (قولة: غير أن النقص أي: عن الثلائين في الأولء يعي ف مدة الحئل» أي: أكثر 
م قام» آئ: تقو و 

E E (قولة: لا يى الول إل الذي في "لف "'“: الول‎ ٠۲۷۹ 
سنتون ولو بقذر فلك مَعرّل» وي رواية: ولو بقذر ظِل مَعرل» وستخرځه في موضعه)) اه.‎ 

وفلكة المغزل كتمرة: معروفةء "مصباح' وهو على تقدیر مضافي» وقد جاء صريحا لي 
"شرح الإرشاد" ولو بور فلكة مغل والغرض تقليل الد "مغرب" 

۷ (قولة: ومثلة لا يعرف إلا سماعام؛ لأ الْقَدّرات لا يهتدي العمل إليهاء "ف" 
أي: فهو في حكم المرفوع المسموع من الني . 

۷٠٠‏ (قولة: والآية موولة) أي: قابلة للتأويل .معني آحرَ» فلم تكن قطعيّة الدّلالة على 
العنى الأولء فجاز تخصيصها بخبر الواحد. 

11۷1 (قولة: لتوزيعهم) أي: العلماء كالصاحبين وغررهما الأحلَء أي: ثلاون و على 
الف آي أف مالل وهو م أشهرء والأكثر أي: أكثر مده الرّضاع» وهو ستتان 
فالثلاثون بيان بحمو ع الدتين لا لكل واحدة. 

]1۷۹1 (قولة: على أن إل رق فى الحواب» وفيه اا إلى ما أورده في "الف" 


)١(‏ "الفتح": كتب الرضاع ۳۰۸/۳ بتصرف يسير. 
(۲) "المصباح": مادة ((فلك)). 

(۳) "المغرب": مادة (رفلك)). 

.٠٠۸/۳ "الفتح": كتاب الرضاع‎ )٤( 

(ه) "الفتح": کتاب الرضاع ۳١۰۸/۳‏ 


الحزء التاسع س ي 8 بک د باب الرضاع 
كما أفادَهُ في "رسم المف"» لكل في آحر "الحاوي": (رفإن حالفا قيل: يحي المفيء 0 


على دليل الإمام الا رين أنه يستلزم كن لفظ (ثلاثين) مستعملا في إطلاق واحډ في مدلول 
ثلاڻين وقي أربعةٍ وعشرين» وهو بحم ين المقيقة والهاز بلفظ واحد» ومن أن أسماء العدد لا يتجوز 
بشيء منها في الآحرء نص عليه كتير من الحققين؛ لأنها عنزلة الأعلام على مسمياتها)) اه. 

وأحاب "الر حم" ب ((أنٌ له وفصالة (۳/ق٤١٠/بع‏ مبشدآن» وثلائون حير عن أحدهماء 
أي: الثاني» و حف حير الآحر» فأحذ الخبرين مستعمل لي حقيقته والآحرٌ في ججازو» فلا حَمْعَ في 
لفظر واحك وعن الثاني بأنه أطلقَ الشهر ي قوله تعال: الج أشهرمة س( [البقرة- ]٠۹۷‏ 
على شهرين وبعض الثالث)) اه. 

قلت: وفیه: أن اسه ليس من أماء العدد» فالناسب الحواب .عا قاله الجحمهور م ان عة 
ا ائنین ار يد به مانية كما أشار إليه في "الفتح ٠‏ لک هذا حاص بالاستثنای والکلامٌ لیس في“ 

)۱۷۹۳ (قوله: کما فاده ي رسم الفي) اليد لذلك الإمام 'قاضي نان" في فصل رسىم 
امف من أوّل "فتاواه" بطريق الإشارة لا بصريح العبارة. 

ه٠۷‏ (قولة: لكل إ) استدراك على قوله: (رالواحب على امقلد) إل فإنه يفي 
وجحوب اتباعه» سواءٌ وافقة صاحباه أو حالفاه» وهو قول "عبدا لله بن المبارك". 

(۲۷۹ (قوله: قیل: : يخر لني آي: ق کا عل فهذا قول ثان 
قال في "السراجحية": ((والأول أ صح إن م يكن المفي بحتهدا))» ومفادة احتيارٌ القول اثانی» 


" tt 


(60 در" ص٣‏ ت 
)١(‏ ((واحد)) ساقطة من "الأصل". 
(۳) من (رلکن)) إلى ((فيه)) ساقط من "الأصل" و""". 
)٤(‏ "الخانية": ۳/١‏ رهامش "الفتاوى المندية"). 
(ه) " الفتاوى السراجحية": كتاب أدب المي والتنبيه على الجواب .٤۸١/۲١‏ 


Y/Y 


قسم الأحوال الشخصية .س ج  _.‏ حاشية ابن عابدين 


و الأصح أن العبرة لقو الذليل))» ثم الخلاف في التحريم ES‏ 


أي: التخيير إن كان ججتهدأ ولا يخفى أن تخييرَ الجتهد إنما هو فى النظر في الدليلء 
وهذا معنى قول "الحاوي":“ والأصح أن العبرة لقوَةٍ الدّليل؛ لان قو الدليل لا تظهرُ 
لغير اجتهد في المذهب» تأمَلٌ» وتام نحریر هذه المسألة في شرح أرحوزتي في "رسم 
ل 

د٠۲۷٠‏ (قولة: والأصح أ العبْرة وة الدليل) قال في "البحر"": ((ولا يخفى وة دليلهماء 
فان قول تعال: وا ولد ت عن الآية [البقرة ]۲۳٣-‏ يدل على انه لا رضاعَ بعد التما» SF‏ 
قول تعالى: ف قن روصا لاعن اضما [البقرة - ۲۳۳] فإنما هو قبل الحولين» بدليل تقييد 
بالتراضي والتشّاور» وبعدهما لا ياح إليهما“» وأمًا استدلال صاحب "المداية"“ للإمام بقوله 
تعال: فظومل وفص لون پرا 4 [الأحقاف _ ]٠١‏ بناءٌ على أن المدة کا ا کا 
مر » فقد رحع إلى الح في باب ثبوت النسب» ِن أن الثلائين هما: للحمل ستة أشهرء 


(قولة: ولا يخفى أن تحير المجتهد إل المقابلة في عبارة "الحاوي" بين القول بالتخيير وبين القول 
الأصح ليل غل تار هما ل غل جاده ولس عفاد عبارة السراحة المد كورة حار التخيعر إن 
مهدا بل يحتمل اختيارةُ واحتيارً أن المبْرة لقوَةٍ الدليل. 


.١۹۱/ق "الحاوي القدسي": كتاب الحيل - فصل: إذا احتلفت الروايات عن الإمام ابي حنيفة‎ )١( 

(۲) انظر "عقود رسم المغي": ۲۹/۱ ضمن "جموع رسائل ابن عابدين". 

(۳) "البحر": کتاب الرضاع ۲۳۹/۳ بتصرف يسير. 

)٤(‏ لى "د" زيادة: ((وبه يضعف ما في "معراج الدراية" معزياً إلى "الحيط": من أنه بعد حولين» فيكون دليلاً له - لما 
علمت - من ضياع القيدين حينعذ)). ق٣۷١/أ.‏ 

(ه) "الداية": کتاب الرضاع ۲۲۳/۱. 


.٠٠٠/۲ قوله: (رلتوزيعهم))‎ ]۱۲۷٠١[ المقولة‎ )١( 


ااا پ ج بجي الجن 


أا زوم أجر الرضاع للمطلَقة فمُقَدَرٌ بحولين بالإجماع. 
(ویشبت التحريم ف المد فطل ولو (بعد الفطام والاستغناء بالطعام علی) ظاهر 
(المذهب) وعليه الفتوی» "و وشبرة: قال (T)n2 i"‏ "إل 7 ((فما ف 


"'الريلعي" حلاف المعتمد؛ لان الفتوى متى احتلفت رحح ظاهر الروايةم) RS‏ 
والعامان للفصال)) اه. 


]1۲۷۹۷[ (قولة: اَم روء اجر الرضاع ا وكذا وحوب الإرضاع على الام دیانة» 
نھر" عن "اتی" 

(۱۲۷۹۸] (قولة: ف اله فقظ أما يدها فاه لا جب التحريي "بعر ". 

۷٣۰‏ (قو: فما ني "الزيلمي") آي: من قولو: ((وذکر "الصاف" آنه ٳن طم قبل 
مضي المذةء (٣/ق٠٠٠/أ]‏ واستغنى بالطعام . يکن ر وان م يستغن تبت به ا وهو 
رواية عن "أبي حنيفة" رحمه | لل وعليه الفتوی). 

۷۷۰7 (قولة: لأنٌ الفتوى إل ولان الأكثرين على الأول كمافي "النهر"'. 


)١(‏ "الفتح": کتاب الرضاع ۳٠١/۳‏ بتصرف. 

(Y)‏ "المنح": کتاب النكاح - باب يي بيان أحکام الرضاع ١/ق‏ ۳۳١/ب‏ بتصرف. 

(۳) "البحر": کتاب الرضاع ۲۳۹/۳ بتصرف. 

)٤(‏ ی "د" زیادة: ((مقدر بجحولین)). ق۱۷۳/. 

)٥(‏ "النهر": کتاب الرضاع ق۱۹۷/ ب. 

.۲۳۹/۳ "البحر": کتاب الرضاع‎ )١( 

(۷) "تبیین الحقائق": کتاب الرضاع ۱۸۳/۲. 

(۸) انظر "شرح الصدر الشهيد على النفقات": تفسير #حولين كاملين ص۸ بتصرف. 

)٩(‏ في "د" زيادة: (روروى الحسن عن أبي حنيفة وأبي يوسف: إن كان لا يجتزئ بالطعام» لكنْ أكثرٌ ما يتناوله هو 
اللبنٌ دون الطعام یکو رضاعاء انتهی)). ق۷۳١/أ.‏ 

.ب/١۱۹۷ق 'التهر": کتاب الرضاع‎ )٠۰( 


قسم الأحوال الشخصية د ۳۸ حاشية ابن عابدين 


رم ر م ص قر ~~ د 
(و ل a‏ لأنه حزء آدمي» والانتفاع به لغير ضرورةٍ 
حرام على الصحيح» "شرح الوهبانية". وني "البحر": ((لا يجوز التداوي a‏ 


]141 (قوله: ولم یج الإرضاع بعد مدته) اقتصر عليه "الزيله "© وهو الصحيح كما في 
"شرح المنظومة"” "بجر" لكن ني "القهستاني" عن "حيط" ((لو استغتى في حولين حل 
الإرضاع بعدهما إل نصفي ولا تأنم عند العامة حلاف ل "لف بن أيوب")) اه. 

وق أيضا قبلةُ عن إحارة "القاعدي": ((آنه واحبٌ إلى الاستغنای ومستحب إلى حولين» 
وحائز إلى حولين ونصف)) اه. 

قلت: قد يوق بحمل الد في كلام "المصنف" على حولين ونصفي بقرينة أ الزيل“ 
ذكره بعدهاء وحينعلٍ فلا بخالف قول العامة» تأمَّل. 

¡ مطلب: و بحليب المرة لغير الرضاع ] 

1Y1]‏ (قولة: وي "البحر"") عبارتة: ((وعلی هذا أي: - الغرع المذكور- لاو 
الانتفا ع به للتداو ي» قال في "الفتح"” 0 E‏ شتو ن لبن البنت» أي: الذي نَل بسبب بنت 
مرضعة نفعا لوحم الین واحتلف الشايخ في قيل: ا و اع اه یرول بے 
المد ولا يخفى أن ت حقيقة العلم متعذرة اا غلب غل الط ولا فهو المنع اه. 


(۱) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الرضاع ق۹۲/أ. 

(۲) "تبیین الحقائق": کتاب الرضاع ۱۸۳/۲. 

(۳) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من کتاب الرضاع ق۲٩//.‏ 

.۲۳۹/۳ "البحر": کتاب الرضاع‎ )٤( 

.۲۹۸/۱ "جحامع الرموز": کتاب الرضاع‎ )٥( 

() "امحيط البرهاني": كتاب النكاح - الفصل الثالث عشر في بيان أسباب التحريم ق /٠١١‏ بتصرٌّف. 
(۷) آي: فی "حامع الرموز": کتاب الرضاع ۲۹۸/۱. 

(۸) "تبیین الحقائق": کتاب الرضاع ۱۸۳/۲. 

.۲۳۹/۳ 'البحر": کتاب الرضاع‎ )٩( 

(۰) "الفتح": کتاب الرضاع ۳۱۰/۳۔۱١٠۳.‏ 


)١١(‏ ((وقيل: مجوز)) ساقط من "الأصل". 


الجزءالتاسع ٠‏ .س م بابالرضاع 


بحرم في ظاهر المذهب أصلهُ بول المأكول كما مر). 
(وللأب إحبارٌ أَمَيَهِ على طا ولدها منه قبل الحولين إن لم يَضره) أي: الول 
(الفطام» كما لهم أيضا (إحباره أي: مه O‏ 


ولا يخفى أن التداوي بالحرًم لا جور في ظاهر المذهب» أصلةُ بول ما يو كل محم فإنه 
لا شرب أصلا) اه. 

3 (قولة: بالْحرم) أي: الحرم انتشعال طاهرا کان أو س‎ [YY] 

[1Y4]‏ (قولةُ: کما و ا فصل البثر؛ حيث قال: 

(فرع) 

احتلف في التداوي بالحرّم» وظاهرٌ الذهب امن كما في رضاع "البحر"”» لك نقل 
ا نة وهنا عن "الحاوي": وقيل: برح ص إذا عَم فيه الشفاءَ وم يَعلَمٌّ دواءٌ حر كما 
ر حص النمرٌ للعطشان» وعلیه الفتوی)) اہ ""*. 

قلت: لفظٌ ((وعليه الفتوی)) رأيته في نسخحتين من "المح" بعد القول الثاني» كما ذكره“ 
"الشارح" كما علمتة وكذا رأيته في "الحاوي القدسي"» عم أن ما في نسحة "ط"“ تحريف» فافهم. 

٠۷۷(‏ (قولة: وللأب إحبار ميه إل لأنها لا حن ها ني التربية في حال رقهاء بل الح له 
لأنها مِلكه وكذا الحكم في ولدها من غيره؛ لأنه ملك له "رهي" 


(1( کک ب الرضاع ق ۷۲١/ب.‏ 


(۲) "در" ۷۰۱/۱ وما بعدها. 

(۳) "البحر": ۲۳۹/۳. 

.أ/١‎ ٤٩ق "الحاوي القدسي": كتاب الاستحسان - باب في أنواع متفرقة‎ )٤( 
"ح": کتاب الرضاع ق ۱۷۲/إب.‎ )٥( 

.ب/٠۳١٣۳ق/١ "المنح": کتاب النکاح ۔ باب فی بیان أحکام الرضاع‎ )٦( 


(۷) "در" .۷۰٤/۱‏ 
(۸) "ط": کتاب النکاح ۔ باب الرضاع ۹۳/۲. 


قسم الأحوال الشخصية جن 4 ت جي :اه ان عغابدین 


(على الإرضاع» وليس له ذلك) يعي: الإحبارً بنوعيه (مع زوجته الحرة) 
ولو (قبلهما) لان حى التربية حا "وه "© E O a‏ 


قلت: والظاهر أن للمولى إحبارّها أيضاء وإ شَرَّط الزوح حرّية الأولاد؛ لان الرضاع 

11۷۷۹ (قولة: على الإرضاع) الإطلاق شاملٌ لولده منهاء أو من غیرهاء ولولد أحني 
بأحرة أو بدونها؛ لان له استخحدامّها .ما أراد. 

۷۷۷ (قوله: بنوعییم ر٣/قه٠٠٠/ب]‏ أي: الإحبار على الطام وعلى الإرضاع. 

۲۷۷۸ (قولة: مع زوحت الحرم م زوحت الأمة فال حق لسيّدِها وإ شَرّط الزوج حرية 
الأولاد فیما يظهرٌء كما ذکرناه" آنفاء فافهم. 

]1۷۷4[ (قولةُ: ولو قبلهما) أي: قبل الحولين» وهذا التعميم اللستفاد مِنْ زيادة ((لى) 
صحيح بالنسلبة إلى عدم الإجبار على الرضاع» أي: ليس له إجبارًها عليه في القضاء ما م تعن 
لذلك في اة بان لم يأحذ تُذي غيرهاء أو م يكن للأب ولا للصغير مال كما سيأتي" في 
الحضانة والتفقةء أا بالسلبة إلى النوع الآحر وهو عدم الإحبار على الام فإنما يصح قل 


ي 


الحولین» وام بعدهما فالظاھ* انه يجبرها على الفطام؛ لما ُن الإرضاع بعدهما حرام على القول 


(قولة: فالحق لسيّدِها وإن شَرَط الرّوح إل الظاهرٌ أن مفهوم ا لحرو فيه تفصيل» وأنه إذا كانت الرّوجحة 
أمَة ليس له إجبارًها على لرضاع ولو کان رلاد اخرار راذا كاتا ارا له برها على القطام؛ إذ لا حت 
مولاها حینع وإذا کانوا أُرقاءَ لیس له جبْرّها علیه؛ إذ لا حق له فیهم ولا في اه والحق لمولاها. 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الرضاع ٩1/۲‏ بتصرف. 
(۲) المقولة ]١۲۷۷١[‏ قوله: ((وللأب إجبار أمته !خ)). 
(۳) المقولة [١١۷۳١١١‏ قوله: ((ولا جبر عليها))ء والمقولة ]١1٦۲١۸[‏ قوله: ((إلا إذا تعيدت)). 


الجزء التاسع ‏ س بي بب‌الرضاع 


do E 0َ‏ ۾ لت ر £ 
(ويثبت به) ولو بين الحربيین » "بزازية". (وإن قل) إن علم وصولة لحوفه 


ان شان الحولانء تمل ا بزيادة. 

قلت: وما استظهره مین على ظاهر کلام ا السابق وقدما“ الكلام فيه. 

۷ (قوله: ولو ين اخربشین) قال قي "البحر"": (روقي "البرازية": والرضاعَ في دار 
الإسلام ودار الحرب سواء؛ حتى إذا رَضيع ي دار الحرب وأسلَموا وحرجوا إلى دارنا قثت أحكامْ 
الرّضاع فيما ینهم) اہی "0 

]1۷۸1[ (قوله: أشار به إلى تفي قول "الشافعي" > وإحدى الروايتين عن "أحمد': أنه 
لات ار الا رضعات مشبعات؛ لحدیث "مسلم ۳ : رر لا ال و المصتان (“ 


)١(‏ في "ط": (ربان))» وهو خحطاً. 

(۲) ی 'ب": (رالحربیتین)). 

(۳) "ح": کتاب الرضاع ق ۱۷۲/ب. 

)٤(‏ المقرلة ]٠١۷۷١[‏ قوله: ((وللأب إجبار أمته إخ)) وما بعدها. 

(ه) "البحر": کتاب الرضاع ۲۳۹/۳. 

)١(‏ "البزازية": كتاب النكاح - الفصل الرابع قي الرضاع ١٠١/٤‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(۷) "ح": کتاب الرضاع ق۱۷۲/ب. 

(۸) أحرحه مسلم )١٤٠٠١(‏ كتاب الرضاع - باب في المصة والمصتان» وأحرجحه احمد ۳۱/۲ و٦۹‏ ۲۱۹ و۷١٤۲»‏ وأبو 
داود (۲۰۹۳) کتاب النکاح - باب هل يحرم ما دون مس رضعات» والترمذي )٠٠٠١(‏ كتاب الرضاع ‏ باب ما 
اء لا تحرم المصة ولا المصتان» وقال: هذا حديث حسن صحيح» والنسائي ٠١٠/١‏ كتاب النكاح - باب القدر الذي 
يحرم من الرضاعة» وقي "الكبرى" ٤٥١(‏ د) و(١ )٥ ٤٥١‏ كتاب النكاح - باب القدر الذي يحرم من الرضاعة» وابن ماجه 
)۹١١(‏ كتاب النكاح ‏ باب لا تحرم المصة ولا المصتان» والدارمي ٥۹٥/۲‏ كتاب النكاح ‏ باب كم رضعة تحرم» 
وابن حبان )٤۲۲۷(‏ كتاب الرضاع - ذكر الخبر الدال على أن الرضعة والرضعتين لا تحرمان» من طرق عن عبد الله 
وعروة ابنا الزبير وأبي الشعثاء a‏ عن عائشة مرفوعاء وف الباب عن الزبير بن العوام» وأم الفضل» وأبي هريرة 
وعبادة بن الصامت. 


£ £/Y 


قسم الأحوال الشخصية  _.‏ لإي حاشية ابن عابدين 


3 لو ± ت 


م » ت هھ هه 9 2 g~ e E"‏ ر حم 
وقول عائشة رضي | لله عنها: ررکان فیما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرم ثم 
لر لاو 


نس0 مس رضعات معلومات يحرم فتوفي رسول الله ٤ي‏ وهي فيما يقرا من القرآن» 
a‏ 

والحواب أن التقدير منسوخ» صرح بنسعهِ "ابن عباس" و "ابن مسعود"» وروي عن "ابن 
مر أنه قل ا ا ازير يقرا لا يار بال عة وا خن فقا فا اله خخ سن 
قضائه» قال تعال: وإ وڪم آل رمت وخوم رة )[النساء _ 
۳ فهذا إمًا أن يكون ردا للرّواية بتسلخهاء أو لعدم صحيّهاء أو لعدم إحازته تقييد إطلاق 
الكتاب بخبر الواحد» وهذا معنى قوله في "الهداية": ((إنه مردودٌ بالکتاب» أو منسوخ به))» 


(قولة: ردا للرٌواية بنسلنيها إلل) عبارة "الفتح": ((لسلنجها باللام)). 


)١(‏ ف هامش "م": ((قوله: (ثم نسخ إل) الذي في "صحيح مسلم": ((ثم سين جمس معلوماتي توف رسول ا له َل وهن 
إخ)) اه فراجعه إن شثت. اه مصححه)). 

(۲) أحرجه مالك ۲۷٤/۲‏ كتاب الرضاع - باب جحامع ما جاء في الرضاعة بعد الكير» ومسلم )١ ٤٠١۲(‏ كتاب الرضاع - باب 
التحریم جخمس رضعات» وأیو داود (۲۰۹۲) كتاب النكاح - باب هل يحرم ما دون حمس رضعات؟ والنسائي ٠١٠١/١‏ 
كتاب النكاح - باب القدر الذي بحرم من الرضاعةء ولي "الكبرى" )٠٤٤۸(‏ كتاب النكاح - باب القدر الذي يحرم من 
الرضاعة» والرمذي )١٠١٠١(‏ كتاب الرضاع - باب ما حاء لا تحرّم لصة والمصتان» واین ماجه )۱۹٤۲(‏ كتاب النكاح - 
باب لا تحرّم المصة والمصتان» والدارمي ٠۹٦1/۲‏ كتاب النكاح - باب كم رضعة تحرم؟ والبيهقي في "السنن الكبرى" 
٤۷‏ کتاب الرضاع ۔ باب من قال: لا بحرم من الرضاع إلا مس رضعات» وابن حبان )٤۲۲۲( )٤۲۲۱(‏ كاب 
الرضاع - باب ذكر قدر الرضاع الذي يحرم من أرضع في السنتين الرضاع المعلوم» و "شرح السنة" للبغوي >۸١/۹‏ 
وإسحاق ابن راهویه في "مسنده" )٠١١۷( ٠٤١/۲‏ من طريق عمرة عن عائشة رضي | لله عنها. 

(۳) حر جه عبد الرزاق )١۳۹١۹(‏ كتاب النكاح - باب القليل من الرضاع»والبيهقي في "السنن الكبرى" )٥۸/۷‏ 
كتاب الرضاع - باب من قال: يحرم قليل الرضاع وكثيره» وأحر ج البيهقي عن علي وابن مسعود أنهما قالا: يحرم 
من الرضاع قليله وكشيره. 

T/1 "الهداية": كتاب الرضاع‎ )٤( 


الزء التاسع > > اي ك 3 ا باب الرضاع 


غير" فلو التقم الحلْمة وم يُذر أدحل البِنْ ف حلقِه أم آ؟ م یحرم؛ ل 
ف 2 کا "ولواللحية". ولو أرضَعَها کر اهل القرية» EDE NSS‏ 


وأمّا ما روه "عائشة"" فا مرا به: ا سیخ الكل سخا قزياء حتى إل من لم بیلغة کان يقرڑها» 
۱/۳ وللا رم ضیاعٌ بعض القرآن کما تقوله E‏ > وما قيل: - ليكن“ نسخ التلاوة 
مع بقاء الحكم - فليس بشيء؛ اک ادعاءَ بقاء حكمه بعد نخ يحتاج إلى دليلء وتام ذلك 


رط ف "الفتح rr‏ ©( و "التبيين (Dr,‏ وغیرهما. 
(تبیه) 


"+ 


نقل غ ا ر و شافعي بعدم I CRE‏ 
رفع إلى حنفي أمضاه)) اه» فتأمل. 

[۱۷۸۷] (قوله: لا غير) يأتي مح رزه في قول ا ((والاحتقان والإقطار في أذن 
وحائفةٍ وآمت)). 

۷۳ (قولة: فلو التقَمٌّ إلخ) تفريح م على التقييد بقوله: (( إن عَلمّ))» وفي "القنية"'“: 


(قولة: وما قيل ليکر إخ) عبارة "الفح ": ((ليكن)). 


)١(‏ قال ابن هشام: وقوهم (لا غير) لحنٌ» ويقال: ((قبضلت عشرة ليس غبرها)). وانظر تمة الكلام في "مفي 
اللبيب": الياب الأول في تفسير المفردات وذكر أحكامها - حرف الغين المعجحمة (غیں) ص۹١۲‏ وما بعدهاء ولا 
جخفى ما في عبارات الفقهاء من التساهل. 

(۲) في "ب": (رالمائع))» وهو خطأً. 

(۳) تقدم تخريج هذا الحديث في ص۲ .-٤‏ 

)4( ب و "م": ((ليكره))» وما أئبتناه من"الأصل" و "" هو الصواب الموافق لعبارة "الفتح"» وقد تبه إليه 
الرافعي هنا. 

.٠٠٠٦/۳ "الفتح": كتاب الرضاع‎ )٥( 

.IAY1A1/۲ "تبیین ال حقائق": كتاب الرضاع‎ )١( 

(۷) "ط": کتاب النکاح - باب الرضاع ۹۳/۲. 

(۸) "الفتاوی النيرية": کتاب الرضاع .٠٠١/۱‏ 

(۹) "در" ص٥‏ ٦۔٦1.‏ 

.ب/٣‎ ٤ق "القنية": كتاب النكاح  باب في الرضاع‎ )٠١( 


قسم الأحوال الشخصية س يي حاشية ابن عابدين 


ثم لم يدر من أرضَعَها' فأراد أحدهم تروحَها إن م تظهر" علامة ولم شه 


TO ۰‏ 
بذللك جار اة O‏ 


(( امرأة كانت تعْطي ثديّها ا واشتهرً ذلك بینهم» ثم تقول: ۾ يکن ٿي دي لن اا 
ٿڏييء ول يعم ذلك إلا مِنْ حهتها حار لابنها أن يزوج بهذه الصية)) اه. "ط" وف 
"الف : ((لو أدحلت اة ٤‏ في الصبي» وشکت في الارتضاع لا تبت ا بالشڭ))› 
قال: ((والواحب على النساء أن لا برضن كل صي من غير ضرورةء وإذا أرضعن فليحفظنَ 
ذلك ولیشهرنه ويكة احتياطا)) اه. وفي "البحر"" عن "الخانية"“: (ريكرة للمرأة أن تيع 
صبیا بلا إذن زوجها إلا إذا حافت هلاك)). 

[YA]‏ (قولة: م ll‏ ا مم يدر من أرضعَها منهم» فلا بد اَن عل الافة 

]11۷۸0[ (قولة: ان م تظهر علامة) م ر من فسرهاء ومن انت برددِ المرأة ذات لبن 
على الحلٌ الذي فيه الصبيّة» أو كونها ساكنة فيه؛ فإنه أمارة قوية على الإرضا ع "ط".© 

]1۷۸7[ (قولة: ولم شه بذلك) بالبناء للمجهول» و واجرورٌ نائب الفاعل. 

[IYYAY]‏ (قولة: جاز) هذا من باب ار حصة؛ کا شد ات النکا» وهذه المسألة اة 


N NM 


)١(‏ ((من أرضعها)) ساقط من "د" و 


, 


(۲) ثي و : ((يظهر)). 

(۳) "النانية": كتاب النكاح - فصل قي إقرار أحد الزوجين بالحرمة إل ۲۷٠/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الندية"). 

(4) "ط": کتاب النکاح ۔ باب الرضاع .۹٤4-4۳/۲‏ 

.٠٠٠۔۳۰٤/۳ 'الفتح : کتاب الرضاع‎ )٥( 

.٠٠٠/٣ أي: في "الفتح": كتاب الرضاع‎ )١( 

(۷) "البحر": کتاب الرضاع ۲۳۸/۳ بتصرف. 

(۸) "الخانية": كتاب الحظر والإباحة إلخ ‏ فصل ف التسبيح والتسليم والصلاة على الي ل ۳/١٠؛‏ (هامش 
"الفتاوى افمندية"). 

() "ط": کتاب النکاح ۔ باب الرضاع ٩٤/۲‏ بتصرف يسير. 


الجزءالتاسع ‏ .س هي _ باب ‌الرضاع 


م ا & E‏ 3 و وال e o‏ 
(أمومية المرضعة للرضيع» و) يثبت (ابوة زوج مرضعق إذا كان (لبنهامنه له) 
وإلا لا کما سيجيءِ ‏ (فيحرم ا به ES‏ 


عن قاعدة: ر الأصلٌ في الأبضا ع" التحريم ))» ومثلها ما لو اختلطّت الرضيعة بنساء حصن 


وهذا جخلاف المسألة الأول فانه لجا إلى إحراجحها؛ لأ سبب الحرّمة غير متحقق فيهاء كذا 
فاده ٤‏ "الأشاء"". 
ك :3 ی I‏ م ر َ2 ااا« 4 ا( e ٤‏ ر 

٠۲۷۸۸‏ (قوله: أمويية) بالرفع: فاعل((يثبت))» قال "القهستاني : ((والامومة مصدر» هو 

کون الشخحص أمّا)) اه. 
a‏ کرو e E 3 E‏ 

۲۷۸۹ (قولة: وأبوة زوج مرْضرِعَةٍ لبنها منه) مراد به اللبنٌ الذي نل منها بسبب ولادتها 
من رحل» زوج أو سيا فليس الزو ج قيدا» بل حرج مرج الغالب» "بحر". وأمًا إذا كان اللبن 
من (۳/ق٣٣۱/بع‏ زنا ففیه حلاف سیذكره "الشارح"» ويأتي" الكلام فيه. 

۰ (قولة: له) أي: للرضيع» وشو على با "ح" أي: لأنه مصدرٌ معناه: كونه 
ی E‏ 

Yol ft ر‎ a *. ا‎ 

]141 (قوله: کما سيجي ء) اي: ي قوله: ((طلق دات لن)) ح 9 

١۲م‏ (قولة: أي: بسيبه) أشار إلى أ ((مر)) .معنى: باء السبية "ل" '. 
(۱) في "و" ((ڃجيء)). 
(۲) في "م: ((الإرضاع)). 
(۳) "الأشباه والنظائر": القاعدة اللاللة: اليقينْ لا يزول بالشّك ص٤ ٥-۷‏ ۷- بتصرف. 
)٤(‏ "حامع الرموز": کتاب الرضاع ۲۹۸/۱. 
(ه) "البحر": کتاب الرضاع .۲٤۲/۳‏ 
)٦(‏ "در" ص۷۳ 
(۷) المقولة ]١۲۸۷١[‏ قوله: (("فتح)). 
)^( اح" کاب الرضاع ق ۱۷۲ /ب بتصر ف . 
(۹) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع .۹٤/۲‏ 
)۱١(‏ "ح: کتاب الرضاع ق۷۲٠/ب.‏ 
)١١(‏ "ط": كتاب النكاح ۔ باب الرضاع ٤/۲‏ ۹. 


قسم الأحوال الشخصية د لع حاشية ابن عابدين 


(ما يحرم من النسّب) رواه "الشيخان"» واستثنى بعضهم إحدى وعشرين صصورة 
وحمعها في قوله: [بسيط] 


ہم دقر 


[1Y4]‏ (قولة ما يحرم من اس معثاه أن اة ببب الرضاع ا حرمة السب 
فشمل 0 لابن والأب من الرّضاع؛ لأنها حرام E E‏ ارّضاع» وهو قول 
أكثر أهل العلم» كذا في "المبسوط '”" "بحر" وقد استشكل في "الفتح" الاستدلال على تحرعها 
الحديث؛ لأ حرمتها بسبب الصهرية لا السب وعرمات النسب هي السب الذكورة في آية 
التحريب» بل فيد الأصلاب فيها حرج حليلة الأب والابن من الرضاع» فيفيدٌ حلهاء مامه فيه. 

ا شار آل اه دی لک ف ت اقضا ر کیب 


ہے مر 


اتن وهو زیاده الفاي ووضع الضمر موضع الظاهرء وأصله: ((یحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب» "حح" وتقدّم أنه جوز رواية الحديث بالعنى للعارف على أن "المصنف" لم يقصرذ رواية 
الحديث» NT‏ 


.۲۹۵/۳۰۰ "المبسوط": كتاب تفسير التحريم بالدسب ۔ باب تفسیر لبن الفحل‎ )١( 

(۲) "البحر": کتاب الرضاع ۲۳۸/۳. 

(۳) "الفتح": كتاب الرضاع .۳٠۲/۳‏ 

)٤(‏ الآية الثالثة والعشرين من سورة النساء. 

(ه) أحرجه البحاري )۲٠١ ١(‏ كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الأنساب» و( )٠١٠٠١‏ كتاب النكاح _ باب وأمهاتكم 
اللاتي أرضعنكم» ويحرم من الرضاع ما يحرم من اللسب» ومسلم )١۳١( )١٤٤۷(‏ كتاب الرضاع - باب تحريم ابنة الأخ من 
الرضاعة» والنسائي ا کاب النكاح ‏ باب تحريم الأخ من الرضاع» وفي "الكبرى" )٥٤٤١(‏ و(ا٤٤٠)‏ كتاب 
النکاح - باب ما يحرم بالرضاعةء وابن ماجه (۱۹۳۸) كتاب النكاح- باب يحرم من الرضاع ما يحرم من اللسب» وأحمد 
۰۳۳۹-۲۷۵۹-۱۱ وعبد الرزاق )۱۳۹١۱(‏ كتاب الدكاح - باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وابن أبي شيبة 
۷/۳ كتاب النكاح - باب ما قالوا في الرضاع يحرم مه ما يحرم من الدسب. من طرق عن أي الشعثاء حابر بن زيد وسعيد 
بن السب وعكرمة وسعيد بن جبير» كلهم عن ابن عباس فذكره مرفوعا» وني الباب عن عائشة وعلي رضي ا لله عنهما. 

)٦(‏ "ح": کتاب الرضاع ق۱۷۳/. 

(۷) "ط": تاب النکاح ۔ باب الرضاع .۹٤/۲‏ 


4.0/1 


الوااشع . بے € ب ي ابتار 
ا و ی ر له ى 3 ع م ت 
يفارق السب الإرضاع في صور كأم نافلة أو حَدَوٍالولد 


۲۷۹٠(‏ (قولة: يفارق النسب الإرضاع) بنصب اللسب» ورفع الإرضاع "ح". ولعله 
إنما نسبّت إليه المغارقة وإن كان مفاعلة من الحانبين؛ لأنه الفرعً» والنسَّب هو الأصل المعتبرٌ في 
التحريم والمفارقة غالبا تكون من العارض» "ط". 
1۷411 (قوله: ف صو أي: سب وإنما كانت إحدى وعشرين باعتبار تعلق الرضاع 
بالمضاف» أو المضاف إليه» أو بهما كما سيأتي إيضاحه ولا يڪخفى عليك أن المذ كور في البيتين شت 
ر ا 2 ر م 9 8 

صور» فإن قوله: ((وأم أخ)) مکرر مع قوله: ((وام اخحستی))؟ إذ كل واحدة من هذه المذكورات 
e‏ 2 مع 2 تډ م مړ ° 1 Mi‏ 

كذلك فان أحت البنت مغل حت الابنء وأم الخالة مثل أمٌ الخال» وقس عليه "س" . 

: (قوله: كأمٌ نافلت) أشار بالكاف إلى عدم الحصر في ذلك لمّا قال في "الف"‎ ٠۲۷۹۷ 

2 ا A Ê E‏ ا ا 
((إك الحرم في الرضاع وحود المعنى الحرم في النسب» فإذا انتفى في شيء من صور الرضاع انتفت 
و 2 ك 
الحرمة» فیستفاد أنه لا حَصر فیما ذکر)) اه فافهم. 
e‏ 0 ۴ ۶ ع 2 
والنافلة: الريادة» تطلق على ولد الولد لزيادته على الولد الصلي» ونعدم ان کل صورو من 
به ل 4 ر r‏ ا ءل ت 2 ر 
هذه (۳/ق۷٦۱/]‏ السبع تفرع ای تلات صور» فولد ولدك اذا کان ا ام من الرضاع تل 
لك بخلاف امه من النسّب؛ لأنها حليلة ابنك وإ كان رَضاعيا بأن رَضِعَ من زوحة ابنك 
ّ 8 ي ا ل 
وهذا الرضيع أم نسبية أو رضاعية أحرى تحل لك. 

٠۲۷۹۸‏ (قولة: أوجدة الولد) صادق بأن يكون الول رضاعياء بأ رَضِع ِن زوجيك» 

ل ي“ ع إو ةر ر £ ر ل ك ۶ے 
وله حدة نسبيةء أو جحدة أم أم أحرّى أرضعته» وبأن يكو نسبيا له حدة رضاعية» بمخلاف النسبية» 
(۱) "ح": کتاب الرضاع ق۱۷۳/أ. 

(۲) 'ط": كتاب النكاح _ باب الرضاع .۹٤/۲‏ 
)۳( و ص ةه د-٦٥‏ وما بعذها. 
)٤(‏ "ح": کتاب الرضاع ق۱۷۳/أ. 


() 'الفتح": کتاب الرضاع ۳۴ سضر ف بسر 
(٩‏ ل "الاما" و" و "ب" ((وجدة)). 


قسم الأحوال الشخصية ی نتت E‏ حاشية ابن عابدین 


وأم احست ولحت ا وأم Oe aS A EE‏ 


فلا تح لك؛ لأنها أ امك أو أم زوحتك واحترز ب ((حدَة الولد)) عن أمٌ الولد؛ ا حلال من 
لس وكذا من الرضاع. 

۷۹ (قولة: وأ حت ادق بان یکو کل منهما من الرّضاع» كأ يكون لك 
أحتٌ من الرّضاع» ها أمٌ أحرى من الرّضاع أرضعتها وحدهاء وبأن تكوك الأحت فقط من 
ارًضاع ها ام نسبيّة» وبأن تكون الام فقط من الرضاع كأن تكونَ لك أحت نسبية ها ام 
رضاعيّةء بخلاف النسيّة؛ لأنها نّا مك أو حليلة أبيك. 

[1A۰]‏ (قولة: وأحت ابن) ى کل منهما رضاعيء أو الأول رضاعي والشاني ي 
أو العكس» تخلاف ما إذا کان کل منھما نسب فلا تی أحت الابن؛ لأنها إن بعك أو ربيتك 
ومن هنا بعلم ما إذا رض ولذلك من أمٌ امه فإ امه لا تحْرّمٌ عليك؛ لکا اج اك رصاع 
فاده ا "J E‏ 0 

PER Og GAC NE‏ بات 
شریکان ۔ فی اَمَو ۔ ولتھاء فإذا کان لکل منھما بت من غیر الَمَةِ حل لشریکه ازوج بهاء وهي 
أحت اراو ر ا شرح الوهبائيّة" وأحاب عنها“» "شرنبلالية". 

]11۸۰1 (قولة: وأم أخ) الکلامٌ فیه کالکلام ی ام الأحت وفیه ما م ع "ہے" 

(قولة: وأورد أنه رر الح ف أحت ابنه إلخ) أحاب عنه "شيخي راه" بان اراد بحت E‏ 
هي حت الول الذي اخحتص به أب اد وا مش ركا كما هو التبادرٌ عند الإطلاق؛ لأنه الكامل 
فلا ينتقط احص بالفردٍ القاصر التادر. 


۳/۱ "الفتاوى الخيرية": كتاب الرضاع‎ )١( 

(۲) "ط": كتاب النكاح - باب الرضاع .٠ ٤/۲‏ 

(۳) اجار و انجرور رفي أمة) متعلقان ب (شريكان)ء و (ولدها) مفعول (يدعي). 

)٤(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الرضاع ق۸۹/|. 

(ه) ف "د" زيادة: ((وممن جل رضاعا لا نسباً آم ولد ولدره» "شرنبلالية")). ق۱۷۳/ب. 
زا الشر اة كتاب الرضاع ۲٣۷-۴۱‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۷) المقرلة ]١۱۲۷۹٩[‏ قوله: ((في صور)). 


المر الان ا ب ا ي بارضا 


uancnnarounnvnocovtvnbp bOm DnRHRHRhHRQGQG# %4 


2 5 ء لے ر ت م‎ eof. 
(إلا ام احيه وانحته) استئناء منقطسع؛ لال حرمة من ذكر بالملصاهرة‎ 
E 


قيل» فن ن ام ا انف ES ORs‏ 


۷۰١‏ (قولة: وم حال) فيه الصورُ الثلات» أا إذا كانا نسبييّن فلا تحلٌ؛ لان أمّ حالك 
ن انم ج ار He‏ جك 

۳ 0 قول وع بن فيه الصور الثلاث ایضاء بان یکون کل منهما رضاعیا؛ کان“ 
رَضبِعَ صي مِنْ زوجحتك» ورَضيع أيضا من زوجة رجحل آخر له أحت» فهذو الأحت [٣/ق۷١٠/ب]‏ 
عمّة ايك من الرضاع» أو الأول رضاعيا فقط؛ بأث يكون ذلك الرضيم ابنك من النسب» أو 
الثاني فقط؛ بأ يكون ابنك من الرضاع له عة من النسّب» بخلاف ما لو كان كل منهما من 
النسب» فإك العمَةَ لا تحلٌ لك؛ لأنها أحتك. 

4 (قولة: استتناء منقطع إخ) حواب عن قول "البيضاوي": ((إن استشناءَ أحت اينه 
أحيه من الرّضاع من هذا الأصل ليس بصحيح» فإك رهما في التب بالْصَاهَرَةٍ دون 
النسبي)) آھہ. 

فعدم الصحة مبيّ على جل الاستتاء متصلا ا ا 
هذا تخصيص للحديث و بدلیلٍ عقلی )» وبيان الجواب ما قاله "الريلعي": (رإكً هذا سهر فإك 
الحديث وجب عموم الحرمة لأحل الرضاع حيث وجدَت اة لأحل السب e‏ ام أيه 
من النسّب لا لأحل أنها أمٌ أحيه ST O‏ تحرم عليه 


(۱) یی "": ((کأن یکون)). 

.١ ١۷ص‎ ۲۲۳ "أنوار التتريل وأسرار التأويل": سورة النساء - الآية‎ )١( 
.۱۸۳/۲ "تبیین الحقائق": كتاب الرضاع‎ )۳( 

)٤(‏ في "م": ((ترى)) وهو الموافق لما في "تبيين الحقائق". 


قسم الأحوال الشخصية .س بن حاشية ابن عابدين 


‘soanunvurecnvaburensmanntuD nura nENEHRHaAGCGGONSHONOCDGAGQDbGCPESQRLLRGCGDECCGDDECRCGOLCOPIUODUHNHDAQGQDaa®n 


وٳن لم يکن له أخ» وكذا حت ايه من السّب» إنمَا حرمت عليه لأحل أنها بح أو بت امرأتي 
بدليل حرمتها وإن لم يكن له ابن وهذا العنى يجب الحرمة في الرّضاع أيضاًء حتى لا بجو له أن 
ترج بأمّوء ولا موطوءة أييه» ولا بت امرأتو» كل ذلك من الرّضاع» فل دعوى التحصيص) اه. 

وحاصلةُ حع إلى أن الاستفناء منقطح كما قال "الشار ح" لعدم تناؤل الحديث له» هذا وقد 
اعترض "ح"' قول "الشارح"- تبعاً ل "البیضاوي" -: أن حرْمَة مَنْ ذكر بالْصَاهَرة) ب: رر 
فيه نظرا من و جهين: 

Ee ENES NS 
في بنت عة ولدو؛ لألها بت أحته الشقيقة أو لأبي أو لأم.‎ 

الثاني: أن الصَاهَرةَ في الصور السبعة الباقية إنما تقصور على تقدير واحد فقطء وعلى 
اتقدير الآحر أو التقديرين الآحرين فالحرمة بالسب لا بالْصَاهَرَق بيان ذلك أن أمٌ أحيك إنم 
تكو حرمتها بالمصاهَرةٍ إذا كان الأخ أحاً لأب فإ آم حيعر امرأةٌ أييك بخلاف الأخ الشقيى 
ر لم فن حرمة امو بالنسّب؛ لأنها أمكَ» وحرمة أحت ايك النسبي إنمَّا ٣‏ ق۸٦٠‏ تکون 
بالصاهَرَة إن كانت أحت الابن لأمّه؛ لأنها رييتك بخلافها شقيقةء أو لأبي فإنها بنتك» وحرمة 
حدة انك إنمًا تكو با لمصاهَرَة إذا كانت أ أمَه؛ لأنها أمٌ امرأتك مخلافها أمّ أبيه؛ لأنها أك 
و ع ا ن الاد لو العم لأب خلافه لو شقیقاء أو ل ا 
م العم ام امخال» وحرمة بنت أحت وليك ألما تكون بالصاهَرَةٍ لو كانت الأحت لأم؛ لأئها 
تكو بنت ريك بخلافها شقيقةء أو لأبي؛ لأنها بن بنك وحرمة أمٌ ولد ولك إنمًا تكون 
بلصاهَرَةٍ إذا كانت أمٌ ابن اينك؛ لأنها حليلة ينك بخلاف أمٌ بت بنك فإنها بتك فقد فهر 
(۱) "ح": کتاب الرضاع ق۱۷۳ بتصرف. 
(۲) ((لا تتصور)) ساقطة من "الأصل. 
(۳) في "الأصل":(رالأمومية)) بدل ((أمه)). 


۰1/۲ 


الحزء التاسع س o‏ س یاب الرضاع 


c©“ovwvreoeNnNpDVNECHGhbVrnECQCGGDGoéGQrHrrPnEDnwarEoeopoeoeNEEECVCDEEEDPRGRVaAOAYEOLDNTSNESEEDENWaARGNRGARNSRNGNDNSaADE 


أن التعليلَ بهذا غير صحيح» بل التعليل المّحِيح ما ذكره بقوله: ((فنً حرمة ام أحي) إل كما 
سنبینةٌ)) آه. 

أقول: وابحواب عن الأوّل: أن قول "الشارح": (( أن حرمة مَنْ ذكر باللصاهَرَةٍ)) المرادٌ بمَنْ 
ذكر هو: م أحيه وأحجه؛ أنه هو الذي سبق ذكرهُ دون بقية الصور الآتية؛ ولأنة ذَكَرَ بعد تعليلا 
آحرَ شاملا للجميع» وهو قولة: ((فإك حرمة أم حه وأحيم)) اخ مع قوله: ((وقس عليه أحت ابي)) 
إل كما سنو ضحه» وعن الثاني: أعيْ: قولّه: ((أنٌ المصاهرة إنمَا تتصورٌ على تقدير واحد فقط) 
بأل المراد هو ذلك لديل وبيان ذلك: أن الحديث دل على أن كل ما يحرم من السب يحرم نظيرة 

اا e‏ م ا س دو عقر ل و و ص وو 
من الرضاع» فيقال: حرم الأم نسباء فكذا تحرم الأم رضاعاء وتحرم البنت نسباء فكذا تحرم البنت 
م ۴ ‌ - LL‏ ر ۳ لتر م لر e‏ 
رضاعاء وهكذا إلى آحر امحرمات اللسبية فأم أحيك الشقيق أو لأم إنمَا حرم لكونها امك 
لا لكونها أمٌ أحيْك؛ ولذا تحرّمٌ عليك ولو لم يكن لك أخ منهاء فلا يحسن أن يقال: تحرم أم الأخ 

rl, E LN o د‎ oF 

الشقيق أو لأم؛ لأنه يتكررٌ مع قولهم: تحرم الأم» فعلِم أن الراد أم الأخ لأب فقط. 
ولا ورد عليه - أن م الأخ لأب إِنمًا حرمت بالمصاهَرٍَ والحديث"" إنمَا رتب حرمة 
الرضاع على حرمة السب لا على حرمة المصاهَرَةٍ -أحاب بأد الاستئناءَ منقطع» وكذا يقال: 
أحت الان إذا كانت شقيقة أو لأب إنمَّا تحرمٌ لكونها بنك وقد عَلِمّ تحريمْ الت من النسسّب» 
ا ر ر # 8 o ka‏ 2 ت 
فيرّاد بها الأحت لأم؛ لأنها ربیبتك» (۳/ق۱۹۸/ب] فلم تعلم حرمتها من حرمات السب فلم تكن 
تکرارا» لکن لَمّا م تدحل في الحديث كان استئناؤها منقطعاء وهكذا يقال في البواقي. 

والخاصل أن الحديث لما رتب حرمة الرضاع على حرمة السب وكان ما يحرم من 
السب من نظائر هذه المستثنيات قد يحرم من السب على تقدير» ومن الملصاهَرَةٍ على تقديں 
م يصح أن راد منه التقديرٌ الأول؛ لأنه يلرم منه التكرارٌ بلا فائدق فتعيْنَ إرادة اتقدیر الفاني وإن 
كان الاستشناءٌ فيه منقطعا؛ دفعا للتكرار وتنبيها على بيان ما يل لزيادة التوضيح» هذا غاية ما 
مھ هټ ر ر ه A‏ ۴ھ 
كن توجیه کلايِهم به وا له تعای عل فافهم. 


(۱) تقدم تخریجه صا .-٤‏ 


قسم الأحوال الشخصية .س به .__ حاشية ابن عابدين 


E ,‏ ل هه ءِ م 1 ت ۲ 
وهذا المعنى مفقود في الرضاع (و) س عليه (أحت اينه ) وبنه (وحَدة ابنو) 


ت 


ب ۰ 1 ار ت 
و بنته (وأم عمه وعمته وام حاله وحالته) و كذا عمة و وبنت عمنه» ES‏ 


۲۸٠٠‏ (قولة: وهذا العنى مفقود في الرَضَاع لان ام أيه وأحيْهِ رضاعا ليست آم 
و 

11۲۸۰ (قولة: وقس عليه إخ) أي: قس على ما ذکˆّ من المعنى أحت ابه وبنقه إل بأن 
تقول: إنمًا حرمت عليه أحت ايو وينه نسبا لكونها بنتة أو بست امرأيي» وهذا العنى مفقود لي 


gg ازمر‎ 


الرضاع» وكذا حدَة اينه وبته نسبا إنمًا حرمت عليه لكونها امه أو أمّ امرأته وهذا مفقود في 
لرضاع» وهكذا البواقي» وبهذا التقرير عَم أن التعليلَ المذكور بقوله: ((فكٌ حرمة أ أحجي) إخ 
جار في جميم الور لك لكل صورةٍ عبارة تليق بهاء فلذا قال: ((وقِسْ عليه)) إل وأ ضمي 
(«(عليه) راحم إليب لا إل أمّ أيه وأعيه حتى برد أنه لا معنى حل البعض مقيساء والبعض 
ا عليه» فافهم. 

OT E a EE ولډ م‎ E 


الور زوحته ا 


1 


و ت ِء ت 7 33o‏ ا ۳ ت 
۲۸٠۸‏ (قوله: وبنت عميه) أي: عمة ولو وتحرم من النسّب؛ لأنها بنت أحيِه» وأما 


لے ا۱ 


بت عم نفسره فإنها حلالٌ نسبا ورضاعا» "ط". 


(۱) فی "د" زیادة: ((قوله: حت ابه فإنه جوز. صورته: ا أرضعت ا وکان الى أبا وللمرآة بنت» يجوز هذا 
الأب أن يزوج بدت هذه المرأة» انتهى. "مشکلات")) ق ۷۳١/ب.‏ 

(۲) في "د" زيادة: ((قوله: وجدة ابنه» بان أرضعت أجنبية ولده وها ام فن جوز له التروج بھذه الام خلافه صن 
اللسب؛ لأنها اَم امرأته» انتهى. "بحر ")) ق ۷۳٠/ب.‏ 

0( ف "ر" زیادة: ((قوله: وکذا عة ولده» صورته: تان کان زوج ألمرضعة اخحت» لاضع ان يتو حها خلافه فن 
اللسب؛ لأنها أحته» انتهى. "بحر ")). ق۳٣۷٠/ب.‏ 

)٤(‏ ((وأن ضمير عليه إلخ)) ساقط من "الأصل". 

(ه) "البحر": کتاب الرضاع ۲۲۰/۳. 

.4٥/۲ "ط": کتاب النكاح ۔ باب الرضاع‎ )١( 


لاا ي ي ي بے تالا 


وبنت أحتٍ ولدو» وأم أولاد أولادوء فهؤلاء من الرضاع حلال للرحلء وكذا أحو 
ابن المرأة اء فهذه عشر صور تصيل باعتبار الذكورة والأنوثة إلى عشرين» وباعتبار 


٠١‏ (قولة: وبنت أحت ولد وتحرمٌ من النسّب؛ لأنها بست به أو بست رييتي 
E‏ 

۸۰ (قولة: للرَحل) متعلقٌ بامستلتی فی قوله: ((إلاً ام حه ) إل يعي أن شيغا من 
ا المذ كورات لا حرم لارجل إذا کانت من الرضَاع. اھ ry‏ عن "المح وهذا بالنظر 
إلى اتن وإلاً فهو متعلقٌ بقول "الشارح": [۳/ق۹٠١/أ)‏ ((حلال)). 

(۹ ۸ (قوله: وکذا او ابن امرأ لهّا) في وکر هذه العاشرة نظَر فإنها من مقابلات 
التسلْعَّت ا ماين للتسعَة كما سيین فاد "". 

[A11۲]‏ رقو باعتبار لک والارف أي: فى المضاف إليهء فتصير وال کر ام أحيه» 
وأحت انو وجدة اينه وأمٌ عمو وأمٌ حال وعمة اينه وبنت عة اينه» وبنت أحت اينه وأ 
ولد ابنهٍ. 

ومع الأنوثة أمٌ أحتو وأحت به وجحدة توء وام يوي وأمٌ حالت وعمّة بنجو وبنت عمَة 
نق وبنت أحت بنتوء وأمٌ ولد بنجو اه "ح" فهو نمانية عَمَرَ» وعدّها عشرينَ بالنظر إلى 
العاشرة المكررة. 

[YAY]‏ (قولة: وباعتبار ما ل لى اف اذا : ew‏ ا لارحلِ بان يقال: ك أحيه 
وأحت ابنه إلى آحر الأمثلة المذكورة. 


( طا : کات النكاح - باب الرضاع 40/۲ 

(۲) "ح": کتاب الرضاع ق۱۷۳/|. 

.ب/٠٣١۳‎ ق/١ "المنح": کتاب النکاح ۔ باب الرضاع‎ )٣( 
"ح": کتاب الرضاع ق ٣۱۷/أ۔ ب‎ )٤( 


1 n 


(ہ) "ے": کتاب الرضاع ق۱۷۳/ب. 


V۲ 


قسم الأحوال الشخصية س يت ا حاشية ابن عابدين 


[YAY £}‏ (قوله: أ له أي: اذا 0 الحل ها بان بقال: جل ا ابو أحيهاء وأحو انها 
اینهاء وأبو عمهاء وأبو حالهاء وخحال وله وابن ٠‏ حالة ولدهاء وابن أخحت ولدهاء وابن ولد 
ولدهاء وإنمًا قلنا: وحال ولدها وابنْ حالة وليهاء وكان القاس أن نقول: وعم وليها وان عة 
ولدها؛ لأنهما ١‏ رمان عليها م إل لب انشا کا صرح به ق ل فاده 7 

۳ ET و ر‎ ‌ ‌ 6 e? 4 

وافاد ا (( انه یمکن تقریر المقام بحل أ حر فيققال: ٤‏ مقابلة ا ام أنحيه واحته 

ر x‏ & ۳ ۳ " ٍ 2 ك 

تروحُها حا ايها وبتتهاء وفي حت اينه أو بنته: أبو أحيها أو أحتهاء وي حدَّةٍ ايِو أو به حد 
ايها أو بنتهاء وف أمٌ عمَّه: ابن أحي اينهاء وفي ام عميِه: ابن أحي بنتهاء وف أم حاله: ابن أحت 
اینهاء وف ام حالته: ابن أحت بنتهاء وف عمة ولده: عم ولدهاء وي بت عمة ولده: حالهاء وف 
مقاب تروجها بغي انها ەا اخيه» وهي ال اف 

لك الصواب فى الثامنة والتاسعة أن بقال: وفى عة ولده: أبو ابن أحيهاء وفى بنت عمّة 
ولده: بو ابن حالهاء فافهہ. 

(CY tt f . (OH HNH Ir ۰‏ ا oot‏ 1 ل 

والذي قرره "ح" هو الذي في "البحر"” ' وهو الأوفق لقول "الشارح": ((وتزروحها 
بأبي أحيها))» وحاصلة: أن تبدّل لضاف الأول الو نٹ مذ کر مقابل له وتبدَل الضّمير المذكر 
بضمیر المؤنث» فتبدل الام بالأب» والأحت ۳ق ۱۹ /ب] بالأخ» وال ا وهکذاء ودک 


‌ 4 
ب بنت بنټێهاء تامل. 


ص 


(قولة: جد اينهاء أو بنتها إغ) E‏ ابن ابنهاء أو أ 
(۱) في "ب" : ((اذ)). 
(۲) "البحر": کتاب الرضاع .۲٤١۱-۲٣۰/۳‏ 
(۳) "ح": کتاب الرضاع ق۳٣۱۷/ب.‏ 
)٤(‏ "ط": کتاب النكاح - باب الرضاع 4/۲ 
(ه) "ح": کتاب الرضاع ق۱۷۳/ب. 
)٦(‏ "البحر": کتاب الرضاع ۲۰/۳٤۲۔١١٤۲.‏ 


الخزء التاسع س o0‏ ڪڪ باب الر ضاعغ 


وتزوحُها بأبي أحيهاء وکل منها يجوز أن يتعلق اجار ورور أعي: مِن الرضاع ‏ 
تعلقاً معنوباً بالضاف کال ٠‏ کان تكن كاحت نس ها آم رضاعه او بالضاف ال 


الضَميرَ فتقول في أ أحيه: أبو أخيهاء ولي حت ابنه: أحو اينهاء وني حدّةٍ اينه: حد انها إخ. 

وحاصل التقرير الشاني: أن بطر إلى كل صورةٍء وتنظر إلى ِسبة المرأة فيها إلى الزوج 
فسَمُيهًا باسم تلك اة مفلا إذا توح أمٌ أحيه أو أَحيه تكون الرأة قد تروَحَت أحا ايها 
أو بنتهاء وإذا تروّجَّ أحت اينه أو بنتهٍ تكون قد تروَحَت أبا أحيها أو أحيهاء وهكذا» ولا بخفى أن 
هذا تكرار محض وإنما احتلف بالتعبير فقط فافهد. 

.۲۸٠(‏ (قولة: وتروحُها بأبي أحيهّا) كذا ي بعض انس ومثلة في "البحر" وهو 
الأوفق لِمَا رَه "ح" كما علمْت» وني عض انسخ: بابن أحيهاء وهو کذلك ل ر 
ولا وجه له؛ فان هذا لا يقابل تروحَةُ بام أيه على رر الارن ووقعَ في بعض نم 'البحر" 
لتعبيرٌ بأحي اينهاء وهو موافق لما رهط" كما مر وفيه ما علطت 

۲۸۱7 (قوله: وکل منها) أي: من الأربعين "ح"» وي بعض اشس: ((منهما))» بضمیر 
انيت ي: کل من الاعتبارين اللذيْن بلغ العدد فيهما أربعين فافهم. 

٠۲۸٠١;‏ (قول: ابلدار وابجرونم أي: مدر بعد الاستشاء المدلول عليه بالمستشنى منه» والتقدير: 


(On nH ha 
ES 


و يحرم من اسب لاام e‏ فانها 2 
[1YA1A]‏ زر ا ا ا حال؛ أنه معرفة غير حضة؛ لان التعريف 


.۲٤۲١۰/۳ "البحر": کتاب الرضاع‎ )١( 
.ب/١۹۷ق "النهر": کتاب الرضاع‎ )۲( 

(۳) "ط": کتاب النکاح ۔ باب الرضاع .۹٩/۲‏ 
)٤(‏ المقولة ]١۲۸١ ٤[‏ قوله: ((أوها)). 
(ه) "ح": کتاب الرضاع ق۱۷۳/ب. 
)٦(‏ "ح": کتاب الرضاع ق۱۷۳ /ب. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .سس هم حاشية ابن عابدين 


6 


ا اق ا 
حواص کتابن". 

9( و ET‏ مه م 

(وتحل أحت أخيه رضاعا") يصح اتصالة بالضافو: كأ يكون له أخ 

U Ey SE 


الإضاف هنا كالتعريف اجنسي» اماتا الصناعي فباستقرار محذوفٍ وحوبا» وتمام ذلك في 
r ti‏ : ا )4( 

1۸147 (قولة: e‏ الأول أن يقول: كالأحت» أو يقول فى الأول: کان يکونٌ له اخ 
نسییٌّ إلا أن يقال: مرادهُ التنويٌ“ في الضافب إليه ذكورة وأنوئة O‏ 

[1A1]‏ (قولة: کان یکو ن له اخ نسي له 1 رضتاعية) تمع ٤‏ هذه العبارة "النهر" قال 
"ح': ((وصواب: کان یکوت له آخ رضاعي له ام نسبية كما لا يخفى)). 

[1A1]‏ (قولة: وهذا من اضر کتابنا) اعلم اَن ابن وهبان" شرح منظومته" أوضلها 

E ٍ 1 I a 4‏ ت 

إلى نيفو وستين» وبينها صاحب "البحر"» وزاد عليها حتى أوصلها إلى إحدى وتمانينء وقال: 


)١(‏ فی "ط": ((کتابيا))» وهو 

(۲) في "د" زيادة: ((قوله: ونل أحت أخيه رضاعاء أقول: قيّد بأحت الأخ؛ لأ بنت الأخ من ارضاح کک 
الأخ من ال قال في "الفيض" للك ر كي: وكذا بنات الأخ من الرضاعة في E O‏ 
ومثله ني "الخلاصة" وكثير من الكتب. خير الدين الرملي)). ق٤‏ ۷١/أ.‏ 

(۳) انظر "ح": کتاب الرضاع ق۷۳١/ب‏ بتصرف. 

)٤(‏ 'البحر": كتاب الرضاع ۲٤١٠/۳‏ بتصرف. 

)٠(‏ في "الأصل": ((التفريع))» وهو تحريف۔ 

(0) "ح": کتاب الرضاع ق۳ ۱۷/ب ۔ ق٤۷١/.‏ 

(۷) "النهر": کتاب الرٌضاع ق۱۹۸/أ. 

(۸) "ح": کتاب الرضاع ق٤۱۷/.‏ 

(۹) "البحر": کتاب الرضاع .۲٤١۱/۳‏ 


الجزء التاسع ت ل oY‏ ا د باب الرضاع 


۶ ۶ ٍ e 
وهو ظاهرٌ (و) كذا (نسّبا) بان يكون لأحيه لأبيه أحت لأم» فهو متصل”“ بهما‎ 
لا بأحدهما روم التکرار کما لا بخفی.‎ 
RMON VEL (ولا حل بين رضيعَي امرأة) لكونهما أحوين‎ 


إنه من حواص هذا الكتاب وأوصلّها فى (۲/ق٠۷٠/]‏ 0 إل اة و ةوقال هناشن 
حواص کتابو فأراد "الشّارح" أن يوصلها إلى مائة وعشرينَ بزيادةٍ العاشرة ممن الصور لتكو من 
حواص کتابه کما قالء لکنھا ما تمت له فاده "ح""» أي: بل بهي العدد مائة ونمانية. 

[YAY]‏ (قولة: وهو ظاهر) کان یکو ن له اخ رَضاعی» رضِع مع بنتٍ من امرأهٍ احری. 

[AYY]‏ (قولة: فهُىَ أي: قول ن ا 

ر٠٠۸‏ (قولة: زوم التكرا) لأته إذا اتصَلَ بالضاف فقط كان الضاف إليه من الرّضاع» 
أو بالضاف إليه فقط كان المضاف من الرَضّاع» وهُمَّا داحلان في قوله: ((وتل حت أحيْهٍ 
رضتاعا)) "ے. 

۲۸1 (قولة: لکونهما أحوين) أي: شقيقيْن» إن كان الل الذي شرباه منها لرحل 
واحل أو لام إڻ م يكن كذلك» وقد یکونان لأبي؛ كما إذا كان لرحل امرأتان وولَدَتّا منه 
ارت کل احا ضر ان الصغِيرين أحوان E E E TE‏ 
لنکاح بینھماء کما ذکرہ "مسین "۔'. 


)١(‏ عبارة "ط": ((فهو متصل لأبيه))» وهو خحطاً. 

(۲) "النهر": کتاب الرضاع ق ۱۹۷/ب بتصرف. 

(۳) "ح": کتاب الرضاع ق۱۷۳/ب. 

./۲ "ط": كتاب النكاح ۔ باب الرضاع‎ )٤( 

(ه) "ح": کتاب الرضاع ق٤‏ ۱۷/أ. 

)٦(‏ "شرح منلا مسکین على الکنر": كتاب الرضاع ص۹۹ بتصرف. 
(۷) "ح": کتاب الرضاع ق٤‏ ۱۷/أ. 


قسم الأحوال الشخصية ...س إن حاشية ابن عابدين 


وإن احتلف الزمن والأب (ولا) حل (بين الرضيعة وولد مرضعتها) O‏ 
٠۲۸١‏ (قولة: وإن احتف الرَمَنْ) كأن أرضعَت الول الثاني بعد الأول بعشرينَ سنة مثا 
وکان کل منهما في مدَة الرّضًاع. 
[YAY]‏ (قوله: وول مرٴضعتها) أي: من اللسب»ء أ الذي من الرضاع فانه وإن کان 
es st‏ رار ١ر‏ ر ر Ia (ODN fH jm‏ 
اريم وان م ضع ولتها النسَيٌء بحلاف ما إذا كان الوكّدَان أحنبييّن» فإنه لا بد مِن 
ارتضاعهما من امرأةٍ واحدة كما أفادَةُ الحملة الأولّىء وهذا م يستغن بها عن هذه الجملة 
وما في "البحر"" و"المنح"" رده في "النهر".“ وشَيل أيضا ما لو ولدتة قبل إرضاعِها 


للرضيعة» أو بعده ولو بسنين. 


(قولة: وما في "البحر" و "انح" رده في "النهر" إل الذي في "النهر": (رأنه أفاد بالمحملة الأولى اشاط 

الاحتماع من حيث المكان في الأحنبيّن» وبالثانية عدَمّ اشتراطه ني الأحنبيّة وردها؛ إذ الأرضرعة حت لولِها 
رضاعا سواءٌ أرْضّعت وها أو لاء وبهذا لا تي بالثانية عن.الأوْل؛ هذا حاصل ما حققة "الشار" 
اللحقىء ووقعَ ف "الب " حلط) آھ. ولعل الأصوب ان يقول: ولهذا لک پسلتغنی عن الثانية بالأولى؛ فان 
الذي أفادةُ في "التبيين" في الحملة الثانية أنه لا يشرط الاجتماعٌ على تُذيها هناء وهذا سَا ع ذِكرّها وإلآً كانت 
السألة مكرّرة)) اه. وهذا إنما فيد عدم الاستغناء بالأولى عن اثانية لا العكس؛ فإنه يسلتغنى عنها بالانية 
و ا ی الرضاع» ومعلو م أن نسبة هذا الولد إليها تكون جرد الولادة 

ودوم د ۲ a NS NSF ot 2 TT u‏ : 
وإ لم ترضيعة» وبالإرضاع في الود الأحبي تأمل» ثم رأيت "السندي" نقلٌ عبارة "النهر" وقال فيها: ((وبهذا 
لا خی بالل عن اذا ونقلّها ي "حاشية لحر" عن "الرتلی“ کا نقهه). 
(۱) "ح": کتاب الرضاع ق٤۱۷/أ.‏ 
(۲) "البحر": کتاب الرضاع .۲٤۰٥-۲٤ ٤/۳‏ 
(۳) "المنح": كتاب النکاح - باب: بيان أحكام الرضاع ١/ق ./١١٤‏ 
)٤(‏ "النهر": کتاب الرضاع ق۱۹۸/أ- ب. 


الاسم ا ب باو ال ن اابالره 


أي: الي أرضعَتها (وولدٍ ولها) لأنه ولد الأخ. 
(ولبنْ بكر بنتِ تسع سنين) فأكثر (مُحرمٌ) وإلا لاء "حوهرة". (وکذا) 
يحرم (لبِنْ ميتة) O E SD O‏ 


(فرع) 

في "البحر" عن آحر "البسوط"": ((لو كانت أم البناث أرضعَّت أحد البنين وأم البنين 
اُرضعت إحدی البنات ۽ م يكن للاين الأرتضيعم من أ اينات ُن روج واحدة منھن و کان لأحوته 
أن يتزو جوا بنات الأحرى إلا الابنة الي أرضعتها امهم وا أختهم من الرضاعة)). 

ر۸۲۸ (قول: أي: الي أرضعتها) تفسيرٌ للمضاف إلى الضّمير. 

[A14]‏ (قولة: ون يك اراد بها ها لي م تاع فط نكا أو 2 ون كانت اة 
غير باقية؛ کان زالت بحو وبق موي e‏ (۳/ق۱۷۰/بع لا تتعدی إلى زو جحهاء e‏ 
ايا ال له اروج برضیعتها؛ لک ل ها قھرتاز ) ر"( 

أا لو طلقها بعد الدحول فليس له الترَوج بالرضيعةٍ و ۽ الي دعل 

O عن‎ a اشا‎ 

[YAT*]‏ (قوله: إلا ل0 ی وإ ا تن فترَلَ :۳ لن 5 حرم خوش 
)١(‏ "الحوهرة النيرة": كتاب الرضاع ۹۸/۲. 
(۲) "البحر": کتاب الرضاع .۲٤٤/۳‏ 
(۳) "المبسوط": كتاب تفسير التحريم بالدسب - باب تفسير لين الفحل .٠١٠/٠١‏ 
6(7( 'حامع الرموز": کتاب الرضاع ١‏ ۹ 
(ه) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع ۹۷/۲. 
)٩(‏ "البحر": کتاب الرضاع .۲٤۲٥/۳‏ 
(۷) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع ١۷/١‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 
(۸) "الجحوهر النيرة": كتاب الرضاع ۹۸/۲. 


AY 


قسم الأحوال الشخصية .س بإ حاشية ابن عابدين 

ھ۵ 4 م 2 ر م ٠‏ ا 
ولو حلوباء فيصير ناكحها محرما للميتة» فييممها ويدفنها بخلاف وطئهاء وفرق 
بو جود التغذي لا اللذة sea A Taca eae TES STITT‏ 


لاهج نصوااغلى أن اللبن ل مور إلا من تور عة الولادة ا فيكم بان لبس انا كسا لو 
رل للبكر ماءُ أصفرٌ لا يبت من إرضاعه تحريم كما في "شرح الوهبائية". 

۳١‏ (قوه: ولو محلوبا) سواء حلب قبل موټهاء فشربه الصبي بعد موتهاء أو حب بعد 
a‏ 

۳ (قولة: فيصيرٌ ناكحها) أي: ناکح الرضريعة المعلومة من المقام» أفاده‎ [\YAFY] 

م فو عزنا لل لاھ م رای یر« 

[YAT‏ (قولة: فيي أي: بلا رة اذا مانت بن رال فط اناغ الحرم شا 
E a‏ 

[۱۲۸۳] (قو 7 و يذفنهًا) لان الأولى باللفن الْحار ا 

۲۸۳١‏ (قولة: بخلاف ويها أي: اميق فإنة لا يتعلق به حرمة المصاهرة. 

٠۸٣۷‏ (قولة: وفرّق بوجوو التي لا اللذق لا المقصوة من لبن التغذي» والموت 
لا ينع منه» والمقصودٌ من الوطء اللذة الْعتادةء وذلك لا يوجد في اليتق "بحر" عن "الحوهرة" 


)١(‏ في "د" زيادة: ((وعلى هذا يزم في البكر أن تكون قريبة من البلوغ» حتى لو م تبلغه لا يتعلق به التحريم). 
ق٤۱۷‏ /. 

(۲) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الرضاع ۹۱ 

(۳) "البحر": كتاب الرضاع ۲٤۲١/۳‏ معريا ل"الولوالية'. 

./١۷ ٤ق "ح": کتاب الرضاع‎ )٤( 

(ه) "البحر": کتاب الرضاع .۲٤۲٠/۳‏ 

.۹۷/۲ "ط": كتاب النکاح - باب الرضاع‎ )٦( 

(۷) "ط": کتاب النكاح - باب الرضاع 1/۲ 

(۸) "البحر": کتاب الرضاع .۲٤١٠٦/۳‏ 

(۹) "الحوهرة النيرة": کتاب الرضاع ۹۸/۲. 


الجزءالتاسع ‏ .س إإإ باب الرضاع 
(وخلوط ما أو دوای أو لبن أحرى» أو لين شاو إذا غلب لبن للمرأة E‏ 


وإذا انتقت اللذةَ العتادة بالوطء لكون الميةٍ ليست محلا له عادة صارَّت كالبهيمة» بل أبلغ؛ لان 
الوت منفرٌ طبعأء فيزم اتتفاءُ فصا الول الذي هو قي الحقيقة علة حرمة المصاهَرةٍء فالراد نفي 
اللازم بانتفاء اروم فلا یرد أن اللذةَ ليست هي العلةء فافهء. 

۲۸۳۸ (قوله: وخلوط) عطفٌ علی: ((لبن مّ) أي: وکذا يرم لبن امرأة خلوط جاع 
إل ا ۳ وشل لاء کل چ ا 

(AAJ‏ (قولة: إا ل لن لبن المرأ أي: على أحد المذكورات ا الغلبة في مان 


الات E‏ من حيٹث الأجزاي وقال هنا: ((فسسرها حم ف اك ا عن کونه 0 وقال 
i‏ ا 4 و م م زف « HMH‏ 1 ف م 
"الثانی " اش ف رلزة ا اخ امتسم " و ل و 


التق" فقال: ((تعت ل بالأجزاء في الجنس» ق۷ و E‏ ون أو رح 
كما روي عن "بي يوسف")) اهھ. 
إلا أنه عدر اير ني غير ابحنس بوصف, واحك» ET‏ أنه لا يعر إلا إذا غير الطب 


ت 9 


واللون» نعم يوافقة ما في "المندية من اعتبار أحاٍ الأرصاف إلا أنه ۾ يعره د "بي يوسف" "ط". 


(قولة: إلا أنه اعتبر التغيرَ في غير الحنس إخ) يحمل على أ ما في "المنتقى" رواية عن "ابي 
E a E a N E a‏ 
)١(‏ "ح": کتاب الرضاع ق٤۱‏ 
(۲) 'النهر": کتاب الرضاع ق۱۹۸/ب. 
(۳) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 4۷/۲. 
)٤(‏ "الخانية": فصل ف اليمين على الشرب ٥۷/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
)٥(‏ "النهر": کتاب الرضاع ق۱۹۸/ب. 
)١(‏ "البحر": كتثاب الرضاع ۲٠٠/۳‏ عن "الخانية". 
(۷) 'الدر المنتقی": كتاب الرضاع ۳۷۹/۱ معزيا ل 'الحيط" رهامش "جحمع الأنهر"). 
(۸) "الفتاوى المندية": كتاب الرضاع .٠٤٤/١‏ 
)٩(‏ "ط": كتاب النكاح ۔ باب الرضاع 4۷/۲. 


قسم الأحوال الشخصية .س ب حاشية ابن عابدين 


وكذا إذا استوّيا) إجماعا لعدم E RT PT‏ 
ماف قیل: وهو الأصح. 
(لا) يحرم (المخلوط بطعام) مطلقا..........٠.........٠..... a‏ 


f‏ ے. 


]144°[ قرل: وكذا إذا استويا) أي: لبن المرأة وأحد ا 

[1A4]‏ (قولة: ِعَدَم الأرلوية) علة لاستواء لين المرأتين» e‏ التحريم منهماء وأا 
علة استواء لبن الرأة مع الباقي ذ فهي ان لبتها غي غلوب فلم يکن مستهکاء ES‏ 

e‏ (قولة: : وعو ود إل مقابل لما أفاده کلام E‏ اال کان 
إحدى للرأئين غالبا تعلق لحري به فقط ولو استويا تعلق بهما. 

(۸4۳] (قولة: فظلف ای ا ارغ اعدهها ل الت لا غلب الجنس› 
e‏ 


[1YAEf]‏ (قولة: قيل: وهو الأصح) قال قى "البحر": ((وهو i‏ عن "أبي حنيفة"» قال 
في "الغاية": وهو أظهرٌ وأحوط وف "شرح الحمع": قيل: إنة الأصح) اه 

وفي "الشرنبلالية": ((ورحَح بعضْ المشايخ قول "محمد" وإليه مال صاحب "الهداية" ٠‏ 
تأحير و دلیل "محمد" کما فی "لفت ') اھ" 

٠۲۸٠‏ (قولة: طلقا أي: سواءٌ كان غالبا أو مغلوباً عند الإمام» وقال: إڻ كان غالبا 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": کتاب الرضاع ٩۸/۲‏ بتصرف. 

(۲) "ح": کتاب الرضاع ق٤‏ ۷١/|أ.‏ 

(۳) "البحر": کتاب الرضاع .۲٤٣/۳‏ 

)٤(‏ "ح": کتاب الرضاع ق٤‏ ۱۷/أ. 

(ه) "البحر": کتاب الرضاع .۲٠٠/۳‏ 

0 الشرنلالة + کناب الرضاع ۱ (هامش "الدرر والغرر")۔ 
(۷) "المداية": کتاب الرضاع .۲۲٠/۱‏ 

(۸) "الفتح": کتاب الرضاع .٠١۷/۳‏ 


./ ۱٤ق "ح": تاب الرضاع‎ )٩( 


ال اقا اب جج © سب ي ااا 
چ 7e‏ ا هھ ٤‏ 
وإل حساه حسوا» ‘nsoeoueusdnsvnSDBDNCVGSSINVNVNVECOCSSCD wn“noeovnenSINRDPCDCVEVRADNrEEGEC®.‏ 


ر 


يحرم والخلاف ميد بالذي لم تسه النارُء فإذا طبخ فلا ريم مطلقا اتفاقاء وبمًا" إذا 
كان الطعام ينا أا إذا کان رَقیْقا شرب اعتبرت الغلبة تفاقاء قیل: وبمًا إذا ۾ يكن 
الل متقاطرا عند رفع اللقمَةء أمّا مه فيْحَرّمٌ اتفاقاء والأصح عدم اعتبار التقاطر على قوله» 
(T)nH «1‏ 
نهر .. 
(قولة: وإ حساه حسوا) في "القاموس": ((حَسًا زي المرق: شربه شيا بعد 
شىء)) "بحر" وما أفادة من أنه لا يحرم وإ حَساه مالف لما ذكرناه آنفا"“ عن "النهر"» 
وکذا ما حرم به فی "الف" مر أن الطعَامَ لو كان رقيقا يشرب اعتيرنا عة اللمن إن غلب 


۶ 


O O O O a O E‏ في قولهم یعا )0 و کا 


ا ور له له هي 2 2ے لر م م 7 f. fn‏ 

(قوله: وما افاده من انه لا يحرم وان حساه مخحالف إخ) قد يقال: إن موضوع كلام اللصنفضب 
ٍ ا ہے ر i‏ راکو E : a A2‏ 
في الفحون لا الرقيق؛ فكأنه قال: الفحين لا يحرم ون حسّاه أي: ابتلعه شيئا فشيئاء وليس في هذا خالفة 
لكلام غيره؛ لأنه في حسو الرقيق تأمَلٌ» وكان وجه البالغة به دفع توهم أنه باحسو شيقا فشيغا ينفصل 
شيء من اللبن المخحلوط بالطعام» ويسبق للحلق وحده للطافه. 


0 أي: و الخلاف مقيّد عا إذا‎ )١( 

(۲) أي: و الخلاف مقَيّد .عا إذا ا 

(۳) "النهر": کتاب الرضاع ق۱۹۸/ب بتصرف. 

)٤(‏ "القاموس": مادة ((حسا)). 

(ه) "البحر": كتاب الرضاع .۲٤٣/۳‏ 

)١(‏ في المقولة السابقة. 

(۷) "الفتح": کتاب الرضاع .۳٠١٣/۳‏ 

(۸) "الخانية": كتاب النكاح - باب الرضاع ٤۱۸/١‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 


قسم الأحوال الشخصية .س ي حاشية ابن عابدين 


waunDnananecoanaseognanvnEennnnavsacrNEGEDbDACOPNVHVCELCGHGAOGCGYVEGLHADESGOAGACGbDMNSRNDGSONDDSCEGnNbEGNEaAaAnNOSCan 


في "البحر"“: عن "المستصفى" وقال: (( لك وضع محمد قي الأكل يدل عليه )) اھ. 

أي: يذل (۳/ق۷۱٠/بع‏ على أن اشرب حرم نع ۾ نقل " e‏ "مجمع الأنهر 
"الخانية": (رأنةُ قيل: إنه لا تت الحرمة بك حال الال ال ج وجو 
کما في أکثر الکتب) اه. 

قلت: والذي رأيتةُ ف اة ر كذاق لح غنه اهر ما فاه ها اها زل ها 
ما ذكره عن "السرحسي" والنقول عن "السرحسي" لیس في الحسنو» بل في غیرو» ذ ففي "الذحيرة" 
قيل: ((إنمًا لا تبت" الحرمة على قول "أبي . إذا کان لا 8 لبن عند حَمْلٍ المت فلو 
يتقاط تست وقيل: لا تت وإليه مال "مس الأئمة السرحسي ٠"‏ وذكر "شيخ الإسلام" أنمَا 
A EOE‏ تشبت)) اه 

فما قاله "شمس الأئمة" إنمًا هو عدم اعتبار لتقاطر عند الأكل» وهو الأصح كما ر 

عن "النهر"» وصرَّحَ بتصحيحه أيضا في "الداية" ‏ وغير هاء وكلاسنا فيما إذا كان الطعامٌ 


" ا‎ e 


e 


an‏ ثبت تبت به الحرمة كما عة ولم ار من صح حلاف ولا يقال: يلرم 


(1) "البحر": کتاب الرضاع .۲٤۲٠١/۳‏ 

e (۲)‏ کات الرضاع ق٤۱۷‏ /ب. 

(۳) "مع الأنهر": کتاب الرضاع ۳۷۸/۱. 

)٤(‏ "الخانية": كتاب النكاح _ باب الرضاع 4۱۸/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(ه) "المبسوط": كتاب النكاح - باب الرضاع .٠٤١/١‏ 

)١(‏ في المقولة نفسها. 

(۷) الذي في نسخ "الأصل" و"ب" و"": "إنما تبت" وما أبتناه من "م" هو الصواب الموافق لعبارة "الميسوط". 
(۸) "المبسوط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع .٠٠١/ ١‏ 

)٩(‏ في المقولة السابقة. 

.۲۲٤٣/۱ "اهداية": کتاب الرضاع‎ )٠١( 


4.4/۲ 


الو اكام ,ي ك س د ابا 


ا أن اسم الرّضاع لا يع عليه "حر" (و) لا (الاحتقان o‏ 


من تقاط البن عند رم اة أن يكوت العام رقيقاً ر رَب؛ لأنه لو كان كذلك يكن التقاطر 
من اللبن وسحده» بل یکو منھما معأء فعلِم أن المراة كون الطعام ا ارت ولفظ(راللقَمق) 
مش مشعر بذلاك انشا فانم 
ا ر س ل ا (r‏ ا ا ا 
۷ (قولة: وكذا لو حم قال في "البحر"": ((ولو حَعَل اللبِنَ مَعيّضا أو راثا أو 
رازا أو با أو قط أو مصلا فتاوه المي لا ُت ت به الحرمة؛ لان اسم الرضاع لا يقع عليهء 
وکذا لا يبت الحم و لا نشي العَظب ولا يكتفي به الصبي في الاغتذاي فلا يحرم)) اھ "ے0 
f‏ ۲ کو ھِ ۴ ور وه و کوت و هه ر ٍ 
وف الا ((اللبن المحيض: ما جذ زبده» والشيراز: اللبن الرائب المستخرج ماؤه» 
و د ور ووو و ٤‏ 
والأقط مثلث ويحرك: e‏ والمصل: اللبن يوضع في وعاء حوص 
او حرف يعر ماؤة)) اھ | 
SRE‏ ولا الاحتقان) في "المصباح": (رحقنت المريض إذا أوصلت الدَوَاءَ إلى 
باطنه من محر حه بالمحقنة» واحتقَنَ هو» والاسم الحقنة» مشل الغرفة من الاغترافي ثم 
HE‏ 0 و لر ر چ ا o 1 1t‏ 
أطلقت على ما يتداوّى به والحمع حقن» مثل غرفة وغرف)) اه "بحر" والمناسب أن 
يقال: ((ولا الحقن))» أي: حن الصبي باللبن؛ إذ (٣/ق۷۲٠/‏ الاحتقان من ((احتقن))» 
ي ت هة A‏ م ليم ي E‏ 
وهو فعل قاصر» والصبي لا بحتقن بنفسروء بل یحقنه غیره» ولا يصح اخحده من ( (احتقن )) 
)١(‏ "البحر": کتاب الرضاع ۲٠٠/۳‏ بتصرف يسير. 
(۲) "ح": کتاب الرضاع ق٤‏ ۱۷/أ. 
(۳) "القاموس": مادة ((مخض» شرز» أقط» مصل)). 
)٤(‏ الخوص: - بالضم ۔: ورف الل إذايس. انظر "القاموس"» و "تحديد الصحاح" : مادة((حوص)) بتصر ف . 
(ه) "ط": کتاب النکاح ‏ باب الرضاع ۹۷/۲. 


)١(‏ "المصباح المنير": مادة((حقن)) وفيه: (رالفرقة من الافتراق)). 
(۷) "البحر": کتاب الرضاع .۲٤٠۱/۳‏ 


قسم الأحوال الشخصية ب ا د ت شابن غابدون.. 


والإقطار في أذن) وإحليلٍ حا رامن ا ر رجن ول ا و فل 
النساء: انه ا بكرن عل غار فاا للا وال اجه رن لال شای 


ابي للمجهول؛ لأنة لا ّى من القاصرء ولا يلرم - مِنْ تفسير ((الاحتقان) في "تاج 
المصادر" بعَمَل الحقنة ‏ تعديتة للمفعول الصّريح» كالصبيّ في عبارة "لهداية"“ حيث قال: 
((إذا احتقِنَ الصّبي)) حلافا لما في "النهاية" و"المعراج" كما حققة في "الفح" وتنظير 
"النه ر" فيه نض فتدبر. 

۲۸7 (قولة: والإقطًان في بعضٍ انس ( (الاقتطًار) من الافعًالء والظاهر أنه تحريف. 

۸٠٠(‏ (قولة: وجائقت الحراحة في ابلكوفي والآمة: باد والتشديد: الجراحة قي الرأس 
تا إل ا الما غ. 

[IYA01]‏ (قولة: ومشکل) آي: حنقی مشکل. 

[YA]‏ (قولة: ا إذا قال (k!‏ لاه حینشد e‏ ا کماذکروه في باب اا 
يت به التخریمې رهي . 

(۲۸۰۳ (قولة: وإلاً لا تکرار؛ أنه لِم مِنْ إطلاق قوله: ((ومشكل) بدليل الاستفناء. 

۲۸٠١‏ (قولة: لعدم الكَرامَة) لأ ثبوت الحرمة بالرًضاع بطريق الكرامة للزئيت فلم تبر 
الشاة أ الصبي» وإلا لكان الكيْشر أباب والأحية فرع الأمَيّفَ وتام تحقيقه في "الفتح". 


)١(‏ في "د": ((إن)). 

(۲) "تاج المصادر في اللغة": لأحمد بن علي بن محمد المقرئ البيهقي المعروف بأبي حعفرك (ت٤‏ ٤١«ه).‏ ("كشف 
الظنون" ۲۹۹/١‏ "سير أعلام النبلاء" ٠۲١۸/۲٠١‏ "بغية الوعاة" ٠٤٠/١‏ "هدية العارفين" ٤/١‏ ۸). 

(۳) "المداية": كتاب الرضاع .۲٠٠/۱‏ 

.۳۱۹-۳۱۸/۳ "الفتح": کتاب الرضاع‎ )٤( 

(ه) "النھر": کتاب الرضاع ق۱۹۸/ب ۔ ق۱۹۹//. 


() انظر "الفتح": كتاب الرضاع .٠۲٠/۳‏ 


الجزءالتاسع _۔ لإ باب الرضاع 
ا » ا و 
(ولو أرْضَعَّت الكبيرة) ولو مبانة (ضرتها) الصغيرة» OOO‏ 


اة ق ولى ا فت الكري اطلفها فما الول وغر ها وسوا كان ها نه 
و ِن غیري رقع الإرضاع قبل الطلاق أو بعدف ق عة ll‏ بائن» ایک 
فقولة: ((ولو مبانة)) يهم منه حكم الرَحمية بالأوى؛ لأ الرَوْجِيّة قائمة من كل وجي ثم التقييد 
ا کی اک جت الکو اوا باو راق ان دعل بلک له 
اروم المع بين للراق وبنت ايها في لار وتن الأحتين في ثاني وبين المرأة وبنت بنتها في 
اثالث ولیس له أن روح ا ا و ET‏ يك دحل بالكبيرة فی 
اثالث فان الْرّضيعة لا نحل له؛ لكونها أمٌ امرأيء ولا الكبيرة لكونها ام أمّ امرأيي وتحل الصغيرة؛ 
لکونها ابنة ابنة امرأته ولم غ بهاء ونمامة فى "ال" "يز" . 

[1A0]‏ (قولة: ا الصغيرة) أي: الي ف مده و الرَضّاع» ولاب يشرط قيام 1Y]‏ /ب[ 
نکاج الصغيرة وقت إرضاعهاء بل وحودةُ فيما مَضّى كاف لما في "لبدائع'”": ((لو تزوج صغيرة 
فطلقهاء ثم ترو كبيرة ها لبن فأرضعتها حرمت عليه؛ لأنها صارَت سکرس کا ا 
پنکاح البشتی) اھ "بحر" وإ کان دحل بالام a laa‏ 


(قولةُ: ولیس له أن يزوج بواحدة م منهما إل) أي: ف الثالث. 


)١(‏ الضمير في (( بها )) عائذ على الكبيرة. 

(۲) أي: إذا أرضعت أحت الكبيرةٍ أو أمّها أو بنتها امرأتةٌ الصغيرة. 
(۳) أي: مغل الكبيرة. 

)٤(‏ أي: ولا اله الک 

(ه) انظر "البحر": کتاب الرضاع .۲٤۷/۳‏ 

.۹۸/۲ "ط": کتاب النکاح  باب الرضاع‎ )٦( 

(۷) "البدائع": کتاب الرضاع ١١/٤‏ بتصرف. 

(۸) "البحر": کتاب الرضاع .۲٤٣۸/۳‏ 


قسم الأحوال الشخصية ب ۹  __‏ حاشية ابن عابدين 
وكذالو E AL‏ إن دحل بالام E‏ 


بل لک الحو ل بالأْمّهات يحرم البنات» و الد على البنات حرم الأمّهات» و الرَضَاع ئ 
لنکاح کالسًابق» وڼي "الخانية : ((لو زوج ولده بعبده ه الصغير فأرضعتة بلبن السيد حرمت 
على زوحها وعلی مولاها؛ لأ العبد صار ابا للمولی فحرمّت عليه؛ لأنها كانت u‏ َه 
وعلى المولى؛ لأنها امرأة ايني)) اه "نهر" 

(۲۸۵۷ (قولۀ: وکذا لو م أي: لبن الكبيرة رحلٌ قي فيهاء أي: الصغِيرةء وأشار إلى 
أن الل مة a‏ بل الْدَارُ على وصول لبن الكبيرة إلى جوف الصِيرق فين 
کلاهما من ولکل صف الصَدَاق على الروأج» ويغرم الرَحل للروج نصف مهر واحدوٍ 
منهما إن تعمد الفساد؛ ا بان کانت شبی» E‏ نه لم يتعمد 
POE‏ 

[1A۸]‏ (قولة: إن دحل بالا سواء کان ال منه أو من غير وسواء رقع الإرضاع في 
کک ولا م ال اا ان اَن منه وح الإرضاع ني النكاح أو 
عدة الر جعي أو لبان Ng TE‏ اه النکاح ٤‏ الارن ااا 
فلانها صارَّت بنتةُ وبنت مدخولته رَضاعاء وام حرمة الكبيرة فلأنها ا بنټو وام معقودو رضاعا» 
وإذا كان الْبِنْ من غيره حرا أیضاء وافستخ نكا ف الأرأينء ا E‏ 
مدحولته واف وأمُّا حرمة تاکر فلأنها م معقودته اتا أفاده حح 1 rE‏ ف 
الخ ران النكاح ل ينفسرخ؛ لان ذهب عند علمانا أن النكاح لا یر بحرمة الرضاع 


)١(‏ الخانية": كتاب النكاح - باب الرضاع ٠۲١/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(۲) 'النهر": کتاب الرضاع ق۹۹٠/ب.‏ 

(۴) "البحر": كتاب الرضاع ۲/۳ بتصرف نقلا عن "امحيط" و"الظهيرية". 
)٤(‏ "ح": کتاب الرضاع ق٤۷٠/ب.‏ 

(ه) "البحر": كتاب الرضاع .۲٤۷/۳‏ 


الجزءالتاسع ‏ . ل بب الرضاع 


والمصاهرةء بل نک حتی لو وطئها قبل التفريق لا يڪ ٣‏ غ ق "الأصل'")) اه. 
fi vTa/Y]‏ 
ثم قال : ((وينبغي أن يكون الفستَاد ني الرّضاع الطارئ على النكاح - أي: كما هنا اما لو 
تزو ها فشتهدا أنها أحته ارتفع النكاح» حتى لو وطها يحَد» وها التزوج بعد اليدة يِن غير 
متارکة)) اه. قال الم ((لکن سياتي أنه لا تقع الرقة إلا بتفريق القاضي» فراحعة وتامَّل)) اه. 
[۱۲۸۵۹] (قوله: ر اللبن منه) هذا يقتضي إمكان انفرادِ كون اللبن منه عن كونها مدخحولة 
وهو فاسذ؛ لأنه يازم من كون اللبن منه أن تكون مدحولة» وقي نسخة ((واللبن منه)) بالواو» 
١‏ وهي فاسدة أيضا؛ لأنها تقتضي عدم حرميها إذا كانت مدحولة واللبن مِنْ غيره» وهو ظاهر 
البطلانء فالصواب إسقاطها اه ".© 
قلت“ و'الشارے' ابع ا ال a‏ و"القدسي"» راحات E‏ و 
((بامکان ان تکون حبُلی من زناه بهاء فنرَل ها لبن فأرضعتها به» فقد حرمَتا واللن مِنه مع عدم 


(قولة: قال "الرَمْلي": لكِنْ سياتي أنه إل) يوافقة ما رأيتة في هامش "البحر" معزو للعلامة 
"قرسي" ما نصه: ((قولّ: وينبغي ٳڂ)) سيجيءُ في كلايهِ ما حالف هذا قي موضعين: 

أحدهما: قي الصفحة القاباة هذه» والحاصل - كما في "الظهيريُة" _: أن الرضاع الطارئ على 

الثاني: ل في کتاب الطلاق: ((واعلم أن الرّضاع إذا شد به رحلان عدلان لا تقع الفرقة إا 
بتفريق القاضي؛ لما في "امحيطر" إخ)). 


)١(‏ أي: في "البحر": كتاب الرضاع ۲٤۷/۳‏ بتصرف يسير. 
(۲) "ح": کتاب الرضاع ق٤۱۷/ب.‏ 

(۳) "البحر": كتاب الرضاع ۲٤۷/۳‏ بتصرف. 

)٤(‏ "النهر": کتاب الرضاع ق۱۹۹//. 

(ه) "ط": کتاب النكاح - باب الرضاع ۲ باحتصار. 


قسم الأحوال الشخصية .س بل .م حاشية ابن عابدين 


: 2 مء tS‏ ت )9 e e‏ 
وإلا حار تزوج الصغيرة ثانيا (ولا مه للكبيرةٍ إن م توطأ) بجيء الفرقة متها 


تحقتق الدحول)) اه. 

وف ان ار من التا فول هارا الول الذکور على الدحول ف التكاح 
اللاحق لا فائدة فيه بعد قق اا2 ل في الرنا السابقء ْ أا ني" با حمل على ما إذا 
طلق ذات لينو ثلاثاء ثم تروجَها بعد زوج حر وبي لبنهاء فأرضعّت به ضرتهاء وفیه ما علطت 
والأحسنٌ الحواب بان قولة: إن دحل بالام جلى تار قولنا: ((والبَنْ من غيرم)» وقولة: 
((أو اللبنْ منه)) عط على هذا المقدّر» وهو القرينة على هذا التقدير؛ حص القابلة بين 
المتعاطفين» ولو قال: ((والنٌ منه أو لا)) لکان أوضح ووی 

]11۸°[ (قولةُ: ول اي: وان م نکن حول و حینشد ين غير ا وهذا شامل ' 
ِا إذا کان الإرضا ع قبل الطٰلاق او بعد فإ کان قبل انفسّخ نکاحھما' لکونِه حامعا بین 
ار ا ا على البنت لعدم الدحول بالا وإ كان بعدَة لا ييخ 
وحمت الام أبدا في الصورتين للق على البنت» وكلامٌ "الشار ي 
الطررة الأرلء ا ",© 

o‏ إن زط و وت فا را اهر مطلقاء لکن لا نفة نفقة هاف هذه 
٣/٣‏ ۷ب العدة إذا جات الفرقة ص يا واا فلي لفق 2 

۷م (قول: جى الفرقة منها) فصارَ كردهاء وه يعلَمٌ أنها لو كانت مُكَرَهَة أو نائمة 
فاا اة ار اعا د ال أو كانت الكبيرة ججنونة كان ها 


(قولة: والأحسن احواب بان قول: إن دحل بالأمٌ إلخ) قال "السندي": (رلي ف هذا الحواب تأمّل). 
)١(‏ في "الأصل" و"آ" و"ب": ((نكاحها)) وما أئبتناه من "م" هو الموافق لنسخحة "ح'. 


(۲) "ح": کتاب الرضاع ق٤۷٠/ب.‏ 
(۳) "البحر": کتاب الرضاع .۲٤۹/۳‏ 


الجزءالتاسع .س إل۷ _ باب الرضاع 


لعدم الأحول (ورحَع) الرّوج (به على الكبيرة) وكذا على الوحر (إث تعمدت 
الفسات بأ تكونَ عاقلةء طائعة» متيقظةء عالمة بالنكاح ويإفساد الإرضاع» ا 


نصف المهر؛ لانتفاء EEA‏ 

(۳ (قولة: لدم الدحول) تعليل لصف ا أا عة أصل استحقاقها له فهي و 
رة فة لا من جهتهاء ولارتضاع ولذ كان ليا وب وَقَعٌ لفسا لکن لا بُوثر ٤‏ ا ا 
لعدم خوطابها بالأحکام» کما لو قتلت مورنها؛ ولأنها محبورة طَبْعا ج وإنما سقط مهرّها 
بارتدادِ برها ولحاقها بهما"“ مع آنا لا عل منها أصلا؛ لن ارده حظورة في حى الصغيرة ضا 
و إضافة الحرمة إلى ردتها التابعة ة لردةٍ 7 والارتضاع لاط ل فح الط في 
لمن اف ات من "الع" وغيرو. 

[A14]‏ (قوله: عدم الأحول) إذ ك اتی ف ف الرضريعة. 

e‏ (قول: وکنا على أو ا ي: يرحع م اروج عليه بمَّا لزم الرّوج» وهو نطف 
صَدَاق N e E‏ لر فيه أيضاً تد الفساة 

at‏ قول: إن تعمدت الفسَات يد فى الرحوع عليهاء e‏ مهرها قبل الوطء 
فلا برط له تعمد اقا "بل غ "ي ا 

ر۴۸۹۷٠‏ (قولة: بان تكون عاقلة) فلا رُحُوع على الجنونة والْكرَهَة والنائمة» وفيه: 


(۱) ((علی)) ليست فی و . 

(۲) "البحر": کتاب الرضاع .۲٤۹-۲٤۸/۳‏ 

(۳) ني "الأصل" و """ و"ب": ((بعد)) وما أنبتناه من "م" هو الموافق 2 

)٤(‏ ني "الأصل" و""" و"ب": ((لحاقهما بها))» وهو حطأء وما تناه من "م" هو الموافق لعبارة "الفتح". 
)٥(‏ أي: لان الد ف و لإضافة الحرمة ا 

() "الفتح": کتاب الرضاع ۳۲۰/۳. 

(۷) المقولة ]١۲۸١۷[‏ قوله: ((وكذا لو أوجره)). 

(۸) المقولة ]۱۲۸١۷[‏ قوله: ((وكذا لو أوحره)). 

. 44/۲ "ط": کتاب النكاح - باب الرضاع‎ )٩۹( 

)٠١(‏ "فتح المعين": كتاب الرضاع ٠١۲/۲‏ بتصرف يسر. 


قسم الأحوال الشخصية .س إل حاشية ابن عابدين 


و تقصيذ دفعَ جوع أو هلال (وإلا لا) لان التسيب ؛ طف لاوا 
ها“ إن م يظهر منها ا الان "معراج". 

(طلّق ذات لبن فاعتدّت وَرَوَّحَّت) باحر (فحبلَّت وأرضَعَّت فحكمة ِن 
الأول) لأنه منه بيقين» قلا یزول بالشك EAE ARES SEES SS‏ 


أن اشتزاط لولم ثفني عن قولو: ((عاقلة متيقغلة) أفادة ي "لني ". 

[YYAIA]‏ (قولة- ا ااا ا اا ثم َر أنها شبعانة 
لا تکون معد 0 " 0 

]141%[ (قوله: ي يشرط فی أي: في التضمسين به التعَدّي» کحافر إن کان قي ملک 


02 


لا يضمن ولا ضهن وعامة في "البحر". 

]14۷°[ (قر: والقول لَهّا) ئاق نها تعمد مع بمينهاء "بحر" . 

ر۷ (قوله: طَلٰق ذات لن اي: منه» بان ولدت مه و سا را ت 
وَل غا لین وأرضعت و لا یکو اروج أب لوگد؛ أن نْسبتة إليه بسب الولادة منه» وإذا 
قت اتتقتِ السلبة» فکان لین البکر» وهذا لو ولدت لارَوْج قل ها لِنٌ فار ضعت بو ثم حف 
بها ثم در فأرضعتة صييّة فان ل زو اأرضرمّة i ve3/‏ اتوج بچذه الصبية ولو کان ا 
کان له التز وج بأولادِ هذا الرً جل من غير رة O‏ 


)١(‏ عبارة و": ((والقول قرها))» وعبارة 'العراج' - كما في .البحر" -: ((والقول فيه قوها إن م يظهر منها تعمد 
الفساد؛ لأنه شيء في باطنها لا بقف عليه غيرها)) اھ 

(۲) 'النهر": کتاب الرضاع ق۱۹۹/ب. 

(۳) "البحر": کتاب الرضاع .۲٤۹/۳‏ 

44/۳ انظر "البحر": کتاب الرضاع‎ )٤( 

(ه) "البحر": کتاب الرضاع .۲٤۹/۳‏ 

.۲٤۳/۳ "البحر": کتاب الرضاع‎ )٩( 

(۷) "الخانية": كتاب النكاح - باب الرضاع ۱ (هامش 'الفتاوى اهددية "). 


الجزءالتاسع ‏ .د ل۷ باب الرضاع 


ویکوك ربیب لثاني E‏ تلت من الثاني» والوطء ب م بشبهة “ کالحلال» 
ET ean A Ng E‏ 


(۱۸۷۲ (قوله: ویکون ربا للثاني) فيل له التروج ببنات ااي ن غر ااا 
ا 
۷۳ (قولة: والوطء بشَبْهةٍ كال جلال) صورتة: وطفت اا E‏ 


وولدت ئم ترو جت م آرضعت ن للواطئ بشبهة» لا للروج» ومثلةُ صورة 
الرناء اه "". 

YAY]‏ (قولة: 'فتح ) وذلك ی قال: ((ولينٌ الرّنا كالحلالء فإذا أرضعت به بنتا 
حرمت على الرّاني وآبائه وأبنائه وإ ل ا عن "ار حاتي : ولعم الراني 
لترو بها كالمولودة من الرّاني ؛ لأنه م يبت نسبها من الرائي”» والتحريم على آباء الرّاني 
وأولادِه للحُرية ولا حزئية بينها وبين الي وإذا تبت هنا في التولدَة من الرّنا كا في 
الرْضعَة بلبن الرناء قال في "الخلاصة": وكذا لو م حل مِنَ ر وأرضعَّت لا بلبن 
على الرّاني کا حم بتھا ال ا ا ی ا 
ما م يبت السب فحينا ُت من الأب وكذا ذكر "الإسبيَجَابي" e‏ الينابيع" 
وهو ا ا ا 


الَبن؛ إذ ليس اللْنْ كاتا من مء أنه فرع التفدي» وهو لا يقم إلا بما يذل مِنْ أعلى الَعدَقِي 


(۱) في "ط": ((یشبه))» وهو تحريف. 

(۲) "البحر": کتاب الرضاع .۲٤۳-۲٤۲/۳‏ 

(۳) "ح": کتاب الرضاع ق ١٣۱۷/ا.‏ 

.٠٠١-۳۱۳/۳ "الفتح": کتاب الرضاع‎ )٤( 

"" ((لأنه لم ثبت نسبها من الراني)) ساقط من‎ )٥( 

.ب/۷٦ق "حلاصة الفتاوى": كتاب النكاح - الفصل الرابع في الرضاع‎ )١( 
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قسم الأحوال الشخصية  ..‏ إل حاشية ابن عابدين 


uEeusnDnNSaABnRaNGSGRAENAVSODGOnECGMEEOVESEDGSLOGORNNRESERAECmaAGEDOCOSOCOAALASSmhMhGmCbDDSnRRORDROnGtaew 


لاهن أسفل البدن كالقنة فلا إنبات فلا خرمة خلاف قاب الب لأ المه ات 
الحرمة منه» وإذا ترحُح عدم حرمة الرضيعة بلبن الرّاني على الراني فعَدَمُها على من لييس 
الل هة ار خلا لاق دة ولان جخالف السطور ف الكتب المشهررة إذ 
يقبي تحريم بنت الْرضيعَة بلبن غير اروج على الزوج بطريق أولى)) اه كلام "الفح" 
¡ مطلب: ما في الفتاوى إذا حالف ما في الشاهير من الشرُوح لا قبل ] 

وحاصل: أن في حرمة الرّضيعة بلبن الرّنا على الرّاني وكذا على أصولهٍ وفروعِه روايتين كما 
صرح په 'القهستان ٠"‏ آنا واد ارچ ر ايت عدم الحرمة وان ما في "الخلاصة" من آنا 
لو رَضيعَّت لا بلین الراني تحر على الرّاني (٣/ق٤۷٠/ب‏ مردود؛ لأ المسطور في الكتب 


(قولة: ولأنه) حه حف الواو» كما هو عبارةٌ "الفتح"» وني بعض تسخ "الفتح": ((ولكنه إ)). 

(قولة: يحالف الور في الكتب إل قد يقال: إن عدم ريم الرضعة بلَبّن غير الرّوج على الرّوج 
لعدم وله بالرّوحة؛ إذ هو الُحَرمٌ للبنات» وإثبات الرمة على الراني في مسألة "الخلاصة" لتحقق اة 
لرانية للرضيعة بإرضاعها لاء فتحقق أنها ابتتها والرّاني قد دَحَل بها فيْحْرُمٌ عليه فرْعُها الرَضاعي 
کالدسبي» فإثبات ال مة على الراني في مسألة "الخلاصة" لا لان الرضيعة بعضةُ بواسطة لبن کے ال 
إنه ليس من ميه بل لان هذه الرضيعة تَحَقق أنها بنت موطوءه فتحْرْمٌ عليه بوطء مها الرضاعيّة» كما 
حرم عليه بتتها اسي فما هو مَسطورٌ في الكتب المشهُورة لا يحالف ما في "الخلاصة" مع فور وجه 


مه 
م 


u :‏ و ا ا ر ا 
٠‏ ما فيها؛ فان الرّضيعة وإن م تنسب لزاني لأ اللبْنَ ليس من مييه تنسب للام بواسطة اللبن اسوب إليها 


وقد دحل بها. 


(۱) "جامع الرموز": کتاب الرضاع ۲۹۹/۱. 
(۲) "حلاصة الفتاوى": كتاب النكاح - الفصل الرابع في الرضاع ق٣۷/ب.‏ 


الوواات, ب ي و ب ي اتاق 


(قال) لزوجته: (هذه رضيعيٍ ثم رحَعَ) عن قوله (صدق) لأن الرّضاعَ ما 
a‏ د وهو جخ کا قات 
ونحوه) ھکذا و ف ف "اهداية" وغيرها E O‏ 


الشهورة أن الرّضيعة بلبن غير الرّوج لا َحْرُمٌ على الرّوج كما تقدم في قوله: رطق ذات أيّ) 
إل وكلامٌ "الخلاصة" يقتضي ترمَها بالأولى» وما قي الفتاوى إذا حالف ما في المشاهير من 
الشروح ا ا سلا تفر کلام "الف" وقد وقعَ ف فهجه ا کر من م ادعاه ف 
"البحر": ((من أن حل الخلاف أصول الرّاني“ وفروعة وأنها لا تل لزاني اتفاقا)) اه. 
والحاصل: كما قال في "البحر": “ررك العتمد في المذهب أن لبن الرّاني لا يتعلق به 
التحر يم» وظاهر "المعراج ا ا ت 
لايعْدَل عن الدّراية إذا وافقتها رواية ] 


قلت: وذكر في "شرح المنية"" أنه لا يعْدَل عن الدَرَاية إذا وافقتها رواية» وقد علمْت أن 
OT‏ 
e‏ قال لز و بحته) ا اة لقوله E‏ الك 


2 7 ر ^ 1 6 
YAY]‏ (قوله: ھکذا فسر الثبات ي ا وغيرها) تى بذلك لارد على من جحعل 


.]1١۸۷١[ المقولة‎ )١( 

(۲) "الفتح": کتاب الرضاع .٠٠٤/۳‏ 

(۳) "البحر": کتاب الرضاع .۲٤٩/۳‏ 

)٤(‏ قي "م": ((الزنا))» وهو خحطاً. 

(ه) "البحر": كتاب الرضاع ۲٤٤/۳‏ بتصرف. 

)١(‏ "الخانية": کتاب النکاح - باب الرضاع ٤٠۹/۱‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(۷) عبارة "البحر": ((وظاهر ما في "المعراج " أن المعتمد ثبوته» وظاهر ما لي "الخانية" أنه المذهب)). 
(۸) "شرح المنية": فرائض الصلاة - الفصل الثامن قي تعدیل الأ رکان ص٥‏ ۲۹_. 

)٩(‏ م نحده في "اهداية" بل هو في "الفتح" في نهاية كتاب الرضاع ٠۲٤/۳‏ (فروع). 


قسم الأحوال الشخصية .٠ہ‏ إل حاشية ابن عابدين 
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تکرارَ الإقرار NS‏ مثلَ قوله: هو حَق ونحوو» NRT‏ ليس مله وهذو 
الال ضارت واه الفتوی في رمن العامة عبد ال ين الشة ‏ غخالفة فها بض معاضري 
وا ال غي بأمر السلطان "قایتہاي'» وک نخطوط العلماء من اذاهب الأريغة 
کما ذکره الق" في شرحه» وسَرَدَ فيه نصوص أئمتنأء ثم قال: ((ظاهرٌ هذه العبارات أن 
ابات على الإقرار لاني عن عن الرجوع هو أن و 
الإقرار فلا یکوت مانعا)) اھ. ) 
رقا اف وسال شى من الآ لمر الخدت ارت رابا 
عرضت على * شيخ الإسلام زكريا ' الشافعي فأحاب .ما فيه كفاية اه. 
قلت: ورأیتها فی 'فتاوی شيخ الإسلام زكريا”“ فقال بعد عرض اقول من کلام أئمنتنا ما 
صورتة: ((صریح هذو اقول ومنطوقها - مع العلم بوقوع لحطف التفسيري في الكلام الفصيح» 
ومع النغر إلى ما هو واحبٌ من الحمْع بين كلام الأئمّة الم ذكوريْنَ وغيرهم» ومن النظر إلى المعنى 
المفهوم من كلايهم - شاه بأد امراة بالات والدوام والإصرار (٣ق١۷٠/]‏ واحد بان قر 
ا رصاع ونحوها إن بت على اقراره لال رجو 2 ولال وباك الات عليه 
لا يحصل إلا بالقول بأن يهد على نفسيه بذلك, أو يقول: هو حَقّ» أو كما قلت أو ما في معنا 


کقوله: هو صق أو صاب أو صحيحٌ أو لا شك فيه عندي؛ إذ لا ريب أ ل 


£ 


أن قوله: ((صيدق)) اكد 


(قولة: بان لر بأحوة الرّضاع إل لعلّه: وباد إل بالعَطْف. 


.٠١۱/۳ "البحر": کتاب الرضاع‎ )١( 

(۲) ذكرها في "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الرضاع ق۸۷/ب. 

(۳) هو: أبو السعادات محمد بن قایتباي احمودي الفاهري» ناصر الدين (ت٤ ۹٠‏ ه)» من ملوك دولة الجراكسة في 
مصر والشام والحجاز. ("النور السافر" ص٠٤‏ "شذرات الذهب" ۳۳۴/٠١‏ "الأعلام" ۹/۷). 

./١٤۳ "المنح": کتاب الخنشی ۳/ق‎ )٤( 

.-٣٣ ٤۔۳۳٣ المسماة "الإعلام و الاهتمام بجحمع فتاوی شیخ الإسلام": کتاب أحکام الر٘ضاع ص‎ )٥( 


الجزء التاسع > ام ل ا باب الرضاع 


eo©“ouunsnsoseceunavtcerrsrnrntversvvececciltscranacunnnvrccvcvcrEecansnscnunanncoannrcCcobDcbDoacQnrnrdOCObDOcbnnnrntEhunsaAavnitPDOtrecgnare 


من قول" ((هو كما قلْتٌ)) فكلام من حَمَعَ ينَ: ((هؤ حق)) و (ركما قلْت)) كما فعَل "السرَاجٌ 
اندي" حمول على کید وکلام من اقتصَر على بعضها _ ولو بطريق الحصر - ۇل بتقدير: 
(رأو ما في معنا)) كما ّنا ف قول تعال: فلل یوز اکاک کم رکد 4 
[الأنيياء -۸ ]١ ١‏ وقوله لل: «إنمًا ارا في النسريقة »» وليس قي منطوق النصوص المذكورة أن 
انراز قوم مقا قوله: ((هو حق))» أو ما في معنا حتى يقنع ارو بعد نعم يذ من 
قول "صاحب المبسوط ": ((ولكنٌ الثابت على الإقرار كاندَدٍ لَه بعد العَقلد: أنه إذا قر بذلك 
قبل العقدِ» ثم قر به بعدَهُ يموم مَقَامٌ ذلك)) اه. 

قلت: ٠‏ مراد "صاحب المبسوط" بقوله: ((كاجحدى) إل أي: مَعَ البّات؛ أن ماده بيان أن 
الإقرارً قبل العقدد .عترلة الإقرار بعدة قي إثبىات الحرمة؛ لأ عبارتة هكذا: ((ولكَنٌ الشابت على 
الإقرار كاحدّدِ له بعد العقَد وإقراره بالحرمة بعد العقاٍ صحيح موحب لفرت فكذلك إذا َر به 
قبل العقدِ وبَبَّت عليه حتی ترو حَها))» ثم قال" في مسألة الإقرار بعد العَد: (رولو ثبت على هذا 
اطق زقال هو جى وشهدت عله الهو بالك فق بينهما)) اه وفي "البدائء": 


(۱) آحرحه آحمد ۲۰۰/۲ و۲۰۱ ومسلم )٠١۹٦(‏ كتاب المساقاة ‏ باب بيع الطعام ملعتل والنسائي ۲۸۱/۷ 
كتاب البيو ع - باب بيع الفضة بالذهب» وبيع الذهب بالفضة»ء وفي "الكبرى" )11۷١(‏ و(٣11۷)‏ و(٤۷١٦)‏ 
خاب البيو ع - باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة» وابن ماجه )۲۲٠۷(‏ كتاب التجارات - باب من قال: 
لا ربا إلا في النسيئة» والطبراني في "الكبير" ۷۲/١‏ والبيهقي في "السنن الكبرى" ٠١١/١‏ كتاب المرارعة - باب ما 
جاء في قطع السدرةء والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٠٤/٤‏ كتاب الصرف - باب الربا. كلهم من حديث ابن 
عباس عن أسامة بن زید رضي الله عتهم مرفوعاء وني الباب عن أبي سعيد اللخدري طك. 

(۲) "المبسوط": کتاب الدکاح - باب الرضاع .٠٤ ٤/٥‏ 

(۳) أي: صاحب "المبسوط": كتاب النكاح - باب الرضاع٥//١٥٤٠.‏ 

)٤(‏ في النسخ جميعها: ((فرقت))» وما ألبتناه من "المبسوط". 

(ه) "البدائع": كتاب الرضاع ۔ فصل: وأما بیان ما یثبت به الرضاع ٠٤/٤‏ بتصرف. 
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قسم الأحوال الشخصية ...ل رل حاشية ابن عابدين 


(فرق بينهماء وإن أقرّت) المرأة بذلك (ثمٌ أكذبت نها وقالت: أحطأت» 
وتزوّحَها حار» كما لو تزَوحَها قبل أن تكذب نفسّها) وإث أصَرت عليه؛ 


ن الحرمة ليست إليهاء قالوا: وبه يفتى في جميع الوحوي برازية O‏ 


((أمًا الإقرارٌ فهو أذ يقول لامرأة تروحَها هي أحي مِنَ الرَضّاع» ويْتُ على ذلك وير عليه فرق 
بينهما» و كذلك إذا أو بهذا قبل النکاح» وأصر على ذلك ودام عليه لا جوز له اَن يتز و حَها)) آه. 

قلت: ووجة ذلك أن الرَضَاعَ ا كان ما بمخفى؛ لأنه لا بعلم إلا بالسّمَاع مِنْ غيره ل يمع 
التناقض فيه؛ لاحتمال أن لا قر بو بناءٌ على ما أَحبرَهُ به يره تين له كذبُة فرَحَعَ عبن إقراري 
ولا فق في ذلك بين کونه أف 8 أو اكش بخلاف ما إذا شهد على إقراره» ٣/ق١۷٠/ب]‏ 
أو قال: هو حق أو نحو فإنة يذل على عليه بصدق الُحبر» أنه حازم بوه فلا يقل رحوعَةُ بعدة. 

[AYY]‏ (قولة: ق بینهما) أي: ولو حَحَدَ بعد ذلك؛ لان شط ت وهو ابات قد 
O O‏ 

[YYAYA]‏ (قولة: حار أي: صح النکاحٌ. 

]11۸۷4 (قولة: لن الرس ليست إل آي 1 ا الشار ع اء فلا يعتيرٌ إقرارّها بها 
Mt‏ 

]1۸۸°[ (قولة: في جيم الوحوى أي: سواء قرت قبل العقد N‏ أ صرت عليه أو 
لاء بخلاف الرجحل» فك إصرارة ثبت للحرمة كماعلمت يفم ما في "البحر" عن 
افا ا مانع PN E E O‏ 
ا 


يژ يد عدمه. 


4 ت ا : کت - ٣‏ 
(۲۸۸] (قوله: "برازيّة') ذكرَ ذلك ف 'البرازية" آح ر كتاب الطلاق حيث قال: 


(۱) "ط": کتاب النكاح - باب الرضاع e‏ 

(۲) "البحر": كتاب الرضاع .٠٠٠/۳‏ 

(۳) "الفانية": كتاب النکاح - باب الرضاع ٤۲۲-٤۲۱/۱‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 

)٤(‏ "البزازية": كتاب الطلاق - الفصل الثامن في العدة ۲٠٤ - ۲۹۳/٤‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 


الاالاتو س ن ا يدد ا 


o بالثلاث من رجحل حل ها تزوځه‎ RE O 


((قالت لرحل: انه بي اغا ا ت ع و ا ا وا كان ج نكر وكذا إذا 
أ به ثم أكَذيَةُ فيه لا يُصَدَق على قولهًا؛ لأ الحرمة ليست إليهاء حتى لو اقرب به بعد التكاح 
لا ثْتقَت إليه» وهذا دليلٌ على أ ها أن قوج نفسها من في جميع الوجووء وبه فتی)) اهھ. 

۲ (قو ر و فاده ا هذا ذکره ف "الخلا" 9 عن الضف ا الصضكر الشّهيد" 
بلمظ: (روفيه دليلٌ على أنها لو اعت الطلقات اللات وأنكر الرّوج حل ها أن توج نفسها 
منه))» وذكرهُ في "البرًازية" آحرَ الطلاق بقوله: ((قالت: طلقني ثلاثاء ثم رادت ترويج نفسيها 
منه ليس ها ذلك أصرّت عايب أو أكذبت نفسّهاء ون ص في الرّضاع على أنها إذا قات: هذا ابي 
ا وأصرّ ت عليه حار له أن يتروجَها؛ لأن الرمة ليست إليهاء قالوا: وبه یفتی في جميع 
الوْحُوي)) اه كلام البرازيةء فقولة: ((ونص)) اخ يريد به الاستدلالً على أن ها الترَوّج به في 
مسألة الطلاق كما فعَلَ في "الخلاصة"» وبهذا بعلم ما في كلام "الشارع" ق باب الإيلاء؛ ج 
ذكر عبارة "البزازية" هنرو وأسقط قولة: ((ونصٌ ف الرَضاع)) إ. 

[YYAAT]‏ (قولة: حل ل و لن الطلاق ف 8 8 وق لاستقلال الرحلٍ بو 
فصَح رجوعُهاء "نهر ". أي: حل ني المحکې E E E a a‏ 
باللاث» VARA EAS E‏ 


e a rE‏ 2 وي 2 i ê‏ ° مھ 

(قوله: وكذا إذا أقر به ثم أكذبته فيه إل) الذي رأيته في نسخة من "البزازية": (روكذا إذا أقرته 

ثم أكذبته فيه» ولا يُصدّق على قولها إل))» فلتراحع نسخة أخرى» ثم رأيت نسخة أخرى بل ظ: 
(رو كذا إذا قرت ثم أكذبتة فيه» ولا يُصدّق إل)) بدون ضمير. 


.ب/۷٦ق "حلاصة الفتاوى": كتاب النكاح - الفصل الرابع في الرءساع‎ )١( 

(ب "البزازية": كتاب الطلاق - الفصل الثامن قي العدة ۲٠٤/٤‏ رهامش "الفتاوى المندية"). 
(۳) "التهر": كعاب الرضاع ق» ١۲/أ..‏ 

./ ۷٥ق ح": كتاب الرضاع‎ )٤( 


قسم الأحوال الشخصية _. سسس ب۸ حاشية ابن عابدين 


(أو اقرا بذلك جیعا ثم ذبا اوقا خا (أحطأنا ثم تزوحَها) حاز 
(وکذا) الإقرار (یٰ السب ليس يلرم إلا ما ثبت عليه» فلو قال: هذه أحن أو أمّي» 
ولش ا نم قال هَت صدق» وإن ثبت عليه فرق بينهما) EEL‏ 


a: E e £‏ ء a o‏ 
[۱۲۸۸4] (قوله: آو آقرا بذلك) أي: بأحوةٍ الرضاع» أي: وم يصر الرحل على إقراروء 
فانه إذا اأص لا ينفعه إكذاب نفسه بعده كما 0 


2 


[FAA]‏ (قولة: ا ها ی دا ۾ يكن ها نسب معروف» ژکانت 


و اي۶ ر لر م e‏ ۳ ا 
تصلح أا ا له أو بنتا له فيفرق بيتهما لظهُور السب بإقراره مع إصراري وإ كان ها َب 
معروف أو لا تصلح اما له أو بنتا لا فرق بينهما وإِن دام على ذلك؛ لأنةُ كاذب في إقراره 
ت ¢ Or‏ 
بيقون؛ "دائ" . 


(قول "الشًارح": وكذا الإقرارٌ في السب ليس رمه إلا ما ثبت عليه إلم قال ي "الفتح" - عند قول 
"الداية" من كتاب العتق: ((ولو قال: هذا ابي وَتَ على ذلك عن اهم) نقلا عن فخر الإسلام -: 
(راثبات على ذلك شرط بوت السب لا التق» ويوافقة ما في "احيط" و"جامع شمس الأئمة" و"احتبى "))» 
هذا ليس بقيْدٍ حتى لو قال بعد ذلك: وَهِمْت أو أحطأت يق ولا يْصَدَق» ولو قال لأحنيّة يولد يلها 
إمثله: هذه بني ثم تروجها بعد ذلك جازء أصرٌ على ذلك اَم لاء قالوا: هذا قي مَعْروفة السب أا مَجهُولة 
السب إن دام على ا ر ولا حازء وإنما شرطً شبات لوت النسبٍ دون اليتق 
a‏ بصح الرخُوعٌ عن الإقرار به دون اليتق ولي صر الكرحي" و 
من آبیه وام أو ابن ابن أو بعم مم وصاقة امقر له ثم أنكَرَة المريضٌ وقال: ليس بيي وبين قرابة» ثم أوصّى 
ماله ۾ لرحل ولا رارٹ له فن امال للمَوصى له؛ لان المريض حح ما قر به من ذلك يكن إقرارةُ لازما)) 
اهھ. كن يحالف هذا ما يأتي في الاستحقاق. 


)١(‏ المقولة ]1۲۸۷١[‏ قوله: ((هكذا و فر الثبات فى "المداية" وغيرها)). 
(۲) "البدائع": كتاب الرضاع ‏ فصل: وأما بيان ما يثبت به الرضاع .٠٤/٤‏ 


االات ت ي ا سبيت ابتار 
ق و وتر و ١‏ 1 و رم . 
(و) الرضاع (-حجته حجه الال ( وهي شهاده عدلین او غدل ERR‏ 


[I YAAT‏ (قولة: (k!‏ آي: دلیل إبانه» وهذاعند عند الإنكار ؛لأنه ي ثبت بالإقرار مع 
الإصرار کما مر 

[1YAAY]‏ (قولة: وهي شهادة عدلين إڂ) أي: من حال واد ا ى بخبر الواحدء 
امراة کان أو رجاف قل الق و بعده» ويو صرح في "الكافي"" EN‏ لماي رضاع 
"الخانية: ((لو شهدت به امرأة قبل ناح فهو في سَعَةٍ مِنْ تكذيبها))» لکن في رمات 
'الخانية": رزن کان قله انحر عدل ثقة لا جوز الیکا وإ بعده وهما کبیران E‏ 
ال وب حرم 'البرازئ" معلا بان الشَكٌ في الأول ر في الجوازء وف الثاني ف البُطّلانء 
والدفع اسه من الرنه قق بحم الأول على ما إذا م تمم عدا المخب اوعل ماق "امز" 
مِن اَن فيه روايتين» ومقتضاد E tT‏ "الڙيلمي“ عن ع "الغي" 
"المداية"" أن حبر الواحد مقبول في لرَضَاع الطارئ بان کان غه س فشَهدت 


e 
ا‎ 
Ê 
.& 
tm 
ib 


واحد 
وا “.. e‏ 4(۶( = 4 . س ر ا (“Jn‏ 
قلت: ویش إل اء من قول الخانية": (روهما كبيران))» لكن قال قي 'البحر 
بعد ذلك إن ظاهر اتون أنه لا يعمل به مطلقاء فكل هو العحمد في الذحب. 


() عبارة "التنوير" في "ط": (روكذا السب وحجته حجة المال))» وما تبقى من كلام "الدر"» وهو مخالف لباقي النسخ» وما 
أنبتناه هو الموافق لا في "المنح". 

(۲) المقولة ]1۲۸۷١[‏ قوله: ((هكذا فسر الثبات ني "اهداية" وغيرها)). 

اق النسفي": کتاب النكاح ق٦۲١‏ /ب بتصّف. 

)٤(‏ "الخانية": كتاب النكاح ٤١١/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(ه) "الخانية": کتاب النكاح - فصل في إقرار أحد الزوجين بالحرمة وفساد النكاح إل ۳۷١/١‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 

.) (هامش "الفتاوى المندية‎ ١٠١/٤ "البزازية": كتاب النكاح - الفصل الرابع في الرضاع‎ )١( 

(۷) "تبیین الحقائق": كتاب الرضاع ۱۸۷/۲. 

(۸) "المداية": کتاب الرضاع .۲۲٠/۱‏ 

)٩(‏ في المقولة نفسها. 

)١١(‏ "البحر": کتاب الرضاع ۲٠۰/۳‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية . ٣‏ حاشية ابن عابدین 
وعدلتين» لکن لا تقع | لفرقة إلا بتفريق القاضي O‏ 


قلت: وهو أيضا ظاهرٌ كلام "كافي الحاكم" الذي هو حَْمٌ كتب ظاهر الرَوّايق وفرّق بينه 

وبين قبول حير الواحا بنجاسة لاء أو للحي فراحعة من کتاب الاستحسان. 
(تغییه) 

قي "المندية : ((تزوج امرأة فقالّت امرأة: أرضتکماء فهو على اربع أوجه: إن صَدَقاهَا 
سد النكاح ولا مهرَ إن م يدحل» وإن كذباها وهي عَدّة فالتترةُ المفارقةء والأفضل لَه إعطاءُ 
نصف المهر لو لم يدل والأفضل لا أن لا تاحذ شيفاء ولو دحل ٣/ق٣۷٠/ب]‏ فالأفضل دَفْعٌ 
كماله والنفقة والسكى» والأفضل لَه أذ الأقلٌ من مهر العل والمسشىء لا النفقة والسكتىء» 
و ما وکذا لو شه غير عدول أو امرأتان أو رحل وامراق واا ا 
وکذہتھا فس النکاح والمھرٌ جالی ولذ بالمکس لا شد ا ل وف إذا نکل)) اه. 

(۱۲۸۸۸] (قولة: وعدلتيّن) ُي: ولو امالا 2 ولا E‏ ادا على ل 
IE a‏ كشهادة القاسم والوران والكَیّال على رب لين حيث كان 
N‏ 

قلث: وما ف ' شرح الان ع ا - من أنه لا قبل شهادة الرضيعة عند "بي 


4 ت 


حنيفة" و أصحابه - فالظاهرٌ: أن مراد إذا كانت وحدهًاء احتزاز! عن قول "مالك" وإن أوهم 

(قولة: ولا يضر کون شهادتها على فعْل تفي ها؛ لأنه لاتهمَّإ ” د إذا شهدت أنها 
ا آن دک اها عات باق الق سي" فلعل ما فی "التق" محم ل على ما إذا ذكرّت 
آنها فعَلّت» ويدل على ذلك تعليلٌ شارح "الوهبانة": ((لعدم القبول ا شهدت على فعل تفسيها))» وقد 
عَرَا ي ا ية" القبول للشافيي طلف. 


)١(‏ "الفتاوى امندية": كتاب الرضاع ۳٤۷/١‏ بتصرف»› تقلا عن "التهذيب" و"السراج الوهاج"» و"البدائع". 
(۲) "البحر": كتاب الرضاع 01/۳. 

(۳) "تفصیل عقد الفرائد": فصل من کتاب الشهادات ق۲۳۳ /ب. 

)٤(‏ "النتف" للسغدي: كتاب الشهادات - باب شهد على فعل نفسه ۸٠٠/۲‏ وعبارته: ((قول أبي حنيفة وصاحبيه)). 


1T/Y 


الجزء التاسع ت ug‏ ۳ باب الرضاع 


ت Ee‏ ‌ ۴ ی ی 
لتضمنها حق العبد (وهل يتوقف ثبوته على دعوى المرأة؟ الظاهر لا) لتضمنها 
حرمة الفرج» وهي" من حقوقه تعالى (كما في الشهادة بطلاقها) ولو شَهدَ عندها 
عَذّلان على الرُضاع بينهما أو طلاقها ثلائا e sS‏ 


ہے مال 


الشّهادة عند القاضي لا يَسَعُها الام معه ولا قتله به یفتی» ولا ازوج بآحر... 


"نظم الوهبائية" حلاف ذلك فتأمل. 

(۲۸۹ (قوله: تضميها) أي: الشهادة ((حق العبلم)» أي: إبطال حقي» وهو حل انمت 
فلا بد م القضًای أي: ٳِڻ ۾ ll‏ ا رک لما ق "الي ": ((الحاصل أن المذهب عندنا- 
کمًا قال زيي" ٤‏ الَعّان أ النکاح لا يرتفع بحرمة الرضَاع ي 
لو وها قبل ريق لا جب عليه اعد اشتبة الم أو م يشتبه نص عليه فی ل وف 
الفاسيد لا بد من تفريق القاضي أو الحاركة بالقول في المدحول بهاء ويي غيرها يكقى بالقارَقَةٍ 
بالأبدان کمًا م( ا 

e‏ ول لظَاهِرٌ لا) كذا استظهرَةٌ في "البحر" مسنتيدا لمسألة الطلاق لذکورقی 
i,‏ الشهادة ب بعتق الأَمٍَ ي نوها من السائل الأربعة عشرة الي تقب الشهّادة فيها جسبة 
بلا دعوى» وهي مذ ا ف قضاء "الأشباه" فترَادُ هذه عليها. 

]11441[ قرل: ماتا ای الشَاهدان. 

(قولة: لا يها العام مَع لان هذه شهادة لو قامَت عند القاضي يبت الوصا 
فکذا إذا قامّت عندهاء "حانة"". 


)١(‏ لي "د": ((وهو)). 

(۲( ا کتاب الرضاع ق۱۹۹/ب. 

(۳) "تبیین اللحقائی": كتاب الطلاق .٠۱۸/۳‏ 

)٤(‏ عبارة "النهر": (رالأثر)) بدل(رالأمر)). 

(ه) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب الرضاع .٠١۱/۳‏ 

() "الأشباه والنظائر ": کتاب القضاء والشهادات والدعاوی ص۹ .-۲۸٦-۲۸‏ 
(۷) "النانية": كتاب النكاح _ باب الرضاع ٤۲٠/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 


قسم الأحوال الشخصية .س يإ حاشية ابن عابدين 


NAA, 


م Eh‏ 
وقيل: ها التزو ج ديانة» شرح وهبانية 
(فروع) قضى القاضي اتفریق برضا ع بشهادة امراتین م تنفد مص رح 
بدي زو حته ته ۾ تحرم. ترۇج صغیرتین» فارضَعَت كلا امرأةٌ ولبنهما من رَحْلٍ e‏ 


٠٠۳"‏ (قول: وقيل: لها اروج ديانة أشار إلى ضَعفِه لما في "شرح الوهباية" عن 
"القنية" عن "العلاء لتر جما ((أنه لا جور في المذهب الصحيح )) اه. وحَرَمٌ به "الشارح" 
ف آحر باب ي الرجحعة حع فاقهم. 

]1۸4€[ 2 ل قضّی القاضي) أي: ابجتهد أو املد کمالکي. 

]1۸46[ (قولة: نفد لاه ص المسائل لي لا ا فيها الاحتهادء وهي ت ولون 
ا [۳/ق۱۷۷/] في قضاء أشن 

14۹1[ (قولة: م مص رخ قد بو احازازاً عا ذا کان ازوج صغيرا قي مدة ا ضا ع» فإنها 
رم علو 

۷ (قول: ولبنهُما من رَحُل) أي: احا وقي به يد به ليتصور التحريم بين الصغيرتين؛ 
ا أحتين لأب راع ما لو کان لبن کل واحدةٍ ِن رحلٍ م حرم الصغيرتان» والمراد 
بالر جحل غير الزوأج؛ إذ لو کان لبنهّما من ازوج ففي "الفتح ”: (( أن الصواب وحوب الضّمَّان 
ا لان كلا أَفْسَدَت لصيرورة كا صغيرة بنتا له حلافا لِم“ حرف المسألة وقال: 
ولبنهُمًا من بدل قوله: من رحل)) اھ. 


)١(‏ في "د : (رامرأة)). 

(۲) "تفصیل عقد الفرائد": کتاب الرضاع ق۹۳/. 

(۳) 'القنية": كتاب النكاح - باب فيما يتعلق بالتحليل في نكاح المتعة ق ۳۷/أ-ب. 

١١۳/٤ محمد بن مود بن محمد علاء الدین لكي ا لخرارزمي الشهير اتر ماني ( ت٥٤ ٦“هى.( "المحراهر المضية"‎ )٤( 
.) )ه“٠٠٠١( ووفاته فيها:‎ ٠٠١/۲ و۱۷ "الفوائد البهية" ص۱١۰ ۲ ص۲۳۸ و"هدية العارفين"‎ 

)٥(‏ ص۸۲٦‏ در" 

() "الأشباه ا : كتاب القضاء والشهادات والدعاوی ص٤۲۷‏ -١۲۷س.‏ 

(۷) "الفتح”: کتاب النکاح ۔ باب الرضاع ۳۲۲/۳ بتصرف. 


لز اتاشسع.. بج بي يي كل تي ابتار 


م يضمنا وإن تعمَّدتا الفساد؛ لعْرُوضِه بالأحتيّة. قمَلَ الابنُ زوحة أبيه وقال: 
ET‏ الفساد غرم المهر ولو وطئها وقال ذلك ل للزوم إل فلم يلزم ا 


۲۸۹۸ (قولة: مضنا إ) بخلاف ما مر" فيما لو أرضعّت الكبيرة ضرتها متعمَدَة 
اقساد حيث ضمنت؛ لأ عل الكبيرة هناك مسلتَفل بالإفساي فيضت اف الإفساد إليهاء أا هنا 
فل کل من الکبیرتین غير مستقل بها فلا يضاف إلى واحدة منهما؛ لان الفساد باعتبار الجمع 
يین الأحتين منهماء بخلاف الخحرمة هناك؛ لأنة للحمع بين الام والبشتي» وهو يقوم بالكبيرق 
او( e‏ 

]11444[ (قولة: غرم الم أي: جب الهرٌ على الأب ويرحع به على الابنء و 
مذكورة في "المندية"" في امحرمات» وقيدها((بمًا إذا كانت الرّوحة مُكُرَهَة» وصَدق الرّوج أن 
التقبيل بشهوةٍ لقع الفرقة» وإلا فالقول ل) اه. 

وأنًا لو كانت مطاوعة فلا مهر اء لاد الفرقة حايَت من لاء ثم ينبغي - كما قال 
ال ن أن بكرن ذلك مقيا بمَا قبل الحو ل ون المراد بالمهر E‏ ل 
فلا غر لأ اهر وجب الدخول» الأب فد ارفا كاقلا في رحو ع شاهدي الطلاق» إن 
کا قل الد رل غ الصف اله وان عة فلا غه اا 

]114°[ (قوله: وقالٌ ذلك أي: عمدت الفسنَاد. 

1۲۹۰۱7[ (قوله: ل آي: لډ یغرم ما رم الأب من نصف المهرء برازية ٥"‏ وتعبیره EE‏ 
مود لما اله "لر مئ". 

]14°۰1 (قولة: فلم رم اهن أنه لا يجمع بن ومهر» بزازية") وا لله نال أعلم» 
وله الحمد على ما عَلبّ. 

(۱) "در" ص1۷ وما بعدها. 
(۲) "الفقح": کتاب النکاح ۔ باب الرضاع ۳۲۲/۳. 
(۳) "الفتاوى اهندية": كتاب النكاح - القسم الثاني: الحرمات بالصهرية .۲۷۹٣/۱‏ 


)٤(‏ "البرازية": كتاب النكاح - الفصل الثاني والثالث ١٠١/١‏ بتصرّف (هامش "الفتاوى اهندية"). 
)٠(‏ "البرازية": كتاب النكاح - الفصل الثاني والثالث ٠٠١/١‏ بتصرّف (هامش "الفتاوى اهندية"). 
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إكتاب الطّلاق) 
(هو) لغة: رفع القيدء لكنْ جعلوه في الرأة طلاقاً وني غيرها إطلاقاء فلذا كان: 


ا ع أحكامَة اللازمّة والمتأحرة عنةُ شرع فيمًا بو ير ودم الرضاع؛ 
نه يوٴجحب ا وب لاف الطلاق» تة قدا للاشك على الأحف e‏ 

]۲۹۰۳ (قولة: لکن ا إلخ) عبارة "البحر"": ((قالوا: ت اسيا [۳/ق۱۷۷/ب] في 
النکاح بالتطليق؛ وي غیرو بالإطلاق› حتی کان الأول صرجا والثاني كناية) فلم يتوقف على 
2 نن وق 2 و مر ص ي ۴ ۶ وار ۳ چ ر لھ 
النية ف طلقتك» وآنت مطلقة بالتشديد» ويتوقف عليها ف اطلقتك» ومطلقة بالتخحفيفي)) اه. 

قال في "البدائعم": (روهذا الاستعمال قي العُرّفي وإ كان امعنى في اللفظين لا يختلف 

2 ا مص م إل لإ ا ر ل 4 aT a‏ 
في اللغةء ومثل هذا حائز كما يقال: حصان وحصان فإنه بفتح الحاء يستعمّل في المراف 
وبکسرهًا في الفرس)) اه. 
4 ر ا رمو وء 4 TE‏ 7 ع 
والظاهر: أنه أراد بالعف عرف اللغة؛ لأنه صرح“ في محل آحر أن الطلاق في اللغة 


کتاب الطلاق) 
(قولة: والمتأخحرة عنه إ) هي أحکام الرَضاع» كما ف 'الفتح"“ وور ران پو الرضاع 
ا ا حهة أن كلا بوبحب الحرمةء إلا أن حُرمة الرّضاع مُوبْدّة إل)). 


() "البحر": کتاب الطلاق .۲٠١۲/۳‏ 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق .٠٠١۲/۳‏ 

(۳) ”البدائع": کتاب الطلاق ‏ فصل: وأما بیان رکن الطلاق ۹۸/۳ بتصرف. 

.٠١١/۳ أي: في "البدائع":. كتاب الطلاق - شرائط ركن الطلاق - فصل: ومنها النية‎ )٤( 


414/۲ 


الجزءالتاسع ‏ .س ۸۷ کاب الطلاق 


لزع عبارة عن رع قد النكاح؛ » وصَرّح" أيضا بمَّا يدل على أن الطلاق ف اللغة صريح 


وكناية» فافهہ. 

]14۰4[ (قولة: وشرعا رفع قير اکا اعزضهم في "لبر "© بأمور: : 

((الأرل: أنه قالوا: ركنة لفغ الصو ص الال على رع ا به؛ لان 
حقيقة الشيء ركن على هذا هو لفظ دال على رقع يد النكاج. 

الثاني: أ القيد صبرورتها منوعة عن اروج والبرّوز كما في "لبدائع فکانَ هذا 
اتعريف مناميبا للمعنى اللغوي لا الشرعي. 

الالث: آنه کان ینبغی تعریفة بان رق عقاد تکام بلفظر مخصوص ولو تالا) اھ. 

أقول: والمحواب عن الأو ل ن الطلاق اسم .معنی الصدر الذي هو التطليي کالسّلام 
والسرَاح .معنى التسلليم والنستريح» أو مصدر صلقت بضمٌ اللام أو فقحھا طلقا کالفَسَادِ کَڌا فی 
"الفتح "> وتقدم أنه لغة: رفع الوق مطلقاء أي: سيا كواق البعير والأسير» ومعنويًا كما 
اء وأ العنى الشرعي مستعمل في ال أيضاً مذ بت أل حقيقة حقيقة الاق الشرعي هو الحدث 
لذي هو مدلول الصدر لا تفس الفط لكن لما كان أمرا معنويًا لا يتحقق إلا بلفظإه المستعملٍ 
لإ رك اافف فلي اال فة بل ذال فة فلا قان ال" عا ل "الف ": 


کما 0 هنا: ١‏ يَحْصلٌ بالإذن لها بالغرُوج والبرُوزء فكا 


.۹۸/۳ أي: في "البدائع": كتاب الطلاق - فصل: وأما بيان ركن الطلاق‎ )١( 
وما ا بتصرف.‎ ٠٠۲/۳ "البحر": کتاب الطلاق‎ )۲( 

(۳) "البدائع": كتاب النكاح - فصل: ومن ملك الحبس والقید .۳۳٠/۲‏ 

.٠۲٠/۳ "الفتح": كتاب الطلاق‎ )٤( 

ر( اياي الفح 

ر) "الفتح": کتاب الطلاق .۳۲٠/۳‏ 
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nwo EMamHNECHEHEVSNSEVHSEHENASDTDSDNSDVRNNPEANEREFENDaAAACEnSBDBDAGGARTEOVENRRCLSVERNRRG 


((إنه رفع قي النكاح بلفظر خصوص). 

وعن الثاني والثالث أن الراد بالقيد العَقَد؛ ولذا قال في "الجوهرة: ((هو في الشرع 
عبارة عن المعنى الموضوع لحل عقدة اللكا)» ققد سره بالمعنى الصدري كما قلا ولا وعبْرً 
عن رفع القيد عا العقدةء أي: بك رابطة النکاح ۱۷۸/۳7 استعارة والمراد برفع ال رفع 
أحكامه؛ لأ العقود کلمات لا تبقى بعد کلم بھا هق 'التلو ی" في بث اليللء 
وعن هذا قال في "البدائع"“: ((وأمًا بيا ما رفع حكم انكاح فالطلاق))» وقال قبلُ: 
(رللنکاح الصحيح أحکام» بعضها أصلي» وبعضهامن لتاب فالأول جل الوطء إا لعارض» 
والثاني حل انر وملك التعَّة وملك الحيس وغيرٌ ذلك)) اه. 

وأمًا ما أوردهُ في "البحر"- من أن ِن آثار العقَدٍ العدة في المدحول بها؛ قِذا م يفسروهةُ 
برفع العقد - ففيه أن الد ليست من أحكام النکاے؛ لأ غير موضوع اء وکونھا مِن آٺارو 
لا يفي وجودها بعد رفع أحكايي كما أن تفس الطّلاق من أثار عقا النكاح ولا يصح أن 
کا ا 


(قولة: الأول حل الوّطء إل الظاهرٌ أن حل الوّطء من التوابع» ولك التعة من الأصلي. 
(قولة: وأمًا ما أوردَةٌ في "البحر" إلخ) أي: ذكرَة» وعبارتة: ((وقد يقال: إنما لم يقولوا: رفع 
العقَدٍ لاء آثاره من العِدة إلا أنه يحص الُذحول بهاء وأمّا غير الُذحول بها فلا نر بعد الطّلاق)). 


)١(‏ أي: و الحواب عن الثاني و الثالث. 

(۲) "المجوهرة النیرة": کتاب الطلاق ۹۹/۲. 

(۳) "التلويح": ال ركن الرابع في القياس - العلة .٠١۲/۲‏ 

.۳۳۹/۲ "البدائع": کتاب النکاح ۔ فصل: وأما بیان ما یرفع حکم النکاح‎ )٤( 

(ه) آي: في "البدالع": کتاب النکاح ۔ فصل: وما بیان حکم النکاح ۳۳٠/۲‏ بتصرف. 
)٩(‏ "البحر": کتاب الطلاق .۲٠۳/۳‏ 


الواتاتة س جيب ا شب د كا 


في الحال) بالبائن (أو المآل) بالرحعي (بلفظ خصوص) O‏ 


بيان ذلك أن العقود عل لأحكايها كما صر رحُوا به» وقالوا أيضا: إن ا حارج المتعلق بالحکم 
إن كان مورا فيه فهو الوت ولذ كان فضي ليه بلا تأثير فهو البَبب وان م يکن مورا فيه 
وا إليه فان توقف عليه وجود الحكم فهو الشرط وإلاً فان دل عليه فهر العلامة وتمامه في 
كب الأول ولا شیة ا عند گام ا ل فوط وغو لا ارم یل بل رفغ الل اة 
الطلاق؛ لأنه وضع له : نعم لکا شرط كما أن اللا شرط لوجحوب الد الواجبة لأجله 
ققد صرحُوا ني باب الِدَّةٍ أن شرطًهًا رفع النكاح أو شبهتة فالنگاح شرط لانعقاد اسلاق 
شر للود فصح کونها من آثاره بهذا الاعتبار فافهم. 

(1۲۹۰] قول: في الخال الان متعلقان ب (رفع). 

۰ (قوله: و الآل) أي: بعد انقضاء العدَةٍ أو انضمام لين إلى الو 

تت ني الد أو بعد ما راحَمّها ينبغي ااي عدم روع لقو لأر حى لو حل أن 

ل يوق عليها لاق قط لا يحنت ر" وف : أن اْرَاحعة تقتضي وقوع الطّلاق» مذ صرح 
ال ا ره بان اا اة بوت ا لطلاق محال ا فالصواب في تعريفِه 
الشاملٍ وخ ما "اتا E‏ ((إزالة کح 9 تقصانٌ جلو بلفظر خصوص)). 

قلت: ولذا قال في "البداى"""“: (رأمًا الطلاق الرحعي فالحكم الأصلى نقصان لدد 


2 ا ت e‏ رم ر رر ° 8 ا 


بالتسلیم» وما حَرّی مَجراهُ من موت أو خلوةٍ. 


)١(‏ أي: أوشبهة رفح النكاح. 

(۲) (شرطا ) مفعولٌ ل (انعقاد). 

(۳) "البحر": کتاب الطلاق .۲٠۳/۳‏ 

)٤(‏ هذا إيراد على صاحب "البحر'. 

.۱۹۳/۲ "تبیین الحقائق": کتاب الطلاق‎ )٥( 

.٠١٠/١ "حامع الرموز": كتاب الطلاق‎ )٦( 

(۷) "البدائع": کتاب الطلاق ۔ فصل: وأما بیان حكم الطلاق ۱۸۰/۳ بتصرف. 
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هو ما اشَمَلَ على الطّلاق» فرج الفسوخ کخیار عتق وبلوغ وردّټٍ فانه فسخ 


[۳/ف۷۸٠/ب)‏ فاا زول الك وحل الوطء فليس بحكم اا لازم حتى لا يشت للحال» بل 
بع انقضاء اة وهذا عندناء وعند الشّافعيٌ زوا حل الوطاء a‏ الأصاية له حت لا يحل 
له وطؤها قبل اة )). 

۹۰۷ (قولة: هر ما اشتَمَل على لطلاق) أي: على مادّة(ط ل ق) صريحاء مشل أنت 
طالقء أو کناية كمطلقَة بالتحفیفی [و هحاءٌ طالق بلا ت رکیب] کانتیر(ط | ل ق۳ 
وغیرهما کقول القاضي: فرقت بينهُما عند إباء الزوج الإسلام اة واللعَان وسائر الکنایات 
افيد للرحعة والبينونة ولف ظ اللي "تح" لكن قولة: ((وغيرهما)) - أي: غير الصريح 
والكناية - يفي أذ قول القاضي: فرت والكنايات ولفظ الع ما اشتملَ على مادة(رط ل ق))» 
وليس كذلك فالناسب عطفة على ((ما اشتمَل))» والضَميرٌ عائد على ((ما))» وثناهُ نرا للمعنى؛ 
أنه واقعٌ على الصّريح والكناية. 

ر۸٠۹‏ (قولة: فعرَج الفسُوخ إل قال في "الفتح": ((فخرَج تفريق القاضي في إبائهاء 
وره ة اح الروحين» وتباين ارين حقيقة E‏ البلوغ» والعتق» وعدم الكفايق 
ا المهر؛ فإنها ليست طلاق)) اه. 

وقد مر تَظّماً في باب الول ما هو طلاق» وما هو فسلخ» وما يشرط فيه قضاءُ القاضي» 


)١(‏ في "ب": ((الراحعة))» وهو حطاء وي "م":((الراجعة))» وما أنبتناه من "الأصل" و" هو الوافق لا في "البدائع". 
(۲) ها بين المنكسرين من "الفتح"» والسياق يفتضيها لتوضيح المعلى؛ إذ النقل عن "الفتح". 

(۳) في النسخ جميعها: ((ط ل ق))» وما أثبتناه من "الفتح" هو الصواب. 

.۳۲٠/۳ "الفتح": کتاب الطلاق‎ )٤( 

(ه) "الفتح": کتاب الطلاق .٠۲٠/۳‏ 


N Ht 


(0) "در" ۲٤٤/۸‏ وما بعدها. 


الجزءالتاميع ‏ .س إ4 . _ کتاپالطلاق 


وبهذا عَلم أ عبار E‏ و"الملتقى" ا طردا ET‏ ا 
(وإيقاعَةُ مباح) عند العامّة؛ لإطلاق الآياتي "أكمل". (وقيل) قائلةُ "الكمال" 
(الأصح حطر ی س را حاحة) كريبة وكير والمذهب الأول كمافي "البحر"“ 


وما لا يشرط فراجعة. 

]11%4 (قول: وبهذا) أي: بزيادة قوله: ((أو الآل))» e E‏ 

111۹1۰7 (قول: عبارة عبارة "الکیز ٩"‏ و"اللتقى ٠"‏ هي رفم القيدٍ الثابت و شرعا النکاح. 

7 (قولة: am‏ أي: اا غ ما ول الفسُوخ فيها زار 
جامعة خروج الرحعي. 

141۲7 (قر: کرية) هي 0 والشك أي: ظ الفاحشة. 

۴ (قولة: والمذهَب الأَول) لإطلاق قول تعَالی: «إفطلقوم ملعتب 4 [الطلاق - ]١‏ 
لا جاح یک إن طلقم آل 4 [البقرة - »]۲٣٢‏ ولان کب طلق "سح حفصة" لا رة ولا ك 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: وبهذا عَلم أن عبارة "الكنر" إل قال في "البحر": هر رفع القيد الفابت شرعا بالنکاح» 
فخرج ((بالشرعي)): القي الحسي» و((بالنكاح)): العتقء ولو اقتصر على رفع قيد النکاح رجا به» ویرد عليه أنه 
منقوض طردا وعكسا: أا الأول: فبالفسخ كتفريق القاضي يإبائها عن الإسلام» وردّة أحد الروجين» و 
والعتق» فإك تفريق القاضي ووه فيه فسخ اليش بطلاف وفك و جد اله ولم يوجد المحدود. وأما الشاني: فبالطلاق 
الرحعي فإنه لیس فيه رفع قيد» فقد انتفى ا لحد ولم ينتف الحدود» فالحد الصحيح قولنا: ((رفم قيد النكاح حالا 
أو مالا ب ری ی بقيد ((النكا ح)): الحسي والعتق» و((بلفظ المخصوص)) الفسخ؛ لان المراد به ما 
اشتمل على مادَة الطلاق صريا وكنايةء وسائر الكنايات الرجعية والبائنة» ولفظ الخلم» وقول القاضي: فرقت بينكما 
عند إباء الروج عن الإسلام» ولي العنة واللعان» ودحل الرحعي بقولنا: أو مآلا. انتهی)). ق١‏ ۷٠/ب.‏ 

(۲) "البحر": کتاب الطلاق .۲٠۲/۳‏ 

(۳) انظر "شرح العییٰ على الکنز": کتاب الطلاق .٠٠۹/۱‏ 

.٠١۹/۱ "ملتقی الأجحر": کتاب الطلاق‎ )٤( 

)٥(‏ احرجه ابو داود (۲۲۸۳) كتاب الطلاق ‏ باب في الرحعةء والنسائي ۲٠۳/١‏ كتاب الطلاق ‏ باب الرجحعة س 
ووقع فيه: عن ابن عباس عن ابن عمر» ‏ وهو تحريف - » وابن ماحه )۲۰٠۱٦(‏ كتاب الطلاق وابن حبان 
)4۲۷١(‏ كتاب الطلاق - باب الرجعة» وأبو يعلى(۷۳١)»‏ والحاكم في "المستدرك" ۱۹۷/۲ وقال: صحيح على 
شرط الشيخين و م يخرجاه» ووافقه الذهي. والبيهقي في "السنن الکبری" ۳۲۱/۷- ٠۳۲۲‏ كتاب الخلع والطلاق ۔ 
باب إباحة الطلاق. كلهم من حديث عمر ظهك. وني الباب عن أنس» وعمار بن ياسر. 


10/4 
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وقوههم: الأصل فيه الحظرٌ معناه: أن الشارع ترك هذا الأصل فأباحه o‏ 


وكذا فعلهُ الصَحَابةء و"الحسن بن علي" رضي | لله عنهما استكفر النكاح والطّلاقةء وأمًا ما روا 
ابو داد اه کی فل و ا ادل رل اله ع وجل الطاو ا فاد اال ما فل 
بلازم» الشامل لماج والمندوب والواجحب والمكروو كما قله "الشمي" "بجر" متحصا. 
فت ی عاف الراب ان ر مغر ان کر او فان اول اا ال 
يْشَمَل المكروة وهو مبغوض بخلاف ما إذا ريد بالحلال ما لا (۴/ق۱۷۹/] يز حح تر که على فع 
وأنت حير أ هذا ابمحواب مويْدٌ للقول الثانيء وياتي بعدَهُ تأده أيضاء فافهم. 
4 (قولة: وقولهُمٌ إل) جواب عن قول في "الفتح": إن قولَهُمُ بإباحيه وإبطاَهُمّ قول 
من قال: لا باح إلا لکبر أو ري بان4ل طاق "حفصة" ولم يقار بواحل منهما منافٍ لقولهم: 
الأصل فيه الحظرٌ؛ لما فيه مِن کفران نعمة النکاح ا للحاجحة إلى الحلاص؛ وحدیث: 
واف الال ال ا ال ان خت ي ال وراه عاض 9 ندل عل ان 
E‏ الأصل فيه الحظرُ وتر ذلك بالشر ع» فصارَ ا لحل هو المشرو ع فهو 
نير قولهم: الأصل في النكاح الحظرء وإنمًا ايح للحاجة إلى التوالد والتتاسل فهل يفم منة أنه 
محظور؟!! فالحق إباحتة لغير حاجة طلا للحلاص منها؛ دة المار) اه. 
أقول: لا یحفی ما ين الأصلين من الفرق» فان الحظر لذي هو الأصل في النكاح قد زال 
)١(‏ أحرحه أبو داود (۲۱۷۸) كتاب الطلاق ‏ باب في كراهية الطلاق» وابن ماحه )۲٠١٠۱۸(‏ كتاب الطلاق 
والبيهقي في "السنن الکبری" ۳۲۲/۷ كتاب الخلع والطلاق - باب ما جاء في كراهية الطلاق» والحاکم ۹٦٩/۲‏ 
والبغوي في "شرح السنة" ٠١۹/۹‏ من حديث معرّف بن واصل وعبيد الله الوصالي عن محارب بن دثار عن ابسن 
عمر مرفوعا» وقد احتلف على معرف في وصله وإرساله ولفظ الحاكم: ((ما أحل الله شيا أبغض إليه من 
الطلاق)). 
(۲) "البحر": کتاب الطلاق ۳/۳٣٣۲۔‏ ٤د۲.‏ 
(۳) 'الفتح": کتاب الطلاق ۳۲۹/۳ ۳۲۷ بقصرف. 
(4) "البحر": کتاب الطلاق .۲١٣١ ۲٣٤/۳‏ 


الجزء التاسع ا ل ا ا ا ا کتاب الطلاق 


manarsanrnnloeonremeDnnEenuDnavnnavsneoDnanDmnanEQGnanEannarnraunarQGQnmnaRanaKARKNRpDaQarQoFPrPEQASAGVDPGQGCCGNGASDSE 


بالکلیة فلم بق فيه حفر اصلا ا لعارضٍ چ خلاف لطّلاق فقذ صرح في "المداية": 
(بانه سر ي ذاټو يِن حيٹ إن إزالة اق ق وان هذا لا یناف ا في غيرو» وهو ما 
فيه من قطم انکاح الذي تعلقَت بو المصالح الدينية و لدنيويت) اهھ. 

فهذا صريح في أنه مشرو ع ومحظور مِنْ جهتين» وأنه لا منافاة قي اجتماعِهمًا؛ لاحتلاف 
الحييّة كالصلاة في الأرض المغصوبةء فكون الأصل فيه ا حظرَ م ل بل هو باق إلى ان 
بخلاف و الحظر ني النكاح؛ ا اتفاعا بجزء الآدمي الحرم والاعاً على المورات قد 
a‏ وأا الطْلاق فإ الأصل فيه الحفطرء.معنى أت حظ ور إلا لعارض 
ن بوقعی م الأ فد واا اا الخلاص» فإذا کان بلا سیب 
م يكن فيه -حاجحة لل احلاص بل یکوڻ حا وسفاحة رأي وجرد کفران عمد ت وإحلاص 
الإيذاء بها وبأهلها وأولاڍها؛ ولهَذا قالوا: إل سه ١‏ الحاحة لی الخلاص عند تباین الأحلاق 
وعَرُوض اليغضاء الموجبَة ٤‏ إقامة حدود (۳/ق۷۹٠/بع‏ الله تعالى» ات لابن ود بالکر 
وة كما فل بل هي اعم کمًا اتا رة لي "الفق ع" فحيث رة عن الحاحة اليح لَه شرعا 
یی على صله من الحظر؛ ودا قال تعال: نَڪ باع سي (النساء 
YE f i-‏ تطلبوا الفْرَّاق» وعلیو حدیٹ: ((أبغض الحلال إلى ١‏ لله اللات )ء قال ي "ا الف" : 
E‏ اميا على ما اح ف يعض الأوقات أعنْ: أوقات ققق الحاجحة المبيحَة)) اه. 

وإذا وُجدت الحاجة المذكورة ايح وعليها يحمل ما وفع من E‏ أصحابه وغيرهم يِن 
ا عن العَبّثٍ والإيذاء لایو ترا ق ال ررد ای إا فير خا 


)١(‏ "اهداية": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق السدة ۲۲۷/١‏ بتصرف. 

(۲) قال "العييٰ": (رأي: إزالة قيد النكاح)) وقال "الكمال": (رفإنه في ذاته إزالة الرّق لما قدمنا من أن النكاح نوع 
رق)). انظر "البناية": ١٠/۰‏ "الفتح": .٠۳۳١۲/۳‏ 

(۳) "الفتح": کتاب الطللاق ۳۲۷/۳. 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ۳۲۷/۳. 

(ه) "البحر": کتاب الطلاق .۲٠۵/۳‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س إ ._ حاشية ابن عابدين 


urascaauVEnBOeOS4A4AITIDNOtOoOnNEDDNVEECOLCALRCOCCEIPOSCEOCODAREHRHEGDDDGSGAGAVCRNOCOGANHGECARACCRENaACEDONCCRNREEEGAND 


طلبا للحلاص منها)) إن اراد لاص متها احلاص بلا سیو کما هو لاور من نهر مدو 
لمخالفته لقولهم: إن إباحتة للحاحة إلى الخلاص» فلم پبیحوه إل عند الحاجحة إليهء لا عند جرد إرادة 
ا خلاص» وإ أراد الخلاص عند الحاحة إليه فهو المطلوب. 

وقول في "البحر"" أيضا: (( إن ما صحَحَةُ في "الفح" احتيار للقول الضعيف وليس 
الذهب عن علمائنا)) فيه نظرٌ؛ لان الضعيف اباحته إلا لکیر أو ریت والذي صحَحَه في 
"لفت" عدم التقييد بذلك كمًا هو مقتضى إطلاقهم الحاحة» و, با زناه أيضا زال العاف بين 
وهم بإباحه وقولِهم إن الأصل فيه الحظرٌ؛ لاحتلاف الحية وهر أيضا أنه لا خالفة بين ما 
عه أنه المذهب وما صحَحَةُ في "الفح" فاغتيمْ هذا التحرير؛ فإنةُ من فتح القدير. 


(قولة: وظهر أيضا أنه لا مُخالفة بين ما اذعاه أنه اذهب وما صحَحَةُ في "الفح" إل فيه أن الذي يفيده 
كلام "الفح" اخحتيار القول بالحظر إلا لحاجة أي حاحة كانت» وهنا هو الذهب على ما فيد تحقيق 
E‏ » ومقابله: اقول بإباحته ولو لون حاجَةٍ وهو الصيف وإن اأعى صاحب "البحر" أنه المذهبُ كما 
فيد عبار ذلك وليس همم قول بعدم إباحيه إلا لكر أو رة دون غيرهماء حقی صح أن يقال: لا اة بين 
ما ادعی د وبين ما صحَحه في "الفتح"» تأمّل» وليس في قول 'البحر" تقلا عن "المعراج": 
((ايقاع لاق مباح» راد ن انا ق الأصل عند ي و اا 2 من يقول: لا ياح إيقاعه 
إلا لضرورةٍ من كبر ربع)) اه- ما يدل على أنه لا ياح لغيرهما من الحاحات» بل مراده: نه يياح عند 
تحقق إحدى الحاجتين الد كورتين أو رهما ا و الَذْهَبُ يِن أنه باح ولو بون 
حاحة))» وبين ما صححة في "الفتح" محالفة ظاهرة نعم إذا يد قوهم: (رإباحتة) ما إذا وحدت الحاجة رول 
الخحالفة» لكنه حلاف تصریح "البحر" بالإباحة ولو بدون حاجة. 


)١(‏ ((منها الخلاص)) ساقط من "الأصل". 
(۲) "البحر": کتاب الطلاق .۲٠٤/۳‏ 
(۳) "الفتح": کتاب الطلاق ۳۲۷/۳. 


الجزء التاسع ‏ . به کكتاب ‌الطلاق 


بل يُستحَب لو موذية أو تاركة صلاقٍء "غاية". وممادهُ أن لا إثم ععاشرة من لا تصلي. 


ويجحب لو فات الإمساك بالمعروفي ويحرم لو بذعيا ee‏ 


فو بل شرم ترب تاز "بر 

٣‏ (قوله: لو مَوذية) أطلقة فشَملٌ الموذية لَه أو لغيره بقولها أو بفعهاء "ط". 

۱۲۹۱۷[ (قولة: أو تاركة صلاة) الظاهرٌ أن ترك الفرائض غير الصلاة كالصلاةء وعن "ابن 
مسعود": (رلأن الى الله تَعَاى وصدَاقها بعتي حر مر أن أعاشرَ امرأة لا تصلي))» "و" 

۲۹۸ (قولة: ومُمَادُم أي: مُمَادٌ استحباب طلاقهاء وهذا لَه فى "البحر"”“ وقال: 
(رولهَدا قالوا في "الفتاوی": لَه أن يضربها على ترك اللات ولم يقولوا": عليه مَعَ أن في ضربها 
علی ت رها روایتین ذكرَهُمًا "قاضي خان" ) اھ. 

11۹۱4 (قولة: لو فات اللإمساك الروت کال کان ف ا ey‏ أو عنيّا أو 
أو eas‏ والشتکار - بفتح الشين ا د (۳/ق١۱۸/]‏ وتشديد الكاف وبالرً زاي - :هو والذي 

ES‏ ا 
السحُورُ» ويْسَمّى المربوط في زمانناء عن "شرح الوهبانية". 

]11۹۲۰ (قولة: لو بذعا يأتي i‏ 


. ٠١۲/۲ "ط": کتاب الطلاق‎ )١( 

(۲) "ط": کتاب الطلاق .٠١۲/۲‏ 

(۳) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر الحديشية. 

.٠١٠۲/۲ "ط": كتاب الطلاق‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق .۲٠٠/۳‏ 

)١(‏ ل "ب ": ((یعولوا))» وهو تحریف. 

(۷) "النانية": كتاب النكاح - باب النفقة - فصل ف حقوق الزوحية ٤٤۲/١‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 
(۸) "ح": کتاب الطلاق ق ۱۷۰/أ_ ب. 

(۹) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الطلاق ق٤‏ ۹/ بتصرف. 

(۱۰) ص۱۰۷ وما بعدها "در". 
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ك ر ا ي £ 
ومن محاسنه التخلص به من المكاري وبه يعلم أن طلاق الدور بنحو: 
إن طلقتك فانت طالق قبله تلاا e SS RS e‏ 


]1۹411[ (قولة: : ون حاسنه ه التخلص بو من كاري ي: الدينية OE‏ أي: 
کان عجر عن إقامة “ حقوق الزوجة أو کان اڈ يشتهيها قال ف "الف ": ((ومنها: أ 
ن اسه عله بيد حال دول انسَاء لاحتصاصهن بنقصَان i‏ 


و م فول 


الدين“) ومنها: شرع لاء لن تقس كذوبة رسا طهر عدم الحاحة إليهاء ثم يحخصل 
اندم فرع ثلاا رب تفه ارلا وثانيا)) اه ملخصا. 
مطلب في“ طلاق الدّورٍ 


]141 (قولة: وبه) أي: بکون لاص الذکور من حاسنه؛ ذل م يقع طلاق الدور 
لفاتت هذه الحكمة اھ و بالدور؛ أنه دار الأمر بين متناقیین؟ لان يلرم من وقوع 


امز وقوع اثلاث الغلةة قبل ويلزم يِن وقوع الثلاث قَبلَهُ عدم وقوعه» فليس المراد الدور 


() ”البحر": کتاب الطلاق .۲١١/۳‏ 

(۲) في "م": ((اقامته)). 

(۳) في '" و "ب": ((الزوجية)). 

)6( ا کات الطلاق ۳۲۷/۳. 

)٥(‏ روى البخاري ومسلم من حديث أي سعيد الخدري أن رسول | لله ي قال بحمع من النساء لي حديث طويل: ((... ما 
رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرحل الحازم من إحداكن)). قوشم بعضهم أن الإسلام يتقص المرأة أحنا من 
ظاهر ما ورد في هذا الحديث. وليس الأمر كذلكء فأمّا وصف التي ك الرأة بالتقصان في العقل» فما هو معلوم في مبادئ علم 
الس التربوي أن المرآة أقوى عاطفة من الرجل» وعليه فا لقصود من نقص عقلها غلبة عاطفتها على عقلهاء وبهنا التقابل 
افكاملي بين غلبة عاطفة الرأة على عقلها وغلة عقل لربل على عاطفته يكم سر سعادة كل منهما بالآحر. 
وام وف التي َي رأة بالنقصان في الین فانه يعي أن الله حفف عنها بعض التكاليف الدينية فهي لاتكلت 
مشلا بالصلاة والصيام أثناء المحيض والنفاسء وعلی ذلك فلا ينقص من ثوابها شيء بهذا الترك» والمتأمل لرواية 
الحدیٹ بتمامها يظهر له ذلك واضحاً جلیا وا لله تعالی أعلم. 
انظر كتاب "المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني" للد كتور محمد سعيد رمضان البوطي 
ص۱۷۳ وما بعدها. 

)١(‏ ((ڼ)) ليست لي ب وام" 

)¥( ا کتاب الطلاق ق١٣۱۷‏ /ب. 


الجزء التاسم ا ا ¥ اب ل کتاب الطلاق 


واقع إجماعا كما حرره "لصتف ا ا ا 
الدور حاکم لا ینف أصلا RAS EE a Saa ahd eee‏ 


س في علم الكلام» وهو توقفُ کل ين الشيثين على الأحر» فيلرَم توقف الشيء على 

تفه وتأحرة إن رتب أو مرتبتین» "ط٠‏ . 

(۲۳ (قولة: وا أي: : إذا طلقها واحدة بقع ثلاث لواحدة اة وتان يِنَ العَقَي 
ولو طلقا ڈ نون وميا وواحدة مِنَ العلْمَة» أو طلقّها ثلاما يقعن» › فيستزل الطلاق اعلق 
لإ بضادت ال فا ولو قال: إن طلقتك فأنت طالى قبل ثم طلقَّها واحدة وقح تان اة 
وال على ذلك کذا في "فتح القدير". ۰ 

]1۲4۲4 (قولة: e‏ حکم إk(‏ تفريعٌ على قوله: ت إجماعء هدا وة 
ارفا ع" احواهر الفتا وى" فإنة قال: ((ولو حکم بصحة حة الدور وبقاء ۽ النکاح وعدم وقوع 
الطلاق E a‏ يعد حلافا؛ لأنة قول 
ا باط فاسد ظاهر المطّلان)» ونقل قبل عن "حواهر الفتاو ی" أن هذا القول ل "أبي الاس 
ان ری BE ENR‏ 
الأمَة من الصَحَابة والتابعين وأمَة السلف من "أبي حنيفة" و"الشافعي" وأصحابهِمًا (٣/ق‏ ١۸١/ب]‏ 
أجمعَّت على أن طلاق المكلف واقعً)) اه. 

قلت: لكن بلكل على دَعْوّى الإجماع أن كثيرا من أئة الشافعية قالوا بصحة الدور» ك 
ل واب الخاد" و"القفال" والقاضي "أبي اليب" و"البيضاوي"» وكذا "الغرالي" 
وال لكا رحماعنة وقد عرزا ل اشح القد ير" القول بطلان الذور إل بعض 
من مشايخناء والقول بصحيهٍ وأنها لا تطلق إلى أكثرهم وانتصَرَ له صاحب "البحر"» 


ق 


.٠١۳/۲ "ط": کتاب الطلاق‎ )١( 

(۲) "الفتح": كتاب الطلاق - فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان ۳۷١/۳‏ بتصرف. 

(۳) أبو العباس» أحمد بن عمر ين سْرّيج البغدادي القاضي الشافعي (ت٦ ٠٠١‏ ه). ("سير أعلام النبلاء" »۲١٠/١ ١‏ 
"طبقات الشافعية الكبرى" ۲٠/۳‏ "الوالي بالوفيات" .)۲٠١/۷‏ 

.٠۷۲/۳ "الفتح": كتاب الطلاق - فصل لى إضافة الطلاق إلى الزمان‎ )٤( 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .سسس ره . حاشة ابن عابدين 


wevrvto6ceovcecrbrseBnnvNevwooErVNEOVOVCEENPVNEGSDHVCHEGGHVLCECDNODLHEGIVNVCONGHRHGGSGCEGALbSRHGARHADCGRAGMRSSDECENDDODOCCnNA# 


C™ 


لکن رايت مولا حافلا للعلامة "ابن حجر ال في بطلاڼی («رآنة قول أكثر الشَافعّ › وال 
"القرافي" من المالكَيّة نقل عن شيححه "العرّ بن عباٍ السلام" الشافعي اللَقَبٍِ ب ب"سلطان العلماء ت 
لا يصح بل يحرم تة تقليد القائل بصحيوء وينقضٌ قضاءُ القاضي به؛ لمحالفيو لقواعا الر ي وقال: 
إن شع على القائل به جماعة من الحتفية ولمالكية والحنابلةي وأنة قل بعر الأئمّة عن ' أبي حنيفة" 
وأصحابه الاتفاق على فسَادِ الدورء وإنمًا رقع عنهم في وقوع الفلاث أو المنجّز وحدة وان 
شار "الإرشاد" قال: إن العتمة في الفعوى وقوع انج وعليه العمل في الذيار الملصريُة 
وعَرَاه "الرافعي" إلى "أبي حنيفة"» وأنة بال "السروجي" RTT‏ 
مذامب اّمتازی آلا نکی رج اځ طلای على زوجو مل عمری) اھ ملم وور ل 
"فتح القدير ایا ن قول بصخ ادر عاف كم عب ولحكم العقل» ولحكم الشرع» 
وقررَه بمَا لا مزيد عليه فارحع إليه. 
(تبیه) 

جملة التعليق وقد مر“ عن "الفتح" الحرم بوقوع اثلاث عندناء بناء على إبطال لفظ (قبله) قق ط؛ 
لأن الور | انما حل بي ونقل "ابن حجر" عن "مغي الحنابلة"“ حكاية القولين عندُم 
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وقدما عنه“ ما يفي أن الخلاف ثابت عندنا أيضاء وا لله أعلم. 


)١(‏ وهنا الولف الحافل ضمن "قاواه الکبری". انظر "الفتاوی الکبری": کتاب الطلاق ٠۷۹/٤۲‏ وما بعدها. 

(۲) هو كمال الدين موسى بن زين العابدين ابن الرداد البكري الصديقي الشافعي (ت۹۲۳ه) واسم الكتاب: 
"الك وكب الوقاد في شرح الإرشاد". و"الإرشاد" لشرف الدين إسماعيل بن أبي بكر بن المقري اليمي الشافعي 
(ت ۳٣‏ ۸ه). ("کشف الظنون" 1۹/۱ "النور السافر" ص۹١٠١‏ "إیضاح المکنون" ۳۹۰۱/۲). 

(۳) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان .۳۷٠۱/۳‏ 

)٤(‏ المقولة ]١١۹۲۳[‏ قوله: ((واقع)). 

(ه) "المي" لابن قدامة: كتاب الطلاق - فصل: وإن قال لزوحته إذا طلقتك ۲۱۰/۱۰ .۲١۱‏ 

)١(‏ في المقولة نفسها. 

(۷) أي: عن ابن حجر. ولفظة ((عنه)) ساقطة من "ب" و"م" 


الجزء التاسم س  ..  .‏ ._ کاب الطلاق 


(وأقسامه اة حسن» وأحسن» وبدعي) يأثم به وألفاظةُ: صریح وملحق به 
ي ٍ م 
وكناية (و له المنكوحة) E O O PAE NOE‏ 


]1۹۲4[ (قوله: وأقسامه لائة (k!‏ يأتي بيانها فريبا. 
14[ (قوله: صریح) هو ما لا يستعْمَلٌ إلا E‏ حل عَقدة النکا» سواء کان الواقع به 
حوبا أو بائتا كما سیاتي“ بيان في الباب الآئي. ۳ق ۱۸۱ 

و ري ٤ e‏ ھِ 2 8 

(۱۲۹۲۷ (قوله: وملحق به) أي: من حيث عدم احتياحه إلى النية كلفظ التحريم» أو من 
حيث وقوع الرحعي به وإن احتاج إلى نة كاعتدّي» واستبرئي رَحِمَّك وأنت واحدة أفاده 
n2 1‏ 

الرحمي 

۲۹۲۸ (قولة: و کناية) هي: ما لم يوضع للطلاق واحتملةُ وغيره كمًا سيأتي" في بابه. 

ٌه ر ر e‏ و‌ 2 

۲۹۹ (قوله: ومَحله المنكوٴحة) أي: ولو معتدة عن طلاق رجعي» أو بائنِ غير لاش في 
حر ونتين في َم أو عن فسخ بتفريق لإباء أحدِهمًا عن الإسلام أو بارتدادِ أحدِهِمًاء ونظم 
ذلك "المقدس“" بقوله: 

دوعن الاق يلْحَق أو روأ بالإبا يرق 

مخلاف عِدّة الفسلخ بحرمة موبْدَةٍ كتقبيل ابسن الروأج أو غير موبُدَةٍ كالفسلخ جيار عتق» 
وبلوغ» وعدم كفاع ونقصًان مهر› وسي أحدِهمًا ومهاجرته» فلا يقع الطلاق فیھا کہا رر 


(قوله: أو ين حيث وقوع المي به إل الظَاهرٌ حر هذا لِم في الكبايق لا في الح بالصريج. 


(۱) ص١١۱‏ وما بعدها در . 
(۲) المقولة ]١١١ ١۹7‏ قوله: ((ما نم يستعمل إلا فيه)). 
(۳) ص٥۰٣‏ "در ". 


NHN 


)٤(‏ في ب و م : ((بالإباء بقرق)). 


41۷/۲ 


قم الأحوال القخطية ٠‏ س بإ س حاهية ابن غابدين 


وأهله زوج عاقل بالغ مستيقظ»› ورکنه لظ een a‏ 


في "ال" ع کک وکذا ما سياتي آحر ت و اج ل 
فاا في العِدَّةٍ لا يقم ويأتي تام الكلام عليه آحرَ الكنايات. 

۲۹۳۰ (قوة: وأهله زوج عاقل إلخ) احترَرَ بالروج عن سيد العبادٍ ووالد الصغيرء 
ولو حکما E‏ ولسم والغمًى عليه جخلاف السكران مضطرا 
أو مُكرَاء وبالبال عن المي ولو مراهقاء وبالمستيقظ عن اتائ وأفاد أنه لا برط كونة سلما 
صَحِيحا طائعَا حَادًا عَامِدَاء فيقع طلاق العبد والسکران بسببو محظور» والكافر والمريض والمكره 
واهازل راط كما ا 

e‏ (قولةُ: ور كه اظ ضر هر ا مل دال غل م الطلاق ۽ ين صري ر 
کناية» فخرّج افوخ على ما مر اراد الفط ولو كما لدع لکا الستبينة وإشارة 
الأحرس» والإاشارة إلى العَدَدٍ بالأصابع في قوله: أنتٍ طالق هَكذا كما سيأتي ۵ وبه ظهََّ 


(قولة: والإشارة إلى العَدَدِ بالأصابم إل) وذلك لان الإشارة بالأصابم تفيد المِلْمّ بالمعدود عرفا وشرعا 
إذا اقترَنت بالاسم لهب فالعدد الذي يقع به الطلاق مفاد کمیته بالأصابم لار إليها بذاء لكر ي کون 
الوقوع بغر اللفظٍ تال بل به؛ وذلك لأنه نط بصيغة الطْلاق وهو: انت ظالقة وذكر اسا ا ية 
بالإشارة إلى الأصابع يمع الطَلاق بعددِ الاسم ّم لين بالاشارةة وشا أن غه الفط ت الل ويرد 
على قولهم: ركن الق آنها ن ضري م الإيلاي و ا ر كيا 
)١(‏ "البحر": کتاب الطلاق .۲٠٠/۳‏ 
(۲) "الفتح": کتاب الطلاق .۳۲٣/۳‏ 


(۳) ص۷٤ ٤۸-۱‏ ۱ 
)٤(‏ المقولة ]٠١١١١7‏ 0 ((وخیار بلوغ وعتق)). 
)٥(‏ البرسام: علة بھڌی فيها. "القاموس": مادە(برسم). 


)٦(‏ ص٦١۱‏ وما بعدها "در". 


(۷) صہ ۹٩۰‏ ور . 


n 


(۸) ص٣٥۲۳‏ وما بعدها در . 


الجزء التاسع ج = س 1 ا ا ڪا کتاب الطلاق 


أن من تشَاحرَ مع زوحت فأعطاها ثلاثة أأحجار ينوي الطلاق ولم يذ كر لفظا لا صرجا ولا كناية 

م ۰ م o, ı‏ ر ب لاق اا ا ھ 0 8 ع 2 

لا يَقَعٌ عليه كما أفتى به "الخير الرملي وغيره» و كذا ما يفعلة بعضٌ سكان البوادي من أمرهًَا 
بلق شعرهًا لا يقع به طلاق وإ نواه. 

(۲۹۴۲ (قولة: حال عن الاستتناع أمّا إذا صاحَبَهُ استفناء بشروطه فلا يتحقَق طلاق» 

a, £ H N E EEE 1 ن 0 ورگ‎ 

کقوله: إن شاء الله تعالی» أو ۳۴ /ق۸۱٠/بح‏ إلا أن يَشَاءَ الله تعالى» زاد في "البحر" وان 

لا يكون الطلاق انتهاء غاية؛ فإنة لو قال: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث م تقع الثلاثة" عند 

الإما» N‏ 
)٥( iha :‏ 
مطلب في تقسيم الطلاق إلى أحسن وحسن وبدعي 
7Q E 1 َ‏ ر ت A‏ د 
۲۹۳۳ (قوله: طلقة) التاء للوّحدة ويد بهاء؛ لأب الرائد عليها بكلمة واحدة بدعِي» 


ومتفرقا ا باخ و 
۹۳٠(‏ (قولة: رحعيّةَ) فالواحدَة البائنة بذعِيّة قى ظاهر الرَوَايَة» وف رواية "الريّادات: 
لک ئ ا عن "الف" ك ذکّ عن "ال د روان الخلع ق حالة 1 ل ّ 1 لك یکره 


£ 


بالإجماع؛ لأنه لا يكن تحصيل العِوّض إلا به)) اه وسيذكرة "الشارح" ويأتي مام . 


(۱) "الفتاوی الخيرية": کتاب الطلاق .۳۸/١‏ 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق ۲٠٠/۳‏ معزيا إلى "البدائم". 

(۳) في "ب" و"م": (رالالئة))ء وما أبتناه من "الأصل" و""" هو الموافق لعبارة "البحر" و"ط"؛ وا له أعلم. 
)٤(‏ "ط": كتاب الطلاق .٠١٤/۲‏ 

(ه) هذا المطلب ليس في "ب" وم" و" 

.٠٠١۹/۳ "البحر": کتاب الطلاق‎ )١( 

(۷) "البحر": كتاب الطلاق ۲١۷/۳‏ بتصرف. 

(۸) "الفتح": كتاب الطلاق ۔ باب طلاق السنة ۳۳۲/۳ بتصرف. 

)٩(‏ المقولة ]۱۲۹٦۱[‏ قوله: ((لا یکره)). 


قسم الأحوال الشخصية .س بإ ._ حاشية ابن عابدين 


(فقط في طهر لا وطءَ فيه) el SSRI ESSE‏ 


(۲۹۳ (قولۂ: نی طم هذا صادق بأوله وآحروء قیل: والشاني أولّی احازا من تطويلٍ 
العِدّةٍ عليهاء وقيل: الأول قال في "الهداية": ((وهو الأظهَر من كلام "محمد" "نهر" 
واحاررً به عن الحيض؛ فان فيه بذعي کنا 

۲۹۳ (قولة: لا وَطءَ في) جملة في حل حر صفة ل (طْهّس» ولم يقل (منة) يذل في 

کلامه ما لو طت بشبْهّة؛ فان طلاڻها فيه حيعار ايء نص عليه 'الاسبيحاني" لكن يرذ عليه 
لرنا؛ إن الطّلاق في طهر 3 فيه سني» حتی لو قال لَهَا: أنتِ طالق للسنة وهي طاهرة ولك 
رها غیره فان کان زنا رقي وان بشبْهة فلاء كذا في "حيط" وكأن الفرق أن وطءَ الرّنا لم 
وت عليه أحكامٌ النکاح فکانَ هدر بخلاف الوطء بشبهة وبهڌا عرف ٤‏ أن كلام ال 
اوی ِن قول غیرو“ لم جايعها فيِء لکن لا بد أن يقول: (ولا في حيض قبلةء ولا طلاق فيهمَاء 


(قولة: وكان الفرق أن وَطءَ الرّنا إلل) محرد هذا لا يكي للفرّق بين وَطء الرّنا والشَبهة 
ولا يت أن وط الشَبهةٍ كوطء الروج» ولعل وة إلحاق الوّطء بشبَهَةٍ به أنه ريما كان الحامل له 
على الطْلاق نره طبه منها لما راه يِن وَطء غير لها وَطا محرا مُلْحَقاً بالوّطء الذي لا شَبهة فيه» 
فإذا تأحر إلى الطهّر اني رول ماقام به بخلاف ۽ وَطء الرّنا فإنه هَدَرٌّ لا رتب عليه أحكاءمُ النكاح 
ولا فر منه طبع کوطء بد بشبهة؛ لعدم من شا رکۀ في فراش 

(قولة: وبهذاعرف ١أذ‏ كلام "الصف ' الى من قول غيرو: م جامِعُهًا فيه إل) فيه أن كلام 
ال برد عليه مسالة لزنا أيضاء فكل من العبارتيْن وارد عليه شي فليست إحداشما ول من الأخرى. 


)١(‏ "الحداية": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق السنة ۲۲۷/١‏ وقد عير بالأظهر دون التصريح بأنه الأظهر من كلام 
محمد إلا أن شرًاح الداية صرحوا بذلك. انظر "الفتح": ۳۲۹/۳. 

(۲) "النهر": کتاب الطلاق ق۰١١۲‏ /ب. 

(۳) ص۱۰۹ "در ". 

)٤(‏ لي "د": ((أولی من قول غیره: ک"الکنر")). ٣‏ ۱۷/ب. 


الحزء التاسع eT u‏ ا کتاب الطلاق 
وتركها حتى تمضي عِدّتها (أحسن') بالنسبة إلى البعض الآحر a‏ 


ولم يظهرُ حملهاء ولم تكن آيسَّة ولا صغيرة) كما في "البدائعم""؛ لأنهُ طلقَها ني طهر 
وھا ي حیض قبّهُ کان بذع وكدًا لو کان قَذ عَم فيه وفي هذا الطهر؛ لا الحمع 
ين تطليقتين اي طهر واحاږ مکروةٌ عندناء ولو طلقَّها بعد ظَهُور هلها أو کانت من 
لا نحيض في طهر وها فيه لا يكوك بذعي لمدم الول أعي: تطويلَ الد عليهاء 

(r) 

٠۳۷‏ (قولة: وتركها حتى مضي عِدنهّا) معناه اترك مِنْ غير طلاق آحر لا لرك 
لاء لأت إذا راحعها لا جرح الطلاق عن كونو حم ت ol‏ 

۳۸ (قولة: أحْسَنْ أي: يِن لسم الثاني؛ لأنة متف عليه مخلاف الشاني» فان 
[AYY]‏ "ا" قال بکر اهته؛ لاندغاع الحاحة بواحدق "بي "© عن "المعراج". 

ر٠۹‏ (قولة: بالسبة إلى البعض الح أي: لا أنه 4 تفه خسن فاندقعَ به ما 
قیل: کیف کون حَسنا مَحَ أنه أبغض الال؟!! وهذا أحد سمي المسنون» ومعنى المسنون 
هنا ما بت على خو لا بسحب تابا لا أنه تغب للثواب؛ أن الطّلاق ليس عبادة 
في نفسره ثبت ا له ثواب» فالمراد هنا الماح نعم 1 وا ان بطي بذعا 


سے ےت 


(قول: قد طلقَها فيه» وتي هذا) عبارة "النهر": (رأَوفى إل). 


)١(‏ في "و": ((حسن)). 

(۲) "البدائع": کتاب الطلاق ۸۸/۳ ۸٩-‏ بتصرف. 

(۳) "النهر": کتاب الطلاق ق۰۰ ۲/ب. 

.۲٠۹/۳ "البحر": کتاب الطلاق‎ )٤( 

(ه) "البحر": کتاب الطلاق .۲١٠٦/۳‏ 

() أي: لو وقعَت الطلْقّة له على هذه الحال:( داعية أن يطلقها...) كما في "الفتح". 
(۷) ي: حال کون الروحة داعية لَه. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س يب حاشية ابن عابدين 


وطلقة لغير موطؤة ولو في حيض (ولموطۇة تفريق الثلاث a‏ 


فة إل وقت اللي باب على كن ضعي عن العصي ة لا على تفس الطلاف» 
ككف نفسیه عن الزنا ملا“ بعد تهيؤ أسبابه ووجود لداعي اب لی ج 
ناء لأ الصّحيح أن اللكلف به الك لا العدمٌ كما عرف في الأصُولء "بر "© 
و "فتح". 

.٩(‏ (قولة: وطلقَة مبتدا و(لغیر و ق غير مدخول بها عل تعدو 
صفة له وكذا اجار ني قوله: (ولو في حيض)» وقوله: (ولموطوء) متعلق ب(تفربق)» أو حال 
من على رأي» رقرب معطوف بهذو الواو على المبتدا قبل وقولة:(في ثلاة أطهار) متعلق 
ب(تفريق) أيضاء وقولة: (فيمَنْ تحيض) حال من(الثلاشى المضاف إليو(تفريق) لكونه مفعولَةُ ني 
المعنى» وقولة:(وني ثلاثة أشهر) عطف على رفي ثلاثة أطهار) وقولة:(حَسَنْ) حبر المبتدأ وما 

وحاصلة: أن السنة في الطٰلاق ِن وجحهين: العَدَدِ والوقت» فالعدد - وهو أن لا يزيد على 
الواحدة بكلمةٍ واحدة- لا فرق فيه بين المدخولة وغيرهاء لكنة قي المدحولة حاص با إذا 


کان في طهر لا وَطءَ فیف ولا ق یش ف ما رزلا فهر بای زان غررها فرق 


(قولة: بها متعلق عَحذوف إل أو: بطلقَةٍ» واحار لتقي العايل. 


(۱) آي: ثم طلقَها واحدة و في طهر لا حمَاعَ فيو» كما في "الفح ". 

(۲) ((مثلاً)) ليست في "الأصل". 

(۳) "البحر": کتاب الطلاق .۲٠٠۹/۳‏ 

)٤(‏ "الفتح": كتاب الطلاق _ باب طلاق السنة ۳۲۸/۳ بتصرف. 
وم 


)٥(‏ ((غیر)) ليست في 
(1) المقولة ]١۲۹۳٦[‏ قوله: ((لا وطء فيه)). 


1۸/۲ 


الجزءالتاسع ‏ . مرإ کكتاب‌الطلاق 


في ثلاثة أطّهار لا وطءَ فيها) ولا في حيض قبلها ولا طلاق فيه (فيمَّن تحيض و) 


بين کونه في طهر أو لي حیض؛ أن الوقت أعي اهر SS‏ 
قر ني الدخحولة مراعاةٌ لوقت والعدو؛ بان طلقا واحدة لي طهر الذكور ؛ قط وهو السني 
الأ حسن» أو ml‏ ق اة ة أطهار أو أشهر وهو ال ال وذکر ف ال عن 
"ا لمعراج" أن الخلوة کالوطء هُناء و تق التصر يح بذلك في أحكام الخلوة ومن کتاب وکا 
14413[ (قولة: ف لانة : اها أف إل کانت [AYET‏ واا ففي طهرن» 
'برجندي' ٤‏ » والخلاف اق في رل لطر وآخره يجري هنا كما غلاق "اا 
]144[ (قولة: ولا فيه) أي: في الحيض؛ أنه منزلة مالو أوقع التطليقتين في هذا 
2 آ9 
رھ و و و : ولا طلاق ذ فيه ولا في الطهُر؛ لال الوضوع تفريق الملاثِ في 
لالة أطهارء ا 
144[ (قولة: وق ثلاثة شه أ ي: هلالية إن طلقَها فى أل الشهر وهو اة لوت 
فيها الهلال» ولا اعنبر کل شهر ثلاثین یوما في تفريق الطلاق اتفاق» وكذا ف a‏ 
عند وعندهُمًا شهرٌ بالايام وشهران بالأهاة") قال قي "الفتح"”“: ((قيل: الفتوى على قولِهمًا؛ 
لان اأسهلء وليسس بشي ء)) آه. 
)١(‏ "البحر": کتاب الطلاق .٠١۸/۳‏ 
(۲) المقرلة ]1١١٠4[‏ قرله: (روكذا في وقرع طلاق بائن آحر إخ)). 
(۳) المغولة [۱۲۹۳۰] قرله: (ريي طهر)). 
(4) "البحر": کتاب الطلاق .۲٠١٠۹/۳‏ 
رهم "ط": کتاب الطلاق .٠١٤/۲‏ 
)١(‏ في "د" زيادة: رركذا في "المبسوط"“ وفي "الكاني": الفتوى على قوهما؛ لأنه أسهل. والمراد بأول الشهر الليلة الي 


ري فيها الملالء كما في "فتح القدیر"» انتهی)). ق٣‏ ۷٠/ب.‏ 
(۷) الفتح': كتاب الطلاق _ باب طلاق السنة ٠٣٠٣/۳‏ . 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س إإإ ._ حاشية ابن عابدين 


) (غیرها وسئي» فعلِم أن الأول س بالأولى).‎ O 
EEE طلاقھن ي: (الآيسة) وا ا و والحامل (عقب وطي)‎ 0 


(قوله: في حق غيرهَا) ي: في ق من بت بالسنْ ولم تر هما أو كانت حايلا 
أو صغيرة لم تبلغ تسع سين على الختارء» أو آيسّة بلغت حمسا و مسين سنة على الراحح» اما 
ES SS N‏ 
خد الإأياس؛ إِذ الحيض مرحو في حقهاء صرح بو غير واحدب "نهر" قال في "البح ر ": ((فعلّى 
دا لو كان قد حامَعَهّا في اهر وامعدٌ لا كن تطليقهًا للسة حتى تحيض ثم تهر وهي كشيرة 
الوقوع في الشابة لن لا تحيض زمان الرضاع)) اه. 

قلت: وتقييد الصُغيرة باي لم تبلغ َسْعاً يفيد أن الي بلغتها لا يرق طلاقها على الأشهر*) 
وليس كذلك وإنمَا تظهَرٌ فائدتة في قله بعدة: (وحَل طلاهن عقب وطئ) كما تعرفة. 

٠۲۹(‏ (قولة: بالأر لى لان الأول أحسن من وهَذًا حوابً لصاحب "اهر ل 
"الفتح”*: ((لاوحة لتخحصيص هذا باسم طلاق السنة؛ لأ الأول أيضا كذلك فالمناسيب بير 
بالمفضول يِن طَلاقي“ السنة)) اه. 

ر٠٠٠‏ (قولة: أي: الآَيسةٍ والصّغيرة والخايل) أي: المفهوماتِ من قوله: (في غيرها)» و كان 
الى للمصتف التصريح بهن اك ليعود المي ني طلاقونٌ إلى مذكور صرجاًء وملا ية عليه 
م بلقت بالسر“ وامتدٌ طهرهَاء أو بلغت 5 کمًا یظھر ما بعده. ۳ /ق ۱۸۳ 


./۲١٠١ق "النهر": كتاب الطلاق‎ )١( 

(۲) ”البحر": کتاب الطلاق ۲٠۹/۳‏ باحتصار. 

(۳) في "الأصل": (رالأکثر)) بدل (رالأشهر)). 

.ب/۲٠٠۰ق "النهر": کتاب الطلاق‎ )٤( 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق _ باب طلاق السنة .۳٤۲/۳‏ 
() ي "م": ((طلاق)). 


الخجزء التاسع ا ب ا کتاب الطلاق 


ٍ ٣ة‏ م ټ ب 2 4 w+‏ ا 
e‏ 2 ت ا ٣‏ £ ت 
(والبدعي الاث) متفرقة (أو نتان .عرة أو مرتين E‏ 


;1۲۹6۷ أن الكراهة (k!‏ أي: لان كراهة الطّلاق ف طهر حَامَعَ فيه وات الحيضٍ 
اتوم الحبلء في شه وجه المد أنه با لحيض أو بالوضع» قال في انع ((وهذا الوجه يقتضي 
ان لا تقض لا لمیر ولا لک بل اتف امتدادُ طهرها متصرلا بالصغر» ونی ال لم تبلغ بعد 
وقد وصلَت إلى مين البلوغ أن لا جور تعقيب وطيِها بطلاقھا وم ابل نی کل متهما)) اھ 

وقال قبلة: (روني "الحيط": قال "الخلوان": هذا في صغيرة لا جى لها ئا فسن 

رى فالأفضل لَه أن يَفصيلَ بين وطيها وطلاقها بشّهر كما قال "زر" ولا خف أن قول "زفر" 
ليس هو أفضاية الفصلء بل لَرو)) اه. 

وأحاب فى "البحر"": ((بان التشبية N‏ بأاصل الفاصل وهو لا في الأفضاية)) اه. 


واحرر بقوله: (متصلا بالصتش) ا بان بلقت بال واد رقا د ع اد ورا 
عتما بلغت با ی ض؛ فإنها لا تطلى للسنة إلا واحدة كما مر ؛ لأنها سا قد رت الدم وهو 


م و 


جو الوجود اا فا فقي فيها أحکامٌ ذواتِ الأقرای بخلافٍ مر بلغت ولم : تر الم أصلا. 
]11۹€۸ (قولة: والبدعي) منسوب إلى البذعَق والمراد بها هنا: ار مة لتصريجهم بعصيانه 
ا 

۲۹٩‏ (قولة: لات مَفرقت وكذا بكلمةٍ واحدة بالأولى» وعَن الإماميّة: لا يقَعٌ بلفظٍ 


الغلاشي ولا ف حالة الحيض؛ لأنه بدعة حرمت وعن "ابن عباس": َع به واحدة» وبه قال 


.۳۳٠٣/۳ "الفتح": كتاب الطلاق - باب طلاق السنة‎ )١( 
.۳٣٠٣/۳ "الفتح": كتاب الطلاق - باب طلاق السنة‎ )۲( 
.۲١۹/۲۳ "البحر": کتاب الطلاق‎ )۳( 

)٤(‏ المقولة ٤٤[‏ ۱۲۹] قوله: ((ني حق غيرها)). 

(ه) "البحر": کتاب الطلاق .٠٠١۷/۳‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س بإ حاشية ابن عابدين 


Evne ornroEcennnNEEnROEBEDSDSDNEaaQNDSaAnREGHARHERESERNKEHRORNRHEOHISGDNSESRRLESRNRHEOVAGCCGOKECCDEGONKGRNEDRNNEEAEAERE 


E‏ مل 0۷ أن "ابن عباس" قال: كان ت 
عه رسول ۱ لو و "بي بكر" وستتين من حلافة "عم ' طاق اثلاث واحدة فقال "عمرٌ 
N o‏ فأمضاه عليهم» وذهَب 
الصحَابة والتابعين E‏ ال ا قال فی a‏ سوق 
الأحاديث الدَالة عليه: ((وهذا يعَارضْ ما تقدم» وما إمضساء "عمَر "و تله اثلاث عليهم مع عدم 
مخالفة الصَحَابة لَه وعليه بأنها كانت u‏ اطلموااق لزان ااحر عل 
وجود ا أر لعليهم باتهاءٍ الحم ذلك لإِعليِهِم اناه معان عَلمّوا انتفایّهًا E‏ ا 
وقول بعض الحنابلة: - توفي ۳/ق۱۸۳/ب] رسول | لل عر مائة الف عن رأث هل صح لكم 
هم و عن ئر ر شرم لقول بوقوع اللا - باطِل. 

أا أولا: فإجماعُهم ظاهر؛ انه لم بقل عن أحد منهم آنه حالف مر" حين أمضى 
اثلاث ولا يلرم ني قل الحكّم الإجماعي عن مائة الف تسمية كل في جل كير لحم واد 
على أنه لماع سکوتی. 

وأمًا ثانيا: فاليرَة في نقل الإجماع تقل ما عن الجتهدين والائة ألفو لا يلغ عِدة المتهدين 
لفقهاء منم أكارَ ِن عشر ین ک"الخلفاء' "العبادلة" و"زید بن ابت" و" معاذ بن حل" ر "انس" 
وبي هريرة"» والباقون يرجحعون إليهم ويستفتون منهم وقد بت النقل عن أكثرهم صرحا بإيقاع 


)١(‏ أحرجه مسلم )١٤۷۲(‏ كتاب الطلاق - باب نسخ المراحعة بعد التطليقات الفلاث» وأحرجه امد ۳١٤/١‏ وانظر 
التعليق على هذا الحديث في مسنده ٦۳-٦٠/١‏ (طبعة الرسالة)» والنسائي ١٤١/٦‏ كتاب الطلاق _ باب طلاق المتفرقة 
قبل الدحول بالزوحة» وعيسد الرزاق )۱١۱۳۳١(‏ و(۱۳۳۷١١)»‏ والطبراني في "الکبیر" )٠١۸٤۷( )۱١۹۱٩(‏ 
و(٥۹۷١١)»‏ والحاكم في "المستدرك" ۱۹٦/۲‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهي» والبيهقي في "السنن 
الکبری" ۳۳۹/۷ وابن شيبة ۲٠/١‏ والدارقطي ٠/٤‏ ١ه‏ كتاب الطلاق. ٠‏ 

(۲) ((عَمَرَ طلاق)) ساقط من "الأصل". 

(۳) "الفتح": کتاب الطلاق ‏ باب طلاق السنة ۳۳۰-۳۲۹/۳ 


14/۲ 


الخحزء التاسم ج ا ت ا O‏ ا کتاب الطلاق 


في طهر ) واحاٍ (لا رحعة فيه» أو واحدة في طهر وطِفت فيه أو) واحدة 
في (حيض موطوءةٍ) لو قال: والبدعي ما حالفهما لکان أوحرَ وأفوّد e‏ 


الفلاث» ولم يظهر لهم عخالف» فماذا بعد الح إلا الضَلال» وعن هذا قلنا: لو حَكمّ حاكة 
بأنها واحدة لم ينفذ حكَمه؛ لأنهُ لا يسو غ الاجتهادٌ فيهء فهو حلاف لا احتلاف» وغاية 


لر ض 


ا يصيرَ كبيع أمّهات الأولادء أحْيع على نفيه وك في الرَمَنِ الأول يبعن)) اه 


1140۰7[ (قو: ني طهر واحان) َي للثلاث والثنتين. 

رقو لا رة في فلو عل ي اين رح 3 لا یکره إن كانت بالقول أو 

شو ة أو الس عن شهوني لا بالجماع إجماعا؛ لأنة طهر فيه جاع وهذاعلى رواية 
"الما ا وا و ان ا ةتكون اة وكذا لو تَعلْل النکاح أفاده 


ف "الہ "۳ 
ا o aT‏ ا EE‏ 
٠۲‏ (قوله: وطبت فيع) أي: ولم تكن حبلى» ولا آيسّة» ولا صغيرة لم تبلغ َس سنين 
As‏ 
٣‏ 


]1140[ (قوله: في يض مَوْطو٤َيٍ)‏ أي: مدحول بهاء و المحتلٰی بھا كما س . 

۲٠4‏ (قولَة: لكان أوحَرَ وأفوّى ما الأول فظاهر وأنًا الثاني فا اوه 
ويشمَل الطّلاق الباق كما مر" وما لو طلْقَها في التفاس؛ فان ق ا 
طلقا ني طهر لم جايِعهَا ف بل في حيض قبل وما لو طلقا ني طهر لْهَا ي حيض قب فانه. 


(۱) لي "ط": ((طر)) وهو نحريف. 

(۲) المقرلة ]١۲۹۰۸[‏ قوله: ((فإذا طهرت طلقها إن شائ). 
(۳) "البحر": کتاب الطلاق ۲١۸/۳‏ بتصرف. 

)٤(‏ المقولة ]١۲۹ ٤٤7‏ قوله: ((في حق غيرها)). 

(ه) المقولة ٤۰7‏ 1۲۹] قوله: (روطلقة)). 

)١(‏ المقولة ]١۲۹۳١[‏ قوله: ((رجحعية)). 

(۷) "البحر": کتاب الطلاق ۲٠۰/۳‏ . 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س ,إإإ .ر حاشية ابن عابدين 


(وتحبُ رخسي على الأصح (فیه) ائ ف الحيض ا للمعصية A‏ 


٠۲۹٠١‏ (قولة: وتجحب رحعَتهَا) أي: الموطوءَة الَْلقَة ني الحيض. 

۲۹7 (قوة: على لأمح) مقاب قول "القڈوري ا مستحبّة؛ لأ العصية وقعت» 
و ارتفاعهاء ووجه الأصح قله ل ل عم" فى حديث "بن عم" في الصنحيحين: ((مر انك 
فلي راحعها)) ٩‏ حين طلقها في حالة الحيض فان يشتيل على وجوبین: 2 وهو الوجوب على 


1 7ز ةه عقر 


عَمر" أن يمر ضمي وهو ما ea‏ تعلق باينو عند توجر إليهء فإ "عمَر" نائب 
۽ اي فهر کالبلم» وتعذرٌ رشاع العصية لا صل صارفا للصيغة عن الوحوب؛ لجواز 
إجاب رفم رها وهو العِدّة وتطويلها؛ إذ بقاء الشيء بقاءُ ما هو اثر مِنْ وجي فلا ترك الحقيقة 
وتمامةُ في "الفتح"". 
٠ ٠۹٥۷(‏ (قولة: رعا للمعصية) برای وهي الى من نسخة الالء "ط"“ اي: لان فع 
بالدال لِمَا لم يقع» والرفع راء للواقع» والمعصية هنا وقعَت» والمراد رفع أثرهَا وهو العِدّة وتطويلها 
كما علمْت؛ لان رفع الطّلاق بعد وقوعه غير مكن. 


(قولة: ووجحة الأصح: قول ل إلخ) الحديث المذ كور لا يثبت الوحوب إلا إذا كان مشلهورا. 


(۱) انظر "اللباب": کتاب الطلاق ۳۹/۳. 

(۲) أحرجه البحاري )٥۲١۱(‏ کتاب الطلاق - باب قول | لله تعای: يابا لی إداطلقتم طلقتم اليا ومسلم )۱٤۷١(‏ 
کتاب الطلاق - باب تحریم طلاق الحائض بغیر رضاهاء وأبو داود (۲۱۸۲) كتاب الطلاق ‏ باب في طلاق 
السنة» والترمذي )١٠۷١(‏ كتاب الطلاق واللعان ‏ باب ما جاء في طلاق السنةء وقال حديث حسن صحيح» 
والنسائي ۲٠۲/١‏ كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة» وابن ماجه )۲١٠۹(‏ كتاب الطلاق - باب السئة في الطلاق وأحمد 
۲ و ٠٤١-٠٤١-۱۳۰٠‏ والطحاوي في "شرح معاني الآثار" »٥۲/۳‏ وابن حان )٤۲۹۳(‏ كتاب الطلاق ‏ 
ذكر الأمر لمن أراد أن يطلق امرأنه أن يطلقها في طهرها لا في حيضهاء وأبو يعلى (. ا 
ابن جبیر عن ابن عمر... فذ کره. 

(۳) انظر 'الفتح": کتاب الطلاق ۔ باب طلاق السنة ۳۳۸/۳ .۳١۹‏ 

(4) "ط": كتاب الطلاق .٠١١٥/۲‏ 


الجزءالتأاسع  .‏ إإإ تتاب الطلاق 
(فإذا طهرّت) طلقها (إن شاع أو أمسكهاء DD EO‏ 


]1۹40۸[ (قولة: فإذا طهْرَّت طت إن شاء) ظاهر عبارته نه ا ف الطمّر الذي طلنا 
في حيضرهء وهو موافِق لما ذكره "الطْحَاوي"”» وهو رواية عن الإمام؛ لان انر الطّلاق انعد 
بالْرَاحَعَق فكانة لم يطلقها ف هذه الحيضةء فسن تطليقها في طهرهًَاء لكن المذكورٌ في "الأصل' 
وهو ظاهرٌ الرََاية كما ني "لكاي" وظاهرٌ المذهب وقول الكل كما في "فح القدير" أنه إذا 
راحَعَهَّا ني الحيض اَمَك عن طلاقها حتى طهر ثم تحيض ثم طهر فيطلقها ثانية ولا بلقا 
ف لطر لذي يطلقها في حيضه؛ أنه بدعي» کذا في "البحر"“ و "ا" ق اا 
مله ا r‏ 

ودل لظاهر الروّاية حديث الصحيحين": ((مُر ابنك فليراجعهاء ثم ليشسيكها حتى 

تم ثم يض قطُن فان بدا آ ES OTE‏ 
الله عر وحَلً) "بحر" قال في "الفتح'” “: (رويظهَرٌ ِن لظ الحديث تقييد الرَحْمَة بذك 
الحيض الذي أَوْقَعَ فيهء وهو المفهومٌ مِنْ كلام الأصحاب إذا تومل فلو لم يفعل حتى َرَت 
تقررَتٍ المعصية)) اه. 


.٥۳/۳ "شرح معاني الآار ': كتاب الطلاق ۔ باب الرجحل يطلق امرأته وهي حائض إڅڂ‎ )١( 
.أ/١١۸‎ ق/١ "كافي النسفي": كتاب الطلاق‎ )۲( 

(۳) "الفح": كاب الطلاق ‏ باب طلاق السدة ۳۳۹/۳. 

)٤(‏ "البحر": کتاب الطلاق ۲٣۰/۳‏ بتصرف. 

() "المنح": کاب الطلاق ١/ق‏ ١٣٠/إب.‏ 

)٩(‏ "ح": کتاب الطلاق ق١٥‏ ۱۷/ب. 

(۷) تقدم تخرججه في المقولة .]١١۹١٩[‏ 

(۸) من ((ثم تحيض فتطهر)) إلى ((أن عسّها)) ساقط من 
)٩(‏ "البحر": کتاب الطلاق .۲٠۰/۳‏ 

)٠١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق - باب طلاق السنة ٠۲١/۳‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .د إإإ . حاشية ابن عابدين 


3 ميد بالطّلاق؛ أن التحي والاحتيار والخلع ي الخحیض eR aE hona OO‏ 


ق قال هذا ظا على روا "الطْحَاوي"» أمًا على الذهب فينبغي أن لا تقرَرَ ا لمعصية 

حت يأتي الط الثاني ا 

قلت وفیه نََر؛ فإنة حیث کان ذلك هو المفهوء يِن الحديث وكلام الأصحاب يحمل 
المذهب عليه ر 

149۹1[ (قولة: فيد بالطلات) أي: في قوله: ((أو في جن والمراد أيضا بالطلاق 
e‏ 


د 


الرجعي احتزازا عن الاِن؛ فاه بذعي في ظاهر الروَاية وإ كان ف لطر کا م 
]141°[ (قولة: لن احير ای قول لها: احتاري ۳7/ق٤۱۸/ب]‏ نفس و وهي حائض 
وکذا لو احتارت نفسَهًاء قال في "الدجيرة" عن "ل لمتتقى": ((ولا باس بن يلها في الحيض إذا 
رای منها ما يكره ولا باس بان رمَا في الحيض» ولا باس بأ تخار تفسها في الحيض» ولو 
اد ر کت فاحتارّت نفستها فلا باس للقاضي ارف ا في الحيض)) اه. 
وني "البدائعم": (ر و كتا إذا عقت فلا بأس بان تخار نفسها وهي حائض» وكا امرأه 
العنين)) اھ وکذا الطلاق على مال لا یکره في الحيض كما صرح ب به في "البحر 8 عن "المعراج"» 
والمراد بلع ما ذا کان حلع عل لما دما“ عن "احيط" يِن تعليل عدم کراهته باه لا ت 
تحصيل الِوّض إلا بء وني نی "لے ٩"‏ من فصل المشيئةٍ عن "الفوائد الظهيرّة": ((لو قال لَها: 
تفستك" من ثلاث ما شتی فطلقت نها ثلاث علی قولهحا آو ثتتین علی قوله لا یکره لا 
مضطرة» فإنها لو رقت حرج الأمرٌ من يَدًِا)) اه. 
() "البحر": کتاب الطلاق .۲٠۰/۳‏ 
(۲) المقولة ]١۲۹۳١[‏ قوله: ((رجعية)). ٍ 
(۳) "البدائعم": كتاب الطلاق - فصل: وأمّا طلاق البدعة ٩ ٤/۳‏ نقلا عن "العيون". 
)٤(‏ "البحر": کاب الطلاق .۲٠۰/۳‏ 
(ه) المقولة ]١١۹۳١[‏ قوله: ((رجعية)). 
)١(‏ "الفتح": کتاب الطلاق .٤۳۹/۳‏ 
(۷) في "ب": ((نفسکي)) بالياء» وهو خحطا. 


الجزء التاسع ق ا كتاب الطلاق 


لا یکره "جتبی". والنفاس کالخیض» "حوهرة". (قال لموطوءته وهي) حال 
كونها (ممن تحيض: أنتٍ طالق ثلائا) أو بُنتين (للسنة وقع عند كل طهر طلقة).. 


٠١‏ (قولة: لا كر لان عل الكراهة دقع الضرر عنها بتطویل الدة لان ال الي 
وقع فيها الطْلاق لا تسب من العِدَّي وبالاختیار والخلع قد رضيت بذلك "رهي وفيه: أنه 
يلرمَةُ حل الطٌلاق مطلةا في الحيض إذا رَضيَت ب به مَعَ أن إطلاقهُم الكراهة يناف فالأظهر تعليل 
الم والطّلاق بعوض بم LL SS‏ 
ما لم تحر نفستهاء فصارَّت كأنها أوقعَت الطْلاق على نفسيهًا في الحيض» والممنوع هو الرَحُل 
لا هي أو القاضي» هذا ما ظهر لي فتأمّل. 

۲ (قولة: والتقاس کاخحیض) قال في "البحر": ((ولمًا کان انع مِن الطّلاق ف 
الحيض لتطويل O E‏ 

]11۹۹7[ (قولة: قال لموطوعته) أي: ولو ا کالمختلی بھّاء کم کا 

ء٠‏ (قولة: للست اللامٌ فيو للوقتي وليسّت اللامٌ بيد فمثلهارني السنة) أو(عليها) 


(قو: اللأَمٌ فيو لوقت إل هذا ما ذكَرهُ في "لمداية" واعرَضَة في "الفعح ": ((بأنه لا يتارم 
الاو ال حع ا رق اة را ت م طاقن بإحدى جهتي السا هن 
السني وَقتأء فمُودَاءُ ثلاث في وق السنة فيصدّق برقرعها حُملة في طهر بلا جماع))» وقال: ((التحقيق 
أ اللا للاختصاص فالعنى: الطلاق المحتص بالسنة» وهو مُطلق» فينصرف إلى الكامل» وهو السني 
عدا ووقتاء وجب حَعْل الثلاث مُفرًقا على الأطّهار)) اه. 


.٠٠٠١/۲ "الحوهرة النيرة": كتاب الطلاق‎ )١( 
قوله: ((رجعية)).‎ ]١۲۹۳١[ المقولة‎ )۲( 
.۲۹٣۰/۳ "البحر": کتاب الطلاق‎ )۳( 

٠٠٠١/۲ "الحجوهرة النيرة": كتاب الطلاق‎ )٤( 
قوله: ((وطلقة)).‎ ]١۲۹٤٠١[ (ه) المقولة‎ 


t۲ 


قسم الأحوال الشخصية يإ حاشية ابن عابدين 


و e a ٤ 2 e‏ ل 
وتقع أولاها في طهر لا وطءَ فيه» فلو كانت غير موطوءةٍ او لا حيض تقع 
واحدة للحال» o TTT E‏ 


أو ((معها))» وکذا السنة ليست ہیل بل ملا ما فی معتاسًا ک: طلاق ق العذل» وطلاقا عدا 
وطلاق العدّةَء أو للعدّق وطلاق الدين» أو الإسلام أو أحسَنَ الطلاقء أو أله أو طلاق الحي» 
ا ا و ایر "7 ۰ ۰ 

[/ 1۸ 3/] (قول: وتقع ولا ائ ا الد ورات سن الفلاث أو القتتين»‎ e 
فافي رقول: ((ف طهر لا وطءَ في)) أي: ولا في حیض قبل كما يفیده فڻ کان‎ 
ذلك َر هو الذي طلتها قي شع فيه رحد للحال» ثم عند كل طهر أُحرّى وإ كانت‎ 
حائضتا أو جامَعهًا فيو لم تطلق حتى تحيض ثم تطهنَ كما ني "ابر"‎ 

۲۹۹١‏ (قوله: فلو كانت غير موطو) ترز قوله: (( موطوءته)) وقولة: ((أو لا تحيض)) 
ترز O‏ (مَنْ لا تحیض) الحایل» حلاقا دحمو" كما ني "اہر" . 

]14۷[ (قولة: : تقع وا للحال) ایی الصورتين وأطلى ل الحال ا حالة الحيض. 


قال تي "البحر": ((وحواب: أنه يلرم من السني وقتا السني عددا؛ إذ لا يكن إيقاعٌ ثلاث على 
E‏ وأمًا عددا فلا يلرم منه السني وقتاء فإ الواحدة تكون سُنة في طهر فيه حماع 
ثي الآيسة والصغيرق)) اه. ۰ 

وقال "المقدسي": : ((لا شك آنه إذا أوقع الثلات في طهر لا جماع فيه ولا لاق ES‏ 
حيث الوقت وإث كان غير سني من حيث العد)). 


(ا رر )تاي د ا 

(۲) أي: طلقتك طلاق 

(۳) انظر "البحر": کتاب الطلاق .۲٣۱/۳‏ 
)٤(‏ المقولة ]١۱۲۹۳١[‏ قوله: ((لا وطء فيه)). 
)٥(‏ "البحر": کتاب الطلاق .۲٣۱/۳‏ 

.۲٣۱/۳ "البحر": کتاب الطلاق‎ )٩( 


الجرء التاسع در 0 ل ا رد کتاب الطلاف 


ئم کلما نها أو مَضّی شهر تقع (وإن ب تقع الفلاث السا عة ی أن 


تقع عند ر اس ( کل شهر واحدة صخت نیتٌ) لأنه حمل كلاه TE‏ 
(۱۲۹۹۸] (قولة: ثم كلما كَحَها) راح للصورة الأرلّى : فإذا معت غليها واحدة 


للحَال انت منه بلا عِدة؛ لاه طلاق قبل الدحول» فلا قم غها E‏ 
بلا عد فإذا ترو جَها أيضا وفعت الثالقة» وعللَةُ في "البحر"“ ب ((أدً زوال للك بعد 
لیمین لا ببْطِلها)) اه فتأمَل. 

ه٠٠٠‏ (قول: أو مَضى شه يَرْحع إلى الصورَة الثانية. 

۷٠١‏ (قولة: وإذ وى إل أفاد أذ وقوع الفلاث على الأَطهّار مُقَيّدّ بمَا إذا نواه 
أظل أما دا ر غره فان صح ا 

]14۷1[ (قولهُ: أنه محتمَل کلامه) وهذا لن اللام کمًا جار آل تکونٌ للوقت جار 


او 


(1) في "د" زيادة: ((قوله: ثم كلما نكحهاء أي: غير الموطوءة إڂ. قال في "البحر": لا يقع عليها قبل الستزوج شي 
رلا تخل اسن لان رال للك عك امن لا ينها e‏ و فان وها أيضا قفخت افاة 
فيفرق التلاث على الزوحات كما في "فتح القدير". فما في "المعراج" م أنه يقع الفلاث للحال بالإجماع سهر 
ظاهر؛ انتهی)). ق٦۱۷/.‏ 

(۲) في "د" زيادة: ((قوله: وإن نوی أن يقح اللات الساعة اخ قال فى "البحر": وهذا لان الثلاث وقوعه بالسنة فتصح إرادته» 
وتكون الام لاتعليل» أي: لأجل السنة الي وجيت وقو ع الثلاث» فإك وقوعها مذهب أهسل السنة حلافاً للرواقض؛ ولان 
وقوع الطلاق احتمع سنة عند بعض الفقهاء فيحمل عليه عند النية» وعند عدمها يحمل على الكامل» وهر سي وقوعا 
قافا فإن قيلى: الوقوع بدون الإيقاع مَحَال. فلما كان الوقوع سنیا کان الإيقاع سني لامتناع أن يكون الشيء سنا 
ولازمه بدعيا. قلت: الوقوع لا يوصف بالرمة؛ لأنه حكم شرعي لا اتير للعبد فيه» وحكم الشرع لا يوصف بالبدعة» 
والإيقا ع فعلٌ العبد فيوصف باللحرمة والبدعةء فكان الوقو ع أشبه بالسنة المرضيةء» كذا في "الفوائد الظهيرية")). ق١۷١/.‏ 

(۳) في "م": (راثلاثة)). 

.۲٣۱/۳ "البحر": کتاب الطلاق‎ )٤( 

(ه) "النهر": كتاب الطلاق ق٠٠۲‏ /ب. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .د ١إ‏ .__ حاشية ابن عابدين 


(ویقع طلاف کل زوج عاقل) YT‏ "بدائع"”؛ ليدحل السّكران رولو 
عبداً REE ED E ET‏ 


ُن تکون للتعلیل» اي: لأجحل الستةٍ أ بت وقوع اثلاث ا ية للحال فأولی ان 

مع عند کل رأ شهوء في بذکر الثلد: عه لأ لولم يذكزها وفعت واحدة للحال إن كانت ي 
طوٍ اَم ايها فبيء ولا فحتی ته ولو نوى ثلا ترق على الأطهار صح ولو حُمْلة 
فقولان» ورحَحَ ي e‏ ا ص ومام في "نهر 2 

]14۷[ (قولة: وق طلاق کل زوج) ها الکلیة نة بروج الاة؛ إذ لا يَقَعٌ طلاقهُ 
بنا عليها ف الدّي وأحيْب أنه لیس بزوج ِن کل وجيب أو أن امتناعةُ لعارض هو: لزوم تحصيلِ 
الحاصِلء م لائ و إذا وکل به و از من الفضولي؛ ا وباي 

]1۹۷۳ (قولة: دحل السکران) اف ا في حکم العاقِلٍ رجا له فلا متافاة بين قوله: 
((عاقل)) وقوله الآتي: (رأو سكران)). 

مطلب في الإكراهِ على التركيل بالطّلاق والنكاح واليتاق 

]14[ (قولة: فان طلاقه صحیح) اأي: طلاق الك وشمل ما إذا اک على الت وکیل 
بالطلاق فو كل فطل ال وكيل فة يق "مر" قال شيو "اير امل" (رومفة التاق كم 
صرحوا بو وأا الت وكيل (۴/ق۱۸۰/ب] فلم ار من صرح بو» والظَاهِرٌ أنه لا بخالفهمَ 


SS 


(۱) "البدائع": کتاب الطلاق ۔ فصل: وآما شرائط الر کن فأنواع ۹٩/۳‏ بتصرف. 
(۲) "الفتح": كتاب الطلاق - باب طلاق السدة .٠٤٠/۴‏ 

(۳) انظر "النھر": کتاب الطلاق ق۲۰۱/ب ۔ ق۲٠‏ ۲/أ. 

./۲٠۲ "النهر": كتاب الطلاق ق‎ )٤( 

(ه) المقولة ]١١١۲٠١[‏ قوله: ((فكالنكاح)). 

)١(‏ المقولة [۱۲۹۹۸] قوله: ((أو سكران)). 

(۷) "البحر": کتاب الطلاق .۲٠٤/۳‏ 


الجزءالتأاسسع   _.‏ ۷إ کاب الطلاق 
لا إقرارّهُ بالطلاق» وقد نّم في "النه ر" ما يصح مع الإكرايء فقال: [طويل] 


في ذلك لتصريهم بان الفلاث تصِح مَعَ لإکرا ا اانا وقد ذکر "الڙبلعي" ز فى مسألة 
الطَلاق أن الوقوعَ استحسات» والقیاس أن لا 5 تصرح الوكالة؛ أن الوكالّة بطل باهژل» فکذامَع 
الإکراه و كاليعٍ وأمثاله» وجه الاستحسان أن الإكراة لا يمع انعقاد البيع» ولكن يوحب فساده» 
فکذا ات وکیل ينعقد مَعَ الإکرا ا الفاسدة لا تو ق الر الت لكرنها م الإسقاطاتي 
فإذا لم تبطل فقد نفد تصرف الو كيل اه. 

فانظر إلى عله الاستحسان في الق ها ي لنکاې» OE ERR‏ تأملْ). 

قلت: وسيأتي“ نمامٌ الكلام على ذلك فی کتاب الإكرَاءِ إن شاءَ الله تعالی. 

]114¥[ (قولة: لا إقراره الطّلاق) ق الطْلاق؛ لان الكلام فيه واا فإقرار الکرّه بغیرو 


(1) "النھر": کتاب الطلاق ق۲۰۲/ب. 

(۲) ي "د" زيادة: ((قوله: وقد نظم في "النهر" إلى لكن قال: ولا جخفى أن الطلاق ولو على سال» والعقق كذلك _ 
يشمل المعلق والمنج وآكذلك النذر يحمل اب الاو في فا عن ثم أسقط قول الإيداع مستندا 
ل"البزازية' فصارت حمسة عشر» وقد غيرت ا على تلك الخمسة عشر» فقلت: [طويل] 


/ 


طلاق وإيلاء ظهار ورجْمة نكاح مع استيلادِ عفو عن العمد 

رضّاع وأمان وليء وندره قول لصح العَطْدِ تدبيرٌ للعبد 

وعتق وإسلام فذلك حمسة وعشر مع الإكراه صحت بلا نقد 
والمذكور في عامة الكتب عشرة نظمها في "الفتح" بقوله: [طويل] 

يصح مع الإكراه عتق ورحعة نكاح وإيلاءِ ططلاق مفسارق 

وفيء هار واليمين ونذره وعفو لقتل شاب منه مَفارق 
وقمتها بقولي: [طويل] 

رضاعَ وتدبير قبول لصلجه وإسلام واستيلادٌ والنظم رائق 


كذلك إیلاد والاسلام فارق)) ق۷۹١/.‏ 
(۳) "تبیین الحقائق": کاب الإ کراه .۱۸۸/١‏ 
)٤(‏ المقولة ]۳٠۷۳۷[‏ قوله: ((وتو كيله بطلاق وعتاق إخ)). 


قسم الأحوال الشخصية ۸إ  .‏ _ حاشية این عابدین 


طلاق وإيلاءِ ظهار ورحعة نکاح TTT TY‏ 


لا صح آیضا» كما لو ا بوق و نکاح» أو رحعَةِ» أو في و عفو عن دم عَمْلٍ أو بعبده أنه 
بن أو حاريته أنها ام ولدي كما نص عليه "الحاكم" في "الكاني"» هذا وف "البحر": ررأً اراد 
الإکراه على اظ بالطّلاق» فلو اکرة على أن يكب طلاق امرأته فكب لا تمل لان الاب 
ّت مقا العبارَة باعتبار الحاحق ولا حاحة هنا كناف "اة ولو قر بالطلاق اا 
هازلا وقح فضا ل دا ) ا وياتي تمامه. 

مطلب في المسائل التي تصح مَع الإكراه 

ر۷٠۲‏ (قولة: طَلاق) أطلقة فْشَمل الا ميه والرحعي» وهو مع ما عَطِف عليه مبتد 
وار حذوف تقدیره: تصح مح الإکراو دل عليه قولة آجرا: (رفهذو تصرح مَعَ الإکراو))» ثم إن 
کان الروج قد وى فلا رجو ع له على كريب ولا قله روع ببصف الْسّمّی» کا ذكره 
ال وا ا 

ر۹۷۷ (قولة: وإیلا) فان ت ركت أربعة اشهر ات مان ل یک دحل بها وَحَب 
صف اله ولم جع بو على الذي أكرهَ "كاني". 

۲۹۷۸ (قول: نكا يسمل ما إذا اکر الزوج أو الزوحة على عفد النکاح کاو 
مقتَضّى إطلاقهم» خلافا لما قي مر أن لعَقَدَ لا يصح إذا أكرهَت هي عليه كما أوضحناه“ 
)١(‏ ((لا يصح أيضا)) ساقط من "الأصل". 

(۲) "الباحر": كتاب الطلاق ۲٠٤/۳‏ بتصرف. 

(۳) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ فصل في الطلاق بالكتابة ٤۷۲/١‏ (هامش "الفتاوى افندية"). 
)٤(‏ المقولة ۱۲۹۹۰7] قوله: رو هازلا)). 

(ه) "المنح": ۳/ق ۲۸/. 

.٠١٠۹/۲ "ط": کتاب الطلاق‎ )٩( 

(۷) المقولة ]١٠١١۷[(‏ قوله: ((ليتحقق رضاهما)). 


41/۲ 


الجزءالتأاسع .سس ۹  _‏ _ کاب الطلاق 


في النکاح فيل قوله: (وشرط حضورٌ شاهدین) فاقهم. 

۷ (قولة: مع استیلاد) بکسر الال يِن غير تنوين لضرورة انظ ا et‏ 
أن یکرهَةُ على استيلادِ امي فإذا ۸۵ا وھا وآنت بود ّت منة» ولا جوز لَه تفي 
"ط". وفيه: أن هذا | إکراة على قعل سي وهو الوطء ترتب عليه حكم آخر 2 صیرورتها : 
ولب وأمثلتة كثيرة» كَمَالوا رة على ول دار علق عق عبدو على دُحولهاء فان يق 
ولا يضمن هلکره شيغاء أو أكره ة على شراء عبار علق فة على ملكي ل فاه يق وعليه فة 
للبائع» ولا يرح على اکرو بشيء کم في "كافي الحاكم" من الإكراه» قال: ((وكذا لو أكرهَةُ 
على شراء ذِي رم مَحْرّم من أو ام قد دت منةء أو أَمَةٍ قد جعلَهًا مَدَبرَة إذا ملَكهّا)) اه. 

و ارح اذ کر على أن بر بأنها أمٌ ولو وفيه ما علَةُ ما نقلناه قله عن 
"لكاي" أيضاء وا لله أُعلمُ. 

۸۰ (قوله: عفر عن العَمْد) أي: لو وخب لَه على رجحل فاص ي تفس أو فيما 
دوتهاء فاکرة بوعید عي تلف أو حبس حتى عقا فالعفوٌ جائ ولا ضَمَانَ لَه على ابحاني» ولا على 
لكر لأنه لم يلف لَه مالاء وكذلك السود إذا رَحَمُوا فلا ضَمَانَ عليهم» ولو وَحَب لَه على 
POO Pa OL E LS‏ 
کانت انرا باطلة کا في "الكان". وبه عَم أنه احترر بالعَمْد عن الخطاً؛ لان موحَبة 
المالء فلا تصیح البر نه 

۹۸٠١‏ (قولة: رصا برد عليه ما ذكرناهُ في الاستيلادء فإنة أيضا فل حسّي ترتب 
عليه کم اع وهذا لا نمور كما لِم ودا بال مه ما لو أكرة على اللو بروحيه 


() "ح": کتاب الطلاق ق١٣‏ ۷٠/ب.‏ 
(۲) "ط": کتاب الطلاق .٠١٠۹/۲‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س .لإ .س حاشية ابن عابدين 


ولال وفىء ونتذره قبول لإيداع a‏ 


أو على وطیهاء فان قر علو جیع لله وکنا لو اکر على وط ام زوحته أو بها تحر عليه زوحت 
]1۹۸1[ (قولةُ: وأیْمَا) کک يوين؛ قال في "الكافي" في باب الإكراه على اندر 
راليمين: ((ولو رة رحل بوعيد لفو حتى حَعَل على نميه صَدفة لله الى أو صوماء 
أو حَجًاء أو عمرةء أو غزوة في N‏ أو دنت أو شيعا يقرب به إلى الله تَعَالى 
رمه ذلك ولا ضما غلى اکرو و كلك لو أكرهة على اليمين بشي ء من ذلك أو بره 
الطاعات أو المعاصي)) اد ۰ 

]11۹۸1[ (قول: : وفي) أي: ني الإيلاء بقول أو فعل» ذكره "الشارح" يي الإكراو. 

]1۹۸4[ (قول: و IT‏ الكلام عليه ا 

۲۸ (قوله: ْول لیتاع) ) [۳/ ۱۸۹3ب اذه في a‏ من قوله في "القنية": 
((أكرة على قبول الوويعة فلِقَت في يده فَلمُستحِقهَا تضمين الْودع)) اه. بناءٌ على أن 
المودع بفتح الذال. 

قال في ال ۳ بعد نقله: ((ثم َه 2 أنه بکسر الدالء فليس من المواضع في شي 
وذلك أنه في "البرًاز ية" قال: : اکر بابس على إيداع ماله عند هذا لرل وأکره لودع 

(قولة: رة بابس على إيداع ماله عند هذا الرَخُل إل في "اهندية": (رولو أ صا أكَره رحلا 
باحس على أن ودع ماله عند هذا الرحلء فأودَعَةُ فهلْكَ عند المستودع وهو غير مكرو م يضمن 
امستودَعٌ ولا المكره شياء فإ أكرة بوعيا تلفي فرب لمال أن يضمن المستودَع وإن شاءَ اللكرة 

ا ف م يرع على صاحبو بشي کذا يي امبسوط' )) اه. فعدَمٌ الضّمان في عبارة "البزًازية" 
لعدم كون الإكراو باللجي» ا الإيداع ا من المالك. 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة ]۳١۷١١[‏ قوله: ((بقول أو فعل)). 
(۲) المقرلة ]١۲۹۸۲[‏ قوله: (روأععان)). 

(۳) "الہحر": کتاب الطلاق .۲٠٠/۳‏ 

..١٣ ١ص "القنية": کتاب الإا کراه‎ )٤( 

)٥(‏ "النهر": کتاب الطلاق ق۲۰۲ /ب. 

.)" (هامش "الفتاوى اهندية‎ ۱۳۲/١ "البزازية": کتاب الإکراه‎ )١( 


الجر القاسع ‏ ہے ۷١‏ س ع کاب آلطلاق 


r e O E 
الريح فالقتة في حجري فاحذه لیرده فضا ع في يِه لا يَضْمَن)) اه.‎ 

قلت: وحاصلة: أن التعليل المذ كور يذل على أن الستحِق للوديعة في مسألة "القنية" ليس لَه 

تضمين امود ع - بالفتح ۔ لأت إذا کان مُکرَھَا على قبولچا َم كن قابا تفسیی a‏ 
TEE FERO EET‏ 
امواضع أيضا؛ لاد الكلام فيما يصح مَحّ الإكرايء وتضمينة يذل على أنه لم يصح قبولة للوديعة؛ 
ل حم اودع - بالفتی - - عدم الضَمّان بالتلف» فتأمّل. 

3۹۸1 (قولهُ: کذا الصلح E‏ أي: قبول القاتلِ الصلح عن د العمد على مال» کذا 
E E‏ أکره على أن يَصَالح صاحب الحى على مال اکر ين الدية أ أل 
فصاَحة بعل الم وم ارم ابماني شيءَ كما في “كان الحاكم ودر قبه: (رأنة لو رة و 
دم العم على أ صَالَحَ منهُ على ألو فلا شيءَ لَه غير الألفي)) اه. ۰ 

وإنمًا اَم الال القايلّ في الثانية لان غير مُكرو. 

۸۷ (قوله: طلاق على حُفْل) أي: قبول المرأة الطّلاق على مال "ر © فع الطلاف» 
ولا شيءَ عليها ين للل e e E‏ 
عليهاء ولو کان هو اا على افع على لفو وقد دحل بها وهي غير مكرهَةٍ وع اح > وأزمَها 
الألف» وتمامة في u‏ 


(قوله: وتضمیينة يذل على آنه نه م يصح فو له إ) التضمين لا يدل على عدم صحة القبول مع الإكراي 
لی أن الإيداع هنا من غير امالك وعدم م الضمان ذا کان المودع المالاك؛ لن هودع ع الغاصب ضار . 
)١(‏ ((لا ضمان)) ساقطة من نسخة "البزازية" الي بين أيدينا 


(۲) "البحر": کتاب الطلاق .۲٠٥/۳‏ 
(۳) "البحر": کتاب الطلاق .۲٠٣٣/۳‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .د لإ حاشية ابن عابدين 


]114۸۸[ (قولة: ین ب به أتت) أي: بالطْلاق» وفاعل ((أتت)) ضميرٌ ر اليمين» "ح". والمراد 
به تعليق الطٰلاق على شي کنا إذا أكرة على أن يقول: ls‏ ) 

]1۲۹۸۹[ (قولة: کذا العت أي: الإکراه على اليمين بالٍتق» وام الإکرا على نفس العتق 
فسيأتي فافهہ. MNAVG/Y]‏ ا لوأكره على أن قال: إن دحلست الدارَ فأنت او ان 
صلیْت أو کلت أو شرت ففعَل : ين لعب ويرم الذي أكرهة قيمتة وثائة ني "الكاني". 

]1۹۹4۰ (قو: رالإسلا) ولو من ي کمًا اطلق کی مِنَ المشايخ» فی "الخاة'“ - 

ِن اتفصيلي بين النمر فلا یصرح» والخحربی فیصیح ا ی ا 

"الشارح في الإكراه "ط“. ولو كان أكرهَه على الإقرار بالإسلام فيما مَضّى فالإقرار باطل» 
کذا فی 0 

۲۹ (قولة: تدبيرٌ للعبد) بضم الراء مِنْ غير تنوين للضَرُورة "ح". وتقييدة بالعب 
لناسبة الرو E‏ 

]11144۲ (قولة: وإيجاب زجب أي: يجاب صدقة» چ وتقدم قله عن "الكافي. 


)۱( ا کتاب الطلاق ق۱۷۰ /ب. 

(۲) المقرلة [١۲۹۹۳7‏ قوله: ((وعتق)). 

(۳) "الخانية": كتاب السير - باب ما يكون كفرا من المسلم وما لا يكون ٥۷۷/۳‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ انظر "الدر" عند المقولة ]۳۷١٠١[‏ قوله: ((وما في "الخانية" من التفصيل)). 

(ه) "ط": کتاب الطلاق .۱١۰۷/۲‏ 

)٦(‏ "ے": کتاب الطلاق ق٣‏ ۱۷/ب. 

(۷) "ط": كتاب الطلاق .٠١۷/۲‏ 

(۸) "البحر": کاب الطلاق .۲٣٣/۳‏ 

)٩(‏ المقولة ۱۲۹۸۲7] قوله: (ر(وآیمان)). 


eT 


الجزء التاسح ا ا ا ا لے کتاب الطلاق 
شور ٠‏ ت د ٤‏ بر ك 
AS ea aes‏ وعتق فهده تصح مع الإكراهِ عشرين في العد 


۳ (قوله: وعتق) وبحم بقيمة العبدٍ على المكره إذا أعتقَهُ لغير كفارةٍء وإلاً فلا رحوع 
OS‏ في الإكراي "ط"". وشل العتق بالفعل كما لو أكرهَة على شراء 
محر مه» ل > بجع عل الْکره E‏ "الكافي" ْ ويسر صرح ئي لبازد It‏ 

ین الا اف اا لا ره غا "الشارح" في الإكراه 2 "ابن الكمال"» فافهم. 

(قولة: عشرينَ في العَد) حال مِنْ فاعل ((تصح)» قال في "النهر : ((وهي حع 
ل ستة عر لدنحول إيجاب الإحسان ي النذر ودحول الطلاق على جحعل واليمين بالطلاق ف 
الطلاق» ودخول اليمين بالعتق في العتق' اہ " ك . تقد ق عن ل" أن قول الإيداع 
ليس منها فعادت إلى حمسة عش E‏ ل u‏ والرضاع من الأفعال الجسية لازت 


رال 


عليها مر آحرُ فلا ينبغي تخصيصهُمًا بالد كر فعادّت إلى ثلاثة عش وقد زذْت عليها مسة أحر 
التقطتمًا من إکراهِ "كاف 8 

الأولى: لحلع على مال؛ بان أن اکر حلع اميه على ألفي وقد تروجَها على أربعة 
آلافي ودَحلَ بها والمرأة غير مُكَرَهَةٍ فاحل واقع ولَهَّا عليو' " الألف» ولا شيءَ على الذي 


(قوة: وها عليه لأف إل فيه قَلْبٌ. 


)١(‏ انظر 'الدر' عند المقولة ]"٠۷۲۸[‏ قوله: ((ورحع بقيمة العبد)). 

(۲) "ط": كتاب الطلاق .٠١۷/۲‏ 

(۳) المقولة ]١۲۹۷۹[‏ قوله: ((مع استيلاد)). 

)٤(‏ "البرازية": ۱۳۳-۱۳۲/۹ (هامش "الفتاوى اهندية"). 

(ه) انظر "الدر" عند المقولة ]۳١۷۲١[‏ قوله: ((وصح نكاحه)). 

.ب/۲١۲ "النهر": کتاب الطلاق ق‎ )٦( 

(۷) عبارة "م": (رفي العتق بالعتق)). 

(۸) "ح': کتاب الطلاق ق ٣١‏ ۱۷/ب ۔ ق۱۷۹/أ. 

(۹) المقولة ]١۲۹۸٥[‏ قوله: ((قبول لإيداع)). 

)٠١(‏ المقولة ]١۲۹۷۹[‏ قوله: ((مع استيلاد)) والمقولة ]١۲۹۸١[‏ قوله: ((رضاع)). 
)١١(‏ في هامش "م":((قوله: (و ها عليه) لعل الصواب: (وله عليها)» تأمل)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ س يإ ._ حاشية ابن عابدين 


aua©eoeacnrlroeonn svn bGsbEnvHEGéGndtbOGntlNsonccenr mle nNnoeonecsEnkaAmAMASRGAGnNGGPEmNaSCGERNDnHmurEbNmaHSGQSRNDSnNAG YY 


هه هه ولو كانت هي كرح كان الطلاق بان ولا شيءَ عليها. 

الثانية: القسلخ كما لو عقت ولَهَّا زوج حر لم دحل بهّاء فأكرهَت على أن احتارت 
نفسسهًا في جلها بطل اهر عن اروج [۳/ق۸۷١/ب)»‏ ولا شيءٌَ على اکر ولو کان دحل 
بها ازوج قبل ذلك فالمهرٌ مولاها على الرّوج» ولا يُرْحعَ على اکرو 

الثالة: التكفين كما لو اکر بوعیا تلفي علی أن بكر ینا قد يث فیهاء ولا رحوع 
علی اکر وڈ کرک علی ی بیو هنا علا کم خرو وعلی اکرو قم ولو اکر 
بالحبس أجزأةُ عنها وکذلِك کل شيء وَحَب عليه لله على ِن نذر أو هَذي أو صدقةٍ 
أو حح فاکرة على أن يضري ولم يمره اكرهُ بشيء بعينه أجزأة ولا ضَمَانَ على الكرو. 

لرابعة: ما کان شرا لغیرو كما لو علق عتق عباٍ على شرائء أو طّلاق زوحي على 
دول الدارء اکر على الشراء أو الحول» أو أكرة على شراء ِي مَحْرَمِهِ أو اَم قد ولدَت 
منةء ونحو ذلك ويدحل فيه الرَضاع؛ فان شَرط للمَحْرَميَة والاستيلاد أي: الوطءُ لطلب 
الرلَد؛ فإنه شط لثوته منه أيضا 

ااا و ِن الت وكيل بالطلاق والوتق» فقذ صارّت ماني عَشَرَةَ صورة 
نظمتها بقولي: [الطويل] ) 

طُلاق وإعتاق زاح ورَحعّة هار وإيلاء وعفو عن العَمَُد 

يمين وإسسلام وليء ونذره مول لصح لحد تدبير للعبد 

ُلاث وعَشلر صحځوها لِمُكرَ وقد زڏت حمسا وهي حلع على تقد 

وفسخ وتکفیر وش رط لغسيرو وت وکیل عِتق أو طلاق فُحڌ عَدّي 


)١(‏ المقولة ٤[‏ ۱۲۹۷] قوله: ((فإن طلاقه صحيح)). 


اء الاسم ا 7 س بے کاباظلاقی 


(أو هازلا) لا صد حقيقة كلامه ه (أو ا E‏ 


ı2 


]1۹4[ (قر: أو هاز) أي: فيقع قضاءُ ووا ید کر "الشار رح" وبه صرح في 
"ا خلاصة" معلا بأتة مكابر باللفظ فيستق التغليف وكا في "البرازية" وأا ما في إكراه 
'الخائیۃ'-: لو اکرة علی أن بر بالطلاق فاق لا يمع كما لو ار“ بالطلاق هازلا أو كاذباً - 
فقالً في "البحر": ((إنٌ مرادةُ بعدم الوقوع في المشكّهٍ به عدمةُ ويانة)» ثم تقل عن 
"البرًازية" و"القنية": ((لو أراد به احبر عَن الماضي كلا لا بقع ويانةء وذ اشد قبل ذلك 
ا أيضا )) اه 
کن حمل ما فی "الخانية" على ما ذا هد على هبقر بالطلاق هازله فم لا يتفن أن 
ی ر "الخلاصة" إنمَا هو فيما لو أنثاً الطلاق هازلا Aaa a Cos‏ 
فلا منافاة بيتهُمًاء قال قى "التلو زو كما أنه شط اقرا بالطلاق الوتاق ا 
بطل اقرا بها هاز لأ ۴ /ق۸۸٠/؛‏ لأ مرل دليل الكذٍب كالإكراي حتى لو أحار ذلك لہ 
Cg TO‏ ا ف ارون وا یاو ل ع اکت 
ا وهذا بخلاف إنشاء الطْلاق واليتاق وغوهِمًا ما لا يَحَمل القسلخ» فإنة لا أثرَ فيه 
للهزل)) اھ وب ذا اندفع ما رده "ال ا من الافا ين اة اا وغیرها. 
1۲۹۹ (قولة: لا يقصد حقيقة كلامه) بيان لمعنی الهازل» وفيه ا ففي "التحرير" 


(۱) ص۲۹٤‏ "در . 
(۲) "البزازية": كتاب الطلاق - فصل في عله ۱۷۸/٤‏ بتصرف. (هامش "الفتاوى المندية"). 
(۳) "الخانية": ٤۸۳/۳‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

)٤(‏ عبارة "م": ((أقرّه)). 

(ه) "البحر": کتاب الطلاق .۲٠۱٤/۳‏ 

.)" (هامش "الفتاوى اممندية‎ ۱۷۸/٤ "البزازية": كتاب الطلاق - فصل في عله‎ )١( 

(۷) "القنية": كتاب الطلاق _ ياب في طلاق السكران وما بقصد به الكذب ق١٤‏ /أ بتصرف. 
(۸) ي هذه المقولة. 

٠۹۰/۲ 'التلويح": العوارض المکنسبة - منها اهمزل‎ )٩( 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س ل٢‏ ._ حاشية أبن عابدين 


حفيف العقل (أو سكراك) O Gy‏ 


1 2 ټ ن ET‏ ت 2 د 2 
وش e‏ : ((المزل لغة: اللعب» e‏ اَن باللفظ ودلالته المعنى الحقيقى ولا اللجازي» 


به غيرهُمَا» وهو ما لا آ تصح إرادته مِنة» وضده اجحد ور أن باد بالف ر أحدهُمًا)). 

۹٩۷‏ (قوه: حفیف > العقل) ل 'التحرير" و "شرح" “: اسه في اللْة: الق وني 
اصطلاح الفقهّاء: يفة تبعّث الإنسان على العَمَل في ماله بخلاف مقتضى العَمّلٍ)). 

N 
بل پغا يغب على العقل يهي في کلامه» ورځځوا قولَهُمَا في اهار والأبمان والحدودء ويي‎ 
"شرح ک" اا ر الذي تصرح به التصترفات أن يصو محال يسين ما يستقبحة اناس وبالمكس»‎ 
که برف الر حل م اران قال ق الجر :روالد ى التحب الرل "م"‎ 

قلت: لكن صرح الحقق "ابن الهمام" في "التحري ر" أن تعريف السكر ما مر عن الإمام إنما 
هو ني السكر لوحب للح لان لو مير ين الأرض ر کان ی سکرو نقصاك» وهو شَبهة 
اعدم فیند رئ به الخد وأا فة تة لي غير وجو الح ِن الأحكام فالعر فيو عندة: 
احتلاط الکلام والهذيانٌ کقولِهمًاء ار ا مير حا ع : ((أن المراد أن يكون 


.٠۹٤/۲ "التفرير والتحبير": المقالة الثانية في أحوال الموضو ع - الباب الأول في الأحكام - الفصل الرابع في المحکوم عليه‎ )١( 

(۲) "التقرير والتحبير": المقالة الثانية في أحوال الموضو ع الباب الأول في الأحكام - الفصل الرابع في انمحکوم عليه .۲٠١/۲‏ 

(۳) نقول: الذي نراه راجحا هو عدم وقوع طلاق السكران» وهو قول عثمان وابن عباس رضي الله عنهماء واخحتاره 
الطحاوي والكرحي كما سيأتي» وهو أحذ قولي الشافعي وأحمد» وقول طاووس والليث وإسحاق بن راهريه 
وبي وو وز فر و افاس ن ا وریا بن عبد الرحمن ومحمد بن سلمة وجمهرةٍ من التابعين والسلف» وسيأتي 
في كلام الشارح عن "التاترخحانية" أنه المفتى به وإ حالفه اين عابدين رحمه ا لله 
وذلك أ الإسلام لا يعاقب عقوبتين على جرم واحا؛ إذ لا جتمع قطع وضمان عند النفية: وقد كفل الشرع 
زحرَّه با لحد فیکتفی به» وڼ U SDE E‏ لأسرته وقشريد ها بغر ذثب اقارفة وا لله تعالى أعلم. 

.۲۹۹/۳ "البحر": کتاب الطلاق‎ )٤( 

)٥(‏ "النهر": کتاب الطلاق ق۲۰۲ /ب بشصرف. 

._.۲۸ ١ص "التحرير": المقالة الثانية في أحوال الموضوع - الباب الأول في الأحكام - الفصل الرابع ي المحكوم عليه‎ )١( 

(۷) "التقرير والتحبير": المقالة الثانية ف أحوال الموضوع - الباب الأول في الأحكام - الفصل الرابع في المحکوم علیه ۱۹۳/۲. 


T/۲ 


الجزء التاسع ج ن ي ا ا ر کتاب الطلاق 


غالب كلايه ناء فلو نصفة مستقيما فليس بكر E RE‏ الحا ةلي إقراره 
ا در ذلت؛ لن كران ف المرف من اعحاط جل بزل فلا يستقر على شيمه وتال 
أكثرُ المشايخ إل قولِهمًا وهو قول الأئمة اللات واحتاروة للفتوى؛ لأنة التعارف» وتاي بقول 
ا E SN E TES‏ قول))» شم بین 
[AAJ]‏ وح الضعف ۽ فاجع وب ظهرَ ن المحتار قوهُمًا في جيم الأبواب فافهم. وبين في 
'التحرير A E E‏ بطریق حرم لا بطل تکلیفُ فتلرَمه مُه الأحكام وتصح 
ا من الطّلاق والعتاق والبيع والإقرار وترويح الصغار من كفء والإقراض والاستقراض؛ لان 
لعقلَ قائ وإنمًا عرض فوات فهم الطاب معصيټ فبقي في حق الاثم ووجحوب القضاء وصح 
إسلائة كالمكرى لا رنه لعدم القصان وأا ازل فنا كر مع عدم ا 
بالاستخفاف؛ لاه E‏ بالڏين» بخلاف السّكرً ان. 

۹د (قولة: ولو يبيل أي: سواءٌ كان سكرةٌ من انر أو الأشربة الأربعة الرَمة 


(قولة: سواءٌ كان سكرهُ من الخمر أو الأشربة الأربعة الحرّمة إل أي: أو باقي الأشربة الأربعة الحرمة» 

2 د ۶ و ا ا ر a‏ 

وإلا فا خمرٌ منهاء فإنها الخمر والطلاء والسكرٌ ونقيع الزبب» ولينظر وجه عدم الوقوع على قوطهماء فإ النبيذ 

وإ کان حلالا عندهما إلا أن السك منهُ حرام» وأينظر الفرق بين وين السكر من البنج أو انون إذا تنوه 
للتداوي» حيث كان الأول فيه الخلاف والِسم الثاني لا يلاف في عدم الوقوع على ما يأتي لَهُ. 


)١(‏ أحرجه مالك في "لوطا" ٦٤۲/۲‏ في الأشربة باب ما جاء في حد الخمر» وعند الشافعي كماي "مسنده" ٩۰/۲‏ عن 
ثور بن يزيد الديلي أن عمر استشار في الخمر فقال علي:...ورواه بحيى عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس. 
أخرنحه النسائي فی الکبری )٥۲۸۸(‏ و الحاکم ۰۳۷٠/٤‏ والدارقطيٰ »۱٦٦/۳‏ والبيهقي ۳۲۱/۸ قال ابن حجر لي 
"التلحي ص" ۷٥/٤‏ وف صحته نظر» وأحرجه عبدالررًاق )٠۳١٤۲(‏ عن معمر عن أيوب عن عكرمة أن عمر استشار 
فذكره» وأحرجه أبو داود )٤٤۸۹(‏ في الحدود باب إذا تتابع في شرب الخمر» والدارقطيٰ ٠١۷/۳‏ والحاكم ٤‏ /ه۷٠»‏ 
والبيهقي من طريق أسامة عن الزهري عن عبدالرحمن بن أزهر فذكر حد الخمرء ثم قال الزهري: وحدلي هميد بن 
عبدالر من عن ابن وبرة الكلي قال: أرسلي خالد فذكر نحوه» وأحرج ابن أبي شيبة وان المنذر كما قي "الدر النثور" 
۲ه عن عطاء بن السائب عن حارب بن دئار فد كر قصة تتابع الخمر تم قال عمر لعلي: ما ترى... 

(۲) أي: واحتاروا قول الصاحبين لضعْف وجه قولهء فهو معطوف على: (رلأنة المتعارف)). 

(۳) "التحرير": القالة الثانية ي أحوال الموضو ع - الباب الأول في الأحکام - الفصل الرابع نی امحکوم عليه ص٤ .-۲۸١-۲۸‏ 


قسم الأحوال الشخصية .س  _. ١‏ حاشية ابن عابدين 


أو غير ها من الأشربة لخدو من Ri‏ بو العسَلٍ غند "محمد" قال في "ال : ا بفتی 
لاد لسر من كل شراب محرم))» وف "البحر" عن "البرازية": ((المحعارٌ في زمانتا روم 
الخد ووقو ع لطلاق)) اھ. 

وما ف "لخا من تصحيع عدم لوقوع فهر سبي على قولها ين أل يبد خلال 
والتى به حلاف وني "النه ر" عن "ابمموهرة"" أ ا يلاف ميد بَا إذا شريه للقداوي» فلو 
لهو والطْرّب فيقَع بالا جماع. 

مطلب في الحشيشة والأفيون والببج“ 

٠٠٠٠١‏ (قولة: أو حَشيْش) قال في "الفح" : ((اتقى مَشَّايخ الذهبين مِنَ الشافعية 

والحنفيّة بوقوع طلاق من غاب عقلهُ بأکل الحشيش» وهو المسمى ور القنب ؛ لفتوامُم 


.٠4۸/۳ "الفتح": كتاب الطلاق - فصل: قوله: ولا يقع طلاق الصي‎ )١( 

(۲) "البحر": کتاب الطلاق .۲٣۹/۳‏ 

(۳) "البزازية": كتاب الطلاق - الفصل الأول في صريح الطلاق ٠۷١/١‏ باحتصار (هامش "الفتاوى افندية"). 

)٤(‏ "النانية": كتاب الطلاق - فصل في طلاق من لا يعقل ٤۷١/١‏ وكتاب الأشربة ‏ فصل في تصرفات السكران 
۲۳٣١ ۳۳‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(ه) "النهر": کتاب الطلاق ق۲۰۲ /ب. 

.۲۷۰/۲ "الحوهرة النيرة": كتاب الأشربة‎ )١( 

(۷) نقول: الذي نراه أن غياب العقل بأكل الحشيشة وتعاطي المحدرات كغيابه بالسكر من الخمر وغيره» وانظر 
تعلیقنا ص۱۲۹ وا لله أعلم. 

(۸) في النسخ جميعها: ((وحشيش))» وما أنبتناه هو الموافق لنسخ "الدر" الي بين أيديناء وقد أشار إلى ذلك 

و 
)٩(‏ "الفتح": كتاب الطلاق - فصل: قوله: ولا يقع طلاق الصي .۳٤٠٦/۳‏ 
)٠١(‏ قال في "المصباح المنير" مادة ((قنب)): ((القنب بفعح اللون مُشَََةٌ: ات بوخد ياوه تم يقل الا 


و ر ار 0G‏ 
وله حب يسمي الشهدانج)). 


الجزء التاسح 4 کاب الطلاق 


7 j 2 


أو أفيون و بن زرا به پفقی؛ "تصحيح القدوري" . واحتلَف ال 


(nê 


f‏ 1 ت ٤‏ بو ر م ٢‏ ج 
بحرمته بعد أن احتلفوا فيهاء فأفتى لزني جحرمتهاء وافتى ر بجلها؛ لان 
دمن لم يتكلْمُوا فيها بشيء؛ اعدم ظهور شأنهًا فيه فلا هر ِن مرها مِنَ اقساد كني 
وفشًا عاد مشايخ المذهبين إلى تحربيهاء وأفتوا بوقوع الطلاق مر رال عقله بها)) اه. 

۳٠٠١١‏ (قولة: أو أفيون أو بنج) الأفيوك: ما يخرُج من الخشخاش» والسج بالفتح: بت 
مسبت صرح في "البدائم'““ وغيرهًا بعدم وقوع الطلاق بأكله؛ مُعّللا بان زوال عقَلِهِ لم يكن 
ر 3 2 ee 2 4 e‏ ےم م e‏ . 

بسبب شو معصية» والحق التفصيل› وهو إن کان للتداوي لم يقع لعدم المعصية» وإ الهو وإدحال 
الآفة قصدا فينبغي أن لا يتردد في الوقو ع ويي e‏ القدوري" عن "الجواهر" (٣/ق۱۸۹/]:‏ 

(O) ut 

((وفي هذا الزمان إذا مَك ن الت والأفيون يع زرا وعليه الفتوى)) وتمامه IEE‏ 
]1.۰ (قولة: E‏ اشار إل التفصريل المد كور» فان ذا كان للعداوي لا يزجر عنه؛ 

عدم قصب المعصية "طط" . 

E E‏ ° ‌ ا (YD e n‏ م ۴ بر سر سے 
]°+[ (قوله: واحتلف التصحيح إخ) فصحح في التحفة ا الوقوع» وجزم 

)١(‏ في "د" زيادة: ((يحرم شربه إذا | يقد به التداوي» فإ قصد فلا يحرم؛ لأكٌ زوال العقل مضاف إلى الصداع 

لا إلى الشرب "فتح".)). ق٦۱۷‏ /ب. 

(۲) في "د" زيادة: ((قوله: واحتلف التصحيح»› »> قال في الببحر : وقد حرم في "الخلاصة" بالوقوع معللا بان زوال 
N SBS‏ ا بعارض الا کراه» ولكنٌ السبب الداع للحظر قائي قات 
قيامٌ السبب في حو الطلاق انتھی. وصځحه المي وصحح قاضيخان في "شرح الجحامع الصغير" و 'فتاواه" عدم 
الوقوع. وكذا في "غاية البيان" معزيا إلى "التحفة"» قال الكمال: إنه الأحسن» وف "المحيط": إنه حسن لكنه 
حلاف إجماع الصحابة رضي الله عنهم. انتهی)). ق٣۷٠/ب.‏ 

)۳( المرني من اأصحاب الإمام الشافعي» وأسد بن عمرو صا حب الإمام ابي حنيفة. اه مئه . 

٠٠١/۳ "البدائع": كتاب الطلاق - فصل: وأما شرائط ركن الطلاق‎ )٤( 

(ه) انظر "النهر": كتاب الطلاق ق۰۲ ۲/ب. 


.٠١۷/۲ "ط": كتاب الطلاق‎ )٦( 
.٠۹٥/۲ "تحفة الفقهاء": كناب الطلاق _ باب الاستناء - طلاق المکره‎ )۷( 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .د لإ __ حاشية ابن عابدين 


نعم لو زال عقله بالصداع أو ج م يق USES DS Se SEG‏ 


في "الخلاصة"”" بالوقوع» قال في "الفح ”": ((والأول أحسَن؛ لأن مجحب الوقوع عند رَوَال 
العقلِ را قي زواله بسب حظورء وهو متتفی)» وف "لته" عن تصحيح 
القدوري": (( أنه النحقيق)). 

ه٠٠۴‏ (قولة: َعَم لو رال عقلة بالصدَا ع لأ عِلة رال العقل الداع والشُرب عِلة 
ليلق والحكم لا يضاف إلى علد ال إلا عند عدم صلاحية العلق ومام ني "الفتح". 

هذا وقد فرَّض المسألة نی "الفتح"“ و "البح ر" فیما إذا شر ا فص ۶ وا ا 
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في "الملتقط": ((لو كان النبيذ غير شدي فصع فذحب عقَلهُ بالصدًاع لا يقَعٌ طلاقةء وإ كان 


النبيذ شديدا حراما فصدّ ع فذَهَب عقَله يمع طلاقة)) اه. 

فقد فرق بین ما إذا کان بطریق عرّم وغیر حرم كما تری» فمل 

Ee‏ أو بمیّا) كما اذا سَکِر من وَرق اران فإنة لاقع طلاقة ولا عناق 
ونل الإجماعَ على ذلك صاحب "التهذیب" کڌا في "اهدري" "ر" 


(قولة: ورم في "الخلاصة" بالوقوع) عللة في "الخلاصة": (ربأن زوال عقله حصَل بفعل هو 
غر و ن هاا بعارض الإكراو» لكن السب الداعي لابحظر قائ فار في حى الطلاق)). 


)١(‏ عبارة "الخلاصة" الي بین أيدینا: ((لا یقع))» وهو حطاً؛ إذ تعليل المسألة بعد يقتضي الوقوع لاأ عدمه» ويۇيد 
ذلك أن صاحب "البحر" قي كتاب الطلاق ۲٠٦/۳١‏ نقل عن "الخلاصة" الوقوع مع التعليل المذكور. انظر 
"حلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول ق۹۲/. 

(۲) "الفتح": كتاب الطلاق - فصل: قوله: ولا يقع طلاق الصبي .٠٤۷/۳١‏ 

(۳) "النهر": كتاب الطلاق ق٠٣٠‏ ۲/أ. 

.٠٤۷/۳ انظر "الفعح": كتاب الطلاق - فصل: قوله: ولا يقع طلاق الصبي‎ )٤( 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق - فصل: قوله: ولا يقع طلاق الصبي .٠٤۷/۳‏ 

.۲٣۹/۳ "البحر": کتاب الطلاق‎ )٦( 

(۷) ((الصدَاع وحم الرأس» قال منه: صدّح تصلديعا بالبناء للمفعول)) "المصباح المنير": مادة((صدع)). 

(۸) "الفتاوى افندية": كتاب الطلاق - فصل: فيمَنْ يمع طلاقه وفيمَنْ لا يقع طلاقه .٠٠٠/١‏ 

(۹) "ط": کتاب الطلاق .۱١۰۸/۲‏ 


الجزء التاسع د و يكي 0 بح .بيت کابالطاق 


وي و ل "الزاهدي": (رأنه نه لو م يمير ما قوم به الخطاب کان 
ا باطل) انتھی . . واستقنى ثنى ف "الأشباء" من تصرفات السّكران سبع م مسائل»› 
منها: ((ال وکیل بالطٌلاق صاحيا))» O‏ 


قلت: وکڌا لو سیر ببنج أو افون تناو لا على E E,‏ 

(۳۰ (قولة: وني 'القهستاني إل) هذا مبيّ على تعريف السّکران الذي تصبح 
تصرفاتة عندنا: باه من مَعَهُ مِنَ العقل ما يقوم ‏ به التکلینُ وتعجب منه في "الف" وقال: ((إنه 
لا شك على هذا التقدیر لا يتج لأحد أن يقول: لا تح تصرفاتة)). 

1۳۰۰۷7[ (قولةُ: منها الو کيل بالطلاق ا أي: ف اذا طَلوَّ کان لا يقي ومنها: 
ارد ومنها: الإقرارٌ با حدود الخالصق ومنها: الإشهاد على شهادةٍ نفسرو» ومنها: ترويج الصغيرة 
أل مِنْ مهر المثل أو الصغير““ بأكثر فإنة لا ينفذ» ومنها: الوكيل بالبيع لو سر فبا لم ينفذ على 
و مح ر علیہ وھو سکرانء کا فی "الشہاہ" ۵ " "۰ 

قلت لکن اعزضه محشیه (۳/ق۱۸۹/ب] 'الحموي" ف الأحيرة بان لمنقسول ي 
الاد ن القاضب ا با عه ين الضّمَان» فحكمَةُ فيها كالصّاجي» وكذا في مسالة 
الوكالة الطلاق: بأ الصُحيح الوقو ع نص عليه في "الخائية" و "الى ". 


)١(‏ المقولة ]١١٠١٠١(‏ قوله: ((أو أفيون أو بنج)). 

(۲) "جامع الرموز": كتاب الطلاق .٠٠٠/١‏ 

.٠٠٠/۳ 'الفتح": کناب الطلاق ۔ فصل: ویقع طلاق کل زوج إذا کان عاقلاً بالغ‎ )٣( 

)٤(‏ ((الصغير)) ليست في "ح". 

(ه) "الأشباه والنظائر": الفن الغالٹ - احکام السکران ص۰۳۹۹ ۳۷-. 

.أ/۱۷٣ق "ح": کتاب الطلاق‎ )٦( 

(۷) "غمز عيون البصائر": الفن الثالث ۔ أحکام السکران ۳۳۲/۳ بتصرف. 

(۸) "الخانية": كتاب الطلاق - فصل في الطلاق الذي يكون من ال وكيل أو من المرأة ٤/١‏ ۲ه رهامش "الفتاوى الهندية"). 
(۹) "البحر": کتاب الطلاق ۲۹۷/۳. 


قسم الأحوال الشخصية ٠. ۳٣‏ حاشية ابن عابدين 


لكنْ يده "البرازي" بكونه على مال» وإلا وقعَ مطلقاء و م يوفع "الشافعي" طلاق 
السسکران") تاره اخ و"الکرخي"» ون "التاتارحانة" ق "التفريق": 
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۳۰۰۸ (قولة: لکن يده "البرازي ي قال في "النھر"“ عن "البرازی: رر وکل بطلاقها 
على مال» فطلقها فی حال السکر نة لاقع ون کان التو كيل والإيقاع حال السكر وق ولو 
لد مال وقع لقا لان الرأي لايد منه لتقدير البدل)) اھ. 

اقول: والتعانل بف أنه لور كله بطلاقها على ألف فطلقمَهّا في حال السكر وقح مطلقاء 


0 1 


ر( 


a 2 If‏ م د ا ى ر 
۳۰۰۹ (قولة: واحتاره حاف و"الكرحي") وكذا محمد بن سّلمة') وهوقول 


ا کا فاده ف "ال Co‏ 


۴٠٠٠(‏ (قولة: عَن التفريق) صوابة عن التفريد" بالدال آحرَه لا بالقافٍ كما رأيته في نسّخ 
"التاتر حانيًة"(. 


(1) في "د" زيادة: ((وإن خالع الأب على ابنه الصغير لا يصح؛ لأ تعليق الطلاق بالقبول فلا يصح كما لا يصح مِنَّ 
الصغير» ولا يتوقف حلع الصغير على إحازة الأب. حلم السكران جائز» وكذلك سائر تصرفاته إلا الردة» 
والإقرار» والحدود)). ق٣۷١/ب.‏ 

(۲) "النهر": كتاب الطلاق ق٣٠۲/.‏ 

(۳) 'البزازية": كتاب الطلاق - الفصل الأول في صريح الطلاق - نوع ف الت وكيل وکنايته ۱۸٤/٤‏ بتصرف (هامش 
"الفتاوى الندية"). 

(٤)"ح":‏ کتاب الطلاق ق٣٠۱۷/.‏ 

() "شرح مشکل الآثار": باب بیان مشکل ما روي عن رسول ۱ س في أحکام أقرال السکران وأفعاله .۲٤۲۳/۱۲‏ 

.٠۲٠/۳ "الفتح": كتاب الطلاق ۔ فصل: ویقع طلاق كل زو إذا کان عاقلا بالغاً‎ )٦( 

(۷) "التفريد" للسلطان عمود بن سبکیکین الغرنوي الحنفي ثم الشافعي (ت ٤٠١‏ ه؛ وقيلل: .)٤١١‏ ("كشف الظنون" 
4۲١‏ "المحواهر المضية" ٤۳۸/۳‏ "طبقات الشافعية الکبری" ٠١ ٤/١‏ وما بعدهاء "شذرات الذهب" .)٠١۷/١‏ 

(۸) "التاترحانية": كتاب الطلاق ۔ الفصل الثالٹ في بیان من يقع طلاقه ومن لا یقع ۲١٦/۳‏ . 


cTt/Y 


الجزء التاسع ی ک۴ پد پپپ . الفاق 


ی ر ۰ ۱ 4 ر م 
((والفتوى عليه)). (أو أحرس) ولو طارئا ؟ إن دام للموت» به يفتى» وعليه 
فتصر فاته موقوفة» واستحسَنَ "الكمال" اشراط كتابته O‏ 


٠٠٠١‏ (قولة: والفتوّى عليه) قد عَلِمْت مخالفتة لسار المتونء "ح". وف "التاتر حا" 
ايضاً: ((طلاق السرا واقع إا سكو ِن حطر أو اليلد و م مذهب أصحاب). 

1Y‏ (قو: إذ دام للموت) قد فی (طارئا) فقط "ح"“. قال تي "البحر": ((فعلی 
هذا إذا ا e‏ فا دام به إلى ا نفذ» وإ رال بَطْلَ) أاه. 

قلت: وکنا لو ترج بالإشارة لا يحل لَه وطوهَا لعَدَم تفاذِه قبل الموتي وكذا ساف 
عقودو» ولا فی ما ني هذا من احرج 

(قول: و تی وقد "ارتا * " الامعداد بسن 
عن "يدايع" : ويقعٌ طلاق لاخر بالإشارةٍ» يريد ب به الذي ولد وهو أحرس» أو طرأً عليه ذلك 
ودام حتی صارّت إشارتة ت وإلا لم تعتبر. 

(قولة: واستخسن "كمال" إڂ) حیث قال : ((وقال بعضر الشافعيّة: إن كان 
يسين الكنابة لا يمع طلاقةُ بالإشارة؛ لاندفاع الضرُورة بمَا ودل على انرا من الإشارة» وهو 
قول حَسّن» وب قال بعض مشایخنا)) اه. 

قلت: بل هذا القول ا و ية» ففي "كاي الحاكم الشهيد' 
ما نصة: ((فان كان الأحرس لا يكب وكان له إشارة عرف فى طلاقه ونكاجه وشراله وبيعه 


E 1 


ر (py‏ .وف "ا ترحانية 


(۱) لي ب : ((ظارئا))» وهو تصحيف. 

(۲) "ے": کتاب الطلاق ق٣۱۷//.‏ 

(۳) "التاترحانية": كتاب الطلاق - الفصل الثالث ني بيان من يقع طلاقه ومن لا يقع .۲٠٦/۳‏ 
)٤(‏ "ے": کتاب الطلاق ق٣۱۷۹/.‏ 

(ه) "البحر": کتاب الطلاق ۲۹۸/۳. 

.۲۹۸/۳ "البحر": کتاب الطلاق‎ )٩( 

(۷) "التاترحانية": كتاب الطلاق - الفصل الثالث ن بیان مَنْ یقع طلاقه ومن لا یقع ۲١۸/۳‏ 
(۸) آي: في "الفتح": کتاب الطلاق - فصل: ویقع طلاق کل زوج إذا کان عاقلاً ا .۳٤۸/۳‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .ب ٣إ‏ س حاشية ابن عابدين 


(بإشارته) المعهودةء فإنها تكوب كعبارة الناطق استحسانا (أو محطعا) بأن أراد 
التكلم بغير الطلاق" فَحَرّى على لسانه الطلاق» أو تلفظ به a‏ 


ofa 


فهو جائز» ES‏ ذلك من أو شك في فهو باطل) اھ. 

فقد رتب جوارً الإشارة على عجزه عن الكابق فيفيد أنه إن كان يِن الكتابة لا تجوز 
إشارتء ثم الکلام ۔ كما ف نهر إنمًا هو في قصر صح تصرفاته على الکتابةق [۴/ف ٠٠۹۰‏ 
وإلا فغیرة يمع طلاقُ بکنایته كما يأتي آحر الباب فما بالك بو؟!! 

11۳107 (قولة: يإشارته المعهود) آي: القرونة بتصويت AE N E‏ فکانت 
الإشارة بيان لما أله الأحرس "بعر" عن "الفح" . وطلاقة الفهومٌ بالإشارة إذا كان دون 
اثلاث فھو رمي کڏا نی "الْضْمرا ت" "ط ٩"‏ عن "اند 

1۳13 (قولة: بان راد َكل بغیر الطلاق) ا اراد أن يقول: مان اک فخرئ على 
لسانه: أنتٍ طاق تطلق؛ لأنهُ صريح لا يتاج إل انيه لكنْ في القضاء كطلاق امازل واللاعبي 


(1) في "د" زيادة: (رقوله: أو عخطفاء قال العيي في "شرح البخاري": إنما يصح طلاق الملحطى؛ لان القصد أمر باطي 
لا يرقف عليه» بل يتعلتق بالسبب الظاهر الدال» وهر أهلية القصد بالعقل والبلوغ» فإن قيل: على هذا ينبغي أن 
يقع طلاق النائم. 

والمحواب: أن انوم ينافي أصلٌ العمل بالعقل؛ لان النومٌ مانعٌ من استعمال نور العقل» فكانت أهلية القصد 

معدومة بيقين» فافهم» سيد أحمد الحموي» "حاشية الأشباه")). ق١۷٠/ب.‏ 

(۲) قوله: ((بغير الطلاق)) ساقط من "د" و "و" 

(۳) "النهر": كتاب الطلاق ق۳٣٠۲/.‏ 

)٤(‏ المقولة [٠٠١٠١۲7‏ قوله: (ركتب الطلاق إلخ)) وما بعدها. 

.۲٠۷/۳ "البحر": کتاب الطلاق‎ )١( 

.۳٤۸/۳ "الفتح": كتاب الطلاق - فصل: قرله: ويقع طلاق كل زوج إذا کان عاقلا بالغ‎ )١( 

(۷) "ط": كتاب الطلاق .۱١۸/۲‏ 

(۸) "الفتاوى اهندية": كتاب الطلاق - فصل: فيمَنٌ يقع طلاقه وفيمَنْ لا يقع طلاقه .٠٠٤/١‏ 


الجزء التاسع حا ت و ,ا ا کات ای 


غير عالم .معناه» أو غافلاء أو ساهياء O O E O‏ 


"طا عن "النح". و : (ركطلاق اهازل واللاعبى) مخالف لما دناه" ولمَا 
گ li oT‏ 4 1 "ار "س" ا 
يأتي“ قريباء وقي "فتح القدير" عن "الحاوي" ا "الجامع الأصغر" أن "سد" سيل 


E E‏ و نر على ألا بع الان ؟ قال 
في القضاء تطلق نطق الي سَمّى» وفبما بيت ويي الله تعالى لا تلق واحدة منهماء آما التي سى 
فلاأنة ل يردها اغ افا ا 

]1۳۰1۷ (قولة: غير عالم معنا کمًا لو قات لزوجها: اقرا ع اعتدي آنت طالق 
لاه قعل طت لان ي اقاب لا فيما نة وين اف على إذا م غم الروج ولم بلي 
ا عن "الخلاسة"“. 

۳۰۸ (قولة: أو غافلاً أو ساي في "المصباع": ((الغفلة: غية الشيء عَنْ بال الإنسان 


(قولة: وقولة: (ركطلاق امازل واللأعبي) مُحالف لما قدّمناهُ إل تَندفِع المحالفة بان التشبية 
برجم لقوله: ((تطلق)) فقط لا لقوله: (رني القضاء)). 


.٠١۸/۲ "ط": کتاب الطلاق‎ )١( 

(۲) "المنح": كناب الطلاق ١/ق‏ ١١٠/ب‏ نقلا عن "البحر" بتصرف يسير. 

(۳) القولة ۱۲۹۹۰7] قوله: (رأو هازلاأ)). 

)٤(‏ المغولة ]٠١١١١[‏ قوله: (رواللاعب)). 

.٠٠١۲/۳ "الفتح ': کتاب الطلاق - باب إيقاع الطلاق‎ )٥( 

)١(‏ أي: لان لم يذكرها في اللفظب فلو أوقغنا عليه الطّلاق يكوك واقعا بالنية قط ولا قائِلَ به 
(۷) "البحر": کناب الطلاق ‏ باب الطلاق ۲۷۸/۳. ۰ 
(۸) "حلاصة الفتاوى": كناب الطلاق ‏ الفصل الأول في صریح الطلاق ق۳٩//.‏ 

)٩(‏ "المصباح المنير": مادة((غفل)). 


قسم الأحوال الشخصية ٠‏ .سسس ٣إ  .‏ حاشية ابن عابدين 


أو بألفاظرٍ ممصحفة يقع قضاءٌ فقطء بخلاف امازل O‏ 


af a® و و‎ au” ر س‎ ۴ E 
وعدم تذ کرو له)» وفيه" أيضا: ((سها عن الشيء يسهو: غفل قلبه عنه حتى زال عنه فلم‎ 
r ت‎ e. a ّ هھ ا ق‎ 
یتذ کره» وفرقوا بين الساهي والناسي بان الناسيي إذا دک یدک والساهي بخلافه)) اه.‎ 
فالظاهِرٌ: أن اراد هنا بالغافل الناسي بقرينة عَطف السَاهي عليه وصورتة: أن يعلق طلاقها‎ 
على حول الدار مَثلاء فدحلها نايا التعليق أو سَاهِيًا.‎ 
(قول: أو بألفاظٍ مُصحفةم نحو طلاع» وتلاخ وطلاك وتلاك كما یذکر‎ ۳٠٠١١ 
ول الباب الاتي.‎ 
1 0 Ty iM #2 8 ِ ت | ل ا‎ 
(قوله: يقع قضًاء) متعلىق بالمخحطىئ وما بعد "ح" '. لكن في وقوه في‎ ۳٠۲٠[ 
السّاهي والغافل على ما صورناهُ لا يظهْرٌ التقييد بالقضًاء؛ إذ لا فرق في مباشَرَة سب الينثو‎ 
بين التعَمّدٍ وغيره.‎ 
) تبیه‎ ( 
في "الحاوي الزاهدي": (رظن أنه رقع الثلاث على امرأته يإفتاء مَنْ لم يكن أهلا للفتوى»‎ 
وكلف الحاكم كتابتها في الصك فكتبت» ثم استفتى من هو اهل للفتوّى» فأفتى بأنة لا تق‎ 
والتطليقات ٣/ق٠۹٠/بع الفلاث مكتوبة ف المَك بالط فة أن يعود إليها ديانة» ولك‎ 
لا صدق في الحکم)) اه.‎ 


(قولة: وصورتة: أن يعلق طلاقَهًا على دول الدار مثلا فدحلا ناسا إل هذا حلاف ما يمار بل 
الظاه” أن الاد ساهيا أ غافلا ع معد الطلاق» فافض ل ق ف اا ل 
ج وع ی ربھدا صرح شرح الا ساو J)‏ 
طاق غافلاً عن معنا غير متذكر لله إذا أرادء أو ناسيا معنا غير متذكر له إلا بعد تكرر وكسلبو جديا إم) اه 


)١(‏ أي: في "المصباح": مادة((سها)) بتصرف. 
(۲) المقولة ]١١١٠١[‏ قوله: ((ويدحل نحو طلاغ وتلاغ إخ)). 
(۳) "ح": کتاب الطلاق ق٣۷۹١/ب.‏ 


الجزءالتاسع _ ل۴۷ __ کتثاب الطلاق 


واللاعبي» فإنه يقع قضاء وديانة؛ لن الشارع جحعل هزله به ا "و" 


(أو مريضاً أو كافرا) لوجود التكليفيء وأا طلاق الفضول والإحازة قولاً وفعلا 
فکالنکاح» a‏ 
(و) بناءٌ على اعتبار الرّوج المذكور (لا يقع طلاق المولى على امرأةٍ عبلدو).. 


]111 (قولة: واللاعب) الا أ عطف على امازل لغری ح2 

۲ (قوله: حمل َه پو جد لان كلم بابب قصند LL‏ کو ل برض 
ب؛ لان ما لا يتيل النقضَ كاليتاق والنذر واليمين. 

, (قولة: أو مَریضا) اي: لم يرل قله بالرضٍ بدلیلٍ التعليل» "رز"‎ (1F 

(Tet‏ (قولة: أو کافرا ي: وقد ترافعًا إلينا؛ لاه لا کم بالفرقة إلا ١‏ في ثلاث كام 
فی نکاح الکاض "ر "“. 

ه٠٠٠‏ (قولة: لوجود التكُليفى عِلَّة لَهُمَاء وهو حَرْيّ على العتمَادِ ني الكقار بُ 
مکلفو ن بأحکام ال وع اعتقادا وأدائى "ير" . 

٠٣٠٠١‏ (قولة: فكالنكا أي: فَكمًا أن ِكَاح الفضولي صحيح موقوفٌ على الإحازة 
بالقول أو بالفعل كتا طلا "ح"". فلو حاف لا يطلق» فاق فضولي إن أجاز بالقول حَيْث» 


)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ۔ باب إيقاع الطلاق ٠٠۲/۳‏ بتصرف. 

(۲) 'البزازية: كتاب الطلاق - الفصل السادس - نوع في تعليقه بالملك ٠٠٠١/٤‏ بتصرف (هامش "الفتارى المندية"). 
(۳) "ح": کتاب الطلاق ق۷۹١/ب.‏ 

.٠١۹/۲ "ط": کتاب الطلاق‎ )٤( 

(ه) "ط": کتاب الطلاق ۱۰۹/۲ . 

.۱۰۹/۲ "ط": کتاب الطلاق‎ )٦( 

)۷( "ے': کتاب الطلاق ق٣۱۷/ب.‏ 


YoY 


قسم الأحوال الشخصية سس ۳/۸ ٠.‏ حاشية ابن عابدين 
حديث "ابن ماجه": ((الطلاق لمن أحذ بالسّاق)» O‏ 


وبالفعل لاء "بحر" . والإحازة بالفعل يِن أن تكون بأنْ يدفْعٌ إليها محر صدَاقها بعدَمَّا لق 
N E‏ في "حاشية احبر الرّملي": ((أنة تقل في "حامع 
الفصولين" عن فوائد؟ "صاحب الحيط" أن بعت المهر إليها ليس بإحازة لوحوبه قل الطّلاق» 
خلافض کا 3 ت عن "بحموع النوازل" في الطّلاق واع قولين في قبض الحعْل» هل هو 
اخارة ام لا ؟ فراجحعه)) اھ. 

قلت: وقد يُحْمَلُ ما في الفوائد على بث العَحَلء فلا ينان ما تي "نهر" 0 

۰۲۷ (قول: لحديٿ "ابن ماح" “) روا عن "ابن عباس" يِن طريق فيها "ابن لَهيعَة 
ورواه "الدارً قط" انشا مِنْ غیرها كما نی 'الفتح' 0 و و الحديث» ا 
مکل فی فقد احتلف حون ق جر ةنق 

[1A]‏ (قوة: الطلاق لمن أ بالساق) کناية عن ملك الْتعة. 


(قولة: وقد يُحمَلٌ ما تي "الفوائد "على بَعْث لعجل إل فيه أن تعليلّ "الفرائد" بقوله: ((لوجحوبه 
قبل الطلاق)) يبعد هذا الحمل. 


.۲۹۳/۳ "البحر": کتاب الطلاق‎ )١( 

(۲) "النهر": كتاب الطلاق ق۲٠١۲/أ.‏ 

(۳) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون في تصرفات الفضول وأحكامها .۳٠۲/١‏ 

." صرح صاحب "حامع الفصولين" بأنها فوائد مسموعة من صاحب "انحط‎ )٤( 

)٥(‏ أحرجه این ماه )۲١۸۱(‏ كتاب الطلاق - باب طلاق العبد» من طريق اين فيعة عن موسى بن أيوب عن عكرمة عن ابن 
عباس فذکره مرفوعا لی قصٍء والداقطي ۰۳۷/۲ والببهقي ۳۹۰/۷ عن ابن طيعة» به مرسلاء و لم یذکر ابن عباس وأحرجاه 
من طريق بقية حدثنا أبو الحجاج الهري عن موسى» به موصولاء وهنا من شيوخ بقية الجاهيل كما في "نصب الراية" 
4 وط ضا چی ین لن مرب لديف د ی ی ٠۰‏ ) وأخرحه الدراقطيٰ 
٤‏ والطبراني ٤۷۳/١۷‏ وابن عدي ١٤/٦‏ من طريق الفضل بن المختار عر ن عبد الله بن مهب عن عصلمة بن مالك 
النطمي نحوه را قال ابن حجر في "الإصابة" ٤۸۲/۲‏ مداره على الفضل EY‏ قال اہو حاتم؛ أحاديشه 
منكرة. كلهم من حديث اين عباسء وإسناد هذا الحديث بجميع طرقه ضعيف. وف الباب عن عصمة بن مالك كوه. 

.۳٥۰/۳ "الفتح": كتاب الطلاق ۔ فصل: ويقع طلاق کل زوج إذا کان عاقلا بالا‎ )١( 

(۷) انظر "تهذیب التهذیب" ٤۱۱/۲‏ - 4۱۳٤ء‏ و "ميزان الاعتدال" ٤۷٥/۲‏ ۔ .٤۸۲‏ 


الجزء التاسع د ج 04ا س س کتاب الطلاق 


2 2 3 £ ي‎ r 
إا دا قال( زو حتها مناك على إن بيدي اطلقها کلما شئت› فقال العبمد:‎ 
قبلْت» و كذا ادا قال العبد: دا ا فأمرّها ا ا کان گا‎ 


ه٠٠‏ (قول: إلا إذا قال) أي: الى عند ترويج اميه من عبد وصورّها ما إذا بدا 
اولّى؛ لأنهُ لو بدا العبد فقال: روي اَمَك هذه على أن أمرَعَّا يدك تطلقَها كلما شعت 
رجه من بجو النكاح» ولا يكون الأمرٌ بيد اوى» كما في "البح" عن "الخانية"» ولم يذكر 
جه الفرق» وذكرَه في "الخائة" في مسألة قبلهاء وهي ٳذا ترو ج امرأة على آنا طالق حا نكا 
ا الطلاق» وقال "بو اللیست" ۳ق :/٠۹۱‏ (رمنا إذا بدا الروج وقال تروحتك على أنك 
طالق» وإِن ابتدأت الرأة فقالت: : زوجت نفسي منك على ا طال» أو على أن يكون الأمر بيدي 
أطلق نفسيي كلمًا ش شعت فقال ازوج فلت جار کاخ ريق طلا ویکون الأمر بیدها؛ کن 
ْْدَاءَةَ إذا كانت من الروج كان الطلاق والتفويضر قبل یکاح فلا يصح أمّا إذا كانت من المرأة 
ا انکاح؛ لأ الرّوج لما قال بعد كلام المرأة: قیلت» والحواب يتضمر إعادة ما 
ا غ ا ك ف د 
النکاح) آه. 
٠٣٠٣ص‏ (قولة: وكتا إل هذه الصورة جيلة لصيرورة الأمر بی موی بلا توق على قبول 
العبد؛ لأنهُ في الأولّى قد تم النكاحُ بقول الولى: زوك مي فْطْكِنْ العبد أذ لا يبل فلا 
تفر الا سارل افا ي ال 
() في "د" و"و": (رإلا إذا شرط فقال)). 
(۲) "الخانية": كتاب النكاح - الباب الأول فيما يتعلق به انعقاد النكاح ‏ فصل قي النكاح على الشرط r.1‏ 
باحتصار (هامش "الفتا وى المندية'). 
(۳) "البحر": کتاب الطلاق ۲۹۹/۳. 
)٤(‏ "البحر": کتاب الطلاق .۲٠۹۹/۳‏ 


فسم الأحوال الشخصية س .يإ __  .‏ حاشية ابن عابدين 


(واجحنون) إا Toy‏ ا کان عنیناء أو ا 
أو اسا وهر کافر وا بی أبواه الإسلام وقع ر الطلاقء ٠"‏ "آشبا شبا 9 BESE‏ 


٠۳٠۴١‏ (قولة: وايجنون) قال في "التلويح : ((المنون احتلال القوة المميرَة بين الأمور 
الوا ا ق و وتتعطْلّ الا إا فيان جب عليه 
دماغة في أصل الخلقةء وإمّا خرو ج يراج الدّمَاغ عن الاعتدال بسبب حلط أو فة وإًا لاستيلاء 
الشيطان عليه وإلقاء ايلات الفاسدَة إليوء بحيث يفرح ويفرع من غور ما صح سیا اھ. 

وفي "البحر"" عن "الخانية : ((رحل عر ف أنه كان بجنونا فقالت لَه امرأتة: طلقتِي 
اة فقال: أصاتتي ا ولا يعرف ذلك ل بقوله کان القول قولً)) اه. 
(YY)‏ (قولة: إلا إذا على عاقلا ا كقوله: إن دلت الدار» فدحلهًا بحنوتا خلاف: إل 
حبنت فأنت طالق فن لم يمع کذا ذ كر "الشارح" في باب نكاح الكافرء فالرادٌ إذا علق 
على غير جنونه. 
]1°[ (قوله: أو کان عنينا) أي: وفرف القاضي ي وبين رو جحټه ظا بعد تأجحیله سلة؟ 
لان ابحنون لا حدم اهوت كما ساني في بابو ن شاءَ الله تعَالى. 
]€ 1°[ (قولة: أو أي: وق القاضي بينهُمًا ف الحال ا 
٠٣٠۳٠١‏ (قولة: وَقعَ الطلاق) واب ((إذا))» ووقوعَة في السائل الأربع للحاحَة ودقع 
الضرّر لا ينافي عدم أهليته للطلاق في غيرهاء كما مر تحقيقةُ ني باب نكاح الكافر. 
)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب الطلاق ص۸١۲-.‏ 

(۲) "التلويح على التوضيح": فصل في الأمور المعترضة على الأهلية - منها اجون .٠١۷/۲‏ 
(۳) "البحر": کتاب الطلاق ۲۹۸/۳. 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ٤٦١/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

٦۳٤/۸ )(‏ "در". 

)١(‏ المقولة ]٠١١١١[‏ قوله: ((ولو الحبرب صغيرا)). 

(۷) المقولة ]١١١۹۸[‏ قوله: ((وقع)). 


الجزء التاسع بد و ی ا ل ی کات‌الفلاق 


ت ¥ 2 ا ت 8 و ا 
(والصبي) ولو مراهقا أو أحارّه بعد البلوغ» أما لو قال: أوقعته وقع؛ لأنه ابتداء 
إيقا ې وحور الإمام "أحمد" (والمعتوم) من العته» وهو احتلالٌ قي العقل e‏ 


ھ ت 2 ار ار ىي ب 

۳٠٣١‏ (قولة: والصي) (۲/ق١۱۹/بع‏ أي: إلا إذا كان مجبوبا وفرق بينهماء 

£ ہہ ټ ٌٍ .1 ر ر ر م کر ےت ل 11 ا ۳ ك در ي ‌ 
أو اسلمت زوجته فعرض الإسلام عليه ممیزا فأبّی وقع الطلاق» رملي ا ((وقد افتیت 
بعدم وقوعه فیما إذا رَوحَهُ ابوه امرأة» وعلق عليه متی ترَوجَ أو تسَرّى عليها فكذاء فكب 
ر e‏ ء 
فتزو ج عالما بالتعليق اولا)) اه. 

٠۳٠۴۷(‏ (قولة: أو أجارّه بعد البلوغ) لأنه حينَ وقوعه وَقع باطلاء والباطل لا يجازء 
O‏ 

[FFA]‏ (قوله: لاله ابتداء إیعاع) ل الضّميرّ ق ((أوقعته)) راحع ل ي الطلاق» ومثله 
ما لو قال: أوقعت ذلك الطلاق» بخلاف فوله: أوقعت الذي تلفظتهء فإنة إشارة إلى العيّن الذي 
حكم بيطلاي فأشبَةَ ما إذإ قال: أنتٍ طالق ألفاء ثم قال: ثلاثا عليك والباقي على ضراتك فإ 
ارائ على الثلاث ملغى» أفادة في "البسر ". 

۳۰۳۹ (قوله: وجوزه الإمام "احمد") أي: ٳذا کان مميزا يعقله؛ بان يعم أن زوجتۀ تبن 
منه» كما هو مقر فی متون مذهبی فافهّم. 

Tn n~ 0 0َ د ر‎ 

7*£ 1( (قوله: من العته) بالتحريك من باب تعب» مصباے'" ٤‏ 

.٣٠٤١(‏ (قولة: وهو احتلال ف العقل) هذا ذكره فى "البحر" تعريفا للحنون» وقال: 
((ویدنحل فيه المعتوه» وأحسن الأقوال ق الفرق ينهما: أن المعتوه هو القليل الفهم الحتلط الكلام 
الفاسرد التدبيرء لكنْ لا يضرب ولا يشم جخلاض اججنون)) اه. 

(۱) "ط": کتاب الطلاق .٠١۹/۲‏ 
(۲) "البحر": کتاب الطلاق ۲۹۸/۳. 


(۳) "المصباح المنير": مادة((عته)). 
)٤(‏ "البحر": کتاب الطلاق ۲۹۸/۳. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س بع حاشية ابن عابدين 


E e E ر‎ 

(والمبرسم) من البرسام بالكسر: علة كالجنون (والمغمَى عليه) هو لغة: المغشِي 
(والمدهوش) "فتح". وفي "القاموس": ((دهش الرحل: تحير ودش بالبناء 
للمقعرل ٠‏ فهر مدخرش اذه الل E SC E‏ 


وصَرَح الأصوليون بان حكمه ر أن "الدبوسيي" قال: تحب عليه العبادات 
احتياطاء وده 'صدرٌ الإسلام" بأد العتة نوع نون يمع وحوب أداء ا جیا کا 
سط في شرح انحر "7. 

(قولة: بالکسر ل أي: كسر الباى قال في "البحر": ((وفي بعض كشب الطب 
أنه وَرَمّ حار عرض لجاب الذي بين الكبدِ و الأمعاء : ء ثم يتصل الّا)» "ط ا 

۳٠ ٤١(‏ (قولة: هو لغة الغشي) قال في "التحر یر ”: (الإغماء آفة في القلبٍ أو الدمَاغ 
تعطل القوّى اندر كة والْحركة عن أفعالها مَعَ بقاء العقل مَعلوباًء وإلاً عُصِم من الأنيا وهو فوق 
لنوم» رمه ما أَرمَهُ وزيادة كونه حَدَنّا ولو في جميع حالات الصَلاةء ومن البتاء» مخلاف النوم 
في الصَلاة إذا اضعلَجَع حالة الوم لَه البناء. 

r‘ €f]‏ (قولة: وي "القاموس“: دهش أي: بالکسر کفرځ» د إن اقتصارّه على و 


.٣٤٣۳/۳ "الفتح": کاب الطلاق‎ )١( 

(۲) لي "د" و" و": ((ببناء المفعول)). 

(۳) "التقرير والتحبير": المقالة الثانية في أحوال الموضو ع - الاب الأول في الأحكام - الفصل الرابع في المحكوم عليه ٠۷١/۲‏ . 
)٤(‏ "البحر": کتاب الطلاق ۲۹۸/۳. 

(ه) "ط": کتاب الطلا ق .٠٠١/۲‏ 

.-۲۷ ٤ص "التحرير": المقالة الثانية في أحوال الموضو ع - الباب الأول في الأحكام - الفصل الرابع ي الحکوم عليه‎ )١( 


(۷) في ب : (رالبنا)). 
(A)‏ "القاموس" : مادة((دهش)). 


1/۲ 


الجزء التاسع ۳٣ي‏ کتاب الطلاق 


Os VO DEHOCOKNNGUGOrEGOSHODbDRHONTNDONEDHEHEGDaGCGChACOCGNCSRRSRLERAGDSmDAm mE NDONEDSGSRESaAGQPRGRHGNOCOSBDSEAG Q4 


تحير غير صحیح؛ فإنه ل ا غ ذل أو وَل)) اه. 
بل اقتصرَّ على هذا ي "الصباح"" ° [liad‏ فقال: ((دهش ا من باب و ذهب 


ر مرس ا لک ۴ 


عقله حیاء أو حوفا) آه. 
وهذا هو اراد هنا؛ ولِذا جعلهُ في الب داخیلا في انون وقال فى "الخيرية"“: (رغلط 
من سره هنا بالتحير؛ إذ لا يلرم من التحير - وهو ارد يي الأمر- داب العقل))» وسيل نظا 
فيم صلق زوحت لاا في بلس القاضي وهو اظ مله قاجاب فا اها تر ال 
مِنْ أقسام احنون فلا يقم وإذا کان يعتادة - بان عرف من ادهش مره - يُصَدَق بلا برهان) اه. 
قلت: وللحافظٍ "ابن الي الحنبل" وا ف طّلاق الغضبان قال فيها: ((إنه على ثلائة 


أقسام : 


)١(‏ 'القاموس": مادة ((دهش)). 

(۲) "المصباح المنير": مادة ((دهش)). 

(۳) "البحر": کتاب الطلاق ۲۹۸/۳. 

. ٠١/١ "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق‎ )٤( 

(ه) في "د" زيادة: ((قال ف "القاموس": دهش کفرح» فهو دهش» عير أو ذهب عقله في ذهل أووله» انتهی. فالمدهرش هنا: 
الاهب العقل , O‏ 
والحكم في اجنون إذا عرف أنه حن مره فطلق» وقال: عاودني الجنون فنكلمت بذلك وأنا جنون» أن القول قول بيمينه» 
وإن لم يعرف بالجحنون مرة لم يقبل قوله» كما في "الخانية" و"التاترحانية" وغيرهما. فظهر لك من هذا أن المدهوش 
عرف منه الدهش مرة فالقول له بيمينه» وإن ۾ يعرف لم يبل قولةُ قضاء إلا يبينة؛ إذ الشابت yT‏ 
ديانة فيقبل؛ لأنه أحبر بنفسه. فاغتنم هذا التحرير فإنه مغرد» انتهى كلام الشيخ خير الدين في "فتاواه". 

قلت: وليراحع أحكام المدهرش من كتب الحنابلة فن فيها تفصيلا يتخرج بعضه على مذهبنا)). ق۱۷۷/أ. 

. ١١/١ انظر "الفتاوى النيرية": كتاب الطلاق‎ )١( 

(۷) المسماة: "إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان": ص۳۲ لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر» شس الدين 
المعروف بابن قيّم المحوزية الحنبلي (ت ۷١١‏ ه) ("الدرر الكامنة" ٤٠٠/٣‏ "شذرات الذهمب" ۲۸۷/۸ "هدية 


.)1 oA العارفين"‎ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .. {عإ  _‏ _ حاشية ابن عابدين 


verene aPROoOneitaAaerneotaenanddrrEeGEeEnbnns emire nnnGrHEECGCECODCGGACEPEODBGEGIVLRLOCOPERGSRD 


رار و و ر yT‏ تو و وو ل ‌ رر 
أحدها: أن يحصل له مبادئ الغضَّب بحيث لا يتغير عقله» ويعلم ما يقول ويقصده» وهذا 
لا إشکال فی ۰ 
e E‏ ا ا ق ور . و رو ا ر 
الثاني: أن يبلغ النهاية» فلا يعلم ما يقول ولا يريده» فهذا لا ريب أنه لا ينفذ شيء 
من أقواله. 


یذ 

عدم نفوذ أقوالى)) اه ملحصاً مِنْ "شرح الغاية الحنبلية"» لك أشارً ف "الغاية" إلى مخالفه في 
الثالث؛ خر قال: ((ويقع طلاق مر“ و حلاف لابن ال (e‏ آھ. ) 

وهذا الوا عندنا لما م ني الَذْهُوش» لكن برد عليه أنا م تعنبر أقوال العتوه مَع أنه 
لا يلرم فيه أن يَصلَ إلى حالة لا يعلمٌ فيها ما يقول ولا بريد وقد يجاب بأ المعتوة لما كان 
مسرا على حالةٍ واحدةٍ يكن ضبطها اعترّت فيي» واكفِي فيه عجردِ تقص العقلء بخلاف 
الغضَّب؛ فإنة عارض في بعض الأحوال» لكل يرد عليه الدَهَش فإنة كنك والذي يهر لي أن 
Ca E LESAN LN ALE De‏ 
ادهش بذهَاب العقل؛ فإن انون قنو؛ ولا رة فى "البح" باحتلال العقل» وأدحل فيه العه 
والبرْسَام والإغماء والدهَش» ونيد ما قلنا قول بعضهم: العاقل من يستقيم كلام وأفعاةُ إلا نادرا 
EC NL aS ES‏ 


(۱) في "ب": ((أشکال))» وهو خحطاً. 

(۲) الملسمى "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى": لمصطغى بن سعد بن عبده السيوطي الحنبلی (ت ٤۳‏ ۲١١ه).‏ 
و'غاية المنتهى في الحمع بين الإقناع والمنتهى": لمرعي بن يوسف بن أبي بكر الكرمي الحنبلي (ت۳١۳١٠٠ه).‏ 
('إيضاح المكنون" ١۲/۲٤١و 44٥‏ "خلاصة الأثر" ٠١۸/٤‏ و"منتخبات التواريخ لدمشق" 1۷۸/۲ "هدية 
العارفين" 4۲۹/۲ "علماء دمشق في القرن الثالٹ عشر .)۳٤٤/١‏ 

(۳) في هذه المقولة. 

)٤(‏ المقولة ]١۲۹۹۸[‏ قوله: ((رأو سكران)). 

(ه) "البحر": کتاب الطلاق ۲۹۸/۳. 


الجزءالتاسع ._ ٥إ‏ .  _‏ __ کاب الطلاق 


evsene rEeqgqvrEoenEDvnNwaDDBDnNOCODaDEGenNNCOPHSpEECaAREGOCOSHEODGCEFECOGCACGQGHGCGCCGNGDESLRCEDCLLDCCECLDONERS 


E E‏ حقيقة قد يعرف ما يول ويقص ده 
ول ای ينبغي التعويل عليه تي الَذْمُوش ونحوء إناطَّة الحكم بعلَبَة الل في أقواله 
وأفعاله الخارجحة عن عادته وكذا يقال فيمَنْ اتل عقلةُ لكر أو عرض أو لِمْصيةٍ فاجان فما دام 
في حال علب الل قي الأقوال والأفعال لا تعتيرٌ أقوالةُ وإ e‏ 
N N a E‏ ي 
عليه ما سيأتي ٠‏ في التعليق عن "البحر" وصَرّح به في "الفح" و"الخانية" a‏ وهو: 
iS AE RE AEE‏ 
يقول وَسِعَةُ الأحذ بشهاديَهمًاء وإلا لا)) اه. 

فان مقتضاه أنه ٤‏ إذا کان لا يدري ما قول بقع طلاقت ولا فلا حاجة إلى الأحا بقولهمًا 
أنك استثنيت» وهذا مُكل جد إلا أن يُحاب: بان ارا بكونه لا يدري ما يقول أنه لقو غضبه 
قد يى ما يقول ولا يتذكرهُ بعد وليس الماد أنه صاز يجري على لسانه ما لا يفهُمُة 
أو لا يقصده؛ إذ لا شك آنه حياٍ يكو في أعلى مراب انون ويويد الما اه ق هتا 
O E E‏ 
تحرير هذا المقا» وا له عَم جقيقة الَرآم. 

ثم رايت ما يويد ذلك الحواب» وهو أنه قال في "الولواة"“: (ران كان جال لو عضب 

عل اانه مال حط ب ا ا له الاعتمادٌ على قول الشَاهدَين))» فقولة: (لا بحفظه 


اء ٢د‏ 
بعده) صریح فما فنا وأ لله أعلم. 
(۱) ص٥۲٥‏ و 
(۲) "الفتح": كتاب الطلاق - فصل في الاستشناء ٤١ ٤/۳‏ . 
(۳) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ٠٠۷/١‏ (هامش "الفتاو ى الهندية"). 
)٤(‏ "الولوالحية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث ف الاستئناء وغيره ١/ق‏ ١۷إب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س لع  .‏ حاشية ابن عابدين 


(والتائم) لانتفاء 3 ولذا لا يتصف بصدق ولا کذب ولا حبر ولا انشاي 


ولو قال: ۰ او أوقعتة ل يقع؛ لته أعاد ا ف غير معتبر» "جو هھ "7 


۳١٤١‏ (قولة: لان عاد الضّميرَ إلى غر متیر أشارَ به إلى أن الفرق بين كلام الصيي وبين 
کلام انائ هو: أن کلام الصيي معتير ي ال ة والنحو غاية لأر ن الشارع ألغاه» جخلافٍ كلام 
النائ؛ فاه غير معتبر عند أن ا e‏ 

قلت: وهو مأحوذ يِن قول 'الشارح": ((ولذا لا يتصِف بصدق ولا كبو ولا حبر 
ولا إنشاء))» وي "التحرير ٠"‏ ((وتبطل عباراته من الإسلام والردة والطلاق, ولم توصَفا 
وود وکذبو کالحان الطُوں) اھہ. 

ومثله ف "التلوي") فهذا صریح ي أن کلام النائم لا یسّمی (۲/ق۱۹۳/ا] كلاما لغة 
ولا شرعا منزلة 0 وما إفسا صلاته به فلأل إفسادَهًا لا يتوقف على كون الكلام 
محر ني الع أو الشرع؛ لأنهّا تسد بالهمل أكثرَ من غبرو فقا اتضَح الفرق بين كلايِو 
وكلام الصي» فافهم. 

ثم لا بخفى أنه لا حاجة إلى الفرق بيتهّمًا في قوله: أجرقة؛ لأنهُ لا بقع فيهما؛ لأ الإحازة 
لما يعفد موقوفاء وَل مِنْ طلاق المي والنائم وَقَعَ باطلاً لا موقوفا» كما ُو الحكم 
في تصرفات الصيي ك هي ضرر محض کالطلاق والعتق› بخلاف ردد بین التفع والضرر كالبيع 


(1) "اللحوهرة النيرة": كتاب الطلاق ٠١۲/۲‏ بتصرف. 

0(7 کباب الطلاق ق٣۱۷‏ /ب. 

(۳) "التحرير": المقالة الثانية في أحوال الموضوع - الباب الأول في الأحكام - الفصل الرابع في الحکوم عليه ص۳ ۲۷.. 
)٤(‏ "التلويح على التوضيح": باب الحكوم عليه - فصل في الأمور المعازضة على الأهلية - منها النوم .٠٦۹/۲‏ 
)٥(‏ فی "م": ((فساد)). 


TV۲ 


الجزء التاسح ۷ سے کات الطلاق 


أو حعلةُ طلا وق "بر" 
j Bm‏ نھ رم ٍ و ا ر تھ رو ر٣‏ ۽ 
(وإذا ملك أحدهما الآحر) كله (أو بعضه بطل النكاح» ولو حررته حین ملکته 
فطلقها ف العدي أو ت الحريية) لينا (مسلمة ثم حرج زو حها كذلك) فاا 
ور ء والنکا» انه د مروف حتی لو بغ فاحازه صح كما مدا قل باب المهر› 


و يحتاج ال الفرق س ل قوله: وفعت“ فانه دم ف الصبي ان یقع؛ لأ ابتداء إيقاع» ف 
يُحْعَل في النائم كذلك ST‏ شرع 


عوجیی فص عود الضّمير في: ((أوقعتة)) إل جنس الطلاق الذي تضمتة قول لزوجيه: طلقتك 


ڪخلاف ۽ التائ ك کلام لالم بعر لف أيضاً كان مهملا لضن شيناء فقد عاد ا على 
غير " مذکور أصلا فکاه قال: أوقعت» بدون ضمیر؛ فلم ر يصح E‏ ایتداء إيقاع. 
Tf‏ (قولة: أو ا طلاقا) کذا ا "البحر"» والذي راه : التاتر حا "(: 
٧‏ قال جلت ذلك الطلاق طلاقا)) باسم الإشارة كال قبلَهًا. 
قلت: ويشكل الفرق» فإك اسم الإشارة كالضّمير في عَوده إلى ما سبق فينبغي عدم ا 
ااا ا اسم الإشارة لم غا مر جعه عتبر لفظ الاق المذكور کا 
قال: اوو قعْت الطلاق أو جعلت الطلاق طلاقاء فصح و إیقام؛ ادت العو ذا 
مرجع ما قرّرنا وق اا غا رول فال ارقت ا تلفت به حالة النوم لاقع 


شيء) اه. وهو ظاهرٌ كما م في طلاق الصي. 


۳٤۷‏ (قولة: وإذا ملك أحدَهُمًا الآحر) يعي: اکا چ فلا تقع الفرقة بين المكاتب 


.۲۹۹-۲۹۸/۳ "البحر": کتاب الطلاق‎ )١( 

(۲) المقولة ]١١۸١۳[‏ قوله: ((إن ها جحيز)). 

(۳) ((غير)) ساقطة من "الأصل'. 

.۲۹۹-۲۹۸/۳ "الیحر": کتاب الطلاق‎ )٤( 

(ه) "التاترحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في بيان من يقع طلاقه ومن لا يقع ./r‏ 
)١(‏ "التاترحانية": كتاب الطلاق - الفصل الثالث في بیان من يقع طلاقه ومن لا يقع ٠١٠٦/۳‏ 
(۷) المقولة ]١۳١۳۸[‏ قوله: (رلأنه ابتداء إيقاع)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .د ر4٠‏ .. حاشية ابن عابدين 


(فطلقها في العِدَةٍ ألغاه "الثانى") ف المسألتين (وأوقعَةُ "الثالث") فيهما. 


(واعتبار عددو بالنساء) وعند "الشافعي" بالرّحال (فطلاق حرَة ثلاث 
وطلاق مه ننتان) SN aro TASER TOASTS SRE‏ 


+ م ا 


2 0 ا2 وام OT eT:‏ ر ت 
وزوجته دا أشتراها؛ لقيام ارق والشابت له حق الملك وهر لا نع ياء النكاح كمَّا ف 
"اة DE ati (O)‏ م 
لفتح »> شرنبلالية ‏ . 
ر١٤ ٠۳٠‏ (قوله: ألغاه "الثاني ") أي: قال "أبو يوسف": لا يمع الطلاق ف المسألتينء وأوقعه 
HR ft‏ ا ا 1 N n,‏ 
محمد" فيهما؛ لان العدة قائمةء والمعتدة ۲/ق۹۲٠/ب]‏ محل للطلاق» ول"أبي يوسف" أن الفرقة 
ا هھ ° ۳ ت رل ر ا سے و 5 ت 
وفعت ملك أحد الزوجين صاحبه» أو این الدارين» فخر جحل المرأة من محلية الطلاق» وبالعدة 
وو 2 ا 1 ےر E‏ ا 
لا تثبت المحلية كما في النکاح الفامد» قي بالتحرير والمهاجرَة؛ لأن الطلاق قبلهمًا لا يقع 
a‏ ب i‏ ۶ تر ر ق ر ري ٍ 
اتفاقا؛ لأ العدة لم يظهر رها في حق الطلاق» وإنما يظهر أثرهَا ني حَق التروج بزوج آحر 
کا ف ا ا ن مف" على "1 e‏ 
( تنبیه ) 
IF +” tn‏ قو 1 0 ۰ ٣ 1F‏ مر £ r‏ ر ر e‏ 
قال في "الشرنبلالية": رلم يذكر "المصنف" عكس السالة الأرلىء وهو ما لو حَررها بعد 
شرائه» ثم طلقها في العدّةء والحكم وقوعٌ الطلاق تي قول "محمد" و"أبي يوسف" الأوّل» ورَحَع 
(Olt, uml Ae AMA A hs rer. 2‏ . 
ابو يو سف عن هدا وقال: لا يقع» وهو قول زفر > وعليه الفتوى» قاله قاضي ئا" ٤‏ فعليه 
تكون الفتوى على ما مَشّى عليه "المصنف" تبعَا ل "ابجمع" من عدم وقوع الطلاق فيمالو حررتة 
هي بعد شرًائها إياه)) اه. | 
ن ب 
مطلب: اعتبارُ عدد الطلاق بالستاء 
]£۹ 1°[ (قوله: واعتبار عدډه بالنستاء) لقوله ا رطلاق الأَمَةَ بنتان» وعدتها حیضښتال) 
)1( "الفشح ': کاب الطلاق ‏ فصل: ومن قال لامراته 8 مثلف طالی ا .PAYTIY‏ 
™ "الشرنبلالية": کتاب الطلاق ۳٦ ١‏ (هامش انرز والغرر): 
(۳) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ۳٠٠/١‏ (هامش 'الدرر والغرر"). 


ه٤١٦/١ "الخانية": كتاب الطلاق - باب الإيلاء - فصل ف الغرقة بين الزروحين ملك أحدهما صاحبه وبالكفر‎ )٤( 
(هامش "الفتاوى اهندية').‎ 


الجزءالتاسع _ ےہ 4۹  .‏ ثاب الطلاق 


(ويقع الطلاق بلفظٍ ر العتق) بني بنية أو دلالة حال (لا عكسى لأ إزالة الملك 
أقوى من إزالة القيد E O O O O O‏ 


رواه "ابو داو" و و "ابن ماجحة" و"الدارقطي" عن عائشة ترفعّةُ» وقال ا 
حدیٹ غریب» والعُمَل عليه عند أهل العلم من أصحاب es‏ وي 
'الدارقطي": ل "الت ت E‏ ا غيل بو مسلون وتمامه ٤‏ "الف" و إن ك 


E E 
ا و‎ a 2 سر م‎ ء٤‎ 
(قولة: مطل راحع م إلى لحر وال 0 أي: سواء کانت الحرة او الأمَة تحت حر‎ (1.03 
AR أو عبد»‎ 


۳۰۱ (قوله: ويقع الطلاق إخ) يعيْ: إذا قال لامرأته: أعتقتك تطلق إذا نوّى أو دل عليه 


(۱) احرجه ابو داود (۲۱۸۹) في الطلاق - باب سنة طلاق العبدء والترمذي )١۱۸۲(‏ في الطلاق _ باب طلاق الأمة 
تطلیقتان» وابن ماجحه (۲۰۸۰) في الطلاق - باب طلاق الأمة وعدتهاء والدارقطی ۳۹/٤‏ والحاكم ۲/هد٠٠»‏ 
والبيهقي نف "الکبری" ۳۷۰/۷ وغيرهم من طرق عن أبي عاصم وابن جُريج وسليمان بن موسى وصغدي بن 
سنان قيل:والثوري عن مُظاهر بن أسلم عن القاسم عنعائشة فذكره مرفوعاء قال الترمذي: غريب لا نعرفه 
مرفوعا إلا من حديث مُظاهر» وقال أبو داود: وهو حديث جحهول وحديثه منكر» ومع أن الحاكم وابن حبان 
صححاه له» ضعفه البخاري وأبو حاتم وابن معين واستنكره أبو عاصم وقال أبو بكر النيسابوري: والصحيح عن 
القاسم حلاف هذا ۔ آي: موقوف عليه - ثم أحر ج الدارقطي والبيهقي من حديث زید ب بن أسلم قال: سئل 
القاسم عن الأمة تطلق» قال: طلاقها اثنتان وعدتها حيضتان» لم روياه عن القاسم وسالم وقالا: لا نعلم - لا جد 
- ذلك في کتاب الله ولا سنة رسوله» وأحرجه ابن ماحه (۲۰۷۹)» والدارقطي والبيهقي عن عمر بن شبيب عن 
عبد الله بن عيسى عن عطية العواي عن ابن عمر مرفوعاء وصحح الدارقطي وقَة» كما رواه سام ونافع عن ابن 
عمر قوله. أحرج عبد الرزاق »)١۱۲۹١۷(‏ وابن أبي شيبة ٠٦٤/٤‏ والدارقطي والبيهقي من طرق عن الزهري عن 
سام ونافع (ح) واماعيل بن أمية وعبيد الله عن نافع كلاهما عسن ابن عمر وأحرحه مالك ص١٥٤‏ كتاب 
الطلاق - باب طلاق العبد» عن نافع عن ابن عمر كذلك» قال الدأرقطي: وهذا هو الصواب. 

(۲) انظر "الفتح": کتاب الطلاق ٠٤۹/۳‏ 

(۳) "ط": کتاب الطلاق .١١١/۲‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س به .__._ حاشية ابن عابدين 
0 ول o o‏ م 
(فرو غ) كتب الطلاق E a‏ بو ی» E‏ 


الحالٌ» وإذا قال لأمته: طلقتك لا تعيی؛ لان ر ال فة ن رل اا ا 
للثانية فلا 5 تصرح استعار الثانية لأر ويصح E‏ 
مطلب في الطلاق بالكتابُة 

[1Yo]‏ (قولة: کت الطلاق ا( قال قي "اند ر ((الكتابة على نوعرن: رتوا و 
مرسومةٍ» ونعيي a‏ أن يكوك مُصدرا ومعنوتا مغل ما يكنب إلى الغائبيء وغيرٌ المرسومة أن 
لا یکون مُصَدَر ووتاه على وجهین: 

ت وغیر ملین E‏ ما کک على الصحيفة والحائط و 
يكن فهمةُ وقراءتة وغير المستبينة: ما يكب على اء والمائ وشيء لا يْطْكِنٌ همه وقرايته 
ففي غير المستبينة لا يمع الطْلاق وإن توّى» وإن كانت مستبينة [۳/ق۹4٠/]‏ لكنها غير مرسومة: إن 
وى الطلاق بِقَع وال لا ولأ كانت مرسومة يع الطلاق وى أو لم ينو م الرسومة لا تخلو: 
گا أن“ اسل الطّلاق بان كتب: اما بعد فأنت طالق» فَكَمَّا كب هذا يقَع الطّلاق وتلرمُها العِدَة 
مر وقت الكتابةء وإ على ملاتا عجيئ الكتاب بأ كتب: إذا ايك كتابي فأنت طالق» 
فجاعَعًا الكتاب فقرأتة أو لم تقرأ يقم الطلاقء كدا في "النلاصة")» "ر ". 


هھ ل 


۳٠۳‏ (قولة: إن مستبينا) أي: زک رر أي: مادا وإنمًا يقیده به لفهيه 


)١(‏ في "د" زيادة: زررخل کی عن بون وجل فلحا بلع إل د كر الطااق بطر بياله مراد إن نوی عند ذكر الطلاق 
عدم الحكاية واستأنف الطلاق فكان اکان موسرل غوت بلح فاع عل مر انه بق ؛ لله أوقع» وإ م ينر 
شیا لا بقع؛ لأنه حمول على الحكاية. "ولواطيّة")). ق۷۷٠/ب.‏ 

(۲) "الدرر": كتاب الطلاق .۳٦۱/۱‏ 

(۳) "الفتاوى افندية": كتاب الطلاق _ الفصل السادس في الطلاق بالكتابة .٠۷۸/١‏ 

)٤(‏ أي: إمًا أن يكوت أرْسَلَ إل» وعبارة الفقهاء لاتخلو مِنَ الساهُل قدا للاحتصار. 

(ه) "حلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق - الفصل الأول في صريح الطلاق - جنس آخحر في التوكيل - وما يتصل بهذا 
ق٦‏ ۹/ب بتصرف. 

() "ط": کتاب الطلاق .١١١/۲‏ 


۸/۲ 


اقات ١‏ ي وه ر ي كاب اطق 


وقيل: مطلقاء ولو على غو الاء فلا مطلقاء ولو كتب على وجه الرسالة والخطاب ‏ كأن 
يكتب: يا فلانةء إذا أتاكٍ كتابي هذا فأنتٍ طالق ‏ طلقت بوصول الکناب "جوهرة"». 


يِن مقابلهء وهو قولة: (رولو كب على وجه الرّسالقم) إل فإنة مراد بالمرسوم. 

ء٠٠٣‏ (قوله: مُطلَمَا) اراد به في الوضعين» وى أو لم يني وقولة: ((ولو على نحو 
الماء)) مقابل قوله: (( إن مستيينا)). 

و ق ل بوصول الكتابى أي: إليهاء ولا يتاج إلى اليه ني ا 
امرسوم ولا يمدق في القضاء أنه عتى بحربة الط "بحر" . ومفهومة: أنه يُصَدَق ديانة في 
المرسوم» "رحمي". ولو وَصَل إلى أبيها فمَرَقَة ولم يدفعْة إليها: فأ كان متصرّفا في جميع 
أمورهَاء فوَصَلَ إليه في بلدِهَا ر راڈ لم ن كيك فلا مالم صل ليها eS‏ 
A E ay‏ فهمُة وقراءتَة وَقَع وإلافلا اط" عن 
"اهندية". وف "التاترحاتة": ( ركب ف قرطاس: إذا أتاك كتابي هذا فأنت طالق» ثم 


da 


ناق اع أو اتر غو بو ولم نلو علي قاتا الكتبان طت بن ع قضاءُ إن قر 
نها کان او رھت وق لديانة قم واحدة هما تاها ول الاحر) ولو قال للکاتب: 
اكب طلاق امرأتي» کان إقرارا بالطلاق وإن لم یتب ولو استکتب يِن ار کتاباً بطلاقها 


ت 
ےھ ت ۴ ر 


وقرأةُ على الروج» فأحذه روج وحتمَةُ وعنونةُ وبَعّث به إليهاء فأتاها وَقعَ إن اق الرّوج أنه 


۳ 


کاب او قال لرا :ات الها أو قال له: اكب نسخة وابعث بها إليهاء وإ لم قر 
أنه كتابه ولم تقم بينة لكنة وص الأمرَ على وحهه لا تطلق قضاءٌ ولا ديانةء وكذا كل كتاب 


)١(‏ "الحجوهرة النيرة": کتاب الطلاق ٠١۹/۲‏ بتصرف يسير. 

(۲) "البحر": کتاب الطلاق ۲۹۱۷/۳. 

(۳) "ط": کتاب الطلاق ۱١١/۲‏ بتصرف. 

)٤(‏ "الفتاوى اهندية : كتاب الطلاق ‏ الفصل السادس ثي الطلاق بالكتابة ۳۷۸/١‏ بتصرف نقلا عن "الخانية". 
(ه) "التاترحانية": كتاب الطلاق - الفصل السادس ف إيقاع الطلاق بالكتاب ۳۷۹/۳ نقلاً عن "المنتقى". 


قسم الأحوال الشخصية یی او ب ا خاش ةا غادين 

وني "البحر"“: (ركتب لامرأته: كل امراق لي غيرك وغير فلانة طالق» ثم محا 
2 م 1 2 و ۴ 

اسم الأحيرة وبعثه لم تطلق» وهذه حيلة عجيبة))» وسيجيء ما لو استثنى بالكتابة» 


والله أعل. 


لم يكنبْةُ بخطي» ولم يمه بنفسره لا يَقَع الطلاق ما لم يقر أنه كتابة)) اه ملحصًا. 
ه٠٣٠‏ (قولة: كب لامرأتهِ إخ) صورتة: له امرأة تذعَى زينب» ثم تزوج في بلدةٍ 
۹ر E la‏ ا ب ا 2 4 : 1 
أحرّى امرأة تذْعَى عائشةء فلع زينب فحاف منها فكب إليها: كل امرأة لى غيرك وغير 


عائشة طالق» ثم محا قوله: وغير عائشة ۳/ق٤۹٠/ب]‏ اه 0 

قلت: وينبغي أن يشهد على كتابة ما مَحَاه؛ لملا يظهر الحال فيحكم عليه القاضي 
بطلاق عائشة» تأَمَرٴ. 

]٠٠٠٠۷(‏ (قولة: عجية) وجه العَحَبٍ: نفع الكتابة بعد مَحوهًاء "ط". 

[۳۰۵۸] (قولة: و سيچ ٣‏ ما لو استشنى بالكتابة) أي: فى باب التعليق عند قوله: ((قال 
ٌ . 1 رك ر سر 5 
لها: أنتٍ طالق إن شاءَ الله متصلا)) اه "ح"". وني "اهندية": (روإذا كتب الطلاق 
واستشنی بلسانه» أو طلق بلسانه واستشنى بالكتابة: هَل يصح؟ لا رواية لهو المسألة» وينبغي أن 
م ت ا ۴۹ ت 1I H1‏ رع ل 
يصح » کا ي 'الظهيرية"“)) طط ۳ وا لله سبحانه اعلم. 


(۱) "البحر": کتاب الطلاق ۲۹۷/۳ بتصرف. 

(۲) ((وا لله أعلم)) لیست نی "د" و "ب" و"ط". 

(۳) 'ح': کتاب الطلاق ق٦۱۷۹/ب.‏ 

.١١١/۲ "ط": كتاب الطلاق‎ )٤( 

." وما بعدها "در‎ ١۱٦ص‎ )٥( 

)٦(‏ "ح': کتاب الطلاق ق٦۱۷‏ /إب. 

(۷) "الفتاوى اهندية": كتاب الطلاق - الفصل السادس ف الطلاق بالكتابة ۳۷۸/١‏ بتصرف. 
(۸) "الظهيرية": كتاب الطلاق - الفصل الرابع في إيقا ع الطلاق بالکتابة ق۹۲/أ. 

. ۱۱١۱/۲ "ط": کتاب الطلاق‎ )٩( 


الحزء التاسع ٣و‏ ._ س باب الصریح 


لباب الصريح 4 
(صريحة ما م يستعمَل إلا فيه ولو بالفارسيّة رك: طلقتك وأ فت طا رطفن 


بعضٍ ی زو ضاف ل ارا ر إل 2 a‏ هو صریح نها ا E‏ فصار 


[F04]‏ ما لم سَعْمَل إلا فيه) أي: غالا کمًا یفیده کلام "البحر" وعرفه ق 
ارد e‏ ت حكمة الشرعي بلا ةى وأراد برما): اللفظ أو ما قوم مام من الكتابة 
سه ة أو الإشارة E‏ أو بأمرها بحَاق شَغْرهًا وإن اعتقَد 


م 


الإالقاءَ والحلی طلاقا كما قَدَماه“؛ لان ركن الطلاق اللفظ أو ما شر مام اک کنا 


مطلب: سن بوش َع به ال جعي 


]۰۰ ۳ (قول: ولو بالفارسية) فما لا ْمَل فيها إلا في الطّلاق فهو صريح بقع بلا ية 
و بی تسسا د ونر کنا م ایی ردو می اکم 
ا وف "حاشیته" 1 الخیر ازمل عن o‏ ا حامع الفصواي ": (( أنه ڏک کلکیا اة 


.۲۹۹/۳ "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب الطلاق الصریح‎ )١( 

(۲) "التحرير": الفصل الخامس: في تقسيم المفرد إلى حقيقة وجاز - تتمة ص٤‏ ۱۸م. 
(۳) في "د" زيادة: ((وقد أفتى .مله الخير الرملي في "فتاواه"» منلا علي)). ق ۱۷۷/ب. 
)٤(‏ المقولة ]۱۲۹۳١[‏ قوله: ((ور كنه لفظ مخصوض)). 

)٥(‏ القولة [۱۲۹۳۱] قوله: ((ور کنه لفظ مخصوص)). 

(YD‏ كلمة ت ركيّة معناها: انت طالق. 

(۷) "البحر": كتاب الطلاق _ باب الكنايات ف الطلاق ٣۲۳/٣۳‏ تقلا عن "المعراج". 
(۸) م نعثر عليها في نسخة "جامع الفصولين" الي بين أيدينا. 


قسم الأحوال الشخصية سس يمإ . . حاشية ابن عابدين 
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معثاه: إن فعَلَّ كذا تجري كلمة الشرع بيني وبينك ينبغي أن يصح اليمين على الطلاق؛ لانه 
متعَارف بینهم فيه)) اھ. 
4 ھِ $ HI » in‏ 11 ويم م گر امم ت a‏ 
قلت: لکن قال ئي "نور العين": ((الظاهرٌ أنه لا يصح اليمين لما في "البزازية" من 
کتاب ألفاظٍ الكفر أنه قد اشتهرَ في رَساتيق شرُوان" أن من قال: حَعَلتٌ كلماء أو علي كلما؛ 


آنه طلاق ثلاث معلق» وهذا باط ومن هَذيّانات العَوَا٣))‏ اه فتأمل. 


ز آنبیه) 
NI“ Phin‏ 2 1 ا قر ار 2 ٌ 9 مر ب هص ل 
قال قي "الشرنبلالة" : روع السوال عَن التطليق بلعة الترك: هَل هو رجي باعتبار 


القصك او بائ باغها ر دلول رسن بوي ار يأرل ن ماه خا او عة 


لإباب الصريح) 
(قولة: لك قال اي "نور الي" الاه نة لا يميخ إغ) ونص عبارة "نور العيْنٍ': (رالظًاهر آنه 
لا يصح اليمينْ بقوله بالتركّة: ركلما أولسون أو كلماي شرعي أولسون) بلا َء لأنه كر في "الخلاصة": 
ران م قال بالتركية: (تتلم أوج) يقع لاثا إذا توّی)) انتهی. 
ثم إنه ذكرّ في كاب ألفاظ الكفر من "الفتاوى البرازية": (رأنه قد اشتهر ي رَس ايق شروان: أن مَنْ 
قال: (حعلت کلما أو على کلما) أنه طلاق ثلاث مُعلیّ وهذا باطل ومن هذيانات العَرَّام)) اه. 


)١(‏ "نور العين في إصلاح جامع الفصولين": للمولى محمد بن أحمد المعروف ب: نشانجي زاده» عيبي الدين الرومي التوقيعي 
(ت١١۳٠١ه)»‏ و 'حامع الفصولين" للقاضي بدر الدين محمود بن إسرائيل الشهير بابن ”ماونة (ت۸۲۳ه). 
("كشف الظنون" ١/٦٦هء‏ "العقد المنظوم" ص١۹٤‏ "هدية العارفين" ۲۷۲/۲). 

(۲) "البزازية": الفصل الحادي عشر فيما يكون حطأً ۳٤۷/١‏ باحتصار (هامش "الفتاوى المندية'). 

(۳) شروان: مدينة من نواحي باب الأبواب الذي تسميه الفرس الدربندء بناها أنوشّروان فسّميت باسمه. ("معحم 
البلدان" ٤/۳‏ ۳۸). 

)٤(‏ "الشرنبلالية": كتاب الطلاق - باب إيقاع الطلاق ۳۹۸/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


الجزءالتاسع ...سس ها  .‏ باب الصريح 


بالتشديل فيد بخطابها لأنه لو قال: إن حرحت يقم الطلاق» أو لا تخرحيى 


ة 2 ° م ت م ت 
إلا بإذني فإني حلفت بالطلاق› فخرجحت لم يقع؛ لتر كه الإضافة إليها a‏ 
r ٣‏ ينظ ) ‌ 


قلت: وأفتی "الرحيمي ا تلميذ "ار الرملي" باه رج وقال: کا تی بو شيخ الإسلام 
ا شخ مشایغینا الت رکمانو' عر "نتوی على أففدي" فقي دار السساطتة 
وعن "الحامدية . qesr]‏ 

]1۳۰11[ (قولة: بالتشندید) آأي: تشدید للام ي ((مطلق) » ما ا فل بالكناية» 
و 

1Y]‏ (قولةُ: لتر که الإضّافة) ا الع ية» فاتھًا ا والخطاب من الإضافة 
المعنويت وكذا الإشارة حر: هنو طالق» وكا نحو امرأتي طالق وزيب طاق اه 


(n HH 


اقول وماد که 'الشارح" شش التعليل NE,‏ "البحر ٠"‏ ااا 


قول "البرازية ني الأمان: ((قال لَهّا: لا تخرحي يِن الدار إلا بإذني فان" حلفت 
بالطَلاق» فحرَحَّت لا بِقَع لعَدَم كر حلفِه بطَلاقهاء وتخيل الحلف بطلاق غيرهاء 
فالقول ل) اه. 


)١(‏ في "ب" و"م": ((فينظر))» وما أثبتناه هو الموافق لا في "الشرنبلالية'. 
(۲) انظر "العقود الدرية تى تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الطلاق .٤٠/١‏ 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق ۔ باب الطلاق الصریح .۲٠۹/۳‏ 

.ب/١۷٣ق "ح": تاب الطلاق ۔ باب الصریح‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصریح ۲۷۳/۳. 

.۲۷١/٤ "البرازية": النوع الثاني في البراءة‎ )١( 


44/۲ 


قسم الأحوال الشخصية .س له _ . حاشية ابن عابدين 
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و "الخانية"» وني هذا الأحل تَظَر؛ فإ مفهوم كلام O‏ 
بطلاقِها يمع لان حَعَلٌ القول له في صَرْفِه إلى طلاق غيرهاء والمفهوم مِن تعليل "الشارح" با 
لال" عَم قوع أصلا؛ لفقَدٍ شَرط الإضافة مَعَ أنه لو أراد طَلاقها تكو الإضافة موحودة 
ويكوك العنى: فإني حلفت بالطّلاق منك أو بطلاقك ولا يرم كوك الإضافة صريحة في كلايه؛ لِم 
في "الب ": ((لو قال: طاق فقيل له: من عَنيْت؟ فقال: مرأني» علقت امرآته)) ى على أنه في 
"القنية"“ قال عازيا إلى "البرهان" صاحب "الحيط: ((رجل دته جماعة إلى شش أب الخمر» فقال: 
إني حلفت بالطلاق أني لا أشرب» وكان كاواً فيي ثم شرب طقَت))» وقال صاحب 
"اة" : (رلا طق ديانة) اه. 

USE lS CE O O‏ هک 
ابر بالطّلاق کاوِبً لا بقع دیا بخلاض اهازل» َا يذل على وقوعِه وإِن لم يضق إلى الرأة 
E‏ لا على جا إذا ل بقل إني ردت الحلف بطلاق غيرهَاء فلا الف 


(قولة: ىكن حمل ا آي: ماقي "القنية"» وفيه أنه بعد احمل المذكور ما ما زالت المخالفة لمان 
اليزازية" و فن مقتضى ما فيها عدم وقوع الطلاق على الرّوجة اللرة إل پارادتها ف واا 
م يقل: إني أرذت الحلف بطلاق غيرها لا يقع على المعينةء بل الأمرٌ موقوف» نعم إذا رادها وق عليها. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق - الفصل الأول في صريح الطلاق ٠٠٦٥/١‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 
(۲) "البحر': کتاب الطلاق ۔ باب الطلاق الصریح ۲۷۳/۳. 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح YT‏ 

)٤(‏ "القنية": كتاب الطلاق - باب فيما يكون إيقاعاً وفيما لا يكون ق ٤١‏ /إب. 

(ه) ۾ نعثر عليها في نطو طة "المحيط البرهاني" اڭ بین آیدیتا. 

(1) م نعثر عليها في نسخة "نحفة الفقهاء" الي بين أيدينا. 

(۷) المقولة [۱۲۹۹۰] قوله: (رأو هازلا)). 


از الاش . کے 4۷7 .و د جس باب الطر 


(ويقع بها) أي : بهذه الألفاظ وما .ععناها من الصريح» a‏ 


ما ف 'البرازية'› ويويده ما فى "البحر ر لا طا ر قال طت راه تاکن وال 
ل عن امر ا يصدق)) آه. 

E‏ لأ العادة أن من لَه اسرأة إنمًا يَف بطلاقها 
لا بطلاق غيرهَاء فقولة: إني حلفت بالطلاق تصرف لبها ما م يرذ غرم لأنه حتَملة كلامه 
EE‏ ء عَمَه طالی أو بت فلان OE‏ 
فلانق أو أم ا انها تطلق» وأنةٌ لو قالّ: لمعن امرأتي لا يصَدق (۳/ق۱۹۰/ب] 
ت ا ا ا ی ل کات وسک وریا أن م الألفاظ 


المستعملة: الطلاق يار٣يي»‏ واطحرام يارئي وعلي الطلاق» وعلي الحرام قيقع بلا ت ية للعرف إل 
ف قعوا په الطلاق مہ مع أنه لیس فيه إضافة الطلاق إليها صر حا هذا مؤي لما فى "القنية"» وظاهره 


E o ٍ 0 1 8‏ در( ەز . ر a‏ 
E 4 E I OE EY E‏ ر 1 
واطلقي» ويا مَطلقَة بالتشديدي وكذا المضار ع إذا غلب في الحال مثل: أطلقك كما في "البحر". 
لر ى 4و ا TT E‏ ا 
قلت: ومنه في عرف زماننا: تكونى طالقاء ومنه: حذي طلاق فقالت: أحذت» 
(۱) ((أي)) ساويلة من 1 9 وو" 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصریح ۲۷۳/۳. 
(۳) ي "م ": ((بنٹ))» وهو تحریف. 
)٤(‏ المقولة ]١١٠٠٠١[‏ قوله: ((و مم يسم)). 
)٥(‏ ص۱۹۹-۱۹۸ "در" 
e (»‏ 
ر 


(۸) "البحر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصریح ۲۷۳/۳. 


قسم الأحوال الشخصية وي > د اة ابن غابدين 


ويدحل جو : طلا ع وتلا وطلاك وتلاك ORENSTEIN SER Sa‏ 


۶ ۴ ۰ ا : ۰ r‏ 6 ر 1 ا و 
فقد صح الوقوع به بلا اشتراط نة كما في "الفتح"» وكذا لا يشترط قولها: أحذت كما في 
"الحر" وأمّا ما فى "البحر"۔ مر أن منه: شقت طلاقك ورَضيْت طلاقك - ففيه جلاف 


م 


"اريه "۲ بان لهات اة مادکره الو رمي" اُي: في کون کناية؛ لن 
الصريح لا بَا إلى الي وأا ماف "البسى "( ابات ان سا وت لك طا 
وأودعتك طلاقائ» ورهنتك طلاقك - فسیڈ کا 'الشارح" تصحيح عدم لوقو ع بي وما أنت 
الطْلاق فليس معنى المذكورات؛ لأ مراد بها ما يَقَع به واحدة رَحْييّة وإ نوى خلاقهًا كما 
صرح" به "الصف" وأنت الطلاق تصح فيه ني الثلاث كما ذكره عة وأا أنت أطلق مِنْ 
فلانة ففي "النهر"" عن "الولوابية" أنه ايت قال: (رفإث كان حوبا لقولهًا: إن فلانا صلق 
امرأته وع ولا ينين كما في "الخلاصة" ؛ لان دلالة الحال اة ق الف جى لول تكن 
قائمة لم يمع إلا باليّ) اه فافه. 
مطلب:من الصريح الألفاظ المصحفة 
1f]‏ (قوله: رھ حو طلاغ وتلاغ إ( اي: بالغین ا قال فى "البحر ٤ ٠"‏ 


(۱) فی "و" : ((طلاع))» وهو تحريف. 

(۲) 'الفتح": كتاب الطلاق - باب إيقاع الطلاق .٠٠١٤/۳‏ 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ۔ باب الطلاق الصریح ۲۷۰/۳. 

.۲۲۸/۲ ”تبيين الحقائق": كتاب الطلاق  باب الكنايات ۔ فصل قي المشيئة‎ )٤( 
.۲۷۳/۳ ال کتاب الطلاق  باب الطلاق الصریح‎ 6 


1t i 


(1) ص۱۷۹ "در". 

(۷) ص۷٣۱‏ "در ". 

(۸) "النهر": كتاب الطلاق ۔ باب الطلاق الصریح ق۲۰۳/ب. 

(4) "الولواية": كتاب الطلاق ق ./٦١‏ 

./۹ "حلاصة الفتاوی": تاب الطلاق - حنس آحر في ألفاظ الطلاق ق۳‎ )١٠١( 
.۲۷۱/۳ "البحر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصریح‎ )١١( 


الجرءالتاسع ‏ _ ١4‏ __ باب الصريح 


ازو الفا الصفة. وهي مسة)» فرَاد على ما هنا (تلاق)» وراد ف النهر إبدال القاف 
ل قال "ط": (روينبغي أن بقال: إن اء الكلمة إمّا طاءٌ أو تا واللامٌ إِمّا قاف أو عن أو غين 
أو كاف أو لا واثنان ف حهمسة بعشرة تسعة منها مُصحُفة» وهي ما عَدَا الطاء مَحَ القافي)) اه. 

( ۳۰۹۵ (قول: أو ط ل ق) ظاهر ما ها ومثله ق 'الفتح ٣"‏ و"البحر ٠‏ أن يا 
أحرف اليجَاء والظاهِرٌ عَم ارق بيتها وبين أمائهاء ففي "الذحيرة" من كاب اليتق: ((وعن 


e pL 


"بي يوسف" فين قال لأَمَيه: الف ون ناء حَاءٌ راء هاب أو قال لامرأقه: آلف نون ناء طاءِ أف 


ر ر 


1 


لام (۳/ق۱۹۹/ ع أنه إن الطلدق والعتاق تطلق المرأة وق عي الام وهذا.منزلة الكناية؛ لان هذه 
اروف يقم ينها ما هر الفهو ِن صريح الكلاع إلا أنها لا تعمل كذلك فصارَت کالکناية 
في الافتقار إلى الى اھ. 

وات ع با ةا اف ل اله لا ایب ره ناء أن الكلامٌ فيما يق به ا و 
ل نو وسیصرح "الشار ب اا ة بافتقارو الا اوبات 
الكنايات* وقدمنا أيضا اول الطَلاق عَن "الفتع" وني "البح" : (ويقَع بالتهَجّي 


(۱) في "و": ((ط ا ل ق)). 

(۲) "النھر": كتاب الطلاق ۔ باب الطلاق الصریح ق۳٠۲/ب.‏ 

(۳) "ط": كتاب الطلاق - باب الصريح .١٠١/۲‏ 

.٠٠٠أ/۳ "الفتح": كتاب الطلاق‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ۲۷۰/۳ بتصرف. 


J " 


." وما بعدها "در‎ ۱۷٦ص‎ )٦( 

(۷) ص٦۳۲۹‏ وما بعدها "در ". 

(۸) في "م": (رالكناية)). 

)٩(‏ المقولة [1۲۹۰۷] قوله: ((وهو ما اشتمل على الطلاق)). 
)٠١(‏ 'البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصریح ۲۷۰/۳. 
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أو طلاق باش بلا فرق بين عالم وجاهل» وإ قال: تعمدتة تخويفا لم يصدق قضايى 
إلا إذا أشهد عليه قَْلَه» به يفتى» ولو قيل له: طلقت امرأتك؟ فقال: نعم أو بلى باهجاء 


کأنتِ ط ل ق» وکا لو قیل ل: لْهَا ؟ فقال: ن ع م» أو ب ل ى باهجاء وإ لَمْ يتكلم بي 
أطلقه فى "الخانية "° و ل يشت ط لنت وشرطها في "البدائع)) اهھ. 

قلت: عدم التصريح بالاشۃ اط لا ناي الاش شراط على أن الذي ی ا نية" هو مسألة 
احواب بالتهَّي» والسؤال بقول القائل: طلقتهًا ؟ قرينة على إرادة حوابه فيقَعٌ بلا َة بحلاف 
قوله ابتداءٍ: انت طالق باهي تام 

11۳۹ (قولة: أو طلاق ا کل فار قال ي "الذخحير و : ((ولو قال لَهّا: سه طلاق 
U‏ بطلاق باش e‏ الب وكان الإمام "ظهير الڏين" يفي بسالوقو ع ي هلِءِ 
الصورة بلا 2 

)11۳۹۷ (قولة: بلا فرق إ) هذا ذكروه“ في الألفاظ ال فکانَ عليه ذكره عَقَبَها 


بلا فاصل. 


٠۳٠۹۸‏ (قوله: تعمّدت أي: التصحيف تخويفا لها بلا قصد الطلاق. 
ر Er‏ ا ا ر و َ 
٠۳۰۹۹(‏ (قوله: طلقت امرأتك؟) و کذا تطلق لو يل له: الست طلقت امرأتك؟ على ما ئه 


N ONA SET a E lk 
تع ی ار ر‎ (ts رر ي ي هو‎ 
الف ولا تكف قري المد كررة ابا اضر‎ 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ٠٠١۲/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۲) "البدائم": كتاب الاعتاق - فصل: فأما ركن الاعتاق .٠١/٤4‏ 

(۳) معناها بالعر بية: أنت طالق ثلاثا. 'المعجم الذهبي" مادة((سه» طلاق» باش)). 
)٤(‏ في "م": ((ذکره)). 


e. 


ار الام .ب ي ١‏ ا سيج ابال 


في "الفتح "من عَدَم الفرق في العف بين الحواب برتعم) أو )كما سيأتي في الفرو ع 
ا الات 

]*۰۷( رقو لقت اي: بلا ية على او ا 

۰۷١‏ (قوة: سدم بارفم: فاعِلٌ قوله: (ويقع)» وهو صفة لموصوف مَحْذوفب أي: 
َة واجدة, أفادة "القهستاة ".° 

مطلب: الصريح نوعان: رجهي وبائن 

11۰41 ر أي: عند عَدَم ماعل بات قي E‏ (( أك الصريح 
: صرح رحعي» وصربح بار » فالا ول: أن رل بمحروف الطْلاق عد الول PE‏ 
مرون بووض» ولا بعَدَدٍ الثلاثي لا نصا ولا إشَارة» ولا موصوفو بصفة ي عن البينونة أو تذل 
عليها ِن ر لحطف ولا مشب بعدږٍ أو صفة تذل عليها. وام افا فبغلافِ4 وهو: أن 
یون بحرو ف [۳/ق۱۹۹/ب] لإبانة وجحروف الان كن قل الأحول أو بعد لک 
ا شد فاو ها ار شار ر وفوا سا تنبئ عن عن البينونة» أو تذل عليهامِنْ غير 
حرف العَطفي أو مُشَبّها بعَدٍَ أو صفة تذل عليها)) اه. 


ویعلم محترر الود ًا يذ كر "المصنف" آجِرّ اباب من وقوع الثلاث في: أنتو هكذا 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصريح ۲۷۰/۳ بتصرف. 
(۴) "الفتح": كتاب الطلاق ۔ باب إيقاع الطلاق .٠٠٤/۳‏ 


د 3 


OND 
قوله: ((أو ط ل ق)). انظر الصحيفة نفسها‎ ]٠١١٠١[ المقولة‎ )٤( 

)٥(‏ "حامع الرموز": کتاب الطلاق ۳١۳/١‏ بتصرف. 

)٦(‏ لي "م": ((ڃعل)). 

(۷) "البدائع": كتاب الطلاق - فصل: وأما بيان صفة الواقع بها اڅ ٠١۹/۳‏ . 


"د ر 


ہ٢٣‎ ٣ ٣ ص‎ )۸( 


ق الأحرال الت . ت ا ج اشا ابن عابدين 


ا بأصابودء قوع البائن ي: انت طالق بائ بخلافو: وبائِن» وبانت طالقّ كألفي أو تطليقة 
طويلة واتار في "الفتح" أن الم الثاني ليس من الصّريح» فلا حاحَة للاحازاز عن واستظهرً 
في "البح ر" ما في "البدائم"” مُعَللاً بان حَدٌ الصّريح يشمَل الكل قال في "التهر"“: ((للقطْم 
له قبل الول أو على مال ونحو ذلك ليس كاي وإلاً لاحتاج إلى ال أو دلالة الحا فع 
ا بكرن رعا د ل راط ا ف 

وفيو عن "الصيرة": ((لو قال لَهّا: أنت طا ولا رَحْعَة لي عليك فرَحْييّة» ولو قال: 
على أذ لا رَحْعَة لي عليك فبابِنْ)) اه. وسيأتي آحر الباب تمامٌ الكلام على افرع الأحير. 

٠۳٠۷۳١‏ (قولة: وإن نوّى جلافها) ميد وء لأنه لو قال: جعاتهًا بائنة أو ثلاثا كانت 


یرس ر 
م 


وو ي 


كذلك عند "الإمام"» ومعنى حَعْل الواحِدةٍ ثلاث على قوله أنه ْح بها اثتين» لا أنه حَعَلٌ الواحدة 
لاثاء كا في "البدائم'» ووافقة "الثاني" في البينوتة دون الشلاثي ونقاهُمًا "اثالث" "نهر" 
مامه فيه وقي "ليحر" وسيذ كر“ "الصنف" ف باب الكتايات وعْلِم مما ذكرنا أنه لو قرت 
بالعَدَدٍ ابتداءٌ فقال: أنت طال ا أو قال: ثلاثاء يقَعٌ لما سياتي”"" في الباب الآتي: أنه متى فَرَنَ 


.۳۹۷/۳ 'الفتح": كتاب الطلاق  باب إيقاع الطلاق‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصریح .۲۷٠/۳‏ 

(۳) "البدائع": كتاب الطلاق - فصل: وأما النوع الثاني منه .٠١۹/۲۳‏ 
)٤(‏ "الدهر": كتاب الطلاق _ باب الطلاق الصريح ق٤۲۰‏ 

(ه) آي: في "النهر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصريح ق۰ /. 
)٩(‏ ص۹٤۲‏ وما بعدها "در". 

)۷( "البدائع": كناب الطلاق - فصل: ومنها النية .٠١٠٠١/۳‏ 

(۸) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق٤‏ ١٠/أ.‏ 

(۹) 'البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصریح .۲۷٠/۳‏ 


. ص۳۳۲ وما بعدها در‎ )۱١( 


)١١(‏ المقولة ]١۳۳٣١[‏ قوله: ((والطلاق يقع بعدد قر په لا به)). 


الجرةااشع ‏ .ب ا ب ب بات الح 
من البائن أو أكثرَ حلافا ل "الشافعي" (أُو م ينو شيئا) ولو نوّى به الطلاق e‏ 


بالعد کان الوقو ع بو وسنذ کر فی الکتایاتِ ما لو الح العدَدَ بعد ما سَكت. 
]¢ 1¥[ (قولة: من البائن أو کی بيا لقوله: (حلافها)؛ فان اخ فيه 4 للوأاحدة الرجعية» 


A 


Gr Sao e 


قحلاف الواحدة الأكثر رجعيا أو بائ وحلاف الرحعية لاء فضي كلاه لف ونشر مشوش 
و لا يشمَل ية لكر الطّلاق عن وَّاق» فلا يرد أنه تصِح نيه قضاءٌ كما 
ا ات قرتا» فاهم. 
( ۳۷ (قول: خلافا للشافعي) راع إل قوله:( أو أكثر ) فقط والأولى أن يقول: حلافا 
للأئمّة الثلانة كما يفاد من "البحر"”» وهو القول الأول للإمام؛ لأنه نوّى محتمَل لفغلى "مر" . 
مطلب في قول "البحر": إن الصريح يتاج في وقوعه ديانة إلى النية 
THOS ۹‏ ت ر ا 2 ۵ ۶ ت ق 
۳۰۷۹ (قوله: الُم ينو شيفا) لِمَا م ال ا که و إلى النية» ولكن لا بد 
وقوعه قَضاءٌ وويانة مِنْ قصد إضافة لفظ الطّلاق إليها ف۷٠‏ ٠ال‏ الما ععناة ولم صرف E‏ 
له كا افا ن الف وف ق ا خر عمالى كر ماه الطلاق 
محضرتهاء أو كتب اقلا من كتاب: امرأتي طالق مَعَ التلفظ أو حَكى بين غيرو؛ فإنة لا بقع أصلا 
ما لم يقعيد زوحتة» وعَما لو لمت لفظ الطلاق فلفظ بو غير عللع ناف فلا يقح صلا على ما 
آفتی به مشایخ أورجند صييانة عن التلبيس 0 وغيرهُم عن الوقوع قضَاءُ فقط» ا ا 


(قولة: وغيرهم عن الوقوع إلخ) نسخة الخط: (روغيرهم على الوقوع إخ)). 


)١(‏ المقولة [٠١١٠١ ٤[‏ قوله: ((طلقها واحدة إخ). 

)١(‏ المقولة [١۳١۷١7‏ قوله: (رأو م ينو شيثا)). 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصریح .۲۷٣/۳‏ 

.٠٠١/۲ "ط": كتاب الطلاق - باب الصريح‎ )٤( 

)٥(‏ المقولة ]١١١٠۹۳[‏ قوله: ((وما.معناه من الصريح)). 

.٠١۲/۳ "الفتح": كتاب الطلاق - باب إيقاع الطلاق‎ )١( 

(۷) "النهر": كتاب الطلاق _ باب الطلاق الصریح ق٤ ۲١‏ /إب. 

(۸) لي "ب": (رالتلييس)) بتقديم الياء المثناة على الباء الموحدةء وهو تحريف. 
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عن وثاق دين ٳڻ ۾ يرنه بعدڍ» ولو مُكرها o‏ 


رم 


ِن قول: نت حائض ملا إلى: أنت طالق؛ فاه بقع قَضَاءُ قط وعًَا لو توّى برأنت طالق) 
لطلاق من وَاق؛ انه يع قَضَاءٌ قط أيضاء وأمًا امازل فيع طلاقة قضَاءٌ وويانة؛ لأنه قصَد 
السب عَالِماً بأنة سب فرب الشر ع حکمَه عليه أرادة أو لم برذ كما مر وبهّذا هر 
عَم صحَة ما في "البحر" و"الأشباه" من أن قولَهّم: ررد الصّريح لا يتاج إلى السن) إنمَا 
هو ف القضّا أمّا في الديانة فمحتاج إليها أحذا من قولهم: لو نوّى الطلاق عن وناق أو سبق 
لسانة إلى لظ الطلاق يع قَضَاءُ مط أي: لا دياة؛ لأت لم ينوي وفيو نََرٌ؛ لأ عَدَمّ وقوه 
هة ف اول لأ مرف اذ إل ما عي وي اني لعدم من القن واللارئ ين هن 
أنه يشرط ني وقوعه ديانة صد اللَفظٍ وعَدَم التأويل الصحيع» أمًا اشراط ية الطلاق فلا؛ بدليل 
نه لو توّى الطلاق عن العَمَلٍ لا يُصدّق ويقع ويانة أيضا كما يأتي مح أنه لم ينو معنى 
الطلاق» و کذا لو صلق هازلا. 

۳۰۷۷7 (قول: عن وتاق) بفتح الوار وکسرهًا: ك وجمعه ر کرباط وربطي 
"مصباح". وعلِم أنه لو توى الطلاق عن يد دين أيضا. 

]1۳۰۷۸[ (قولة: دين أي: تصرح 4 NE‏ ور تعالی؛ لأنهُ E‏ ا 
لفظه فيفتيه التي عدم الوقوع» أا القاضي فلا يصدقهُ ويقضي عليه بالوقوع؛ لأنةُ حلاف 


ر 
ر ای ےم 


۳۷۹ (قولة: إن لم يرنه بعَدَوٍ) هذا ارط ذكره في "البح" وغيرو فما لو صرح 
)١(‏ المقولة [۱۲۹۹۰] قوله: (رأو هازلاً)). 
(۲) 'البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصریح .۲۷٥١/۳‏ 
(۳) "الأشباه والنظائر": الفصل الأول في القواعد الكلية ‏ القاعد الأرلی: لا ثواب إلا بالتية ص۹١-.‏ 
)٤(‏ المقولة ]١١١۸٤[‏ قوله: ((ذيْنَ فقط)). 
)١(‏ "المصباح المنير": مادة((وثق))» بإيضاح من ابن عابدين رحمه ا لله. 
(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصریح ۲۷۹/۳. 


۳۱/۲ 


الجزءالتاسع  _‏ ١ل‏ باب الصريح 


صدق قضاءٌ أيضاء كما لو صرح بالوثاق أو القيد» وكذالو نوى طلاقها 
من زوحها الأول على الصحيح» "حانية" eeeceeeeonasenenoensseanneennnananasnennn‏ 


بالوثاق أو اليد بان قال: أنتٍ طاق كُلاثاً من هذا القي فيفع قضاءُ وديانة كما في "البرًازية"» 
وعلله ف "امجرا": ((بانۀ لاو يتصور رفع م لقي ثلاث مَرّات فانصرف إلى قي النکاح؛ كلا 
با اه. قال في "النهر ا التعليا [۳/ق۱۹۷/ب] يفيك اتحاد الحم فيمالو قال 
مرتون)) اه. 

ولا اَن "السار" العَدَت ولا فى أنه إذا اصرف إلى فَيْدِ النكاح بسبب العَدَدِ َع 
التصريح بالقيد وفع عَدَمه بالاأرلی. 

(1۰۸A*]‏ (قولة: صدق اء ايض أ أي: کمًا يصدق ديانة؛ لوجود القرينة الدالة على عدم 
إرادَة الإيقاع» وهي الإکراه "ط". 

۳۸7 (قولة: کم لو صرح إلخ) أي: ف 
EY ۴‏ أ کَ 

(قولة: وکڌا لو نوی إخ) قال في "البحر ": ((ومنه أي: مر الصريح: يا طالی» 


(قو ل لوجحود القرينة ة الال على عدم إرادة الإيقاع» وهي اه قال "السندي": (وغهم من کلام 
"الرهمي": أن ذلك إذا يقرنه بعدډ» والظاهر أن قرينة الإإكراه و سا توا ولو قر العدد» ا 


إذا کان الا ن لا یرفع يده عنه» إلا إذا قال: ثلاثا؛ للا تبقی له رجحعف والله أعلي ویراجحم)) آه. 


)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق الفصل الأول في صريح الطلاق ۱۷٤/٤‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(۲) في "م": ((يلعو)) بالعين المهملة» وهو تحريف. 

(۳) 'النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصریح ق٤‏ ١۲/ب.‏ 

.٠١١/۲ "ط": كتاب الطلاق ۔ باب الصريح‎ )٤( 

)١(‏ من ((قضاء)) إلى ((فلا يصدق)) ساقط من "الأصل". 

(1) المقولة ]۱۳١۷۳(‏ قوله: ((وإن نوی خلافها)). 

(۷) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ۲۷۰/۳. 
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ولو نوّى عن العمل 4 صد ق أصلاء ولو صرح به دين فقط aia‏ 


4 


أو يا مطلقة بالتشديد ولو قال: أرذت لشم لم صد و کد 
زوج طلقَها قبا فقال: أرذت ذلك الطلاق صدق ديانة باتفاق الرواياتي وقضَاءٌ في رواية "أبي 
سليمان""» وهو حَسَنٌ كما ني "الفتح"*» وهو الصحيح كما في "الخائية"» ولو لم يكن لها 


ر رار 


زوج لا يصدق» وکذا لو کان لْهَا زوج قد مات)) اھ. 
قلت: وقد ذكروا هذا التفصيل في صورة النداء كما معت ولم ار مَنْ ذكرةٌ ني الإحبار 
“AY‏ 1[ (قوله: کب اصن أي: لا قضضاءُ ولا دیا قال و ا (رلأن الطلاق 
لرفع القي وهي ليست مَيدَة بالعَمَل» فلا يكون محتمل اللفظ وعنة: ا ؛ ل ا 


@ د 


للتحلص )). 
4 (قولة: دين فقطم أي: ولا يصد ا لن E‏ 1 طَلقَ نوصل لف ظ 
العمل ادر اکا لاف ما لر ول لفط الوثاق؛ نه يستَعْمَلٌ فيه قلیل "ف" ٩‏ 


£ 


والحاصل: PES‏ أن كلا مِنَ الاق والقيدٍ والعَمّل ما أن Ka.‏ ر ا 
SS OCR USM‏ 


)١(‏ (()) ساقطة من "ط". 

(۲) "حلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق - الفصل الأول في صریح الطلاق ق۹۳//. 

(۳) موسى بن سليمان الجوزجاني البغدادي صاحب أبي يوسف وحمد (ت بعد ١‏ ۲ه). ("سير أعلام النبلاء" 
۰ م م "الحواهر المضية" ١۱۸/۳‏ "تاج القراحم" ص .)۲٣‏ 

.٠٠۳/۳ "الفتح ": كتاب الطلاق _ باب إيقاع الطلاق‎ (٤( 

(ه) "الخانية": كتاب الطلاق ٠٠١/١‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 

.٠٠۳/۳ "الفتح": كتاب الطلاق ۔ باب إيقاع الطلاق‎ )٦( 

(۷) "الفتح": كتاب الطلاق - باب إيقاع الطلاق .٠٠۳١/۳‏ 

(۸) "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب الطلاق الصریح ۲۷۹/۳ ۲۷۷. 


الجزء التأاسع .س ل۷ _  _‏ باب الصريح 


روف: أنت الطّلاق) أو طلاق أو أنتٍ طالق الطْلاق أو أنت طالق طلاقاً يق 
واحدة رحعيّة إن لم ينو شيفا أو توى) يعيْ: بالمصدر؛ لأنه لو وى ب ((طالق)) 
واحدة وب ((الطّلاق)) أحرى وقعتا رجعيتين لو مدخولاً بها كقوله: أنتٍ طالق 
أنتِ طالق» "زيلعي". دة OY‏ 


قضاءٌ فقط» وني لظي الونّاق والقَيدٍ لا يق صلا ولذ لَمْ بذك بل نوی لا ين ني لفظ العَمَل» 
ودين في الواق والقيد ويقَعْ قَضَاءَ إلا أن يكون مُكرَهَاء والمرأة كالقاضي إذا سمعتة أو أحبرَمَا 
عَذْل لا يل لها تمكين» والفتوى على أت ليس لها مله ولا تقل نفسسهًاء بل تفاي تفستهًا ال أو 
ا 0 غه اق رنه بالسحر» وف "البزازر ب عن 
"الأوزحندي" آنها ترف الأمرَ للقاضي» فان حلَف ولا بينة ها الاثم عليه)) اه. 

قلت: أي: اذا لم تفا ور على الفِداء أو اهرب و فلا ينافي ما قبلَهُ. 

]۳۰۸٠(‏ (قولة: وف أنت الطلاق أو طلاق إل) بيان لما إذا احبر عنهاعصدر مغرف أو 
متکر أو اسم ق۱۹۸ فال بعدَهُ مصدرٌ كذلِك. 

ر۸٠٠‏ (قولة: يعن بالمصندّر إل الأَرلّى ذكره بعد قول "المصنف": ((أو ثنتين)). 

AY]‏ (قو: قتا رجحعیتون) هذا ما شی عليه فی "ادا" ورو عن "الثاني" وبه 
قال "بو جعفر! PO‏ الإطلاق عدم الصحةت و به قال "فخرٌ الإسلام"» وأيده ئي "لفت" 
ودک ق e‏ م فى المذهَب. 

۳۰۸۸ (قول: لو محولا بم وإلاً بانت بالأوّل غو اثاني. 


(۱) في و : ((تقع)). 

(۲) "تبن الحقائق": کتاب الطلاق - باب الطلاق ۱۹۹/۲ بتصرف. 
(۳) لم نعثر عليها في نسخة "البزازية" الي بين أيدينا. 

.۲۳٠/۱ "اهداية": كتاب الطلاق ۔ باب إيقاع الطلاق‎ )٤( 

.٠١۸/۳ 'الفتح": کتاب الطلاق باب إيقاع الطلاق‎ )٥( 

.ب/۲١‎ ٤ق "النهر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح‎ )١( 


قسم الأحوال الشخصية .س ۸ ._ _ حاشية اين عابدين 


أو نتون) لأنه صريح مصدر لا يحتيل العدد (فإن نوّى ثلاث فقلاث)" لأنه فرد 
حکمئ (و) لذا کان (النتان اوداق او چ 
لكنْ حرم في "البحر": ((أنه سهو)) (منزلة الثلاث في الحرَة) ومن الألف اظ 
المستعملة: الطلاق يلرم والحرام يارّمُنٰء وعلي الطلاق» وعلي الحرام» a‏ 


۳٠۸۹١‏ (قولة: أو نتين) أي: في الخحرة. 
LE ٩ 0 2 َْ ‌َ‏ ر 
]1*5*1[ (قوله: انه صريیح مصدر) علة لقوله: (أو یتین ) يعي إن اللصدر صن ألفاظ 
الوحدان لا برَاعَى فيها العَدَدُ الحض بل التوحيد» وهو بالفردية الحقيقية أو الحنسييةء والثنى بمَعُزل 
2 ا 
د TE‏ ټ ي ر = س 42 ¢ 2 م ۴ ٌ‌ ا 
١‏ (قوله: لأنه فد حكيى) لان الثلاث كل الطلاق» فهي الفرد الكامِل منه» فإرادتها 
لا تكو إرادةَ العَدَي "بر" 
AES 2 5‏ ھ۵ 4ے 
]1%[ (قوله: ولذا کان) أي: للفردية الحكمية. 
a 1 4 "‏ ر . 1 ۲ ر ا و ج oA‏ 
۳٠۹۳(‏ (قولة: لكِنّ حرم في "البحر"”“ أنه سَهُوْ) حيث قال: ((وأمًا ما في "الجوهرة" 
E, Reo‏ ت و ا ر مم a Tor, r‏ 
- من أنه إذا تقدّمٌ على الحرة واحده فانه يع نتان إذا نواهمَاء يعني مع الأول - فهو ظاهی)) آھہ. 
es‏ ۴ 2 ًَ‌ 0 ي ٣‏ ر 2 8 ر 2 م E‏ 
وتر فيه صاحب "النهر ": (ربانة إذا توى التتين مح الأولّى فقد وى اللات وإذا لم ببق ني 
ملکه إلا نان وقعتا) اھ" 
)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: فإن نوى الغلاث فثلاث» قيل: يعي إذا م يكن طلقا قبل ذلك واحدة. وأما إذا ا قبل 
ذلك تقع دة لأنه فر حقيقة ولو نوق الین كما دك الرف ال :5۷۸3| 
(۲) "الحوهرة التيرة": کتاب الطلاق ٠١۳/۲‏ بتصرف. 
(۳) "النهر": كتاب الطلاق ۔ باب الطلاق الصريح ق ٠١۲/ء‏ وفيه: ((والحنسية)) بالواو. 
)٤(‏ "ط": كتاب الطلاق ۔ باب الصريح 1£/۲. 
(ه) 'البحر': كتاب الطلاق - باب الطلاق الصریح ۲۷۹/۳. 
)١(‏ 'النهر ": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح قه١۲/.‏ 
(۷) "ح": كتاب الطلاق - باب الصريح ق۱۷۷//. 


الزة الاش ب يبب .0 ي بر ابات الضريح 


فيقع بلا نية للعرف» فلو“ م یکن له امراأة a SS E ES CD‏ 


اقول: إن كان اراد آنه وى التتتين مضمومتين إلى الأولّى لم يحرج بلك عن ية القتعين 
اا اه ر ي لك و َ ووو 7 0 e‏ 0 
وذلك عدد محض لا تصرح بيته» ولأ كان الراد أن نوّى شلات الي ِن حُميها الأولّى فهو 

ك AE E e A O‏ ا 
صحیح؟ لاك الثلاث فرد اعتباري» قال ف الدحیره : ((ولو طلق الحرة ل نت علي 
ر aH EA A ٣ d4 7 i‏ 
حرام ينوي ننتین لا تصح نيته» ولو نوی اثلاث تصرح نيت وفع تطليقتان أحريان)) ا فافهم. 

( فرع ) 

في "البرازية": ((قال لامرأتيه: أنتمَّا علي حرام» ونوّى الملاث في إحداهُمَا والواحدة في 

الأحرّى صحت نيته عند الإمام» وعليه الفتوى)). 
ي dr o‏ لطلدق 
مطلب: في قولهم عَلَيّ الطّلا ق علي ارام 
ل ر9 ٤ء‏ ۳ ر 

(۳۰۹4] (قوله: فيقع بلا نيةٍ للعرف) اُي: فيکون صرا لا کتاية؛ بدليل عدم اشتراط النيةٍ 
وإث كان الواقِع في لفظ الحرام الباِنَ؛ لان الصريح قد بقع ا کت مر لکن في وقوع 
لبائن به بت سنذ کر ف باب الکتایاتي وإنمًا كان ما ذكرة صرجحا؛ لأنه صاز فاشِيًا قى 
العف في استعمالِه في الطلاقء ی ا ر ولا خف به لا الالء وقد 
e‏ الصریح ما غلب (۳/ق۱۹۸/بع] ف العف استعماله ف الطلاقء میت لا يستعمّل را 
إلا فان آي فة كانت وهذا في عرف زماننا كذلِك ااه اى 
لاروك : نت علي حرام باه طلاق بان للعْرّف بلا SS‏ 
توقفةُ على التيةء ولا يتافي ذلك ما يأتي“ ين أنه لو قال: طلاقك علي ل َء لان ذاكَ عند عَدَم 
)١(‏ في "د" و 'و": ((ولو)). 
(۲) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ٠۹٤/٤‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(۴) المقولة ]1١۷۲[‏ قوله: ((رجحعية)). 
)٤(‏ الممولة ]١١ ٤١٤ ١[‏ فوله: ((حرام)). 
(ه) المقولة ]٠١١١۹[‏ قوله: ((ما م يستعمل إليه فيه)). 


۱۷١۹ص‎ )٦( 


TY/Y 


قسم الأحوال الشخصية .سسس لإ حاشية ابن عابدين 


r 


غلة الف وغل هنا تحمل ما أ به العامة "بو السود أضندي' في الروم مِن أن علي 
الطلاق أو يري الطلاق لبس بصريع ولا كاي أي: لأنة لم مارفا يي زمبي ولداقال 
ا ف a‏ ((إته في ديارنا صَارَ العف فاشياً في استعماله في الطلاق» لا عرفو من 
صريغ الطلاق غر ي فيجب الإفتاء به مِن غير ز و کا و لمکم ي E ES‏ 
وین مرح وع ل و ازن شم ف "تصحيحه"» وإفتاء يي السود مب 
regay E a OO O‏ 
ذکره قبل شیخه احق ا امام" ٤‏ "فتح القدير "» u;‏ : في "الب ٩"‏ و"النهر"» ولسيد 

"عبار الغ النابلسي" رسال في ذلك اها "رفع الانغلاة 05 : على الطلاق"» و ي فیها 


1# 


ا 


قوع عن بقيّة المذاهب الفلائة. 
أقول: وقد ريت المسألة منقولة عندنا عن دمن قفي "الأحيرة": ((وعن "ابن سلام' 
فيمَنٌ قال: إن فعلت كذا فلات تطليقات علي أو قال: علي واحبات يعر عاد أهل اليلد هل 
غلب ذلك فى ماهم ؟) اھ وکذا ذکرَھَا 'السروبح و الا کا بای وما اى 
(قولة: أي: لأنه لم يتعارّف في زمه إل) عدم التعارف في زمه إنما ينفي كوه صريجحاء ولا ينفي 
کونه ناي فلا یظهرٌ نفیٰ کونه کناية في زمنو. 


.ب/٠۳١‎ ق/١ "المنح": كتاب الطلاق ۔ باب في بيان أحكام الصریح‎ )١( 

(۲) 'الفتح": كتاب الطلاق - باب إيقاع الطلاق .٠١ ٤/۳‏ 

(۳) "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب الکنایات فی الطلاق ٤۲/۳‏ ۲٠ء‏ وباب الطلاق الصریح .٠١۲/٣‏ 

.ب/۲٠٣ق "النهر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصریح‎ )٤( 

(ه) في "سلك الدرر": ٠١/۳‏ فتح الانغلاق في مسألة علي الطلاقء وني "إيضاح المكنون": ٠١۹/۲‏ فتح الأغلاق في 
مسألة علي الطلاق» لعبد الغن بن إماعيل بن عبد الغي النابلسي (ت ٤٣۳‏ ١١ه).‏ 

)١(‏ قي "ب" : ((الانفلاق)) بالفاء بدل الغين» وهو تحريف. 

(۷) في المقولة نفسها. 


الجزءالتأاسع . إلإ  _‏ باب الصريح 


enNadeSQdevecDbENQGEeonanrnevcnérsniaecenERNGCQGDEAGCGDRAGEHHAODSGHNSEDhbDnSRSASACRMOUORNGAGGaAOQNGALCNYEOKGGDDSSNNVDaALGCEDnD 


E‏ م الوقوع ل "أبي السعود أفندي" فقد ر وای عََيَهُ بخلافِه 
وقال: ((أقول: الح وع به في هذا الرَمَان؛ لاشتهاره في معنى التطليق» فيجب لوحو إليه 
والتعويلٌ عليه عَمَلا بالاحتياط في أمر الفروج )) ام 
( تبیه ) 
عبارة امحقق "ابن الهمام" في "الت هکذا: ((وقد تغور ف فى عفنا فى الف: الطلاق 
رمي لا أفعل كَداء ريد إن فعلتة ارم الطلاق ووقع فيَحب أن يجري عليهم؛ لأنةُ صاز مترلة 
قوله: إن فعلت فأنت طالق» وكا تغارف اهل الأریاف الف ر۳/ق ۹۹٠ل‏ بقوله: علي الطلاق 
E SA E DES a‏ 
فيه أداة تعلیق صر بحا ورأيت التصر يح بان ذلك مر في الفصل اتاسع E TREE‏ 
حیت قال: ((وف "الحاو يعن ا الحسن الکر جي" فمن اتهم نهل يل الغداة فقال: 
اا قدا ر ارف شرا فی لاهم قال: أخْري أمرمُمْ على ارط على 
تعارُفهم» کقوله: عبدي حر إن لم كن صليْت الغْدَاة وصَلاعَا لم يعي كتا هنا)) اه. ولي 
البرًازة": (روإث قال: أنت طاق لو دلت الذار لطلقعك مهدا رح حَلَفَ بطلاق امرأته 
ا دسل الان را ف د د دتا لأضر بنك فڌا رجحل حَلْف بق 
عبدو یضرینها إن حلت الدارَ فإ دحلت الدَارَ ر رمه أن طلقا فن مات أو ماتت فق فات 
ا ف آخر الحياة)) اه. أي: فيقم الطلدق کم و : المفتي". 


.٤۸/١ "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق‎ )١( 

(۲) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق .٠٠٤/۳‏ 

(۳) بل هي في الفصل السابع عشرء انظر "التاترحانية": الفصل السابع عشر في الأعان بالطلاق ۳/١۲ه.‏ 
)٤(‏ لم نعثر عليها في نسخة "الحاوي القدسي" الي بين أيدينا. 

() من ((معتير)) إلى ((الكرحي)) ساقط من "الأصل". 

)١(‏ "البرازية": كتاب الطلاق - الفصل السادس في دعواه ۲١٠/۳‏ رهامش "الفتاوى المندية"). 


قسم الأحوال الشخصية .س إإإ __  _‏ _ حاشية ابن عابدين 


usvrancscvcsicnnvrvswnrnrtbNbOcGoNDaanmNaASNaAGaAQSAAaAGQMENDASGHAGRKLGGAGbCCINHKLGCOGAAOPRHOCOVGGNLGCQGARVGEDGCECNAVDLGQARGS# 


قلت: فيصير .عنرلة قوله: إن دعت الا وم أطلقك فأنت ط الق وإ دحلت الدار و 
أضربك فعبدي حر وذک الحنابلة في كتبهم أنه جار مَجْرّى القسّم عنزلة قوله: والله فعلت 
كداء قال: في "النهر”: (رولو قال: علي الطلاقء أو الطلاق يلرمُيء أو الحرم ولم يقل: لا فل 
کذا لم اُحده ي کلایو) اھ. وق 'حواشي تک )) وقد ظْفِرَ بو ا ا به ف 
الغا ل الس جي معز ان المغي“ وتصه: الطّلاق رمن أو لازم لي صريح؛ ا 
لِم وفع طلاقة: رمه الطلاق» و كذا قولة: على الطلاق)) اه. 

ونقل السيد "الحموي" عن "الغاية' معز U‏ إلى "الحواهر": ((الطلاق ِي لازم: بقع بغير 
يٍ)) اهھ. 

قلت: لکن حمل أن یكون مراد "الغاية" ما إذا ذك الحلوف عليه؛ لما علطت من أنه راد به 

في العف التعلي وأ قولةُ: غي الطلاق لا افع کذا عنرلة قوله: إن فعلت كذا فأنت طالقٌ فإذا 
م یدک لا أفعل کا بی قوله: ل الطْلاق يدون تعلیق» والعَارّفُ استعمال ي موض ع انعليق 
دون لإنشاب قاذم قرفي امتسما ي انشا شرا م يكئ صر ف فينبغي أن يكونٌ على 
ا لحلاف الآڻي“ فيا لو قال: طلاقك علي ثم ريت سيّدي "عبد الغ" کر نوه ي راليو 


(قولة: ور لکن يحتمَل ان يڪون مراد "الغاية" إخ) لك بيبطل هذا الاحتمال "الغاية" 


بقوله: ((لأنه قال ِن رقع طلاقة: لزمه الطلاق))» فان مقتضاه أن قولهُ: علي الطلاق وجوه مقضمن 
لاإخبار بوقرع الطلاق منه» فیحکم عليه بو. 


() ال كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق۲۰۳ إب. 
(۲) "فتح المعين": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح .١١١/۲‏ 
(۳) ي "ب" و "م" : ((فيه)). 

)٤(‏ المقولة ]١۳١۹۷[‏ قوله: (رولو قال طلاقك علي : يقم)). 
(ه) أي: السابقة المسماة: 'فتح الانغلاق في مسألة علي الطلاق" 


الجزءالتاسع  ۷٣‏ _ باب الصریح 


من ذراعي» ب " TT‏ 
(تتمة) 
بغي أنه لو نرّی الثلاث أن تمع نه لان الطّلاق ا الصدرء Sa‏ 


صحتهًا فیه» وکذا في قوله: علي الحرام فق صر حوا صح نة ة الثلاث (۳/ق۱۹۹/ب] ي: اأ 
عي حرم 

٠٠١‏ (قولة: يكون يميا إل يعي في صورة الحلف بالحرا» فإنة امذكور في "الذحير 
وغورعاء م رایت ف "لباز" قال فی الواضع لي َع الطلاق بلفظ الحرَام: رر لم e‏ 
اا إن حَنٹ زمه الكقارة وال س غل أنه لا یلرم)) اه. 

مطلب: في قوله: عَلّيّ الطلاق ين راي 

1۳۰۹3 (قولة: وکذا على الطلاق من ذراعي) ا شت اتاب بي "ليحر" أ ا 
ا قال انت طا ب مدا العمل ولم يقرنه بالعَدَدِ وقعَ قضَاءُ لا دِيانة قال: ((فإنه 
يذل على الرة قوع اء شا ار ورد الاو الد زرا في اليس عليه حاطب 
لراة التي هي مَل للطلاق : کر لل دی م َك مقا به سا وا 
يصح صرف اللفظر عن العنى الشرعي اغارف إلى غيرهِ بلا دليلء بخلاف المقيس؛ لأنة ضاف 


(1) في "د" زيادة: ((وتمام عبارته ‏ بعد نقله عن "مختارات النوازل" -: وهكذا ذكر الصدر الشهيد في "واقعاته"» وبه كان يفي 
الأوزجندي» وكان الفقيه أبو حعفر يقول: إذا لم تكن له امرأة وق اليمون وتزوج امرأة طا د کا 
کل امرأة أتروحها فهي طالق» وكان نحم الدين النسفي يقول: إذا لم يكن له امرأة يبطل ولا يجعل عينا)). ق۷۸١/.‏ 

(۲) ((أن)) ساقطة من "م" 

(۳) "البزازية": كتاب الفصل الثاني في الکنایات ۱۸۹/۳ (هامش "الفتاوى اهندية"). 

.۲۷٠/۳ "البحر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصریح‎ )٤( 

(ه) المقولة ]١۳١۸١[‏ قوله: ((دين فقط)). 

۵( ف "الأصل" و 8 ف f‏ : (رالي)). 


eT 


قسم الأحوال الشخصية ل حاشية ابن عابدین 
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الطلاق إلى غير محل وهو ذراع مع أنه إذا قال: أنا منك طاق يلغى)) اه ملحصًاء وذكر 
نوه "اير الرملي". 

قلت: وقد يُقَال: ليس فيه إضافة الطّلاق إلى غير مَحلَه؛ لما مر من أك قولة: علي 
الطّلاق لا أفعلٌ کا ر و فت ا طا ف ى الف مهاف إل رة م 
ولولا اعتبارٌ الإضافة المذكورة لَم بقع فكَدَلِك صَارَ هدا منرلة قولة: إن فعلت كا فأنت 
طاق من ذْراعي» فساو امقيس عليه في الإضافة إلى المرأق وأيضا فان قولّة: أنا منك طالق 
فيه وصف الرّحل بالطّلاق صَرجاء فلا يَمَع؛ لأ الطْلاق صفة للمرأق وأا قولة: علي 
الطَلاق فان معنا وقوعٌ طلاق المرأة على الرّوج» فليس فيه إضافة الطلاق إلى غير محل بل 
إلى محل مح إضافة الوقو ع إلى محل أيضاء فاه شاع في كلايهم قولهّم: إذا قال كذا وفع 
عليه الطلاق» نعم قال "الخير الرملي": ((إك الحالف بقوله: على الطْلاق من ذرَاعي لا يريد 
به الرّوحة فَطْعاً؛ إذ عادةَ العَوامّ الإعراض به عنها حشية الوقوع» فيقولون تارة: مِنْ ذْرَاءِيء 
وتارة: من کشتواني» وتار مِنْ مروتي» وبعضهم يزيد بعد ذکرو: أن الستاء لا حير ي 
ذکرهن)) آھه. 


(قول: وقد يقال: ليس فيه إضافة الطلاق إلى غير عله إخ) وقال في "حاشية البحر": ((قلىت: إث كان 
لعف كما قال "الرّملي" من عدم قصد الروحة فيحتمَلٌ ما قالة؛ لان لظ الطُلاق من ألفاظ الصريح» 
ومعنى: علي الطلاق أن الطلاق علي واقعٌ أو لازم أو ثابت أو نحو ذلك ممًا يناسب» وليس فيه خوطاب امرأته 
ولا إضافتة إليهاء فهو مثلّ ما مر عن "البرازًة" من قوله: لا تخرُحي إلا بإذني فإنيٰ حلفت بالطلاق فخرحَت 
لا يقح لعدم ذكر حَلِفِهٍ بطلاقها. ون لم يكن العُرّْف ذلك فالأظهرٌ الوقوع؛ لأنه يكون عنرلة: إن فعلت فأنت 
طالی» کما مر عن "الفتح ٠"‏ ل بعده: من ذراعي مثل قوله: مِنْ هذا العمَّلٍ)). 


)١(‏ المقولة ]1١١۹٤[‏ قوله: ((فيقع بلا نية للعرف)). 


ااافا ت ب ي ۷6ا م ج بات انصرح 


ا اک سے TT‏ 2 4 
يقع؟ قال "البرازي": (رالمختارُ لا))» a‏ 


قلت: إن كان العرفُ كذلك فينبغي أن لا ردد ني عَدَم الوقوع؛ لأنه َع الطلاق على 
ذراعِه ونحوهٍ لا على المرأق ثم قال "انير الرملي": رلم لآ أن يقول: علي الطٌلاق تلاثا يِن 
رَاعي» فقول بوقوعه وَج لان كر الثلاث يعينه فتأنّل) اه. 

ر۷٠٠‏ (قولة: ولو قال: طلاقك علي لم بقعم قال في "الخانية": (رولو قال: طلاقك 


ار 


علي: ذكر فى "الأصا " ق۲۰۰ على وجه الاستشهاد فقال: ألا ترّى له لو قال: ا 
طلاق امرأټي لا یامه شيءَ)) اه. 
فكانه نلر أن يطلقهاء والنذر لا يكو إلا ق عبادة مقصودق والطلاق أبغض الحلال إل آله 


ا 


تَعالّى» فليس عبادة؛ هلدا لم رمه شىء. 
۰ (قوله: ولو زاد ) ظاهره: أن قوله: طلاقك ا بدون زيادةٍ ليس فيه الخلاف 

المذكورُء وهو الفهومٌ ِن "الخاتية"" و"الخلاصة" أيضاء لكل نقلَ سيّدي "عبد الغي" عن 

"أدب القاضي ال السرتحسى : رح قال لامرأته: طلاقك علي فرضٌ أو لازم أو قال: 


)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق - نوع آحر في ألفاظه ٠۷٤/٤‏ بتصرف (هامش "الفتاوى اندية"). 

(۲) "الخانية": كتاب الطلاق ٠٠٥١/١‏ رهامش "الفتاوى اغندية"). 

(۳) "الخانية": كتاب الطلاق >٠٥/١‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 

./ "حلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق - جنس آحر في ألفاظ الطلاق ق۹۳‎ )٤( 

(ه) للسرحسي شرحان على "أدب القاضي": الأول: "شرح على أدب القاضى" للإمام ابي يوسف رت ۸۳١ه).‏ 
والثاني: شر ح على "أدب القاضي“ لأبي بكر الخصاف (ت١١۲ه).‏ ولم يتبين لنا أيهما يهما المراد. "كتف الظرن 
٦/١‏ "الجواهر المضية" ۷۸/١ ٠١/١‏ "هدية العارفين" .)۷١/۲‏ 


قسم الأحوال الشخصية . .س لإ حاشية ابن عابدين 


وقال القاضي”" "الخاصي": ((المحتارٌ نعم))ء ولو قال: طلقك الله هل يفتقِر لنية؟ 
فال اکال رای نعم))» E‏ 


عن 'مختصر انحيط . 

هه٠٣‏ (قولة: وقال "الخاصي": المحتار َعَم عبارة فتاوى "الخاصي": («قال لَهّا: 
طلاقك علي واحب» أو قال: صَلاقك لازم لي يقح بلا ية عند "بي حنيفة"» وهو الختا وبه 
قال "محمد بن مقاتل"» وعليه الفتوى)) اه. وأنت حير بن لفظ الفتوى اكد ألفاظ التصحيح» 
و في "الخائية عن الفقيه "يي جعفر" أنه بقع في قوله: واحب؛ عازف التاس» لاف قوله: 
ابت أو فض أو لاز م لعدم النعَارفيء ومقتضاء الوقو ع في قوله: على الطّلاق؛ لأنة سارف في 
زماا كما علمْت وعَللَ "الخاصي" الوقوع بقوله: (رلأنٌ الطّلاق لا يكوك واجباً أو ثابتاء بل 
حكمة وحكمة لا حب ولا يت إلا بعد الوقوع)) قال في "الفتح"؟: ((وهنا فيد أن بوت 
اقتضاب ويتوقف على به إلا أن يظهرَ فيه عرف فاش» فيصيرٌ صريحاء فلا ييصدق قضَاءُ في صرفه 
عن وفيما بيت وبين | لله على إن قَصَدَه وق وإلا لاء فإانة قد يقال: هذا الأمر عَلَي واحب» 
ععنى ينبغي أن أفعله» لا أني عله فكأنةُ قال: ينبغي أن أطلْقَي) اه. 

٠‏ (قولة: قال "الكمال": الى نحي قله عنة في "الب ر" و"النه ر" واقراة عليه بعد 


)١(‏ ((القاضي)) ليست في "د". 

(۲) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ٠٠١٤/۳‏ بتصرف. 

(۳) "فتاوى الخاصي": ليوسف بن أحمد بن أبي بكر الخوارزمي» نحم الدين الخاصي الشهیر ب: فطيس (ت٤۳٦“ه).‏ 
("كشف الظنون" ١۲۲۲/۲‏ "الحراهر المضية" ٦۱۷/۳‏ "تاج التراحم" ص٦۲۸‏ "هدية العارفين" .)٠١ ٤/۲‏ 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ٠٠٥/١‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 

.٠١ ٤/۳ "الفتح": کتاب الطلاق باب إيقاع الطلاق‎ )٥( 

.۲۷۰/۳ "البحر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصریح‎ )١( 

(۷) "النهر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصریح ق۳٠۲۰/ب.‏ 


الجزءالتاسع .س ۷لا س باب الصريح 
ولو قال هها: كوني طالقاء أو اطلقي› أو يا مطلقة a‏ 


حکايتهمًا الخلاف» ووجهه اا ا ا فتوقف على الي وف "التتا ا غ 
'العتابًة" : Y»‏ الختا ا عليهاء وبه E‏ يفي "طهر الدين"» قال "المقدسى ومع ي 
عصرناء نظ ذا بطب ال حل من الراة الا ققول: براك ا وكانت حادثة الفترّى»› 
وكنبْت بصرحتها لتعَارُفِهم بذك )) اه. 

قلت: و ل ف "قار ى قارىء المهداية"" ر٣/ق١١۲/بع‏ والمتظومة الحبية“) وساد 
مامه في الخلم. ۰ 

1۳1۹7 (قر ل كوي ئ و اطلقِي) قال في ا E)‏ ا ق لن 
(كوني) ليس أمرا حقيقة لعدم 7 تصور ر كونها اقا منهاء بل عبارة عن إثباتِ كونها طالقا» كقولِه 
وڪن ر ڪر ڪر ك ]۷٣‏ ليس مر بل كتابة عَن التكوين» وكونهًا طلقا 

شاعا ل ف e e‏ 


ر 


(قولة: وكونها طالقا يقتضي إيقاعا قبل إخ) مُقَبَضّى كون صيغة الأمر المذكورة عبارة عن إثبات 
كونها طالقاً عد الاحتياج لدعوى أ كونها طالقا يقتضي إيقاعا قبل إخ؛ إذ الاحتياج هذه الذَعوى إنما 
يفتقرٌ إليه إذا لم تكن صيغة الأمر عبارةً عن إثباتٍ كونها طالقاء تأمّل. 


. () "التاترحانئية": كتاب الطلاق - الفصل الرابع فيما يرحح إلى صريح الطلاق ۲٦۷/۳‏ بتصرف. 
(۲) ((البراءة)) ساقطة من م . 

. ۲ "فتاری قارئ الهداية" : مسالة ف إبرأء الروجحة لروجحها ص۲‎ (T) 

(£ "المنظومة الحبية": : كتاب الطلاق ق /. 

)١(‏ المقولة ]١٤٦۸۷[‏ قوله: ((ذكره البهنسي)). 

.٠٠٠٤/۳ "الفتح”: کتاب الطلاق - باب إيقاع الطلاق‎ )٩( 

(۷) "التاترحانية": كتاب الطلاق - فصل فیما بر حع إلى صریح الطلاق .۲٠۲/۳‏ 

(۸) "امحيط البرهاني": كتاب الطلاق - الفصل الرابع فيما برجع إلى صريح الطلاق ١/ق‏ ١۲۳/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية .س ۷إ _. _ حاشية ابن عابدين 


بالتشديد وق و کذا: e‏ ؛ لأنه ترحیم» أو ات طال 
بالكسر» وإلا توقفَ على اة LEA ESS aS‏ 


]۳1°1۳[ (قولة: بالتشدید) أي: EEE N‏ الام | 0 بتخفیِها فوم بالكناية كمًا قد e‏ 
عن "البحر". 


]14 (قو: وق ی من غير ية نية؛ لاه صریح. 

۳۱۰ (قوله: بکسر للام وضَمّهَا) كر الم خث لصاحب "نهر ا 
((وينبغي أن يكون لضم كذلِلك؛ إذ هو لغة م تن لا ع۱ جا "اتم ل وت على ا ا 
واعترض بان يبي توق الم أيضاً على اق لأنه إذالم ين تظر الآنرَ َم تكن مادة(ط ل ق) 
موجودة ولا مخضت فلم كن صرجاء بخلاف الكسر على لغة من يتظ) اھ. 

قلت: قد يجاب بان الم ني نداء تزيم لا كان لغة ثاتة لم حرج به اا 
معناة اراد ب قبل النتاب فإ كل من سَيع الف لأرَحم يعم أن لرا بو ندا تلك لاأ وذ 
غار الحذوف وعدمة مر اعتباري قدروه ليبنوا عليه الم والكسي » وإلا لزم أن يكوت الّنادى 
اسما آخَ ‏ غير القصود ندا هذا ما هر لي قتاملة. 

۳۱۰۹7 (قولةٌ: وات طال بالکسر) إا ن هيقع بلا ية بخلاف: أنت طاق بحذف 
ا 


اللام» فلا يع و( نوّی؛ لن TT‏ ا رخحانية 
۳۰۷7 (قولة: ولا وف غل ا اق وإن لم یکسرر اللا ي غير اناد توقف لوقو 


(قولة: اا ن م يكمير اللامٌ في غير امناّى !( ا 'الشتارح" : (O!)‏ ا 
لحميع ما قبل أعي: ا الترحيم في النداء ومسألة حذف , الآخجر في غير التداء. 


)١(‏ قال في "حيط البرهاني" مُعللا: (رلأنه صادق في مقالته)). 

(۲) المقولة ]١۱١١٠١١[‏ قوله: ((يالتشديد)). 

(۳) "النهر": كتاب الطلاق _ باب الطلاق الصريح ق٤‏ ١٠/أ.‏ 

٤(‏ ) "التاترحانية": کتاب الطلاق ۔ فصل فیما یرحع إلى صریح الطلاق ۲۷۳-۲۷۲/۳ بتصرف. 


T4/Y 


ال لای بے اا ب ي ات اشر 


کما لو تهجی به أو بالعتق» وني "النهر" عن "التصحيح": ((الصحيح عدم الوقوع 
ب: هبتك “ طلاقك ونحوم)) O‏ 


ية الطلاق» أي ا e‏ والغضّب كَمَا ف "اة" وف کنایات 
و (( أن الوحة إطلاق E‏ لنية مطلقا؛ لان بلا قاف لیس صر: ا بالاتفاق لعدم 
غلب الاستعمال» ولا ريم لغ جاو ي غور نداب فاتقى لغة عرق صق اء ع ليمين» 
إلا عند العَضّب أو مذاكرة الطّلاق فيع قضاءَ اسنها أو لا))» وتمامه فيه. 

قلت: وما قدما آنا عن "اتر حانية" ۲ق ۲۰٠‏ من أن حذف آجر الكلام معاد عرفا 
ند لواب فإك فغ طاق صريخ قط فإذا كان حذف الآنجر ًابرح عن 


رر م 


صر احته» وقد عد حذف e‏ خسنا محسنات الکلاې وعده أهل البديع مِن قسم الاکتفای 
وتم فيه المولئون كتير ومن : [الكامل] 
أي النجَاة لعاشق أي الب“؟ 
SS E E A‏ ومع 
عَم غلبة الاستعمال فيهاء وما ذاكَ إلا لكونهًا ريد بها اللفظ الصّريح» وأ التصحيف عارض 

i EP Û E 

11°۸1[ قول کما لو تی بم أي: فاه رقف غل الةت رد بیانه» ن فافهد. 

1۳۹۹7 (قولة: وق "النهر" ر عن "التصحيح" (k!‏ أي: ا للعلامة قاسم » 


(قولة: وما قلمناة افا عن "لتتارحانة": ين أن حذف إل ما لَه عن E O‏ 


حذف الآجر معتادٌ عرفا والاعتياد لا يفي غلبة الاستعمال حتى يكو صرعا. 


)١(‏ في "ب" و "و" وط" ((ب: رهنتك)). 

(۲) "الخانية": كتاب الطلاق ٤٦۳/١‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 
(۳) "الفتح": كتاب الطلاق - الضرب الثاني وهو الكنايات ٤٠٠/۳‏ . 
)٤(‏ المقولة ]١۳٠٠١٠١[‏ قوله: ((أو أنت طال بالكسر)). 

)٥(‏ م نقف على خخره. 

)١(‏ المقولة ]٠١١٠٠[‏ قوله: ((أو ط ل ق)). 


قسم الأحوال الشخصية ...س بإ _ حاشية ابن عابدين 
(وإذا أضاف الطلاق إليها) ك:أنت طالق (أو) إلى (ما يعبر به عنها EE‏ 


وقصَد به الردٌ على ما فهمَةُ في "البح ر" من أن: وهبتك طلاقك من الصّريح وكا أودعتك 
ورهنتك» قال في "النهر": (( تقل في "تصحيح اوري" عَنْ "قاضي حان": وهبتك طلاقك 
الصحيح فيه عدم الوقوع اه. في أودعتك ورهَتتك بالأولى» وسيأتي أن رهنتتك كناية» وقي 
"الحيط": لو قال: رهنتك طَلاقك قالوا: لا يقَعْ؛ لن الرَهنَ لا بيد زوا اللك)) اه. 

قلت: ومقتضی کون كناية آنه يمع بشرط الق وقد عَدهُ في "البح ر" في باب الكايات منهاء 
وكذا عد منها: وهبتك طلاقك وأودعتك طلاقك وأقرضتك طلاقك» وسيأتي مامه هُناك. 

11113 (قوله: کانت طالق) وکذا لو اتی بالضمیر الغائب أو اسم الإشارة العائد إليهاء 
أو باسيها العلمي ونو ذلك وأشارَ إلى أن اراد بو ما يعبر بو عن متها وَضَعَّاء والمراد بقوله: 
(أو إلى ما يعر به عنها) ما يعر به عن اة بطریق تجوز كفتك وإلاً فالکل يعَبّرٌ به عن 
او كنا في "الع" وهو اهر ا ف "لربل" م اذ الوح وابد والحسة مثا أت 


(قولة: وهو أظهَرٌ كا في "الريلعي" إخ) عبارة "الريلعي" عند قول "الكتر": (روإن أضاف الطلاق 
إلى حملتها أو ما يعبر به عنها)): (رأمًا إذا أضافة إلى جملتها ‏ بأن قال: أنت طالق - فظاهرٌ؛ لان كلمة 


Y/Y "البحر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح‎ )١( 

(۲) "النهر": كتاب الطلاق . باب الطلاق الصريح ق۳٠۲/ب‏ وعبارته: ((الصحيح فيه الوقوع))» وهي حلاف ما 
نقله ابن عابدين عن "النهر". 

(۳) "شرح الحامع الصغير": كتاب الطلاق ۔ باب الكنايات ق١١١/ب‏ و"الخانية": كتاب الطلاق - ١۲/١‏ وكتاب 
الطلاق - مسائل احتلفوا فيها ٤1۲/١‏ رهامش "الفتاوى اهندية")» وني "شرح الجامع الصغير": ران الطلاق يقم). 

.۳۲۳/۳ "البحر": كتاب الطلاق _ باب الکنايات في الطلاق‎ )٤( 

(ه) المقولة ]١۳٤۸۲[‏ قوله: (روغير ذلك إخ)). 

.٠٠۹/۳ "الفتح": کاب الطلاق ۔ باب إیقاع الطلاق‎ )١( 

(۷) 'تبیین الحقائق": کتاب الطلاق ۔ باب الطلاق .٠۹۷/۲‏ 


الجرء التأاسع ‏ .سس إ١/إ‏ ر باب الصريح 
كالرقبة والعنق والروح والبدن والحسّد) الأطراف داخلة في الحسّدٍ دون البدن (والفرج 


کم يي "البحر ٠"‏ لأ الروح بعض اسي وكذا المحسَدٌ باعتبار الروح والبدن لا تدحلٌ فيه 
الأطراف أفادَةُ فى "التي "”. 

٣ہ‏ (قوۂ: کالرقیة اغ فان عر با عن الكل في قوله تعالى «هَيردكبَ) 
[النساء - ۹۲]» والعنق ف: #فظاَتَ تاتفلا صون) [الشعراء - ]٤‏ لوصفِها مع ا 
الموضو ع للعاقلء والعقل للذوات لا للأعضايء تي قومم: لكت روه أي: نفس ومثلها 
انفس كما ي ناعم ۾ فبا أنَأَلتَفْس يلفس [الائدة  .]٤١‏ 

۳1117( (قولة: الأطراف ا ای اليدان ان ولان (۳/ق۲۰۱/بع والرأس» وهه التفرفة بین 
الك والبدن عَرَاهًَا في "النهر E N‏ في "إيضاح ا > وعراها "ال همي" 
إلى "الفائق" رر“ مخشري"“ و"الصباح"» ورايت في فصل الاي اال فل ا 
والبدك ن الل 

]1۳1۹[ (قولة: والفزج) ق به عن الك ي خد ل ا ال لفرو على 
السروج» قال ی 'الفتح”: ((إِنه حديث غريب جلا ((. 


(قولة: لأب الروح بعض الحسل) عبارة "النهر": ((الإنسان)). 


.۲۸۱/۳ "البحر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصریح‎ )١( 

(۲) "النهر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصریح ق٣٠۲/ب.‏ 

(۳) "النهر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصریح ق٠‏ ١۲/ب.‏ 

)٤(‏ لم نعثر عليها في نسخة "الفائق في غريب الحديث" الي بين أيدينا. 

(ه) "المصباح المنير": مادة((بدن)). 

() أورده الزيلعي في OEE E‏ وابن حجر في "الدراية" ۷١/١‏ وقال: لم أجد 
والذي وحدناه من حديسث ابن عباس رفعه: ((نهى ذوات الفروج أن ير كبن السروج)) أحرجه ابن عدي 
٥‏ بإسناد ضعيف وليس في لفظه المقصود اه 

(۷) "الفتح": كتاب الطلاق ۔ باب إيقاع الطلاق .٠١۹/۳‏ 
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والوهِ والرأس) وكذا الاست جخلاف البْضع والدبر e‏ 


(قولة: والوخه والرآس) وا تعالی: ‏ ۰ لكإلاخمة [القصص - ۸۸] 
وق ك [الرحمن - ۲۷ ] آي: ذاته الكرعةء وأعتق رأ سا وسین من الرقيق» وأنا خير 
ا ال ال به الذات أيضاء "فت" قال في "البحر 2 0 ٤‏ انع" 
ر الكفالة: ولم ي إذا كفل بعیند قال بلجي" e‏ يصح كما ف الطلاق 


اورا 


إلا أن ينوي به ادان ا ف الكفالة : والطلاق؛ إِذ e‏ يعبر به عن 
الكل يقال عين القوم» وهو عينٌ ئي الناس» ولعله لم يكن مَعْروفا نی زمانهم ما فی زماتنا فالا 
شك فى ذلك) اه. 

[۱۳۱۱۰] (قو ل وکذا الاسّت إل) قال في البحر : ((فالاست وٳِڻ کان رادا للدبْر 
لا يلرم مُساواتهُمًا قي اللىک؛ أن الاعتبارَ هنا لكون اللفظ يعبر به عن الكل ألا ترّى أن المع 
مراد للفرج ولیس حکمه هنا كحُکيهِ ف التعبیں)) اه. 

والخاصل: أن الاست والفر ج بعر بهمًا عن الكل فیقع 6 إليهمًاء مخلاض 
مروف الأول وهو ادر ومراوف الثاني وهو لضم فلا بِقَع لعدم التعبير بهمًا عن الكل 
ولا يلرم مِنَ الترَاذف المستاواة قي الحكم لك أُورَد في "الفتح"": ((أنة إن كان امبر 
اهار التعبير يجب أن له يقعَ بالإضافة إلى الغرج» اي : لعدم اشتهار التعبير به عن الک 
(۱) "الفتح": کتاب الطلاق ۔ باب إیقاع الطلاق .٠٠۹/۳‏ 

(۲) "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب الطلاق الصریح ۲۸۲/۳. 

(۳) "الفتح": ۲۸۹/۱۹. 

)٤(‏ المصدر الول مِنْ أن و ما بعدَهَا هو حبر راأذي)» أي: ر الذي يحب صيحتة في الكفاة ر النکاح. 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ۔ باب الطلاق الصریح ۲۸۲/۳. 


)٦(‏ من ((ألا ترى)) إلى ((عن الكل)) ساقط من "الأصل". 
)۷( "الفتح": كتاب الطلاق _ باب إيقاع الطلاق ۳٠١/۳‏ بتصرف. 


To ¥ 


الحرة الا ن م ا ۳ ا د ات الضرح 


KnauvqnamornEeoreCenpErpHEKANDOTVTEAAMAGAbDbDAQhHADARNARENNRHECLECCHADONVANCNVYONSYEPNVEYESHIOSNSPaAE 


وإ كان ار وقوع الاستعمال من بعضٍ أل الْسَان يجب أذ بقع في ايار بلا خجلاضي؛ 
بوت استعمالها ف الكل في قوله تعالى: ل ولك بمَاَدَمتَيدَاك 4[الحج ]١١-‏ أي: قدصت 
وقوله ی على الد ما حت حتى تر ) اه. 

قلت: قد اب باد ادر الأو لکن لا يلرم اشعهار اتسر پو عَنِ الكل عند جيم 
لاسء بل في عرف اكلم في بده ميا َع بالإضافة إلى اليد إذا اشَهر عنده التعبير بها عن 
لکل ولا يع بالإضافة إلى الفرج إذا لم يشتهن ثم ك ذلك 
حیث قال : ((ووقوعُ بالإضافة إلى الرس باعتبار کونه مُعرا وغ لکل لا باعتبار نفسو 
مقتصرا؛ ولِذا لو قال الروح: E‏ قال "الحلوانی": لا بعد أن يقال: لاقع 
لكنْ ينبغي أن يكوت ذلك ديانة أا في القضاء ٣‏ /ق ۲٠۲‏ إذا كان التعبيرٌ به عن الكل عرفا 
هرا لا بصدّق» ولو قال: عَنيْت باليدِ صاحبتها كما ريد ذلك ي لآب و 
قوم لقعي بها عَنِ الكل رَح؛ لأ الطّلاق مئ على العرْفيء ولا لو طا طْلق النبطي بالفارسية 
يَقَع» ولو تكلم به العربي ولا يدري لا َقَم)) اه. 


5 که اخد و ا4ے 4 وابن أبي شيبة 1/٥‏ كتاب البيوع والأقضية ‏ باب ف العارية من كان 
لا يضمنها ومن کان يفعل»› وآبو داود )۳۵٦۱(‏ کتاب البيوع والإجارات . باب تضمين العاريةء والترمذي 
)١۲١١(‏ كتاب البيو ع - باب العارية مؤداة» وقال: حسن صحيح» والنسائي في "الكبرى" )٥۷۸۳(‏ كتاب 
۷۲ كتاب البيو ع ۔ باب في العارية مؤداة» والطبراني في "الكبير" ۲١۸/۷‏ (1۸1۲)» والحاكم 4۷/۲ 
كتاب البيو ع - وقال: صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم بخرحاه» ووافقه الذهبي» والبيهقي في "السنن 
الكبرى" ٩۰./٦‏ كتاب العارية ‏ باب العارية مضمونة» و۸/٦٠۷؟‏ كتاب السرقة - باب غرم السارق. كلهم من 
حديث الحسن البصري» عن "مرة بن حددب فف مرفوعا. 

(۲) "الفتح": كتاب الطلاق - باب إيقاع الطلاق .۳٠٣١/۳‏ 


قسم الأحوال الشخصية .س إإإ  _.‏ حاشية ابن عابدين 


والدم على المحتار» "حلاصة". (أو) أضافه (إلى حزء شائع منها) كنصفِها ونلِها 
ٌى ر ر 
ال عشرها (وقع) لعدم تجزیه» OER Goes ED e as‏ 


ا ع قضتاء في الإضافة إلى الرس أو الّرٍ بمّا إذا كان التعبيرٌ : پو عن الكل متعارفاء 
وصَرح أيضا بقوله: وتعَارَف قوم التعبيرً بها أي: بالید» فاد أ - ارف ذلك عندهم 
لاقع مَعَ أن التعبيرً بالرّأس واليَدٍ عَنِ الكل ثابت لغة وشرعاء وا لله تعالى أعلم. 

۳۹11 (قولة: والدم) کان اا قاط ا ذکره في ف ا وما 
ك البضع والدر هنا فل َ مرادفهمًاء "ح". 

۳٠۷١‏ (قولة: كيْصفِها ونابها إلى عشرهَا) وكذا لو أضاقة إل جزء من الف جحزء نها 
کاق ا ٢‏ ان ا 2 لسائر التصرفات ا وغیري "هداية". قال 

ئ : را ف في غير الطلاقء وقال "شيخي زاده" : إن يمع في ذلك ازى ثم يستري إلى 
لکل لشیوعو فق نی الکل»). 
٥‏ (قولة: عدم جرب عِلة لقوله: أو إلى جزء شائح منها » "ط"". وفيو“: أنه يلرم 


(قول "الشارح": لعدم تجریه إل) قال "الرمى": ((صوابه: لعدم ‏ تجَرّيها فيه؛ إذ الكلام هنا في إضافته 
إلى جزئها الائ لا في جز الطلاق) اه. وقد يقال: إن الطلاق يقح على حُملة المرأي وإذا أضافة إلى ابحزء 
الشّائم يكون قد قصد زه تجزئة حله» فيكون كانه أوقع حُرء الطلاق» وهو لا يتجرا فيتكامل. 


)١(‏ "حلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق - جنس آحر ف الإضافة ق٤‏ ۹ /إب. 
() ۸۹ے در 

(۳) "ح': کتاب الطلاق ۔ باب الصریح ق۷۷٠/ب.‏ 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الطلاق - مسائل احتلفوا فيها ٥۷/١‏ (هامش "الفتارى المندية'). 
(ه) "الهداية": كتاب الطلاق باب إيقاع الطلاق ۲۳۲/۱. 

.١١١/۲ "ط": كتاب الطلاق - باب الصريح‎ )٦( 

(۷) "ط": كتاب الطلاق - باب الصريح .٠٠١/۲‏ 


(۸) هذا إيراد من ابن عابدين على الطحاوي رحمهما ا لله. 


الجزءالتاسع ‏ .س ۸ بب الصريح 


ولو قال: نصفك الأعلى طالق واحدة ونصفك الأسفل ثنتين وفعت ببخارى» 
ر 2 4 
فأفتى بعضهم بطلقة» و بعضهم بثلاث عملا بالإضافتين» "حلاصة"'. 
(وإذا قال: الرقبة منك OE E‏ 


TT WD A A E E ES 

منه وقوع الطلاق بالإضافة إلى الإصبع مثلاء فالمناسيب التعليل بما ذكرناه أفاعن 
"المداية . 

٠۳٠٠١‏ (قولة: ولو قال إل) أشار به إلى أن تقييد الجزء بالشائِع ليس للاحااز عن لعن 
لما ذكر من الفر ع» أفاده في "البح "". 

ا م ف ق و ا ا و کے 

٠۳٠۲٠۰‏ (قوله: وَقعّت ببخارّى) أي: ولم يوحَد فيها نص عن المتقدمين ولا عن المأخحرين» 
E‏ 

۳۱۲7 (قولة: عملا بالإضافتين) أي: لکن الرس في النصف الأعلى» والفرج في الأسفلء 
فيصير مُضييفا الطلاق إلى رأسيها وإلى فرجهاء "ط" عن "لحي ط". قال في "البحر"": ((رقد 
NF‏ س ت ی 3 2 م 9 
عم به أنه لو اقنصْرً على احدهما وفعت واحدة اتفاقفا)) أاه. وهو ممنوع ف الثاني كماهو 
الظاهن ا ا ل من أوقع وأحده بالإضافتین لم تبر کول الفرج ف الانية» فإذا ا5 س 
على الإضافة الثانية مط كيض يَقَعٌ بها اتفاقا؟! نعم لو اقتصرَ على الإضافة الأولى يَقَعَ اتفاقء 
)١(‏ "حلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق - جنس آخحر في العدد ق٤‏ ۹/ب معزي إلى "حيط" بتصرف. 
(۲) المقولة [ ]١۳١١١‏ قوله: (ركنصفها أوثلثها إلى عشرها)). 
(۳) "البحر": کتاب الطلاق - باب الطلاق الصریح ۲۸۲/۳. 
)٤(‏ "التاترحانية": كتاب الطلاق - الفصل الرابع فیما یرحع إلى صریح الطلاق ۲۸۹/۳. 
(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصریح .٠٠١/۲‏ 
)١(‏ "حيط البرهاني": كتاب الطلاق - الفصل الرابع فيما يرحع إلى صريح الطلاق ١/ق‏ ۲۳۳/, 
(۷) 'البحر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصريح .YA1/Y‏ 
(۸) "النهر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصریح ق٦٠١٠٠/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية سس لإ .- .. _ حاشية ابن عابدين 


mone sreansceunrrnssvwrannaanmasaDBۍaRnNHEHEKSHMDHNSRGONLGCEDEEOHOGCOPGOGOREGGEGEQHRANCAARNGSSGANA‎ Am 


نم اعَلَمْ أن كلا من القوين سُشكل؛ لاد الصف الأعلى أو الأسفل ليس حُزءا شاعا وهو 
اهر ولا مما يعبر به عن الكل > ووحود الرس في الأول والفرج اي الثاني لا یصیره ره عبرا به 
عن الكل؛ لان ما م ن آنه ق بالإضافة إلى سز بر بو عن الكل على تقدير مضافيء 
أي: اسم جز ء كما (۳/ق۲۰۲/بع أفادَة فى ا > وقال: ((فإك نفس الجز e‏ 
العيرٌ به عن الكُل) اه. وحيتعار فاو جود في النصف الأعلى تقس الرأس» وقي الأسفل نفس 
القرج لا اهُا الذي بُ بو عَنِ الكل > لهذا لو وَضَعَ يده على رأسيها وقال: اال ي 


طاق لا تطلی؛ لان وَضْع اليد قرينة على إرادَةٍ تفس الرأس» بمخلافٍ ما إذا لم يَضَعّهًا عليه 
کا تي ؛ لأنةُ يكوك معنى هذه الذات» فليتأمل. 


ا £ 


LR‏ 0 آه م 

قولة: ثم اعم أن كلا ن القوي مُشكل لم قد بُوَحة الأول بأنه بالإضافتْن تق إضافة الاق ف 
احسا ماي فوج شرط الوقوع» وانفر النصف الأسفل بزيادّة طلقةٍ فتغو؛ لعدم الإضافة إلى ما يعبر به عن 
الكل وعلى هذا یکو الصا ال الاه وغ وة اثاني بان الراة بابلرء الشائم الذي 
يصح إضافة الطلاق ل ما يشمل اَن أو عى أن الصف م SE‏ 
الأعلى اسم هنا ابلوء لا نفسه» أو يقال: ته يي حكم ابلرء الاي > ويدل لذلك ما قالهٌ فى ن "الف" ي توحیه 
الوقوع: ((اذا ضيف E‏ لاف ر الحرء الشائى؛ إذ لا وحود لی بدونو فکان محلا لکا 
فكذا الطلاق)) اه ولا شك أن النصف لا وحوة للمُسكى بدونه أيضاء ومعنى الشيوع أنه مِنْ حُملة 
a‏ دثة ويسقط الإشكال وعلى هذا لو اقنصر على إحدى العسارتين لا يقح شيء 
على الأوّل» وعلى الثاني إن E‏ اا و 
الواحدة أو الثلاثي م رأيٽ في الب انقلا عن "لايع : ((إب أضافة إلى عضر لا ب ییقی الإنسان ا 
ع واا بي فقاو لا بقع» ومطة يي انق لا تيقى الإنسائ فقاو قيل: ويرد عليه القلب» قال 
"المرغيناني": (رلا رواية في القلب)) اه. 


)١(‏ المقولة ]١١٠٠١[‏ قوله: (روكذا الاست إخ)). 
(۲) "الفتح": كتاب الطلاق - باب إيقاع الطلاق .٠٠٠/۳‏ 
(۳) ص۱۸۷ در '. 


الیزء التاسح سس ۸ .ا س ات الصريح 


أو الوحه» أو وضع غل ا ا ی ا الرجد ونال هاا طا 
م و ع چ ٍ OS‏ 


يَضَعٌ يده بل قال: هذا الرس طالق» وأشار إلى رأسها وق في الأصح» ولو وى“ 
تخصيص العضو ينبغي أن دين "فتح". (كما) لا يق (لو أضافةُ إلى اليد) a‏ 


SES (قولة:‎ ۹۲۲7 

۲۳ (قولة: بل عن البعض) بقرينة ذِ ک ين ) في الأول ووضع اليد في الأحير. 

NTI]‏ (قوله: بل قال: ا الرس و فیمًا ما الوبحه أو هذهو ل 

والظاهر أنه هنا لا ب من التعبير باسم الرأس ونحوي E‏ 
لم يقَع؛ لان عر به عن الک هو اسم الرس ونحوه لا اسم اعضو E‏ 

٠٠١‏ (قولة: وقح في الأصَحَ) لهذا لو قال لغيرو: بعت مناك هتا الرس بألف درهي 
وأشارَ إلى رأس بلي فقال المشتري: قبت حار الييعء "بحر" عن "الناية". 

]13[ (قولة: فتح) دنا" عبارتة قبل صفحة. 

]11۲۷ (قولة: کم لا بقع لو أضافه إلى اليد ا يشتهر بين اناس عبر با عن 
الكل حتی لو اشتهرَ بن قوم وع كما دمن“ عن "لفت ". 


( في "و": ((العضو)). 

(۲) فی "ط": ((لوی))» وهو تحریف. 

(۳) "ط": كتاب الطلاق ۔ باب الصريح .٠١١/١‏ 

)٤(‏ المقولة ]١١١١۲١[‏ قوله: ((عملا بالإاضافتین)). 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصریح ۲۸۱/۳. 
)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ٠٥۷/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(۷) المقولة ]١١١٠٠٠١[‏ قوله: (روكذا الاست إخ)). 

(۸) المقولة ]١١٠٠٠١[7‏ قوله: (روكذا الاست إخ)). 


1/۲ 


قسم الأحوال الشخصية .د ر۸ _.._ حاشية ابن عابدين 


إلا ية ابجاز (والرّحل» والب والشعرء والأنف والسّاق والفن والظهر» 


2 ّ 2 ا zz 2 o۶‏ 
والبطن» واللسان» والأذنء والفم» والصدرء والدقن» والسن» والريق» والعرق).... 


[TIYA]‏ (قوله: إلا بنية لمْجَاز) أي: بإطلاق البعضٍ على الك إذا ل مشته را فلو 
اشتهَّرَ ذلك فلا حاحة إلى ية ابجازء وذكر في "الف ما حاصلة: ((أنةُ عند "الشافي" 
يع يإضافه إلى اليد والرّحْل ونحوهِمًا O E O Ss ik‏ 
لنگاح» و أجزائها گاج بطریق التبعّةَ» فلا يقع الطّلاق إلا بالإضافة إلى ذاتها أو 
ل جزء شام منها هو محل للتصرقات» أو إلى معين عبر به عن الكل حتى لو ارد نفس 
يمغ فاحل ي أذ ما مَك ت هل يكو محلا لإضافة اللا إليهِ على حقيقته دون 
صيرورته عبارة عن الكل ؟ فعندة نعم وعندنا لاء وأنّا على كوه مَجَارَا عن الكل فلا إشكال 
أنه يق ینا کان أو رحلا بعد کونه مقا لغ اه. أي: خلاف نحو الريْق والففُر؛ فانه 
لا يستقيمُ إرادة الكل به. 

والخحاصل ۔ کمًا في "اہر" _ : أن هذه الألفاظ ثلاثة: صریح يَقَع قضَاءُ بلا نة كالرقبة 
وكاية لاَق إلا بالية كاليد وما ليس صريجا ولا کتاية ليقع به ون نوی كالرّيق والس 
والشعْر والظفر والکبد" والعَرق ولاب 

]1۳1۹ (قولة: والذقن) قلت: إطلاق القن مراد بها با الكل ق٣۲۰‏ عرف مشتهر 
الآن فإنة بقَال: لا أزال خر ما دامت هله الذقرُ ال فينبغي ان تکون کالراس. 


(قولة: فإنه بقال: لا أزال جخير ما دامَت هذه الذَقَنُ سالمة إل قال "الستندي": (رإنما يراد بها في 
هذا المغال اللحية). 


(۱) 'الفتح': کتاب الطلاق ۔ باب إیقاع الطلاق ۳۹۰/۳- ۳١١‏ بتصرف. 
(۲) "البحر": کتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصریح ۲۸۲/۳. 
(۳) تي "م": ((والکد)). 


ااا ج ي وا ے ابا 


وكذا الثذي والدّم» "جحوهرة"؛ لأنه لا يعبر به عن الحملة» فلو عبر به قوم عنها 
وق وكذا كل ما كان من أسباب الحرمة لا ا لحل اتفاقا e‏ 


س و ت AA (Ma I f A af e‏ 
۴٠۳٠١‏ (قولة: وكذا النذي والدم "جحوهرة") أقول: الذي في "الجوهرة" : ((إذا قال: 
دم فيه ررّايتان» المحيحة منهما يَقَع؛ لأ الم يعر به عن الحمة يقال: ذهب دمه هَدَرَ) 
(n. J" ZN MM qa (OM am (PD Hu u 1 0‏ 
آھه. وهكذا نقلٌ عَنِ الجوهرة ف البحر و النهر » ونقل في النهر ن الخلاصة 
تصحيح عدم الوقو ع كما هو ظاجر امتون. 
۳۴٠١‏ (قولة: لأنه لا يعبر بى) أي: بالمذكور مِنْ هذه الألفاظي "ط". 
1 ت ا ا و ور « ر 
٣‏ م (قوله: فلو عبر به قوم) اي: بما ذ کر ولا حصوص له» بل لو عبروا باي 
4 ره . و سے د ل 2 rt 2 N‏ گے ا 
عضو کان فهو کذلك» ذکره ابو السود عن الدرر وشل الحموي عن 
tt‏ 1 1 1 2 9 و م O. SE e, a SS af‏ 
الحا کمات "© ل"جلال زادة" ما نصة: ((يجب أن حاط في أمر الطلاق إذا أضيْف إلى 


اد وا ا ان کا ف ا اوا و 
۳۳ (قوله: وکذا ِ( أصل هذا ٤‏ "الفتح" ٠‏ حیٹ دک ون ما لا عير به عن الاه 


(۱) في 'و": ((قوم به)). 

(۲) "الجوهرة النبرة": كتاب الطلاق .٠١۷/۲‏ 

(۳) "البحر": کتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصریح ۲۸۱/۳. 
)٤(‏ "النهر": كتاب الطلاق ۔ باب الطلاق الصریح ق٠٠۲/أ.‏ 
(ه) "حلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق - الفصل الأول في صريح الطلاق - جنس آحر في الإضافة ق٤ ٩‏ إب. 
)٦(‏ "ط": كتاب الطلاق - باب الصریح .١٠١/۲‏ 

(۷) "فتح المعين": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح .١١١/۲‏ 
(۸) "الدرر": کتاب الطلاق ۔ باب إيقاع الطلاق .۳٠۲/١‏ 

)٩(‏ نم نهتد إلى معرفتها. 

.٠١١/۲ "ط": كتاب الطلاق - باب الصريح‎ )١٠( 

.٠٠١/۳ "الفتح": كتاب الطلاق ۔ باب إيقاع الطلاق‎ )١١( 


قسم الأحوال الشخصية .سس بإ .م حاشية ابن عابدين 


(وحزء الطلقة) ولو من ألفي جزء (تطليقة) لعدم التجرّي» E‏ 
كاد والرحلٍ والإصتيع والر لا َع الطلاق بإضاخيو إليي حلا داقر" و"الشافمي" 
OLAN NE yT a N,‏ الشعر و لظفر والتن اربق و العَرق ٠‏ 

لا يقم ثم فال ((واليتاق والظهَار والإيلاء و کل سببو ون أسباب الحرمة على هذا 
ا لخلافب فلو ظاهَرَ أو آلى أو أعَتةٍ عتق إصبعَها لا یح عندناء رصح عندح وكذا العفو عن 
القَصَاص» وما كان مر أسباب الح کالنکاح لا يصح إضافتةُ إلى ابحڙء لعن الذي 
به ن الا بلا خولافي)) آه. 

قلت: ولم غلم ينه ينه كم الإضافة إل حر شش REL ELS‏ 
و بترَوجت نصفك ف ا اط 

يضييفة إل كلها أو ما يعر به عَن الكل ومنة: الظْهْرٌ والبَطْنْ على الأشبه "ذخيرة" e‏ 
ف الطلاق حلاف ب لل ق) اھ. وقدسش ا على ذلك وأ مَن اخحتار صِحة 
ناح بالإضافة إلى لظهر والبَطْن احتارً الوقوع ف الطّلاق» ومن احتار عدم الصحة قي النکاح 
احتار عدم الوقو ع» فلا حاحة إلى الفرق. 

f]‏ (قولة: ولو اف حزء) بان يقول: أنت طالق E‏ ا جزء من طلقَة» 
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۳۳ (قولة: عدم التحري) آي: في الطلاق ف کر جره کر کله صونا لكلام العاقل 
عن الإلغاء؛ ولذا حَعَلّ الشارعغ العفو عن بعض القَصاصٍ (۳/ق٣۲۰/ب]‏ عقوا عَنْ کل "نهر" . 


)١(‏ في 'الفتح": ((والحمل)). 
٤/۸ )۲(‏ وما بعدها "در". 

(۳) "الخانية": كتاب ا الباب الأول فیما یتعلق به انعقاد النکاح ۳۲۸/۱ (هامش "الفتاوى اهندية"). 
)٤(‏ المقولة ]١١١١۹[‏ قوله: ((ورجححوا في الطلاق خحلافه)) وما بعدها. 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصریح .١١١/۲‏ 


.ب/۲۰۹٣ق "النهر": كتاب الطلاق ۔ باب الطلاق الصریح‎ )١( 


الجزءالتأسع ‏ . ب إا  .‏ _ باب الصريح 


فلو زادّتٍ الأجزاءٌ وقعَ أحرى وهكذا ما لم يقل: نصف طلقةٍ وثلث طلقة وسدس 


وعلی هَذا لو قالٌ: : أت طالق طلقة وربعا أو صقا صلقت طلقتين " جحوهرة". 
T9‏ (قولةُ: فلو رادت الأجراء) أي: :مع الإضافة ل اج کأانت ۽ طالق نصف طلفة 


رو م و ٥‏ 
2 ارال عر ر ٤‏ 


وها وربعهاء فقد زادّت الأجزاء على الواحدة بنصف ي السدس» فع : به طلقة أحرّى» "ط""'. 
TITY]‏ (قول: وهکڌا) ی لو رادت الأجزاء عل الطلقتين وقح لاث نجو: نت طالق 
ّي َة وثلائة أرباعها وأربعة أحماميهاء "ح". قال في "فسح القدير*: (رللاً أذ الأصَح في 
تحاد لجع وإ زات أجزاءُ واحدة أن تقَعَ واحدة؛ لأنةُ أضاف الأجزاءَ إلى واحدةٍء نص عليه 
الوط ب والاول هو الحتاُ عند جماعة من شابخ ) اه. قال في "البحر": 3 وعلى 
لصح لو قال: ا نت طاق واحدة ونصفهًا تقح واحدة كما لي االأحيرة'ء بخلاف واحدة 
N E O ET‏ و'البدائم" لارا 


5 1 N « 1 ua de e ا ا‎ 

(قوله: قال ٿي انتح القدير : إلا ان الاصح في انحاد امرحم إخ) عبارة الفتح هکذا: ((ولو زاد جز 
الواحدة مثلٌ: نصلف طلقة وسدسيها وللثها وربيها وقعَّت بنتان؛ للزوم كون الحزء الأحير من أحرى» وعلى هنا 
لو قيل: تقع ثلاث إذا قال: نصْف طلقة وثلثها وسبعة أمانها م يعد إلا أن الأصح قي اتحاد إل). 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق ٠١۸/۲‏ بتصرف. 

(۲) في "ب": ((الأجراء)) بالراء المهملة بدل الزاي» وهو تحريف. 

(۳) "ط": كتاب الطلاق ۔ باب الصريح TAY‏ 

)٤(‏ 'ح : کتاب الطلاق ۔ باب الصریح ق۱۷۸/. 

.۳٦۳/۳ 'الفتح": كتاب الطلاق ۔ باب إيقاع الطلاق‎ )٥( 

.٠١۹/۹ 'المبسوط": کتاب الطلاق ۔ باب من الطلاق‎ )٦( 

(۷) "البحر": كتاب الطلاق _ باب الطلاق الصریح ۲۸۳/۳ بتصرف. 

(۸) "الفتاوى افندية": كتاب الطلاق - الباب الثاني في إيقاع الطلاق - الفصل الأول في الطلاق الصریح .٠۳٠٠۱/١‏ 

(۹) "انحيط البرهاني": كتاب الطلاق - القصل الرابع فيما يرحع إلى صريح الطلاق ‏ نوع آحر في إيقاع بعض 
التطليقة ١/ق‏ ١٣۲/ب.‏ 

'.۹۸/۳ وأما بيان ركن الطلاق‎ a "البدائع": كتاب الطلاق‎ )٠١( 


قسم الأحوال الشخصية .س إإإ _.__ حاشية ابن عابدين 


فيقعٌ الثلاث» ولو بلا واو فواحدة ولو قال: طلقة ونصفها فتعان على المخحتارء 
'حوهرة"'. وکذا لو کان مکان | سدس ربعا فتنتان على المختارء وقيل: واحدة 'قهستاني' 


ق ((ولو جاور العدد عن واحجدة و يذ كر هَڏا في ظاهر لرَرَاية واحتلف المشايخ فيي 
قال بعضهم: تق تطلیقتان» وقال بعضهم اه. 

٠۳٠۳۸‏ (قولة: يقم الثلاث) لان انكر إذا أعيد منكر كان الثاني غر الأول تکام کل 
حزی بجلا ما إذا قال: نصف تطليقة وثائهًا وسدسهاء حیث تقح وا اخدة ن الشاني والشالت 
عين الأؤل وهَّذا في المدحول بهاء سا غيرها فلا َع إلا واحدة ق الصور كلها 2 

]44[ (قوة: ولو بلا واو واد أي: بان قال: صف َة ا طق سدس طَلْقَةٍ؛ 
لدلالة حذف العاطف على ا E‏ وأ الثاني بَدَلّ ِن الأوّلء والشالث 
دل مِنَ الثاني» وال هو ادل منة أو بعطة, 

]114[ (قولة: على العا أي: عند جماعة من ا وقد علمت عن "المبسوط“ أن 
الأصح اا ع اتا د الرحع» وات حرّی عليه يي ل و" و"المحيط . 

(قوله: وکڌا لو کان مَکانَ السدس غا ا نقلا عَنِ 
"الهيط": ((لو قالّ: صف تطليقةٍ وثلث تطليقة وربعَ تطليقة فثنتان على الختارء وقيل: واحدة 
ول کان کان الربع سدس لاٹ وقیل: وا اه. 

والظاه أنه سق قل من "القهستان"؛ فة ني ۰ E‏ 


ت 
مع أنه م ء۶ 


الواقع فيها تلاا وق الأو زات وجعَل الواقع نتين نه یجب ال ۳ق ٠‏ يكون الواقع 
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.٠١۸/۲ "الحوهرة النيرة": كتاب الطلاق‎ )١( 

(۲) "البدائع": كتاب الطلاق - فصل: وأما بيان ركن الطلاق ۹۹/۳ بتصرف. 

(۳) "البحر": کتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصریح ۲۸۳/۳ بتصرف. 

.٠١۹/۹ "المبسوط": کتاب الطلاق - باب من الطلاق‎ ) ٤( 

.٠٠٤/١ "حامع الرموز": كتاب الطلاق‎ )٥( 

() "انحيط االبرهاني": كتاب الطلاق - الفصل الرابع فيما برحع إلى صريح الطلاق - نوع آخحر في إيقاع بعض التطليقة ١/ق‏ ١٠۲/ب.‏ 


TV 


الجزء التاسح تت ۹١‏ ب باب الصريح 


wausuanaGcgevnrnbEeunDnammErnnarDsanmnrmrsrnunvarannarnaeavsmrnreoelNnanitEeDararoeonannNnNPNhNRHKDHGeanadaalinaGscidScnHiHbesoévrode 


ثلا في الصورتين؛ لأ اعتبارً الأجزاء إنمَّا هو عند اتحاد لحي أمّا عند الإتيان بالاسم النكرة فيعير 
کل جز َة کم قم على اذ عبار "یط" کا تقل ط" عن "اة" متا (رلو 
قال : أنت طاق نصض تطليقة ولت طيقة سس تطليقة بَقَعٌ ثلاث؛ لأنةُ أضاف كَل خُر إلى 
تطليقة نكري والنكَة إذا كررّت كانت الثانية غير الأرلىء» ولو قال: نصف تطليقة e‏ 
يَقَعٌ واحدة فان حاوز ججمو ع م الأجزاء تطليقة بان فال اص اة را وربعَهًاء قيل: تقع 
واحدة» وقیل: تان وهو العا كتا في "حيط ارحس" وهو الصحيح كا في "الظهيريّة 
اوقتا عن "لفت" في "الوط" صح وفرع الواخدة وعلى كل فخوضوع 
هو الإضافة إلى الضمير لا إلى الاسم انكر لكن رايت في "التاترحاية" عن "حيط" ما تة 
((وذکر الصدر هيد" في "راقعات": إذا قال لَها: أنتٍ طاق نصف تطليقة ولت تطليقة وريْع 
تطليقةٍ تع تان هو امتا فعلى قياس مادک 'الصدر الشّهيد" ينبغي في قوله: أنتٍ طالق نصف 
تطليقة ولت تل نطليقةٍ سلس تطليقةٍ َع تطيقة واحدة) اه وهذا أقلٌ إشكالا وكانۀ مييٌ على 
اعتبار الأجزاء في الإضافة إل الاسم التكرةٍ أيضاً كالإضافة إل الضّمير لكنة لاف ما حَرَمّ بو ني 
ا ئ و "| و'البحر ( ا 1( من ارق E‏ 


)١(‏ المعولة ]١۳١۳۸7‏ قوله: ((فيقع الثلاث)). 

(۲) "ط":. كتاب الطلاق ۔ باب الصريح .١١١۷/۲‏ 

(۳) "الفتاوى اهندية": كتاب الطلاق . الباب الثاني في إيقاع الطلاق - الفصل الأول في الطلاق الصريح A‏ 
(4 ) "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الثاني - الفصل الثالث في إضافة الطلاق إلى أجراء المرأة إل¿ ق۹۷/أ. 

(ه) المقولة ]١۱۳١۳۷[‏ قوله: ((روهكذل). 

.٠٠۲/۳ "التاترخحانية": كتاب الطلاق - الفصل الرابع فيما يرحع إلى صريح الطلاق‎ )١( 

(۷) "حيط البرهاني": كناب الطلاق - الفصل الرابع فيما برجع إلى صريح الطلاق ‏ نوع آحر في إيقاع بعض التطليقة ١/ق‏ ١٠۲/إب.‏ 
(۸) 'البدائع": تاب الطلاق - فصل: وأما بیان ركن الطلاق ۹۸/۳. 

() "الفتح": کتاب الطلاق ۔ باب إيقاع الطلاق .٠۳٦۲/۳‏ 

.۲۸۳/۳ "البحر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصریح‎ )٠١( 

.ب/۲۰٣ق "النهر": كتاب الطلاق ۔ باب الطلاق الصریح‎ )١١( 


قسم الأحوال الشخصية د إ4 __ حاشية ابن عابدين 


وسيجيءُ أن استثناء بعض التطليق لغ بخلاف إيقاعِه. 

(و) يَقَعٌ بقوله: (ين واحدة إلى تين أو ما بين واحدةٍ إلى نين واحدة 
و) بقوله: من واحدةٍ أو ما بين واحدةٍ (إلى ثلاث ثنتان) الأصل يما اصلة الحظر 
دحول الغاية الأو لى فقط عند "الإمام"» eT‏ 


۳١‏ (قولة: وسيجي ءا € تنا لي انير تاين حيث قال( حراج بعضٍ اتطلیق 
لاف إيقاعه» فلو قال انت طالق لحا إلا نمض تطليقة وقَعَ الثلاث في المحتار ) اه. قال 


في "الفتح"": ((وقيل: على قول "أبي يوسض" ثتتان؛ لأ التطليق لا رى في الإيقاع فكَدًا قي 
الاستشناي فكأنة قال: إا و ات 

٣٠٠١‏ (قولة: بخلاف إيقاعيم أي: إيقاع البْض» وهو ما ذكره هنا 

]€ 1¢( (قولة: ويقع إخ) کان الأَولى ا تأحيرَ هذه المسألة غا نفا کا فعَلّ ٤‏ 
"اهمداية“ و "الكنز ليقع الكلام على الأجزاء متصلا. 

1۳47[ (قولة: فما اا الحفل) أي: بان لا ياح إا إتفع الحاجحة کالطلاق. 

(قولة: عند "الإمام") وقالا: بول الغايتين ق في الأولّى ثتمان» وني الانية 
E EES‏ يقع ي رف الأ لى شيءَ» و يقم ق EE‏ وهو القاس ؛ عدم ت ل 
الغايتين في ادود (۳/ق٤۰١۲/ب]‏ کيعنك من هذا الحائط إلى هذا ال ائط وقول الثلائة استیحساك 
بالعُرفي وهو أذ هَذا الكلام مى ذكرّ في العرّفي وكان بين الغايتين عَدَة يراد به الأكثر مِنَ 
لاقل والأقل من الأكثر كقولك: و مبعين» TT‏ 


(۱) ص۷٤٥‏ "در ". 
(۲) ((حيث قال إحراج)) ساقط من "الأصل". 

(۳) "الفتح": كتاب الطلاق - فصل في الاستفناء ٤1۷/۳‏ . 

.۲۳۲/۱ "امداية": کتاب الطلاق  باب إیقاع الطلاق‎ )٤( 

(ه) انظر "شرح العييْ على الكنر": كتاب الطلاق - باب الصريح .٠۷١/١‏ 


ال اقاس سر ر 08 س ا ي اتال 


قفي نحو طاق مِنْ واحدة إلى ثتتين انتفى ذلك العف عند "الإمام"» فوخب إعمال طالق» و : 
e‏ و bi e‏ درهمین» ا ااا اتا الط 
فلا" فان حَظرهٌ قرينة على عَدَم إرادة الكل إلا أن الغاية الأولى دحت ضرورة؛ إذلابُدين 
رحودها رتب عليها الملمَة الثانية؛ د پلا ا بخیلاف الغاية الثائية وهي لاث؛ ن 
يصح وقوع الثانية بلا فة أمّا في صورة: مِنْ واحدة إلى تشون فلا حاجَّة إلى إدخالها لِعَدَم 
الضَرُورَةٍ اذ كورة وتام تقريره في "الفح" “. 

[۱۳۱4۷] (قولة: الغايتين) ا دحول الغايتين» قله أذ الكل أي: الألف في ا لمال المذكور 
کمًا فاده في "البحر "» انهم ) 

]1۳14۸[ (قولةُ: اة إk(‏ لأ نملف التطليقتين جد فثلانة أنصاف تطليقتین لاٹ 
تطليقاتٍ ضرورق e‏ 


oz 


]1۳14۹[ (قولة: وقيل: تتان) لن التطليقتين إا فا کات أربعة أنصاف» فغلاثة منها 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: ويقع بثلائة أنصاف طلقتين ثلاثة» أقول: قد سثلت عن رجحل قال لروحته: يا مائة أو أنت مائة 
طلاق» فأفتيت بوقوع الثلاث» وقد صرح الشافعية بوقوع اثلاث فيهاء قالوا: لتضمُن ذلك اتصافها يإيقاع الشلاث 
بخلاف: أنت كمائة طالق لا يقع إلا واحدة حملا للتشبيه على أصل الطلاق دون العدد؛ لأنه للتيقن» كذا في "شرح 
النهاج" للرملي وابن حجر. وقواعدنا لا تأبام وا له تعالى أعلم. انتهى. حير الدين الرملي)). ق۷۹٠/.‏ 

(۲) عيارة "الأصل": (ر(فلا يدحل عنده)). 

۳( ك کتاب الطلاق - باب إیقا ع الطلاق .٠٣٤/۳‏ 

)٤(‏ في "د" زيادة: ((فرع: ني "التاترحانية" عن "المنتقى": إذا حاطب الرحل غيرّه وقال: امرأني طالق أو بع عبدي 
هذاء فبا ع عبده سقط الطلاق عن امرآته. اھ.)). ق۱۷۹/أ. 

(ه) "البحر": کتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصریح .۲۸٤/۳‏ 

() "النھر ": کتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق٦۲۰‏ /ب. 


قسم الأحوال الشخصية .س إإإ . . حاشية ابن عابدين 


٣ 


١ 2 ۴ E 3‏ ت ت د 2 لر م E‏ 
أو نصّفي طلقتين (طلقتان» وقيل: يقع ثلاث) والأول أصح (وبواحدة في ثنتين 


وأحده إن م ۳ أو ى الضرب) E TT TTT‏ 


سر مر الو ٍ 


َة ونصف فتَكَمَلْ تطليقتين. واجیب ج بان هذا الوم وة اشتباة قولنا: نصفنا تطليقتین 

ونصفنا کلا مِنْ تطلیقتین» واي هو الوا ار اا و ا ا ا و 

ر وا لک وف الظَاهرء لي 'الفتح :٠‏ و ف ا 
1۳18۰7[ (قولة: أو نصفي طلقتيْن) وکذا نصف ثلاث تطلیقات» ولو قال: نصف تطليقت ين 

فواحدة أو صمي تُلاث تطليقات قلات "بعر "". 

]1101[ (قولة: طلقتان) لأنهً طلَة ونصف» تکام EA‏ وف نصفي طلقتيّن يتکامل 


]110۲[ (قوله: وقیل: يقَع ثلاث) لان کل نصف يتَكامَلٌ في نفسهء فتصیر ثلا 
1167( (قوله: والأول قال ق a‏ ((وهو اقول ٤‏ "للحامع 1 ك و 


زاو 


وانحتاره 'الناطفي"» وصحَحَهُ العتاي أ ن )افك ٹم ذ کر للت للتنصیف (۳/ق ه۰ ۲/أ] ا صورة» 
وذ اميا واج 


.ب/۲٠٠٦ق "النهر": كتاب الطلاق _ باب الطلاق الصریح‎ )١( 

(۲) 'الفتح": کتاب الطلاق ۔ باب إيقاع الطلاق .۳٠٣۲/۳‏ 

(۳) 'البحر": کتاب الطلاق _ باب الطلاق الصریح ۲۸۲/۳. 

.۲۸۲/۳ "البحر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصریح‎ )٤( 

(ه) م نعثر عليها يي "لامع الصغير" بل رأيناها في "شرحه" لقاضي حان» انظر "شرح المامع الضغير": كناب الطلاق - 
باب إيعاع الطلاق قه ١‏ ١/إب.‏ 

)١(‏ في "الأصل" و" و "ب": (راثني عشر)). 


ETAT 


الجزءالتاسع ‏ س ۹۷ باب الصريح 
لأنه يكر الأحزاءَ لا الأفراد (وإن نوّى واحدة ونين فثلاث) o‏ 


]1۳104[ (قوله: لأنه يكئر الأحراءَ إل أي: أن إ واا المضروب 
لا فى زيادة العَدَدِء والطلقة ال حَعَل لها أحزاءُ كثيرة لا تيد على طلقة» ولو زا في العَدَدِ لم يى 
في الدنيا فقير؛ لأنهُ يضْرب درهمةُ في مائة فيصيرٌ مائةء ثم امائة في ألفي فتصيرٌ مائة ألفيء وقال 
E E OE 5‏ رهل ر ء 
"رف" و"الحسنْ بن زياد" و"الأئمة الثلاثة : بقع ثنتان؛ لان عرف اهل ا فيه ك أحدك 
تدر بعدد بالا و ان N‏ والفرش کا تكلم بعرفِهم 
وأرادف فصا كما لو اوفع بلغة أحرّى فارسية أو غبرّها وهو يدريْها» TY‏ 
كلك لم يبق في الدنيا قير - غير لازم؛ لأ ضرب درهيه فى مائة إن كان إحبارا كقوله: 
عنلري درهم في مائة فهو كذرب وإ كان إنشاءُ كجعلقة في مائة لا يُمْكن؛ لأنه 
لا ينجل بقوله ذلك واتارَة أيضا في 'غاية البيان"» وما أحاب به قي "البح ر" من أن قولة: 
رو شعین)) قرف حقیقةء وهو لا صح آ۵ وإذا م يکن صايحا لم يبر في و 


1f ر‎ 


کم وف بقوله: ! ق سقّنى الماء الطلاق فان لا د يقَع - - رده ا بان اللفف صریح» أي: 


A 


حفيفة لاهلِ ا صرح ف معناه العرفي» وکذا رده ٤‏ ااه وال" قال 
"المي" ((فتراد هذه المسألة على السَاِلِ المفتى بها بقول فر ) اه. أي: لأ امحقق "اب 
ام" من أهل رجيم کم اعرف ب به صاحب 'البحر ٠"‏ ف کا القضاء. 

]1۳402[ (قولة: لاٹ ل کلمه فان الواو للحم ا يجحمع امروف 


(Yt ft 
نهر‎ 


ص 
. ا 


فصح ا أن يراد به معنى الواو» و دان ف 


۳۹٠۹/۳ "الفتح": کتاب الطلاق ۔ باب إيقاع الطلاق‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصریح ۲۸٥/۳‏ بتصرف. 

(۳) "النهر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصريح ق۷١٠/.‏ 

.//۱۳۷ ق/١ "المت ": تاب الطلاق - باب في بيان أحكام الصریح‎ )٤( 

)٠(‏ "البحر": فصل: يجوز تقليد من شاء من ابحتهدين ۲۹۳/١‏ وعبارته: ((لكن هو أهل للنظر في الدليل)). 
)٦(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصریح .۲۸٠/۳‏ 

(۷) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق۷٠۲/.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .د ب  .._‏ حاشية ابن عابدين 


لو مدحولاً بها روني غير الموطوءءٍ واحدة ك) قولِه هما: (واحدة وئنتين) لأنه م يبق 
لشنتين حل وإ وى مع الثتتين فثلاث) مطلقا. 

(و) یقع (بشتین بشتين) في ثنتين ولو (بنية اضرب ثنتان) لما مر ولو نوّى معنى 
الواو أو مع فكما مر (و) بقوله: (من هنا إلى الشام SRS‏ 


]1۳10۹[ (قوله: لو ما بھا) ئول د شل المحتلى بها؛ فان الطلاق ٤‏ العدة 
يمه اختياطاء وهو الأقرب لصو اب كنا ت في أحكام الخلوة مِنْ باب المهر» و 
الكلام عليه هناك . 

٣٠١/‏ (قولة: كقوله لَهّا) أي: لغير الموطوءة: أنتِ طاق واحدة وبين فإنها تبن بقوله: 
واحدة لا إل عدي فلا يلحقَها ما بعدَهَا. 

۳٠۸‏ (قوله: فثلاث) لان إرادة معنی ((مَع)) ب ((ي)) ثابت کقوله تعّالی: فزوننجاوژعن 
ساتم فاص | [الأحقاف - ١١‏ ] فَصَارَ كما إذا قال لَهّا: أنت طاق واحدة مع تين 
أفاده في "البحر 

1۳10۹7 (قولة: ملام أي: محولا بها أو لک 

٠۴١(‏ (قولة: لما مر أي: من قوله: (رلأنه يكر الأجراء لا الأفرات» 

۴۹ (قولة: كما م ) أي: ميقع ۰3/۳ ۲۰/ب] في صورة معنى e‏ ُلاث يي 
الُذحول بهاء ونتتان ف غیرهًاء وف صورة معنی ((مع)) ثلاث مطل """. 


N 1 
a 


1 ح" 7 


)١(‏ المقولة ]1۲١٤۹[‏ قوله: ((ولا عدة عليها)). 

(۲) "البحر": کتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصریح .۲۸٥/۳‏ 
(۳) "ح": کتاب الطلاق ۔ باب الصریح ق۱۷۸/١.‏ 

)٤(‏ ص۱۹۷ در". 

./ ح كتاب الطلاق  باب الصريح ق۷4‎ )٥( 

( ۷ کر“ 

(۷) "ح": کتاب الطلاق ‏ باب الصریح ق۷۸١/أ.‏ 


الز القاس .ب حي 44 ب > ت بات الضرة 


واحدة رجحعيّة) ما لم يصفها بطل أو كبر فبائنة. 

(و) انت طالق (مكة أو ف مک أو قي السار او الل 1 أو الششمس» 
أو وی کذا تنجیز) يقح م للحال ركقوله: أنتٍ طالقّ مريضة أو مصلية) أو وأنت 
مريضةء أو ونت تصلين. 

(ويصدق) في الكل (ديانة) لا قضاءٌ (لو قال: عَتَيْت: إذا دحلت أو إذا 
(لبسْت أو إذا مَرضت) ونحو ذلك فيتعلق به O‏ 


]۳111 (قولة: ا رح لأنه وا بالقٍصر؛ ا تی رقع لي مکان رقع في کل 
الأماكن فتحصيصة بالشّام تقصير بالنسبة إلى ما ورا نَم لا َمل القِصَرَ حقيقة فكان قَصَرَ 
كمه وهو کک وطولة بالبائن» ولان لم صفها بم ولا کیرء بل مَدَعَّا إلى مَكان وهو 
u Ls‏ ا ۰ 

1۹۹7 5 اتک وغ غ 

1۳147 (قولة: يق حالم تفسيرٌ لقوله: ((تنجي)» وذلك أن الطلاق الذي هو رفع 
اليد کک عدوم في الحال» وقد عل الشار ع لِمَنْ أراده أن يعلق وجوده بواخود أمر معدوم 
ود الطلاق غد ورد والأفعالٌ والرمَّان هُمَّا الصالحان لِدَلك؛ لأ كلا مهما معدو م في 
ال ل ب وح بخلاف اكان الذي هر عينْ ابت ا تصنو Ee UY,‏ 'الفت". 

۳۱۹7 (قول: لا ضا ما فيو من افیف على تفسیی "عر" . 

۳٠۹‏ (قوله: تعلق عَطْف على قوله:( ويْصدق )» وقول:(به) أي: بالشرط المذكور في 
ا 


)1( ال کتاب الطلاق _ باب الطلاق الصريح قب 
)۲( ا تاب الطلاق _ باب الطلاق الصريح ق۷ ات 
(۳) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ۔ باب إيقاع الطلاق .۳٠۹۸/۳‏ 
)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق ۔ باب الطلاق الصریح .۲۸٦/۳‏ 
(ه) "ط": کتاب الطلاق ۔ باب الصریح .۱١۱۸/۲‏ 


قسم الأحوال الشخصية س بب حاشية ابن عابدين 


کل ا اوا ر لر ا ا 
(وإذا E‏ وكذا: في دحولك الدان ت کذا 


[۳۹۹۷. (قوله: کقوله ا س 2 ق 'التاتر حا" عن "إلى ا" ((ولو قال: انت 
طالق إلى اليل أو إلى شهر > أو إلى سنق أو إلى الصيف أو إلى الشتايء أو إلى الربيع» أو إلى 
الخريف فهو على اة ره 


نّا أن ينوي الوْقوعَ بعد الوقت الضف إليه يقح الطلاق بعد مضييه. 


ر ينوي الوقوع عل الوقت للامتدادٍ فيع للحَال. 
و لا تکون ا له ية أصلا بقع بعد الوقت عندتاء وللحال عند "فر فر"» قاسه على ما إذا حَعَلّ 

الاب كاتا کال مک أو اذاق نه E‏ الخاية ويقَع للحال)) اه. 

ر ن لورد یی مر ٩۳‏ 

]1۳114[ (قولة: وکذا !( أي: فيتعلق بالِعلِ فلا تطلقی حتی قعل 

۷7 (قوله: و في صلا ولا تطلق حتی ترک وسح وقیل: حتی ترف رأسهًا 
من السَجدَة» وقيل: حتی ا تار اة 

۷ (قولة: و ئو ذلك) كقوله: في مَرضك أو وحعاك فإنة لا فرق بين الل 
الاحتيار ي و غير 0 کک ق ل E‏ 


(۱) ((إلی)) لیست في "و". 

(۲) "التاترحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث عشر فى طلاق الغاية والظرف ٤۲۸ - ٤۲۷/۳‏ بتصرف. 
(۳) 'انحبط اليرهاني": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالك عشر في طلاق الغاية والظرف ١/ق /٠٠١١‏ بتصرف. 
)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصریح ۲۸۹/۳. 

(ه) "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب الطلاق الصریح ۲۸۹/۳. 

)١(‏ هذه المقولة مؤحرة عن الي بعدها في "الأصل" و"""» وما أيتناه من "ب" و "م" هو الموافق لسياق "الدر". 
(۷) "التاترحانية": كتاب الطلاق - الفصل التالث عشر في طلاق الغاية والظرف u‏ 

(۸) "البحر": کتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصریح ۲۸۹/۳. 

(۹) "ط": تاب الطلاق _ باب الصريح AY‏ 


الزء التاسع ا ا ا باب الصريح 


لن الظرف يُشبةُ الشرط ولو قال: لدحولك أو لحيضك تنجيزء ولو بالباء 
تعلیی :وف ا 


]19۷1[ (قولة: لان الف يشبه ارط ص ت إن امروف لا يو جحد بدون ا 
ee AES‏ 

٣۷۳‏ (قولة: تجن لوی (رتتجُن) على أنه ل مض جوا ق٥۲۰‏ (لو) کن 
قال بعدَه: ((تغلى)) بض دة بصيغة الفِعْل وإنمًا تنح لأنه أوقعَ م الطلاق للحال» وعلْله بمَّا دك فيع 
سوا وح الدحول ا اليه لاء رهئ . 

قلت: وينبغي أن يتعلق لو نوی باللام التوقیت كما في: قر آلصَلَوةلِدلوالَمی) 
[الإإسراء- ۷۸]. 

RAS‏ (قولة: : ولو بالباء علق أنه للإلصاق› وقد وق عليها لاا لا بما دک 
فلا يقَعٌ إلا بو رهي" : 

]1۳1¥[ رل وفي حَيضك إلخ) قال في "البدائع": ((وإذا قال: أنتٍ طالق فى 
ا حيضاك حبضيك فحينَ ما رات الم تل بشَرْط أن يستير ثلائة أيام؛ لأ كلمة 


” 2 ا 


(رني)) للظرفء والحيض لا يصلح رفا فيجعَل شرطاء وكلمة((مع)) للمقارة فإذا استمر 


ر ر ت 


لاا تبن ته کان حَيْضا من حين وود و فيقع من ذلك الوقت» ولو قال: في حَيضَيّك فما 
َم تض وتَطْهُر لا تطلق؛ لان الحيضة اسم للكاملء وذَلك باتصًال الطهر بهاء ولو كانت 


)١(‏ في "ب" و"م": ((تعلق)). 

(۲) "النهر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصريح ق۷٠۲/ب»‏ ومن((الظرف)) إلى((بدون)) ساقط من مخطوطة 
لته" الي بین آیدینا. 

(۳) "البدائعم": كتاب الطلاق - فصل: وأما الرسالة ۱۳١/۳‏ بتصرف. 


HMH ft 


)٤(‏ في م : ((فحيٹ)). 


۳4/۲ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ . _ بم حاشية ابن عابدين 
ايام تنجيرٌء وني ىء ثلاثة أيام تعليق .عحىء الثالث“ سوى يوم حلفه؛... 


حَائضًاً في هذه الفصول كلها لا يمع ما لَم طهر وتسيض أحرّى؛ لأنه عل الحيض شرطا 
للوقوع» والشرٴط ما یکو معدومًا على حطر الوجُودء وهو الحيْض المسعَقبلٌ لا الموجوذ 
ف الال( اه. 
قلت: وينبغي الوقوعٌ لو نوّى تي مد حيضرك الموجود تأمَل. وني "احوهرة": (رولو قال 
َا وهي حاض: إذا جضت فهو على حَيّْض سبل فان عَتى ما يدث من ها الحيض فكمَا 
تری؛ لاه دت سالا فحالا بخلاف قول للحیلی: إذا حبلت وتری هنا الل لا يحتت؛ لأنة 
ليس له أحزاء متعددم) اه. وفى "اة" : (رقالٌ حائض: إذا جضت فأنت طالق فهو على 
حن مسل ول فال لها إا حت عا فر على دام ولاك ايض ال فر الد أ 
لا يضور حدوث حَيْضةٍ ني الد يحمل على الدَوام» وكدًا إذا مرت وهي مريضَّة» بحلاف 
قول للصحيحة: إذا صخت فق كما سكت؛ لأ الصحة أمر يمند فلدوامه حكم الابتداء كقوله 
للقائم: إذا قت وللقاعد إذا عدت وللمملوك إذا ملك والحيض والَرّض ون كان يََْد إلا أن 
اشر ع لَمّا علق باحملّةٍ أحكامًا لا تعلق حزء من فقذ حَعَل الكل شيفا واحدا)) اھ. 
]1۳991 (قولة: وټ لاله ایام تنجیز) لان الوقت يصح فارفا لکونها الق ومقی طلقَتَ 
في وتو علقت في سائر الأوقاتي "بحر ٠"‏ . 
]۳19[ (قولة: کجيءِ الثالث) لن اججيءَ فعل»› فلم تصرح رفا فصَارٌ شرطاء ا 
)١(‏ في "ب" : (رالثلاث)). 
(۲) في لتخ جميعها:(( تحيض )) بالرفم» والصواب ما أثبتناة» وا لله أعلم. 
(۳) "الجوهرة النيرة": کتاب الطلاق ١١٤/۲‏ بتصرف يسير. 
)٤(‏ "الخانية": كتاب الطلاق _ باب التعليق ۸۷/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى افندية"). 
)٥(‏ "البحر": کتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصریح .۲۸٦/۳‏ 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق _ باب الطلاق الصریح ۲۸٦/۳‏ بتصرف يسير. 


امروالا ‏ جي اا ب ب باتاالريح 


لن الشروط تعتبر ف اللستقبلء ويوم القيامة لغ وقبله تنحینٌ اض ا 
وف و حسنة قي دولك الدَارَ إن رفع حسنة تنجَرَ وإن نصبّها تعلق. 
وسال "الكسائي RS E N aT‏ 


٠۳٠۷۸١‏ (قولة: لان الشروط تعر فی امْستقبل) عل لقولو:( يوی يوم حَلِفِهِ)» فا بجيءَ 
اليوم عبارة عن جيء اول زئ يقال: حاءَ يوم اة كما طلع الف واليوم الأول قد مَضّى 
ل حرو فاده في "البحر ". 

واد أن هاا فيا للت ارارق ار ا : ((ولو قال في الليل: انت طالق في 
جيءَ ثلاثة يام لقت کم َع الجر من ايوم اثالث ولو قال: في مضي ثلاة أيام إن قال ذلك 


بر مو ال نر 


يلا علقت بغروبي مس الال هَكَذا ي بعضٍ فسخ "الجامم"» وني بعضها لا تطلق حتى تحجيءَ 
ساعة حلفه مر الليلة الرابعة وهکذاء ذکره اا )) اھ 
]11۳۹۷4 قول: لغوٰ) لن التكاليف رفعت فیه» اال يتنج لأنه جعل الوقوع ف رفن 
معين» والرّمانٌ بمح ايقاج إلا أنه منعٌ مان من إیقاعه فی "م" . 
۰ (قولة: وقلهُ تنجیز) لان القبلية ضرف تسيب بين اکل E‏ 
۴۸ (قولة: إن رفع إ) لفرق أنه على على الرقع يكوك تتا للمرأة كان فاصلاء وعلى 
الب بكرن ا لتطليقة فلم يكن فاصلا "نهر" عن "حيط" أي: وٳذا لَم يكن فاصل أحنبي 
م کن قوله: ي دخولك مستانفاء بل يتعلق ب (طالق)» فيتقَيْدٌ بو. 
[1A۲]‏ (قولة: وال a‏ "ددا" (tk‏ شار ! به إلى رد ما ذکره "ابن هشام" 
O E E TDS‏ 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق - باب i‏ الصریح .۲۸٦/۳‏ 
(۳) "التاتر حانية": كتاب الطلاق - الفصل الحادي عشر يي إضافة الطلاق إل الأوقات 4۲۳/۳ بتصرف. 
(+) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصریح .٠٠۱۸/۲‏ 
(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ۱۱۸/۲. 


E الت" کتاب الطلاق 2 باب الطلاق الصريح ق۷‎ ٥) 
في "ب" : (رالکساي)).‎ )۷( 


قسم الأحوال الشخصية ‏ د يبل حاشية ابن عابدين 


eracrunannsecer4INIVCQGEDEOvEEDEECGEESNSESDAMNRAAMAPHAECRHGDAROGONOCOSOCObNSVNHOndGdbdivOéulubضibodbdêbt‎ iêoqaqvêèê 


ی ای ين اباب الأول من بحت اللام: ((أته كنب "لشي" إلى "بي يوسف" يسال عَنْ 
ذللت قال هتو مسالة غر فقهة ر آم ن اطا إن فلت آفيهاء فسالت الكسائي فقال: إن 
رفع ثلاث لقت واحدة؛ لأنهُ قال: أنت طلاقء ثم احبر أن الاق الام ثلاث وإ نصَبَها 
طْقَت ثلاثا؛ لان معناة: أنت طالق تلا وما بينهما حملة معترضة) اه ملخصا. 

قال ي "الفت: ((وهو بعد کونه غلاطا بعيد عن معرفة مقام الاحتهاد» فان ِن شرطه 
ا ال وأساليبها؛ أن الاجتهاد يقع م ف الأدلة السّمعية العرييةء والذي قله أهل الت مر 
علو الال عم و الفترى سجن وصات خلا وأ الرسيل "الكسائي" إلى "محمد بن الحسن"» 
ولا دحل د "أبي يوسف" أصلا ولا د "رشي" ولَمَقامٌ "أبي يوسف" أحل ِن أ يحتاج في مثل 
هذا التر کیب مع إمامته واجتهادو وب ر ”اعته فى التصرفات من مقَتَضيّات الألفاظء ففي "المبسوط": 
ذکر "اب ماع" ان "الكسائي ا ی» فدفعھ إل(“ فا عه کت ى 
جوابه ما مر فاستحسن الک حوابةٌ)) اه 

/۲١۷ق/٣[ ا ل"الجلال "السيوطي": (أن هذا هو المروي‎ ET 

في "تاريخ ۽ البغدادي"). 


.۷١ص "مغن اللبيب": الباب الأول - من بحث ((أل))‎ )١( 

(۲) ف "الأصل" و """ و"ب":((أشأم)) بدل ررالتامٌ ثلاث))» وما أثبتناه من "م" هو الموافق لعبارة "ا لمغي". 

(۳) 'الفتح": کتاب الطلاق ۔ باب إیقاع الطلاق .۲١۸/۳‏ 

(£€ البتزط ا کتاب الطلاق ۔ باب ما تقع به الفرقة فيما يشبه الطلاق ۷۷/١‏ بتصرف يسير. 

() في م ((لي)). 

)٦(‏ "ح': کتاب الطلاق ۔ باب الصریح ق۱۷۹/. 

(۷) المسماة "الفتح القريب في حواشي معي اللبيب": لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر» حلال الدين السيوطي 
(ت ١۱‏ ۹ه). ("كشف الظنون" ٠۷١۳/۲‏ "الضرء اللامم" ٠٥/٤‏ "النور الساقر" ص٤ -١‏ وما بعدها). 


(۸) "تاریخ بغداد": ٤۱۳/۱۱‏ 


[11A]‏ (قولة: ان فقي إل) بعد هذين یتین بيت الت وهو قولة: [طویل] 
فيي بها أن كنت غير رفيقة وما لامرئ بعد الثلاث مق 


قال في "النهر'": روق "شرح الشواهد" د "الحلال": الرفق ضيد العنفي يقال: رفق 
فع لاء برف بضمهاء وا نرق الضمٌ وسكون الرَء؛ ا مِنْ حرق بالكسر يرق بالفتح 
خر قا فح اء الراب وهو ضد فيج ون القاتوس ‏ بال ماتا a‏ وبالضم 
کرم وأَيمَنْ من الین وهو البرکةء وشام م ل وهو ضد لين وذکر "ابن يعیش": أن 
البیٹ الثاني حذف القاء والمبعدا"» أي: فهو أعَى وررأث) تعليية واللام مقدرة أي: لأحل 
رفن ف رفعی واقم مدر ی سو ف عضي ف آي ليس اح ف رل لر 
والألمة بد تمَام الثلاث؛ إذ بھا مام الفرقت) اه. 
مطلب: في قول الشاعر: فانتِ طَلاق والطلاق عزيمة 
[ITA]‏ (قولة: فأنت طلاق) قال فيه ما قیل فی: زيد عدن "م" . 


MM 1M e 


(۱) يي وم : (رلرء)). 

(۲) البيت بلا نسبة في "شرح شواهد المغن": .۱١۸/١‏ 

(۳) "النهر": كتاب الطلاق ۔ باب الطلاق الصریح ق٣‏ ۲۰/ب. 

)٤(‏ "شرح شواهد المغيٰ": لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر» حلال الدين السيوطي (ت١١۹ه).‏ ('كشف 
الظنون" ١۷١۳/۲‏ "الضوء اللامع" ٠٠/٤‏ "النور السافر" ص٤ ١‏ وما بعدها). 

(ه) "القاموس": مادة((نحرق)) و(رعن)) و((شأم)). 

)١(‏ هو أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش» موفق الدين الموصلي الحلبي الأسدي النحوي ( ٠٤٣١٠‏ ه). ('وفيات 
الأعیان" ٤1/۷‏ "إنباه الرواه" ۳۹/٤‏ "سير أعلام التبلاء" .)١ ٤١٤/۲۳‏ 

(۷) فی "ب": ((ولبتدا)) وهو تحریف. 

(۸) ((ثلاث إذ بها تمام)) ساقط من "الأصل". 

(4) "ط": کتاب الطلاق _ باب الصریح .١٠۹/۲‏ 


قسم الأحوال الشخصية .سس بل حاشية ابن عابدين 


.......... والطلاق عزبىة ثلاث ومن يخرق أعق وأظلم 
كم يقَع؟ فقال: إن رفع ثلانثا فواحدة» ون نصبّها ففلاث» وتامُه 
٤‏ "مغ" وفيما لقناه على ا O‏ 


(و) بقوله: (أنتٍ طالق غدا أو في غد OT‏ 


11۸67[ (قولةُ: والطلاق عزعة) أي: معزوم عليه لیس بلغو ولا لوب ر 

۳۸ (قولة: وتمامة في "مغ" ) خت ال رر اول إو الاب لات رقع 
والنصب مُحنمَلٌ لوقوع الثلاث والواحدة أمّا رفع فلادً (رأل)) في: (روالطّلاق)) اما بحاز ابجنس 
كزيذ لرل أي: هو الرَحْل العتد بهء وإمًا عمد الذكري» أي: وهذا اللات المذ كور عزيعة 
ثلاث» فعلى العَهديّة تقَم الثلاث» وعلى الحسيّة تقعٌ واحدة وأا النصلب فإنه بحتمل أن يكون 
على الفعول المطلق فيقتضي وقوعَ الثلاث؛ إِذ المعنى: فأنت طالق طُلاقاً لاثاء ثم عرض بيهم 
قوله: والطلاق عزعةء أن يكونَ حالا من اتير في عزمةء وحينعلر لا يام وقوعٌ الشلاث؛ لن 
لمعنى: والطلاق عزعة إذا كان ثلا بل يقع ما SO N‏ 
الثلاث؛ لقوله: فبين بها إخ)) اه. 

وذكر ني "الفح “: ران الظاهر ني النصب الفعول المطلقء وني الرفع العهْد الذكري» فيقع 
الثلات» ناه و الشاعر أنه أراده)). 

۳۷ (قولة: وبقوله: أنتٍ إل) هذا عق لَه في "المداية" وغيرها فصلا ثي إضافة الطلاق 


إلى الرّمان. 


ct 


)١(‏ انظر "الدر المنتقی": کتاب الطلاق ۔ باب إيقاع الطلاق ۳۹۲/۱ (هامش "جمع الأنهر"). 
(۲) "النهر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصریح ق٣۲۰‏ إب. 

(۳) "مغيٰ اللبيب": الباب الأول - بحث ((أل)) ص۷۷ بتصرف. 

)٤(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ٠١۸/۳‏ بتصرف. 

(ه) "الهداية": كتاب الطلاق - فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان ٠ .۲۳٤/١‏ 


الجزء التاسع ا س ۷ه ل س باب الصريح 


يَقَع عند) طلوع (الصب وصح في الثاني نة العص) اأي: آخر النهار (قضای وصدق 
ادان ومثلة: انت طالی شعبان BEB SEE ESTO O ORS‏ 


مطلب: في إضافة الطلاق إلى الرّمَّان 
۳۱۸۸7 (قولةٌ: بقع عند طاوع لبي أي: الفجر الصادق لا الكاذبي ولكونه أح ص يِن 


ص 


ا » فیتعین الجزء الأول 
ا 

لعدم المزاحم» بحر 

(۱۳۱۸۹ (قوله: وصح في الثاني نية العَصر) [٣/ق۷٠۲/ب]‏ لأنه وصَفها به في حزء منه» 
(TDN yt‏ 
ڪر ا 

1۳۱۹۰7 (قولة: أي: آخر النهار) تفسیر مراد لاه او ا الزوال 
ا كذلك N‏ 

۳۹۹ (قوله: قضًایم وقالا: لا ا ولا حلاف في صحتَهًا فيهمًا ديانة» والفرق 


له عَمُوم لْهَا بدخولها مدره لا ملفوظاً بها؛ للقرق لغة ين صمت سنة وني سنق وشرعا بين: 


اصومن ري حت لا لاروم که وي عمري حتٌبُ ساعټ وبين قولو. إل صمت 


رق رد 


شهرا فعبده حر حيث يقَع على صوم جحمیعه» خلا : إن صمت في هذا الشهر حيث يقَع على 
صَوْم ساعة منهُ كما ني "الحيط"» ية خُر يِن امان مع كرا ية احقيقة ومع حذفها يي 


م 
سے َ 


تخصییص الام قلا صد قاب وها بحلاف ما لا ری اق فإنه لا فرق فيه بين 
ال والإبات كصمت يوم ا أو ي يومهاء وتمامه و : في "اليحر  a‏ 


9( "الببحر ": کاب الطلاق _ باب الطلاق الصريح YAV/Y‏ بتصر فف . 
(۲) "البحر": کتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصریح ۲۸۷/۳. 

(۳) "ط": کتاب الطلاق ۔ باب الصریح .1٠۹/۲‏ 

.۲۸۸/۳ انظر "البحر": کتاب الطلاق _ باب الطلاق الصریح‎ )٤( 
./ انظر النهر": تاب الطلاق _ باب الطلاق الصريح ق۰‎ )٥( 


قسم الأحوال الشخصية .د .م _ حاشية ابن عابدين 


(وفي: أنتٍ طالق اليو غدا أو غدا اليوم اول 
يقع في الأول ET‏ الثاني نتان کقوله: أ نت طالق بالليل والنهارء أو 


قلت: وکا لا فرق بنهُمًا في ما يتجرٌى زمانة مَع الوم بعَدَّم شُمُوله معل: أكلْت يوم 
حمعَة أو في يويها. 

]1۳14۲[ (قولة: أو ف شعبّان) فإذا لم تكن لَه به ا خر ت الم ف آڃر يوم 
مِنْ رحبو وإ نوی آحِرَ شعبان فهو على اللافی "فے". 

(۳۹۳ (قولة: اعتیر الفط الأول قح في اليوم في الأول وڼي عار في الشاني؛ أنه بذ کرو 
الفط الاول ت كه جرا في الأول وا في الثانيء فلا يتيل التغيير بكر الشاني؛ ؛ لأ 
مجر لا يبل التعليق» ولا اعلق التين "نهر ". 

۴٠۹4‏ (قولة: ولو عَملَفَ إل قال في ا (ران العاف خم الفطرف عا 
غور أنه لا حاحة لنا إل إيقاع الأحرّى في الأرلّى لإمكان وَصِْهًا عَدَأ بطلاق واقع عليه ا اليو 
ولا يمُكنْ ذلك في الثانية فیقعّان)) اھ 'ے'. 

E‏ كقوله أنتِ طالقٌ باليل والنهار) أي: فإتة يقَعٌ واحدة إذا كانت هنيو المقالة 
فی الیل وکا ت اول النهّار وآره إن كانت هنو امقاة تی ول النھاں "ے". 


)١(‏ في "ط": ((و)). 

(۲) "الفتح": كتاب الطلاق - فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان .۳۷٠/۳‏ 

(۴) "النهر": كتاب الطلاق ۔ باب الطلاق الصریح ق۸١٠۲/.‏ 

.٠٠٠/۲ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق - باب الطلاق - فصل قي إضافة الطلاق إل الزمان‎ )٤( 
(ه) "ح": كتاب الطلاق - باب الصريح ق۷۹١/ وفي مخطوطة "ح" هنا سقط فليعلم!‎ 

)٦(‏ "ح": کتاب الطلاق ۔ باب الصریح ق۱۷۹/ا. 


الجر القاسع. .د د ۴ س نے باپ الضريج 


وعکسه» أو اليوم وراس الشهرة والأصل أنه متى أضاف الطلاق لوقتين كائن 
ومستقبل بحرفٍ عطفي فإن بدأ بالكائن اتحَدَء أو بالمستقبل تعدّدَ» وقي: أنتِ طالق 
اليوم وإذا حاءٌ غد أو انت طالق لا بل غدا O O‏ 


1۳341[ (قولة: وکس ا عطف على مرل الكاف يعي إذا قال: أنت طالق 
بالنهار والليل» أو حر النهار وأو صلقت نين إذا كانت هذه المقاة اليل وول النهّار أيضاء فلو 
کات هنو المقالة باھار أو آر التھار انع کس الحم ت الكل كما فی "الہ ا ے۰ 

قلت: وهذا إذا َم يمر في العطوفب بلَفظ رني) لما في "الدحيرة": ((ولو قال ليلا: أنت 
طالق في ليك وني نهارك أو قال نهاراً: أنتِ طالق في تارك وني (٣/ق۸٠۲/ن‏ ليلك طلَقَت في كل 
وقتٍ تطليقة فإ وى واحدة ن لأنهُ تمل فة َمل لفظ رني) على معنى رمع )). 

]1۳۱4۷ (قولة: أو اليوم وراس الشهر) أي قم واحدة ولو قال رس الشهر واليوم 
فشتتان» فکان الأولّی تقَدِمَةُ على قوله: ((وعکرى) كما لا بخفى. 

]1۳۱4۸ (قولة: کائن ومستقبل) کالیوم ر وأمًا الماضي والكائن کأمس واليوم ففيه 
كلام يأتي" قريب في الشّرح» وني "اانانة": (رقال لها في وَسَط النهار: أنتِ طالق وَل هَذا 
اليوم وآنرَه فهي واحدةء ولو عكس فتنتان؛ لأ الطلاق الواقع قي آنجر اليوم و واف 
وله َع طلاقان)). 

ر۹ (قوله: انحن انها إا طلقت الوم تكو طالقا في غد فلا سخاجة إلى التعذوء 


.۲۹۰/۲۳ "البحر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصريح - فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان‎ )١( 

(۲) "ح": کتاب الطلاق ۔ باب الصريح ق۱۷۹//» وفيه سقط فلیعلم! 

(۳) ص۲۱۱ وما بعدها "در ". 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الطلاق - فصل في الكنايات والمدلولات ٤۷١/١‏ بتصرف» (هامش "الفتاوى المندية'). 


(ه) عبارة "الخانية": ((یکون واقعا)) بالإثبات. 


قسم الأحوال الشخصية .س إل حاشية ابن عابدين 


طلقت ا الخال واي ف العد. 
أنتٍ طالق واحدة أو لاء أو مع موتي» أو مع موتك لغو أمّا الأول فلحرف الشك» 


E 
و"أبي يوسف"» ولعلّ وجهَة أن اليومٌ وغداعنزلة وقتي واحد حول اليل فيه» بخلاف: وبعد‎ 
غل فهُّمَا کوقتین؛ لأ ت ركه يوما من ان قرينة على إرادو تطليقا آحرَ في بعد الغدِ كما يأتي‎ 
قريبا ما بويد لكن يشكل عليه وقوع الواحدة في اليوم ورأس اله إلا أن يُجَّاب بان ا مراد ما‎ 
E 
(قولة: لفت اة للحال وأخر فان اما في قوله: أنتٍ طالق اليومْ‎ AG 
وإذا جاءَ عَدٌ فلا اجيءَ شط معطوف على الإيقاع» والمعطوف غير امعطوف عليهء والْوقَع‎ 
حال لا کون نعلق بشرطرء فلا بد رن يكون الق تطليقة أحرّى» فإ لم بذك الوار‎ 
لا َل لا بطلو ع الفجرء ف لاتصال مغر الأول بالآخر» کذا في "البحر ") وما‎ 
ركه إبطاله ريق‎ a sg في قوله:‎ 
بقوله: بل غدا احرّی‎ 
(قولة: فلحَرّف الشك) هذاقول "الإمام م" و"الفانى" وقال "محمد‎ 1۰17 
و "الثاني" او و ر دحل السك في الواحدة» فبقي قولة: أ نت طالق» ولهُمًا: أن‎ 
الوصف متى قرنَ بكر العددٍ كان الوقوعٌ بالعدد؛ بدليل ما أجمعوا عليه مِن أنه لو قال لغير‎ 


e 1 
@ 6 


ت ا 


iM tt 


)١(‏ في و : (رفي الحال)). 

(۲) "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب الطلاق الصریح ۲۹۰/۳. 

(۳) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ فصل في الكنايات والمدلولات ٤۷٠١/١‏ (هامش "الفتاوى افندية'). 
() المقولة [۱۳۲۱۸] قوله: ((أو راس كل شهر)). 

)ا( ا کتاب الطلاق ۔ باب الصريح ق۱۷۹ /ب. 


4/۲ 


الجرءالتاسعم س الال س باب الصريح 


وما الثاني فالإضافته لحالةٍ منافيةٍ لالإيقاع أو الوقو ع“ (كذا: أنتٍ طالق قبل أن 
أتز و حك أو آمس و) قد (نکحها اليوم) N E O‏ 


الدحول بها: أنتِ طالق ثلاثا وَقَعْنَ» ولو كان الوقو ع بالوصف للا ذِكَر الثلاثي "نهر" . ويد 
بالعدد؛ لان لو قال: (۳/ق۲۰۸/بم انت طالق ارلا لا يع في قولهم؛ لاه أدحل الك في الإيقاع» 
وكذا: انت طالق إلا؛ لاه اسنتثنای وکذا: نت طالق إن كان أو إن ن أو لول أنه 
شرط والإيقاعٌ إذا لَحِقَهُ استثناء أو شرط لَم بي إيقاعاء "عر" . ومام فرو ع المسألة فيه. 
A‏ (قولة: خالة منافية للإيقاع أ الوقوع) 0 ا ا أي: لن مو ماف 
لإيقاع الطلاق من وموتها ماف لوقوعِه عليها 
NPY‏ (قولة: کذا؛ ا نت طالق 4 ا الطلدة إلى حالة د معهودة و منافية لک 


ر صت ا 


الطلاق» فکانٌ ا إنکا ر الطلاق ل EE CC A O ET‏ 
EIS‏ آی: طا اس نید اح ذم کح بث أو عن ل کان ي 
إن کان ا "فح" ويد بکونو لم يعلقة بالروج؛ لأنة لو علْقَةُ به كأنتِ طالق قبل أن 

أنزوحَك إذا تروجتك أو أنت طالق إذا ترو جتك قبل أن تروك ففيهمًا َع عند التزو ج اتفاقا 


(قول: وكذا أنتٍ طالق إلأ؛ لأنه اسيثناءٌ إل) سذ كر في التعليق: (رأنه لو قال: أنت طالق إن لغر 
لا تطلی؛ a‏ الكلام رسالا وکذالو قالٌ: أنت طالو ثلا لولا أو إلا أو إن كان أو إن م یکر)). 
(قولة: أو عن طلاق کان ها إن كات) عازه الأصل: ((أو عن طلاق زوج کان فا إن کان)). 


HR lt I 


(۱) في د وو : ((للوقوع)). 

(۲( ا کتاب الطلاق ہاب الطلاق الصريح ق. 1 

(۳) 'البحر": کتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصریح ۲۰۳/۳ بتصرف. 
)٤(‏ "ح": کتاب الطلاق ۔ باب الصریح ق۱۷۹/ب . 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق - فصل في إضافة الطلاق إلى الرمان .۳۷١/۳‏ 


قسم الأحوال الشخصية ٠‏ إل .س حاشية ابن عابدين 
ولا قبل امس وقع الآن؛ لان الإنشاء في الماضي إنشاءٌ في الحالء ولو قال: 
وتلغو القبْليّةء وإن حر ابراءٌ كان ترو تك فأنت طالق قبل أن أتروحك لم يمع يلاف ل"أبي 
يوسفض"؛ لأ الفاءَ رحُحَّت الشرطيةء وعلق بالشرط كالنحر عند ووي فصار كأنةُ قال بعد 
الترَوج: أنت طالق قبل أ أتروجَّ وعامة في "البح ٠"‏ 

(قو: ولو َا قبل مس إل لم ار ما لو حًا في الأمس» ومقتضَى قول 
"الفتح" المذكور ا ا د تصحيحة إنشاع)) إل: نه يقم أنه ل ن تأمل. ثم 
ريت التصريح بالوقوع في "شرح در البحار" ٠‏ حیث قال: ((ولو تروحَهًا فيه أو قبل تَنحُنَ). 

۳۲۰ (قولة: لأ الإنشاءَ في الماضي إنشاء في الحال) لأته فا سند إل اة ماد 
ولا حكن تصحيحةُ إخبارا؛ لكذبه وعدم قدرته على الإسنادء فكان إنشاء في الحال» وعلى هاه 
َة حَكَم بعض التأحرينَ من مشايجنا في مسالة الور بلقو ع وحَكم أكثرهُمْ بعديي وعامةُ 
يي "الفح" و "البح ر" و "اهر وقدمنا الكلام عليها مستوفي اول لطلاق. 


(قولة: وتلغو القبلية ا وذلك أنه في الصُورة الثانية: م الشرط والجحزاءُ فصح التعليق» وبقوله: 
قل أن أتزوحَّك قصد به إبطالّه؛ لأنه أثبت وصفا للجزاء لا يلق به وأنه لا يمكِن فلَغاء وف الصُورة 
الأولى: التعليق المتأحرٌ ناخ للإضافة قبل فصا كما لو قال: أنتٍ طالق قبل أن تدحلي الدَارَ إن 
SES‏ 


)١(‏ انظر "البحر": كتاب الطلاق - فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان ۲۹۲/۳ بتصرف. 
(۲) "غرر الأذكار": كتاب الطلاق ۔ ذكر الصریح ق۱٠۲/‏ بتصرف. 

(۳) انظر "الفتح": كتاب الطلاق - فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان .۳۷٠/۳‏ 

.۲۹ ٤/۳ انظر "البحر": کتاب الطلاق  فصل فى إضافة الطلاق إلى الزمان‎ )٤( 

(ه) انظر "النهر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصریح ق۸١۲/ب.‏ 

)١(‏ المقولة [۱۲۹۲۲] قوله: ((حتى لو حكم إ)). 


الجزهالتاسع ...سس ١٣۳‏ . باب الصريح 


أمس واليوم تعد ORT‏ بعكسه (أو نت طالق قبل أن ا 9 ل 
قبل أن تخلقي» أو طلقتك وأنا صِئ أو نائم) او نون وكان ف کان ر 
(جخلاف) قوله: (أنت E‏ يك أو أنت حر أمس وقد اشتراه اليوم فانه 
عق كما) يعت (لو قر لعبار ثم اشترَاه) لاقراره بحريته. 


©" (قولة: تعَدَدَ) لأ الواقِعَ ف اليوم لا يكو واقعا تي الأمس فاققضى أحرّى "بر‎ ٠٠٠١١ 
(رأنت بير بان اول رة في الأمس واليوم تأتي في اليوم‎ ٠" عن "الحيط". قال في "النهر‎ 
والأمس» فتدبر في القرق بيتهمًا؛ فان ديق على أن م 6 مقتضى الأصلِ دای امم قريياً - -وقوع‎ 
واحدة في الأمس واليوم" لاه بد ا بالکائن)) ا تام‎ 

۲۰۷ (قولة: وقیل بعکسرو) حَرَمٌ بو في "للخانية "۳ ر٣/قه‏ ٠۲لا‏ وقال في "الدحيرة" عازيا 
إل الق" : (أنتِ طالق امس واليوم يَقَع واحدة» وني عكسره: ثتتان» كأنة قال: أنتِ طالق 
واحدة قبلَهًا و اه. قال "ح*: (روهذا هو الحق؛ لأ إيقاعَة في الأمس إيقاع في اليوم 
قال "المد ا 

۳۴٠۸‏ (قول: وكا مَعهُودا) آي: اجنو ولو يإقامة َة عليو. 

۹٣م‏ (قوله: کان ر لأ حاصلة إنكارُ الطّلاق ا 

۰ (قولة: لاقراره ر رو) علة للصور لثلاش "ر" . 


(۱) "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب الطلاق الصریح - فصل: انت طالق غدا ۲۹۰/۲۳. 

(۲) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصریح ق۲۰۸ /أ بتصرف. 

)٣(‏ في "م": ((وللیوم)). 

)٤(‏ "النانية": كتاب الطلاق - فصل في الكنايات والمدلولات ٤۷۰/١‏ (هامش "الفتاوى انهندية"). 
)٥(‏ "ح": کتاب الطلاق ۔ باب الصریح ق٣۷١/ب‏ بتصرف. 

.( المقولة [۱۳۲۰۳] قوله: ((کذا از نت طالق‎ )٩( 

(۷) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصریح .٠۲١/۲‏ 


قسم الأحوال الشخصية د 4إ .. _ حاشية ابن عابدين 


د ت ۴ r:‏ ۴ ا ٥‏ 
(أنتٍ طالق قبل موتي بشهرين أو أكثر ومات قبل مضي شهرين م تطلق) 
لانتفاء الشّرط ر(وإن مات بعده طلقت مُستيد لأول المد لا عند الموت (و”“) 


فائدته: أنه (لا ميراث هام لأ العدَّة قد تنقضى O‏ 


(۱۳۲۹ (قوله: قبل موټي) E‏ 

]1۳11۲[ (قولة: لانتفاء ارط اعترض بان الوت کا لا عالة فليس بشرط ولا ف 
معنا بل هو مرف للوقت لضاف إليه الطلاق؛ ولا يقح سيدا لو مات بعد الشّهرين» بخلاف 
د : کتاسا 0 ااب ری (بأن الراد: لانتفاء شرط صحة الاستناد؛ لان شرطة 
وحود زمان يستند إليو الوقوع قبل لوتء وهو نذه امعينة)) اه. 

قلت: على أن الشرط ليس هو اموت بل مضي شهرين بعد الحلفي وهذا مُحتيل الوقوع 
وعدم فإذا لم يلض لم ْح الشرط فين قيل: يُمْكِنْ تكميلٌ ذلك مِنَ الاضي كأنتِ طالق 
امس قلت: هنا َمل أن يعوت بعد شهرين» فاعتبرَ حقيقة كلاه بيلاف الأمس» تأمَل. 


+ 


لرا ل م 


ا (قولة: مستندا لأول دى هذا قول الإمام» وعندهما يقع عند الموت ا 
وقد انتفت أهلية الإيقاع أو الوقوع غو فقوة: ((لا عند الموتى) رد لقولِهمًاء "رهي" 

N14]‏ (قولة: وفائدتة: انه لا يزات لها إل اعرضة "اشربلا با اا (( أن 
عدم میرائھًا بناءٌ على إمکان انقضاء اعد بشهرین ضعيف» والصحيح الفتی به اقتصار اعدو عند . 
'الإمام" على وقتِ الموت فر فلق "شرح الجحامع الكبير"؛ إذ لا يَظْهَرٌ الاستناد في 
الراث كما ني الاق لما فيه يِن إبطال حَقَهَاء ومع ضع فوحهة غير ظاهر؛ لأ عة زوحة 


2ٍ 


عر ‌ِ 2 ی 
الفا أبعدٌ الأحلين» وبمْضي ثلاث حِيَّض في شهرين حقيقة لا تنقضي عِدتهاء ويبقى شهران 
)١(‏ في أو" بالفاء بدل الواو. 
(۲) "ط": كتاب الطلاق - باب الصريح ٠١١/۲‏ . 
(۳) المقولة ]١١۲۲٤[‏ قوله: ((وقع الطلاق مقتصرا)). 
)٤(‏ "الشرنبلالية": كتاب الطلاق _ باب إيقاع الطلاق ۳٠٤/١‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 


4/۲ 


الجزء التاسع ‏ .س ١إ‏ باب الصريح 


ES 4 0 4‏ 2 2 ت 1 ت مډ 
بشهرین بثلاث جيض (قال ها: ی و SSS‏ 


7 


وعَشرة يام عام َبعَدِ الأحلين تر فکیف 7 کک م بامکان الفلاث Pn‏ رین)) اوا 


"ار مئ" بان الطلاق ا لأوّل لدو فإ كان فيها مريضا ا 
الفرار منة» ولا فكذلك؛ َه لايم رقو لاق لا موت وتي حقّه ال EY,‏ 
بعد العدةَ؛ لأنهًا تحب بالموت عنده على على الصحيح؛ لأنها لا بت (۲/ق۹٠۲/ب]‏ مع الك في 
وجود سهَاء وعلى الصيف ين آنا تستيد إل حين الوقوع فإنهًا تكو e‏ 
لا مرد لات يض يي هرن ولو سلفلا بد ين تق ذلك بان ترف انها حاضَّت 
لاء لا .مضي الشهرين» بل ولا .عضي EA TN RTT UTR‏ 
لا نطب على قَراعد الق برح فليتنبةٌ له )) اه. ۰ 

]1۳116[ (قولة: : بشهرين ! بثلاث جیض) الباء الأولى للتعدية ا ب((تنقضي))› والثائية 
a‏ الحال مِنْ ((شهرين))» فافهم. 

۲د (قول: نت طالق کل يوم) قال ن "البح ر : ((وممًا تفرع على حفر (رف) 
ناتيا لو قال: أنتِ طالق كل يوم تمع واحدة عة اليا الفلا ا :َع ثلاث ي 
نلاثة أا يام» ولو قال: فی کل یوم صلقت لاا في كل يوم واحدة إجماعا كما لو قال: عند کل يوم 


م 
ارت 


أو كلما مَضّی یومٌ» والفرق لا ا د وي للظرضي وارمان إنَا هو ظرف ِن حيث الوقوع فيازم 


) بن کل بوم فو قوع د بنجلاف کل يوم فيه الاتصاف بالواقم» فلو نوی أن تطلق كَل 


يوم تطليقة ری صخت نيتةً) اه. 
]۹۷ (قولة: RSE E‏ بااًا على اللَطْرٍء أو 
َم تكن له نيه ون کانت نيه على کل يوم حُمعَةٍ فهي طال في کل يو يوم .۰ مع حتی تبن لاش 


2 


() "الدرر": کتاب الطلاق ۔ باب إیقاع الطلاق .٠٠١ ۲۹٣/۱‏ 
(۲) "البحر": کتاب الطلاق - باب الطلاق الصریح - فصل: نت طالق غدا اځ ۲۸۹/۳. 
(۳) من (ر(حله)) إلى ((جمعة)) ساقط من "الأصل". 


قسم الأحوال الشخصية س لإ _ حاشية ابن عابدين 


ع ۽ ر 2 2 س 0 (۱( £ u‏ 2 
او راس کل شهر (ولا نية له تقع واحدة) فان نوی کل يوم» أو قال: في كل 
يوم» أو مع» أو عند أو كلما مَضّى يوم يمع ثلاث في يام ثلاثةء والأصل أنه متى 
ترك كلمة الظرف اتحَدَ وإلا تعددَ O‏ 


لے عن "البحر ( 

و ا الأمتوع أو اطق فواحدةء وإ رى اليومٌ الحصوص ففلاث؛ 
لوجحود لفاصلٍ بن لاام كما تضرح" قريا. 

]1۳۲1۸[ (قولة: اوراس کل شهر) الصواب حذف (رر أس))» قفي "الذحيرة و" و "اند "° 
و'التاترحاة': (رأنتِ طالق راس کل شهر تطلق ثلانا ف راس کل شهر واحدة ولو قال: انت 
طالق کل شهر طلقَت واحدة؛ أن في الأول نما فصل ني لوقوع ولا كذلك اتاني) اه. أي 
اوش الشهر أو فبين رأ س الشُهر ورأس الآحر فاصلٌ فاققضّى إ! قاع طلْقَة ني ول كل 
شه ونظو ما مر ن "النا" ي: eT‏ : فی کل شهر؛ فن 
الوقت الضف إليه الطلاق ص فصار .منزلة وقت واحد فكانٌ الواقع في أله واقعاً في كي 
ونظيرة: أنتٍ طالق اليو وغداء هذا ما ظَهَرَ لي. 

٣۹‏ (قول: فان وی کل یوم) أي: تو أن بقع تطليقة في كَل يوم أو في كل حُمعَةٍ 

أي: آسبوع» ٤و‏ کذالو پو بانع ب مها الحصوص كما 0 ۰ 

۳۲۲۰ (قولة: أو قال ني کل یوم) أنه حَعَلّ کل یوم ظرفا لوقوع فيتعدّدٌ الواقع. 


)0( في ا 9 ((نواه)). 
(۲) "طط" : كتاب الطلاق - باب الصريح NTT‏ 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح - فصل: أنت طالق غدا اڅ ۲۸۹/۳. 

)٤(‏ المقولة [۱۳۲۱۹] قوله: ((فان نوی كل يوم)). 

(ه) "الفتاوى المندية": كتاب الطلاق - الباب الثاني في إيقا ع الطلاق - الفصل الثاني في إضافة الطلاق إلى الزمان .۳٦۷/١‏ 
(1) "التاترحانية": كتاب الطلاق - الفصل الحادي عشر في إضافة الطلاق إل الأوقات ٤۲۲/۳‏ . 

(۷) المقولة ]1١١۹۹[‏ قوله: (راتحد)). 

(۸) المقولة [۱۳۲۱۷] قوله: ((أو كل جمعة)). 


الجزءالتاسع ‏ .د ۷إ ر باب الصريح 


وف "الخلاصة": (رأنتٍ طالقٌ مع كل يوم تطليقة وقعَ ثلاث للحال)). 
(قال: اط اکتا غ طالق الان لا تطلق حتی موت إحداهما فتطلق 
الأحرى) لوحودٍ شرطه حينغلٍ. 


(قال: أنتٍ طالق قبل قدوم زي بشهرء فقدِم بعد شهر Sula AES‏ 


AAAS‏ (قولةُ: وقي 'الخلاصة إخ) (۳/ق ۰٣۲م‏ کذا وقعَ ي "البحر ٠"‏ وتبعه "الشارح“ 
وفيه تحريفٌ بزيادة َة (ريوم))» فإ عبارة "الخلاصة": ((أنتِ طاق مح كل تطليقةٍ )) بدون 
لفظة ((يوم))» وحیتار فلا يناقض قولَه: ((أو مََ))» فافهَمْ. 

(قولة: فتطلى الأحرّى) أي: مستندا عند ومقتصرا عنذهمًَاء "فتح"". قال 
"المقدسي": ((قلت: فيازم العقَرٌ لو وها بينهُمًا لو كان بائناء وبرَاحم لو رحعياء ولو قال نظيره 
ا اميه فا لحكم كلك فليتامّل)) اه. ف (بينهمًا) أي: ا والوت. 

: (قولة: جود شرطي) أي: العنوي وهو طول الُم وقولة: (حيتنى أي: حي‎ ٠٠٠٣ 
E E E ماقت الأحرى قبلهاء "ط". وهذا مين على‎ 
حياةٍ الأخرّى» لا من زا عمرها مِنْ حين الول إلى حون الوفاة على عمر الأحرّى» وإلافقد‎ 
ف مين السيعين ان وکات‎ E کاڈ مات‎ Es تکول لي الغ‎ 
الأحْرَى في سن العشرين» فلو كان اراد الثاني لم تلق الباقية حتى يزيد سينا على السبعين» و كل‎ 
من المعنيين مستعمل في العُرفي والأقرب للمراد هنا تعبيرٌ "الفتح"“ وغيره بقوله: و‎ 


(قوله: انت طالق مع كل تطليقة ! م أي: مع كل تطليقة ظايقة. اھ چ 


.۲۸۹/۳ "البحر": کتاب الطلاق  باب الطلاق الصریح - فصل: انت طالق غدا اڅ‎ )١( 

(۲) "حلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق - الفصل الأول في صريح الطلاق ق٥‏ ٩/أ‏ بتصرف يسير. 
(۳) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان ۳۷۸/۳. 

NFT "ط": كتاب الطلاق - باب الصريح‎ )٤( 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق - فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان ۳۷۸/۳. 


قسم الأ حوال الشخصية ۴۸ ._ حاشية ابن عابدین 


وقعَ الطلاق مُقتصِرا) اعلم أن طريق ثبوت الأحكام أربعة: الانتقلاب 


حياة)» فإ التباور من من ارت حيانها عَنْ حياة الأحرى» فكان الأو "لصتف" انعبر ب. 
مطلب: الانقلاب والاقتصار والاستناد والتبين 

(Y4)‏ (قولة: وقعَ الطلاق مقتصرر) وقال "زز "': : سيدا وإ قال: قبل موت زيار بشهر 
رق سيدا حن بي حيفة" وفالا: عير على للوتي وفادة يلاف تفل ي اعجار اليئ فعا 
"بي OTA‏ إن کان طاق رجا 
ر لاا وها في غرم ا ونما ير َة ِن الحالي ولا یصیر مراحعاء ولا يلزمه 
عقر وقيل: تعر الله مِنْ وقت اموت اتفاقاً احتياطا ولو مات زي قبل تمَام الشّهر لا تطلق لعدم 
شر قبل الوت ولو مات بعد اة فيما إذا لها ني أثناء اله ثم ضعت لها أو لم تكن 
مدحولاً بها لم بحب عة لايع لعدم احل؛ SR‏ | 
الكبير""“ و"الأسرار "» والفرق ل "بي حنيفة" بين القدوم ولات أن اموت مرف و ارا لا ق 
على لعفي كما لو قال: إن کان زیڈ في الدار فانت طالق فحَرَج منها آحِرَ النهار [۴/ق١٠۲/ب]‏ 
لقت مين حين تكلم وهذا لد اوت في الابسداء مَل أن بقع قبل الشّهر فلابُرْحَة الوقت 
صلا فأشبةَ سائرً الشروط ي احتمال الخطرء فإذا مَضی شهر فقد علمنا بوحود اا 
لأ الوت كائ لا محال إلأ أن الطلاق لامع ني الحال؛ لأا تاج إلى شهر يصيلُ بالوتي وا غ 
ثاستي واموت يعرف قفار من هذا الوجو الشرط وأشبَة الوقت ت في قوله: أنت طالق قبل رمضان 
بر قلا بام ين الور والاقتصار وهو الاستنادء ولو قال: قبل رمضان بشهر وقع في شعبان 
اتفاقاء نامه في ا 


(۳۲۲ (قول: أن طریی بوت الحم أربعة) المراڈ ج جنس الطريتي فح الإخحبار بقوله: 
(۱) في "و": (رالانقضاء)) بدل((الاقتصار)). 


(۲) لم نعثر عليها في نسخة "الحامع الكبي " الي بين أيدينا. 
(۳) انظر "الفتح": كتاب الطلاق - فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان ۳۷۸/۳. 


£ET/Y 


الجزءالتاسع ‏ .س 4 باب الصريح 


فالانقلاب: صيرورة ما ليس بعلة علة كالتعليق. 
والاقتصارً: ثبوت الحكم في الحال. 
والاستناد: ثبوتة فى الحال مستندا إلى ما قبله a‏ 


((أربعة))» "ط". 

11۳۲۹7 (قولة: والتیم کذا عبارتهي فهو مصدر .گعنی التبين اأي: الظهور. 

1۳۲۲۷ (قولةُ: کالتعلیق) کمًا فی: أت طالق إن دلت ادر فإن: أنت طالق علة لوت 
حُكيه وهو الطْلاق» مثل: بعت: عِلة لوت الك وأعتقت: علة لوت الحريةء لكنة بالتعليق 
َم ينعقيد عة لأ عند وحودِ شَرْطه وهو دحول الذار» وعد "الشافعي" ينعفد علة في الحال» 
والتعليق بور رول حُكيه إلى وجود الشرطي وثرة الخلاف في قوله: إن ترو حك فأنت طالق» 
فان يصح عندنا لانعقادِهِ عله في وقت اللائ لا عندةُ لعدمه كما برط ني الأصولء فافهہ. 

(TYA‏ (قوله: ت الحکم ق الحال) کانشاء ابيع والطلاق والعتاق وغیرهاء عن 
"لن" . 

۳ (قوله: والاستناد إل) قال في "الأشباء": ((وهو دائ بين تين رالاقتصار» 
وذلك کالضمونات تملك عند اء الضمان مستندا إلى وقت وجحود ال بات فانه 
تجب الركاة عند تَمَام الول مستيدا إلى وقت وجودي وكطَهارة امستحاضة ولمم تقض عند 
روج الوقتٍ ورؤية الماء مُستبداً إلى وقت الحدث؛ لهذا لا يجوز الس لَهْمَا. 


(قولة: وهذا لا جوز اسح هما) أي: لأجحل استناد انتقاض طهارتهما إلى الحدث السابقء لا إلى حرو 


.٠١١/۲ "ط": كتاب الطلاق - باب الصريح‎ )١( 

(۲( اا كتاب الطلاق - باب الصريح ق۱۸۰ /ب. 

(۳) "المنح": كتاب الطلاق ۔ باب قي بیان أحكام الصریح ١/ق‏ ۸١۱/أ.‏ 

(ء) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث - الحمع والفرق - الأحكام الأربعة ص ٤-۳۷۳‏ ۳۷.. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س مم _ حاشية ابن عابدين 


بشرط بقاء امحل كل المد كلزوم الركاة O‏ 


۰7 (قوله: بشرط بقاء لحل إل هذا الشرط هو الفارق بين الاستناد والتبیین كما 
وض "ے٩‏ عر ا وين روع السألة ما قالوة: لو قال لأَمَيه: أنت رة قبل موت 
فلان بشهر» و ثم باعَهُمَاء أو لم بيعْهُمًاء أو باع ٣ق ]/۲٠١‏ الام فقطء أو بالعكس 

ڪڪ I‏ عنده لا عندهمًاء وعتقت مت الم بالإجماع لو لم يعْهّاء وهلا؛ لان عندَه لما امستتد التو 
سى إلى الولد وعندهُمًا لا يَسرٍي؛ لدم الاستنادي ولو باعها في سط الشهر» ثم اشازاها ك 
مات فلان عام الشهر فعنده لا تعتق؛ تعتق؛ لعدم إمکان الاستناد إلى أو رل الشهر > لزوال الك في اناه 


وها NEE‏ احواشي الأشباه". 


القت ورؤية مء لا جوز اې وفية: بانسب اة اَم نظ إذ لا انر لاستناد الانتقاض إلى الحدث السابق؛ 
إذ لو كان الس بعد اليم م بوجذ شرط اسلج وهو اليس على طهارةٍ امل ولو كان بعد طهارة 
الوضوء ثم أحدَث فتيسّم لعدم الماء ثم وده يتوضاً وسح ما دمت مدَة المح باقية» ولا أثرَ ريه له قي 
منعه منه» سواءٌ قلنا: باتقاض تيمُيه مقتصرأ على وجدانه أو مستندا للحدث السابق وخا لا ت ا 
اله "ا حموي" ني "حواشري الأشباء" من الف الثالث: ((من أن صورتها: أنه توضاً ولبسَ ا لحف على طهارة 
E a‏ 
وسح عليهما)) اه وان تبعه "البعلي"» نعم قد ضور كلام "الأشباو" ما لو توضاً وبس ميه ثم انب 
ولم جذ ماءٌ فيكم ثم وحد ماءٌ يكي للوضوء فإنه يتوا بي ولا سَح؛ حلول الحنابة القدَمّ وانتقاض طهارة 
لرن ج إل ا 

(قولة: لو قال لأمه: أنتِ حر قبل موت فلان به ثم ولت إلخم عبارة "البعى": (رففيما إذا 
اهما لا جتن لأحديما؛ لعدم اللي وإذ ن م ييعْهّما أو باع الأمٌ دون الود عت الول عند "أبي حنيفة"» 
لا عندَهُماء وعتقت الم بإجماع لو م بيعّهاء وهذا: لان عندة لما استند الوت سرّى إلى الول إ). 


٩(‏ (("ح") اة من ا وم" 
(۲) "ح": کتاب الطلاق ق ۱۸۰/ب. 
(۳) "المئح": کتاب الطلاق ۔ باب فی بیان أحکام الصریح ١/ق‏ ۳۸١//أ.‏ 


رااش ب ب ١ا ٠.‏ ب ت بات ال 


E 
والتبيين: أن يظهرَ فى الحال تقد تقذّمٌ الحكم كقوله: إن کان زيد ق الدار فان‎ 
FOE a طالق»‎ 
نت طالق ما لم أطلقك ت ا ا د‎ 


]۳47 (قولة: خان ا لحول) أي: یں مامه 

A TT‏ اساب أي: في أل الول برط وود النصَاب كل 
للد قال "مر"(: 0 مراد أن لا يعدم کل ي الأثناء؛ أنه ذا عَم جميعه تم E‏ 
4 الأول بساعة اعتبر حول مستانف)). 

[YT]‏ (قولة: تطلق من حڍن القؤل) أي: بلا اشتراط بقاء امحل حتی لو حاضت بعد 
القول تلاا ٿه طلقَهًا لاا ثه هر أنه کان في الدار لا نَع الثلاث؛ لان تين وقو ع الأول وان 
إيقاع الثاني کان بعد انقضاء اغد كما ٤‏ اال عن "الأكمل. 

[FYFE]‏ (قولة: فتعتد من اا حين القول. 

۳۲۳ (قول: وکت م ا الآتي: (روني قوله: أنتٍ طالق ما أطلقك نت 
طالق)). 

]1۳ (قولة: طَلْقَتٌ للحال) کد الو قال انت طا رمان َم اطلقك أو ا 
لم الك أو وم لم اطق لأنهُ أضاف الطلاق إلى زمان أ أو مکان حال عن طلاقهاء وبمحرد 
سُكوته وح الضاف إليه ف 
ومنه: ظإ مادمت حًا[ مریم - ۱ وهي وإِن استعْملّت للشّرط إلا أن الوضع للوقت؛ 


Ss E‏ اني ناي بة عن ظرف الرَمَان» 


.٠١١/۲ "ط": كتاب الطلاق ۔ باب الصريح‎ )١( 
./۱۳۸ أف‎ ١ ص لیے" كتاب الطلاق - باب في بيان أحكام الصريح‎ 


(۳) ص٥۲۹‏ ۲ے 


قسم الأحوال الشاخصية سسس م حاشية اين عابدين 


أن التطليى استدعى الوق لا عالة فرَحَحَت جحهّة الوقتي وتمامُة فى "النه ر" وفيه: ((ثم 
رم ° e‏ ا OP‏ ۳ ى ٠ N‏ وت 

لا يخفى أن الفرق بين البر والجنث لا يظهر له ر في: انت طالق ما لم اطلقك وحوي» وين نم 
و ر 0 م“ و س ر ك لله 
فيد بعض المتاحرين e‏ المسالة بقوله: تلاناء وهو الأولى؛ و کلما لم اطلقك فأنت 
طالقی وَقَعَ اثلاث متتابعات» ولذا لو كانت غير مدخحول بھا وفعت ا لا غین) اه. 

IFYFY]‏ (قولة: وقي: إن صلق کہ ((إن)) و((إذل) هنا ا واا فالمناٍب 
ل ا ا“ لیڈ E‏ 2 عن "البحر". 

قو: TO‏ إل لاأ شرط الرر ت طإيقة اها في المستقبلء »وهو 
ن فی کل وقت يأتي ما لم يمت أحذهُمَاء فیتحقق (۳/ق۲۱۱/ب] e‏ ال وهو عدم 
الطليقء وهذا عند الي ة أو دلالة : الفور کمًا يأتي“ في ((ٳذا)). 

(FYF4]‏ (قولةُ: حتی غوت أحذهمَا) أشارَ ب به إلى ُن ا e‏ وهو الصحيح 
حلافا لرواية لتوار بخلاف قوله: إن لم أذحل الدَارَ فأنتٍ طالق» حيث يقع عو لا بموتها؛ 
ا بحا ا یک ال لخا ی ا ا فلا یق أا الطلاق فان حقو الا 
۳ عوتهاء e‏ 

م (قو: ل لتحقَق لتحقق الشرطم) أي: شط الجنثي اما فى موته فظاهر وأمّا في موھ 
ققق اليأس عنه» قال ف "الف "0 ((وادا ll‏ بو قو عه ۾ قبل موتها ا رها ثها الروج 
(۱) يي "ط": (رأحدها)). 
)۲( ف ا ((قبیل)). 
(۳) انظر "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق۰۸ ۲ /ب. 
)٤(‏ "ط": كتاب الطلاق ۔ باب الصریح .٠١۲/۲‏ 
(ه) 'البحر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصريح - فصل: أنت طالق غدا إڂ .۲۹٤/۳‏ 
)٦(‏ ص٣۲۲‏ در '. 
(۷) "الفتح": الطلاق - فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان ۳۷۳/۳. 
(۸) 'الفتح": كتاب الطلاق - فصل في إضافة الطلاق إلى الرمان ۳۷۳/۳. 


الجزءالتأاسع ‏ .سس ٣٣۳‏ ._ باب الصريح 


ویکون ارا 


(وإذا ماء وإذا بلا ية مثلٌ إن عنده» و) مثل (متی عندهما) وقد مر“ حکمهما.. 


لأنها بانت قبل الموتي فلم ا زوج حالة الموتي وإنمًا حكمنا بالبينونة وان کان المعلق 
صريحا؛ لانتفاء العدّةَ كغير المدحول بها؛ لأ الفرّض أن الوقوعَ في آنڃر حزء لا رى فلم يله 
إا الموت» وبه تبیْنْ))» قال في "البح ر" : ((وقد ظهرَ أن عدم إرثه منها وء کانت 
مدخولاً بها أو لا ثلاث أو واحدة وبه َر أذ تقيية "الريلعي" عدمَة بعَدَم الحول أو 
الثلاث غي صحیح)) اھ. و مغل ٤‏ "النهر ۳ 

(Y4)‏ (قولة: ويڪوك فار أي: إذا كان هو الميت؛ لوقو طلاقه ف حال إشرافه اق 
اموت وياتي”“ في باب طلاق المريض: ر علق الطلاق في صِحيهِ وحَبث مريضا كان فار 
وهذا منه» "رمي" فان کانت مدحولا بها ورتةُ بخكم الفِرار وإ كان الطلاق ثلاثاء 
واا لار > r‏ 

[Yt]‏ (قولةُ: : مل إل عنده (kِ!‏ ائ فلا طاو عند ما ا يمت احدهمًاء وتطلق عندهما 
للحال بسکوته. 

والخحاصل: أن (إذا) ا ا ا اوا فلا يقع 
الطلاق للحَال السك وها قول ! بعض انحا كما ني "اله لک دک آل مورشم على 
أنها مَضَمنة معنى الشرْطي ولا تحر عن الظرفيةء قال في "البح ر "“: ((وهو مَرَحح لقولهما هنا 


(0ف؟ ٣۲‏ در“ 

(۲) "البحر": کتاب الطلاق - باب الطلاق الصریح - فصل: أنت طالق غدا إڅځ ۲۹۰/۳. 

(۳) "تبیین الحقائق": کتاب الطلاق _ باب الطلاق .۲١٠۹/۲‏ 

./۲٠۹ق "النهر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصریح‎ )٤( 

(9) ص٣٠٦‏ "د 

.۲۹۵/۲۳ "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب الطلاق الصریح - فصل: انت طالق غدا لخ‎ )١( 

(۷) "مغيٰ اللبیب": الباب الأول في تفسیر المفردات وذکر احکامها ((إذما - إذا)) ص ۱۲۹-۱۲۸. 
۸) "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب الطلاق الصریح - فصل: انت طالق غدا اځ ۲۹۰/۲۳. 
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وات وى الوقت أو الشرط اعتبرّت) َه اتفاقاً ما ا قرينة الفور o‏ 
وقد رجححه في "فتح القدير")). 


4 قال ي "ابر ": قدا عدم ال‎ (k! (قولة: وإ ر الوقت أو الشرط‎ [Y4] 
لو نوی ب((إذ)) معنی ((متی)) صدَق اتفاقا قَضَاءٌ وديانة لتشدیدِه على نفسیه» وكا إذا تى‎ 
٤ ب((إذا)) معنی ((إث)) على قولِهما وينبغي ان دى تاهما دان فقط؟ للها هما اة‎ 
ا لصاحب‎ E الظرفت وال اة احتمال» فلا ا 7ق القاضي)) اه.‎ 
الفح وانظر و نوی برران) الغور هل يَصح؟ الظاهرٌ نعَم: كمًا لو قامَت قرينة عليه.‎ 

[1Y £4]‏ (قولة: ما ت رة الفور) وهي فد تکون اة وقد تكون ا تښ 
لأول: لقني طقني فقال: ن له اطلقك فأنتٍ كذا كان على الفسور كما ف "القية) ومن 
ثاني: ما لو علب حمَاعَهًا قات فقال: إ لم تذحلي البيت فأنتٍ كتا فدحاتة بعدمَا سكنت 
شهوتة صلقت والبول لا يقطفه وينبغي أن يكون اليب ونحوةٌ و كل ما كان مِنْ دواعي الحمَاع 
كذلك وف الصلاة حلاف "ني "^ آي إذا حافت حرو ج وقتهاء قال: "الحسن": لا تقطْع 
الور وبه تی وقال "نصير": تقطم وستأتي مسائل الفور ف آجر باب اليمين على 
الدحول والخروج إن شاء !لله ا و الاين دلالة على اعتبار قريدة الفور ف: 
(رف) وإ كانت لِمَحْض الشرط اتفاقا. 


)١(‏ عبار 'و': ((حیث ما م)). 

(۲) "الفتح": كتاب الطلاق - فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان ٤/۳‏ ۳۷۔١۷٠.‏ 

(۳) 'البحر": كتاب الطلاق ۔ باب الطلاق الصريح - فصل: انت طالق غدا !لے ۲۹۹/۳. 

.۳۷ ٤/۳ "الفتح": كتاب الطلاق  فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان‎ )٤( 

)٥(‏ م نعثر عليها في نسخة "القنية" ال بين أيدينا. 

.//۲٠۹ق "النهر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصریح‎ )٦( 

(۷) هو ابو بکر نصیر بن جیى» البلحي» وتقدمت ترجمته .1٤٦/١‏ 

(4) المقولة ]۱۷٥۹[‏ قوله: ((فورا)). 

(۹) "البحر": کتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصریح - فصل: نت طالق غداً إڂ ۲۹٩/۳‏ بتصرف. 


ااا س ١اا‏ ي ب اتان 


: 4 E ۴ E 
فعلى الفور (وني) قوله: (أنتٍ طالق ما م اطلقك انت طالق مع الوصل) بقوله: ما‎ 
أطلقك (طلفت ب اة لاخر قط ااا‎ 

فر غ) قال: إن ل أطلقك الوم ثلاثاً فأنتٍ طالق ثلاث فحيلتة أن يُطلْمَها 
عل قرول ل اا ف مق ال ا ي ي E‏ 


(t0)‏ (قولة: فعَلی الفوؤر) حواب شرط مقر ی ا ا فة الفور فتطلر فلي 
الق "سر". 

." (قولة: مَعَ الوّصل) فلو كان مفصولا وقح الجر والعلق "بعر‎ ۳۲٠ 

۴۲٠١‏ (قولة: فقط) أي: دون العلقَةٍء وفائدة وقوع َرَو دون لعلمَةٍ أن اعلق لو 
کان لاا وفعت واحدة بالنجرة قط "جر . 

قلت: بل تظهّرٌ فائدتة وإ كان لعل واحدة؛ حيث لَم تقع العلْمَةَ أيضاء بل هو فائدة 
تنجيز الواحدة موصولاء فاته لولا إيقاعةُ الواحدة موصولا وع الثلاث العلقةء انا لو كان لعل 
واحدة فلا فرق بين تنجيز الواحدةٍ وعدي إلا على قول "زفر" الآني فافهم. 

[ITYEA]‏ (قولة: اا والقياس أن يقع لضاف والمنجر یا إن کانت متنا بهاء 
وإلا وقعَ لضاف وحدَهٌ وهو قول "زفر"؛ لان وجد زمان لم يلها فيه ون قَلّ» وهو زمان قوله: 
أنتِ طالق قبل أن يفرع منه. 


)١(‏ "الفانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ٤۷ ٤/١‏ باحتصار (هامش "الفتاوى اهندية"). 
(۲) "ط": کتاب الطلاق - باب الصریح .٠١۲/۲‏ 

(۳) هذه المقولة ساقطة من "الأصل". 

.۲۹۸/۳ "البحر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح - فصل: انت طالق غدا اڅ‎ )٤( 
(ه) (رأن المعلق لو كان)) ساقط من "الأصل".‎ 

.۲۹۸/۳ "البحر": كتاب الطلاق _ باب الطلاق الصريح - فصل: أنت طالق غدا اڅ‎ )١( 
في المقولة الأتية.‎ )۷( 


قسم الأحوال الشخصية .س ١ل‏ .____ حاشية ابن عابدين 
لن التطلية المد يد يدحل تحت المطلق. 

(أنتٍ طالقّ يوم أترَوّحُك فنكحَها ليلا حَيْث جلاف الأمر باليد) أي: أمُرُك 
بيدك يوم يدم زي فقدِم ليلا م تتخير» ولو نهارا بقي للغروب» والأصل أن اليوم 


ي م4 و ا م د 

وجه الاستحسان أن زمان ابر مستنى بدلالة حال الحالف؛ لان مقصوده باليمين البر» 
کن لا عل هذا القذر مسلتثنی» وتمامةٌ ي "لفت" . 

]۳14۹ (قوله: ل التطلي لين ا بقوله: على الف يدحإ حت اطق اق الذ ذي في 
قوله: إن لم أطلقكي فإنة صادق بالمقيدٍ وغيرو فإذا جد التطليق ولو مقَيّدا انعدَمَ شرط الجنث 
وهو عدم التطليق. 

۳۲٠٠(‏ (قولة: والأصل ُن اليوم إلخ) قد باليوم؛ لان اليل لا يستعمل لطلقى ق /ب] 
الوقت» بل هو اسم لسوادِ الليل وضعا وعرفا» فلو قال: إن E‏ دحلت نهار 

ار ۴ ر ء ر ك ر ن ا ر 
ما لفظ اليوم فيطلق على بَيّاض النهار حقيقة اتفاقاء قيل: وعلى مطلق الوقت حقيقة أيضاء فيكول 
مشر كاء وقيل: جازا وهو الصحيح؛ لان اجار أولى مِنَ الاشتاك أي: ا ااا 

ل 1 ر ھ ي re‏ ن ا ۾ ك ر م 
الوضع» والمشهور أل اليوم من طلو ع الفجر إلى غروب الشمس» والنهار من طلوعها إلى غروبهاء 
ولو نوّى باليوم بَيّاض النهار صُدّق قضاء؛ لأنه نوّى حقيقة كلام فيصدّق وإ كان فيه تخفيف 
على تفسيه» ذكره "ليلع" . ثم اليم إنمَّا يكو للق الوقتٍ فيما لا تد إذا كان منكراء فلو 
عرف برأل) الي للعَهْدٍ الحضوري مشل: لا أكلمُك اليوم فإنة يكوك لاض النهّارء» وتمامُةُ في 
البح" وما في "نهر من أله لو حر الفرع الذكورٌ على أ الكلام ا بعد لاستغنى 
عَنْ هذا التقييد - فيه تفَر؛ لان يقتضي دحول الليل» على القول بأ الكلام لادء مح أن ايوم 
)١(‏ انظر 'الفتح: كتاب الطلاق - فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان ۳۷۹/۳. 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق - باب الطلاق - فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان .۲٠۰۸-۲۰۷/۲‏ 


(۳) انظر "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب الطلاق الصریح - فصل: انت طالق غداً اڅ ۲۹۹/۳. 
)٤(‏ "النهر": تاب الطلاق ۔ باب الطلاق الصریح ق۰۹ ۲/ب» بتصرف. 


الجزءالتاسع س ۲۷  .._.‏ باب الصريح 


متی فرت بفعل مسد ل ay‏ کالأمر بالیدء فإنه يصح 
جعلةُ بيدها یوما أو شهراء أو متى قرن بفعل لا بُستوعبها يراد به مطلق الوقتي.... 


عرف بالعَهدٍ احضُوري» فکيف يکوڻ لغیرو؟] فالحو ما في "البحر"» نعم قد ا الليلٌ إذا 
اقرَنٌ e‏ ہما پا کمًا في: مرك بيدك اليوم وغدا» ففي الحامع اا :عل فيه 
مرا م (O) i‏ م o ٍ = TM” A a‏ ُء 
الليلة. قال في التلويح : ((وليس مبنيا على أن اليوم لطلق الوقتء بل على أنه .منزلة: أمرك بيدك 
يومين» وف مثله يسلتتبعٌ اسم اليوم الليلةء بخلاف: امرك بيك اليو وبع غ؛ فإك اليوم امنفرد 
لا سبع ما بازائ من اللبل)) اه. 
» » 0 او و ل 
1۳0۹1( (قولة: متی قرن u E‏ المراد ا صح ضرب 0 له كالسير 
والركوب والصوم وتخيبر المرأة وتفويض الطّلاق» وبمًا لا ند عكسةُ كالطلاق والتزوج والكلام 
8 م (Dr tt ٣‏ ا د د م . سے 0 8 ت م . - 
والعتاق والدحول والخروج» بحر . فيقال: لبست الوب يومين وركبت الفرس يوماء جخلاف: 
قدِمْت يومين ودحلت ثلاثة يام "تلويح". وذكر بعضْ مُحَشيه أن المراد بامتداد الس 
وال کب امتداد بقاِهمًا محاز ول التقبيد اليوم لا أصلَهُمَاء ی ال کیا 
اني يصيرٌ بها فوق | الدابة والب“ ج اب على بدنه» وذلك غير وأا 'الشتار" 
)١(‏ قي "د" زيادة: ((قوله: ما لم تقم ا الفورء زاد هذا القيد في "المبتغى" بالمعجمة فقال: (رلو قال ها: إن م تخبريي 
بكذا فأنت طالق» فهو على الأبد إن م يكن ما يدل على الفور. واستحسنه في "الفتح"» كذا في "البحر". وني 
"النهر": الدلالة قد تكرن لفظية...)). ق۸۰٠١/ب.‏ 
(۲) ((ممتد)) ساقطة من و" 
(۳) "الہحر": کتاب الطلاق ۔ باب الطلاق الصریح - فصل: انت طالق غدا إڂ ۲۹۹/۳ بتصرف. 
)£( 'الحامع الصغير": کتاب الطلاق ۔ باب الکنایات ص۷١٠۲.‏ 
(ه) "التلويح على التوضيح": التقسيم الأول باعتبار وضع اللفظ للمعنى ا في أنواع علاقات البجاز .4١/١‏ 
)٦(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح - فصل: أنت طالق غدا اڅ ۲۹۸/۳ 
(۷) "التلويح على التوضيح" : التقسيم الأول باعتبار وضع اللفظ للمعنى - فصل في آنواع علاقات الجاز ۸۹/۱. 


4{4o/Y 
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بقوله: (۲/ق۳٠۲/‏ (يستوعب للد لاف چ الوقاية"“: ((مر أن المراد امتداد يمك أن 
يستوعب الها لا مطل الامتداد؛ لأنهُم جعلوا اكلم ِن قبل غير المد ولا شك آنه مت ز ماتا 
طویلاء لک" لا بحیث روعت انوا ات وخر اا ان اکلہ غي مقد وقال في 
"البح ر ": ((إنة الحق)) وحَرم "اندي" في "شرح المغي" بأنة مت وحَعَل ما في "لهداية" 
لبعض المشايخ» ورجححه أيضا ی ا وعليه فا اة إلى تقييد الامتداد بنهار» بل هو 
ني علي القول ا E‏ ا ولس ول 
"التلوي": ((ما صح ضرب ا ل تأمَر. وأشارَ بقوله: (کالامر باليّد إلى أن المراة 
اع ا ارت ا ي ي امت إل الوا فة عة ماداد 
وعديه“ عند المحققين؛ لان وإن كان مظروفا أيضاً لكنة ذكر لتعيين الظْرفي وامقصود 
رر ارف إت هو إفاءً وقوع لمال في 

وحاصلة: أن الصورَ أربع؛ لان قد يكو لضاف إليه ومروف اليوم ممابعتد كأمرك 
یك یوم ی رکب زید» وقد یکونان مِنْ غر المد انت طالق و يقدم زيد» ويي ا 
بين اعتبار لضاف إليهٍ أو الَظْرُوضي وقد يكون المظروف معدا والمضاف إليو غير متد كأمرك 


)١(‏ "شرح الوقاية": کتاب الطلاق ۔ باب إيقاع الطلاق ۱۹۳/۱ (هامش "كشف الحقائق"). 

(۲) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان ۲۳٠٣/١‏ بتصرف. 

(۳) "البحر": کتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصریح - فصل: انت طالق غداً إڅ ۲۹۸/۳. 

)٤(‏ من (رني "اهداية")) إلى (روجزم)) ساقط من "الأصل". 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق - فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان ۳۷۷/۳. 

.ب/۲١۹ق "النهر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصریح‎ )٦( 

(۷) "التلويح على التوضيح": التقسيم الأول باعتبار وضع اللفظ للمعنى - فصل في أنواع علاقات الجاز .۸4/١‏ 
(۸) ی د زيادة: ((کما نبه عليه في المنح' وغیره» "ج )). ق ۱۸۰/ب 


الجزءالتاسيع .س ۲۴۹ . باب الصريح 
کإیقاع الطلاق فإنه لو قال: طلقتك شهرا كان ذكرٌ المدّة لغوا» وتطلق للحال... 


بيد يوم يقم زید» أو بالعکس كانت حر يوم ي ركب زيد» وف هذْيْن يظهَرٌ الفرق» و 
فيهما على اعتبار المظروضي فإذا قم زيد أو ركب ليلا لا يكوك الأمرٌ بيدِهًا ولا يق العبك“ 
تفاقاء رقع فی کلام بعضِهہٌ ا عالضا إلیی لك ك يعر ن هان لاعتو نى الارن 
وقد علطت أنه لا فرق فيهمًا بين اعتبار الضافب إليه أو اللظروضي فعلى هذا لا حلاف في الحقيقة 
كما فی "الکش ف" و'التلویح"' وغیرھماء وبو برذ علی مَنْ کی الِلاف وعلی ما في 
"الريلعي"“ و "شرح الوقاية" من تر جج اعتبا ر المت منهما كما ف "البحر 9 

ا أ ما وك م الأصل إَما هو عند الإطلاق والار عن الواع» فلا تمتنع خالفتة 
للقرينة» فكثيرا ما بعت الفعلٌ مع كون e‏ مثل: ار كبوا يوم يأتيكم العدو وينوا 
لظن با له يوم E‏ مثل: أ: نت طالق يوم يصوم زي E RR‏ 
امس أفاده ي "اللوي" [o/IYEIY]‏ 

(۳۲۲ (قوله: الطلاق) شار به به إلى أن قولَهمٌ: الطلاق ما لا مد اراد به 
إيقاعه لا كون المراً طالقا؛ أنه مت بل هو أمرٌ مستورٌ لا فائدة في ت تعليق الظرُفٍ به كما فاده 
اضفر ال ا 


J, ٤ 4 هھ‎ HH 
(قوله: ولا يعتق العبد إخ) حقه: حذف لا.‎ 


(1) تي هامش "م": ((قوله: (لا يكون الأمرٌ بيدها ولا يعتق العبدٌ إخ) لعل الصواب إسقاط لا فيهماء تأئّل اه)). 
(۲) "كشف الأسرار": باب أحكام الحقيقة وامجاز والصريح والكناية 1۸-4۷/۲. 

(۳) "التلويح على التوضيح": التقسيم الأول باعتبار وضع اللفظ للمعنى - فصل قي أنواع علاقات البجاز .۸۹/١‏ 

.۲١۷/۲ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق  باب الطلاق - فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان‎ )٤( 

(ه) "شرح الوقاية": كتاب الطلاق ۔ باب إيقاع الطلاق ۱۹۳/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

.۲۹۹/۳ "البحر": کتاب الطلاق - باب الطلاق الصریح - فصل: انت طالق غدا إڅ‎ )٦( 

(۷) انظر "التلويح على التوضيح": التقسيم الأول باعتبار وضع اللفظ للمعنى - فصل في أنواع علاقات البجاز .۹٠/١‏ 
(۸) انظر "التلويح على التوضيح": التقسيم الأول باعتبار وضع اللفظ للمعنى - فصل في آنواع علاقات الجاز .٠۰/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية لے ا :2 ا ت جاه این غابدین 


(أنا منك طالق) أو بريءَ (ليس بشيء ولو نوّى) به الطلاق. 
(وتبينٌ في البائن والحرام أي: أنا منك بائ أو أنا عليك حرام إن نوّى؛ 
ابا ر الو و المخري 5 ر O‏ 


والحاصل: أن المراد إنشاء الطلدق وهو لا تد بل ينقضي .عرد صدورو» ل أنره وهو 
کونهًا طالقا. 

[Ye]‏ (قولة: أو بريء|) حلاف : أت r‏ فان يقَعٌ ! به ال كنا بان ي الكنايات» 
ئاد "س 

ا (قولة: ليس بشيء) لأ عحلية الطلاق قائمة ئمة بها لا به فالإضافة إليه إضافة إلى 
غير 2 ا ا ولهّذا ل مَلکهًا الطادة E‏ ك يقي ا 7 

راي ٍ 2 
[1Yo]‏ (قولةٌ: أو انا علیٹ حرام) الأولى: (وانا) بالواو کمًا ي بعض النسخ. 
[1Y0]‏ (قوله: لان الإبانة) أي: لفظيًا موضوع لإزالة وة النکاح: ف ا 


(قولٌ "الشًارح": أو بريءً) وذلك أنه قالٌ: برئ زيدٌ من دينه براءة من باب توب: سقط عنهة 
طلبة» فقولة: آنا منك بريءَ» أي: ساقط مالك علي من حق» وهو النكاح» ولیس حق التکاح عليه بل 
له» فبريءٌ ک : طالق» لا يمع به وإ نرّی» خلافو: أنت بريه فإنه حتيل إسقاط حق النكاح وغیرو 
کا OE EE‏ 
(قولة: الأولى: وأناء بالواو إل) لعل الأولى: ما فعلَةُ الشارح إشارة إلى أن المراد يِن قول 
"المصنف": ((وتييْنْ في البائن والخرام)) نها تين بأحدهما. 
(۱) 'ح": کتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصریح ق ۱۸۱/ بإيضاح من ابن عابدين. 
٠‏ (۲) "النهر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصريح - فصل: يعن في إضافة الطلاق إل الزمان ق۹١۲/ب.‏ 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصريح - فصل: أنت طالق غدا إڂ .٠١۳/۳‏ 
(+) في النسخ جميمها: (البوؤن)» وما أبتناه هو الصواب قال في "المصباح": ((الن م الأضداة بطل على 
الوصل وعلى الفرقة))» ومغلةُ في "اللسان "ر “القاموس" آنا المَوْنُ فقال في "المصباح": ((البوؤن: القضل 
وري وهو مصدر بانه يرنه ناء إذا فضَلَةُ))» ومثلة ني "اللسان"و"القاموس". 


ایز القاس ب ام ب ر بابالصريح 


وهما مشت رکان» فتصحٌ الإضافة إليه» حتى لو م يَقل: منك أو عليك م يقي 
بخلاف: انت بائنٌ أو حرام» حيث يقع إذا ى O‏ 


وهو الفصل» وكذا يقال في التحريم. 
[1TYoY¥]‏ (قوله: وهم مشت ر کان) راء ا للمجهول» أي: ال اة والتحرية مش کان 
[1Y۸]‏ و ل أي: E‏ قال ا باو أو أنا أناحَر : ثم الأولى أن 
Tit 1 1‏ ر 
يقول: ولو لم بقل؛ أنه حار النقييد د (منك) و (عليكم) كما في "البح ر" "ط". ويْوحَدٌ في 
E EOS‏ 
بعض" اسخ: (ولو ل کو ر 
۳۲۹ (قوله: ل يقح بخلافض إخ) قال في ال ((والفرق ن البينونة أو الحرام إذا 
ESN Ng E CE‏ 
تکونُ ا ا اف فیرید بقوله: 8 بائن: منها» آوحرام: عليها)) اه " 7 
]11°[ (قولة: إذا نوّی) هذا القيد حار في انت حرام على أصل أا في الفتوى 
فيقع باد ي کک يأتي ٤‏ الإيلاء. اھ" 


(قولة: والفرق أن البينونة أو الحرام إذا كان مضافا إليها إخ) ما ذكرّه من الفرق غير كافي؛ إذ 
احتمال إراده غیرها ادا أضاف إليه 4 مندفع ر باه 


)١(‏ في "و ": ((إن)). 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق _ باب الطلاق الصريح - فصل: أنت طالق غدا إل ۳۲/۳ 
(۳) "ط": کتاب الطلاق ‏ باب الصریح .٠١۳/۲‏ 
)٤(‏ في" ب": ((بعد))» وهو تحریف. 
(ه) "تبيين المقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق - فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان .۲١۰۸/۲‏ 
)٦(‏ "ح": کتاب الطلاق ۔ باب الصریح ق۱۸۱/أ. 
(۷) "ح": كتاب الطلاق - باب الصريح ق۱۸ 


قسم الأحوال الشخصية .س ٣م‏ ._ __ حاشية ابن عابدين 
ون م يقل: مني» نعم لو حعَلّ أمرّها بيدها شرط قولها: ا یر 
ا 

e‏ ك فاعتى سيّدها طلقَت ثنتین» (وله 


ا ا اذا :ر (مي) یکول ا وهو سهو» ae‏ 
کا ف ف او ر "القنية". 

۲ (قو ل نعم ا قال ف 'البحر : ((والحاصل أنه إذا أضاف ل وا 
إليها كانت بائنْ أو حرام وَقع مِنْ غير إضافة إليء وإ أضاف إلى نيه كأنا حرام أو بان لا بقع 
مِن غير إضافة إليهاء وإن حيرّها فأجابت بالحرمة أ البينونة فلا بد من الحمّع بين الإضافتين: أنت 
حرام علي» آنا E‏ » أت بائن مني» آنا بائن منك. 

111( (قولة: بلا ة) ف حال الغضّب و وغیرو» تا اة 0 (۳/ق٤ ۲٠‏ و مقتض اه 
ٿه طلا صريځ» وفيو قر وني کنايات "ابلوهرة": ((أنا بريءَ ِن نکاڃك َع ٳڻ بو 


(قولة: وفيه نظَر) لا نر في كون ما ذكره الشارحٌ صريحا؛ إذ هو لي إفادة رفع قيب التكاج 
ک : انت طالق» بل أصرَّح منه في إفادة القصردة وقول آنا زىء ن تكاحك اشد البزاءة إل فة 
وهو غير قيا بالنکاح» بل هي» فلِذا ۾ يکن صرڪا. 


# (("زانة الأکمل": اسم كتا ي سڪ جلدات تصنيف بي عبد الله يوسف بن علي بن محمد ابر جاتي» وسيب 
لأبي الليث» والصحيح أنه مذا» كذا في "تاج التراحم" للعلاّمة قاسم )) اه منه. 

.۳۰۲/۳ 'البحر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصريح - فصل أنت طالق غدا اخ‎ )١( 

(۲) "القنية": كتاب الطلاق ۔ باب الکنايات ق۲٤‏ إب. 

(۴) "البحر": كتاب الطلاق ۔ باب الطلاق الصریح - فصل: انت طالق غداً ڂ .٠٠۴/۳‏ 

)٤(‏ م نعثر عليها في نسخة "التاترحانية" الي ن ايديا 

(ه) "الجحوهرة النيرة": كتاب الطلاق .٠١٤/۲‏ 


441/۲ 


ااا ا ج ا س جي ااب اهن 


E‏ ونقلٌ ابن الكمال أن كلمة مع إذا أقحم بين جنسين مختلفين يحل مَحَلّ 
الشرط رولو علق) بالبناء للمجهول رعتقها وطلاقها .عجيء الغل) فجاءً الغ (لا) 
رحعة له لتعَلقهما بشرطٍ واحد (وعدتها) E‏ 


وف: آنا بريءُ مر طلاقك لا يقم لن البراية من الشيء ترك له)) اه. 

ه٠۲٣‏ (قولة: لأنه شرْط) لأنة علق التطليق بالإعتاق» خر انه غر عنة بالعتق محازامِن 
استعارة ا حك لیلق والمعلق يو جحد E‏ فتطلق وهي حر وهَذا لن الشّرط ما یکول 
تود فل حطر الود والح نَع به والذكور بهذو لصفي وأؤرة أ كلمة س 
لقان فیکون ET‏ وأحيْب بأنًا قد تذكر للمتأحر تنزيلا لَه منرلة المقارن لتحقق 

٣ ST 
وصيْرَ اليه هنا وجب هو وجودٌ معنى الشرط‎ »]٦ - وقوعه» ومنة: لإ إن معالسرا) [الشرح‎ 
. ٠ لي وتمامه في ۰ ي "النهر‎ 

yT (قو: بين جنسین) ادق والوتاق والعسر ويسر‎ [1Y9] 

AS‏ (قولة: محل الشرط) کاله قال: إن ا فتکون (مع) .ععنى (بعد)» 
(TOD f‏ 

]1۷ (قوله: ولو علق إخ( اق على ٤‏ والسيك بان قال السسيد: إذا خا فأنت 
حرة قال الرًوج: إذا جاء الد فأنتِ طالق تين Ee‏ 

]1۳۸[ قو ل : مجيء غلم ي: منلا؛ ا ا اتاد امعلق عليهء أفادّه "طط" . 

]1۳4[ (قولة: لا رجعة ت ل اي: اتفاقا في روايةء وف رواية: أن عند ااال الرحعة؛ 
أن الطلاق والعتق ها تعَلقَا بشرطر واحا وَحَب أن تطلق زمان نزول الحرية» فيصادفهًا وهي حرة 
لاقتزانهمًا وحوداء فلا تحرُمٌ بهما حرمة غليظة» وهما أن زمان نبوت العتق هو زمان ثبوت الطلاق 
)١(‏ انظر "النهر": كتاب الطلاق ۔ باب الطلاق الصریح ق۰٠۲/ب.‏ 

(۲) "ط": کتاب الطلاق ۔ باب الصریح .٠١٤١/۲‏ 
(۳) "ح": کتاب الطلاق ۔ باب الصریح ق۱۸۱//. 


.١١٤١/۲ "ط": كتاب الطلاق ۔ باب الصریح‎ )٤( 
EY (ه) "ط": كتاب الطلاق - باب الصريح‎ 


قسم الأحوال الشخصية .د إ٣‏ _. _ حاشية ابن عابدين 
في المسالتين (ثلاث حجيض) احتیاطا (ولو) کان الزوج (مریضا لا ترٹ منه) ا 


ضرورة تعلقِهِما بشرط واحا ولا خحفاءَ أن اليتق في زمان ثبوټوٍ ليس بثابتي» لإطباق العقلاءِ على 
أل الشيءَ في زمان ثبوه ليس بثابتي فلا تصاوفهًا التطليقتان وهي حُرةء بخلاف المسالة الأوّى؛ 
أن التق َة شرط يمع الطّلاق بعد ومان a‏ 

1۳۲۷۰7 (قو: ي المسالتين) ياو ا ١‏ اة 

]1۷1 (قولة: ثلاث حیض) أي: إن كانت e‏ الحيض» رلا فثلالة أشهر» أو وضع 
ا 

[TYVY]‏ (قولة: احتیاطا) ا بالمسألة لثانية فط 0 يعي ُن لتعليل بالاحتیاطٍ 
لوجحوب الاعتدادِ بشلاث جیض حاص بالفانية؛ لأ es‏ وقوع الطلاق عليها - وهي أمة - ان 
تکون عِدَتهّا حيضتون» ولا بات بالطلقتين» لکن وجيت دة لاٹ حيَض للاحتیاط ولعل 
وحهة انها وإن صلقت في حال ٤/۲‏ ١۲ب‏ ارقي لك نا أعقبة الحرية بلا مَهلَةٍ وَحَبَت اليذه 
عليها وهي حُرَة؛ لان الطّلاق وإن كان عل لوجوب العدَة والعلة مقارنة ا في الرّمَان لکن 
ا عاي ا وا اور فر جوب اداد لوت س اه ن 
وقوع الطلاق عليها بعد الإعتاق ن کل ولذالم ت بن بالطلقتين ا 

FY]‏ (قولة: ولو کان اروج ر اي: وقت التعليق. 

ا 5 ل رت م انما بطي ف الصررة اانه م ويل عل اتل أا 
في الصورة الأولّى فالظاهر أنها ترث؛ لان التطليق فيها بعد الإعتاق كما م ,0 والطلاق رحعي» 
)١(‏ انظر "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصریح ق۱٠١/.‏ 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصريح - فصل: أنت طالق غدا .٠١۸/۳‏ 
(۳) "ط": كتاب الطلاق ۔ باب الصریح .٠١١/۲‏ 
)٤(‏ "ح": کتاب الطلاق ۔ باب الصریح ق١۸١/أ.‏ 
(ه) المقولة ]١۱۳۲٠۹۹[‏ قوله: ((لا رجحعة له)). 
( "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح £۲ 
(۷) المقولة ]۱۳۲٠١۹[‏ قوله: ((لا رجحعة له)). 


الجزءالتاسم ‏ .د ٣م‏ . بابالصريح 


لوقوعه وهي اَمَك فلك ترت» ا 
(أنت طالق هكذا مشيرا e‏ المنشورة (وقع بعددو) بخلاف: مثل هذا 
ئه ان و تلاا وق وإلا ا O ES a‏ 


¥ ص ا 


فيكو قد مانت عنها وهي رة ي عة طلاق رجمي فترث منه. 

[17o]‏ قول: لوقوعه) أي: الطٌلاق > وهي اَم ای والامَة ا رٹ فلا ا الفْرَارُء قال 
1 ني "تهر ا( ومقتضی ما مر عن مد ان تر رث) اه. أُي: لان عنده يقم الطلاق عليها وهي 
حر رة وملك الرحعة فقرٹ» وهَذا موند يما فلا بي التزرة الأرأى. 

۷7( (قولة: الور بغي عنه قول ل J:‏ ا رة (. 

]1۳۲۷۷[ (قولة: وقح بعَدَده) أي: بعَدَدِ ما أشارَ إليه من الأصابم الإشارة اللغو ية أو بعدد ما 
أشارَ به منها الإشارة اليسيةء تأمّلْ. فان أشارَ بثلاثٍ فهي ثلاث» أو بتتين فثنتان» أو بواحدة 
فواخدة کنا في "المداية"". قال في "البحر ": ا هذا تشبية بعدد بالقار إليه» وهو العُدَد 
اماد مته e‏ مشار إليه ب (ذا؛ أن الهاءَ للتنبيه والكاف للتشبيهء ورذ للإشارق) اه. 
وانظر هل الإشارة ة إلى غير الأصابع مِنَ a‏ دات ذلك ام لا؛ لاختصاص إرادة العدد في 
العَادَةٍ بالأصابع؟ تأمَل. 

۳۴۷۸ (قولة: بخلاف مل هَدا) أي: بحلاف قوله: أنت طالق مل هَداء وأشارَ بأصابوه 
اثلا "جر ". 

i a EE O a 
بتصرف.‎ ۳۸/١ "المبسوط": كتاب الطلاق  باب العدة وحرو ج المرأة من بيتها‎ )١( 

(۲) "النهر": كتاب الطلاق ۔ باب الطلاق الصریح ق۱٠۲/أ.‏ 
(۳) "الهداية": كتاب الطلاق - فصل في تشبيه الطلاق ووصفه .۲۳۸/١‏ 
)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح - فصل: أنت طالق غداً ب .٣۰۹/۳‏ 


(ه) "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب الطلاق الصریح - فصل: أنت طالق غداً څ .٠١۹/۳‏ 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصريح - فصل: أنت طالق غداً إل .٠٠١/۳‏ 


قسم الأحوال الشخصية س ۳ حاشية اين عابدين 


Ha 


لان الكاف للتشبيه في الذات» و"مثل" للتشبيه في الصفات» ولذا قال "أبو حنيفة": 
عانی کإمان چ ۹ مغل مان حیریل» ا 
(وتعتبَرٌ المنشورة) لا المضمومة إلا ديانة OE‏ 


ت 


واا ايشا E‏ (( أنه أي: هذا اللفظ يحتيل التشبية في العدي أو في“ 
الصفة وهي الشدة فاَيْهْمًا نوی ص ولم تكن له ية ية يحمل على اتشيه لي الصفة؛ لأنه 
ادنی)) اھ. اي: ٳڻ لم ينو يُْمَل على أن الواقع فة واحدة شبيهة بالثلاث في الشدّةٍ وهي البينونة. 

۰ (قوة: لأ الكاف أي: ى (رهكذم“) "رر". 

(۳۲ (قوله: ولڌم أي: للفرق المذكور اف و 

مطلب: في قول "الإمام": إعاني ايعان جبريل 

(قولة: كعان جبريل) فإك الحقيقة في القردين واحدة وهي (٣/قه ٠۲١‏ التصديق 
الجازم. | 

[ITYAY]‏ (قوله: ل ثل إعان حبريل) لزيادته في الصفة من كونه عر مشاهدق فیحصل بو زياد 
لاطمئنان كما اشر یه نی قوله تعَالّی: و زار رنڊ ڪَيف يلو 4 ا 

وبهِ يحصل راد ال ت ورفع BU AN,‏ عن "الإمام ا عا اق و 


(قول "الشارح": أن الكاف للتشبيه في الذات إلخ) فكأنه قال: أنتٍ طالق طلاقا ذاتة كذات هذه 


1 


الأصابع فیعتیر عددها ' دی : 
(۱) "البحر": کتاب الطلاق ۔ فصل انت طالق غداً إل ۳٠١/۳‏ بتصرف. 

(۲) "البدائع": كتاب الطلاق - فصل: وأما الكناية فنوعان - وأما بيان صفة الواقع بها ٠١١/۳‏ بتصرف. 
(۳) ((ف)) لیست فی "م". 

)٤(‏ في "م": ((هذا))» وهو خطاً. 

(ه) "ط": كتاب الطلاق - باب الصريح .٠١٤١/۲‏ 

.بإ/٣١۸ق "حلاصة الفتاوى": كتاب الكراهية - الفصل الثاني في العبادات‎ )١( 


t¥/Y 


الجزء التاسع ب ۳۴۷ باب الصریح 


۳ لھ ك 2 ao‏ 
ککف) والمعتمد ف الإشاره الف نش کإ الأصابع» OO SI‏ 
رال اب خی کر ان يقول الرحل: ماني کیمان حبریل ولک قول انت 


بمّا آمَنَ به جبریل)) اه. وکذا ما قال "بو حنيفة" في کتاب ا والتعلة"7: رث ماتا مع 
ان اللائكة؛ لأا متا بوداي لو ی وربوييء ودرو وما جا ِن عند الله عر ول ثل ما 
ارت بو اللائكة وصدفت بو الأنبياءُ والرَسل فين هاا إماننا مثل إعانوم؛ لأنا آمنا بكلّ شيء 
آمنتة به املائكة ا عات من عَجالب الله عى ولم ناين حن ولم بعد ذلك عليدا فت انل في 
لثوابٍ على الإمان وجميع العبادات إخ))» ولا يخفى أن بين هذه العبارات الفشلاث بالا تب 
الاه وك الورفت ل الأرلى على العالم؛ أنه قال: أقول: لکاني کا يمان حریل» 
ولا آقول: مشل إعان یریل والانية على غيره لقوله: کر أن يقول الرحل» ا 
فصل وصح ۇن ب بو وان كان بلفظٍ الث لعدم الابهام بعد التصريح فيجوز للعالم والجاهل. 
وللعلامة ابن کمال باش" ر سالة ني هرو المسألةء هذا حلاصة ما فیها. 

[IYYAE]‏ (قولة: ککف) یعێ: إذا نى الكف صدق ديانة وت غا ا لن الكفٌ 


4 
واحدة "۳ 0 


رر٤‎ 


[YA]‏ (قولةُ: ا C‏ لم رمن صرح بهذا الاعتمادء وكأنة فهمَة يِن عبارة 
ا ج وهو َم ي غير مَحلهِ كما تعرفة. وي "مدای" : : ((والإشارة َه ا 


ر ر 


فلو ر الإشارة E‏ يصدقف ديانة لأ قشاب وکذا إذا ف الإشارة الک حتی تقع ي 
۳ َ و ك 
الأوى ثنتان» وني الثانية واحدة؛ لأنهُ جيل لكنهُ حلاف الظاه) اه. قال في "غاية البيان": 


EE 


((وأراد بالاو لى اللإشارة بالمضمومتين» وبالثانية تھا بالكف» فلا يصدق قضاء ف رر 


)١(‏ في "ب" و"و" و"ط": (رفي الكف)). 

(۲) کذا ف e‏ جميعهاء وني "الخلاصة : ((قال حمد)). 

(۳) "العام والمتعلم": ص٤ ١١-١‏ بتصرف. 

)٤(‏ ا کتاب الطلاق - باب الصريح ق۱۸۱/ب. 

(ه) "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب الطلاق الصریح - فصل: انت طالق غداً اڅ .٠١۹/۳‏ 
() "اهداية": كتاب الطلاق ۔ فصل في تشبيه الطلاق ووصفه ۲۳۸/۱ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية .سس ر٣‏ _ حاشية ابن عابدين 
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وتطلقّ ثلاثا؛ لأنهُ أشارَ إليها بأصابعه الثلاث المنشورى) اه. وني "كافي الحاكم": (روإذ كان يعي 
ثلاث أصابع نها واحدة ويقول: إنمَا اشرت بالكف دين ولا يصدّق قضاء)). فهذا صريح في أن 
إرادة الكف تصرح ديانة مع الإشارة بشلاث ۲ /ق٣٠۲/ب]‏ فخ وغ "البحر اا 
(ورالإشارة ' تقع بالمنشورة منها دون اللضمومة لف ول ول ى ا با لضمومتين 
دی دیانة لا قا و ذال ری شار الک و فار لک ان : تقعَ الأصابع کا 
ور وهذا هو المعتمَدٌ وهناك أقوال ذكرهَا ني "المعراج": 
اا ج في ك لو الأصابع المنشورة إليه صْدَّق فضا 
وبالعکس لا. 
الثاني: لو باطنَ كفه إلى السّماء فالعبرة وإ للأرض س 
الالت: إن شر عن طم فالغ اش وان ضما عن تشر فللضشم)) E‏ 
((وهذا هو المعتمَد)) راحع لقوله: ((رالإشارة : تقع با منشورة))» أي: بدون تفصيل قریدة حکایټه 
الأقوال الثلاثة بعده» ويدلٌ عليه أيضا قولهُ فى "الف ٠"‏ بعد حكايته الأقوال المذكورة: ((والعول 
عليه إطلاق ال ئ أن اة الو بطق ولیس راا لقوله: ((والإشار EE‏ 
أن تقح الأصابعٌ كلها منشورة)) كما فَهِمَةُ "الشارح"؟ لما علمْت وما ذكرناه مِنْ أ صريح 
"ههداية" و"غاية البيان" و" كاني الحاكم" خنحة إزادة لكف دران مع نشر الثلاث فقط» وما ذكرة 
شازاط تشر الأصابع كلها عَرَاه في "الفح" إلى "معراج الدراية"» ولعلة قول حر 


ا ےا 


ررر ا ا کلام 'الفتح" كما أوضحته فیما علقت 


.٠٠۹/۳ "البحر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصریح - فصل: انت طالق غدا لخ‎ )١( 
.۳۸۷/۳ "الفتح": كتاب الطلاق ۔ فصل في تشبيه الطلاق ووصفه‎ )۲( 
.۳۸۷/۳ "الفتح": كتاب الطلاق - فصل في تشبيه الطلاق ووضعه‎ )۳( 


اللا ب ك .اا ب ب ان اضرع 


هکذا یق واحدة؛ قد شی ولو قال: نت هكذا مُثریر ولم يقل: طالق م ار 


على "البحر"» فيوافق ما يأتي“ عن 'القهستاني"» ووحهة ظاهر؛ فان نش الكل قرينة على أنه ' 
لم برد د الثلاث َل الكف. 

والظاهر: أنه احاراز عن تشر البغْض؛ إذ لو َم الكل فهو أظهَر في إرادة الكف دون 
اثلاث هذا ما هر لي في هذا الحل» وا لله أعلَمُ. 

۳۲۸ (قولة: ونل "القهستانی" إل قد علمْت هور وجھي» فافهم. 

(۱۳۲۸۷ (قولة: ولل مكذ أي: بان قال: أنت طالق وأشارَ بشلاث أصابع ونی 
اثلاث ولم يذكرٌ بلسانو فإنها تطلق واحدة "حانة"۰×5. 

[ITYAA]‏ (قولة: لفق التشبي) أي: بالعددء قال "القستان : )) أنه کاله ا 
الطلاق بدون لظ لا يتحقق عددهٌ بدونو)). 

(۳۲۸۹ (قولة: و اقا وا أحكام الإشارة» وجرم "الخير الرملي" 
باه لعو وإ وى به الطلاق» وقال: (ر لأ اللفظ لا يشر به والنية لا تور بغير اللفظي 


)١(‏ "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الطلاق _ باب الطلاق الصريح - فصل: أنت طالق غدا اڅ 
FST‏ 

(۲) قي "الدر" من هذه الصحيفة. 

(۳) 'حامع الرموز": کتاب الطلاق ص۷١‏ ٣۔.‏ 

(4) "الخانية": كتاب الطلاق 4٦۳/١‏ (هامش "الفتاو ى أهندية"). 

(ه) في "د" زيادة: ((وبه يعَلم حواب ما يقع من الأتراك من رمي ثلاث حَصواتٍ قائلا: أنت هكذا» ولا ينطق بلفظة 
الطلاق» وهي عدم الوقرع. تأمل. خير الدين الرملي)). ق١۱۸/.‏ 

.-٠١۷ص "حامع الرموز": كتاب الطلاق‎ )٦( 

(۷) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث _ الحمع والفرق - أحكام الإشارة ص۸٠ .-٤‏ 


قسم الأحوال الشخصية س يم  _‏ . _ حاشية ابن عابدين 


auaananannnanusbdentionknannoroeonrdadbecQQctverblenidlkuenunsunnswmeqgnrnrna4GSGanPnneoenececrnaNnEBDNVNH+HHRSAGLCRCVLEVLEAVSA» 


6 يلمي في تعليل أصل المسألة: لأنٌ الإشارة بالأصابم فيد العلمَ بالعدد عرفا وشرعا إذا 
اقترنت بالا سو الهم اه. ولا طلاق هتا يشار إليه بء Y1]‏ فتأمل. وقد رايت ا ذکرته 
ا کر فی کتب الشنّا 2 اھ كلام م اور فا 

ورا فط "السايحاني امت ما ق اة من قول ولو قال لارا انمت 
بثلاث» قال "ابن الفضنل" : إذا وى أنه يقع هنا إذا نرّى» وفيها أيضاً: إذا قال: طالى» 
فقیل: مر عَنْيْت ؟ فقال: ري طلقت» ولو قال فال: أن مني ثلائا ْقَت إذْ رى أو كان في 
مذاكرَة الطَلاقء وإلا قالوا: شى أن لا يصدق قضاي) اه. وكذا تقل "ار مي" عبارة "خاي" 
الأولى ثم قال: ((والظاهر أن قوله: EL‏ ثلاش) اھ. 

أقول: أي: أ كلا مُا مرتبط بلفظ: (طالق) ر وقول "الرّملي": (( 
اللفظ لا يشير بو)) غير مسل وما نقلة عن "الريلعي" لا ينافيه؛ لأ المراد بالاسم المبهم 
لفظ: «مکذم الرد پو العدة الذي أنير بو الي وه مها بو لم صرح بكو کم 
حققَةُ في 'النهر وا ا مذ کور في مسألتناء فيفيد العلم بعدد الطلاق المقَدّر الذي 
نواه المتكليى كما أ قوله: (بثلاش) دل على عدد طلاق مقدر نواه المقكلي ولا فرق بينهّمًا 
إلآ مِنْ جهة أن العدة في أحدِهِمًا صريح» وني الآحر غور صریسح» وهَذا الفرق غير مولر؛ 
بدليلٍ أنه لا فرق بين قوله: أنت طالق هَكدًا - مشييرأ إلى الأصابم الثلاث - وبين قوله: أنت 
طالق بثلاشي هَڌا ما ظَهَرَ لي فافهم. 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق - فصل قي إضافة الطلاق إل الزمان .۲٠٠۱/۲‏ 
(۲) في "د" زيادة: ((كشرح الروض لشيخ الإسلام زكريا وغيره» ولا شيء من قواعدنا ينافيه» فتأمل. انتهى)). 

ق۱۸۱/ب. 


)٣(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ٤٦١/١‏ و ٤1۳‏ وه ٤٠‏ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 
)٤(‏ "النهر": كتاب الطلاق ۔ باب الطلاق الصریح ق۱٠۲/أ.‏ 


AY 


اراقع س ١‏ ع ابابا 


(ولو أشارَ بظهورها فالمضمومة) للعرّف» ولو كان رؤوسها نحو المحاطب فإن 
٥ 9 2‏ ۹ ر o‏ 
نرا عن طم فالعرة للش ون صا فن نر قالط ابن كمال" 

(و) يقع (ب) قوله: (أنت طالق بائن O‏ 


ا و و E‏ ر َ و رر 7و ر 

٠۴۲۹١(‏ (قولة: ولو أشار بظهورها فا لمضْمُومَة) أراد به تقييد قولِه قبلة: ((وتعتبرٌ المنشورة 

لا الضمومة) أي: تعر إذا أشارَ بْطونها بان حَعَلَ باطْنَ امنشورة إلى الرأة وظْهَرَحًا إلى تفسرء ام 

لو شار بظهُورهًا - بأ حَعَل رها إلى المرأة وباطنَها إليه - فالعتبْرٌ المضمومة وها التفصيل عبر 

عنه في "المداية" بر(ر(قيل))» وصرّحَ ف الف اا بان ضغ و قال زر المع الور 

ل وعليه الخول؛ وا او ن لعف اة وتعتبر دا کا ف 

ت ۴ ت # ت 

"ال 0 و"المواهب" E,‏ ول و الف" وقیل: النشر لو ء طى» والطي لو 
a‏ م و او ا ت م r û‏ # و و 

عن چ وقیل: إن بطن کفه ای السماء فالنشور» وإ الارض فالمضموم)) آه. وك Er‏ 

عن "البحر" أن المعتمد الإطلاق» وعن "الف أنه العول عليه فالأقو ال الثلائة المقصلة ضعيفة 


9 
o, 


e @‏ ت 2 4 . 
وإ مَّشّى على الأول مِنهًا في "الوقاية"“ و "الدرر" ‏ فافهم. 
۴۲۹ (قوله: ويقع إڂ) شرُو ع ني بيان وقوع البائن بوصف الطلاق بما ينبىءُ عن الشدة 


.۲۳۸/۱ "الهداية": کتاب الطلاق - فصل في تشبیه الطلاق ووصغه‎ )١( 

(۲) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ۳٠٠/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق _ باب الطلاق - فصل في إضافة الطلاق إلى الرمان .۲٠١۱/۲‏ 
)٤(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ فصل ف الكنايات والدلولات ٤۷١/١‏ (هامش "الفتاوى انندية"). 
(ه) "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب الطلاق الصریح ۔ فصل: انت طالق غدا اڅ .٠١۹/۳‏ 

.۳۸۷/۳ "الفتح": كتاب الطلاق - فصل في تشبيه الطلاق ووصفه‎ )١( 

(۷) في المقولة السابقة. 

(۸) "الفتح": كتاب الطلاق - فصل في تشبيه الطلاق ووصفه ۳۸۷/۳. 

() "الوقاية": کتاب الطلاق ۔ باب طلاق الصريح 4/۱ ۹ (هامش كشف الحقائق '). 

.٠٠٠٣/١ "الدرر": كتاب الطلاق  باب إيقاع الطلاق‎ )٠١( 


قشم الأخوال اة س ي ا د د عاشية اين غابدين 


و ي ۴ Nê û on‏ ہل ت ۶ م 4 ہے ّ 2 £ سے 
أو ألبتة) وقال الشافعي : يقع رحعيا لو موطوءة (أو أفحش الطلاق» أو طلاق 
الشيطان» أو البدعةء أو اشر الطلاق› E O‏ 


والربادة» [٣/ق٠٠۲/بع‏ "نهر" . وفاعل (يقع) قول الآتي": رواحدة بائة). 

YAY]‏ (قولة: ألبت مصدر بت أمرَّه إذا ق به و جزم ر ر" 

41 (قولة: وقال ل فعي إلخ) کان الاب ذکره بعد قوله: اا بائنة وذکره 
هُنا؛ لأنهُ مح الخلاف دون الألفاظ e‏ بعده كما يفيده كلام "المداية"“ لکن کلام 'درر 
لیحار" وشرو" فد أ لاف ن الک 

]۳144 ا الطلاق) شار ب به إلى کل وَصْض على (أفعَل يما يأتي ۳ لأنة 


(n lt 


ارو و ا ی ی ی ر 

(۳۲۹ (قوله: أو طَلاق أو البذعة) إنمَا وكَعَ باثنا؛ لان الرجعي سني غالباء فإن 
قلت: قد تقد تقدّمّ في الطّلاق البدعي أنه لو قال: انت طالق لابذعَة» أو طلاق البدعة ولا ية له 
فاڻْ کان في طهر فيه جمَا ع أو في حالة الحيض أو القاس وقعَت واحدة مِنْ ساعتي وإ کان في 
طهر لا حمَاعَ فيه لا يَمَعّ في الخال حت تحيض أو ججايعَهًا ني ذلك الطهر. قلت: لا منافاة بيَهّما؛ 


قول: لکن کلام "رر لحار" و'شرچو' فی اا الچلاف ی لکل کنلك کا "ریلیہ” 
يفي أن الخلاف في الكإ. 


.ب/۲٠۱ "النهر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصریح ق‎ )١( 

( ے٤‏ نے در 

(۳) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصریح ق۲۱۱/ب. 

.۲۳۸/۱ "الهداية": کتاب الطلاق - فصل في تشبيه الطلاق ووصفه‎ )٤( 
.أ/۲٠‎ ٠١ق (ه) "غرر الأذكار": كتاب الطلاق - ذكر الصريح والكناية‎ 


_۲ ٤٥-۲ ٤٤ص‎ )٦1( 
.٠٠١/۳ "البحر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصريح - فصل: أنت طالق غدا إل‎ )۷( 


أن ما ذكروةُ هنا هو وقوع الواحدة البائنة بلا ية أعَم مِنْ كونه تق السّاعة أو بعد وَجُودٍ شي 
Rs‏ ا ((مقتضی کلام E‏ وقوع بائنةٍ للحال وإ لم تتصِف 
بهذا الوصف؛ لان البذعي لَمْ حمر فيما ذكرَة؛ إِذ البائ بذعي كما مَ) اه. 

قلت: بقوع البائدة للحال صرح في "شرح ذرر البحار"» ويرد عليه أيضاً ما ي 
'البدائم © E DL‏ ر للبدعة فهي ا 0 ا وکو 
في البائن » وقد تکوں ني الططلاق حالة الحيض ف فيع السك في البينونت فلا تت بالشكت وكا إذا 
قال: طلاق الشيطان» وروي عن آوسف انت و طالق E‏ بائنة صح 
ا لکن ا دک و و ن دار فا اي 
یوسف" ثم قال: ((وعن "محمد" کر رچ غلم أن ما ف ر "امام » وعليه المتون» 
وماق 'البدائع أو EY‏ في "البحر" فالظاهرٌ أ نه می على قول "أبي يوسف"؛ 
ل يوقم البائ إلا نه فإذا لم نو فهو على التفصيل الذي ذکرَه في "البحر"» 

۳ن (قولة: أو كالبل ) قال في "البحر : (رالحاصل أن الوصف بِمَا ب عن الزيادة 


(قولة: فعلے آنا د کر هارا تول "الام إل ما دک التر فی غير اهر من هذه العبارات 
ال نقلها. 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصریح - فصل: انت طالق غدا إڂ ۳٠٠/۳‏ بتصرف. 

(۲) "النهر": كتاب الطلاق ۔ باب الطلاق الصریح ق ۲٠۱‏ /إب. 

(۳) "غرر الأذكار": كتاب الطلاق . ذكر الصريح والكناية ق١٠ ./۲٠‏ 

.4٦/۳ "البدائع": كتاب الطلاق - وأما الألفاظ الي يقع بها طلاق البدعة‎ )٤( 

(ه) "اهداية": کتاب الطلاق - فصل في تشبیه الطلاق ووصفه ۲۳۹/۱. 

.4۹1/۳١ "البدائعم": كتاب الطلاق - وأما الألفاظ الي يقع بها طلاق البدعة‎ )١( 

(۷) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ۔- فصل أنت طالق غدا PIY/Y J!‏ یایضاح من ابن عایدین رمه الله تعالى. 


قسم الأحوال الشخصية .س إ{إيل ._ حاشية ابن عابدين 
أو کالفے أو ملءِ البيت» أو تطليقة شدیده» أو طويلةء أو عريصضة» أو اسو اف أو اشد 


وجب البينونةء والتشبية كلك أي شيءِ کان امس به کراس إبرة و حب حردل وک 
لاقتضاء التشیه ۲٠۷/۲‏ ارياد واشط "بو يوسف" ذِكر العظّم مطلقاء و'زُفر" أن يكون عظيما 
عن ني فر ارو بان عن "لازال" قط وکدلل عند "لار" "قلت" دز وکيط 
الحجلِ عند الكل» و كعظّم إبرةٍ عند "الأولين"» و'محمد" قيل: مع "الأول"» وقيل: مع "الثاني" )). 

1۳4۷7 (قولة: ا کألفی لاحتمال کون التشبيه ف الوه أو في العددء فإن نوی الثانی وقعَ 
لثلاث. وإلاً يت الأقل وهو البينونةء وكذًا في: مثلّ ألفي ومشل ثلاث مخلافو: كعد الأالف 
او کعدد اثلاث ثلاث بلا نيْة» وقي: و عه کالف و احدة اتفاقاء وى الثلات؛ لأ الواحدة 
لا تحتمل اثلاث وتام فى "الب "". 

]1۳۲۹۸[ (قولة: أو ملءَ البيت) وجه البينونة به أن الشيءَ قد یَْلا البيت لِيظيه في نفسيي» 


” ۹ ا r‏ ت م ت Ê‏ ی ت ر I‏ 
وقد يلوه لکثرته» فايهٰمًا نوی صحت نیته» و علد عدمها شت الأقل»› e‏ 
f‏ 4 4 زا 
]1۳44[ (قوله: أو تطليقة شديدة إ( لان ما يصعب تدار که یشتد علیه» ويقال فيه: لهذا 


U له‎ 


الأمر طول وعَرّْض» وهو البائن» "بحر" “. فيد بذإكر التطليقة؛ لأنة لو قال: أنتٍ طالق قويّة أو 
شديدة أو طويلة أو عريضة كان رحعيًا؛ لأنة لا يصلح صفة للطلاق بل للمرأة قله 
n2 1‏ 8 َو ا ر و و 9 
الإسبيجابي"» وب((طويلة)) لأنة لو قالً: طول كذا أو عَرْض كذا لم تصح ية الفلاث وإن 
کات بائنة اا E‏ 

)١(‏ في "م": ((الشبه))» وهو خطا. 

(۲) في البحر": ((وكالجحبل عنده وعدد زفر فقط)) وهو الموافق لا في "الجوهرة النيرة": .٠١٠١/۲‏ 

(۳) انظر "البحر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصريح - فصل أنت طالق غدا إڂ .۳٠١/۳‏ 

TI "البحر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصريح - فصل انت طالق غدا ا‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح - فصل أنت طالق غدا ۳۱۲/۲. وعبارته:((لأن مالا يکن 

تدار که يشت عليه › وشر البائن»› وما صعب تدا که قال فيه: لهذا الأمر ل ر عرض فهو البائن أيضا)). 
7( ا رقيّد بقوله: طریل كما فی البحر. 
(Y)‏ التهر': کتاب الطلاق _ باب الطلاق الصريح ق ۲۱۲/. 


الجزء التاسع 40 


باب الصريح 


EE E او‎ E ٤ 
ر ر‎ ٤ (او و اعر‎ ٠ و‎ 


ل 


ND ا‎ e 


في ارد ونين 


seer nengranaanemavanۍ‎ 


ر € ° م ر 2 رھ ك 
]1۳۰°[ (قوله: أو أحشنه) بالشين اللعجمة قبل النون» ويرحع ا معنی الأشديةء 


i 


۳۰ (قوله: أو کیره بالباء الموحدةء أما أكثرَّه بائناة أو“ المخلثة فيأتی ٩‏ قا 
7( (قولة: أنه صف الطلدق ہما حمل وهو ال أ يثبت به E‏ 


د 4 ا - ت مر لر . ت 6 ۲ 
الأول للحال» وكذا عند ذكر الال وبعده إذا انقضت العدة "بى ". 


TT.)‏ (قولة: فیصح ل آي ول هذا لباب من نه مصدر يحتيل الفرد 
الاعتباري وهو الثلائة ف رة والشتصان ف الأَمَة» فتصح أ والفاء في حوابٍ شرط 
محذوف» أ فان ما صح افادہ "ے'. فان قلْت: د کر الصدر في نحو: 
طالقّ أشدً الطّلاق» قلت: قال في "الفتح": (( إن العنى طالقّ طلاقا هو أشد الطلاق؛ لن 
قعل التفضيل بعض ما أضيْف إليه» فكان - ((أشد)) - معبّرا به عن الصدر الذي هو 


الطلاق)). 


(۱) في "د": (رالقنة)). 

(۲) لي "ب" : ((فتصح)). 

(۳) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح .٠١١/۲‏ 
)٤(‏ فی """ بالواو بدل ررأو)). 


tt 1 


. ص۲۹۲ وما بعدها در‎ )٥( 


۳٣۰/۳ "البحر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصريح - فصل: أنت طالق غداً إل‎ )١( 


(۷) ص۸٦۱۹‏ 
(۸) "ح": ا الطلاق - باب الصریح ق۸۱١/ا.‏ 
(۹) "الفتح": کتاب الطلاق - فصل لي تشبیه الطلاق ووصفه .٠۹۰/۳‏ 


44/۲ 


قسم الأحوال الشخصية .س لإي حاشية ابن عابدين 


enn esrrrnSsEPEEDNESNRNGGGNAGELhMGAGDbAGKHEAGARDGEGBAGRLDBGRHRRNVTONNNHEKOGGHCECLCCCCEACRHGHEEHAGKCM hOGA 4È 


( تنبیه ) 

ظاهرٌ كلاه صحة نة الثلاثِ في جميع ما مر وقال في "النهر": ((لكن قال "العتابي": 
الصُحيح أنها لا تصيح في: تطليقة شديدة ٣١‏ إف۷٠۲/بع‏ أو طويلة أو عريضة؛ لان اليه إنمَا تعمل في 
احمل و(تطليقة) بقاء الوَحْدَة لا تحمل اللات ونسَبَةُ إلى "الرحسي")) اه. ومثلة في 
"الفتح (tm‏ و"البحر 0( 

قلخل الت غل عا رد ات نان ا ل ا ن کون ها يل 
تأنيث اللفظ أو زائدة كقولهم في الذنب:“ ذنبةء وي أمثال العرب: (إذا أحذت بذة الب 
أغضبتة) ذكره "الرمشري" ولو سم أن التاءَ هنا لوخدو فيجاب: باتهم قد عللوا صحة ية 
اثلاث في جميع ما مر بان وَصض الطلاق بالبينونة» وهي نوعان: خفيفة وغليظة, فإذا نوّى 
الثانية صح فيقال حيعأ: إن تاءَ الوَحْدَةٍ لا تنافي إرادة البينونة الغليظة» وهي ما لا قحل لَه الرأة 
معَهّا إلا ازو حر فليس المراد أنه نوی بھا أنتٍ طالق ثلاث طلَقَاتٍ» بل توّى حكم اثلاث 


(قولة: لك امون على حلفي إلم الأظهر تخصيصٌ المتون ما ليس فيه تاءُ الوّحدة فصكة نة 
اللات اض تاا رن الفا ا اة او حلاف الأصل والااقر بحسب 
الاستعمال» وبهذا القدر ET‏ مُحتمَّلاء ولا شك أن التطليقة اة 3 م الد 
الغليظةء فلا تصح يها بوځي. 


ر التو كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصریح ق۲٠۲‏ /أ. 

(۲) الفح" : کتاب الطلاق - فصل ئي تشبيه الطلاق ووصفه ۳۹۱/۳ 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصريح - فصل: أنت طالق غدا إل .٠٠۲/۳‏ 
)٤(‏ قي ب : (رالدنب)) بالدال. 

ئاق تابه المستقصي ق اتال العرب" ۲۲/١‏ 


الحزء التاسع ا ا ا ا ا س اا الصريح 


كما لو نوّى بطالق واحدة» وبنحو بائن أحرى» فيقَع ثنتان بائتتان» ولو عطْف 


e بائ وا ينو شيعا فرجعيّة» ولو بالفاء فبائنة "ذخحيرة"‎ n 


وهو البينونة الغليظة» ونظيرةُ قولهُ: لو وى الثلاث بأنت بائنٌ أو حرام فهي ثلاث فإ معناهٌ لو 
نوّى حُكم الثلاث لا لفغلَهَا؛ لأ لفغ (ربائن)) و((حرام)) لا بيد ذلك» فكذلك هُناء على أذ 
لثلاث فرد اعتباري؛ ولهدًا صح إرادته بالصدر ولم صح إرادة تين به؛ Te‏ 
وفرديه باعتبار ا فلا ينافي اا دة ناما ظَهَرَ لي. 

N (قوله:‎ [1*6] 

(۳۳۰ (قولة: وبنحو بائن) أي: مِنْ كل كنايةٍ قرنت ب((طالق)) كما في "الف" 
ا 

هر فنع شعن هدام اي: علی اا ر کی عب مد ي شم نون زی 
رة بينو نة لثانية؛ اذ معنی ارح کون ع وذلك منت اتال البائنة 

٠٣٠١١‏ (قولة: ولو عَطّف إل محرز تقييد "المصنض" المسألة بدون عَطفيٍ. 

]1۳۳۹[ (قولة: ولو بالفاء فبائنة) ی إذا لم ينو شيعا کم فاده في الا بقوله: (ولو 
عَطفَ بالفاء وباقي المسألةٍ بحالهًا فهي طال طلقة بائنة اه. 

ولعلّ وجة الفرق أن الفاءَ لتعقيب بلا هة والطَلاق الذي يعقبهُ البينونة لا يكون إلا بائناء 


#H f ft FH 


)١(‏ ثي د و و : ((فقال)). 

(۲) "ط": كتاب الطلاق _ باب الصريح .1o/¥‏ 

(۳) "الفتح": كتاب الطلاق - فصل ي تشبيه الطلاق ووصفه ۳۸۹/۳. 

.٠٠١/۳ "البحر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح - فصل: انت طالق غدا إڂ‎ )٤( 
.۳۸۸/۳ "الفتح": كتاب الطلاق - فصل في تشبيه الطلاق ووصفه‎ )٥( 


قسم الأحوال الشخصية .سس ۸ ____ حاشية ابن عابدين 
ا a ET‏ 2 
(كما) يقع البائن (لو قال: أنت طالق طلقة ' تملكي بها نفسّك) a‏ 


أنّا الواوُ فلا تقتضي التعقيب» بل تصلح له وللترّاحي الذي هو معنى (ثب)» والطلاق الذي تتراحى 
عن البينونة لا يرَمٌ كونة بائتاء فيكون قوة: (وبائن) لوا ولا ْمَل الوا على التعقيب؛ لأنهُ عند 


اور 


الاحتمال راد الأدنی وھو (٣/ق۲۱۸/‏ الرحعی هناء كما لا یراد تکریر ر الإيقاع لد الو 
ed‏ اع مَعّ وُحُودٍ مذاكرة الطلاق؟ فن الأصل ف العطف العَايرّة» فكان بغي 
بائنتون مع الوار 0 e‏ التقبياد و النية أنه لو نوی تكريرً الإيقاع مع الحروف الثلاثة 
و نوی بالبائن الثلات أنه يقع ما وی 

rs‏ (قولة: كما لو قال إل يشير كلام "الصف" في "امتح" أن هذا الفرع غير 
منقول؛ حیث قال: ((فإنه يقع ‏ به الطلاق البائ كما ئی به مولانا صاحب ا وسور 
ل بمًا ن ا م قوله: ((إذا وُصيف الطلاق بصفة تذل على البينونة كان باقنا)) ا 

۳۳ (قولة: تمْلکي بها ف 5 تملکین؛ لاه مضارع مرفو ع انون عَم 
سُيِعَ حذفها ني قول رحن 

ات شري ويي نلک وحټك بار والسنك الک 
وهو لغة حرج م عليها بعض الحققينَ حديث: « كم تکونوا : يول علیکم وحدیث: 


)١(‏ في "و": ((تطليغة)). 

(۲) "المنح": کتاب الطلاق ۔ باب فی بیان احکام الصریح ۱/ق .//١۳۹‏ 

(۳) انظر "رسائل ابن غيم": الرسالة السابعة في الطلاق المعلق على الإبراء صه ٦‏ وما بعدها. 

۱۰ "البدائع": كتاب الطلاق  فصل: وأما الكناية فنوعان - فصل وأما بيان صفة الواقع بها‎ )٤( 

)٥(‏ البيت بلا نسبة في "لسان العرب" مادة((دلك)). 

)٦(‏ أحرجه البيهقي في "شعب الإبعان" »)۷۳۹١(‏ والديلمي في "مسند الفرودس" )٤۹۱۸(‏ من طريق بحيى بن هاشم 
- مازوك - ثنا يونس بن أبي إسحاق عن أييه مرسلاء قال البيهقي: هذا منقطع - بريد مرسل - لكن إستاد الديلمي ((عن 
آبيه أظنه عن أبي بكرة))» وأخرجه القضاعي في "الشهاب" )٠۷۷(‏ بإسنادٍ مسلسل باجاهيل عن الكرماني بن عمرو عن 
امبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة مرفوعاً ((کما تكونون)) بإثبات النونء قال الحافظ في تخريج "الكشاف" 
٤‏ ف إسناده إلى مبارك بحاهيل» قال ابن طاهر: فالتهمة على من رواه عن مبارك فإنهم محاهيل» كما في "الفيض" 
.٥‏ وانظر "مغن اللبيب" صه »-٩ ١‏ و"الفتاوى الحديثية للسيوطي" كما في "كشف الخفاء" (۱۹۷۷). 


اخزء التاسع ييب ل :ا ي .ات الصريح 


لها ل تملك نها إلا بالان ورال أت طالى على أن لا رة ل غايك ل 
ال جعة وقيل: > rT‏ ورجح ف "البح " الثاني» POE‏ 


ِ ت 2 0 ا 4 5 
ر لا تدحلوا الحنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتی ابوا ») . 


[F17‏ (قولة: لأنهّا لا تملك ا بالبائن) صرح به ف 'البدائم» و ERE‏ ((إذا 
صف الطْلاق بصفة تذل على اليينونة كان بائناً)) اه. وهذه الصفة .معنى قوله: أنت طالق طلقة 
ائنة؛ لان ملكها نفسها يافي لجعي الذي لك هو رمتا فيه بدون رضَاها. 

17 (قولةُ: ورجح ف "ليحر" لثاني) وذلك آنه تق ا إذا صف الطلاق ضرت 
من الشدة والزريادة يقَعٌ به لبان عندناء وقال "الشتافعي": يقع به الرحعي؛ لأ حلاف المشروع 
فل كم فال اخ طا عل اا لرل عة ور و اا ان وح ا 
حتملةء وباد مسألة الرَحْعَة منوعة أي: لا نسلم أنه َع فيها الرحعيء بل تقعٌ واحدة بائئة كما في 
"العناية" و "الفح" و "غاية البيان" و" التبيين" قال ق "البحر"“: (رفقد علمْت أ الذهب في 
مسألة الرحعَة وقو ع البائن)). 


)١(‏ "ابحوهرة النيرة": كتاب الطلاق ٠١۷/۲‏ بتصرف. 

(۲) احرجه امد ۳۹۱/۲ ر۷۷٤‏ و٤۲٤٤‏ و۱۲ وابن ایی شیبة ۳۲٣/۸‏ و٥۲٦‏ ومسلم ٤(‏ ) کتاب الإمان ۔ باب ثي بیان أنه 
لا يدنحل الحنة إلا المؤمنون» وأبو داود )١۱۹۳(‏ كاب الأدب - باب في إفشاء السلام» والرمذي (۲۹۸۸) كتاب الاسعذان - 
باب ما جاء ثي إفشاء السلام» وقال: حديث حسن صحيح» وابن ماجه (1۸) المقدمة» و( ۲ ۳۹۹) كتاب الأدب ‏ باب إقشاء 
السلا وابن حبان »)۲۳١(‏ والبيهقي في "الشعب" ٤ ١(‏ ۸۷)ء والبحاري في "الأدب المغرد" )۲٠١(‏ باب التحابب بين الناس» 
و(٠۹۸)‏ باب إفشاء السلا وأبو عوانة .٠١/١‏ کلھم من حدیٹ الأعمش وعاصم عن أيي صالح عن ابي هريرةء اما شريك 
و وکیع وبعض نسخ أحمد فبالنون ((لا تدخحلون)). 

(۳) "البدائع": كتاب الطلاق - فصل: وأما الكناية فنوعان - فصل: وأما بيان صفة الواقع بها ٠١۹/۳‏ . 

)٤(‏ ص١٤۲‏ وما بعدها 'در". 

(د) "الهداية": کتاب الطلاق - فصل ف تشبيه الطلاق ووصفه ۲۳۸/۱. 

.۳۸۸/۳ "الفتح": كتاب الطلاق - باب إيقاع الطلاق - فصل فيه متفرقات من الإيقاع‎ )١( 

(۷) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ۔ باب الطلاق - فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان .۲٠٠/۲‏ 

(۸) "البح ر ": کتاب الطلاق ۔ باب الطلاق الصريح - فصل انت طالق u‏ ج TFET‏ 


(۹) في "م": ((وقول)) بدل ((وقوع))» وهو حطأً. 


قسم الأحوال الشخصية ت او ٠‏ کک . انخاس ابو غابد 


وحطأاً مَّن أفتى بالرحعي في التعاليق وقول الموثقين: تكون طالقا“ طلقة تملك بها 
نفسّها إل لكن في "البرًازية" وغيرها: ((قال للمدحولة: إن طلقتك واحدة فهي 


]11۳۳14 (قولة: e‏ أي: نسب إلى الخطاً» مثل: فسقته: سیت إلى الفسق» وقولة: ((وقول 
اموثقيَْ)) باحر قال "ح"": ((عطفُ تفسير على التعاليق» وهو بكسر الشاء الثلشة» وهم عدول 
دار القاضي› وسا بالشهود» ا ا من يشهد ان أنه ا اه 
أو لآنھہ یکن و لك الوثائق» أفادّه "سز" , ۰ 

قلت: وأصل المسألة الى ذكرها صاحب "البحر" وقد الف فيها [٣/ق۸٠۲/ب]‏ رسالة° 
أيضا- هي: (َكَ رجلا قال ازو جته: هقی ا غيرك EY‏ من مهرك فأنت طالق 
وا تملکین بها نفس تم E‏ ھاو ر ی م حاب ها 9 بائنْ» 
ور على مَنْ اتی بأنه رحعي)). 

(۳۳۱۵ (قولة: لحن في "البزازية" إل انتصارٌ لذلِك المفتي» ورد اللشر ارما" في "حواشي 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: وقول الوقين تكون طالقاء أي: وحطاً اموئقين في قوهم: تكوني طالقاً طلقة تملك بها نفسهاء 
لأنها لا توجحب البينونة. وقد سل خير الرملي في رجحل قال لزوحته: تروحي مانن طالقاء ولا نية له هل تطلق حالاً أو 
مآلا أو لا تطلق حالاً ولا مآلا؟ أحاب: صيغة ا لمضار ع لا يقع بها الطلاق كما صرح الكمال بن امام إلا إذا غلب في 
الحال. وصرّح بعضهم بأنه لا تطلتق ب: ((تكوني طالق)) حيث لا نية له لا في الحال ولا ف المآلء وأنت على علم بأته 
یدن على کل حال» أي: ولو غلب فی الحال» فافهم» وا لله تعالی اعلم)). ق ۱۸۱/ب. 

(۲) "البزازية": كتاب الطلاق - الفصل الأول في صريح الطلاق ۱۸۲/٤‏ باختصار (هامش "الفتاوى اهندية"). 

(۳) ' ح': کتاب الطلاق ۔ باب الصریح ق۸۱١/.‏ 

.٠٠١/۲ 'ط': كتاب الطلاق - باب الصريح‎ )٤( 

(ه) ماها: "الطلاق المعلق على الإبراء": لزين الدين بن إبراهيم بن محمد المصري المشهور بابن جيم (ٿت۹۷۰ه» 
("الطيقات السنية" ۲۷١/۳‏ "حلاصة الأثر" ۲١٠/۳‏ "هدية العارفين" .)۷۹٦/١‏ 

)١(‏ في النسخ جهيعها: ((أو أبرأتي))» وما أبتناه من "رسالة ابن جيم" السابقة صه٦-»‏ وهو الصواب الموافسق لتتمة 
النقل» وقد أشار إليه مصحًح "م" في الهامش» فليتنبه له. 


0/۲ 


الاش ب س 8 بے باب افر 


ثم طلقها يقع رحعيّا؛ لأ الوصف لا يَسبق الموصوف وكذا لو قال: إن حلت 
دار فكذاء ثم قبل دحولها الدَارَ قال: جعلتةٌ بائنا أو ثلاثا لا يصح؛ لعدم وقوع 
الطلاق عليها)) انتهى. 


ومُفادةُ وقو ع الطلاق الرحعي في: متى ترَوحت عليك فأنت طالق طلقة 0 


ا ": ((بأنٌ امعلق فى حادثة التعاليق هر الطلاق الموصوف بالبينونة» وف مسالة "البزازية" المعلى 


وص البينونة قط والموصوف لم يوذ بعد فهو في مسأة التعاليق كانه قال: إن تروت عليك 
انت ال بانا وا فا مه ا اف 

والحاصل: أنه فى مسألة "البرازية" الا ا وحدها على وجحود الموصوف› 
والحكم في المعلق أنه لولا التعليق لوجد في الحال» ولا يكن أن يوْحَدَ تي الحال بينونة طلقَةٍ غير 
موجودق» ولا كونها ثلاثا؛ لأ لوصف لا سبق موصوفة) وكتاق السا اكفاية بح الط 
امعلقة بائنة أو ثلاث قبل وحودهاء فيلرم أيضا سبق الصفة موصوفهاء فافهم. 

|1۳۳۱۹ و (k!‏ ا 'امصنف" في الكناياتِ مع بعض تغيين وقد علت 
الق اة وا ع 


$X 
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(قول الشارح : يقع رجعیا؛ لأن الوصف لا يسبق إل قال "السندي': ((فيه آل الوقو ع إنما هو بوحود 


1 


الشرط» وحينَ وجودو يقع متصفا بتلك الصتفة فلم يسبق الوصف الموصوف))» كما نقلناه عن "ا خير الرملي 
ل اع بای ارت وقا ابر الم اسندی: (رشاور آ5 هنا مقطا رید عله ما یام" ونم عبرت 
ولو قال ها بعد الذحول: إذا طلقتك واحدة فهي بان أو هي ثلاث» او خد و غك ا ی 
ولا تکون بائنا ولا ثلاث لأنه قد تي القول قبل ترول الطَلاق» ولو قال ها: إذا دحلت الدّار فأنت طالق ثم قال: 
حعلت هذه النطليقة بائنة م يقح عليهاء كذا قي "الحانية"» وعللةُ قي بعض المعتبراتِ بأ الوصْف لا يسبق 
الوصوف اه ومدار اسقط على أن قولّه: لأنّ الوصْف إل لا يصح أن يكون عة للأرّل؛ لان فيه الينونة 
وقعّت وء وابزاءٌ مرب على ارط إلا أله لا كان القول صدَرَ من قبل وقو ع الطّلاق فكأنه م يقع غير 
إلا قل وقوع الطّلاق بخلاف الصورة الثائية فإنه لم تقع البينونة حزاي بل غير الوص ف قبل وقوع الطّلاق)) 
اه. ما ذكرَه "السندي" فيما يأتي. 


قسم الأحوال الشخصية ا ق اا لت خاشه این غابدین 


م ُء ٍ ع ب و 
تملك بها ف اذ غا حا اة ل ات بان و لاضف ل سي اصرف 
كذا حَررَه "الصف" هنا وفى الكنايات" (يخلاف أنت طالق (أكترّ أي: الطلاق.. 


]۳1۷[ (قولة: مساو اه لأنت بائ" ) کان ی الع ان قال فشاو انه ل ((هو بائن)) بناء 
غل دعا ا ا تعليقٌ لوصف الطلاق فقط وقد علمت عدم الساواق نعم هو مساو 
ات غ و ی ری ا رر رت ا 
في معنی: متی تزو حت عليك فأنت بائنْ» فهذا نطق باحق بلا قصا. 

[ مطلب: في قولهم: أنت طالق تَحِلي للختازير وتحرُمِي علي ] 
ونت طالق لايرذك قاض ولا عالِم ] 
( تتمَة ) 

يق كشيرا" في كلام العوام: أنتٍ طالق تجلي للحنازير وحمي علي وأفشى في 
"الخيرية": (ربأنه رحعي؛ لأ قوله: وتحْرمي علي إذ كان للحال فلاف المشروع؛ لأنها 
لا ترم لا بعد انقضاء العدة» وإ كان للاستقبال فصحيح ولا ينافي الرحعة))» وكذلك أفتر ° 


7 


((بالرًحعي في قوهم: أنتِ طالق لا يردك قاض ولاعالم؛ لأنه لا يلك إحراحَةٌ عن موضوعه 
لري أبن ي "حواشيه" على "امتح" ما في "المتبرة": رلو قال: أت طا ولا رج 
لي عليك فرجعيّة» ولو قال: على أن لا رجعة لي عليك فبائر)) اه. 
۶ 0 . 4 ٍ 2 ت 

وقال: ((إك قوهم: لا يردكٍ قاض إلڂ مشل قولوٍ: (۳/ق۹٠۲/]‏ ولا رحعة لي عليك لاك 
حذف الواو كإثباتها كما هو ظاهرٌ- لا مثإ: على أن لا رجعة) اه. 

قلت: والفرق: (رأنٌ على أن لا رجعة) قي لاطلاق؛ لأنه شرط فيه» فهو في معنى: أنت 
)۱( "لمن ": كاب الطلاق باب قي بيان أحكام الصريح ۱/ق ۱۳۹ ب»ء وباب في بيان أحكام الكنايات 

١ق‏ ١١١/ب‏ بتصرف. 

(۲) "البحر": کتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصریح - فصل: انت طالق غداً اڅ ۳٠٤/۳‏ بتصرف. 
(۳) ف "ب": ((کٹیر)). 


.٤٦/١ "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق‎ )٤( 
.٠٠٣/١ (ه) أي: في "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق‎ 


anvupibococecrvcEnrraNrrcEeOvwnvrQrGoadTdnonitcnvtdauaCcruninnOoOonctcubnorvvrseceaiGcnribrievtrevniNDnoeorvwenrninNGnEébtVvcoEonavtitrnidiuinrb ov 


طالقی طلاقا اروا فيه عدم الرحعة» أي: طلاقا بائنا فهو داحل تحت القاعدة من أنه إذا وف 
الطلاق برب من الشدَةٍ والرّيادة يع به البائن كما مَر عن "الهداية"» أمّا: رولا رجعة لي 
علي فليس صفة للطلاق» بل هو کلام مستأنف احبر به عمّا هو حلاف الشرع» فإ الشرع 
هو وقوع الرجعي ب: نت طالق» فقول: ولا رجعة لغ مثل قوله: نت طالقٌ وبائنٌ أو بائن 
و لا رد قاض إڂ ليس صفة للطلاق» بل هو صفة" للمرأة فل 
يدحإ تحت القاعدة اللذكورة ومثلة: لی للا و یی على. وقد حفِي ذلك على 
"ار مي" فجرَم: ((بأن هذا وما في "الصيرفيّة" من الفرق بين المسألتين حالف للقاعدة المذكورة))» 
نعَمْ لو قصدَ بقوله: وترم علي إيقاعَ الطلاق وقَعٌ به أحرى بائنة ما لم ينو به الشلاث فشلاث 
كما في: أنت طالق وبائر كما قدّمناه» ومثلة قول العوامٌ في زمانتا أيضا: نت طالق كلما أَحَلّكٍ 
شيخ حرم شيخ فإك مرادَهُمْ بالثاني تأييد الحرمة فهو بترلة قوله: كلما حلت لي حرمت 
على» فكلما عقَدَ عليها بات منه» إلا أن يريد بذلك الكلام الإحبارً عن الطلاق المذكور دون 
إنشاء التحريم» ودون حعْلٍ ذه اة فة للطلاق الم كور فا رم ادا لأنة ار لاف 
اللشروع» لكن العامي لا يهم ذلك اطا انر انعا و فماوقع في "فتاوی" 
الشيخ "إسماعيل الحائك "من وقوع الرّحعي به فقط مرة واحدة غير ظاهن فاغتنم تحير هذا 
امحل فإنه مِمّا فى. 

)١(‏ المقولة ]١۳١١۳[‏ قوله: ((ورحح تي 'البحر" الثاني)). 

( ف۷٤‏ ت در 

(۳) (رللطلاق بل هو صفة)) ساقط من "الأصل". 

)٤(‏ المقولة ]١۳۳١۹[‏ قوله: (رولو بالفاء فبائنة)). 


() هو أبو سعد إسماعيل بسن علي بن رحب المعروف بالحايك العيي الدمشقي(ت١٠١٠٠١ه).‏ ("سلك الدرر" 
۱ ۲» "منتخبات التواریخ لدمشق" 1۱۸/۲ 'هدية العارفین" ۲۱۹/۱). 


قسم الأحوال الشخصية ...س مم __ _ حاشية ابن عابدين 


(بالتاء ا مثناةٍ من فوق» فإنه يقم به الثلاث» ولا يدبن ني) إرادة (الواحد كما لو 
قال: أكثرَ الطلاق» أو أنتِ طالق رار N oo‏ 


11A]‏ (قولة: بالتاء امثناة م فوق) الظاه أنه يد بذلك ليعلہ بالاولى ماإذا قالَهُ بالاء 
ل ول أن هذا اريف ها ل ب ان فلك سار له عابة وقد مر أن الاق 
يع بالألفاظر الصحمة فلا برد ما اعترَض به في "اة" على "المصنف": ((يِن أذ هذا 
ذهولٌ منه» وأ المذكور في كلايهم ضط بامغلفة» ولم نر أحدا ضبَطة بالناة))» وعبارة 
'البحر": (( إلا أكثرَه بالثاء الغلثةء فإنه يع به الثلاث» ولا يدي إذا قال: نوبت واحدة)). 

ر١٠۴٣‏ (قولة: ولا يدن في إرادة الواحدق) مفهومةٌ أنه يدن في إرادة الثتعين» ووحهة أن 
٣/ق۹٠۲/بع‏ أفعل التفضيل قد يراد به أصل النعل» أي: كني الطّلاق» فكان حمل كلاف 
فیصدق دیانة. اھ "۔". 

قلت: لکن يأتي" ترجيح أن الکثير ثلاث لا ثنشان» وحيشاٍ فلافرق بين أكثر وكئي 

۳۳۲۰ (قوله: کما لو قال: أكثرَ الطّلاق) أي: بالثاء الثلثة وأشار به إل ا 
طط بالمناة ليس للاحتراز عن المثلثة. 

٣٠٠١‏ (قول: أو أنتٍ طالق مرارا) في "البحر "عن "احوهرة": (رلو قال: أنتٍ طالق 
مرارا قطلق ثلاث إن کات مدعولاً با دا ن "النهایة) اه. 


)١(‏ في "ب ": ((عامة)). 

(۲) المقولة ]١١١٠١[‏ قوله: ((ويدحل نحو طلاغ وتلاغ إل)). 

(۳) "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق ١۳ء٤‏ ه٠.‏ 

'" ((بالمتلقةء ولم آنا ضبطه)) ساقط من‎ )٤( 

۱۰/۳ "البحر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصريح - فصل: نت طالق غدا إل‎ )٥( 
Aa ا کتاب الطلاق ياب الصريح‎ (( 

(۷) المقولة ]١۳۳۲۳7‏ قوله: ((أو لا قليل إخ)). 

(۸) "البحر": كتاب الطلاق ۔ باب الطلاق الصریح - فصل: انت طالق غدا اڅ .۳٠۳/۳‏ 
(4) "الحوهرة النيرة": كتاب الطلاق - الضرب الثاني - الکنایات ص١١٠-.‏ 


401/۲ 


اواكاشة س ا حم وو ج ب جب ات اشر 


pey ys 
واحدة) اه. وما في "البرازية" ذكَرَهُ في "الذحيرة" أيضاء وذكره "السار" آحرَ باب الإيلاء.‎ 

أقول: ولا يحالف ما في "الحوهرة"؛ لأ قوله: ألف مرو .منزلة تکریرو ارا ی 
والواقع به في ول مرو طلاق بائنْ» ففي المرة القانية لا يقع شيء؛ لأ البائ لا يلحى البائن إذا 
ا حَعْل الثاني eM‏ قي انت بائنٌ انت بائ کا پان يانه ف الكنايات»› 
بخلاف ما إذا وى الثلاث ب: نت حرام EE‏ يصح؛ EE‏ واحد صالح 
للبينونة الضغرى والکرّی وقول انت طالق مارا منز لة تکرار هذا ا ثلاث مات فاکش 
والواقع ا رحعي» وکذا بمًا بعدها إلى الثالثة؛ لأنه صریح» والصريح يلح ف دات 
ف العدة» ولذا فيد بالمدحول بها؛ لان غيرها ين لر الأرلى لا إلى عدي EET‏ 
as‏ 

(قوله: أو ألوفا) مع HF‏ ا أي: فيقع ! به الثلاث ويلغو الرّائد. 


(قولة: فاغتيِم تحريرَ هذا امقام إل) لكن في "حا ية البر" عن لتقي" عن "محم : زراذمي 
ألف مرَةٍ ينوي به طلاقاء فهى ثلاث)) اه. وهذا هو الموافِق للعُرّفي فإنه لا يَقصِد بذلك إلا إيقاع 
الكل دفعةء لا التكرير. 


.٣٠١/۳ "البحر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصريح - فصل: أنت طالق غدا إل‎ )١( 

(۲) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الکنایات ۱۸۹/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۳) انظر "الدر" عند المقولة ]٠ ٠١ ٤٥[‏ قوله: ((تقع واحدة)). 

(4 ) "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق - الضرب الثاني - الکنايات ص١١١د.‏ 


. وما بعد ها در‎ ے٣٤‎ ٤ص‎ )٥( 
"ح": کتاب الطلاق ۔ باب الصریح ق ۱۸۱/أ.‎ )٦( 


قسم الأحوال الشخصية . ___ ١ه‏ .___._ حاشية ابن عابدين 
أو لا قليلَّ ولا كير فثلاث» هو المحتارُ كما في "الجوهرة"» ولو قال: اقل الطلاق 0 


NYT]‏ (قولة: أو لا قليلٌ إخ) عبا عبارة "الجوهرة": (روإن قال: انت طالق لا قليلَ ولا كير 
تقع ثلائاء هو المحتار؛ أن القليل واحدة والكثيرَ ثلاث فإذا قال أو لا: لا قليل فقد قصَّدَ 
الثلاث» ُه ا يعمل قوله: ولا کٹیر بعد ذلك)) اآه. 


Ln 


قلت: لكر في "الخلاصة"" و"البرًازية": ((يقع الفلاث في المحتار» وقال الفقية "أبو 
جعفر ": نتان في الأشبه)) اه. 

وذكر فى "الدحيرة": (أك احتیار "ال در الشهيد")» وعلله ہما زوفل 
((وحکي عن "ابي جعفر ايتيواني ٣‏ يقع ثنتان؛ لأنه لن قال: لاقليل فقد قصَد إيقاع الشنقين؛ 
أن الثنتين كث فلا يَعمَا قو له: ولا كتير بعد ذلك وهذا القول أقرب إلى الصواب)) اه. وف 
"الخانة": ((أنه الأظهنٌ) اه. 

وبه عم هما قولان مُرحُحان» ومبناهُمَا [۳/ق٠۲۲/]‏ على الاحتلاف في الكثير» ففي 
'البحر 4 عن "امحيط": (رولو قال: أنت طالق كيرا ذ كر فى "الأصل " أنه يقع الثلاث؛ لان الكثيرً 
هو الثلاث» وذكر "أبو الليث" في "الفتاوى": يقع ثنتان") اه. 

قلت: : وينبغي sl‏ القوْل لأول؛ لن "الا" م کب ظاهر الروايةء وهو مقدم على 
ما 5 "الفتاو ى" . 


.١٠١١۹ص "الحوهرة النيرة": كتاب الطلاق - الضرب الثاني ۔ الکنایات‎ )١( 

(۲) "حلاصة الفتاوی": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأرل في صریح الطلاق ق٥۰‏ ۹/أ. 

(۳) "البزازية": كتاب الطلاق . الفصل الأول في صريح الطلاق ۱۸٠/١‏ (هامش "الفتاوى افمندية"). 
)٤(‏ في المقولة نفسها. 

(ه) "الخائية": كتاب الطلاق ٠٠٤/١‏ ر(هامش "الفتاو ى الهندية"). 

.٠٠۲/۳ "البحر": كتاب الطلاق ۔ باب الطلاق الصريح - فصل نت طالق غداً إڂ‎ )١( 

(۷) فی "ب": ((ئنتتان))» وهو حطا. 


الجزءالتاسع  _‏ ۷ه  _‏ باب الصريح 


ا ولو قال: اة الطلاق» أو ا أو ا منه» أو اک الشلاش أو کبیرٗ 
الطلدق فننتان» و كذا ۹ ک0 ر ولا قلیل على الأشبهء 'مضمرات' . وف "الق ة": a‏ 


HAAG‏ (قوله: ا أ ا لعدم ما فيد البائن» ولاك الر جعي اقل الطلاق. 

[1Yo]‏ (قولةُ: ولو قال: عامَّة لطْلاق) انما وقع بو تان لكثرة استعماله في الغالبي 
وغالب الطلاق ثنتانء "س"". 

١۲٣٣د‏ (قولة: أو أجل كأنه ريف من الكاتبي والذي في 'البحر": ((حلة)) بضم 
وتشديد اللاي وکذا ني ل جل الشيء: معظمةء ما لاحل فينبغي أن يکون ثلائاء 
"رهي '. والأحسن ما قاله 7 ° من آنه إل ی بالاأحل الأعظم من جحههة الكم فقلاث أو 
ِن جهة موافقيه للسنة فواحدة رع ني طهر لا وط٤‏ فيه ولا في حيض قب). 

۷ (قول: از ٍن وما قتان رم جعیتان» ولو قال: ثلاثة ألوان فلائةء وكذلىك 


لو قال: ألوانا من الطلاق فثلاثة و ةصح ديانة E,‏ 
أو أنواعا أو وُجُوها من الطلاق» "ذحيرة". 

قلت: وينبغي فيما لو لَوّى ألوانَ الحمرة والصفرة أن يكون الواقعٌ واحدة بائنة ما م من 
أصل "الإمام" فيما إذا وصَف الطلاق. 

]1۸ (قولة: وکا لا کثیر ولا قلیل) الذي ي "ليحر ٠"‏ عن "حيط ": ((أنه َع به 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: وكذا لا كثير إلخ» أي: يقع نتان» ولا يخفى أن احتيارً وقوع الثلاث في عكسه مبي على 
ما في "الأصل": من أن الكئير ثلاث» ومقتضاه: أن يقع هنا واحدة» كما صرح به في "الجوهرة"» اما وقوع الشنتين 
فالظاهر E E‏ أن الكثررَ ثنتان» ولذا قال فى "البحر" عن "الحيط": وعلى قياس ما قاله 
ابو الليث ينبغي أن يقع تان إذا قال: لا قلیل ولا کشیر)). ق۸۲١/|.‏ 

(۲) لم نعشر عليها ني مخطوطة "القنية" الي بين أيدينا. 

(۳) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح .٠١١/۲‏ 

.٠٠۲/۳ "البحر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصریح - فصل: آنت طالق غدا اخ‎ )٤( 

(ه) "ط": كتاب الطلاق - باب الصريح EUT‏ 

)١(‏ المقولة [١۳۳۲۳‏ قوله: ((أو لا قليل إخ)). 

(۷) "البحر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصریح - فصل أنت طالق غدا إڂڅ .٠٠۳١/۳‏ 


قسم الأحوال الشخصية .د ه۲ .__._ حاشية ابن عابدين 


((طلقتك حر الثلاث تطليقات فشلاث» وطالق حر ثلاث تطليقاتٍ فواحدة» 


و 


E E ST E COE O‏ وغیرهاء فلیر کاب 
"المضمرات“ E‏ خة: فة الواحدة أنه لما تفى الكثيرَ أت القليل» فلا يفي نفية بعد 
ووه الثنتين أن الكثيرَ ثلاث والقل لحد کا اھ ی س ا 

1۳۳۹ (قولة: والفرى دقن حر وجه الفرق أنه أضاف الآحر إل ثلاث معهودة 
ومعهودیتها بوقوعها بحلاف امنگر. اه "ح "7 

أقول: هذا بعد تسلیمه إنما يم بناءِ على ما ذکره 'الشار" م" تبعا ل "البح" ئي اول باب 
الطّلاق الصّريح من تعريف لفظر ثلاث في الى وتنكيرو في مع آنه كر في الصورتین كما 
اث في عدو كنب ک 'التاتر حاف و اد و اة و یراز ازية" وقد ذكر الفرٌق ٤‏ 
"البرازية": ((بأدٌ الجر هو الثالث» ولا يتحمَق إلا بتقدم متايه علیي» (٣/ق۲۲۰/ب]‏ لکنه في 
لأرلى احبر عن إيقاع وف الثانية وصَف المرأة a‏ ڃر e‏ بعد الإيقاع وهي 
ل توصَف بذلك» فبقي: ا نت طالی» وب ت قم الواحدة)) آه. 

فمناط الفرق من التعبير بالفعل الماضي في الأول واسم ۾ الفاعل في الثاني» لأف اعرف 


)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق - الفصل الأول في صريح الطلاق ۱۸٠/١‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 

(۲) "حلاصة الفتاوی": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول فی صریح الطلاق ق٩‏ ۹/أ. 

(۳) "الحوهرة النيرة": كتاب الطلاق - الضرب الثاني الکنايات ٠١٦/۲‏ معزيا إلى "الواقعات". 

)٤(‏ 'ح": کتاب الطلاق ‏ باب الصریح ق ۱۸۱/ب. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصریح ۲۷۰/۳. 

() "التاترحانية": کتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع فیما یرجم إلى صریح الطلاق ۲۹۸/۳. 

(۷) "الفتاوى المندية": كتاب الطلاق - الفصل الثانث ف تشبيه الطلاق ووصفه ۳۷۲/١‏ نقلاً عن "الحيط". 

(۸) "البرازية": كتاب الطلاق - الفصل السادس في دعواه ۔ نوع من الألفاظ الي یقع بها الشلاٹ ۲٤۹/٤‏ (هامش 
"الفتاو ىى الهندية"). 


الجر الاش ج تجتتيت 9۹ ي بابالرت 


(فروع) يقع ب: ا طالق كل التطليقة ا وكل تطليقة ثلاث وعدد 


والتنکیرء فافهَمٌ. لکن مضا أن لفغ را في الثانية مرفوعٌ حبرا ثانيا عَن: أنت؛ ليصيرً 
وصفاً للمرأي ما لو كان منصوباً يكون وَصفاً للطلاق» فيساوي الصورة الأولّى» واحتمال كونه 
منصوبا على الظرفية حبرا ثانيا بعيدٌ. ۰ 
٠ ۳۳۳۰(‏ (قول: يَقَعٌ ب: أنتِ طالقّ إل لأ كلا إذا أضريقت إلى معَرّض أفادت عَمُومّ الأجزاي 
ا اجر اء الطلقة لا تريذ على طلقةء وإذا أضييفت إلى نکر أفادت عمو الأفراد. اھ "". ولا کان 
لك: كل الرمان مأکولٌ کاذبا؛ لان قِشْرَهٌ لا وکل بخلاف: کل رمان بالتنکی وهذا عند الل 
ا حرر ناه في باب e‏ امتفين. 
( تنبیه ) 
دك في "الذخیر ((لر قال: كل الطّلاق فواحدة)» وهَكذا قل عنها في "البح ر“ لكنْ 
في "مختارات النواز ر أنه بقع ثلاث. 
قلت: وهو الذي يظهَرُ؛ لان الطلاق مصدر يحمل الثلاث بخلاف الطلقة على أنه كر في 
ل اا ((أنت طالق الطلاق كله فهو ثلاث))» ولا فرق يظهرٌ نٌ: 3 الطّلاق والطلاق 
کله تام 
(قو ل وعدد الراب و احد فال ي "لفت" : ((و لو شه بالعدد فيْمَا لا عد له 
فقال: طالق كعدد الشمس أو ارات أو ملل فعند "ابي و و واحتاره "!مام الحرمين" 
)١(‏ عبارة "ب": ((مكن ه))» وعبارة "م":((مكن و)). وني هامش "م":((قوله:(مكن) هكذا بالأصل المقابل على 


حط فلیحرٌر)). 
(۲) "ح": کتاب الطلاق ۔ باب الصریح ق ١۸٠/ب.‏ 
(۳) المقرلة ]۲٠٠٠[‏ قوله: ((على كل عصابة)). 1 
)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح - فصل: أنت طالق غدا إل Ir‏ 
(ه) "مختارات النوازل": كتاب الطلاق - فصل في الإضافة ق ۲٦/أ.‏ 
)٦(‏ "الفتعح": كتاب الطلاق - فصل في تشبیه الطلاق ووصفه ۳۹۰/۳. 


toY/Y 


قسم الأحوال الشخصية .س بإ حاشية ابن عابدين 


2 ا و # ا 
وعدد الرمل نلاث» وعدد شعر إبليس أو عدد شعر بطن كفي واحدة» وعدد شعر 


ظهرٍ كفي أو ساقي أو ساقك أو فجي أو عد ما في هذا الحوض من السّمك.. 


م الشافعية؛ لأ الدشبية بالعددٍ فیما لا عدد ا ا ولغ وعند س : يقَع ثلاث» 
وهو قول "الشافعي و حمد"؛ ايراد بالعد إذا در الكثرة وني قياس قول | أبي حنيفة": 
وا ا التشبية يقتضي ضرا من الريادة كما م ما لو قال: مل الراب يَقَع واحدة 
رجعية عند "محما)) اه. 

۳7 (قولة: وعدد ازمل ثلاث) أي: إجماعا كما في "البح ر" عن "اجو a‏ 
کان الراب غير معدوو؛ لان اسم ج جنس إفرادیئ خلا رل لان اسم جنس جمعی لا يمدق 
على أقل يِن ثلاث "نهر" . 

وحاصله: أن ما َل على الاهيّة صادقا على القليل والكشير کا والماء والعَسَلٍ 
(۳/ق۲۲۱/] فهو اسم جنس إفرادي» عخلاف E‏ على اقلین نلاث وميرً بين قليله 
وکثیرو بالتاء كالمل والتمر د فهو اسم جنس جمعي» والجمع ذو أفرادٍ اقلا ٌلاث» فيقع بإضافة 
العدد إليه مٌلاٹ. 

YY]‏ (قولة: وعدد شعر إبليس إخ) أي: ‏ ق واحدة لو أضافة إلى عدو بجهول تفي 
والإثبات» أو إلى عد معلوم تفي كالمتالين کم في "لفت" وہ يذ كر أنها بائنة ولا ومقتضى 
ما ذکرَهُ في عدد التراب أنها بائنة في قياس قول "أبي حنيفة"» ورحعية عند "أبي يوسف"» ويدل 


1 


(۱) في "ب" ((فرحك)). 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح - فصل: أنت طالق غد! إل ۳۱۲/۳. 
)٣(‏ "الجحوهرة النيرة": كتاب الطلاق ٠١٠١/۲‏ . 

)٤(‏ "النهر": كتاب الطلاق _ باب الطلاق الصریح ق۲۱۱/ب. 

.۳۹۰/۳ "الفعح": کتاب الطلاق - فصل في تشبیه الطلاق ووصفه‎ )٥( 


الجزءالتاسع .س إل باب الصريح 


وقع بعددِو إن وحد» وإلا لا. لست لك بروج أو لست لي بامرأةٍء أو قالت له: 


عليه ما نذ کر و 2 "حيط" مر“ 1 ذكر العدد ويصير كانه قال: أنت طالو. 
[FFF]‏ (قولة: وع بعددی(" ما يقبلهُ امحل والرائد ا E‏ 


[1F]‏ (قولة: ولا لا أُي: ون يود شيءَ من الشعر بان اطلی با مَك 
ولا جحد شيءَ من السَمَكِ لم يع شي وهذا صحيح في غير مسألة السّمَبب أمّا فيها فقد ذكر 
في "ابمحوهرة" وكا في "البح ر" عن "الظهيرية": رأة إذا لم يكن في الحوض سَمَك َع 
واحدة» فكان الصُوّاب ذكرَها مَعَ مسألة شر إبليس وشم بَطْنِ كفي وقد ذَكَرّ في "النهر"“ أنه 
عل في "الحيط" مسالة السَمَّك وشعر إبليس وطن كفي اه ذالم يكن َع ولا مَك لم يعر 
كر العددء بل يصير لُغوآ» وصارَ كأنة قال: أنتِ طالق)) اه. وقي "البحر" عن "محمد" في 
لفرق ين مسال هر كفي وقد اطّى ومسا طن کفي: ((أنهُ ف الأولى لا بقع شي لأنة بقع 
على عَدَد الشعّور النابتةء فإذا لَمٌ يكن عليه َر لمحد السرط ولي الثانية تق واحدة؛ لأنه 
لاقع على عدد الشسُ)) اھہ. 


)١(‏ المقولة ]١۳۳۳١[‏ قوله: ((وإلا لا)). 

(۲) هذه المقولة ساقطة من "الأصل". 

(۳) "ط": كتاب الطلاق - باب الصریح .٠١١/۲‏ 

)١(‏ قال في "المصباح" مادة((نوں): (النوْرةٌ بالضّم: حَحَرٌ الكأْس تم عَبَتٌ على أخلاط تضاف إلى الكِلْس يِن 
زریخ وغیرو» تعمل لإزالة الشْ)). 

(ه) "الحوهرة النيرة": كتاب الطلاق .٠١١/۲‏ 

.٠٠٠/۳ "البحر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصریح - فصل: انت طالق غدا‎ )٠( 

(۷) "الظهيرية": كتاب الطلاق . القسم الأول - الفصل الرابع في إيقا ع الطلاق بالكتابة ولي التشبيه عا له عدد وا لا 
عدد له ق ۹۲ /ب. 

(۸) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصریح ق۱٠؟/ب.‏ 

(4) "البحر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصریح - فصل: انت طالق غداً لخ .٠٠١/۳‏ 


قسم الأحوال الشخصية . د ١‏ ___ حاشية ابن عابدين 


طلاق إن حلاف ما ولو آک3 بالقىسم» أو سغل: أك امراة؟ فقال: 
لا لا تطلى اتفاقا وإ توّى؛ لان اليمين والسوال O‏ 


قلت: وحاصلة: أ طهر الكف - ومثة: السّاق والقرْج - لما كان مَحَلّ الشَعْر غالبا 
وزوالهُ لا یکوت إا بعارض صاز العدة.عتزلة الشرطء فلا يمع شيءٌ عند عدي جلاف ما إذا كان 
معلوم الانتفاء کشر بَطْنِ كفي أو هوه - ولا يكن علمهُ کشر إبيس أو نكن لکن انتفاؤه 
لا يتوقفُ على عارض كسَمَّك الحوّْض ‏ فلا يتقف على وجودِ عدو بل يَمَعٌ الطّلاق مُطلقا» 
لکن في مسالة السَمَكٍ لما أمكنَ وجودُ العدد فإذا جد وقعَ بقذرو. 

٣٣٣‏ (قول: طاق إن نوا لان احملة تصلخ لإنشاء لطلاق کمًا صل لإنكاري فتعيْنْ 
الأول الت وقد بال أنه لك ع بدونها اتفاقا لكونه من الكتايات وأشارَ إل أنه لا يقوم مَقَامَها 
دلالة الحال؛ لان ذلك فيما یصلح جوا فقط وهو ألفاظ ليس هَذا منهاء وشار بقوله: ۲7/ق٠۲۲/ب]‏ 
طلاق إلى أن الو بهذه الكناية ˆ٠‏ جي کذا في "البحر م باب الکتايات. 

[FFFY]‏ (قولة: لا تلق اتفاقا وإ نوی) ومثل و تروك أو ل یکن ا نکاج 
أو لا حاجة لي فی "بدائع". لکن ني "انحیط" د کر الوقوع في قوله لا عند سوال قال: (رولو 
قال: لا يتنا يقم الطلاق» والأصل أ تفي کک اود طا ا کون 
ونفی النكاح في ا لجال کون طلاقا إذا نوى» وما عَدَاه فالصحيح أنه على هذا 
الخلافض)) اه "بحر" 


1 تي "ط": ((أكد)).‎ )١( 

(۲) في "د" زيادة: ((قوله: أو سيل ألك امرأة؟ إخ» وقال في "الجوهرة": إن نوى كان طلاقا عند أبي حنيفة» 
وقالا: لا یکن شيءٌ من ذلك طلاقا ولو نوی» انتهی. فقول الشارح: ((وإن نوی)) مول على قوهماء تامل 
اھ)). ق۱۸۲/. 

(۳) "البحر": کتاب الطلاق ۳۲۳/۳.. 

)٤(‏ "البدائع": كناب الطلاق - فصل وأما الكناية فنوعان ٠١۷/۳‏ بتصرف. 

(ه) "البحر": كناب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق .٠٣١/٣۳‏ 


لاقاس ت ي ا ج ابات 


قرينتا إرادة تفي فيهماء وي "الخلاصة": (رقيل له: الست طاقی؟ تطلق ب بلي 


(Ta 


لا ب: نعم))» وقي الفتح" : ((ينبغي عدم الفرق للعرّف))» وني "البزازية e‏ 


۳۳۳۸7 (قوله: قریتتا إرادة النفي فيهمًا) وذلك لان اليمين لتأكيد مضمون الحملة الخبرية 
۾ 0 و ا وة ا ا ر 
فلا یکون جحوابه إلا حبرا» وکذا جحواب السۇال»› والطلاق لا يکوت إلا إنشاء» قو جحسب صرفه إلى 
الإخبار عن نفي النكاح كاذبا. 

مطلب: الأرف مني أحكام الشرع 

]14 قو: : وقي "الخلاصة" إلخ) عبارة "النلاصة": ((ألسلت طلقتها)» ووحد 
كذلك ي بعص ال ا و یفیده ما ق ےک قال صاحب البحرا ل شر حه 
"المنار اا : ((وذ کر ټ التحقيق: ان موٴحب (نعَم) تصدیی ما قبلا من کلام منفِي منت 
استفھاماً کان أو حرا كما إذا تیل لَك: قم زی أو نام زیڌ أو لمم زيد فقت" نعم كان 
ف ا ا ا وموحب و إحاب ما بعد التفي استفهاما کان أو 
حبراء فإذا قيل: لم يقم زيد» فقلت: لى كان معناء: قد قام» إلا أن عبر في أحكام الشّرع 

واو © و و ا و ر ا 
العرف» حتى يقام كل واحا منهما مقام الأحر)) اه. 
٣ e SNM aout a A‏ 1 له ي .اب 

rrr:‏ (قولة: وف "الف" ( إخ) عبارتة: ((والذي ينبغي عدم الفرق› فان أهلَ 
لعف لا يفرقون بل يفهمون منهمًا إنجاب المنفي)). 

]141[ (قولة: وف البزاز EET?‏ أوائِلِ کتاب النكاح. 
)١(‏ كذا في النسخ جميعهاء وني مخطرطة "د": ((أطلقتها)) بدون ((لست)). 
(۲) "البرازية": كتاب الدكاح - نوع آحر: قالت له: أنا امرأتك» فقال ها: أنت طالق فيكون إقرارا بالنكاح إل 

٤‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(۳) "حلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق - الفصل الأول لي صريح الطلاق ق4 ۹/. 
)٤(‏ هذا الكلام قاله ابن عابدين ره الله تعالی بناء على ما في نسخته من "الدر": ((أطلقتها؟). 
)٥(‏ "ح": کتاب الطلاق ۔ باب الصریح ق ۸۱١/ب.‏ 
CY‏ "فتح الغفار : العام اذا حرج خرج الجراء أو حرج الجواب»؛ أو م يستقل بنفسه يختص ېسببه 4/۲ بتصرف. 


(۷) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق .٠٠٤/۳‏ 
(۸) "البزازية": كتاب النكاح - الفصل الأول في الآلة ١١١/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 


tor/¥ 
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((قالت له: أنا امرأتك فقال ها: أنت طالق كان إقرارا بالنکاح» وتطلق؛ لاقتضاء 
الطْلاق النكاح وضعا). عَم آنه حلَف و م يدر بطلاق أو غیرو لغاء كما لو شك 
اط ام ل ولو َك أطلق واحدة N‏ وي "الجوهر ا 


EAA NG SESS O aS ((طلق المنكو فاسدا اا‎ 


ر ار ریالم 


ي ر ا LL‏ م وړ م و ت 

[۳۳۲ (قوله: کان إقرارا بالنکاح وتطلى) أي: فإذا أنکره يمه مهرهًَا rE‏ 
وترثه لو مات في عِدتها. 

۳۳٤۳‏ (قوله: لاقتضاء الطلاق النكاح وَضْعًا) لان الطلاق لغة وشرعا: رفع القيد الشابت 
بالنكاح» فلا بد لصحيه من سبق النكاح؛ لان المقتضَى ما يدر لصِحّة الكلام فكأنة قال: نعم 
أنتٍ امرأتي وأنت طالیء كمًا قالوا في أعْيق عبدَك عني بألفٍ. 

قلت: وهَذا -حیٹث 9 مانع» فشي "الخلا 2" م النکا ح عن 'المنتقى": ((قال لها ما نت 
لي بزوجحة وأنت طاق فليس باقرار بالنکاج))» قال في "البزازي القرينة المتقدّمَّة على 
أنه ما أراد الطلاق حقيقة) اه. أي: لان تصرية بنفي الرَوحيّة ية نافى اقتضايًهاء» فلا يكونٌ 
الطلاق رادا ب به -حقيقة. 

[IYYTE f]‏ (قولةُ: : ی على الاق أ ي: ذکره 'الإسبيحاي" e‏ ل اَن يستيقن 
E OS‏ وعن "الإمام لثانى": إذا كان لا يذري ثلاث ام اقل يتحرّى» وإن 

MH i rH Ort N ا ک2 ا(‎ 5 e #F*. e 
ا ي عن "البزازي: . قال "ط: ((وعلى قول "الشاني‎ e استویا عَمِل بأشد‎ 
وج)) اه.‎ E بالاحتیاط‎ O o اقتصرَ "قاضي‎ 
"الجوهرة النيرة": كتاب الرجحعة ۱۲۹/۲ بتصرف.‎ )١( 
./ "حلاصة الفتاوى": کاب النكاح - الفصل الأول في حواز النكاح قە‎ (۲) 
(هامش "الفتاوى المندية").‎ ١٠١/١ "البزازية": كتاب النكاح . الفصل الأول في الآلة‎ )۳( 
"الأشباه والنظائر": الفن الأول - القاعدة الفالئة: اليقين لا يزول بالشك ص۷٦ بتصرف.‎ )٤( 
(هامش "الفتاوى المندية").‎ ١١١/٤ (ه) "البزازية": كتاب النكاح - الفصل الأول في الآلة - نوع آحر قالت له: أنا امرآتك‎ 
Y/Y "يل": کاب الطلاق ۔ باب الصريح‎ (9 
(هامش "الفتاوى الندية").‎ ٤۷۸/١ "الخانية": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )۷( 


الحزء التاسم ا د ( 00 ٠0‏ ا ا نے باب الصريح 
د اظ ہے و9 0 
له تزوجها بلا محلل))» ولم حك خلافا. 


قلت: ويمكن حمل الأول على القضاء والثاني ل الديانة» ويويده مسالة اتون في باب 
التعليق: لو قال: إن وَلذْت ذكرًا فأنت طاق واحدة وإ لذت أشى فأنت طاق نتن فولدتهما 
وم يدر الأول تطلقّ واحدة قضاء وئنتين ترهًاء أي: ديانة. 

هَدَا وف "الأشباء"" أيضا: ((وإن قال: عرست على أنه ثلاث يتر كه اء وإن أحبره دول 
حَضرُوا ذلك الجلس بأنها واحدة وصدَقَهم أحذ بقولهم)). 

[YT +®]‏ (قولة: ل E‏ بلا محلل لن الطلاق يلح المنكوحة نکاحا Ey‏ أو 
المعتدة بعد لطلاق أو الفسخ بالردَة أو الإباء عن الإسلام كما مناه عن "البحر"» "ح"". أي: 
والمنكوحَة فاسدا ليست واحدة م فك "ط". أي: فلا يتحقق الطلاق في النکاح القاسف 
ولا ص عددا؛ لأت متا ركة كما قدَضاه“ عن "البحر" و"الرًازية" في باب المهر عند الكلام على 
النكاح الفاسب فحيسث كان مَاركة لا طلقا حقيقة كان لَه روجا عقا صحيح 
اا فا ف ا واه ل اع 


)١(‏ قال مصحح "فتح العين": قلت: ويمكن حمل القول بالبناء على الأقل على القضاء» والقول بالبناء على الأكثر على 
اة (انظر "فتح المعين" .)١١۷/۲‏ 

(۲) "الأشباه والنظائر": الفن الأول - القاعدة الثالثة: اليقين لا يزول بالشك ص-1۷.. 

(۳) "ح": کتاب الطلاق ۔ باب الصریح ق١۸١/ب.‏ 

.٠١۷/۲ "ط": كتاب الطلاق - باب الصریح‎ )٤( 

(ه) المقولة ]١١٠۲١١[‏ قوله: ((أو متا ركة الزوج)). 
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فلإباب طلاق غير المدخول بها) 
(قال لزوجتِه غير المدحول بها: أنتو طالق) يا زانية (ثلاثا) فلا حَد ولا لإعان؛ 
لوقوع الثلاث عليها وهي زوه ت انت ده a E‏ 
لباب طلاق غير المدخول بها) 


YE)‏ (قرة: فلا حَدٌ ولا لعن إل أي: عند "الإمام" بناءٌ على أنه واوا 
قوله: ا زانية ليس بفاصل بين الطلاق والعددي ولا بين الجزاء والشرط في مثل: أ طا ازا 
ن دخات الا يتن الاق بالحول» ويقع الات ي: أنت طالق يا زانية ثلا ولا حٌَ عليه 
r E E RE‏ 

نره اتفريق ينهماء وهو لا اتی بعد الینونق وهو لایصح بون أثري ومة: يا زانية أنت 
ثلاثاء بخلاف: انت طاليٌ ثلاث یا زانیة حیٹ بُحَدٌ کما ني لمان ل ؛ لوقوع القذف 
e‏ و "آي يوسض" يقع في مسألتنا وا غلا Ry‏ فاصلاء 
فاغر ق ك وکان ا نت طالی» فان بعد الطٌلاق البائن؛ لأنها غير مدحول 
فا ت ا اف ملخصا مع زب يادة. 

[YEY]‏ (قولة: لوقوع اثلاث !¢ کذا ۳/ق۲۲۲/ب] في "البزازية"» وصوابه: لوقوع 
القذف ويكون الضمير في ((بعده)) للقذف كما ظهْرَ لك ما قررناه. 


پاب طلاق غير اذخول (le:‏ 
(قولة: وصوابة: در القذف إ) فيه أنه ازم من وقوع الثلاث عليها وهي زوحتةُ وقوع القذف 
عليها وهي زو حته؛ إذ وقوع اثلاث عليها إنما هو بالعدّيي ووقوع القذف قله يا زانية» فتعليل 
"البرازي" صحيح على هذا باعتبار لازييء وحيتيلرٍ يكونٌ ضميرٌ ((بعدهٌ)) لوقوع الثلاث. 


(۱) ص۲۹۸ "در '. 

(۲) "البحر": کتاب الطلاق .٠!٠٤١/٤‏ 

)۳( ے": کتاب الطلاق ۔ باب طلاق غير المدحول بها ق ۱۸۱١/ب.‏ 

)٤(‏ "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس في الاستلناء والشرط ‏ نوع آخحر أنت طالق إل ۲٤۷/٤‏ (هامش 
"الفتاو ى النمندية"). 


الجزءالتاسع ‏ .د ۷ .م باب طلاق غيرالمدخول بها 


ت 


وكذا: أنت طالق ثلاث يا زانية إن شاء الله تعلَى الاستقناءُ بالوصفي "برازة"... 

[NTF EA]‏ (قولة: وكذا إل) أي: يقع الثلاث» ولا حَدٌَ ولا لعانَ كماهو مقتضّى التشبيه» 
غل 0 1 الهف ما رصا ون فر يا رنه و لقف و انض ف السا 
إليه ينتفِي الد واللعان؛ لأنه م ببق فا وتقع اللات لعدم تعلقّها بالاستئنای وهذا 
لتقريرٌ هو الموافق لما في "شريه" على "اللتقى ""» ولعبارة "البرازية"» ونصها: ((أنتِ طالق 
ثلاثا يا زائية إذ شاء الله يقم وضرف الاستشناءُ إل الوصفي وكذا: أنتٍ طالقٌ يا طالقٌ إڻ شاء 
ال وکذا: آنت طالق یا حبية إن شاء | لله يضرف الاسستثناءُ إلى الكل ولا يقم الطلاق» 
كأنه قال: يا فلانةء والأصلٌ عنده أن الذكورَ ي آحر الكلام إذا کان يع به طلاق أو يَلرَمٌ به 
حَدٌ كقوله: يا طالق» يا زانية فالاستتناءُ على الوصفي وإ كان لا يجب به حَدٌ ولا يقعٌ به 
طلاق كقوله: يا حبيثة فالاستفناءُ على الكل) اه. 

لك قوه: ((وكذا: أنتٍ طالقّ يا حبيثة)) صوا: ولو قال: أنتِ طالقّ يا خبيثة كما عبر في 
"الذحيرة" وغيرهاء لكنة تساهُل؛ لور المرادِ بذكر الأصل الذكور» وقولة: ((يقم)) -أي: 
الطلاق - دلي على أن مراد بالوصف القذف لا الطلاقء وإلاً م يصح قولة: (روصرف الاستتناء 
إلى الوصف))» وكذا ما قرَرَه من الأصل» وأصرَح سارل ق الد وغيرها: ((فالاستشاء 
على الآحر وهو القذف» ويقع الطلاق))» فافهم. 

ثي اعلم أن هذا الذي ذكرَه "السار" عن "البرازية" عَزاهُ في "الذحيرة" إلى "النوادر"» 


)١(‏ "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس في الاستشناء والشرط - نوع آحر أنت طالق غا إخ ٤‏ بتصرف 
(هامش "الفتاوى اهندية"). 

(۲) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ۔ فصل فی طلاق غير المدحول بها ۳۹۹/۱ (هامش "يحمع الأنهر"). 

)٣(‏ "البرازية": كتاب الطلاق - الفصل الخامس في الاستلناء والشرط ۔ نوع آخر انت طالق الخ ۲۲۷/٤‏ باخحتصار (هامش 'الفتاوى 
المندية")» ومن قوله: ((على الوصف...)) إلى قوله: ((ياخبيثة فالاستثناء)) ليست في نسخة "البزازية" الي بين أيدينا. 


)٤(‏ قي "البزازية": ((يا صبية)) بدل((يا حبيثة)). 


o4۲ 
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(وقعن) لما تقر أنه متى ذ كر العدد كان الوقو ع به» A‏ 


الشرط والحجزاء E‏ نت طالی يا زانية إن دات الدانَ أو بين الإيجاب والاستئناء نت طالی 


يا زانية إن شاء | لله لم يكن قَذفا في الأص وإ تقَدّمَ عليهما أو تأحرَ عنهما كان نفا في الحال» 
رعن ا العلل لا فصل فلا يعلى الطّلاق بل يق للحالي وب اللعانا وه 
محمد" يعلق الطلاق NT‏ وجه ظاهر لرواية: أن: با ر به» 

ا ويتعلة الطلاق باع طب فيتعلو القذف أيضا؛ لأنه أرب إلى رط )) اھ ملحصا. 

فهذا تصریح بان انصراف الاستفناء إل الكل هو الأصح وظاهر الرواية» وصرَحَ بذلك 
في "الذحيرة" (٣/ق٣۲۲/]‏ أيضاء ومَّشّى عليه 'الشارے" ٤‏ بات التعلو ٠‏ 

٣٣٠٠‏ (قولة: وَقعْنَ) واب الشرط المقدّر في قول المعن: ((قال لزوجيه))» وكان الأولى 
ل "الشًا رح" ذکرّه عقب قوله: ((ثلاثا). 

[Ifo ۱1‏ (قولةُ: لہا قر ll‏ لن ار ذکر العدد دصر موصوف بالعدد» اي: 
N AE EN‏ لإنشاء الطلاق متوقفا حکمها عند ذكر العدد عليه» 
ا ي "افع" ((وبه اندفعٌ قول" الحسن اض ٣‏ و'عطاء' و "حابر 0 
يقَعٌ عليها واحدة لبينونتها ب EE E‏ کا قال: 


(قوة: أن امحل لا يفصل فلا يتعليٌ الطلاق» بل يقع للحال ويجب اللعاث) لعل الأطوب: 
الإثبات في: ((يمصل))» والنفي في: ((يجب اللعاف)). 


(۱) ص۱۹ "در '. 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصريح - فصل في الطلاق قبل الدحول ."٠٤/۳‏ 

(۳) 'الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق - فصل في الطلاق قبل الدخحول ۳۹۲/۳. 

)٤(‏ أحرحه ابن أبي شيبة ۲۱/٤‏ من طريق قتادة عن طاوس و عطاء وجابر بن زيد قالوا: إذا طلقها لاثا قبل أن يدل بها 
فهي واحدة» وأحرجه عبد الرزاق (۱۱۰۸۰) عن عمرو بن دنار عنهم به» و سعید بن منصور (۱۰۷۷) عن عمرو عن 
عطاء و جابر» وكذلك أخحرحه ابن أبي شيبة عن ليث عن طاوس وعطاء أنهما قالا ذلك. 
وروی عبد الرزاق )١۱٠١۸١1(‏ عن معمرعن ابن طاوس أن عكرمة سمل عن طلاق البكر قبل أن يدحل بها فقال: إن كان 
جمعھا م تحل له وإن کان فرٌقها بانت بالأولى قال: فذ كرت ذلك لأبي فقال: ا واحدة في كل حال مع أن الحسين 
ابن علي الكرابيسي في "أدب القضاء" قال: حدثي علي بن المدين عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس أنه قال: من = 


ال لقاع . ب جم .4 يب بات لاق غير المدخول يها 
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وعيرهم: رضنواد‎ n بلغنا ذلك عن رسول ا لله ٍء وعن "علي وان فر‎ 


الله علیهم)). 


- حدثك عن طاوس أنه كان يروي في طلاق الثلاث واحدة كَذَبة كنذا في "الإشغاق" للكوثري ص١٣‏ رأحر ج 
عبدالرزاق )١٠١۷۷(‏ و عنه إسحاق بن راهويه كما في 'المطالب العالية' المسندة لابن حجر )۱۷١۷(‏ عن الحسن بن 
مسلم بن يناق عن ابن شهاب أن ابن عباس قال إذا طلق الرجحل امرأته ثلاثاً ولم يجمع كن ثلاثاً قال الحسن: وکان من 
العلماء بطاوس فأحبرت بذلك طاوسا فقال: فأشهد ما كان ابن عباس يراهن إلا واحدة. 
ثم رواه )١١١۷۸(‏ عن أيوب قال: دحل الحكم على الزهري فذكر نحره» ثم سأل الحكم طاوسا فرفع يديه تعجبا من 
ذلك وقال: وا لله ما كان ابن عباس يجعلها إلا واحدة» وسيأتي تحرير مذهب ابن عباس وتأويل هذا في آخر الببحث. 
أا الحسن: فأخرج عبدالرزاق )١١١١۷(‏ عن معمر عن قتادة قال سألت الحسن عن الر حل طاق البكر ثلاثا فقالت أم 
الحسن: وما بعد الثلاث؟ قال: صدقت فأفتى بذلك زماناً ثم رع فقال واحدة تبينها و جخطبها فقال به حياته. 
حرج سعید بن منصور (۱۰۸۸) عن حمید عن الحسن قال: رَغْم نف بلغ حَدّهٌ حتی تنکح زوحاً غسیره و(۱۰۸۹) 
عن منصور عن الحسن أنه قال بعد ذلك: إن شاءَ حطبها »وأحر ج ابن أبي شيبة ٠۳/٤‏ عن الحسن أن رحلا طلق امرأته 
ألفا فقال له: اا ات ا ن و 0 فال ال ا رة ن طاو و ق شن راح 
وأما عطاء بن أبي رباح فقال:إن طلتق امرأته ثلاث و و ا ا و ا ا اا 
عبدالررًاق )۱١٠۰۷٦٩(‏ وإن أراد عطاء بن يسار فسيأتي کلامه في حديث عبد الله بن عمرو. 
والتفريق بون الثلاثة رى و بين أأنت طالق ثلاث ررد عن أثمة التابعين إبراهيم النخعي و مسروق و الحكم بن 
عتيبة وماد و مغيرة و عبدا لله بن معقل المزني» وكذلك روى جابر الجعفي عن الشعي عن ابن عباس والحكم عن 
علي وابن مسعود وزيد» أما بقيّة الصحابة و التابعين فلم يرو عنهم تفصيلٌ في ذلك إلا أن البكرَ الي م يدحل بها 
تبين إن طلقها تلاثا على حلاف في المعصية و عدمها. 

)١(‏ ما الاثم فقد ورد من حديث محمود بن لبيد مرفوعأً ولم تصح له رؤية و لاسماع. 
أحرجه النسائي ١ ٤۲/١‏ في الطلاق باب طلاق الثلاث جموعة و"الکبری" ۳٤۹/۳‏ عن مخرمة بن بكير عن أبيه 
عن محمود قال: أخبرٌ رَسول الله ت عن رحل طلّق امرأته ثلاث تطليقاتٍ حَمعياً فقام ضبان ثم قال يلعب 
بکتاب الله و انا بین اظھر کہ؟! 
لکن خرمة ل يسمع من أبيه إا اح كتبه ‏ وجادةٌ - = 


قسم الأحوال الشخصية .د للم ر حاشية ابن عابدين 


- م الموقوف - الإئم و الوقوع - حديث علي و عشمان [ ل يفرق المصنف بين البكر وغيرها و الطلاق ثلائة 
مُجتمعةٌ أو متفرقة فُسنذكرُها كالمصنف مع تبيين الألفاظ و حين نذكرٌ هذه الأسانيد فاحجة في امعصل منها و 
المرسل لأنه حُجة عند الحنفية] 
احرج عبد الررًاق )١١۳١١(‏ عن إبراهيم بن محمد عن شريك بن أبي نمر قَال: حَاءَ رحلٌ إلى علي فقَال: إن 
طلقت امرآتي عدد العرفيج؟ قال:تاحد من العَرف تُلاثا و تدع سائره» قال إبراهيم: و أحبرني أو رر غ 
عثمان مثل ذلك» وأخرجه ابن ابي شيبة ٠۳/٤‏ عن عدمان في رحل طلق امرأته مثة فقال: تلاث تحرّمها عليك و 
سبعة وتسعون فضل. 
و أحرج ابن أبي شيبة ۱۸/٤‏ و البيهقي ۳١۳١/۷‏ عن الأعمش عن حبيب عن بعض أصحابه قالّ: جاءِ رحل إلى 
على فقال: طلقت امرأتى ألا قَالٌ... نحره. 
وأخرجا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي والبيهقي عن عبد الرمن بن أبي ليلى عن علي فيمن طلّق امرأته 
لاا قبل ان یدحل بها قَالّ: لا تحلٌ له حتی تنح روجا غیره. 
حدیث ابن مسعود: روي من طرق عدة عنه بالوقوع في حوادث محتلفة في البكر و غيرها و فيه أن ما وراءَ 
الثلاث معصية 
احرج ابن ابي شیبة ۱۳۱۲/٤‏ وعبدالررًاق »)۱۱۳٤١(‏ والطحاوي 0۸/۳ وسعید بن منصور )٠١۷١(‏ 
(۱۱۹۳()۱۰۹۳) و البیهقی ۷ و٣۳۳»‏ وإسحاق بن راهریه کما في "المطالب" )۱۷۱١(‏ من طرق عن 
إبراهيم و ابن سيرين عن علقمة عن ابن مسعود أنه سل عن الرحل يطلق امرأته مسة؛ فقال: تُلاث تبينهًا مَك 
وسائرها عدوان. 
وني رواية ابن سيرين: أنه طلق امرأته عدد النحوم و فيه: فقالٌ عبد ا لله: قد ين الله الطلاق فمن لَبَّسَ جَعلنا به 
َة وا لله لا تلبسون على أنفسكم فنحتمله عنكم ...ختصر. و صح إسناده ابن حجر و البوصيري. 
وخر حه البيهقي ۷ عن مسروق عنه» وأحرج الطحاوي ۳ وسعید بن منصور »)۱۰۷١(‏ وابن ابي 
شیبة ۱۹/٤‏ وعبدالررًاق »)١٠١٦٤(‏ والبيهقي ٠۳٣/۷‏ من طرق عن عاصم و منصور عن أبي وائل عن بن 
مسعود ني الي تطلق تُلاثا قبل الدحول قال: لا نحل له حتى تنكح زوحا غيره» ورواه الثوري عن عَاصم عن 
عن عبد الله قال: إذا طلق تلاا قبل أن يدل بها كان براها .عنرلة ال قد دحل بهاء وأحرج سعيد بن منصور 
)۱١۸١(‏ عن عروة عن ابن مسعود نحو حديث أبي وائل و(٦۸١۱)‏ عن حصيف عن ابن أبي مريم عن ابن 
مسعود قال: هي تُلاث فان طلَ واحدة ثم ثنى ثم ثلث م يق عليها لأنها بًانت بالأولى. 
حدیث ابن عباس: احرج ابو داود (۲۱۹۷) والطحاوي ۸۰/۳ والدارقطی ٦۱1۰/٤‏ وعبدالررًاق )۱١١١۲(‏ 


ے ن ږ م ھِ ٤‏ 
والبیهقي ۲۳۷/۷ من طریق عبد الله بن ٹیر و ابن جريج و ابن ابي يح و حميد الأعرج كلهم عن جاهد عن ابن عباس - 


الجزء التاسع ی ۷١‏ نے باب طلاق غر الد خول ها 


أن رحلا قال له: ياأبا العمباس طلقت امرأتي تلاا فقال: يا أبا عباس ؟! يطلق أحدكم امرأته فيستحيق ثم قول ياابن 
عباس؟ عصيت ربك وفارقت ام رأتك» تت 1 لله فلم جع لك مخر اء 
وعن طاوس عن ابن عباس: لو اتقيت الله حَعل للك مخ ر جاء رجه عبدالررًاق .)۱١۳٤١(‏ 

و أحرج ابن أبي شيبة ›١١/٤‏ وسعيد بن منصور »)٠١٠٦٤(‏ والطحاوي ٠۷/۳‏ والبيهقي ۷ من طریق 
الأعمش عن مالك بن الحارث قال: اء رحل إلى ابن عباس فقال: إن عمّه طلق امرأته ثاثا فقال: إن عمك 
عصى الله و أطاع الشيطان م يتق الله فلم يجعل له مخرجا وبانت منه امرأته. 
ووو رو ا ف روو د ا 
وأحرج ابن أبي شيبة ٠۲/٤‏ عن هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس نحوه. 
وعن جحاهد أن ابن عباس سعل عن رجحل طلق امرأته عدد الجوم فقَال: إنما كفي من ذلك راس الجوازی وقالً: 
لاٹ تحرّمها و متها عليك وزرا اتحذت آیات الله هزوا اأحرحه عبد الررًاق )١٠١١١()۱۱۳٤۷(‏ وأخرحه 
ابن ابي شیبة ۰۱٤/٤‏ والبیهقی ۳۳۷/۷ عن عمرو بن دينار عن ابن عباس. 
وأحرج عبدالرزاق (۱۱۳۰۰) »)١٠۳١۳(‏ وابن أبي شيبة ۱۲/۳ والطحاوي ٥۸/۳‏ والبیهقی ۳۳۷/۷ عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رحلا طلق امرأته ألفا - معة - قال له تأحذ ثلاثة و تدع تسعمفة و سبع وتسعين. 
وعن عطاء عنه نحوه عند البيهقی و عبدالررًاق )١۱١۳١١۸(‏ ومحمد قي "الآثار" .)٤۸١(‏ 
وأحرج البيهقي ٠٠١/۷‏ عن عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد عن قتادة عن عكرمة وطاوس وعطاء وحابر بسن 
زيد كلهم يروونةُ عن ابن عباس فَالّ: هي واحدة بائنة يعي في الرحل بطلّق زوجته قبل أن يدخل بهاء قَالّ 
البيهقي فهذا يحتمل أذ يكون إذا فرقهن فلا يكون مخالفا حديث ابن عباس» ثم حرج البيهقي وكذلىك عبدالررًاق 
(۱۱۰۷۰) عن حابر امعفي لکنه مروك عن الشعیٌ عن ابن عباس قَالٌ: إذا كانت تازی فليست بشيء إذا قال: نت 
طالو انت تو طالق انت طَالّ فإنها بين بالأولى وليست الثنتان بشيءء وأحرجه ابن أبي شيبة ۰۲۱/٤‏ لکن عن حابر عن 
عطاء عنه» وعن الحکم عن ابن عباس وابن مسعود و زيد بن ثابت قالوا ني امرأةٍ طلقها زوجها تُلاثا قبل أن يدل بها 
لا تحل له حتی تنکح زوجا غیره. 
اُحرحه عبدالرزاق )۱۸۰۸٤(‏ واين أبي شيبة ۰۱۸/٤‏ وسعید بن منصور .)٠١۸١(‏ 
TT‏ م تجمع كانت واحدة» وهو يقول بالثلاث فما 
زاد إنها ثلاثة إذا فيتعين مله على الى فرّقها 
كن أحرج عبدالررًاق )١٠١۷۹(‏ وإسحاق بن راهويه كما في "المطالب" )۱۷١۷(‏ عن TEES‏ 
عباس قال:الت لم يدحل بها و ال قد دحل بها سواء - تحرف اللفظ عند عبد الرارًق - 
وأحرج ابن ابي شیبة ۲۱/٤‏ عن سعید بن جبیر عنه قال: لا تحل له حتی تنکح زوجاً غیره. 


قسم الأحوال الشخصية .س ل۷ل .___ حاشية اين عابدين 


= وأخرج ابر داود (۲۱۹۸)» والطحاوي ۷/۳ والشافعی كما في "مسنده" »)١١۳(‏ ومالك ٠۷۰/۲‏ وعبد الرراق 
(۱۱۰۷۱) (۱۱۰۷۳) (۱۱۰۷۲) و ابن أبي شيبة ۱۹/٤‏ وسعيد بن منصور )٠٠۷١(‏ من طرق عن أبي سلمة 
ومحمد بن عبدالرحمن بن ثوبان و النعمان و معاوية ابنا عياش - أن محمد بن إياس بن البكير جاءً إلى عبد الله بن 
الزبير وعاصم بن عمر فقال: إن رحلا من أهل البادية - مزينة - طلق امرأته : ا قبل أن يدحل بها فماذا تريان 
فأرسلاه إلى ابن عباس و أبي هريرة و عائشة و ابن عمر وعبدالله بن عمرو فقال ابن عباس لأبي هريرة قد 
حاءتلك معضلة فأفتهء فقال أبر هريرة الواحدة تبينها والثلاث تحرمهاء فقال ابن عباس: نرّرتها أو زينتها ‏ أي: 
أحسنت - وفي رواية: ((کلهم قال: لاتحل له حتی تنکح زوجا غیره)) وهذا کله دلیل على أن حدیث مسلم عن 
طاوس عن ابن عباس في الطلاق الثلاث مؤول فيما إذا فرقها فإن كان قد دحل بها فلم يدينه على نيته بل أوقعها 
عليه ثلاثا تغليظاً. 
آما عن ابن عمر : فأحرحه عبدالررًاق »)١٠١١۳()۱۱۰١۲()۱۱۰۱(‏ وابن أبي شيبة ۰٠۹/٤‏ والبيهقيئ 
۷ عن أيوب و عبيد الله عن نافع عن ابن عمر اي البكر إذا طلقها ... نحره وال عبيد | لله: وهي حائض. 
وأحرج ابن أبي شيبة ٠١/٤‏ عن أشعث عن نافع عن ابن عمر قَالٌ: من طلق امرأته تُلاثا فقد عَصي ربه وبانت 
امرآته» وعبد الررٌاق )۱۱۳٤٤(‏ عن سام عنه فذکره 
وأحرج ابن أبي شيبة »٠١/٤‏ وسعيد بن منصور )٠١٠١(‏ عن أبي معشر - ضعيف - عن سعيد المقبري أن رحلا 
طلق امرأته مئة فسأل ابن عمر فقال: بانت بثلاث» و سبع وتسعون الله يحاسبك الله عليها يوم القيامة. 
وعن عبد الله بن عمسرو: أحرج عبدالرزاق )١٠١۷٤(‏ ومالك ۷٠١/۲‏ و الشافعي )١٠١()١١١(‏ كما لي 
"مسنده" وسعید بن منصور )٠١۹٥(‏ وان أبي شيبة ۱۸/٤‏ والطحاوي ٥۸/۳‏ والبیهقي ۲۲٣/۷‏ عن عطاء بن 
يسار أنه سثل عمن طلق امرأته لاا قبل أن عسها فقال عطاء: الثلاث و الواحدة للبكر سواء فققال له عبد ا لله 
ابن عمرو: إا أنت قاصٌ و لست بعفمتي الواحدة تبينها و الثلاث تحرمها حتى تكح زوجا غبره. 
وروي عن آنس: أخحرجه سعيد بن منصور )٠١۷٤( )۱١۷۳(‏ و الطحاوي ۹/۳ و أبن أبي شيبة ١١۹١۱۱/٤‏ 
عن سفيان عن شقيق بن أبي عبد الله عن انس قال: لا تحلٌ له حتى تكح زوجا غيره» وكات عمر بن الخطاب إذا 
ظفر برحل طلتق امرأته ثلاث أوجحع ظهره. 
وأحرجه عبد الرزٌاق )۱٠۰٣۰(‏ عن شیخ يقال له سفیان - لعله تحریف عن شقیق س و(١٣٤۱۱۳)‏ عن عبید | لله 
بن بي العيزار عن أنس نحوه» وعن عمر أحرجه ابن أبي شيبة ٤/۱۲؛‏ وعبد الرزاق )١١١٤١(‏ عن زيد بن وهب 
أن رحلا لمًابا ‏ بطالا - طلتق امرأته ألفا فرحع إلى عمر فقال: إنغا كدت ألعب فعلا رأسه بالدرة وفرق بينهما. 
وانظر سعيد بن منصور )۱١٦۹( )۱١٦۸(‏ عن الحسن أن عمر كتب إلى أبي موسى.. فذكره في الطلاق 
القلات: = 


الجزءالتاسع . ۷۳ _ باب طلاق غيرالمدخول بها 


وأحر ج ابن أبي شيبة ۹/٤‏ عن الشعي عن عبد الله بن مُغقل فيمن طلق امرأته قبل أن يدحل بها قال: لا تحل له 
حتی تنکح زوجا غیره. 
وأحر ج ابن أبي شيبة ٠١/٤‏ والبيهقي ۳۳١/۷‏ عن قيس بن أبي حازم قال: سأل رجحل المغيرة بن شعبة ‏ وأنا 
شاهد - عن رحل طلق امرأته مغة فقال: ثلاث تحرم و سبع وتسعون فضل . 

وأحرج ابن أبي شيبة ٠۹/٤‏ عن أشعث عن أبي الزبير عن حابر قال: معت أم سلمة سغلت عن رجحل طلق 
امرأته ثلاثا قبل أن يدحل بها فقالت: لا تحل له حتى يطأها زوجها- أي: الآخحر .. 
وأخحر ج ابن أبي شيبة ٠١/٤‏ و البيهقي ۳۳۲/۷ عن عبد الوهاب بن عطاء عن حميد بن واقع بن سحبان أن 
رجلا سأل عمران ابن حصین عمن طلق امراته ٿلاثا وهو في بحلس فقال: أثم بربه وحرمت عليه امرأنه فانطلق 
الرجل إلى أبي موسى فذ كر ذلك فقال: أكثر الله فينا مغل أبي بحيد - يعي: عمران بن حصين - 
وقد تأول الأئمة أجمع رواية طاوس لحديث ابن عباس بأن الناس لم يعلموا الناسخ كما في حديث المتعة وأحرج 
البيهقي ۳۳۷/۷ دللا على ذلك عن عكرمة عن ابن عباس قال: #إوبعرلتهن أحق بردهن الآية وذلك أن الرحل 
كان إذا طلتق امرأته فهو أحق برجعتها و إن طلقها ثلاثاء فنسخ ذلك فقال: إالطلاق مرتان4 الآية وأكد 
الشافعي النسخ ثم قال: لايشبه أن يروي ابن عباس شيأ ثم يُخالفه بشيء م يعلمه كان من النبي ي فيه حلافه 
قال الشافعي: فإن قيل فلعل هذا شيء روي عن عمر فقال فيه ابن عباس بقول عمر؟ قيل: قد علمنا أن ابن عباس 
يخالف عمر في نكاح المتعة وبيع الدينار بالدينار وبيع أمهات الأولاد فكيف يوافقه في شيء يروي عن النبي 4 
فيه حلافه؟ » أما قول ابن عباس إل الثلاث والواحدة سراء » فقد قال الشافعي: فلعله أجاب على أف الفلاث 
والواحدة سواء وإذا حعل الله عز وجل عدد الطلاق على الروج وأن يطلق متى شاء فسواء الشلاث و الواحدة 
وأكثر من الثلاث ني أن يقضي بطلاقه. 
قال البيهقي: ويحتمل أنه عبر بالطلاق الثلاث عن طلاق ألبتة» ونقل عن أبي زرعة أنه قال: معنى هذا الحديث 
عندي أ ما تطلقون أنتم ثلاثا كانوا يطلقون واحدة في زمن البي ك وأبي بكر و عمر» وذهب الساحئ إلى أن 
معناه إذا فرقها للبكر فغلّظ عليه عمر فجعلها ثلاثاء ثم أحر ج البيهقي عن أيوب عن غير واحد عن طاوس عن 
ابن عباس أن أبا الصهباء قال: ا ر ا 
قال البيهقي : ای تازی وا لله أعلم اه باختصار. 
قال الطحاوي :٠١٦/۳‏ فخحاطب عمر بذلك الناس جمعيا وفيهم أصحاب رسول الله َو الذين علموا ما تقدم من 
ذلك في ذلك في زمن رسول اله ي فلم ينكره عليهم منهم منكر» وم يدفعه دافم» فكان ذلك أكبر الححة في 
نسخ ما تقدم من ذلك لأنه إذا نقل أصحاب رسول ا لله لل جمعيا فعلا يجب به الحجة كان كذلك أيضا إجماعهم 
على القول إجماعا تحب به الحجة وكما كان إجماعهم على النقل برئيا من الوهم والزلل كان كذلك إجماعهم على 
الرأي بريثا من الوهم و الزلل ... فلا يجوز لنا حلافه إلى غيره ... والله أعلم. 
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وما قیل ِن" أنه لاقع لترول الآية ة في الموطوءة باط عض ASC‏ 


ا : ,ب ا u‏ ا 1 ا “ (Wr‏ 
٠۳۳٠١‏ (قوله: وما قيل إخ) رد على ما نقله في "شرح امحمع" عن كتاب "المشكلات 
وأقرّه عليه» حيث قال: (روفي "المشكلات": من طلق امرأته الغير المدحول بها لاتا فله آل يتزوجها 
ن 2 ا م س س ے ع o‏ 2 5 رو نے 
بلا تحلیل» وأا قول تعال: إن ط لها تیل ونبد حى تكح رو جاعيرة ) [البقرة- ]۲٣ ١‏ 
ففي حق المدحول بها)) اه. 
ووجة الرد: أنه عخالفٌ للمذهب؛ لأنه ما أن يريد عدم وقوع النلاثِ عليهاء بل تقع 
واحدة كماهو قول 'الحسن' وغيرو» وقد علمت رده أو يريد أنه لا يقع شيءَ أصلاء وعبارة 
الا رح " تحتيل الورحهين› لکن کلام ا الأول أو یرید وقوع التلاث مع عدم 
اشتراط الحلّل. 
2 4 
وفد بالغ امحقق "ابن اهما م“ في ردو حيث قال في آخحر باب ال جعة: ((لافرق في ذلك 
و‌ 
اي اشتزاط المحلل_ بين كون اذا ر اا ل لصريح إطلاق ا وقد وقع في 
E TT E El‏ 
بعض الكتب انعر الول ھا تج باد زوج وهو زلة عظيمة مصادمة للنص والإجماع» 
م د و ٣‏ ۾ ملا رع م ى ا : م ٍ 4 
لا يحل لمسلم رآه أن ينقله فضلا عن أن يعتبره؛ لأن في قله إشاعته» وعند ذلك ينفح باب 
الشتيطان في تخفيف الأمر فيه» ولا يخفى أن مله مًا لا يَسُوغ الاجتهاد فيه؛ لفواتِ شرطه من عدم 
e‏ نعوذ با لله من لري والضّلال» والأمرٌ فيه من ضروريات الدّين لا يعد 


(۱) ((من)) لیست في "د واو" وط" 

(۲) "مشكلات القدوري": لأ مد بن مظفر الرازي» مس الأئمة الكردري (ت١٤٠ه).‏ ('كشف الظسون" 
OAT‏ 

(۳) "الدرر والغرر": کتاب الطلاق ۔ باب إیقاع الطلاق ۳٣۹/۱‏ و١۳۷.‏ 

)٤(‏ 'الفتح": كتاب الطلاق ۳٠/٤١‏ بتصرف. 
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لموم الف لا رض اليه وحم ق غرر الادذ كار عل كرا مره 
فلا يقم إلا الأولى فقط. 


ERDE E LOS 2C (وإك فرق) بو صف‎ 


[1Yo]‏ (قوله: لعموم اللفظ) أي: لفظ النص فأنه يعم غير المدحول بهاء وفيه ُن الآية 
صريحة فى المدحول بها؛ لان الطلاق ذ كر فيها مفرقاء ۳/ق۲۲۳/ب] وتفريقة يحصهاء ولا يكوك 
قي غير المدحول بها إلا بتجديد النكاح» فالأولى الاستناد إلى السنةء وهو ما ذكِر عن الإمام 
محمد" n‏ 

(۳٠٣٣ا]‏ (قوله: وحَمَله فى "غرر الأذكار"”) حيث قال: ((ولا يشكل ماف 
"المشكلات"؛ لان المراد من قوله: ثلانا ثلاث طلقات متفرقات واف ما فى عامة كت“ 
الحنفية)) اه فافهم. 

قللت: يويد هذا احمل قولة في "المشكلات": (روأمًا قولة تعالى: إن طلمَها إل 
[البقرة- ]۲۳١‏ فإنه ذكر فى الآية مفرقا))» فلذا أجحاب عنه صاحب "المشكلات" بان ما في الآية 
وارد في المدحول بهاء فتأمل. 

[TT £]‏ (قوله: وان فرق بو صفي) حو نت طالق وأحدة وواحدة وواحدة» أو حبر 
نحو: أنت طالق طالق طالقء أو حُمّل» نحو: أنت طالق أنت طالق أنت طالئ "س" 

ا + (9t 0 af‏ 
ومثله في شرح | 
)١(‏ "ط": كتاب الطلاق ۔ باب طلاق غير المدحول بها ۱۲۸/۲ . 
(۲) "غرر الأذكار": كتاب الطلاق - ذكر طلاق غير الموطوءة وین الطلاق ق ۲٠۲/أ‏ بتصرف. 
)۳( ف "الأصل" و " و "ب" :((الکتب)). 
)4( ٣ح‏ كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدحول بھا ق ۱۸۲ /أ بتصرف یسیر. 
(ه) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق - باب إيقاع الطلاق - فصل في طلاق غير المدحول بها ٠٠١/١‏ (هامش 'بحمع 
الأنهر"). 
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أو حبر أو ْمَل بعطفٍ أو غيره ا ار و عِدَةٍ رو) لذا( م تقع 
الاي بخلاف الموطوءة» Sen ESOC SESE EDEN‏ 


.”"" (قول: بعطفي أي: في الثلاثة سواءٌ كان بالواوء أو الفاء أو ثي أو بل‎ ]٠۳۳٠٠( 
وسا ل جا ل م د مع لضي ف العلقة.‎ 

]ل10[ (قوله: أو غیرو) الأولى: أو دونه و 

(۳۳۷] (قوله: بانت بالأرل) اأي: قبل الفراغ من الكلام الثاني عند ۴ e,‏ 
محمد" بعده؛ بلحواز أن يل كلاه شرطا أو استثناء ورجح 'السرحسي" الالء والخلاف 
عند العطف بالواو» ومرتة فيمَن ماقت قبل فراغِه من الثاني وفع عند "أبي يوسف" لا عند 
محمد وتمامه ٤‏ ا و 

(۳۴۰۸ (قولة: ولذ أي: لکونها بانت لا إل عد سے 

۴۹ (قوله: ۾ تقع الثانية) المراد بها ما بعد الأول» يشم الثالثة. 

۴۳٠١‏ (قولة: بخلاف الموطوء أي: ولو حكماً كالمختلى بهاء فإنها كالموطوءة ازوم 
الد وكذا في وقوع طلاق بائن حر في عدّتهاء وقيل: لا يقع» والصواب الأول كما م ي 
باب اهر نظماء وأو ضحناه هناك. 


(۱) فی "ب": ((حمل)). 

(۲) "ح": کتاب الطلاق ۔ باب طلاق غير المدحول بها ق ۸۲١/أ.‏ 

(۳) ص۲۸۱ وما بعدها "در ". 

)٤(‏ "ط": كتاب الطلاق ۔ باب طلاق غير المدحول بها ٠۲۸/۲‏ بتصرف. 

.۸۹/٩ 'المہسوط": کتاب الطلاق ۔ باب من الطلاق‎ )٥( 

.۳٠١/۳ انظر "البحر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح - فصل لي الطلاق قبل الدحول‎ )١( 

(۷) انظر "النهر': كتاب الطلاق _ باب الطلاق الصريح ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول ق۲٠۲/ب‏ وعزاه إلى 
"الظهيررية" و"الدراية . 

(۸) "ح": کتاب الطلاق ۔ باب طلاق غير المدحول بها ق ۱۸۲/أ. 


ı1 # 


(۹) ص۸ ٤:‏ وما بعدها در . 
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حیٹ يقع الكل»› وعم التفريق قوله: (و کذا: انت طالق تلاا متفرقاسي) او نتان 
مع طلاقي إياك» فطلقها واحدة وقعَ (واحدة) كمالو قال: نصفا وواحدة على 

ا ا ی ۳ و ا 
الصحيح» "حوهرة"". ولو قال: واحدة ونصفا فثنتان اتفاقا؛ لأنه جملة واحدة 


ولو قال: وأحدة وعشرين أو ولانین فثلاث OSES Sc‏ 


]1۳۳1[ (قولة: بجت يقع الک أي: في الصور المتقدمة لبقاءِ العدة ولا يصدق 
قضاءٌ أنه عنى الأولى كما سيأتي” ني الفرو ع» إلا إذا قيل له: ماذا" فعلت؟ فقال: طلقتهاء أو 
قد قلت: هي طالق؛ لان السوال وقعَ عن الأوّل» فانصرف الحواب إليه "مى ". 

]۹1 (قولة: أو نتین مع طلاقي إياك إل) اُي: لان ((م)) هنا.معنی: بعد» كما تمذم في 
قولو: ((مَعَ عق مولا إيال) اه "ح" أي: فيكو الطلاق شرطء فإذا طلَقّها واحدةٌ لا تقع 
الثتتان؛ لان الشرط قبل المشروط. 

FY]‏ (قول: ل واخ اف تق واحدة؛ لأنه غير مستعمّل على هذا 
الوحه» فلم يجعَلٌ کل کلاما واحداء (۳/ق٤۲۲/‏ وعزاهٌ فى "الحيط" إلى "محمد" "بحر" أي 
لان الستعمَلَ عطف الكسر على الصحيح. 

(FFE)‏ (قولةُ: لأنه جملة وا لأنه إذا أراد الإيقاعَ بهما ليس هما ا یمکن ا 
ها خض ا ر ال ا واخ رار قع پنتان؛ لعدم استعمال آنخری ادا ا ۹ 
)١(‏ "المحوهرة النيرة": كتاب الطلاق ١٠١/۲١‏ رفيها حلاف الصاحبين: ((فعند "أبي يوسف“ وقع ثنتان» وعند "محمد" واحدة 

وهو الصحيح. كذا ))» انتهى كلام "الحوهرة"» وانظر تمام الشرح والتعليل في "البدائم" .٠٤١١/۳‏ 


(۲) ص ۲۹۷-۲۹۹ "در" 

(۳) في "م": ((ما ٳذا))» وهو خطاً. 

)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق ۔ باب الطلاق الصريح - فصل ف الطلاق قبل الدخحول ۳٠١/۳‏ بتصرف. 
)٥(‏ "ح": کتاب الطلاق ۔ باب طلاق غير المدحول بها ق ۱۸۲/أ. 

.۳٠۷/۳ "البحر": كتاب الطلاق _ باب الطلاق الصريح - فصل في الطلاق قبل الدحول‎ )٦( 


۷( "النهر": کتاب الطلاق . باب الطلاق الصريح - فصل في الطلاق قبل الدخول ق۲٣۲‏ /ب وعزاه إل e‏ الحقائق". 


too 
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لا يقال: أنتٍ طالق ثنتين أحصرٌ منهما؛ لأ الكلام عند إرادة الإيقاع بالص لصحیح والكسر وبلفظ 
ب ل ا e Te aA ٣‏ 
احری» فقد یکون له فيه غرّض على أنه إن لم يكن له عرض صحيح فالييرة للفظ ولفظ: إنقين 
‌ # ٍ ر 2 ر رف م ۳ م 
لا يودي معنى النصف ومعنى أخحرى لغة وإ كان المراد بهما طلقة» بخلاف: أنت طالق واحدة 
وواحدة» فانه يغ عنه: طالق نتین» فعدوله عن بُنتين إليه قرينة على إرادة التفريقء وكذا: نصفاء 
وواحدة؛ لان نصف الطلقَة في حكم الطلقة كما مَر“ في حلي فصار .منزلة: واحدة وواحدة 
ا ي ا 3 ت 
وهو من المتفرق بقرينة العدول عن الأصل من تقديم الصحيح على الكسرء فافهم. 

٣۳٠١‏ (قولة: لما مر أي: من قوله: ((لأنه جملة واحدة)) اه ےا أي: لأنه 
أحصرٌ ما يتلفظ به إذا أراد الإيقاعَ بهذه الطريقة وهو مختارٌ في التعبير لغة. اه "بحر ". لكنه ذكر 
ذلك في إحدى وعشرين لا في واحدةٍ وعشرين» ثم نمل عن "الحيط": ((لو قال: واحده وعشرا 
وفعت واحدة بخلاف: أحد عشر فثلاث لعدم العطف» وكذا لو قال: واحدة ومائة» أو واحدة 
وألفاء أو واحدة وعشرين تفع واحدة؛ لأ هذا غير مستعمّل فى المعتادء فإنه يقال في العادة: مائة 
وواحده» وألف وواحدة» فلم تجعّل هذه الجملة كلاما واحداي بل اعتبر عطفاء وقال "بو 
يوسف": يقع الثلات؛ ل قوله: واحده ومائة» ومائة وواحده سوای) آھ۔ 

وظاهرة: أن قول "أبي يوسف" في هذه المسائل غير المعتمد لكل قال في "النهر"“: 


Aa 


(n7 Gin Ae‏ ۰ م 2 لم د 
((وحزم الزيلعي ٠‏ به في واحدةٍ وعشرين يومئ إلى ترجيج)). 


(۱) ص۲۷۷ "در ". 

(۲) ص۲۷۷ "در ". 

(۳) "ح": کتاب الطلاق ۔ باب طلاق غیر المدخحول بها ق۱۸۲/. 

(+) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح - فصل ني الطلاق قبل الدخول .٠٠۷/۳‏ 

(ه) 'النهر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصريح ‏ فصل في الطلاق قبل الدخول ق۲٠۲/ب.‏ 

.۲٠۳/۲ 'تبيرن الحقائق": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح - فصل في الطلاق قبل الدخول‎ )١( 


الو الاع. اجج ۷١‏ جس باب و عر اد ا 


(والطلاق يَقَعٌ بعددٍ قر به لا به) نفسه O O‏ 
1 :1 لطلدق لطلاق يقع بعد د قر به 

۴۳7 (قوله: رالطلاق بقع بعدد و قرن به لا به) أي: متی قر ن ادوه بالعدد کان ارو 
بالعدد» بدلیل ما أجمعوا عليه من أنه لو قال لغير المدحول بھها: نت ۽ طالق لاا صلقت ا ولو 
کان و ب: طالق لبانت لا إلى عدي فلغا العدد» ومن آنه لو قال: أنت طالى اة إن شاء 
| لله ۳ يقع شيب » ولو کان الوقو غ ب: طالقٌ لكان العدد فاصلا فوقَع. 

ثم اعلم اَن الوقو ع أيضا بالمصدر عند ذكره» وكذا بالصفة عند ذكرهاء كما إذا قال: أنت 
tI]‏ ب[ طالق لبت حتی لو قال بعلها: إن شاء | لله مصلا ا يق ولو كان الوقوعغ باسم 
الفاعل لوقي ا عليه ما ي "المحرط ": : ((لو قال: : انت ظالی للسنة» أو انت ۽ طالق بائن» فاتت قیل 
قولو: للست أو بائن لا يقع شيءَ؛ لأنه صفة للإيقاع لا للتطليقة وف الإيقاع على ذكر الصف 

وإنه لا يتصور ا اه. وكذا ما في عت "الخانية": ((قال لعبده: أنت خر ابت فمات 

العبد قبل: لبنة پمورت عبدا))» ا الباب الما عند قوله: ((أنت طالق u‏ و ا))» 
فال خا وو ف المد اا ور اراج ل دف امات الإيقاع ولا يضر انقطاع 
انقس» فلو قال: نت طالق وسكت ثم قال: ثلاثا فواحدة ولو انق انس أو أحذ إنسان مه ثم 
قال: ثلاثا على القرر فثلاث» ولو قال لغير المدحولة: نت طالق يا فاطمة اوا 5 وقعن 
ولو قال: أنت طالو اشهدوا ثاثا فواحدة ولو قال: فاشهّدوا فثلاث» کذا في الفهد ر ا 

قلث: ااا أن انقطاع نفس وإمساك الفم ل يقطع الاتصالَ بين لطلاق وعددډه» و کذا 
النداي أنه فين المخاطية و كذا طف فاشه درا بالا الأنها تمل مسا يتشا غاقلهة فيان 
)١(‏ "الخانية": فصل في صريح العربية ٠٦۳/١‏ (هامش "الفتاوى الندية ). 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح - فصل: أنت طالق غدا إڂ ۲۰۳/۳ بتصرف. 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق ۔ باب الطلاق الصريح - فصل في الطلاق قبل الدحول ۲۳ ۳۱۹-۳۱ بتصرف. 
)٤(‏ "الظهيرية": كتاب الطلاق - القسم الثاني - الفصل الأول: في إيقاع الطلاق على غير المدحول بها ق ۹۳/أ. 
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عند ذكر العدد» وعند عدمه الوقو ع با لصيغة (فلو ماتت) يه يعم الموطوءة وغيرها 
(بعد الإيقاع قبل تمام (العدد O TT e‏ 


[TTY]‏ (قولةُ: عند ذكر العدد) أي: عند التصريح به» فلا يکفِي قصده كما ا فيما 
لو مات أو أحذ أحد فمَهُ» فافهم. 

[1A]‏ قول: بعد الإيقاع) ) المراد به ر الصيغة N‏ للإيقاع لولا العدد. 

۲۳۹۹ (قوله: قبل تمام العدد) قدرَ ل لفظ: (رتمام)) ا ر عاف 
آنت طالى احد عش فا قبل تمام العدد. 

(ITTY*]‏ (قولةُ: لغا) اُي: فا يقع شي ا فش € فيثبت المهر بتمامه» وټرٹ الزوج منها» 
OE‏ 

TTY]‏ (قولة: لما تقر 1 :من ُن الوقو ع بالعدد» وهي 0 نکن ملا ا وقوع ا 
"ح'. أو لما تقررَ من أن صدرَ الكلام توف على آخره لوجود ما يعيره کالشرط الا 
e‏ انت ۽ طالقی إن ا الدارَ أو إن شاء | له فماتت قبل الشّرط أو الاستنناء م تطلي؛ 
لان و کک یکو إيقاعاء بخلاف: انت طالق ثلاثاً يا عَمْرة فماتت قبل 
قوله: يا غ طلْقَت؛ لأنه غ مغر وکذا: انت طالق ونت ۳/ق١۲۲/]‏ طالقی فماتت قبل الشاني؛ 
أن كل كلام عامل في الوقوع نما عمل إذ صادَفها وهي حي ولو قال: أنتِ طالقٌ ونت طالق إن 
دنحلت و الدار فماتت عند الأول أو الثاني 5 يمع ر و 0 کم ف "البحر" عن ا 1 


(قولة: لا يقع لما مر إل لأ الكلام إذا عَطإِف بعضةُ على بعض واتصل الشرط بآحرءِ بخرج عن كونه إيقاعا. 
(۱) ص۲۸۱ در '. 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح - فصل في الطلاق قبل الدحول .٠٠١/۳‏ 
(۳) "النهر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصريح - فصل في الطلاق قبل الدحول ق ۲٠۲/ب‏ بتصرف. 
)٤(‏ "ط": كتاب الطلاق - باب طلاق غير المدحول بها ۱۲۸/۲١‏ وعزاه إلى أبي السعرد. 
() ح: کتاب الطلاق ۔ باب طلاق غير المدحول بها ق ۱۸۲/. 
)١(‏ قي المقولة نفسها. 
(۷) "البحر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصريح - فصل في الطلاق قبل الدحول .٠٠١/۳‏ 


40/۲ 
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(ولو مات) الزوج أو أذ اخ َ قبل دک العدد (وقع واخد عملا بالصيغة؛ 
لان الوقوع بلفظِه لا بقصده (ولو قال) لغير الموطوءةً: (أنتٍ طالق واحدة 


ESR SRO SSS RR E EES وواحده) بالعطض‎ 


(TTYY]‏ (قولة: و أذ ا فْمَه) ا وم یذ کر العدد على الفور عند رفع اليد عن فيه» 
أا لو قال: ثلاثا ملا على القوار وحن كما م 

۲٣۷۳(‏ (قولة: عَمَلا بالصیغق) شار إل وجه لفق بين موټها وموټه» وهو أن اروج وصَلَ 
فظ الطلاق بذكر العدد في موتهاء وم صل في موته ذِكرٌ العدد بلفظ الطلاق» فبقي قولة: أنتِ 
طالق» وهو عامل بنفسره في وقوع الطّلاق كما ف أَحذٍ الفم إذا م يقل بعدهُ شيعا حيث تقح 
وا أفاده في "البحر"” عن "المعراج". 

٣۷‏ (قوله: لان الوقوع بلفظه لا بقصد) الضّميران لاوج أو للعدد» وعلى الأول 
بکو ن ااا لمنطوق العلة الي قبله» وعلى الفاني لفهويهاء وهو عدم العَمَل بالعدد الذي 
قصَدَ» فافهم. 

٠۴۷٠‏ (قوة: بالعطفى أي: بالواو» تق واحدة؛ لأنً الواو لطلق الحمع أعم من كونه 
لمَعية أو للتقدّم أو الاح فلا يتوق الأول على الآحر إلا لو كانت للمَية وهو مُحَفي فيعمَل 
كل لفظر عمل فن بالأول» فلا يقعٌ ما بعدها. ومثلٌ الواو العطف بالفاء ونم بالأول؛ لاقتضاء 
الفاء التعقيب ونم التراحي مع الترتيب فيهماء وأمًا بل في: أنت طالق واحدة لا بل ثتتين فكذلك؛ 
E TOY‏ بها تقع ثلات؛ لأنه احبر أنه عط في إيقاع الواحدق 
ورحَع عنها إلى إيقاع التتتين بلّهاء فصح إيقاعهما دون رُحُوعيء نعم لو قال ها: طلقتك امس 
)١(‏ المقولة ]1۳۳١٠١[‏ قوله: ((والطلاق يقع بعدد رن به لا به)). 


(۲) "البحر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصريح - فصل في الطلاق قبل الدحول .٠٠١/۳‏ 
(۳) في "م": ((باق))» وهو خطاً. 
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(أو قبل واحدةٍء أو بعدها واحدة يقم واحدة) بائنةء ولا تلحَقَها الثانية لعدم الِدة 
(وی) نت طالی و أحده (بعد واحدة» أو يلها وأاحدة أو مع واحدة» أو معها 


ولحل لايل نن تقع نتان؛ لأنه حر قبل تدارا ني الغلط لاف ف الإنشاء E‏ 
FY]‏ (قولة: أو قبل واحدة ا الضابط: أن اک حیٹ دک بين شيئين افيف 
إلى ظاهر كان صفة للأول ك: حاءني زي قبل عمرو» وٳك ضيف إلى د ضمير الأول كان صفة 
لاني ک: حاءني زي قبل و بعده عمرو؛ أنه يسار حبر عن الشاتي و 
وللا بالف الو والمحكوم عليه لاف ةه ارف فط و ال و 
۲/ق٠۲۲/ب]‏ عمرو حال من زيل لوقوعها بعد معرفة» والحال وَصْفٌ لصاحبهاء ففي: واحدة قبل 
واحدة أَوقَعَ الأولى قبل الثانية فبانت بهاء فلا تع الثانيةء وني: بعدها ثانية كذلك؛ لأنه صف 
الثانية بالبعديةء ولو لم يصفها بها م تقَعّ» فهذا أولء وهذا ني غير المدخول بهاء وقي المدحول بها 
تان ووو اليو كما ياي 7 
ر۴۷۷ (قولة: ثتتان) لأنه ني: واحدة بعد واحدةٍ عل البَعْديّة صفة للأولى» فاققضى إيقاع 
لثانية قبلها؛ لأ الإيقاع في الماضي إيقاع في الحال لامتناع الاستناد إلى الماضي فيقترنان» فع ثتعان» 


(قولة: لأنه حبر يبل التدارك إل) هذا ظاهر إذا سبق منه طلاق فيما مضّى» وإلا عل الكل 
إنشاء؛ لِمّا يأتي أن الإيقاع في الماضي إيقاع في الحال. 

(قولة: لأنٌ الإيقاعَ ني الماضي إيقا ع في الحال إل لا ناسيب التعليل» والمناسيب: أن يأتي بالواو 
فيقول: والإيقاعً إل 


)١(‏ في "ب": ((ثنتان واحدة))» وفيه تقديم وتأخير. 
(۲) 'البحر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصريح - فصل في الطلاق قبل الدحول ۳١۷ -۳٠٠۹/۳‏ وعزا نمامه إلى "الحيط". 


"د ر 


۲۸ ٤ص‎ )۳( 


الجزءالتاسع ‏ .د ۸٣‏ _ باب طلاق غير المدخول بها 


الأصلْ أنه متى اوح“ بالأوّل لغا الثانيء أو بالثاني اقترنا؛ لأ الإيقاع في الماضي 
إيقا ع تي ا 
(و) يقع و انت طا واخ ووا إن دحت الدَارَ نتان لو دحتم 


7 


وكذافي: وج وا و ا ا فة اة قاق إيقاعها قبل الأول 
فیقترنان» وأا مع فللقران» فلا فرق فيها بين الإتيان بالضمير أو فان هجا سا 
ا لمعناها. 
[VA]‏ (قولة: ت وفع بالأول) كما في: قبل واحدة» أو بعذها اجك فان الأول فيهما 
هي الواقعة؛ لوصفِها بأنها قبل الثانية أو بان الثانية بعدهاء وهو معنى كونها قبل الثانية» فقكون 
۳۳۷7 (قوله: أو الثاني اقترنا) المراذ الثاني الأ في إنشاء الإيقاع لا ف اللفظي وذلك كما 


اة 


ي: بعد واحدةٍ أو قبلها واحدةء فإنه اوفع فيهما واحدةء وهي الأولى الموصوفة بأنها بعد الثانية 
أو بأ الثانبة قبّهاء وهو معنى كونها بعد الثانية فيقازنان» ويحتمَل أن يراد بالثاني اللفظ التأحرُ فإنه 
سابق لي الإيقاع حي الإاحبارٌ؛ لقضّمن الکلام الإحبار عن إيقاغ الثانية نية قبل A‏ 

]11۸۰[ (قولة: ويقع م( من عطف الخاص على العام؛ لدحوله تحت قوله: ((وإن فرق))» 
فکان الأول ذكره عَقَبَه. 

۳7 (قوله: ثتتان) أي: إل اقَصرَ عليهماء وإ زاد فثلاث. 

[1TTAT]‏ (قولة: تاهما بالشر طر دف لن الشرط ر لاإيقاع» فإدا 3 ل ا قف 
صر الکلام عليه» فيتعلق به به کل من الطلقتین معا فيعان عند وجود لشرط كذلك, مخلاف ما 
لو قَذَمٌ ارط فلا يتوقف لعدم الغير. 


(0) ق 5 وو" ر ا" : ((وقع)). 


(۲) في "ب": ((فقترنان))» وهو خحطاً. 
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(و) تقَعٌ (واحدة إن قد الشَرْط لان المعلق كالمنجز (و) بِقَع رفي الموطوءة ثنتان في 
كلها) لوجود العِدّةء ومن مسائل ((قبل)) و((بعد)) ما قيل: [حفيف] 
NG‏ س ولا رال غةة الاحسان 


ف فتى علق الطلاق بشه قل ما بعد قبله رمضان 


[TTA]‏ (قولة: وتقع اة إن قد الشرط) هذا عنده» وعندهما نتان اسا واا 
'الكمال" وأقرة في "البحر". وقولة: رلا اعلق كالىج) أي: يصيرٌ عند وجودِ شرطه 
کالنیز ۳ ولو نره حقيقة م تقع الثانية» خلا ما إذا حر الشرط لوحود (٣/ق١۲۲/‏ 
ا "زيل "5 

( تبي ) 

العطفُ بالفاء كالواو» َم واحدة إن قَدَمّ الشرط اتفاقاً على الأصح وتلغو الثانيةء وثتتان إن 
حر وف العطف إل أحره ترت واحدة ولغا ما بعدهاء ولو موطوءة تعلق الأحيرٌ وقنحُر 
ما قبلَةء إن قَدَمٌ الشرط لَغا الثالث وتنَرَ الثاني وتعلق الأول فيقع عند الشرط بعد التروج الثانيء 
ا ال رد او وف ل الك هط و ار خو ان فده 
وجو الشرط تطلق الموطوءة ثلاث وغيرها واحدة مامه في "البحر". 

(۴۴۸ (قولة: ني كلها) أي: كل الصور الي ذكرّها في العطف بلا تعليق بشرطي ولي: 
قبل وبعدء وني الشرط اعدم أو المتأحر. 

مطلب في: قبل ما بعد قبلِهِ رمضان 

(۳۳۸ (قولةٌ: ومن مسائل قبل وبعد ما قيل) أي: ما قله بعضهم فما من جر الخفيف»› 
)١(‏ "الفتح": کتاب الطلاق - باب الطلاق الصریح - فصل فی الطلاق قبل الدخحول .٠۹۰/۳‏ 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصریح - فصل في الطلاق قبل الدحول .۳٠۹/۳‏ 
(۳) من ((أي)) إلى (ركالمنجر)) ساقط من "الأصل". 
)٤(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق - فصل في الطلاق قبل الدحول ۲٠۱٤/۲‏ بتصرف. 
)١(‏ انظر 'البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح - فصل ف الطلاق قبل الدحول .٠۲١/۳‏ 


tov 


إن اقاسع بوت ۸ بجي باب طلا غر ال غو ا 


EE 8‏ 4 ى û‏ ت 
وينشد على نمانية أوجحه فيقع ‏ عحض ((قبل)) في ذي الحجة»ء وعحض ((بعد)) 
ف ہھمادی الأحرة» وب ((قبل)) ولا أو و سطا أو آجرا ف ل SES‏ 


ورأيت في "شرح اجحمو ع" ل "الأشمو شموني" شارح "الألفية": (( أن هذا البيت رفع للعلامة "بي 
عمرو بن الحاحب" بأرض الشّام» وأفتى فيه وأبدَع» وقال: إنه من امعاني الدَقيقة الي لا يعرفه 
أحد في مثل هذا اک ن اا و فن ل و ین 
أو محتلفين» فهذه أربعة وجه كل منها قد يكون قبل قبل أو بعد صارَت نمانية» والقاعدة في احميع 
آله كلما اعم به منها قبل وبع فاښهما؛ لا کل شهر حاصل بعد ما هو قبل واف قا ا 
حا بعده رمضان فيکون شعبان» أو: قبلهُ رمضان فیکونٌ شولا إ)). 

۳۳ (قولة: ق ذي الححع لأ قله ذا القعدة» وقبلٌ هذا القبلٍ و وقبل قبل القبل 
رمضان "ر | 

[ITTAY]‏ (قولة: ف حمادى الآحرة) لان بعده وبع ذلك البعد شعبان» وبعد بعد 
البعك رمضان "ط. 

[TTAA]‏ (قولة: ف شوال) صوابه: في شعبان» ا ائ لان ف فض ! المسألة أن یڈ ا 
مره واحدة وتكررَ بعد فیلغی لفظ قبل ولفظ بعر مرد وييقى لفظ بع الثاني هو العبرَ فيصير 
a a‏ 


)١(‏ السمى "الينبوع في شرح امحموع": لأيي الحسن علي بن محمد بن عيسى» نور الدين الأشموني الشافعي (ت ي حلدود 
٠‏ ه) و" اجموع": لأبي علي حسين بن شعيب بن محمد المعروف بالسنجي (ت ٤٠٠‏ هم. ("كشف الظنون" 1/۲٠1٠ء‏ 
"وفيات الأعيان" ١٠٠/۲‏ "طبقات الشافعية الكيرى" ۳١ ٤/٤‏ "الضوء اللامع" ١/ه»‏ "الكواكب السائرة" ..)۲۸٤/١‏ 

(۲) في الاصل ر ((وقع)). 

(۳) فی "ب" : ((ذی)) بالیاء. 

.٠۲۹/۲ "ط": كتاب الطلاق - باب طلاق غير المدحول بها‎ )٤( 

. ٠۲۹/۲ "ط": كتاب الطلاق - باب طلاق غير المدحول بها‎ )٥( 

.ب/١۸۲ كتاب الطلاق ۔ باب طلاق غير المدحول بها ق‎ ED 

(۷) المقولة ]١۳١۸١[‏ قوله: ((ومن مسائل قبل وبعد ما قيل)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .. إ/ .. حاشية ابن عابدين 


وب ((بعد)) كذلك في شعبان لإلغاء الطرفين» فيبقى قَبلَةُ أو بعده رمضاك. 
(ولو قال: امرأتي طالی» وله امرأتان أو لات طا واخدى سنه رول حيار 


2 (قوة: وب: بعذ“ كذلك) أي: وا ر وسطا ر آخرا‎ [TFA4] 

(۳۳۹۰ (قوله: في شعبان) صوابه: في شوال» "ح"» أي: لنظير ما قلنا. 

7 (قولة: لإلغاء الطرفين) المراد بالطرفين قبل وبعدء وكأنه إغا أطلَقَ عليهما طرفين لما 
ينهما من التقابل» وعبارة "الفتح": ((يلغى قبل ب: بع)» وعبارة "نهر" : ((یلقی قبل وبعد؛ 
لان کل شهر ۳/ق۲۲۹/ب] بعد قله وقبل بعده» فیبقی قبل رمضان وهو شوال» أو بعدة رمضان 
وهو شعبان))» 

قلت: وأا ما ني "البحر"“: ((من أن اغى الطرفان الأرلان)) يعي: الخاليين عن الضّمير 
TEE ERR e‏ 


E‏ خ 


نفس ألا ولما فرره غیره. 


(Du ft 
€ 


( تبيه ) 
هذا كله مب على أن ما مُلغاة لا حل ها من الإعرابي ويْحتمَإ أن تكونٌ موصولة أو نكرة 
و E EET‏ 5 
موصوفة» فتكون في محل جر بإضافة الظرف الذي قبلها إليهاء وفيه الأوجة الثمانية» لكن أحكامَّها 


)١(‏ ((اتفاقا)) ليست في "ب" و "و" 

(۲) اي "م":((يبعد))» وهو حطاً. 

٣ (")‏ کتاب الطلاق ۔ باب طلاق غير المدحول بها ق ۱۸۲١/ب.‏ 

.ب/١۸۲ "ح": کتاب الطلاق ۔ باب طلاق غير المدحول بها ق‎ )٤( 

.۳۹٤/۳ "الفتح": کتاب الطلاق  باب إيقاع الطلاق ۔ فصل في الطلاق قبل الدحول‎ )٥( 
./۲٠۳ق "النهر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصريح - فصل في الطلاق قبل الدحول‎ )١( 
.ب/١۱۸۲ "ح": کتاب الطلاق ۔ باب طلاق غير المدخول بها ق‎ )۷( 

(۸) "البحر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصريح - فصل في الطلاق قبل الدحول .۳٠۱۸/۳‏ 


الجزءالتأاسع .س ۲۸۷ . باب طلاق غير المدخول بها 


eeu ANLOCODEESASSRADEMGASRANEKEEARHARAaAaARSRGARKRA 


تختلف» قفي محض قبل يقع پې شوال» وڼ محض بعاږ لي شعبان» واي قيلي شم دين ي بخمادی 
الآحرق وني بعد ثم قبلين في ذي الحجَةء وني الصور الأريع اباقیة على عکس ما مني إلغاء ماء 
ای" فا رع مها ادرال ار ي اجان على دير العا فع کيا على هير الور 
ا ا E‏ الشافعيء ورأيتة بخطو معزيا إلى العلامة " 
ابن الحاحب"» وقال: ((إِنٌ ل کک في ذلك مُولفا)). 

قلت: وقد أوضحت هذه المسألة في رسالة كنت سَميتها: "إتحاف الذكئ النبيه بحوابِ ما 
قول الفقه 0 و ت فيها اقام عا لا مرد غلبت وخلاصة ذل ران قر بشهر فر ماق 
یله رمضا۵ على کون ما زاند E E‏ 
إلى الثاني؛ أن ما الرائدة لا تكف عن العمل نحو: # مار حم [آل عمران e‏ غير ما 
رحل» والثاني مضاف إل الال واحملة من البتدا والر صفة شه ول اظ الم الات 
إليه الظرفْ الأحيرٌء والمعنى: بشهر رمضان كائن قبل قبل قله وهو ذو الحجة» وعلى كون 


(قولة: ففي سَحْض: قبل إل) قال في "رساليه": ((ففي قبل ما بعد بعارهٍ رمضان يقع في حمادّى 
الأحيرة؛ لأ لر الذي بعد بع رمضا هو رحب فالذي قَبلَةُ جُمادى الآرة» وي عكس هذه 
الررة وهي بعد ما قبل ق قبله رمضان يقع في ذي اليجة؛ لأ الشَهر الذي قل قله رمضان هو ذو 
ا فالذي بعده ذو الجحجة. 

وقي عحض: قبل يقع في شوًال؛ لان الشَهرَّ الذي قبل قيله رمضان هو ذو القعْدَةٍ» فالذي قبلهُ 
شرال» وي عکسه - يعي: e‏ لأ الشَهْرّ الذي بعد بعدِهِ رمضان هو رحب 
فالذي بعدَه شعبان» فهاه اربع صوّر)) اھ. 

(قولة: قبل قبلو هو ذو اليحة إل حقة: ذو القعدة والذي قبل شرال. 


)١(‏ المقولة ]١۳۳۸١7‏ قوله: ((ومن مسمائل قبل وبعد ما قيل)). 
(۲) تقدَسَّت ترجمته .۸٩/۱‏ 

(۳) انظر بحمو ع "رسائل ابن عابدين": الرسالة العاشرة .٠٠١/۱‏ 
)٤(‏ في "":((حبرا)). 


قسم الأحوال الشخصية YAA‏ 


enver uewmnenecenreoeanasrdnrtGEenNnrErerdGSPrPHOnNGdaDCQSDOrnirécrer EAN VE mrErCAGQGAEDBDDEmDNaAGNHGHSRCECCCDCbUNHOUOHRHOG HENE 


ما موصولة يكون الرفُ الأول صفة لشهرء وهو مضاف إلى الموصول» والظرف الثاني المضاف 
إل الت شر مق عن رمضان راما اة ماء رالا الضمير الاجر والمعنى: بشهر كائن 
قبل الشّهر الذي رمضاك كائنْ قبل قبلوء فالشَهرٌ الذي رمضان قبل قبله هو ذو الحجّةء فالذي قبلة 
هو شوال» وکذا يقال على تقدیر ما نكرة موصوفة» وعلى هذا القياس في باقي الصور)). وقد 
نظمت جميع ما مر من الصور فقلت: [حفيف] 


EE E E RE 
وی ا و تش د‎ 
E E EEE 
الغ ضلا بده ور بعد‎ 
ذاك إأ تلغ ما وأا إذاما‎ 
وجمادى لقبْل ما بعد بْب‎ 


وسوی ذا بعكس إلغائها افم 


یه عا طلے یا 
ولعكسس ذو جز إان 
مَعَبعْ ل وعكسه شعبان 
قل ومابقي ليران 
رصت أو رصفته ا فيان 
ثم ذو َة لعكسس أوانٌ 


سي و و و لله 4 


[/Y Va] 


وتوضيح ذلك في رسالتنا المذكورةء والحمد لله رب العالمين. 


(قولة: وتوضيح ذلك في "سانا" إ) قال فيها بعد بيان الأر بع الصور السَابقة: (روبقِي أربع 
راا الا رل قل عا فل سى الات عك أعئ: بعد عا بيد فل اكه ق مادق 
الرابعة: عكسهاء أعي: بعد ما قبل بعلوء وحكم الأرْبع عكسٌ ما مر فيما إذا ألعيْت: ماء ففي الصورة 
الأولى من هذو الأربّع: إذا كائت ما ملغاة ي ني شرال کانه قالّ: قبل قبل بعلو رمضاڻ» فرمضان مبتداً 


. در‎ ۲۸٦۲۸ ٥ص‎ )١( 
في "ب" : ((بيان)).‎ )۲( 


الجزءالتاسعم  .‏ ۸۹ .م باب طلاق غير المدخول بها 


eeoeounuvenunrulrVuuBHEIHECGCLLLGROnaANTTLrrENHNEHESYEATWVCCCERHNTICCALACOCLHONCAYEOMCRHCHLVOCDRCCVSRSCRANA+¢ 


seucvcannennscansnerlrirrrvrindryrihQGoeorrneceqivruUubNunAaASIYENNYONANVNOrEYHAHNHGNHVNVEAGACRRHPNVVECAONNOVEGECEEODDDDAY 


وأولٌ الظروف لضاف بعضها إلى بعض خير والحملة صفة ل ((شهن)) الواقع في السؤال» وضمير 
(بعد) عاد على (شه» فلغي (قبل) ما ضيف إليه وهو (بعد؛ لأنه هو عن المراد من الضّمير 
الضافب إليه (بعث)» فيصر كان قبلاً الأولى قد أضيقّت إلى ذلك الّمير» فكأنه قالّ: شهر قبلَةُ رمضان 
وذلك شوّالٌ» وعلى هذا الوحه يكوك الظرف الواقع بعد (ما) ججروراء وإذا كانت موصولة أو مرصوفة 
يقعٌ في شعبانَ» کأنه قالٌ: EE‏ أو بشهر قبل الشّهر الذي قبل بعده 
رمضات» فر(قبل) المضاف إلى (ما) صفة ل(شهر) E‏ وضميرُهٌ الستقِر فيه عائد إلى 
و و(قبل) المضاف إلى (بعد) حبر مقدم وضمیره المستقِرٌ فيه عائذ على رمضان» ورمضان مبقدا 
بو EY‏ ع المبتداً والخبر صلة أو صفة ل (ما)» والضمير لضاف إليه (بعد) عائد على (ما)» 
والمعنى: علق الطلاق بشهر موصوف بكوزه ق قبل الشهر الآخر الذي رمضان استقر قبل بع ذلك الشهر 
الآعرء فلغی (قبل) بد (بعڈ) كما م لأ اله الذي قبل“ بعده رمضان هو رمضان نفسه» فبقیّت (ما) 
موصولة أو موصوفة عبارة عن رمضان» فبإضافة (قبل) إليها يصير كأنه قالّ: علْقّه بشهر قبل رمضان 
وذلك هو شعبان» وهكذا الكلامٌ في الصور لثلاث الباقيةء ففي كل صورةٍ منها كان الراب فا شرا 
أو شعبانً على تقدير إلغاء (ما) يكون الحواب فيها بالعكس على تقدير موصوليتها أو موصوفيتهاء ففي 
الصورة الثانية منها: أعي: بعد ما بعد قبل رمضانٌ على الإلغاء يقم في شعبان؛ لأ امعنى: بعدَه رمضان 
وذلك شعبان» وعلى أنها مرصولة يقَعٌ في شوًال؛ لأ الذي بعد قبله رمضان هو رمضاب نفسة» فالذي 
بعده هو شوّالٌ» وفى الثالفة: أعي: قبلٌ ما بعد قبل رمضان على الإلغاء يقح في شوّال؛ لأ العنى: قله 
رمضا وذلك شوّال كما مرّ» وعلى الموصوليّة يقع في شعبان؛ لان الذي بعد قبله رمضان هو رمضان 
نفسةُ كما مر فالذي قبلّةُ هو شعباأء وف الرًابعة: أعيْ: بعد ما قبل بعلو رمضان على الإلغاء يقح في 
شعبانً؛ لأ المعنى: بعدَه رمضان وذلك شعبان» وعلى الموصولية بقع في شوال؛ لان الذي قبل بعدو 
رمضانٌ هو رمضان نفسه» فالذي بعده شوّال» وهكذا تقول على تقد نقديرها نكرة موصوفة» فحْكمُها 
حكم الموصولة)) اه. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س .4  _‏ حاشية ابن عابدين 


وأمّا تصحيح "الريلعي' ا فإنما هو في غير الصريح ك امرأتي حرام كما حرره 
ا وسيجيءٌ في الإيلاء ESS SESS‏ 


م 


مطلبٌ فيما لو قال: امرأتةُ طالق وله امرأتان أو أكثر تطلق واحدة 

[۳۳۹۲] (قو ل : وما تصحی× تصحيح 'الز يلعي" إ( ر على صاحب ادر و دک ما ذکره 
'للصنف" وقال: ((هو الصحيح احترازا اعمًا قيل: يقع على كل واحدة طلاق» وعزاة إلى إيلاء 
"الريلعي"» واعترضةُ في "لمن" : (ربأن عبارة "الريلعي"“ هكذا: وذكر في "الفتاوى": إذا قال 
لامرأته: أنتٍ علي حرام» والحرام عنده طلاق» ولكن نو الطّلاق ونع الطلاق» ولو کان له أربع 
نسوة و ا تق على كل واحدةٍ منهن طَلَة بائنة» وقیل: طاق اة منهن» وإليه البيان» 
وهو الأظهرٌ والأشبة. وني إيلاء "الفح" و"البحر": أن في المواضع الي يقع م الطلاق بلفظٍ الحرام 
إن كان له أك من زوحة واحدة تقح على كل تطايقة واحدة بخسلافض الصريح نحو: امرأتة طالوة 
وله أكثر من واحدق فلا تقع الاوخكة واخاب ا د اد قم إلا على واحدق 
وهو الأشبث وعزاه فی "الجر إلى "یڑا" و "احلاص" و'الدرة ونی "نی ۳ 


.ب/٠٣١‎ ق/١ "المنح": كتاب الطلاق _ باب في بيان أحكام طلاق غير المدحول بها‎ )١( 

(۲) انظر "الدر" عند المقولة ]٠٤١۳١۸[‏ قوله: ((والمسألة بحاها)). 

(۳) "الدرر والغرر": کتاب الطلاق ۔ باب إيقاع الطلاق .۳٠۷/۱‏ 

)٤(‏ "ا مئح": كتاب الطلاق - باب في بيان أحكام طلاق غير المدحول بها ۱/ق ٠۰‏ ١/أ-‏ ب. 

)٥(‏ "تبیین الحقائق"؛ كتاب الطلاق - باب الإیلاء ۲۹۷/۲ باحتصار. 

() "الفتح": كتاب الطلاق ٤/٦ه.‏ 

(۷) "البحر": کتاب الطلاق .۷٦ ۷٥/٤‏ 

(۸) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء .۷٠/٤‏ 

(۹) "البزازبة": كتاب الطلاق - الفصل الثاني في الکنایات وفيه أحناس: الأرل... ۱۸۹/٤‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

)١١(‏ "خحلاصة الفتارى": كتاب الطلاق - الفصل الثاني في الكنايات ومشتمل على أجحناس - المحنس الأول في الحلال 
والحرام ق۹۷٩‏ /إب. 

.د١٦/٤ 'الفتح": كتاب الطلاق - باب الإيلاء‎ )١١( 


to 


الجزءالتاسع ‏ .د ا۴4۹ ٠.‏ باب طلاق غير المدخول بها 


‘eweernbdoeonsnveoeoNncEeEnNITNVEGVOECRGECPLCYORESNSHGNRNNDDAaAaQRnDAaARAGHGGCCLGbBDNHOGOECERLSECDEOSDEONDNNCCEPDHA4NCOCLDPNSGONGQGGRA 


الأشبة عندي ما في "الفتاوى"؛ لان قوله: حلال اله أو حلال السلمين يَعْم كل زوحة على سبيل 
الاستغراق كقوله: هَن صو لا البدل ك: إحداكٌ طالق» وحيث وقح بهذا الفظ وفع بائنا. وقي 
"اة" : امرأتة طالقٌ وله امرآتان معروفتان له أن يَصرف ١‏ الطلاق إلى اهما شاي ولم حك 
حلافا. فظهّرَ أن التصحيح في غير الصريح كحلال السلمين ونحوو؛ لکونه عه کل زوحة لا کما 
زعم في "الشرر") اه كلام "النح“ ملخصا. 
وسيأتي" في الإيلاء عن "النهر": ران قول "ليلع" هنا: والمسألة الها يعي: التحري 
لا بقيد: أنتٍ على حرام مُخحاطباً لواحدة» بل يحب فيه أن لا يقعَ إلا على الخاطبة)) اه. 
أقول: وا حاص أنه لا حلاف في: امرأتةُ طالقٌ أن له أن يصرفة إلى اهما شاء حلافاً لما في 
"الذرر"*» ولا في: أنتٍِ على حرام أنه لا يقم إلا على المخاطبة فقط علافا ما بوهِمُّةُ كلام 
ر يلمي وإغا الخلاف فيما يعم كل زوحة على سبيل الاستغراق» فاختار "الأوزحندي": ((أنه 
لا يقع إلا على واحدټ))» فله u‏ (۳/ق۲۲۷/بع إلى اهما شاء نظا اى أنه لظ مفرد» واحتار 
احق "ابن اء" : (أنه يقع على الكل لاستغراق))» وا فر اف ودن على أن محل 
الخلاف ما قلنا أنه ف الذرء ت" حکاه في: حلال المسلمين علي حرام» وهو صریح ت تعليل الفتح . 
والظاهر: آله لا حلاف ي: کل حل عل حرام؛ لأنه بعد التصريح بادا العموم لمكن 
ا غل اش خلاف العُمُوم المستفادِ من الإضافة. 
)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق - الفصل الأول في صريح الطلاق ٠٠۲/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
(۲) "المنح": كتاب الطلاق - باب لي بيان أحكام طلاق غرر المدحول بها ١/ق‏ ١٤٠/ب.‏ 
(۳) انظر "الدر" عند المقولة ]١ ٤٠١٤١‏ قوله: ((لكن في "النهر" إخ)). 
)٤(‏ "الدرر": كناب الطلاق - باب إيقاع الطلاق ۳٦۷/١‏ حيث أشعر صاحب "الدرر" بقوله: ((هو الصحيح)) 1 
ني المسألة حلافا وليس كذلك. 
)٥(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء .٥٦/٤‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ . د إل حاشية ابن عابدين 


wervwvwrravnanesvrsravenecesDBDnEecnennenannaavwanNanNEoeDECRDEGaADGRHHLRRSAEEAOPHEECLERSAROCONDSDaASDRaASaALNTDEHN DH 


ويْظهَرٌ لي: أن عدم الخلاف في الصريح لا لخصوص صراحتهء بل لكونه بلفظ: ي 
عمومه بدل» ا ي: صادق على واحدةٍ لا بعينها أي واحدة كانت مثل قوله: إحداه طالق» حتى 
لو كان الصّريح بلفظر عمويه استغراقيّا مثل: حلال | لله طالق أو من يل لي طالقء أو من في 
o‏ "ابن الهمام" أظهر. ويظهر من 
هذا: أن قولةُ: امرأتي حرام لا يتأتى فيه الخلاف المذكور؛ إماعلمت من أ عمومَة َكل 
لا استغراقي» فهو مثل: امرأتي طالق. 

وبه ظهَرَ أن حمل "الشًارح" تصحيح "الريلعي" على: امرأتي حرام غير مناسبو للمقام» 
وقولة: ((كما حرَرَهُ "الصف" إلم) فيه أنه مُحالف لما قدمناه"“ عن "المصنف" من قوله: ((فظهرً 
أل التصحيح تي غير الصريح كحلال السلمين ونحوو؛ لكونه َعم كل زوحة)» فالذي حرره 
الف هو الحم على العام الاستغر اقي كما احتاره "ابن امام" فافهم. 

م اف اة ضا أ قولة: علي اللا كما هو اشائ ي زماننا مثل قوله: امرأتي 
طالی؛ لان معناه كما مَ: : فلت كذا لزم الطلاق ووقَي ولا يخفى أن هذا مُحتيل لأن 
يكوت الرا: أَرم اللا من امرأة أو من أكثر» ولا ترجيح لأحايهما على الآحرء فيبغي أذ بت 
Nd‏ ني ن يکون قولة: علي الحرامٌ كذلك؛ لان معناه: ا ف ناقام 
حرام عليه. 


ED 


2ے چ 1 ب » ت م َء م مء ل 
لا فرق في ذلك بين المعلق والمنجزء وكذا لا فرق بين حلفه مرة أو أكشسَ فله صرف الأكثر 


إلى واحدي» ففي "البرازيّة" عن "فوائد شيخ الإسلام": ((قال: حلال ا لله عليه حرام إن فعلَّ كذا 


( تنبية) 


)١(‏ في المقولة نفسها. 
(۲) المقولة ]٠۳١۹٤[‏ قوله: ((فيقع بلا نية للعرف)). 
(۳) "البزازية": كتاب الطلاق - الفصل الثاني في الکنايات - وفيه أجناس الأول.. ۱۹۲/٤‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 


اقا ,س ي و ر بے ابطق غر ارن يا 


(قال لنسائه الأربع: : ينك تطليقة علقت کل واحد؛ٍ ا ی 
بینکر تطلیقتان أو ثلاث أو أربع» إ e u SSD‏ 


فل ولف بطلادق ارات ان فقل كنا وله وله افر اتان قارا أن تصرف هذبن الطان ى 
واحدة منهما شار فى "الرّيادات" إل نه ملك ذلك) اھ. لک إذا بانت إحداهما قبل وقوع الثاني 
ا فه إليهاء ففي "البزاز اکا یی کات کات روان فلت دا نراه طالن له 
و e O E‏ وإليه البيان» وإ طق إحداهمت E ET‏ 
نها ثم وج ل اى للطلاق» وإ کان م تقض لد فان إل لد 

OES RE E E بقي شي‎ 

مع اثلاث على واحد؟ وعلی الل فھل تکون کل واحدةٍ من اثلاث بائنة ئلا يلعو وصف 

البينونة وهي صفة الأصلء او تکون رح نظرا للواقء؟ ورايت يث خط شيخ مشايقا "السايحاني" 
عن "المنية": (رلو كان لرحل ثلاث نساء» فقال: امرأتي ثلات تطليقات يقع تات لكل واخدة 
وعند "أبي حنيفة" لكل واحدة منهن طلد“ بائنْ» وهو الأصح)) E‏ 
هن آنه لا ادف ق أذ له صرف زل من شاد هر قال 

٠٣۴۹۴(‏ (قولة: قال لنسائه إل) وجه وقوع الواحدة ني هذه الصور أن بض الطَلقَة طَلة 
كما مر فيصيب كل واحدةٍ في إيقاع طلفةٍ بينهنٌ ربعهاء وفي طلقتون نصف طلقَةٍ» وقي ثلاث 
ثلاثة أرباع لفق وف أربع َة كاملة. 


زقولة: وفية مخالفة لما فداه من أنه لا يلاف إل فعلى ما في "النية" يكو ما في"الدرّر" مِنْ 
حكاية الخلا في ا 


)١(‏ "البرازية": كتاب الأعان ‏ الفصل الثالث في بين الطلاق - وفيه: ثلانة أنواع: الشالث ف المتفرقات ۲۷٠/۲‏ (هامش 
"الفتاوى المندية "). 

(۲) ق المقولة نفسها. 

(۳) ((منهن)) ليست قي "الأصل" و "ب" و"م". 


04/۲ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ س إ4 ___ حاشية ابن عابدين 


فتطلق كل واحدة ثلاث ولو قال: بينكنٌ مس تطليقاتٍ يَقَعٌ على كل واحدةٍ 
طلاقان» هكذا إلى نماني تطليقاتي فإن زاد عليها طلقت كل واحدةٍ ثلاثا) ومثلهة 
قولة: أش ركتكنٌ في تطليقةء "حانية"“. وفيها": (قال لامرأتين لم يدحل بواحدؤة 


ر 


٤ 
" 


منهما: امراتي طالق امرأتي طالی» ثم قال: ردت والحده منهن لا يصدق» 
ولو مدخحولتين فله إيقا ع الطلاق على إحداهما) E TE‏ 


(۳۳ (قوله: فتطلق کل واحدة ثلاث) أي: إلا في التطليقتين» فيقع على كل واحدة منهن 
طلقتان» كذا في "كاي الحاكم الشّهيد" ومثلةُ في "الفتح"" و "البحر". 

٠۳٣۹١(‏ (قو: يقعٌ على كل واحدةٍ طلاقان إل لله يصيب كل واحدة منهنٌ في الس 
طلْقة ورب صلق وف الست طلقة ونصفب وق السبع طلقة وثلانة أربا» وني الثمان طلْقعان 
وهذا حیث لا ية له كما في "الكاني" و "الفح" احتازا عا إذا وى قسمة كل واحدةٍ نهن 
فانه يقع على کل واحدة ثلاث. 

[F41]‏ (قولة: ثلان) لاه اض کک واحدة من الثمانية طلقتان» التاسعة بینھ 
فقَعْ على كل طلقة ثالة. 

۳۷ (قوله: ومثلم أي: مثل بين» قال في "الفح" : زط وط الاه 
سوا بخلاف ما لو طاو امرأتین كل واحدة اة تم قال لثالثة: اشر كتك فيما أوقعت عليهما 
يقعٌ عليها تطليقتان)) اه ومامة فيه عند قوله في الاب السّابق: ((ولو قال: أنت طالق ثلانة 
أنصافٍ تطليقت)). 

(۳۳۹۸ (قولۂ: امرأتي طالق امرأتي طالق) مله ما لو قال: وامرأتي بالعطف كما 
)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ٤٠٥٦/١‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 

(۲) أي: "الخانية": كتاب الطلاق ٠٥١/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى اهددية"). 
(۳) 'الفتح": کتاب الطلاق ۔ باب إيقاع الطلاق .۳٣۳/۳‏ 
)٤(‏ "البحر': كتاب الطلاق ۔ باب الطلاق الصریح ۲۸۳/۳. 


.۳٦۲۳/۳ "الفتح": کكتاب الطلاق باب إيقاع الطلاق‎ )٥( 
.۳٣۳/۳ "الفتح": کتاب الطلاق ۔ باب إيقاع الطلاق‎ )١( 


لجز التاسع ٠‏ .س ۲۹۰ -.._ باب طلاق غير المدخول بها 


لصحة تفريق الطّلاق على اللدحولة لا على غيرها. 
(قال: امراتهُ طالق و م يسم وله امرأة) معروفة (صلقّت امر أته) TET‏ 


ف الدرة. 

٣۴٠١‏ (قولة: لصحة تفريق الطلاق إخ) كذا عل في "البحر"" بعد نقلي المسألة عن 
'الذحيرة"» أي: لأ المدحولة عل لإيقاع انيه بسبب العِدّة» فله إيقاعٌ الطلاقين عليها مخلاف 
غير المدحولة؛ (۲/ق۲۲۸/ بع لأنها بات بالأرل» فلا يصدَق في إرادته ها بالثاني» كما لو كان طلق 
الدحولة باثتا أو رحا وانقضّت عدتهاء فلا قصعٌ إرادتّها بالأول ولا بالثاني كما يُعلَمٌ ما نقلناء 
قر وا عن البزازد 

بقي ااا کات ااا مدر اط وهي ف نکاحه» فان اُراکها بالطلاقین صح 
وإ أراد غير المدحول بھا لا يصدق في الثاني؛ لأنها م یق امرأت بل الثانية امرأتة فيقعٌ عليها 
الثاني كما هو ظاهرٌ. 

(۰ (قو: وم يْسَم) اما لو سَمّاها باسيها فكذلك بالأولىء ویقع على الت عناها اا 
لو کانت زوحتهء قال في "البرازية": ((ولو قال: فلانة بت فلان طالق» ثم قال: أردت امرأة 
أحرى أحبية بذلك الاسم والنسّب لا يُصدّق» ويقع على امرأيي بخلاف ما إذا أقر مال لمسمُىء» 
فلعی رح أنه هو e‏ بالحخلف ما لَه على هذا الالء لا ما هو فلا E‏ قال: 
زيب طالق وهو اسم امراب ثم قال: أردت به غير امرأتي لايصدق» ويقع عليها إن كانت 
زوجة له" وكذا لو نسبّها إلى أمّها أو أحِها أو وليها وهي كذلك» ولو حلّف إن حرج من 
الصر فامرأتة عائشة كذا واسمها فاطمة لا تطلق إذا حرَج)) اه. 


ر 


.٠٠٠/۳ "البحر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصريح - فصل في الطلاق قبل الدحول‎ )١( 
المقولة [۱۳۳۹۲] قوله: ((وأما ت تصحيح "الزيلعي" إخ)).‎ )۲( 
بتصرف (هامش‎ ۱۷۳/٤ "البزازية": كتاب الطلاق - القصل الأول في صريح الطلاق  نوع آحر في الإضافة‎ )٣( 
"الفتاوى اهندية").‎ 
في الدسخ جيعها: ((يقع عليهما إن كانتا زوجة له)) وما ألبتناه هو من عبارة "البزازية".‎ )٤( 


قسم الأحوال الشخصية ...س لب۹  ._.‏ حاشية ابن عابدين 


استحسانا (فان قال: لي امرأة أحرى وإيّاها عَنيْت لا قبل قولة إلا ببينة» ولو كان 
رل راان لاا مروف ل إلى ایهما شا "اة" ولم حك حلافا. 
(فروع) کر اظ الطّلاق وقع الكل ERE SSCS usa‏ 


]14۹ (قولة: استحسانا) اق لر قن لظي وشل فی "الخاة"“) 
ومقتضاه أن القياس حلافة تأمّل. ) 

[Yt]‏ (قولة: کلتاهما معروفة) احازار عمًا لو کانت إحداهما را فقط» وهو السألة 
ال قبلهاء وأا اجهولتان فكالمعروفتين. ثم هذه المسألة ۔ کما قال ٥"‏ - ((مکررة مع قوله ولو 
قال: امرأتي طالق وله امرآتان أو ثلاث). 

(۳۳ (قوله: ول يك خحلافا) رد على صاحب "الدر ر" کمامر ر رده 

]£*14[ (قوله: کک لفظ الطلاق) بأ قال للمدحولة: أنت طالق أنت طالىء» أو قد طلقتك 
قد طلقتك» أو نت طالق قد طلقتك» أو أنت طالق ونت طاق وإذا قال: أنت طالقء ثم قيل له: ما 
قلت؟ فقال: قد طلقتها أو قلت: هي طالقّ فهي طالق واحدة؛ لأنه حواب» كذا في "كاي الحاك". 


(قول "الشًا ع کر لفظ الطلاق و َع الكل إل قال "سعدي أفندي ٠‏ ((اقول: لك أن تقول: 
ِم لا جو أن یون من قبیل قله عليه الصّلاة والسّلام: ((قیکا ها باطِلٌ باطل))؟ واحتمال کونها حملا 
لا يدي نفعا؛ إذ الطلاق لا يبت بالشك مع أن ا لحف لاف الأصل» واللائو حال المسلم أن لا يحمع 
الثلاث في وقت» ثم فائدة ما قلا تظهر في الذحولت) اھ. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ٠٠١۲١/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى اهندية"). 

(۲) 'البحر": كتاب الطلاق ۔ باب الطلاق الصریح ۲۷۳/۳. 

(۳) م نعثر على المسالة في مخطرطة "الظهيرية" الي بين أيدينا. 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الطلاق _ الفصل الأول: في صريح الطلاق ٠٠٥۲/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
(ہ) "ح": کتاب الطلاق ۔ باب طلاق غیر المدحول بھا ق۱۸۳/١.‏ 

)١(‏ المقولة [۱۳۳۹۲] قوله: ((وأما 5 تصحيح "الزيلعي" إ). 


الجزءالتاسسع ‏ .د ۲۹۷ . باب طلاق غيرالمدخول بها 


وإ" نرّى التأكيد ديْ. كان اها طالق أو حرَة فناداهاء إن نرّى الطلاق 
أو العتاق رقعاء وإلا لا قال لامرآته: هده الكلبة طالق ا أو لعسد 


ج ۾ 


اسار حر عتق. قال: نت طالی أو أنت حر» Se ES EAR eS e‏ 


۳67[ (قولة: و رقا التأ كيد دين آي: : ووقع م الكل قضاب و کذا إذا أطلق» "أشاه"") 
آي: بان م ينو استنافا ولا تأكيدا؛ لان الأصلّ م التأكيد. 

٠٣٠٠١‏ (قولة: وإلاً لا) أي: بأن قصَ النداءَ أو أطلَقَء فلا يق على المعتمدي "أشباه" في 
العاشر من بحت اة وذ ك لەق لتاسع: ((أنه فرق کوت ف و بين 
الاق فلا يقع وبين العتق فيقع» وهو حلاف المشهور )) اه. ۲/ق۲۲۹/] 

قلت: وني عبارة "الأشباه" قلْب؛ لان "حوبي" فرق: ((بانً الح اسم صالح للتسميةء وهو 
اسم يعض اناس بخلاف: ال ا اة قالنداء په يقع على إثبات المعنى» e‏ 
ال ويوافقة ما في "الخلاصة"": ((أشهد أذ اسم عبهِ حر ثم دعاه: يار لايق ولو 
م مرت طالقا دعاها: يا طالقی تطلقٌ). 

FA N TEE (قولة: قال لامرأته: هذه الكلبة طالق صلقت إلخ) لما قالوا من‎ ٣٠۷; 
اميه مع السار كما لو كان له اسراة بره فقال: امراة هذه العميناء طالن» وهار‎ 
إلى البصيرة تطلقٌ» ولو رأى شخصاً فن أنه امرأتة عَمْرَةٌ فقال: يا عَمْرةَ أنتٍ طالق» ولم يشر‎ 


)١(‏ في "د" و"و": ((فإن)). 

(۲) "الأشباه والنظائر": القاعدة الثائية: الأمور .عقاصدها المببحث العاشر في شروط النية - فرو ع ص۷٥-.‏ 

(۳) "الأشباه والنظائر ": القاعدة الثانية: الأمور .عقاصدها ‏ المبحث العاشر في شروط النية - فرو ع ص۷٥‏ بتصرف. 
)٤(‏ "الأشباه والنطائر ": القاعدة الثانية: الأمور .مقاصدها - المبحث التاسع بيان معحلها ص۸٤-.‏ 

. ۱۲۰/۱ تقدصت ترجمته‎ )٥( 

)١(‏ في النسخ جميعها: (("التلقيح"))» وما أثبتناه هو الصواب الموافق لعبارة "الأشباه". 

(۷) "حلاصة الفتاویى": كتاب العتق ‏ الفصل الأول ف ألفاظ العتق صريحه وکنایته ق٤٣٣/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية س سسس ۲٩۹۸‏ ___ حاشية ابن عابدین 


وعتى به الإعبار كربا وفع ف اش على ذلك وكذا المظلرم 
دا اشهك عند استحلاف الطالم بالطْلاق الثلاث انه یحلف کاذت ضف EY‏ 


وديانة» شرح aS‏ و "اله ": isev‏ 


إل مهاف ا حم غ ااه طا لأ المعتيرَ عند عدم الإشارة الاسم وقد وحد كما 
ق سط الكلام على مسألة الإشارة و السمية ة في باب الإمامة. ۰ 
]£۰۸[ قر: وعنى الإحبار کنبا ل قَدّمنا الكلام 2 عليه ي ول الطلاق. 
£۰۹7 1۳ (قولة: على ذلك) أي: على أنه حبر كربا 
۳٠‏ (قولة: وكذا الظلوم إذ أشَهَدَ إل) أقول: لتقي بالإشهاد إذا كان مظلوما غير 


2 


لازې ففي "الأشباه"": (روأمًا ية تخصيص العام في اليمين فمقبولة ديانة اتفاقا ; قضاءً عند 
"الخصًاف"» والفتوى على قوله إن كان الحالف مظلوماء كلك احتلفوا هل الاعتبار لب لنية الحالف 
أر الستحلف؟ والفتوی على کت لا إن کان ظالما كما ن "الولواّة" 
و"الخلاصة") اه. وفي "حواشيه" عن "مال الفتاوى": (( التحليف بغیر | لله تعالل طب و اة 
ال ون کان الیخحف حا ۰ 
]۳£ (قولة: أنه يحلف) متعلو د ((أشهد)» 


(۰ 1" 1 


)١(‏ ((به)) ليست بي "ب" و" ط". 

(۲) "تفصیل عقد الفرائد": فصل من کتاب الطلاق ق٦‏ ۹/ب. 

(۳) "النهر": کتاب الطلاق ق٤ /۲١‏ بتصرف. 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الطلاق - الفصل الأول في صريح الطلاق ٠٠١/١‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 

(ه) المقولة ]٠ ١۸۷7‏ قوله: ((أو طلب الماء بالإشارة)). 

(1) المقولة ۱۲۹۹۰7[ قرله: (رأو هازلا)). 

(۷) "الأشباه والاظائر": القاعدة القانية: الأمور .عقاصدها _ المبحث العاشر في شروط النية - قاعدة في الأمان 
ص٦‏ ۷_2 0ہ. 

(۸) "الولوابحية": كتاب الطلاق - الفصل الثاني فيما يصح تعليقه وفيما لا يصح ق٦٦/ب.‏ 

(۹) "حلاصة الفتاوى": كتاب الأيمان - الفصل الأول في المقدمة ق١٠١١/أ.‏ 

.أ/١۸۳ق "ح": کتاب الطلاق ۔ باب طلاق غير المدحول بها‎ )٠١( 


الجزہالتاسع ‏ .د ۲۹٩‏ م باب طلاق غير المدخول بها 


غ لے 


((قال: فلانة طالق واسمها كذلك» وقال عنیت غیرها دين ولو غیره صدق قضاي 

وعلى هذا لو حلّف لدائنه بطلاق امرأته فلانة واسمُها غيرةٌ لا تطلئ). وقد كغ 
بو £ ۴ y‏ 

ي زماننا قول الرحل: انت طالق على الأربعة مداهب» قال ا 


((وينبغي الجزم بوقوعه قضاء وديانة)). ولو قال: انت طالی es‏ 


٣٠٠‏ (قولة: قال: فلان أي: زينب مثلاء وقولة: ((واسمُها كذلك) أي: زينب» وضمير 
((غيرّه)) عائد إليه» أفاده 

(T61)‏ (قولة: وعلى هذا إل) أي: لان الع الاسم عند عدم الإشارة كما ذكرناء“ 
آنفاء وهذا الفر ع تقول وک اه وريا عن "البزازية"» فافهم. 

r4‏ (قولة: وينبغي الحزم بوقوعِه قضاءٌ وديانة) ولا شبهة في كونه رحعيّا لا باشا؛ 
لاتفاق اله کب على وقوع الرحعي ب: أنت طالق» وتمامُه في "الخيرية"» وكذا: أنت 
طالق على مذهب اليهودٍ والنصارى كما أفتى به "الخيرٌ الرّملئ"" أيضاء وكذا: أنت طالق 
لا ردك قاض ولا عالم» أو انت طالق ل للخنازير وتحرمي علي» فيقع بالكل طلقة رجعيّة 
كما قدّمناه“ قبل هذا الباب. 


(Tm f 
2 


(قول: ينبي ابحرم بوقوعه إل لأنهّم ريدن بذلك أن الطّلاق يع عليها باتفاقهم. اه "ينح ". 


)١(‏ "المنح": كتاب الطلاق - باب في بيان أحكام طلاق غير المدحول بها ١/ق‏ ١٤٠/ب‏ بتصرف. 
(۲) "ح': کتاب الطلاق ۔ باب طلاق غير المدحول بھا ق۱۸۳/أ. 

(۳) المقولة ]١۳١١١۷[‏ قوله: ((قال لامرأته: هذه الكلبة طالق صلقت إل)). 

)٤(‏ المقولة ]١١١١٠١[‏ قوله: ((و م يسّم)). 

(ه) انظر "الفتاوى الثيرية": كتاب الطلاق .٤٦/١‏ 

.٤۷/١ "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق‎ )١( 

(۷) المقولة ]١۳۳١۷[‏ قوله: ((مساواته لأنت بائن)). 


1/۲ 


قم الأجوالالقخصة بج ا ا حاشية اين غابدين 


في قول الفقهاء أو فلان القاضي أو الف EERE‏ العام 
طوَال م تطلق امرأتة بخلاف: نساءُ امحلة والدًار والبيتي وفي نساء القرية والبلسدة 
حلاف "الثاني"» وكذا العتق. قالت لزوجحها: طلقی De‏ 


3 (قولة: ي قول الفقهاء ٳ) وکذا: في قول ا أو السلم »اة القرآن» فتطلق فطلو‎ [T61] 
ا ل الطلاق: ((ولوقال:‎ E O E 
۳/ق۲۲۹/بع طالق فی کتاب الله أو بکتاب الله أو معه فإ نوّى طلاق السسنة وقعَ في أوقاتهاء‎ 
ولا وقع قي الحال؛ لان الكتاب يدل على الوقوع للسنة والبدعق فيَحتاج إلى اليّة» ولو قال: على‎ 
الکتابي أو بهء أو على قول ا أو الفقهای أو طلاق القضاة أو الفقهاء فإك نوئ السنة دين‎ 
وف القضاء يع في الحال؛ لأ قول: القضاة والفقهاء يقتضي الأمرين فإذا حصص دين ولا يسع‎ 
في القضاء؛ لأنه غير ظاهن) اه فتأمّل.‎ 

۳ (قولة: قال: نساءُ الذنيا إل في "الأشباه"“ عن عتق "النانيّة": (ررَحُل قال: 
عبید هل بغداد و 
الأرض أو في الذنيا قال "بو يوسف": لا يعت عبده» وقال "محمد : يعق» وعلى هذا الخلا 
الطلدق والفتوی على قول " بي يوسف ولو قال: كل عبار ني هذه السكة أر في المسجا الحامع 
حر فهو على هذا الخلاضي» ولو قال: کل عبار في هذه الدار وعبيدة فيها عقوا في قوهم» لا لو 
قال: ولد آدم لهم أحرار ني قولهم)) اه. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق - الفصل الأول ني صريح الطلاق - مطلب: وهذه مسائل احتلفوا فيها 41۲/١‏ (هامش 
"الفتاو ى أهندية ). 

.٣٤۳/۳ "القتح":‎ )۲( 

(۳) "الأشباه والنظائر": القاعدة الثانية: الأمور .عقاصدها ‏ المبحث التاسع في بيان محلل النية ص۷٤-۸٤-.‏ 


)٤(‏ "الخانية": فصلل في صريح العربية ٠٠/١‏ ه٠‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 


الجزءالتاسع ‏ .س ۳١١‏ ._ باب طلاق غير المدخول بها 


فقال: فعلت طلقت فإن قالت: زذني فقال: فلت طلقت أحرى» ولو قالت: 


ا َي فقال: إل - ES‏ 
فثلات. ولو قالت: طا نفسي فأحارً صلقت اعتبارا بالإنشای فيي 


وهو صري في حَرَيان الخلاف في الله كالبلدة؛ لأنها.ععنى السكةي لكنْ ذكر في "الذحيرة" 
ر الخلاف ف: نساء أهلٍ بغداد طالق» فعند "أبي يوسف" ورواية عن "محمد": لاتطلی إلا أن 


£ ب 


ينویها؛ لأ هذا أمر عام وعن "محمد أیضا تطلی باذ نة ثم تقل عن 'فتاوی سمرقند! : ((أن ق 
القرية احتلاف المشايخ»› منهم من ا N ET‏ ومنهم من أَلحَقَها با مصر )) اه ومقتضاه 
عدم الخلاف في السكة. ثم عل عدم الوقوع ف الصر وأهل الدنيا: ((بأنه لو وقع به لکان إنشاءِ ق 
حقه» فيكون إنشاءٌ أيضاً في حقهم وهو مقف على إحازتهم وهي متعذرة). 

]1۳4۹4 (قولة: فقال: قعل أي: ا بقرينة E‏ 

]۳41۸ (قولة: اة ان ا الثلاث) أي: بان نوّى الواحدة أو م ينو شیغا؛ أنه بون 
العطف يحتمَل تكرير الأول وحمل الابداء فأي ذلك وى اروج صحت نيتة» كذا في "عيون 
السائل"» وني 'المنتقی": (( أنه تقع لثلاث و لم یشار طا ج» ا ذخيرة. 

]1۳414 (قولة: ولو عطقت بالواو شلاث) لأنه قرينة النکرار فیطابقة وي 
اا ((قالت له: طلقیٰ ادا فقال: فلا أو قال: E‏ رقع ولو قال 2 يا: 
طالق أو فأنتِ طالق تق واحدة) اه» أي: وإ نوّى (٣/ق٠٠۲/‏ الثلاث 

والفرق: أن صلقي أمر بالتطليق» وقوله: صلقت تطليق» فصع حواباء والجحواب يتضكُْ إعادة 
ما في السّوال بخلاف: أنت طالق» فإنه إخبار عن صفة قائمة بالحل» وإغا يشت الطليق اقتضاء 
تصحيحاً لوصف والابت اقتضاء ضروري» فت التطليق تي حى صحَة هذا الوصف لا تي حق 
کون حواباء فبقي: أنت طالقٌ كلاما مبتدأ أو أنه لا يحتيل الثلات» فاده في "الذحيرة" 

]141[ (قولةُ: اعتبارا بالإنشاء) لأنه يمك إنشاء الطلاق عليهاء فيملك الإحازة الي 


.) رهامش "الفتاوى أهندية‎ ٠٠٠١/١ "الخانية": كتاب الطلاق  الفصل الأول في صريح الطلاق‎ )١( 


قسم الأحوال الشخصية اجا جت يد اة ابن غابدين 


إذا نوّى ولو ثلائا بخلاف الأول وفي احترت لا يقع؛ لأنه م يوضع إلا حوابا. 
وفي "البزازية": ((قال بين أصحابه: من كانت امرأتة عليه حراما فليفعل هذا 
الام ا واحد منم eeeeneresesnesenennnenenannsnnanannnnacsecessrenoacenn‏ 


هي أضعف لاو 'شرح تلحیص الجامع' ل "الفارسي". 

۳٤۲‏ (قولة: إذا نوی) صوابة: إذا نويا بضمير الثنى كما هو في "تلحيص الجامع"» قال 
"الفارسيئ" في "شرجو": (روكذا لو قالت المرأة: أبنت نفسي» فقال الرّوج: أَحَرْت؛ لما قلناء لك 
بشرط نيةٍ اروج والمرأة الطلاق» وتصح هنا ب ا َم اشتراط نة الروج فلا لفط البينونة 
من کنایات الطلاقء وأا ية المرأة فلم یذک' "محم" في "الكناب"» وقالوا: جب أن يشرط حتی 
يقح التصرف تطليقا فيتوقف على الإحازق وأا بون نها يقح اعبار عن نونو الشخحص 
و بينونة شيء آخرَ کما لو کان من جانب و ازوجء فلاحتل الإحازة فلا يتقف وأمًا صحة نة 
الثلاث فلما عر ف من احتمال لفظٍ هذه الكناية الثلات) اآھ. 

t1]‏ (قولة: بخلاف الأول) لأ قولة: جرت عنزلة قوله: طاقت واا يحتاج إلى ية 
ولا تصح فيه نة اللا """. 

[1t1]‏ (قولة: وق: الحترت لابقع إل) ايلو قالت المرأة: احترت نفسي منك فقال 
الرّوج: أُحَرْت ونوّى الطْلاق لا يق شي لأ قوها: احترت م يوضع للطلاق لاصريحا 
ولا کناية وهذا لو أنشاً بنفسه فقال ها: احتزتك أو اخحترت EE,‏ الطْلاق ميقع شيءَ؛ 
لاله نوی ما لا يحتولة لفظةُ ولا عرف تي إيقاع الطلاق ب إلا إذا وقعَ جوابا لتحيبر الرو ج إياها 

(Pe‏ (قولة: من کانت امراة عليه حرام) کذا في بعضٍ اللخ برفع ((حرام))» والصواب 
(1) "البزازية": كتاب الطلاق - الفصل الثاني في الکنایات - وفیه آجناس - الحنس الأول: انت علي حرام ٠۹۳/٤‏ 


(هامش "الفتاو ى المندية"). 


“٣ 1t 


(۲) "ح": کتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدحول بھا ق۱۸۳/ بتصرف. 


1/١ 


الجزءالتاسع  ۳٠٣  ..‏ باب طلاق غيرالمدخول بها 


فهو إقرارٌ منه ُرّمتهاء وقبل: لا)) انتهى. وسعل "أبو الليث" عن قال لحماعة: 
e NNE al ASE‏ 
بإقرار. جماعة و ا فقال رحل منهم: E OE‏ 
طالق› ثم تکل الف عاف ارا ان کله رر للتعميي» a‏ 


ما ي أكثر سخ من انض لاه ر وران 

]٠۳٠٠١(‏ (قولة: فهو إقرارٌ منه بحرمتها) عبارة "البرازية": (رقال في "الحيط": فهذا إقرار منه 
بحرمتها عليه في الحکم)) اه. 

وأفاد قولة: (رني الحكم)) -أي: في القضاء- أنها لا حرم ديانة إذا م يكن حَرَمَها من قبل 
كما لو أحبَرَ بطلاقها كاذباء لا يقال: إن هذه صح لغرا؛ لأنه ومع الطّلاق بلا لفظٍ أصلاً 
لا صریح ولا کنایق وبلا ردو (۳/ق۲۳۰/ب) وبا لأنا نقول: هذا إقرارٌ عن تحريم منه سابق 
لا إنشاء طلاق في الخال بغير لفظرء نعم يقال: هذا إقرارٌ بغير لفظر بل بالفعل» وقد صرحُوا بأن 
الإقرار قد يكون بالإشارةء وقد يكو بلا لفظٍ ولا فعل كالسكوت في بعض المواضع, فافهم. 

(Y£17]‏ (قولة: وقیل: لا) بناءَ على ُن هذا الفعلَ لا یکون إقراراء فافهم. 

,٠ء‏ (قولة: وسل إل تأييد لما قبلَةُ وييان لعدم ارق بين الفعل من واحدٍ أو أكثرَ 
وبين التحريم المفيا البائ رالتطلیق المفيد الرجحعي. 

TEYA]‏ (قولة: طاق أي: طلو ا من ال بناء على أن هذا التصفيق إقرارٌ. 

(۹ ۳ (قولة: ت تکل احالف سک عمًا إذا تکل غ و الاش آنه لا يقع؛ لان تعليق 
تكلم لا رئ حكمة إلى غيره إلا إذا قال الغيرً: وأنا كذلك مثلاء وأمًا الفرعان السابقان فيلا 
EN SENS INN‏ 
)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق - الفصل الثاني ف الکنایات - وفیه اجناس: الجنس الأول: نت علي حرام ٠۹۳/٤‏ 


(هامش "الفتاوى افندية "). 
(۲) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدحول بها .٠١١/۲‏ 


قسم الأحوال الشخصية ...س يب۳ . حاشية ابن عابدين 
والحالف لا يحرج نفسنَةُ عن اليمين فيّحنث» وا لله تعالى أعله. 


قلت: بيده ما ني أمان "البرًازية": (رجماعة كان يَصفَمَ بعضهم بعضاء فقال واحدٌ منهم: 
من صقَعَ صاحبَهُ بعدَهُ فامراتةُ طالق» فقال واحدٌ: هلا ثم صفعَ القائلٌ صاحبَةُ لا يَقَعَ؛ لان هلا 
ليس بيمین)) اه وهلا: كلمة فارسية. 

(۳۳ (قوله: والحالف لا يحرج نفسةُ عن اليمين) أشارَ بهذا إلى أن دحول الحالف هنا 
في عموم كلاه لقرينة إن قلنا: إل ا لمتكم لا دحل في عموم اة وق التجرير :ران 
دحولة قول الحمهور ))» وا لله تعالی أعلم. 


فول ققال واج هلا إل هو ريت وحقه: إلى بالا واا الماك عي ن كان 
n S oH‏ 
السندي . 


)0 ((وا ل ال أعلم)) 8 ف ا زو bs‏ 
(۲) "البزازية": الفصل الثاني فيما يكون میا - النوع الثاني في البراءة ۲۷١/٤‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(۳) "التحرير": الفصل الرابع - البحث الثالث: ليس الجمع المنكر عاماً - مسألة: المحاطب داحل قي عموم خحطابه عند 


ال كٹر ص۹۲ بتصرف. 


الزء التاسع س ا 0 چ > ت باب الكنايات 


لإباب الكنايات 4 
(کنایتا) عند الفقهاء (ما م يو ع ضع له) آي : الطلاق (واخقمله وغیره ف) 
الكنايات رلا طاو بھا) O aT‏ 


لإباب الكنايات) 

لما فرغ من أحكام الصريح الذي هو الأصلٌ في الكلام ! لما أنه موضو ع لالإفهام و الصريح 
دعل فيه - شرع ل الكنايات» وهو مشر کنا یکنو دا “ E‏ 

١١٠ء٣‏ (قولة: كنايتة عند الفقها أي: كناية الطّلاق المرادة في هذا احل» وإلا فمعناها 
عندهم مطلقا كالأصوليين: ما استترَ اراد منه في نفسيه» قال في "النهر": ((وحرَج بالأحير ما لو 
استترَ اراد فى الصريح بواسطة نحو غرابة الأفضل أو انكشف المراد فى الكناية بواسطة التفسیں). 

والصريح والكناية من أقسام الحقيقة وانجازء ا ال تهر صريح والمهحورة الى 
غلب معناها ابجازي" كنايةء وجار الغالب الاستعمال صريح» وغيرٌ اغالب كناية. اه "". 


ا 


(قولة: ما يوضع له إخ) أي: بل وبع لما هو أعمٌ منه ومن حكيو؛ ۽ لن 
ما سوئ الثلات ال حه الأدة برذ به الطّلاق أصلا بل هو حكمة من البينونة من النكاح» 


اباب الکنابات 4 

(قوة: بل وضع ِا هو أعمٌ منة إل عبارة "الفح ": ((بل هي موضوعة لِمَا هو أعم منه أو ِن 
حُكيي والأعمٌ في المادَة الاسيعغْماليّة يحتيل كلا من ماصَدَقاته إل))» والمقصود تنويح الكناية إلى نوعين: 
لأرلّ: ما هو أعم من الطلاق وهو الألفاظ الثلاث» والثاني: ما هو اعم يِنْ حُكيه وهو باقي الألفاظي 
فتكون الوا في قول "لشي ": ((وین حُکمه) بمَغنی: وء تأمَلٌ. 

(قولة: با هو حکمه إل ا "الفتح": ((بل ما هو حکمة). 
)١(‏ "النھر": کتاب الطلاق ۔ باب الکنایات ق۳٠۲/أ.‏ 
(۲) "النھر": کتاب الطلاق _ باب الکنایات ق۳٠۲/‏ بتصرف. 
(۳) فی "م": (رانجاز)). 
)٤(‏ "ح": کتاب الطلاق ۔ باب الکنایات ق۱۸۳/ً بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ...س  __. ۳١‏ حاشية ابن عابدين 


uenEEervreoeonssvreOGSGreuwmEerriewDnsrEaunNSSGmENHEEEEEDDREESEHHODEENTEEINVEHLEKECSGSLRARYR: 


وعليه ففي قوله: ((واحتملَة)) تساهُل والراد: احتملة متعلقاً معناهء أفادة في "الفتح". وأشار به 
إلى عدم حَصنرهاء ولذلك قال في "شرح الملتقى ٠"‏ (رثمٌ ألفاظ الكنابة كثيرة ترتقي [٣/ق ]/۲٣١١‏ 
إلى أكثر من حمسةٍ ومسين لفظاً على ما في "لظم" و'التعف"» وزد غيرهاء فتنبة)) اه. 

ومنھا' عدت عنهاء فيقع به البائن بالنية كما أفتى به الخ "إماعيل الحائك". 

قلت وسنها: انت و حالصة الستعمَلٌ في زماتناء فإنه في معنى: عة وبرت وف 
البازثة": (رقال لآعر: إن كنت تضربُي لأحلٍ فلانة الي تروجتها فإني ت ركتها فخذهاء ونوّى 
الطلاق تقع و اخ باثنة). 
( تنبيةٌ) 

أفتى بعض المتأحرين بان منها: على عون لا أفعلٌ كذا ناويا الطَلاق» فتقم به واحدة بائنة) 
لقولهم: الكناية ما احمل الطلاق وغير وده عصرية السيّد "حم أبو السعود" في "حاشية 
کن 7 ((بأنه LY‏ کين؛ لأ ما ذكروه في تعريف الكناية ليس على إطلاقه» بل 
هو ميد بلفظرٍ يصح حطابها به» ومح لإنشاء لطْلاق الذي أضمَرَه» أو لالإخبار اا 
ا لاني به أو حرام لصحي وكا بق لناب ولیس لفق يمين 
كذلك؛ إذ لا يصح اا ت و عن إرادة إنشاء الطلاق به أو الإخحبار بأنه 
ر وال E E‏ ل 
بهذين القيدين› sS‏ أنت 
حرام. ونقَلّ في "البحر" عدم الوقوع ب: لاحك لا أشتهيك لا رغبة لي فيك وإ 
)١(‏ "الفتح": کتاب الطلاق - باب إيقاع الطلاق - فصل ف الطلاق قبل الدحول ۳۹۸/۳. 
(۲) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق - باب إيقاع الطلاق - فصل في كنايات الطلاق ٠٠٠/١‏ (هامش "جمع الأنهر"). 
(۳) "البزازية": كتاب الطلاق - الفصل الثاني في الكنايات ۱۹١/٤‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 


.٠١١/۲ "فتح المعين": كتاب الطلاق - باب الکنايات‎ )٤( 
.۳۲۷/۳ (ہ) "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب الکنایات‎ 


الجزء التاسع کے 0 ن کے ات لیات 


oweseDbcrovsrnrvwentunvObOvrrsrvRrnocoanrvrapbhanangannansnnannanbDbbeaenaRnetcocbciQonecnansaoeoncnctitbecQdicnvnibonrnonmnEdQdAnQGRcGaQaQaabcee 


ووحهة أن معاني هذه الألفاظر ليست ناشئة عن الطّلاق؛ لأ الغالب الندمٌ بعد فتتثا الحبة 
والاشتهاء اة بخلاف الحرمةء فإذا ميقع بهذه الألفاظ مع احتمال أن ان يکون اد: اني 
طلقتك ففي لفظٍ اليمين بالأولىء ولأنهم قَسَّمُوا الكناية ثلاثة أقسام كما يأتي ما صح جوابا 
لسؤال الطلاق لا غير ک: اعتدّي» وما صلخ جوابا ورا لسوالها ک: اخرُجحي» وما يَصلْحٌ حوابا 
وا کا ولا شك أن هذا الفط غير صالم لشيء من الثلاثة؛ لأنها إذا اة الطّلاق لا 
صل جحوأبها بقوله: علي ين لعن كذا؛ لان الجواب يكون .ما يدل على إنشاء الطلاق إجحابة 
لسوالها ک: اعتدّي» أو على عدمه ردا لطلبها ک: اخرجي» آو سا ھا ک: ية وعليٌّ عن لا يدل 
على إنشاء الطْلاق) د ((وبه EET‏ 
الطورئ”": إذا قال: لعا المسليت تارمن تطلق امرأتة حطاً فاحش). 
مطلب: فتاوى "الطوري ' کفتاوی "ابن کیم" لا بوق بھا 

وشت کراس ارا فف ' کفتاوی "ابن نحم لاوت بها إلا إذا 
يدت بقل آحرَ)) اھ. 

e‏ نه "ط" : ((بان: على يمين يحتيل الطلاق e‏ ۳/ق۲۲۱/ب] لأنه يكوك به 
وبا لله تعالی» فحیٹ نوی الطّلاق عَلّت نیت وکأنه قال: على الطلاق لا أفعَلٌ كذ وتقدَم أن 
علي الطْلاق من التعليق العنوي» وما في "فتاوى الطوريً أ من تخصيصه بالطلاق لعف ک: حلال 
السلمين علي حرام)) اه. 

أقول: والحاصل أنً: على بين ليس كناية لما مر“ وليس صريحا أيضا؛ لأنه ما لايستعمَل 
إلا في الطلاق» وهذا ليس كذلك» وهو ظاهر» لكنٌ لفظ اليمين جنس من أفراده الَف بالطلاق» 


)١(‏ المقولة ]١۳٤١۳۸[‏ قوله: (روالكنايات ثلاث إخ)). 

(۲) "فتح المعین": کتاب الطلاق ‏ باب الکنایات ٠١١ ٠۳٣/۲‏ بتصرف. 
(۳) "ط": كتاب الطلاق ۔ باب الکناية ۱۳۹/۲ بتصرف. 

)٤(‏ في المقولة نفسها. 
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قسم الأحوال الشخصية ‏ .د  . .. ٣.۸١‏ حاشية ابن عابدين 


فإذا عيْنه بالنيّة صار كانه قال: علي حف بالطلاق لا افع کذا وهو لو صرح بهذا المنوي صار 


ی 


ےگ 


حالفا به والأعم إذا أريد ا به حكم ذلك الأحص» والأحص هنا طلاق صريح» فتقع 
به واحدة رحعيّة لا بائنة. وف أعان "اليزازيّة" من الفصل الاني: ((قال: لي حَلِفء أو قال» 
لي حف بالطلاق أن لا افع کذاء ٿه فل طلَقَتْ زف وإ كان کاذبا))» وقمن ف اول فصل 
الصريح عن "حامع لفصولين": (رإن نعلت كذا بحري كلمة الشرع بين ويك ينبغي أن يصح 
اليمينٌ على الطلاق؛ لأنه متعارف بينهم فيه ))» وقدمنا" هناك أيضا عن "الذخحيرة": ((لو قال ها: 
ألف نون تا طا ألف لام قاف إن وى الطلاق تطلق؛ لأ هذه الحروف يفهّم منها ما هو المفهومٌ من 
الصري إلا نها لا تستعمَلُ كذلك فصارَت كالكناية ف الافتقار إلى الي)» فهذا يدل على أنه لو 
أراد بالیمین الطلاق يصح ويقَع به رحعيّة إذا حَيْث» وأمًا مان اللسلمين فإنه جم کين والإضافة إلى 
السلمين قرينة على أنه أراد جيع أنواع الأمان الي حف بها المسلمون كاليمين با لله تعالى رالطّلاق 
والعتاق ا وسا هذا زیادة بیان فی کناب الأمان إن شاء الله تعالى“. 

(EFF]‏ (قولة: قضاءَ) فيد به؛ لأنه لا يقع ديانة بدون النية ولو وجدت دلالة الحال» فوقوعه 
بواحد من النية أو دلالة الحال إنما هو في القضاء فقط» كما هو صريح "البحر ٩"‏ وغیرو. 


(قولة: وأمًا أيْمان المسلمينَ فإنه حَمْع يمين إل وإذا أراد بأمان المسلمينَ طلافاتهم أو كان 
اعرف ذلك يقم به الثلاثء كما وقع الرحعية بلفظ اليمين لمرد عند النيةٍ أو العرّف. 


)١(‏ "البزازية": فيما يكون يمينا ۲٠۷/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۲) المقولة ]١١١٠٦٠١[‏ قوله: ((ولو بالفارسية)). 

(۳) المقولة ]٠١١٠١[‏ فوله: ((أو ط ل ق)). 

٤۷/۳ )٤(‏ وما بعدها "در". 

)١(‏ من ((إلى النية)) إلى نهاية المقولة ساقط من "الأصل". 

.٠۲۲/۳ "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب الکنایات‎ )٩( 


الخحزء التاسع ج ۷ ب س ات الكنايات 
أو دلالة الحال) وهي حالة مذاکرة الطٰلاق OOO TT‏ 


(قولة: أو دلالة الحال) اراد بها اة الظاهرة الفيدة الصردة ومنهاتقدّمٌ ذكر 
الطلاق» بحر" عن "حيط ". ومقتضى إطلاقه هنا ك "الكتر"”" أن الكنايات كلها يقع بھا الم وة 
بدلالة اال قال لي "بحر" (روقد یع ي ذلك "لقدوریے*" و"الر سی" ني "الیسوط ۳ 
وحالفهما "فر الإسلام" وغيره من المشايخ فقالوا: بعضها لا يقع بها إلا بالشّع) اه. وأراد بهذا 
البعضٍ ما يحتمل ارد ك: احرجي» واذهبي» وقومِي. لک E‏ وافق المشايخ ف اتفصيل 
التي فبقي الاعتراض على عبارة "الكتر"“. وأحاب عنه فى "النه ر .ما ذكره "ابن كمال باش" 
في "إيضاح الإصلاح": ((بأٌ صلاحية هذه الصور اا کانت مُعار ن حال مُذاكرة اسلاق فلم 
يق ارذ دليلاء فكانت الور المذكورة حالية عن دلالة الحال» ولذلك توقف فيها على اليّة) اه. 

]۱۳٤۳(‏ (قو ل وهي ال مذاکرة الطّلاق) أشار به إلى ما في الا ا أن دلالة 
الحال (۳/ق ۲۳۲ / ف دلالة المقال))» قال ': ((وعلى هذا فتفستّرٌ المذاكرة بسۇال الطْلاق 


(قوة: ايده القصودة) عبارة "البحر": ((لمقصودي). 
(قولة: فلم يبق الرَدٌ دليلاً إل عبارة "النهر": (رفلمْ يبق دليلاء والضَيرٌ فيه راحم لحال المذاكرة. 


)١(‏ في "الأصل" و"م":((لمقصوده)). 

(۲) "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب الکنایات ۳۲۲/۳. 

(۳) انظر "شرح العین على الکنر": کتاب الطلاق ۔ باب في أحکام الکنایات .٠۷۹/۱‏ 
)٤(‏ "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب الکنایات .۳۲٠٣/۳‏ 

(ه) انظر "اللباب": كتاب الطلاق - الطلاق على ضربين: صريح وكناية - الضرب الثاني في الکنايات ٤١/۳‏ . 
)١(‏ "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب ما تقع به الفرقة ما يشبه الطلاق ۸۱/٦‏ 4۹۱. 

(۷) المقولة ]1۳٤١١۹[‏ قوله: ((فنحو: احرحي واذهمي وقومي)). 

(۸) انظر "شرح العييٰ على الکتر": کتاب الطلاق ۔ باب في بیان أُحکام الکنایات .٠۷۹/۱‏ 
(۹) "النھر": کتاب الطلاق ۔ باب الکنایات ق۳٠۲/ب.‏ 

.ب/۲٠۳ق "النھر": کتاب الطلاق ۔ باب الکنایات‎ )١٠١( 

)۱١(‏ "النھر": کتاب الطلاق ۔ باب الکنایات ق۲۱۳ /ب. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .م إل حاشية ابن عابدين 


أو الغضببي» فالحالات ثلاث: رضّى وغضب ومذاكرة» والكنايات ثلاث: 
ما يحتمل الرد أو ما يصلح للسّب» أو لا ولا nanna neacsannenons‏ 


أو تقديم الإيقاع كما في: اعتدّي ثلاثا)» وقال قبله: ((الذاكرة: أن تساه هي أو أحبى 
الطلاق). 

٣٠٣‏ (قولة: أو الفضّبى ظاهره أنه معطوف على ((مذاكرة)» فيكون من دلالة الحال. 

(\YTEFY]‏ (قولة: فالحالات ثلاث لما کان لقنب 0 الرضافهو مفهوم منه صح 
التفريع» وني "الفتح"“: ((واعلم أن حقيقة التقسيم في الأحوال ا ا 
الغضب» وأما حالة المذاكرة فتصدق مع كل منهماء بل لايخصورٌ سواتها الطّلدق إلا في إحدى 
الحالتين؛ لأنهما ضيدًان لا واسطة بينهما))» قال في "البحر"“ بعد نقله: (روبه عَم أن الأحوال 
ESE AE E‏ ا 

وف "النهر": ((وعندي أن الأول هو الاقتصارٌ على حالة الغضب والمذاكرة؛ إذ الكلامٌ في 
الأحوال الي تود فيها الدّلالة لا مطلق م رأیته في "البداق "© ا ت ا 
ففي حالة الرّضا يديْنٌ في القضاء وإث كان في حال مُذاكرة الطلاق أو الغضب فقد قالوا: 
ن الكنايات أقسام لاة إل وهذاهو التحقيق)) آه. 

[FETA]‏ (قولة: والکنايات ثلاث إ( اا أنها کلها تصلح للجوابي» أي: إجحابته ها 

(قولة: نّا كان الغضب قاب الرّضا إل لكن يِن عط ما بعد الرّضا عليه بعلم ان اراد به الرّضا الخالي 
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عن المذاكرة» كما أنه عَم من كر الُذاكرةٍ بعدهُما أن ارا بها الخالية عنهُماء وكذلك بعلم أن اراد بالغضّبٍ 
م ور ۳ تر ر ۳ 
الغضَّب اجرد عنهُماء ويدل لذلك ما يأتي ل "الشارح" من تفسير حالة الرضا بغير الغضّب والذاكرة. 


)١(‏ 'التھر": کتاب الطلاق ۔ باب الکنایات ق۳٠۲‏ /ب. 

(۲) 'الفتح": كتاب الطلاق - باب إيقا ع الطلاق - فصل في الطلاق قبل الدحول ۳/٠ء٠.‏ 
(۳) "البحر": کتاب الطلاق _ باب الکنایات ۳۲٣/۳‏ بتصرف. 

)٤(‏ "النهر": کتاب الطلاق - باب الکنایات ق۳٠۲‏ /ب. 

(ه) "البدائع": كتاب الطلاق - فصل: وأما الكتاية فنوعان .٠١٠١/۳‏ 


ار الاقم - و ١ے‏ ات الات 


(فنحو احرجې واذهي وقومي) تقنعي» تخحمري» استتزي» E‏ 


في سۇالها الطلاق منه» لکن منها قسم يحتيل الرد أيضاً - أي: عدم ا ا ل 
ها: لا تطلي الطلاق فاني لا عله وقسم يحتيل السب والشَتمّ ها دون الرد» وقسم 
اسول ا ولا الب بل مض للسوابی کا بع من "هتات" وین الكمال 
ولذا عبر بلفظ ((يحتيل)). وف "أبي السعود"" عن "الحموي": أن الاحتمال إنغا يكون 
a‏ 
"العصام" في "شر ي ع بججحٹ و الست إليه)). 

]£۳۹ (قولة: : جر اجر ي واذهبي وقومي) ا أي: من هذا المکان لينقطع ال فیکونٌ 
ردا أو لأنه مها فيکوڻ جواباء' رهي . ولو قال: و يي شوب لاقع ولذ وى عند "ابي 
و ا لأحل البيع» فكان صريحه حلاف انوي ووافقة "زف" "نهر" . ولو 
قال: اذهمي ررحي أو الواو في “ الكلام عليه في الفروع. 

e‏ (قولة: تقنعي» و استټري) أ بأحذ ای الخمار- على الوجه» 
ومثلة؛ 7 تحمري» وام بالاستتار. قال ٿي ال ((أي: لأنك بشت وحرمت علي بالطْلاق» 
أو لملا ينر إليك أحنيّ)) اه. فهو على الأول جواب» وعلى الثاني ردّ. 


(قوله: وعلى الثاني رد ل لا بظهر احتمال رة على الاني» بل احتما جاءَ ِن أن الفعل من القناعق 
أي: كفي عن هذا الکلا أو من ْله كناية عن ايحّى؛ لان من املتحى بطي وجه نعم قد بقال: 
الف أنه لا يام ها الس إلا إذا كانت زرحا له ففية دذلالة على الرى لك بعيد. 


(۱) "حامع الرموز": کتاب الطلاق ۳۰۸/۱۔۹٠۳.‏ 

(( المعین": کتاب الطلاق _ باب الکنايات .٠١١/۲‏ 

(۳) "شرح تلخيص المفتاح": المسمى "بالأطول": لإبراهيم بن محمد بن عربشاه» عصام الدين الإسفراييي الخراساني 
( ت٥٤‏ ۹ه وفيل: ي حدود ٥۱‏ ۹ه). ("كشف الظنون' ' ۷۷-۷۳۱ "شذرات الذهب" ٤١۷/٠١‏ "هدية 
العارفين" .)١/١‏ 

)٤(‏ "النھر": کتاب الطلاق ۔ باب الکنایات ق٤‏ ١۲/ب‏ بتصرف يسير. 

(ه) المقولة ]٠١١١۹[‏ قوله: ((تقع واحدة بلا نيت)). 

.٠۲١/۳ "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب الکنایات‎ )٦( 


417/۲ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .د إ۳ .._ حاشية ابن عابدين 


نتقلي» انطلقي» اغربي» اعڙبي» ا ل رد و 
وقي "بحر" عن "شرح قاضي خان" : ((لو قال: استټري مني حرج عن ونه کناية) اھ. 
وهل المراد عدم الوقوع 4 اصاٰ أو انه يقع بلا ن والظاه” الثاني وعليه فهل الواقع بائن 

(۳/ق ۲٣۲‏ /بع او رحعي؟ والظاهرُ البائن؛ لکون قوله: مي قرينة لفظيّة على إرادة الطلاق منزلة 

المذاكرة» تأمل. 

]۳441[ (قولة: اتقلي» انطلقي) مثل: احرجي» وقد تفده » 2 
۴١١‏ (قولة: من الغربة) بالغين المعجمة والراء راجح للأول» وقولة: ((أو من العروب) 

بالمهملة والزاي راحع لثاني» مِن: عزب عني فلا عرب أي : فمعناه أيضا: تباعلري» ا 

بزيادةٍ. ففيه ما قي: احرجي أيضا من الاحتمالين. 


٩ 2 8‏ ر ا ن ¢ س 
[Tf f]‏ (قوله: يحتمل ردا) اي: ويصلح جحو ابا انما ولا يصلسح سبا و ا 
(Yej HH‏ 
م ر ا . ى ٤‏ 
٤١‏ (قوله: خحلية) بفتح الخاء المعجمة: فعيلة حعنى فاعلةء أي: حالية إما عن النكاح أو 
(OO tt 0َ‏ گے که : £ ف 8 (YT)‏ 
عن الخير» چ > أي: فهو على الأول حواب» وعلى الثاني سب وشتم» ومثلة ما يأتي 1 
(۱)((من)) ليست في و . 
(۲) "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب الکنایات .۳۲٠٣/۳‏ 
(۳) "شرح الحامع الصغیر": کتاب الطلاق ۔ باب الکنایات ق /١١١‏ بتصرف. 
)٤(‏ المقولة ]۱۳١۳۹[‏ قوله: ((فنحو: اخحر جي واذهي وقومي)). 
(ہ) "ح": کتاب الطلاق ۔ باب الکدایات ق ۸۳١/ب.‏ 
(CY‏ ق e‏ ((راجع للأول ومعناه: تباعدي . وقوله:...)). 
(۷) في "ح": ((أي: بعد فمعناه...)). 
)۸( اح ستاب الطلاق ۔ باب الکنایات ق۸۳ ١/ب.‏ 
)٩(‏ ((ولا)) ليست في "الأصل" و""". 
(۱۰) "ح": کتاب الطلاق ۔ باب الکنایات ق۸۳١/ب.‏ 
(۱1) ح کتاب الطلاق ۔ باب الکنایات ق۱۸۳/ب. 
)١۲(‏ المقولة ]١١١٤۹[‏ قوله: ((يصلح س 


الجزءالتاسع .س ۴٣۴‏ _ _ _ باب الکتايات 


[Tt £2]‏ (قولة: بر 7 ا باھمز وترکه» آي: E‏ ا و النکاح أو حسْنِ الحخلى 
1 9 
(1f £}‏ (قوله: حرام) من حرم ايء بالضم حراما: امتنې ريد بها هنا الوصف» ومعناه: 
الممنوع» فيحمَل على ما سبق» وسيأتي وقو ع البائن به بلا نية في زماننا للتعارفي» لا فرق في ذلك 
و و ت 2 ع ھ ت ار ّ ت £ 
بان ٠‏ محرمة وحرمتك سواء قال: علي او ل او حلال الملسلمين علي ج و کل جل علي حرام» 
وأنت معي في الحرام» وفي قوله: حرمت نفسي لا بد أن يقول: عليك. وأورد أنه إذا وقح الطلاق 
بهذه الألفاظ بلا نة ينبغي أن يكونٌ كالصريح في إعقابه ا واخ بان العاف اماف 
ON OO os‏ ۳ ج ت 2 
قاع ابن لا امي حت لو قال: م نو م يصق ولو قال مرتين ونوّى بالأولى واحدة وباثانية 
0ا م ك ا "الإمام"» وعليه افتوی کما ني "لباز 0 r ft‏ غ 
قلت: لكر عبارة "البرازية": ((قال لامرأتيه: أنتما علي حرام ونوّى الثلاث في إحداهما 
والواحدة ق الأحرى ت فته عند الإمام» وعلیه الفتوی)). 
NOT‏ ت هي ,ن ك د 
مطلب: بل الواقع بقوله: علي الحرام في زماننا بائن أو رجعي 
Vu HM, 4 4‏ 
م اعلم أن ما ذکره من الإيرادِ والحوابٍ مذ كور في البزازية اشا ودي الجواب 
(قولة: فيحمَلٌ على ما سبَقَ) أي: في عبارة "النهر'» لا في عبارة "المح ا لکن عبارة "انه" 
((فیحتمّل ما سبق إخ)). 
(1) في "": ((بريثة)). 
(۲( "٣ح"‏ کتاب الطلاق ۔ باب الکنایات ق۸۳١‏ /ب. 
(۳) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الکنایات ۔ وفیه اُجناس ۱۸۸/٤‏ ۱۸۹ (هامش الفتاوى المندية"). 
)٤(‏ "ح": کتاب الطلاق ۔ باب الکنایات ق ۱۸۳/ب. 
(ه) "النھر": کتاب الطلاق ۔ باب الکنایات ق٤۲۱‏ /أ. 


)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق - الفصل الثاني في الکنایات - وفیه احناس ۱۹٤/٤‏ (هامش "الفتاوى الندية'). 
(۷) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الکنایات - وفیه آحناس ۱۸۹/٤‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 


قسم الأحوال الشخصية   ._‏ ٤إ‏ حاشية ابن عابدين 
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وقو ع الرحعي به ق زماننا؛ لاه م يتعارَف إيقا ع البائن به» فن العامّي الحاهل الذي يَحلف بقوله: 
a E‏ ق یون عَرفةُ إيقا ع البائن به وإنغا 
المعروف نذه آل من حت بهذا امین بم عليه الطلاق» مثل قوله: علي الطلاق لا فی کذا» 
قدا أن الوقوع بقوله: علي الط لاق إفا هو للعُرّف؛ لأنه في حكم التعليق» وكذا: علي 
ا حرام وإلا فالأصل عدم الوقوع أصلا كما في: طلاقك علیٗ کما قم تقریرُ فحیٹ کان 
الوقو ع بهذين اللفظين لعف ينبغي ُن [۳/ق ۲۳۳ يقع بهما التعارف» فلا فرق بينهما و إن کان 
الحرام ف الأصل كناية ب بها البائن؛ لأنه لَمّا غلب استعمالة ني الطلاق م يب كناية ولذا 
توقف على ال أو دلالة الحال» ولا شيءَ من الكناية َع به الطلاق بلابة أو دلالة الحال كما 
صر رح به فی "البدائع"» و ا ذلك ما ذكرَة 'البرازي" عقب قوله ق الجواب ك ((اد 
انعرف به إيقاعٌ البائن لاالرحعي))» حيث قال ما نصة: (خلاف فارسية قوله: سرحت 
ا ف و ا ا 
"شرح القدوري")) اه. 

وقد صرح "البزازي ا بأدً: حلال الله علي حرام بالعرّة أو الفارسيّة لايحتاج إلى ية 
حیث قال : ((ولو قال: حلال یزد بروي» أو حلال الله عليه حرام لا حاجة إلى التي چ 
الصحيح امفتى به للعُرف))» و ((أنه يع به البائ؛ لأنه امنعارَفأ))» ثم فرق بينه ويين: سرحت 
فإك: سر حك كناية» لكنه في عرف الفرس غلب استعمال ني الصريح» فإذا قال: رها كردم 
أي: سرّحتك. يقم به الرحعئ مع أن أصلَةُ كناية أيضاء وما ذاك إلا لأنه غلب في عرف الفررس 


)١(‏ المقولة ]١١١۹٤[‏ قوله: ((فيقع بلا نية للعرف)). 

(۲) المقولة ]١۳١۹۷[‏ قوله: ((ولو قال: طلاقك علي م يقع)). 

(۳) "البدائع": كتاب الطلاق ۔ فصل: وأما الكناية فنوعان... .٠١١/۳‏ 

)٤(‏ "البزازية": كتاب الطلاق - الفصل الثاني في الکنايات - وفيه أجناس ۱۸۹/٤‏ بتصرف يسير. (هامش "الفتاوى اهندية"). 
)١(‏ ((وهورها...)) كذا في النسخ جميعهاء وما أثبتناه هو الموافق لعبارة "البزازية". 

)١(‏ "البرازية": كتاب الطلاق - الفصل الثاني في الکنایات - وفیه جتاس ۱۸۹-۱۸۸/٤‏ بتصرف (هامش 'الفتاوى اهندية"). 
(۷) "البزازية": كتاب الطلاق - الفصل الثاني في الکنايات - وفيه أجحناس ۱۸۹/٤‏ (هامش "الفتاوى الههندية"). 


الجزءالتاسع ‏ س ١ا٣‏ ___ باب الکنايات 
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استعمالة في الطلاق» وقد م مر أل الصرد بح ما م تعمل إلا في الطّلاق من أي لو كانت» لکن لن 
غلب امال حلال الله في لبان عند العرب والفرس وقح به البائ؛ ولولا ذلك لوقع به الرحعي. 
والحاصل: أن امتأحرين حالفو التقدمين في وقوع البائن بالحرام بلا ٍي حتی لايُصدق 
إذا قال: م نو٤‏ أجل الف الحادث في زمان ارين يتقف الآ وقوع البائنٍ به على 
وود العف كما في زمانهم وأمًا إذا تورف استعمالة في جرد الطّلاق لابقيْدٍ كونه بائنا 
بتع وقوځ الرحمي به کما لي فار می سرحتلكی ومثلةُ ما قلمناه في اول باب الصتريج من 
و ار جعي بقولو: ن وش أو بوش اول ني لغ ازل مع أذ معناه العربي: أنت خلية» وهو 
كناية» لكنه غلب في لغة الترك استعمالة في لغة اللاق» هذا ما ظْهَرَ لفهمي القاصرء ول ار 
E‏ ۰ 
ثم ظهَرَ لي بعد دة ما عسى يَصلح جوابا» وهو أن لفظً: حرام معناه: عدم حل الوطء 
TT‏ وذلك یکو بالایلاءِ مع بقاء لقا وهو غير متعارفي» ويكون بالطلاق الرّافع للعَقَدِ 
زهو فسمان: بان ورحعي» لكن الرجعي لا يحرم الوط فتعيَنَ البائن» i‏ ]YTYa/Y/ب[‏ 
لقح بالصّريح للعَرّف لا ينان وقوع البائن به فن الصريح قد يَقَعٌ به البائ كتطليقة شديدة 
ونحووء كما أن بعض الكنايات قد يع به الرّحعي مثل: اعتدّي» واستبرئي رَحِمَّكٍ وأنتِ واحدة. 
والحاصل: أنه لا عورف به الطلاق صار معناه تحريم الزوجة وتحرجها لایکوت إلا بالبائن» 


E‏ ذلك يكون التعارف إنما هو في وقوع 
o‏ 
بدون TT‏ بائنا ونه لا يحتاج لِنة. 


)١(‏ المقولة ]٠١١٠١۹[‏ قوله: ((ما نم يستعمل إلا فيه)). 
)( ف ا ((بتعین)). 
( القولة [۱۳۰۹۰] قوله؛ ((ولو بالفازسية)), 


14/۲ 
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هذا غاية ما ظْهَرَ لي في هذا المقام» وعليه فلا حاجحة إلى ما أحاب به في "البزازية": ((من أن 
المتعارّف به إيقاع البائن))؛ لما علمت ما برد عليه والله اة 

[1f 6¥]‏ (قوله: بائن) من : يان الشيءَ: انفصل » أي: ا من وصلة النکاح أو عن الخیر» 
(n‏ 
جح 

]٠۳٤٤١(‏ (قولة: كبّتة) من الت .معنى القطع» فيحتيل ما احتمّله البائن» وأوحب 
"سيبويه" فيه الألف واللا وأجاز "الفرًاء" إسقاطًهما. ور(بتلة) من البتل وهو الانقطاع» 
وبه سمَيّت "مریم" لانقطاعها عن ا لانقطاءهاعن نساء زمانها 
فضلا وا a‏ وقیل: عن الدّنيا ال رها وفيه من الاحتمال ما مُر٬‏ ا عن 
0 

[T6 £۹]‏ (قولة: يَصلح آی: ویصاح ا أيضا ولا يصح ردا r‏ . ومثله ي 
و ٣‏ بن الكمال" و "البدائے" حلاف لما يظهر E E‏ ((من E‏ صلم للرد 
أیضا)). 


)١(‏ 'البزازية": كتاب الطلاق - الفصل الثاني في الکنايات - وفيه أجحناس ۱۸۹/٤‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 
(۲( اح کتاب الطلاق ۔ باب الکنایات ق۱۸۳ /ب. 

(۳) "'کتاب سیبویه": .۲٣٣/۲‏ 

)٤(‏ 'ح": کتاب الطلاق ۔ باب الکنایات ق۱۸۳/ب. 

.ًأ/۲٠۱‎ ٤ق 'التھر": کتاب الطلاق ۔ باب الکنایات‎ )٥( 

)٦(‏ "ح": کتاب الطلاق ۔ باب الکنایات ق۱۸۳/ب. 

(۷) 'النھر ": کتاب الطلاق ۔ باب الکنایات ق۳٠۲‏ /ب. 

)^( "البدائع": كتاب الطلاق - فصل: وأما الكناية فتوعان... .٠١۷/۳‏ 

(4 "البحر": کتاب الطلاق ‏ باب الکنایات .۳۲٠/۳‏ 


الجزءالتاسع س  . ۳١۷‏ باب الکنايات 


ا 


ونحو: اعتدڏي» واستبرئي رحمك» نت وأحده» انت حر REPT TTT NOE‏ 


٠۳٤٠٠‏ (قولة: اعتدّي) أمرٌ بالاعتدادِ الذي هو من العِدّة أو من العَد» أي: اعتدّي نعمي 
ليك 'بدائع". 
َ0 وي ل r‏ ‌ ت ی 
٠۳٤٠١١‏ (قولة: واستبرئي) أمرٌ بتعرف براءة ارجم وهي طهارتها من الما وإنه كناية عن 
2 کے 
الاعتدادٍ الذي هو من العدةء ويحتمل: استبرئي لأطلقّك ا 
مطلب: لا اعتبارً بالإعراب هنا 
وء ٤‏ ك a‏ 8 ت ر ء۶ 
[Tt]‏ (قوله: انت واحده) آي: طالق تطليقة واحدة» ويحتمل: انت واحدة عندي أو قي 
فوك مَذحا أو ذمّاء فإذا نوّى الأول فكأنه قال ولا اعتبارَ بإعراب الواحدة عند عامَة المشايخ» 
FA r >5‏ ّ 6 
وهو الأصح؛ لان العوام لا يميزون بين وجحوهه»ء والخواص لا یلتزمونه ق مخاطباتهم بل تلك 
صناعتهم» والعرف لختهم» و لذا ری أهلَ العلم ف ججاري کلامھم لا یلتزمونه» على أن الرفع 
لا يناي الوقوع؛ لاحتمال أ يريد: أنتٍ طلقة واحدة» فجعَلها نفس الطلقة مبالغة كرَُل عذل» 
: َد ا 2 ۰ ت ا ي TEE. e‏ 
لکن قد اعتبروا الإعراب في الإقرار فيما لو قال: له علي درهم غير دانق رفعا ونصباء فيطلب 
الفرق» وكأنه عملا بالاحتياط في البايين» فتدبره وتمامة في "النه "“. 


م 


e‏ وت ء E I‏ ور ع 
r 1Ftef]‏ (قوله: انت حره) اي٠‏ لیراعءتك من ارقف او من رف النكاح» واعتقتك مثل: انت 


(قولة: و كاله عملا بالاحتياط إل) مقتضى الاحتياط في مسألة الإقرار زوم درم کامل» مع 
نطب ((غين))؛ مع أن امنقول عدم لزويه بتمايه مع النصبي. 


)١(‏ "البدائع": كتاب الطلاق - فصل: وأما الكناية فنوعان ٠٠٠١/۳...‏ بتصرف. 

(۲) لي "": ((واستبرئي رَحڃِمَّ)). 

(۳) "البدائع": كتاب الطلاق - فصل: وأما الكناية فنوعان ٠٠٠١/٣...‏ بتصرف يسير. 

)٤(‏ كذا في النسخ جميعها بالنصب» ولعلٌ التقدير: وكأنه ْمل كذلك عملا بالاحتياط إلخ؛ والأولى الرفع» وا لله تعالى أعلم. 
(ه) "النھر": کتاب الطلاق ۔ باب الکنایات ق٤‏ ١۲/أً.‏ 


قسم الأحوال الشخصية .س ۳۸ ._ حاشية ابن عابدين 


احتاري» ا بيدكڭ» سرا فارقىك بجا الي والرد ففي حالة 
الرّضى) أي: غير الغضب والمذاكرة (تتوقف الأقساء) الثلاثة RE‏ 


ج E‏ وکاک ني أو اعتقي كما في "البدائع"» "نهر". 

.٣٤(‏ (قولة: احتاري» امرك یلم [۴/٤٣۲ا‏ کناجان عن تفويض الطّلاق» أي: 
احتاري نفس بالفِراق» أو ي عمل» او امرك يدك فى الطلاق» أو ي تصرف آحر› وف ا 

عن "الحواشي السعدية": (روهذا لا يناب ذكره في هذا اشام ر وقع بت اه جا 

عظيم من بعض الفتين» فرعم أنه بقع به الاق وأقتی به وحرّمٌ حلالاًء نعوذ با لله من ذلك)) اه. 
وقد نيه عليه ل ا عند قوله: ((حلا احتاري)) ا آأي: حيسث ذکر: ر اة 5 يقع بھما 
الطلاق ما م تطلتى المرأة نفسها))» أي: مع نة الرّوج تفويض الطّلاق ها أو دلالة الحال مسن غضبو 
او مُذاکرة كما یا ي في الباب الآتي ويُعلم ما هنا. 

]140°[ (قولة: ا e‏ بفتح السين» وهو الإرسال» أي: ا لأني 
طلقتك أو لحاجة لي» وكذا: فارقنك لأني طلقتك أو في هذا المترلء "نهر ". 

[140٦]‏ (قولة: لا يحتمل السب والر أي: بل معناه الجواب فقط ےا أي: حواب 


(قوله: أي: بل معناء اواب فقط إل قال ا (رقد علمت ان انت و اخدة غيل كما 
صرح به ئي "انح" ومثلة: اعتدڏي؛ لاحتمال آنه أرادً: اعتدّي ما صدَرَ منك من القبائح)) اه "سندي '. 


4٠٠/۳ "الفتح": كتاب الطلاق  باب إيقاع الطلاق - فصل يي الطلاق قبل الدحول‎ )١( 

(۲) "البدائع": كتاب الطلاق - فصل: ومنها النية قي أحد نوعي الطلاق وهو الكناية ٠١١/۳‏ . 

(۳) 'النھر": کتاب الطلاق ۔ باب الکنایات ق٤‏ ١۲/إب.‏ 

.ب/۲٠٤ق "النھر": کتاب الطلاق ۔ باب الکنایات‎ )٤( 

(ه) "الحو اشي السعدية": كتاب الطلاق - باب إيقاع الطلاق - فصل ف الطلاق قبل الدحول ٤٠٠/۳‏ (هامش 'فتح القدير"). 
)٦(‏ "ح': کتاب الطلاق ۔ باب الکنایات ق۱۸۳١/ب.‏ 

(۷) المقولة ]١١١١۷۳[‏ قوله: ((فلا يعملان بلا نية)). 

(۸) "النھر": کتاب الطلاق ۔ باب الکنایات ق٤‏ ٠۲/ب‏ بتصرف. 

(۹) "ح": کتاب الطلاق ۔ باب الکنایات ق۸۳١/ب.‏ 


الجزءالتأاسع ‏ .۔ ۔۔ ‏ ۳۹ باب الکنايات 
ع 4 ت ‌ 
تانیرا (علی نية) للاختمال: والقول له TTT TTT ETT TTT ETOP TOTP‏ 


طلب الطلاق» أي: التطليق " ق فت" . 

[f0۷]‏ (قولة: E‏ أ 2 ا الأقسام الثلاثة ية 
N‏ 

]140۸[ (قولة: للاحتمال ) لما ذکرنا ان کر واد س شاط ت الوق وغیره» 
وا حال لا تدل على أحدهماء فيسأل عن نيب ويصدّق في ذلك قضائی "بدافم". قال "س" : 
((فإن قلت : و ما يصح جوابا ي ينبغي الوقو ع به و! ن م تکن نية» قلت: لش الاد بکرنه رابا آنه 
جوا لتحصيل الطلاق» بل هو جحواب لکلامِها غير السؤال» اا کلمت بسۇال لطلاق فقد 
ا رفيها لا بتوقف على الد ل الأول كما يأني )اھ 

قلت: لکنه مالف لما ذکرناه" آنفا عن "الفتح" من تفسيره الحتمل للحواب: ((بأنه حواب 
طلب الطلاق))» أي: التطليق» فالأولى الحواب عن الإيرادٍ أن يقال: إل حو: اعتدّي يتمحضُ 
اتطليتق إحابة لسوالهاء أي: أنه إل كان هناك سوال الطلاق مخض لاتطليق» ولا يلرم وحود سؤال 
الطّلاق في جميع الحالات؛ لأنه قد تكون الحالة حالة رضًا فقط أو حالة غضبٍ فقط بون سۇال 
الطلاق» ومع ذلك لا يحرج غر: SS‏ سوال 
تمض حوابا له» ولذا یق" بلا توة قف على نية في حالة إل لغضب الحردة عن الستوال» » تأمّل. 


)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق - باب إيقاع الطلاق - فصل في الطلاق قبل الدحول 4١٠/۳‏ بتصرف. 
(۲) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكناية .١١۳/۲‏ 

(۳) "البدائع": كتاب الطلاق - فصل: وأما الكناية فنوعان... .٠١٠١/۳‏ 

(ی) "ط": کتاب الطلاق - باب الكناية ۱۳۳/۲۔-١١١.‏ 

(ه) في المقولة نفسها. 

() المقولة ]١١٠١٠١[‏ قوله: ((لا يحتمل السب والرد)). 

(۷) في "ب" و" : ((ویقع به)). 
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لس ا 


بيمينه في عدم النية» ويكفى تحليفها له في منزلهء فان أَبّى رَفعَتة للحاكي فان 
نکل فرق بينهماء "جتبى". (وفي الغضب) توقف (الأولان) إن نوى وق 
ولا لا (وي مذاكرة الطلاق) يتوقف (الأول فقط) ويقع بالا حیرین وإ م ينو؟. 


٠۳٤٩(‏ (قولة: بيمينه) فاليمين لازمة له سواءٌ اعت الطّلاق أم لا حقا لله تعالل "س" 
عن "البحر"“. 

]€1[ (قولة: فان نکل اى د القاضي؛ ل اکل عند غیرو لا لا د یعتبل ا 

۲۹٠‏ (قولة: توقف الأولان) ا ا ف ر ورا رتاه سا وجرا 
[۳/ ق٤٣۲‏ /ب] ولا ا يتعينْ للحواب. 

بيان ذلك: أن حالة الغضب تصلح و والشتې > کما تصلخ للطلاق 
وألفاظ لأرلين يحتيلان ذلك أيضاء فصار الحا في نسي مُحتيلا للطلاق وغیرو» فإذاعنی به 
غيره فقد ّى ما يَحتلة كلام ولا يكب الظَاهر» فيْصدّق ني القضاء بخلاف ألفاظ الأحيرء أ 

E NE N a‏ ا زال عنها احتمال الرد 

والتبعيادء والس والشتم اللذين احتمأتهما حال الغضب تيت الحال دالة على إرادة الطّلاق» 
فزحح حانب الطلاق قي كلام ظاهراء فلا يصق في الصرف عن الظاهرء فلذا وفع بها قضاءُ 
بلا توق على الي كما في صريح الاق إذا وى به الاق عن وثاق. 

]£11[ (قولة: رقف الأول فقط) أي: ما يصلح للرد والجواب؛ لأ حالة المذاكرة و 
للد والقيد نا تضلح للطلاق دون الت زأاظ الأول كذلك» فإذا نوی بها الد لا الطلاق 
)١(‏ في 'ط': ((لکل))» وهو تحریف. 
(۲) "ط": كتاب الطلاق _ باب الكناية ٠١٤/۲‏ . 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الکنايات في الطلاق .۳۲٠۱/۳‏ 


.٠١١/۲ "ط": كتاب الطلاق _ باب الكناية‎ )٤( 
(ه) ((وللسب)) ساقطة من "الأصل".‎ 


الحزء التاسم سے( اچ ی ات الکابات 


wueunepetSNICHAQSncennnnbnbncscEenoeonvroeecebidctovneoeltrenbۍbensEeuarmnmamidsamalnkanadaudnmninmnnmnebnsymnnmnvwvwrmimas‎ acm aad— 


فقد نوّى مُحتمَلَ كلاه بلا خالفةٍ للظاهرء فتوقضف الوقو ع على اله بخلاف ألفاظ الأحيرين» فإنها 
۲ وإن احمَمَلّت الطَلاق لكنها لا تحتل ما تحديلة المذاكرة من الد والتبعيد فرحُح جانب الطّلاق 
E E‏ 
والحاصل: أن الأول يتوقفٌ على ١‏ ليه في حالة الرضا والغضب والمذاكرةء والشاني في حالة 
الرّضا والغضبٍ فقط» ويقمٌ في حالة المذاكرة بلا نة والثالث يتوقف عليها في حالة الرضا فقط 
ويقع في حالة الغضب والمذاكرة بلا نيق وقد نظمت ذلك بقولي: [رحز] 


واستبرتي اعتدّي جواباقد حم فالأول القصلد له دومالزرةم 
افق الت وال ض اا ا لا الذكر والفالث في الرضافة ط 


ص ٣‏ زراب 4 د 
ورسمتها في شبالمٍ لزيادة الإيضاح بهذه الصورة: 


ر حه بر 


: 


)١(‏ في هامش """: (رونظّمًّها العلامة نور الدين علي بن غا المقدسي فقال: 


فاشتط الكة للطلاق في كل الاقسام لدى الإطلاق 
وماآتى لاردف المذاكرة صدقه إن كان الطلاق أنكره 
ولا تصق حالة الغضاب في کل ما ص باطواب 


f 1H1 1 f 


(۲) في "الأصل" و "ب" و "م" فراغ. 
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أن مع الدلالة لا يصدّق قضاءٌ في نفي النية؛ لأنها أقوى؛ لكونها ظاهرة واليّة 
باطنة» ولذا تقب بينتها على الدّلالة لا على النيّةء إلا أن تقامٌ على إقراره بهاء 


ےا 


IY 
ثم ي کل موضم تش تشرط النة فلو السوال ب ((هل)) بقع بقول: ((نعم)» إن‎ 
7 شتراط النية» "بزازي‎ EET نوت ولو ب ((کم)) يَقَعٌ بقول:‎ 


]61 (قولة: لن مع الدلالة) اسم ((أد)) ضمير الشأن حذوف. 

[YE4]‏ (قولة: لأنها) أي: الدلالة. 

f10]‏ (قولةُ: بینتها) أي: المرأة. 

]1۳6۹7 (قولة: على الدلالة) ای الغضب أو المذاكرة. 

]1£[ (قولة: لاعلى الةم أي: لو بهنت فیما و خان 1ة الطلاق على أنه ت 

۹۸٣م‏ (قولة: فلو السّوال ب: هل يق یعن: إذا قال (٣/ق٠۲۳/‏ السًائل: قلت كذاء هل 
يقع علي الطلاق؟ قول الفي: نعم إن وي "_"7. 

٣۹(‏ ص (قول: ولو ب: كم يقعٌ) يعنٍ: لو قال السّائل: قلت كذاء كم يقم علٍ؟ يقولٌ 
له الفي: يقح واحدة» ولا يتعرّض لاشةاط النية يعن: لا يقول له الفي تقع واحدة إن 


2 


(n HN 7ore, 

لویت » : 

)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق - الفصل الثاني في الکنايات - وفيه أجناس ۱۸۹/٤‏ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 
٤ (۲)‏ و n‏ 2 : ((بقول)). 


.ا/١۸٤ق ا الطلاق  باب الکنایات‎ (T) 
,ا/١۸‎ ٤ق 'ح": کتاب الطلاق ۔ باب الکنایات‎ )٤( 


الجزء التاسع أ س ٣۴۳٣۴‏ __۔۔ ‏ پاب الکنایات 


(وتقع رحعيّة بقوله: اعتدّي واستيرئي رَحَّك وأنت واحدة) وإ نوّى أكش 
ولا عبرة بإعراب ((واحدة)) قي الأصح (و) يقَعٌ (يباقيها) أي: باقي ألفاظ 
الكنايات المذكورة» فلا یرد وقوع الرحعي ببعض الكنايات أيضا i AS‏ 

(T£Y]‏ (قولةُ: وتقع چ اواد ری البائنء ح۳ 

n‏ (قولة: بقوله: اعتڌي) لته من باب الإضمار› أي: طلقتك فاعتدي» أو اعتدّي 
لأني طَل OE‏ بها يشت الطَلاق وجب ليده وني غيرها ُت الاق عملا بي 
ولات الع كذاق و یح اق ا 

۷ (قولة: 8 رم قدمنا“ عن "البدائع" : ((أنه كناية عن الاعتداد من 
العدّة))» فيقال فيه ا ی اعتدي. 

٣۷ء٣‏ (قولة: وأنت واحدة) لأنه إذا وى الطْلاق صار لفظ ((واحدة) صفة مصدر 
محذوفي أي: طالق طلقة واحدة» وصريح الطلاق عقب الرحعة والمصدر وإن احتمل ية لاٹ 
لكنْ التتصيص على الواحدة يَمنَعٌ إرادة الثلاث. 

٠۷ء٣‏ (قولة: في الأصع كذا صحَحَةُ ني "اهداية"“ وغيرهاء وقدًمنا" الكلامٌ عليه. 

۳4۷ (قول: فلا یر د إلخ) أي: إذا علمت أن الضّمير ني (رباقيها)) عائد إلى الألفاظ 
لذكورة فی اهن فلا رد أ رها من الفا الکدایات قد بقع به حي من کل كناب کان فی 
E‏ الطلاق» لكر حعلّها فى "البح ر" داخلة بالأرلى تحت الألفاظ الثلاة الواقع بها الرحعي؛ لان عة 
وقوع الرجحعي بها وجود لطلاق مقتضی أو مُضمراً» فما ذ كير فيها الطلاق يق بها الرحعي بالأول. 
(۱) "ے': کتاب الطلاق ۔ باب الکنایات ق4 ۱۸/. 
(۲) "التلويح": ال ركن الأول في الكتاب - الباب الأول: في إفادة الكتاب المعنى - فصل في الصريح والكناية .٠١١/١‏ 
(۳) انظر "النھر": کتاب الطلاق ‏ باب الکدایات ق۳٣٣۲‏ /إب. 
)٤(‏ المقرلة ]٠١٠٠١[‏ قوله: ((اعتدي)). 
(ه) "اهداية": كتاب الطلاق - فصل ني الطلاق قبل الدحول .۲٤١۱/۱‏ 


)١(‏ المقولة ]١١٠١١[‏ قوله: ((أنتٍ واحدة)). 
(۷) "البحر": كتاب الطلاق ۔ باب الکنايات في الطلاق ۳۲۳/۳. 
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]1۳4۷۹[ (قولة: حو : أا بريء من طلاقك) أي: تع به ار جعي انر وت لکرم ف 
"ابمعوهرة": (رولو قال: آنا بريءٌ من نكاحيك وقح الطلاق إذا نوا وان قال: أنا بريءٌ من 
طلاقك لا يقع شي ء؛ لن اليراءة من الشيء رل ل)) اه. 

وذكر في "البرازية"" اععلاف التصحيح ي: بر E TU‏ 
بتصحيح عدم الوقوع به» لكن قال ثي "الفح ”“: (روني "الخلاصة": احتف في بر ت 
طلاقك» والأوجحه عندي أن يع بائنا؛ لك حقيقة تبره منه تستازمٌ عجره عن : عن الإيقاع -وهو 
بالبينو نة بانقضاء اعدو أو الثلاث- أو عدم الإيقاع صلا وبذلك صار کنایة فإذا أراد الأول و قَعَ 
وصرف إلى إحدى البينونتين» وهي الي دون الثلاث) اه. 

قلت: مقتضى هذا وقوع واحدةٍ بائنة؛ لأ الوقوعَ ليس بلفظ الصريح بل بلفظ: 
برئت» تأمّل. 

(قول "الشًا أنا بريءٌ من طلاقك) أي مره عنه ومتباعيد ويحتمل أ المراد: أني أوفيْت 
إيقاعه» ت به ه الرحعي إذا نوّی. اه ' شندی . 

(قولة: والأوجَةُ عندي: أن يع بائنا إل فيه أ امنقول هو الاحتلاف في وقوع واحدة رحعيّةٍ 
وعدي أصلا وما ذكرّه من توجيه وقوع البائن غير ظاهر؛ إذ عجره عن الإيقاع بالبينونة بسب انِضاء 
العدة لا يقتضي وقوع البائن» E‏ جحاءت رة من انقضاء العدة. 


٤٠١/٣ 'الفتح": كتاب الطلاق  باب إيقاع الطلاق - فصل في الطلاق قبل الدحول‎ )١( 

(۲) "الحوهرة النيرة": كتاب الطلاق - قوله: والضرب الثاني الکنايات .٠١١/۲‏ 

(۴) "البزازية": كتاب الطلاق - الفصل الثاني في الكنايات ۱۹۸/٤‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ فصل في الكنايات والمدلولات 4٦۸/١‏ (هامش "الفتاوى انندية"). 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ۔ باب إيقاع الطلاق - فصل في الطلاق قبل الدحول ٠٠٠/٣‏ بتصرف. 

(1) "حلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق - جنس آحر في ألفاظ الطلاق ق۹۳ /ب. 


411/۲ 


الجزءالتاسع .د ۴٣٣١‏ . باب الکنايات 


وحلیت سبيل طلاقك» وأنت مطلقة بالتحفيف»› وأنتٍ أطلق من امرأَة فلان وهي مطلقة» 


[4V۷]‏ (قولة: وات سبیل طلاقك) (۳/ق١۲۳/ب]‏ وکذا: حلت طلاقك أو ترکت 
طلاقك إن نوی ١‏ وإلا فلا "حاتي" . 

[YA]‏ (قولة: بالتخفيف) أي: تخفيف اللاې أا بالتشديد فهو صريح يقع به بلاّةَ کما 
ف باپو. 

]14۷4[ (قولة: وأنت اطلق من امرأة فلان) فان کان ا لقوها: إن فلانا طح اقرا 
وق ولا يدينْ؛ لأ دلالة الحال قائمة مام نة حتى لو تكن قائمة يمع إلا بالنية "نه" 
في باب الصريح عن امناو 9), فليس من الصريح» وال لم يقوقف على اة عله في 
"الفح ": ((بأن َل التفضيل ليس صرعا))» فافهم. 

(YEA *]‏ (قولة: : وهي Ny‏ أي: والحال أن امرأة فلان ا ولا فلا يقع» وهذا 
القيد ذكرَه بي "البحر""» لكل في "الفتح"“ في اول باب ر ((أنه لا فرق بین کونها 
مطلقة أو لا))» قال: ((وامعنى عند عدم كونها مُطلقة: لأحل فلانق)» يعي: أذ ((ين)) ني 
قوله: ((من امرأةٍ فلان)) للتعليل. 


(قولٌ 'الشّارے": و ا 3 س طلاقك) أي: تر کته وتباعدت نه) أو حلیت سبیله فخرج ووقع. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق - فصل في الكنايات والمدلولات ٤1۸/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية")» وعبارتها: 
((... يقع الطلاق» وإن قال: )نو الطلاق لا يصدق قضاء). 

(۲) المقولة ]١۳١٠١[‏ قوله: (ربالتشديد)). 

.ب/۲٠۳ق "النهر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصریح‎ )٣( 

)٤(‏ "حلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق - الفصل الأول في صريح الطلاق - جنس آحر في ألفاظ الطلاق ق۹۳//. 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق .٠١٠٤/۳‏ 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق ۳۲۳/۳. 

(۷) "الفتح'": كتاب الطلاق ۔ باب إيقاع الطلاق .٠٤/۳‏ 
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أنت ط أل ق و غير ذلك ما صر حورا به O‏ 


]14۸411[ (قولة: وأنت ط ال ق) قدمنا" فی باب الصريح عن ال ت تعلیله: ((بأنٌ هذه 
الحروف يفهم منها ما هو المفهوم من صريح الكلا» إلا آنها لا تستعمَلٌ كذلك فصارَّت كالكناية 
في الافتقار إلى التية)). 

[FEAT]‏ (قولة: وغیر ذلاك إخ) مثل: مثل: الطلاق علی ل وَهَبتك طلاقك بعك طلاقك إذا 
قالت: اشریت من غير بدل» حي طلاقك» أقرضتك طلاقك» قد شا الله طلاقك أو قضاه» 

وششت» ففي الكل يقع بالنيّة رجعي کما في "الف" زاد فی "البحر"“: ((الطلاق لك أو 
عليك» انت طال بحذف الاخحر» لست لي بامرأة» وما انا لك بزوج» أعَرتك طلاقك ويصيرٌ الأمرٌ 
بيدها على ما في "الحيط ")) اه. 

ومثلة: طلقك اللهء وهو الح حلافا لمن قال: لا تشرط له اله كما َم(“ "الشارح" في 
باب الصریح» لکن قم ا زاطٍ ال في: حي طلاقك فهو من ات 
وأما ما قيل من أن مِن الصريح اتاق الأصح: أعَرتك طلاقك ووَهَبتَةُ لك وشعت طلاقك 
فقدمنا“ تصحيحَ حلاف هناك فافهم. 

وقدم“ "الشار ع" هناك: ((أّ: أنتٍ طال إن بالكسر لا يتوقف على ايء ولا توقف)» 
وقدّمنا"“ الكلام عليه ثُمَة» وذكرَ في ا هناك: ((لو قال: نت بثلاث وَقَعَت ثلاث 


(۱) في "ب" : ((ط ل ق)). 

(۲) المقولة ]١١٠٠٠[‏ قوله: ((أو ط ل ق)). 

(۳) "الفتح": كتاب الطلاق - باب إيقاع الطلاق - فصل في الطلاق قبل الدحول ٠٠٠١/۳‏ . 
)٤(‏ "البحر": کتاب الطلاق _ باب الکنايات في الطلاق ۳۲۳/۳. 

( ا۷ے در: 

() المقولة ]١١١٠١۳[‏ قوله: (روما معناها من الصريح)). 

(۷) المقولة ]١١١٠١۹[‏ قوله: ((وفي 'النهر" عن 'التصحيح إخ)). 

(۸) ص۱۷۸ "در ". 

)٩(‏ المقولة [٠۳٠٠١٠۷7‏ قوله: ((وأنت طال بالكسر)). 

.٠٠٤/۳ 'الفتح": كتاب الطلاق - باب إيقاع الطلاق‎ )٠١( 


الحزء التاسع N A‏ ا ت باب الكنايات 


(حلا e‏ إن ية اللا لا تصح فيه أيضاًء ا و لابا اشرك 
بيدكِ ما م تطلق تطلق الرأة نفسها كما يأتي (البائن إن نرًّاها أو الثنتين) e‏ 


إن وا لاه ممل لفط ولوقال: أ نو لا بصدق إذا کان في حال مذاكرة لطلاق؛ لأنه 
لایحتمل ارد وإلا صدق)). 

)۳٤۸۳(‏ (قوله: حلا احتاري) استناء من قوله: ((وبباقیها)) بالنظر إلى قوله الآتي: ((وثلاٹ 
ان نواه))» ولو رَه بعده يان يقول: ولاك انوك 9 ٤‏ احتاري۔ لکان (۳/ق ۲٣۹‏ أول» 
CN‏ 

TOOT EE e ر‎ 

٠۴۸(‏ (قوله: لا تصح فيه أيضا) أي: كما لا تصح نية الثلاث في الألفاظ الثلائة السابقةء 
N‏ 

]۳٤۸۵(‏ (قولة: ما تطاقٍ تطلق المرأة نفستها) أي: مع ية الروج الطلاق أو دلالة الحال؛ لأ 
ذلك کناية تفويض لا کناية بقاع کا ياي “ فی الباب الاتى: 

ر۸ (قولة: البائن) بالرفع فاعل ((يقع)) في فوله: ((ويقع بباقيها)). 

[ITEAY]‏ (قولة: إن نوّاها) أي: ا لوانحدة ولیس الضر للبائن» وأنشه لكونه .ععنى 
الطلقة؛ لان وقوع البائن لا يتوقف على نيه وقولة: ((أو الثنتين)) عطف على ااء. 

وحاصلة: أنه إذا تى الواحدة أو الثتتين لا قم إلا واحدة» حتى لو صلق الحرَةَ واحدة ثم أباتها 
ونوى ثنتين كانت واحدة» ولو وى الثلاث وَقعْنَ لحصول الينونة في حقها بالثتين وبالواحدة السَابقة 
عن "حط ". وتقد ٤‏ ات الصريح أ ا ى "الجوهرة" نهو وقدّمنا الكلامٌ عليه 
(۱) ((به)) ساقطة من "طا 
(۲) "ط": كتاب الطلاق _ باب الكناية ٠٠١١/۲‏ . 
(۳) "ط": كتاب الطلاق - باب الكناية .٠١١/۲‏ 
)٤(‏ المقرلة ]١1۳۷۳۷[‏ قوله: ((ولا كناية)). 
(ه) "البحر": کتاب الطلاق - باب الکنایات في الطلاق .۳۲٤/۳‏ 
)١(‏ المقرلة ۱۳۰۹۳[ قوله: ((لكن جزم في "البحر" أنه سَهو)). 


قسم الأحوال الشخصية .س ۳۸ . حاشية ابن عابدين 


لاش أن الطلاق مصدر لا يحتمل محص العدد (وثلاٹ اك E‏ للوحدة 
الحنسيّةء ولذا صح في الأَمَة نية الثنتين. 

(قال: اعتدّي ثلاث ونوّى بالأوّل طلاقاً وبالباقي حيضاً صْدَق) قضاءٌ له حقيقة 
كلاه (وإڻ م ينو به) أي: بالباقي (شيها فثلاث) لدلالة الحال بن الأول ا 


۳۸۸ (قولة: لما تقر أن الطلاق مصدر) فيه أن ألفاظ الكنايات سوى الثلاثة الابقة 
غير متضمنةٍ لظ الطّلاق؛ لأنها كناية عمًا هو اعم منه ومن حكيي؛ لأنها برذ بها الطّلاق 
أصلا بل البينونة كما قدّمناه"" اول الباب» وإلاً لكان الواقعٌ بها رحعياً كالألاظ الثلاثة والألف اظ 
الصرّح فيها بذكروء فالمناسب التعييرٌ بالبينونة فإنها مصدرٌ» والصدرٌ من ألفاظ الوحدان لا براعى 
فيها العدد إلحضل بل التوحيد وهو بالفردية الحقيقية أو الحسية» والمنى بمعزل عنهما؛ لأنه عدة 
محض» ٹم اا ا و ا ا 

وا زناه عَم أنه ليس اراد بالصدر نفس ألفاظر الكناية ا و بان ف 

]1۳4۸۹[ (قوله: ولذا صح ق الأَمَه ا( لك نتن ف ا کل الجحنس کالثلاٹ للحرة. 

]1۳4۹۰[ (قولة: قال: اعتدّي ثلاا) اف قال ثلاث مرات. 

]1۳441 (قولة: وبالباقي ا هذا إذا کان الخطاب مع من هي من ذوات ا لحيض» فلو 
كانت آيسة أو صغيرة فقال: أردت بالأوّل طلاقاً وبالباقي تربصاً بالأشهر كان حكمةُ كذلك 
GK‏ 

[T44]‏ (قوله: لنیټه حقيقة کلامه) وهو إا أمرَّها بالاعتداد با لحيض بعد الطلاق. 

]1۳44 (قولة: بنية الأول) أي: دلالة الحال بسب يته الإيقاع بالأوّل» قال في فتح 
)١(‏ المقولة ]١١١١۲(‏ قوله: ((ما لم يوضع له إخ)). 


(۲) "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق - ٠١۳١/۲‏ وما بعدها. 
(۳) "الفتح": كتاب الطلاق - باب إيقاع الطلاق - فصل في الطلاق قبل الدحول .٠١۸- ٤۰۷/۳‏ 


1ء 


الراتاتع .ج ١‏ ب :اب ااات 


E ES Ale ES LS Sb 
حتى لو نوّى بالثاني فقط فثنتان» أو بالثالث فواحدة» ولو م ينو بالكل م يقع»‎ 
a وأقشامها أربعة وعروت ذکرها "الکمال  ویزاد: لو نوی بالکل واخده‎ 


القدير": ((فقد ظهَرَ ما ذكر أن حالة مُذاكرة الطلاق لا تقتصرٌ على السؤال» وهو حلاف ما 


قدّمُوه من نها حال سوالِها أو سوال [۳/ق٣٣۲/ب]‏ أحبي طلاقهاء بل هي أعم منه ومن جرد 
ابتداء الإيقاع)). 

(f4)‏ (قولة: حتی) تفریع على ما فم من اعتبار دلالة الحالء "ط"”. 

]1۳۹°[ (قوله: لور بالثاني فقط) آي: 2 به الطلاق وم ينو م شيعا ((فثنتان))» 
أي: يقح به واحدة» وكذا بالثالث أحرى وإن م ينو به لدلالة الحال يإيقاع الثاني» ولا يقح ب الأول 
شي ء؛ لأنه م ینو به ودلالة الحال وجدت بعده. 

14۹7( (قولة: | وعشروك) جاصاي اه إا ان ينوي بالكل طلاق» أو بالأولى طلاقا 
أو حيضاً لا غير أو بالأولتين طلا لا غير أو بالأولى والثالة كذلك, أو بالئانية والثالة طلاق١‏ 
وبالأولى حَيْضاء ففي هذه السنة تقح الثلاث. 

أو بالثانية طلا لا غير أو بالأولى طلا وباثانية حيضاً لا غيرَء أو بالأولى طلا وبالثاة 
حیضا لا غير أو الأخریین طلاقا لا غير أو بالاولین حيضاً لا غيرَء أو بالأولى والثاشة حيضا 
لاغين أو بالأولى" والانية طلاقا وبالثالفة حيضاء أو بالأولى والثافة طلاقا وبالئانية حيضاء 
أو بالأولى والثانية حيضاً وبالثالتة طلاقاء أو بالأولى والالئة حيضا وبالثانية طلاقاء أو بالثانية حيضا 
لا غير فهذه إحدى عشرة تقع فیها" تتان. 

)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق - فصل في الطلاق قبل الدحول ٤٠۷/٤‏ بتصرف. 

(۲) "الفتح": كتاب الطلاق - باب إيقاع الطلاق - فصل في الطلاق قبل الدحول ٠١۸/۳‏ بتصرف يسير. 
(۳) "ط": كتاب الطلاق - باب الكناية ٠٠١١/۲‏ . 

)٤(‏ ((طلاقا)) ساقطة من "الأصل" 

)١(‏ ((والثالثة حيضاً لا غير أو بالأولى)) ساقط من "الأصل". 

)١(‏ ((فيها)) ليست في "الأصل". 


قسم الأحوال الشخصية ...سس ٣م‏ .__ حاشية ابن عابدين 


seoeoniennonavrtoéodnnuoceoxrtnoenbۍsnprinbnvrvolrvrrvrVcvehHNvGEEemNRHEENRaAMDGQSMANRhROSBGARREARGANaERNRGAGDNDESEGaADGERERNSEw‎ 


أو بكل منها حيضاًء أو بالنالثة طلاقاء أو حيضاً لاغي أو بالثانية طلاقا وبالثالثة حيضاً لا غين 
أو بالأحريين حيضاً لا غير أو بالأولى طلاقا وبالثانية والثالثة حيضاء وني هذه الستة تقع واحدة. 

و والعشرون: ان له ينوي بکل منھا ا فلا يقع شيء» o‏ اذا نوی الطلدق 
بواحدة بت اة الطلاق» فإدا ری تما بعدها الحيض صدق لظلهور الأمر بالاعتداد بالحيض 
عقب الطلاق» ولايصدق في عدم ني شيء ما بعدهاء وإذا م ينو الطْلاق بشي ء صح وکذا کل 
ما قبل امنويً بهاء وة الحيض بواحدةٍ غير مسبوقةٍ بواحدةٍ ينوّى بها الطلاق يقعٌ بها الطلاق» 
ُت حالة المذاكرة» فيجري فيها الحكم المذ كور جخلاف ما إذا كانت مسبوقة بواحدة أريد بها 
الطّلاق) حیٹ لا تقع بھا الثانیةء کذا فی "نھر" عن "ال "". 

قلت : هذا الأصلَ في بعض ا المارة لزيادة التوضيح» فإذا تف ا 
حيضاً لا غير وفع الثلاث؛ لأنه لما وى بالأولى الحيض وقَعَت طلقة؛ لأنها غير مسبوقة 
بايقا ع و و بالثانية والثالثة الحیض (۳/ق۷٣۲/]‏ أ صحت يته لوقوع الأولى 


(قولة: وإذا لم ينو الطلاق بشيءِ صح إڂ) أي: فلا يقع عليه شيءُ» لك هذا ظاهرٌ إذا كان الحال 
م o ‌ 4 ‌ PAN e‏ 
حال رضا فقط؛ إذ حال المذاكرة أو الغضّب لا يتوقف ما هو متمَحصٌ للجواب على اليْة» ومنة: اعتدي 
كما تقدّم» ولا يهر الوقو ع إذا نوّى الحيض بواحدةٍ غير مسبوقة بواحدةٍ ينوي بها الطلاق) إلا إذا كانت 
و ا م ا ل و ك ت 0# ,. رم ھم 
الحال حال مُذاكرة أو غضّب؛ إذ في حال الرضا تتوقف الأقسام كلها على النيةء تأمّل» ثم ظهّر أن وجة 
الوقوع الاقتضاء ولذا قال قي "العناية": ((وبناء هذه الوّجوه على الاقيضاء وعلى حال مُذاكرةٍ الطلاق وعلى 
ت کے کے ۴ 2 ك ٣‏ 
أن النية تبطل مذاكرة الطلاق)) اه. 
8 ًك ۶ ت ۴ م o‏ 
(قولة: ولما نوّى بالثانية والفالئة الحيض إخ) لا ينايب ذكرٌ هذه العبارةٍ هنا؛ إذ موضوع المسألة 


EOS 2‏ 
() "النھر": کتاب الطلاق ۔ باب الکنایات ق١٠٠۲‏ /أ. 


(۲) 'الفتح": کتاب الطلاق - باب إيقاع الطلاق - فصل في الطلاق قبل الدحول VY‏ 
)( ا کتاب الطلاق پاب الكنايات ق - لبا. 


الجزء التاسع ا کے ا اکت 


فواحدة ديانة وتلاث فضا ولو قال: انت طالق اف أو عطفه بالواو أو الفاء 


فان نوّى واحدة فواحدة أو ثنتين وقعتاء وإن م ينو ففي الواو ثنتان» وقي الفاء.... 


فیا ودا ری رن طا وبا ضا لاغير يقع ثتقان؛ لان نيه الحيض بالثانية 
صحيحة لسبقِها بإيقاع الأول» وما ۾ يو اة شيا وقعَ بها أحرى لتبوت المذاكرة بوقوع 
الأول وإذا تی بالكل حيضا تقع واحدة وهي لأول؛ لعدم سبتِها بإيقاع» وصحت نيت بالانية 
واثالثة الحيض لسبى الإيقاع بواحدة قبلهماء وعلى هذا القياس. 
]1۳۹۷ (قولة: ا دیانقم لاحتمال قصده التأكيد ک: انت طالق طالی» "فت" . 
]£۹۸ 1[ (قولة: وثلاث قضاء) لاله یکول اا بک لظ ا تطليقة» وهو ما لایتجری» 
فّكامَلٌ فيقع الفلاث» "بحر" عن "الحيط". قال في "الفح "“: ((والتأكيد حلاف الاه 
وعلمت أن المرأة كالقاضي لا يِل ها أن تمكتة إذا عَلمَت منه ما ظاهرةُ حلاف مُدعاد)) اه. 
ع و ا ا ا وت هر اص 
محتمل» والظاه ل )) اه. 
قلت: ومثلهُ في "كاقي الحاكم الشهيد". _ 
(قولة: فان نوی واحدةَ أي: بان نوی ب: اعتدّي في الصور اثلاث الأ بالعدٍّ 
بالحیض دون الطلاق» فیصدق لظهُور الأمر فيه عقب ١‏ الطلاق Ns‏ 
0۰*7 (قولة: وقعتا) وتکونان رحعیتین؛ لأنٌ: اعتدّي لا يقع به البائ كما علمت. 
10۰17[ (قولة: ففي الوار تنتان) و كذا في صورة عدم العطف أصلا؛ لأنه ي e‏ 
)١(‏ ي "الأصل" و" ":((قبلها)). 
(۲) "الفتح": كتاب الطلاق - باب إيقاع الطلاق ‏ فصل ف الطلاق قبل الدحول ٤۰۸/۳‏ بتصرف يسير. 
(۳) "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب الکنایات فی الطلاق ۳۲۹/۳. 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق - فصل في الطلاق قبل الدحول ٠٠۷/۳‏ بتصرف يسير. 
)٥(‏ "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب الکنایات فی الطلاق ۳۲۹/۳. 
)١(‏ المقولة [١۳٤۹١3‏ قوله: ((أربعة وعشرون)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ _ س ٣٣٣‏ . حاشية اين عابدين 


قيل: واحدة» وقیل: ثنتان. 
(طلقَّها واحدة) بعد الدحول (فجَعَلّها ثلاثا صح كما لو طلقَها رحعيًا 
فجعَلَة) قبل الرحعة (بائنا) أو ثلاثاء وكذا لو قال في العِدّة: رمت امرأتي ثلاث 
تطليقات بتلك التطليقةء أو أَلرَمتها بتطليقتين بتلك التطليقة a‏ 
یکرت آمرا مستانفا و كلما مدا وشوق حال مذاكرة الطادق فمل على الوق "ےه ٩‏ 
عن "امحيط . 

10۲7( (قولة: قیل: حك جرم به في "ا حيط" على ن اذهب معللا: ((بأنٌ الفاء 
للوَصْل))» أي: فتفيد حمل الأمر على الاعتدادٍ بالحيض. 

۰۳ (قوله: وقیل: ٹنتان) می عليه فی "انا" ووجحهة حمل الأمر على الطْلاق 
ال 

:ال 6 

ء٠٠٣٠‏ (قول: طلقَها واحدة إل عبارة "الدحيرة" وغيرها: ((طلقَّها رحعيّةَ ثم قال ي 
ليدَّة: حعلتُ هذه التطليقة بائنة أو ثلاثا صح عند "أبي حنيفة"))» وهي أحصرٌ من عبارة 
E E E a a‏ 
لاا أو بائناء ولذا فيد "الشارح" بقوله: ((بعد الدحول))؛ لأنه لو قله لمكن جلها ثلاثا لكونها 
بانت قبل ا عل لا إلى عدي وبقوله: ((قبل الرحعت)) لأنه بعدها يطل عمل لطلاقء [I YVa/Y]‏ 
فيتعذر حَعلها بائنة أو ثلاثا أيضاء وإذا حَعَلها بائنة في اة فالعدة من يوم إيقاع الأحعي كما 
ذکره ف "البزازية""» آي: لا من يوم لحل وقدمنا“ فى ول باب الصريح عن "البدائع": (أَن 
معنى حَعْل الواحدة ثلاث أنه اى بها اثنتين» لا أنه حعَلَ الواحدة ثلاثا)). 
)١(‏ "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب الکنایات في الطلاق ۳۲۹/۳. 
(۲) "الخانية": كتاب الطلاق - فصل: في الكنايات والمدلولات ٠۷١/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى اهندية"). 


)۳( البزازية"" كتاب الطلاق - الفصل الأول: في صريح الطلاق ۱۸۲/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
)٤(‏ المقولة ]١۳١۷۴۳[‏ قوله: ((وإن نوى حلافها)). 


الحزء التاسع ا ا ا ا ت باب الكنايات 


CFEOPEGCULHECECGUDEOHDHGGLODPDVROROCORERNEDECECLLSERDVTECDCDCECNVDEOREEDCVDVDYNLTORCOGODDrEnohnhMNHnNanaamahbOnCéOGQûQnAhbbaA 


مطلب فیما لو طَلْقَّها وقال: ثلاثاً بعدما سکت(“ 
( تنبية) 
دک الطلاق بلا عدډد» فقيل له فا سک کم؟ فقال: ثلاث وفع ثلاث عندهما حلافا 
ل "محمد" ولو م سال وقال بعدما سكت: ثلاث إن كان سكوته لانقطاع النفس تطلق ثلاثا؛ لأنه 
مط لفلا يعد فتاصاد و إلا فواخد ماق لرا وق ار رال انف 
طالق» فقيل له بعدما سکت: کم؟ فقال: ثلاث فعنده ثلاث ))» وي "اة" : (ر وحمل أن 
هذا قول "أبي حنيفة"» فإ عنده إذا صلق واحدة ثم قال: حعَلتها ثلاثا تصيرٌ ثلاثا)) اه. 
ومن هنا يُعلّمٌ حكمُ ما لو قيل للمُطلق: قل باثلاثي فقال: باللاث أنه يقعٌ بالأول؛ لان 
ابعل فيه طهر وف "البرازية": (رقال اقطان واح فقالت: هزارء فقال: هزار فعلى 
ما نوّى» وإلا فلا شي) اه. وهزار بالفارسية: ألفٌ. 


(قوله: ويحتيل أن هذا قول "أبي ا إل) بيبطل هذا الاحتمال حعل "أبي يوسف" مع 
"الإمام"» والظاهر أن وجة الوقوع على قولِهما أن السوال يتضمُنٌ الطلاق» كأنه قالً: كم طلقت؟ 
والمراب: تضم ما ف السوال» فكانة قال: طلقت ثلاثاء ويظهر ن عبارة "البرازية" الفانية أل عا 
عدم الوقوع بعد السكوت إذا م ينو الإلحاق» وإلا فيقعٌ العدَدٌ ويلتجق بالصيغة» وإلا فما الفرق بين 
ال الا هلو وین ا اک 


)١(‏ هذا المطلب لي "الأصل' دون باقي النسخ. 

(۲) "البزازية": كتاب الطلاق - الفصل الأول لي صريح الطلاق ۱۸١/٤‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(۴) "الحوهرة النيرة": كتاب الطلاق - .٠١۷/١‏ 

)٤(‏ عبارة "الحوهرة": ((فقال: ثلاث» فعند أبي حنيفة وأبي يوسف يقع ثلاث)). 

)٥(‏ "الخانية": كتاب الطلاق - الفصل الأول لي صريح الطلاق وما يقع به واحدة أو أكثر ٤1٦/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 


)١(‏ "البرازية": كتاب الطلاق - الفصل الأول في صريح الطلاق ۱۸١/٤‏ (هامش "الفتاوى افندية"). 


4 A/Y 


قسم الأحوال الشخصية . __ ٣م‏ __ حاشية اين عابدين 


فهو كما قال» ولو قال: إن طلقتك فهي بائ أو ثلاث» ثم طلقها يَقَعٌ رجحعيًا؛ 
أن ارخف ل ت اصرف كام ا 
ay E‏ 


ولا يخالف هذا ما فهمناه؛ لأنها م تأمره أن يجعلة ألفاء وإنغا تعرَضَّت تعريضا مُحتمّلا 
8 + ۳ دږ ا ر 2 و م 
وفيما نحن فيه أمرَ بأن يُصيرَةٌ ثلاث فأحاب» والجواب يتضمَّنْ ما في السُوال» كذا بخط شيخ 
مشايخنا "السائحان "". 

قلت: والذي يهر أن قوها له: قل بالثلاث أمرٌ بإلحاق العدد بأوّل كلامهء فلا يلحَ» كما 
لو تكلم به بعد سکوهِ بلا طلبي نعم لو قال ها: أنتٍ طالقء فقالت: طلقي بالثلاث» فقال: 
بالثلاث فإنه لا شبهة في كونه حَعْلا وإنشاء؛ لأنه واب للطلبي وا لله أعلم. 

٠۳٠٠٠‏ (قوله: فهو كما قال) أي: فهي ثلاث قي الأول وتان في الثاني كما في "الخاية" 
و"البزازية"» وعليه فيكون قد أ بالطلقة الأو لى طلقتين في الأول وطلقة في الثاني. 

م 0 ات Ort H‏ ا و 

۳۰٩7‏ (قوله: کما م آي: قبیل طلاق غير المدحول بها "ح . وقوله: ((فقذکن) 

أشارَ به إلى البحث السّابق هناك مع صاحب "البحر" في مسألة التعاليق» وقد علمت ما فيه. 
ّ. ت هر ك م ۾ 
مطلب: الصريح يلحق الصريح والبائن 

]٠۳۰۷(‏ (قوله: الصريح يلق الصريح) کما لو قال ها: أنتٍ طالق» ثم قال: أنت طالق» أو 
ر 2 1 2 ت ّ 1 و ٍ 
طلقھا على مال وقع الثاني» "ر" . فلا فرق قي الصريح الثاني بين كون الواقع به رجعيا أو بائنا. 
(۱) ص ۰٥۲١۱١۲ہ‏ "در" . 
(۲) "الخانية": كتاب الطلاق - الفصل الأول: في صريح الطلاق وما يقع به واحدة أو کشر ٤٥۹-٤٥۸/۱‏ (هامش 

"الفتا وی المندية "). 

(۳) "البزازية": كتاب الطلاق - الفصل الأول في صريح الطلاق ۱۸١/١‏ رهامش "الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ "ح": کتاب الطلاق ۔ باب الکنایات ق٤۱۸١/ب.‏ 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق _ باب الكنايات ف الطلاق .۳٠١/۳‏ 


الجزءالتاسع ‏ . ہے ٣٣۴٣‏ باب الکكثايات 
و) يْلحَق (البائنَ) بشرط العِدّة (والبائن يَلحق الصريح) الصريح: ما لا يحتاج إلى نيةٍ.. 


1۳۵۰۸ (قول: ولح البائنَ) كما لو قال ها: أنتِ بانٌ أو حاّعّها على مال» ثم قال: أنت 
طالق أو هذه طالق "بحر" عن "البرازية") ثم قال : (روإذا ِى الصريح البائنّ كان 
YAGI‏ بائنا؛ لأ البينو نة السَابقة عليه تمنع ا يت كما في "الخلاصة" )»و ا 
((قيدنا الصريح اللاحق لبائن بكونه خحاطّبّها به وأشار إليها للاحاراز عا إذا قال: كل امرأةٍ له 
طالق» فانه لا يقع على المحتلعة إ))» وسیذ کر "الشارح" ف قوله: ((ویستنتی ما تي "البرازية" 
لڂ))» وياتي" الكلام فيه. 

۳٠٠(‏ (قولة: بشرط العدَةَ) هذا الشرط لا بد منه ي جميع صور اللحاق» فالاو تأحیرهُ 
عنها. اه "سے" 

(قول: الصريح ما لا تاج ال من هنا إلى قولِه: ((على المشهور)) كان 
الواحب ذكرَه قبل قوله: ((والبائن يَلحَق الصريح)؛ لن هذا کله من متعلقات الحملة الأولء أعي: 
قرلة: (( الصری يلق الصَريحَ والبائنَ))» ولأ الراد بالصريح ف الحملة الثانية حصوص الرحعي 
کما تعرفةُ قرا © يعيٍ: أن اراد بالصريح هنا حقیقتة لا نوع حاص منه وهو ما وقع به الرجعي 
فقط ۔ بل الأعيب وأمّا الكنايات الرواحع ک: اعتڌي» واستبرئي ر حم وأنت ا ا بها 


(۱) "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب الکنايات في الطلاق .۳۳١/۳‏ 

(۲) "البزازية": كتاب الطلاق - الفصل الأول في صريح الطلاق ٠۷٤/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۳) "البحر": کتاب الطلاق - باب الکنايات في الطلاق .۳١٠٣/۳‏ 

.بإ/١ "خحلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق - الفصل الثالث في الخلع - الحنس السادس في بدل الخلع ق۰۳‎ )٤( 
.۳۳١/۳ (ه) "البحر": کتاب الطلاق _ باب الکنایات في الطلاق‎ 

)٦(‏ ص١٣٣‏ "در" 

(۷) المقولة [٠١١ ٤۲7‏ قوله: ((ويستثنى إخ)). 

(۸) "ح": کتاب الطلاق ۔ باب الکنایات ق٤۸١/ب‏ بتصرف. 

)٩(‏ ((قوله: الصريح ما لا يحتاج إلى نية)) ساقط من "الأصل". 

)٠١(‏ المقولة ]١١١١١[‏ قوله: ((لا يلحق البائ البائن)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ . ل٣۳‏ . _ حاشية ابن عابدين 


بائنا كان الواقع به أو رجعیّا "فت" O‏ 


فإنها وإ كانت تلحَق البائنَ في ظاهر الرّواية بشرط اليه لكنها لما وقعَ بها الرحعي كانت في معنى 
الصريح كما في "البدائع'”» أي: فهي مُلحقة بالصّريح في حكم الأحاق للبائنء أفادةُ في "البح ر ". 
وقال في "امتح ": (رإك صح هذه الألاظ بالإضمار» فك معنى قوله: أنت واحدة: أنت طالق 
َة واحدة» فيصير الحكم للصّريح» لك لا بد من اله ليت هنا الضمّ) اھ. 

فأفادَ وجه كونها في ۾ الصريح وهو مُضمَرأ فيهاء وأ الإيقاعٌ إفا هو به لابها 
نفسیهاء لکن بوت مُضمرا توقف على ال وبعد وه بال لا یحتاح إل نی قال "ح": (رولا 

ر ات علي حرا لی اتی به من عدم قوی لی ال سی أل ل لق لبان رلا عة 
البائ لکونه اشا؛ إا أن عدم توققو على لأر عرض له لا بحسب أصل وضوى) اه 

(۹ ۳۱ (قوله: بائنا کان الواقع به أو رحا ويه ما قدمناه"“ فى ار ا ار ن 
"البدائع": ((من أن المّريحَ نوعان: صريح رَحعي» وصريح بائلٌ))» وحيشاٍ فيدحلٌ فيه الطلاق 
ار حعي رالطلاق على مال وکذا ما مر قبل فصل طلاق غير المدحول بها من ألفاظٍ الصريج 
الو بها البائ مثل: انت و طالق با أو الت ار افم الطلاق» أو طلاق الشيطان» أو طلقة 


طويلةء أو عريضة إل فھذا کله صريحٌ لا يتوقف على المَةٍ ويقع به البائ ويلحق الصّريح 
والبائنّ. قال في "الخلاصة": ((والصّریح يْلحَق البائ وإ م یکن (۳/ق۲۳۸/ب) رحعيا. هذا: 


)١(‏ الفح ': كتاب الطلاق - باب إيقاع الطلاق - فصل في الطلاق قبل الدخحول ٤.۹/۳‏ بتصرف. 
(۲) "البدائع": كتاب الطلاق - شرائط ركن الطلاق - فصل: وأما الذي يرحع إلى المرأة .٠١١/۳‏ 
(۳) "البحر": كناب الطلاق ‏ باب الکنايات قي الطلاق .٠۳١/۳‏ 

.ب/٠٤١١‎ ق/١ "المنح": کتاب الطلاق - باب في بیان أُحکام الکنایات‎ )٤( 

.ب/٠۸٤ق "ح": کاب الطلاق ۔ باب الکنایات‎ )٥( 

)٩(‏ المقولة ]١١١۷۲[‏ قوله: ((رجعية)). 


(۷) ص ا٤‏ ۲ وما بعدها در . 
(۸) "حلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق - الفصل الأول في صريح الطلاق - جنس آخر في البسائن والرحعي ق٩ /٩‏ 


زا ل "الزيادات". 


الجزء التاسم ا ا N‏ ا ا ا باب الكثايات 


وني "النصوري شرح السلعودي" للراسخ الحقق "أبي منصور السجحستاني": المختلعة يلحقها 
صريح الطّلاق إذا كانت في الد والكناية أيضا تلحَقَها إذا كانت في حكم الصريسح 
ک: اعتدّي إل ثم قال: والكنايات والبوائ لا تلحَقهاء أي: المحتلعةء وإ كان الطلاق رجعيا 
لفیا الکانات + أن بلك لنكاح باق. فال اد ا عة 
"الفتح""» ومعنى العطف في قول "النصوري": والبوائن: ما أوقع من البوائن لا بلفظٍ الكناية 
فاه ll‏ ذکر البائن كما ا اعلیه) اه. ونقلهُ ى "النهر رە 

اقول والصواب أن اواو ق (زوالبوائن):زائدة من الناسخ» وان مراد "اأنصوري" الكنايات 
لبوائنٌ المقابلة للكنايات الرّحعيةٍ الي ذكرها قبلة؛ ما علمتةُ من أن البوائنَ بغير لف الكناية من 
الصريح الذي يَلحَق البائ وإلاً صار منافياً لكلام "الفح" لا ميدأ له فتدبر. 

]10۱1[ (قولة: فمنه إ) أي: إذا عرفت أن قولة: ((الصريح يَلحَق الصريحَ والبائنَ)) المراد 
بالصریح فيه ما E‏ ظهرّ أن منه الطلاق الثلاث» فيلحقهماء أي: يلح الصريح والبائنء فإذا أبان 
امراته ثم لها ثلاث في العِدّةٍ وقع» وهي فة حلب . قال في "فتح القدير": ((الحئ أنه 
تاا لما معت من أن الصْريحَ وإ کان بائنا يَلحَق البائ ومن أك مراد بالبائن الذي لايلحق 
هو ما کان کناية )) آه. 

NO CC OE O 


)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من کتاب الطلاق ق٩۹۰‏ /ب. 
(۲) "الفتح": كتاب الطلاق - باب إيقاع الطلاق - فصل في الطلاق قبل الدخحول ٠۰۹/۲۳‏ . 
)٣(‏ "النھر": کتاب الطلاق ‏ باب الکنایات ق٥ ۲١‏ /إب. 
)٤(‏ "الفعح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقا ع الطلاق - فصل في الطلاق قبل الدحول .٠١۰۹/۳‏ 
)٥(‏ ذكرها ابن الهمام في "الفتح": ٠٠۹/۳‏ وهي: ((أنٌ رحلا آبان امرأته ٹم طلمَھا ٹلا في العدة))» فوقع فيها حلاف بين العلماء. 
7( "الفتح ": كتاب الطلاق ۔ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول ٤٠۹/۳‏ . 
(۷) "تفصیل عقد الفرائد": فصل من کتاب الطلاق ق ۹۰/. 
(۸) "البحر": کتاب الطلاق _ باب الکنایات قي الطلاق .٣٣١/۳‏ 
(۹) "النھر": کتاب الطلاق ۔ باب الکنایات ق٣‏ ٠۲/إب.‏ 


4/۲ 


قسم الأحوال الشخصية س ۳۳۸ حاشية ابن عابدین 


وكذا الطلاق على مال» فيّلحَق الرّحعي وجب الالء والبائن ولا يلرم المال كما 
في "الخلاصة") 


وللت واالقنسى" راالشرتلال ‏ غير وعو ضري ما تناه آنقا عبن لاص" 
وأيدَهُ صاحب "الدرر والغرر" كما نذكرة" قريبا حلافا لِمَّن رُح عدم وقوع الشلاشي فإنه 
حلاف المشهور كما يأتي. 

11[ (قو: وکذا الطلاق على مال) أي: ا نه أيضا من الصريح وان کان الواقع به بائنا. 

]1014[ (قو: والبائن) بالنصب معطوفٌ على قوله: ((الرحعيً)). 

]11۳16 (قولة: ولا يلرم الال أي: إذا أبانها م ا ف العدَّة على مال وفع م الشاني انشا 
ولايلرّمها المال؛ لان إعطاءه لتحصيلٍ الخلا ص ار ٤ر‏ ا کا و ی 
'البرازية"“ أي: خلاف ما قبل فإنه إذا طلقها رجعيا توة قف الخلاص على انقضاء اة فإذا 
ا مال العدة و لزم الالء لأنها بانت منه فی الحال. قال قي "البح " ل ۾ اعلم أن 
لمال وإن نم -أي: ق مسالتنا- فلا بد في الوقوع من قبولها؛ لأ قوله: (۳/ق۹٠۲/]‏ أنتٍ طالق 
على ألفي تعليق طلاقها بالقبُول» فلا يقعٌ بلاوجود الشرط كما في "البرازية" )). 


(۱) عبارة 'ب": (روالبائن يقع)). 

(۲) "حلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق - الفصل الثالث في الخلع - الحنس السادس بي بدل الخلع ق۳٠٠‏ /ب. 
(۳) "المنح": کتاب الطلاق ۔ باب في بیان احکام الکنایات ١/ق‏ ١٤۱/ب۔ .|/١٤١‏ 

)٤(‏ "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ۳۷١/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(ه) المقولة ]٠۳١٠۱۱[‏ قرله: ((بائنا كان الواقع به أو رجعيا)). 

)١(‏ المقولة ]١١١١١[‏ قرله: ((على المشهرر)). 

(۷) "الیحر": کتاب الطلاق ۔ باب الكنايات في الطلاق .٠۳۲/۳‏ 

(۸) "البرازية": كتاب الطلاق - الفصل الثالث في الخلع ۲٠٠/٤‏ بتصرف (هامش "الفعاوى اهندية"). 
)٩(‏ في "م": ((اذا)) بدل (رفإذا)). 

.٠٠١۲/۳ "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب الکنایات في الطلاق‎ )١٠( 

)١١(‏ "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في ا للع ۲٠٠/٤‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 


ناتاس  .‏ کے ۴۳ .جت سج اتاكات 
فالمعتيرٌ فيه اللفظ لا المعنى على المشهور O‏ 


"٣ [‏ (قوله : فالمعتبرٌ فيه) أي: ف العريح هنا ((اللفظ) 1 کت من ألفاظِ ر الصريح 
وإ كان معناه -أي: الواقع ا واد بالف غا تشم الخعر كما ق الكابات اة 
ا 

٠٣٠٠١‏ (قولة: على المشهور) رَد على ما ذكره بعضهم في واقعة حلب المذكورة آنفاً من 
آنه لا يع الثلاث؛ لاه بان فى المعنى» والبائنٌ لا يلحَقٌ البائ واعتبارٌ العنى اول من اعتبار اظ 
وحَعلهِ الأصح المفتى Oa‏ 

توق امار رادي غاريا إن اترا ك ادن رال فا 
انت بائن» تہ قال في العدّة: أنت طالق ثلاث لا يقع الثلات عند "ابي حنيفة"؛ لكون الثلاث 
بينونة غليظة في ا معنى» وعندهما يقم لكونها في اللفظٍ صرياء والأصح قولة؛ لأ الاعتبار 
للمعثى ادون اللفظ)» عَرًا إلى "شرح العيون" مثله» ثم عَرّا إلى كعاب ((قال 

"محمد": لا يقم الثلاث» والفتوى على قولى))» ثم قال: ((وقي "فصول الأملروش"© 
مغلة) اه. 

ركا ر ال فی "ای قله ةق الث ةوفه وقد 0 

أن "الرّاهد ا الضعيفة» فلا يتاع فیما ينفرد به» وقد وحد النقل عن "الخلاصة 


)١(‏ لفظة ((قوله)) ليست في "ب" و" م". 

(۲) ص٣۳۲‏ "در" 

(۳) "المنح": كتاب الطلاق - باب في بیان أحکام الکنایات ١/ق‏ ١١١/ب.‏ 

.۰٦۸/۱ تقدمت ترجمته‎ )٤( 

(ه) "المنح": كتاب الطلاق - باب قي بيان أُحکام الکنایات ١/ق‏ ١١٠١/ب.‏ 

)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الطلاق - باب إيقاع الطلاق ۳۷٠/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


(۷) في "م": ((تکرر)). 
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DEES OS SESE a (لا) يلحق البائن (البائن)‎ 


A CE ea E‏ ا 
أیضاً کما نذ کر" قریباء ویکفینا قدوة ما ذکرَهٌ ي "فتح القدیر" وتابعَهٌ عليه من بعدَهُ كما 
قدّمناه» فلذا اععمَده "الشارح" وحعَلَه امشهورَ» وما يدل عليه قطعا أنه لو طلقها ثم حلعَهاء ثم 
فل ف دة اخع: نتو طا نهنا صريخ نف بان سىء وهو وائ قط تسترا على 
لوق الصريح البائنَ بقوله تعالى: #فلاجتاح عَممَافاآفدَت په [البقرة-۲۲۹]» يعن: الخلي 
ثم قال تعالى: إن طلها 5 مم4 إڂ [البقرة »]۲٠١‏ والفاء للتعقيبي قال في 
الفتح: ((نھو تمر علی وقوع الال بعد الم اھ ومطاة ی رر" عن "الويع ٠7"‏ 

وقي "حواشي الخير الرّملي" قال في "مشتمل الأحكام: (روالبائن لايلحَق البائن» يعي: 
لبان اللفظي أمًا البائنْ امعنوي يلق اللفظي مثل الثلاث» من "المبسوط ")) اه. 

۳۷ (قولة: لا يلق البائن البائ المراد بالبائن الذي لا يَلحَى: هو ما كان بلفظ الكناية؛ 
لأنه هو الذي ليس ظاهرا في إنشاء الطّلاقء كذا ني "الفتح". ويد بقوله: ((الذي لايْلحَى)) 
إشارة إلى أن البائ القع ولا ا من كونه بلفظ الكناية أو بلفظ الصريح الفيد لبينونة كالطلاق 


)١(‏ المقولة ]٠١١١١[‏ قوله: ((فمنه إخ)) فما بعدها. 

(۲) في المقولة نفسها. 

(۳) المقولة ]١١١١١[‏ قوله: ((فمنه إخ)). 

. ٤١۸/۳ "الفتح": كتاب الطلاق - باب إيقاع الطلاق - فصل في الطلاق قبل الدحول‎ )٤( 

(ه) "الدرر والغرر": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق .٠۷١/١‏ 

.٠"۷-۳١٣/۱ "التلويح": ال ركن الأول في الكتاب _ الباب الأول في إفادة الکتاب المعنی - فصل فی حکم الخاص‎ )١( 

(۷) "مشتمل الأحكام في الفتاوى الحنفية": ليحيى بن عبد الله الرومي» فخر الدين (ت٤١۸ه).‏ ("كشف الظنون" 
١۲‏ "هدية العارفین" .)٥۲۸/۲‏ 

"لط" کتاب الطلاق ۔ باب ما تقع به الفرقة ما يشبه الطلاق ۸٤ ۸۳/١‏ بتصرف. 

. ٤٠۸/۳ "الفتح": كتاب الطلاق - باب إيقاع الطلاق - فصل في الطلاق قبل الدحول‎ )٩( 


الجزء التاسع ا ا ےد االات 


mnannSsbhaAMNNAHDbCGUGNCGRNHEHEaARDEYSRNHENINPWONEDNRHNNEAMAGaAAaAGDASGDNSGARNGACODAHGRRHAAQCGQGDHESaAGQDaAaDNQAS 


[۳/ق۲۳۹/ب] على مال» و حينشل فیکول المراد بالصريح في الحملة الثانية أعي قولهم: والبائن يلحى 
الصريحَ لا البائن- As‏ البائن. 

وبه ظهّرَ أن ما نله "الشارح" ألا عن "الفتح": ((من أن اصرح ما لايحتاج إلى ية بائنا 
كان الواقع به أو رحعياً)) حاص بالصّريح في الحملة الأولى» أعي قولّهم: الصريح يَلحَق الصريح 
والبائن کما دل عليه کلام "الف" الذي ذکرناه هنا. 

ع ف ا ما أطبقوا عليه من تعليلهم عدم لحُوق البائن البائنَ بإمكان 
حَعْل الثاني حبرا عن الالء ولا بخفى أ ذلك شاملٌ لما إذا كان البائنْ الأول بلفظ الكناية 
أو بلفظ الصريح 

© کتبه "ظطاھ‎ ٤ "الكاف" ل"الحاكم الشهيد" الذي هو جم كلام ا‎ ٤ U ey 
لرواية"» حيث قال: (روإذا طلقا تطليقة بائنةء ثم قال ها ني عِدَيّها: أنت على حرام» أو ية أو‎ 
و بائ أو بتة أو شبة ذلك وهو يريد به الطلاق م بقع عليها شي لأنه صادق في قوله:‎ 
ي علي حرام وهي مني بائ)) أآه» ی لاأنه کن حع الثاني حبرا عن الأول. وظاهر قوله:‎ 
((طلقَها تطليقة بائنة) أن المراد به الصريح البائن بقرينة مقابلته له بألفاظ الكنايةء تأمَل.‎ 

ومنها قول "اليل "": ((أمّا کون البائن يلحق الصريح م فظاهر؛ لان القيد باق 
من كل وجه لبقاء الاستمتاع)) اه. فهذا صريح ي ال المراد ر 
الصريح الرحعي؛ إذ لا يخفى أن بقاءَ قیدِ النکاح من کل وجه وبقاء الاستمتاع لا يكو بعد 

نها افده من قول رر 2 روا كان الطلاق وخا تلا الكايات» 


.٠۰۹/۳ "الفتح": كتاب الطلاق - باب إيقاع الطلاق - فصل في الطلاق قبل الدحول‎ )١( 
ل "الأصل" وا و "م" ((ظاهرة)).‎ (۳) 

(۳) "تبیین الحقائق": کتاب الطلاق _ باب الکنایات .۲٠۱۹/۲‏ 

)٤(‏ المقولة [١١١٠۱7‏ قوله: (ربائنا كان الواقعٌ به أو رجعيا)). 


7./۲ 
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aQ©ca“asnuisnsanhnbpۍacscoeneoensncecVHEGnrCaacscnaecesranbDéivnNRNCedGmnmanmnansanrqoqmrmanemnmnrrErmEsDnDdsSrEaDBDEaDncGevnaqrnnNapG‎ SDD 


لأنٌ ملك لنکاح باق))» فتقییده بال جعي دلي على أن الصر يح البائ 9 الكنايات» و كذا 


تعليله ول على ذلك. 
(Ma, 0 If .‏ » 3 ت 0 ا 

ومنها ما في "التاترحانية ‏ قبيل الفصل السّادس: ((ولو طلقها على مال أو خلعَها بعد 
الطلاق الرحعي يصح ولو طلقها مال ثم حلْعَها في العِدّة لا يصح)) اه. 

فانظر كيف فرق بين الرحعي والصريح البائن -وهو الطلاق على مال حيث جعَل الخلع 
واقعا بعد الأول لا بعد الثانيء فهذا صريح فيما قلناه أيضا من أن مراد بالصريح هنا الرحعي فقط 
وبالبائن الأول ما يشمل البائن الصريح. 

ومنها فرعان ذكرّهما في "الي "": 

الأرل: ما في "القنية"° عن "الأوزجندي": ((طلقها على ألفي فقبلّتء ثم قال في عِدبها: 
نت بائن 9 يقع آه. 

(Na Moll 2‏ ت ا ۴ ت 

حلعها في العدّةٍ م يصح) اه. فهذا أيضا صريح فيما قلناه. 

وبه سقط ما في "البحر"“ -وتبعةُ ني "النهر"- من استشكالو الفرعين بناءٌ على فهيه أن 
المراد بالصريح ما يشمل الصريح البائنء قال: ((وقد جعلوا الطلاق على مال من قبيل الصريح» 
وقالوا: إن البائن يلحق الصريح» فينبغي الوقوع قي الفرع الأول وصحة الخلع قي الفرع الفاني))»› 
ت „(yn HM‏ 2 0 : ا E‏ قم د 
ئم قال ي البحر ٤‏ ((ولا حلص إلا بكون المرادٍ بعدم صحة الخلع عدم لزوم المالء والدليل 
)١(‏ "التاترحانية": كتاب الطلاق _ الفصل الخامس في الكنايات - وما يتصل بهذه المسائل ۳۷۹٣/۳‏ ۳۷۷. 
(۲) 'البحر": کتاب الطلاق ۔ باب الکنایات في الطلاق ۳۳۱/۳ .۳٣۳۲‏ 
(۳) "القنية": كتاب الطلاق . باب في إيقاع الطلاق على البانة والمختلعة ق٣٤‏ /إب. 
)٤4(‏ "حلاصة الفتاوی": كتاب الطلاق ق۳٣١٠/ب.‏ 
)٥(‏ "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب الکنایات فی الطلاق .۳۳٠/۳‏ 
)٦(‏ 'النھر ": کتاب الطلاق ۔ باب الکنایات ق ۲٠٠١‏ /ب. 
(۷) 'البحر": كتاب الطلاق _ باب الكنايات في الطلاق .٠۳٣۲/۳‏ 


اڂزء التاسع ا کے ١‏ س د .کات 


«©EPEۍDOGOGCHGmEHHEGGHOCOCGDHNSANEaGERESEaAEENNEMARNAASSEGAGQHGCGCGCOSDGROEOROCOKLCODSDRGAHEDDENNNEOSENGENEE‎ 


عليه أل صاحب "الخلاصة" صرح في عكسيه -وهو ما إذا ها عال بعد الع - آنه يقح ولا بحب 
الالء ولا فرق بینهما كما لا جخفى)) اه. 

أقول: وهذا عجيب من مثله! اما ارلا فلأ مراد بالصريح في الحملة الثانية هو الرحعي فقط 
بخلاف الصريح ني ابحملة الأولى كما دل عليه ما ذكرناه من تعليلاتهم وفروعهم» وعليه فلا إشكالٌ 
ف الفرعين صلا بل هما دليلان على ما قلناهء وأا ثانيا فان ما ذكرَه من الَعلص بعية ناء بل 
حلص ما قلناه» وأما ثالتا فلن دَعُواهُ عدم ارق بين هنا الفرع وعكسِه كما لا يخفى في غاية 
اتقاء؛ للقَرّق الواضح بينهما؛ لأنه إذا لها مال بعد الخلع ما لا بحب الال لأ إعطاء الال 
لتحصيل الخلاص انر وإنه حاصلٌ كما قدمن" بيانةء ما إذا ها على مال قبل الع فلا وجة 
لسقوط للال؛ لاد الطلاق بدونه لا تحصل به التلاصر انحن بل يتوقف إل انقضاء اليد فقد 
حمل بالال ما هو الطلوب به» ولا يطل باع العارض بعدَةُ بعد تحقتق المطلوب به» بل يطل الع 
نفسه؛؟ لان احلاص الجر حاص قبَه» فلا يفي هذا ما ظهَرَ لي في تقرير هذا لقا الذي رلت فيه 
أقدامٌ الأفهام فاغتيمة فإنه من جلة ما احتص به هذا الكتاب» بعَوْن املك الوهًاب. 

ثم رأيت في "الحواشي اليعقوية" على "صدر الريعة" ما نصة: (روأيضا قولهم: والبائن 
الغيرٌ الصريح يَلحَق الصّريحَ ينبغي أن لا يكونَ على إطلاقه؛ لأنه لا يلح المّريح البائ لاحتمال 
الخبرية عن الأول كما لا خفى» إلا أن يُدَّعَى القَرْق بين البائنين فلا يصح احبر بأحهما 


(قولة: للفرق الواضح بيتهّما إل) كلام "البحر" في قياس مسالة لحلع على عكسرها في أنه يق بها 
الطّلاق ولا تحب امال وما أده "المحَشّي" لا يصلَح فرقا بينهّما فيما كر بل يَظهرٌ ان الفزق هو أن 
امال لا لغا بتي لظ الخل» وهو كناية لا تلْحَق ما قبلّهاء وهذا في الخلع» وقي عكرها بقِي لف 
الطّلاق» وهر صریح فیلحق» تأمّل. 


)١(‏ المقولة ٠١١٠٠١7‏ ] قوله: ((ولا يلرم المال)). 
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إذا أمكنَ جعلةُ إخبارأ عن الأول ك: انت بائن بائن» a‏ 


عن الآحر)) اه. وهذا عن ما فَهمة محمد الله تعالى من أذ المراة بالصّريع في الحملة اثانية 
لصريح الرحعي فقطء و ((إلاً أن يدَعَى القرق إخ)) قد علمت ما قررناة ولا عدم القرق» 
انه لا شبهة فيه لذي فم وا لله سبحانه أعلم. 

]1۳01۸[ (قولة: إذا امك إڂ) قيد في عدم لْحَاق البائن البائ وحتززه ما (۳/ق۰٠۲/ب]‏ أفاده 
بقوله: ((خلافی: ابتك بأحری إل))» "ط". قال في "البحر": ((وينبغي أنه إذا أباتها 3 ۾ قال 
ها: أ بان ناريا َة ثاية أن تقح ية و لأنه بيه لايصلح حبرا فهو كما لو قال: ابتك 
بأری إلا أن يقال: إن الوقوع إنما هو بلفظ صالح له وهو: أحری» بخلاف جرد الّ)) اه. 

فة الل الثاني صالځ ولو أبدَلٌ ((صالیح)) ب: معین له لکان أطه "ر" . 

أقول: ويَدْعٌ البحث من أصله تعبيرهم بالإمكان» وبأته لا حاجة إل جعله إنشاء متى أمكنْ 
جعله حبرا عن الأوّل؛ لأنه صادق بقوله: أنت باقن على أن الباق لإ قم إلا بالنيةي تر لبان 
لا يَلحَق البائ لا شلك أن المراد به البائن النوي؛ ٳذ غير انوي لا يقم به شيء أصلا وم يشا 
أن ينوي به الطلاق الأول فعلم أن قول ((إذا امکن) إڂ احتزار عمًا إذا e‏ 
a BA Ea OE‏ 
بالصريح كما تقد Es‏ وتوا به مکررا تأمّل. 

(قول: ک: انت بائن بائ ) کذا ق ب بعض السخ مُكرّر وقي بعضها: ((ک: أنت 

(قولة: ويدفع الث من أصله تعبيرُمْ بالإمكان إخ) قد يقال: بوقوع احری قیاساً على ما إذا نوی 
اللات فقد اعتتّروا اموي فبهاء ولم يعبر مُحرَد الإمكان مع قطع النظر عن النيْةء تأمل حتى يظهر فرق 


)١(‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكناية ٠۳۷/۲‏ بتصرف. 

(۲) "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب الکنایات ف الطلاق ۲/۳٣۳۔ .٣٣٣‏ 
(۳) "ط": كتاب الطلاق _ باب الكناية .٠١۷/۲‏ 

." ص۳۲۸ وما بعدها در‎ )٤( 

)١(‏ ((بائن)) الثانية ساقطة من "الأصل" و""". 


الخزء التاسح تهت يي .80 لے باب الكنايات 
أو أبتتك بتطليقة فلا يقع؛ لأنه إحبار» فلا ضرورة في جعله إنشاء جخلاف: أبنتك بأحرى 


بٌ)) بون تكرار» وهو الأصوب؛ لأ القصود التمثيلٌ لإيقاع البائنِ على البانةء ولأنه - كما 
قال "ط"-: (رليس المراد الإحبار النخوي» بل الإخبار عمًا صدَر ألا ولأنه ثُوهِم أن يلرم 
کون يي جحلس راحاږ وهو غیر لازم)) اھ. 

(1o11‏ (قولة: أو 0 بتطليقة) عطفٌ على ((بائن) الثانيت اُي: انت بائن نشك 
بتطليقة. ۹ "۳ 

و اار ا ا شاط اتحاد الفظين» فشَمِلَ ما إذا كان الأول بلفظٍ الكناية البائنةء أو 
الخلې و الطلاق الصّريح إذا کان على مال و موصوفا ما ينب عن البينونة كما عَلم تما قدمناه» 
بعد كون الثاني بلفظ الكناية البائتة كالشلع ونحوه ما يتوقف على اة ولو باعتبار الأصل ك: أنت 

حرا بخلاف الكنايات ال عت فإنها في حکم م الصريح» فتلحق البائ كما 2 
| (۳۲] (قولة: فلا يقع) أي: وان نوّی؛ لما في "البحر”“ عن "الحاوي": ((ولايقع 
بکنایات لطلاق شيءَ وان نوی) ا "سر" . 

[YoY]‏ (قوله: لأنه إحباز) ائ يجعل إحبارا؛ لأنه امک ذلل: 

[ro]‏ (قولةُ: بخلاف: ابتك بأحری) اُي: لو ا تم قال ٿي الودة: بنك بأخرى 
وقع؛ لأ لفظ: أحرى منافٍ لإمكان الإبار بالثاني عن الأوّل. 

(قولة: بل الإخبارٌ عم ا إ) لا شك أن الإخبار عمّا حص ألا متحقق بلفظر بائن بعد 
ا لحملة الأولى» ففيما فعلّه حصل تثبل للإيقا ع ارلا وثانيا. 

.٠١۷/١ "ط": كتاب الطلاق _ باب الكناية‎ )١( 

(۲) "ح": کتاب الطلاق ۔ باب الکنایات ق٤۸١/ب.‏ 

(۳) المقولة ]١١٠١۷۲[‏ قوله: ((رحعية)). 

)٤(‏ المقولة ]١١١١٠٠١[‏ قوله: ((الصريح ما لا يتاج إلى نية)). 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ۔ باب الكنايات في الطلاق .٠٠۲/۳‏ 
)٦(‏ "ط": كتاب الطلاق _ باب الكناية .٠١۷/۲‏ 


1/۲ 
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۲٠‏ (قولة: أو أنتٍ طالق بائنْ) لان وقوعَة ب: أنت طالق» وهو صريح ويلغو قوله: 
((بائن)) لعدم الحابحة إليه؛ ل الصريح بعد البائن بان کا ٤‏ "شرح E‏ لصاحب ا 
وهو إشارة إلى ما ذكرَهُ في "البحر "عن "الذحيرة" (٣/ق‏ ١٠۲ا‏ من الفرٌق بين هذا وبين قوله 
للمبانة: أبنتك بتطليقة» وهو: ((أنه إذا لغينا: بائنا يبقى قوله: طالق» وبه يقع» ولو ألغينا: أبنتاف 
ىقى قوله: بتطليقةٍ» وهو غير مفيارٍ )) اه. 

Ce e E ت . ل‎ ۳ 0 2 

قلت: لكن يشكل عليه ما قدمناه" في باب طلاق غير المدحول بها من أن الطلاق متى قيد 
بعددٍ أو وصفٍ أو مصدر فالوقوع بالقيد» حتى لو قال: أنتٍ طالق وماتت قبل قوله: ثلاثا أو بائن 
م يقع» فهذا يناي ما أطبقوا عليه من إلغاء الوصفض هناء إلا أن يجاب بأن اعتبارً الوقوع به هنا 

I 2E or BF o, ا 2 ت‎ E 
لا يصح لسبق البينونة قبله ولوقوع البائن بالصريح هنا وإن م يوصف» فتعین إلغاء الوصفض كما‎ 
." علمت آنفاء وبقي إشکالٌ آحرُ مذ كور مع حوابه في "البحر‎ 

(ه۲٠٠٠‏ (قولة: أو قال: نوَيّْت) أي: بالبائن الثانى ((البينونة الكبرى)» أي: الحرمة الغليظة» 

(2n HNH n 1: E 3 ۴ ۶‏ 2 : م 
وهي ال لا حل بعدها إلا ناح زوج آخر» وهذا هو المعتمد كما في البحر " ٠‏ وقيل: لايقع؛ 
£ ت م ۸ : سے مر ار ر او ا۱ 5 
لأن التغليظ صفة البينونةء فإذا لغت النية في أصل البينونة لكونها حاصلة لغت في إثباتٍ وصض 
التغليظر "حيط ". وهذا صريح ثي إلغاء ية البينونة» ومثلة ما قدّمناه ١‏ آنفا عن "الحاوي" فلا تصح 
وا أحرى حلاف ا ل ف "البح " a‏ فال ٤‏ ا ((أقول: وهذا ندل 
(0 'فتح الغفار": حکم الخاص ۲o/\‏ تقلا عن 'فتح القدير". 
(۲) "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب الکنایات ف الطلاق ۳۳۲/۳. 
(۳) المقولة ]١۳۳٠٣٠١[‏ قوله: ((والطلاق يقع بعدد ق به لا به)). 


.۳١٠/۳ 'البحر": كتاب الطلاق  باب الكنايات ف الطلاق‎ )٤( 

(ه) 'البحر": کتاب الطلاق ۔ باب الکنایات ن الطلاق .٠۳١۲/۳‏ 

)٦(‏ المقولة ]١١١١٠١[‏ قوله: ((على المشهور)). 

(۷) المقولة ]1۳١۱۸[‏ قوله: ((إذا أمكن إخ). 

(۸) 'الدرر والغرر": کتاب الطلاق ۔ باب إيقاع الطلاق ۳۷۱/۱ بتصرف. 


الحزء التاسع ےا ۷ ا ت پاب الكايات 


و ي ن 
در ها غل لجان فع انها ولذا وقع العلق كما قال (إلا إذا كان) 
بائ رمُعلا بشرطي) أو مضافا (قبل) إيجاد (المنجز البائن) كقوله: إن ذَحلْت الدَارً 


ا نم أبانھا ثم دَحلْت و بانت بأحری؛ لأنه لا يصلح إخحبارء... 


قطعا على آنه إذا آبانها ا انت طالق ثلا ت يع الثلاث؛ لن اة الغليظة إذا ثبت 
عجر اة بلا ذ کر اثلاث لعدم وها في امحل فلأن تت إذا صرح بالثلاث أولى))» وتمامُّة فيه 
ونحوة في "اليعقوبية". 

[o1]‏ (قولة: تعذر إ( عل لقوله: (رخلاف إل). 

[YoY]‏ (قولة: ولذا) أي: تعذر هله على الإحبار. 

]101۸[ (قولةُ: إا إذا كان 0 ا ا) يشمَل ما إذا آل من زوجته € أبانها قبل مضي 
أربعة أشهرء ثم مضت قبل أن يفره وهي ف العِدَّةٍ فإنه يع حلافا د "زفر" "بر . 

۴٥۲(‏ (قوله: قبل إیجاد الم سيذكر "الشارح" محارر القبلية وتدجير الثاني غير قيلي 
بل لو عله قبل وقوع اعلق الأول فكذلك كما يذكرهُ أيضا. 

ف قر ناري لأنه كات فا ب لم 0 

٣۴١‏ (قولة: لأنه لا يصلح إحبار) أي: لان التعليق قبل» فلا يصح إخبارأ عنه» 
وكذا الإضافة "ح"“. وأعاد التعليل وإن عُلمّ من قول سابقاً: (رولذا وفع الْعلْى) لطول 
الفصل» فافهم. 


(قولة: أو هي في العِدَة إل في "البحّر": التعبور ((بالواو)) اه ثم رأيت نسخة الخط ب (رالواو)). 


H 1 tt 


(۱) ((و)) ليست يي د" و 
(۲) اي "ب" : ((أو هي)) بدل الواوء وهو خحطاً كما به عليه الرافعي. 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق .٣٣٣/۳‏ 
)٤(‏ ص۸٤۳‏ "در '. 

e )(‏ کتاب الطلاق _ باب الکنایات ق٤‏ ۱۸١/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س ۴4۸  .‏ حاشية ابن عابدين 


is f, E e ت‎ 1 , (maa, 1 (9n N. 
وي البحر عن الوهبانية ((انت بائن كناية معلقا كان او منجحزا)»›‎ 
فيفتقِرٌ للنيّة» ولو قال: إن دحلت الدَارَّ فأنت بائنْ» ثم قال: إن" كلمت زيدا‎ 


f.‏ ب و 2 o‏ 7 ل4 
فأنت بائن» نم دحلت وبانت( E E SE OOOO EE E E E e a‏ 


(for;‏ (قولة: ونا اللضاف) الأولى: ومثال الضاف؛ لان الماثلة ف الحكم فهمَت من 
قول سابقا: ((أو مضاقا))» "ط۳٩‏ 

٣ ۳۳(‏ (قو 7 وقي "البحر" إل) مراد بهذا لتقل الاستدلال على قوله: ((ناو با)» ا 

E (قولة: ما00 الملضاف ر٣ /ق ٠١٤۲/ب] كما عرفت‎ (Torr; 

[Tort]‏ (قولة: فيفتقر لل أي: أو المذاكرة. 

[1er]‏ (قولة: ولو قال: إل خلت بیان لما إذا ا ا 
[1o]‏ (قولة: € حلت وبانت) أشار بالعطف د((ثم) اك أنه ا من کون التعليق الثاني 
قبل وحودِ شرط الأوّل؛ لأنها لو حلت وبانت لم قال: إن کلمت زيدا فكلمتة لا يقع؛ لأ 
الأول لا وُحد شرطة قبل تعليق الثاني صار سرا وعلق لا يلحق إلا إذا كان التعليق قبل 
إجاد لر كما علمته من کلام المعن؛ لأ قوله انيا فانتٍ بائن صادق بوت البينو نة وک 


(۱) "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب الکنایات ي الطلاق .۳۲٤/۳‏ 

(۲) العبارة المذ كورة هي من عبارة "البحر" فقط» وليست في "الوهبانية"» فنقل صاحب "البحر" عبارة "ابن الشحدة" 
al‏ انها لابن وهبان في "منظرمته"» انظر "البحر": ۳۲٤/۳‏ و "تفصیل عقد الفرائد": ق٤‏ ۹/ب و٥‏ ۹/ب» 
وتصحيح ابن الشحنة" هذا البيت. 

(۳) ((إن)) ساقطة من "ط". 

)٤(‏ عبارة "و": ((ثم دحلت الدار فبانت)) بالفاء. 

(ه) "ط": كتاب الطلاق . باب الكناية .٠١۷/۲‏ 

.ب/١۸٤ق "ح": کتاب الطلاق - باب الکنایات‎ )٦( 

(۷) هذه المقولة ساقطة من "ب" و"م"» ولذلك ل تأحذ رقما حديدا» فليتنبه. 

(۸) "ط": كتاب الطلاق - باب الكناية ٠۳۷/۲‏ بتصرف. 

(۹) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق ۳۳۳/۳. 


الخحرء التاسع ص ا ا ۹ ت ا ا ا باب الكنايات 


ت تھ کا م يقع ا e‏ وف "البرًازبة": ((ان ا 3 گلا ادل اله 
عل ر ثم قال كذلك لأمر آحرَ» ففعَل احدهما ان LESS BE‏ 


فَصلح كون الثاني حبرأ عن الأول وبه سقط ما قيل: إن كلام شاملّ لكون التعليق الشاني بعد 
وجود ارط الثاني أو قبل» و کذا سقط و إل عدر حعله إخباراً عن الأول 
موجود ني العلق والمضاف سواءٍ کان التعلية أ و الإضافة قبل التنجيز أو بعده» فينبغي عدم فرق 
وإن فقت كلمتهم على اشزاط كونه قبل إبجادِ الجر اه؛ إذ لا يخفى أن التعليق بعد إيجاد النجز 
یصلحٌ کون le E a‏ 
ما قالوه دون (e‏ فتدبر. ۰ 

]19¥[ ر ثم کلمت فلو عَکَست ای بان كلْمۂ ولا ثم حلت ا ا 
الحكم كذلك وود العا أن كلا من تعليقيء لا يصلَح إخباراً عن الآخر لعدم كونها طالقاً عند 
کل من التعليقين. اه ""©. 

٠ ۳٠۳۸(‏ (قولة: وني "البرًازة" إل) لا فرق بينه وبين ما في "الدحيرة" إلا ني لفظ البائن 


ککء. 1 


(قول: بعد الشرط الثاني) الأوّل. 

(قولة: إذ لا يخفى ائ المعلين بد عاد انر إل فيما قا تامل؛ إذ لا حه جل لعل بعد 
إجادِ الجر حبرأ عن البينونة انرق فالبحث متجة؛ إذ لو قالّ: أبتتك ثم قال: إن دلت الَارَّ فأنت 
ان أو بان رأس الشَهْرٍ لا يتاتى جفله إخبارا عن الأرلى» ولا يقال: المعلق أو الضاف لشيء كالنجز 
عند فكأته عند وجو الشرط أ و الوقت نرف وهو يصح حيتينٍ حبرا عن الأوى؛ لأله لو اعتبرّ هذا 
لزم أيضا عدم الوقوع فيما لو علق م جر ثم جد الشرط في اليدةٍ. 

(قولةُ: فالوحه: ما قالوه دون ما قبْلَه) تسحة الخط: ((دون ما قالة)). 


)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ‏ الجحنس الأول: أنت علي حرام ۱۹۰/٤‏ بتصرف (هامش 
"الفتاو ى اهندية"). 
( (الأول)) يدل (رالقاني))» وهو الصواب كما أشار إليه الرافعي رحمه ا لله. 


(۴) في ب" وم" : ((دون ما قبله)). 
)٤(‏ "ح": کتاب الطلاق ۔ باب الکنایات ق٤۸١/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ...س .وم  _.‏ حاشية ابن عابدين 


وكذا لو فعَلَ الثاني)) على الأشبهء فليحفظ. ميد بالقبْيّة؛ لأنه لو أبانها ولا ثم 
أضاف البائ أو عله يصح کتنجیزو ات وی فاق 0 
((كل امرأةٍ له طالقّ لم يَقَعٌ على المحتلعت)» ولو قال: إن فعلت كذا فامرأتةُ كذا 
م يع على معتدّةٍ البائنء O‏ 


والحرام» وف إفاده آنه يقع ایا س من قوله: ((ففعل أحدهما))» وهذا موي لما ته ت حه "الحشي"» 
ناه "7 
٣٠۴١‏ (قولة: وكذا لو فعَل الشانئ) أراد بالفاني” الآحر لا الزتيب بدليل قوله: 


7 1 


((أحدهما))» 
]۳۰٤۰[‏ (قو 7 فيد بالقبليق أي: بقوله في المعن: (قيلً الجر البائن)). 
[o41]‏ (قولة: م یصح) ا ا ا عن الأول انز كما قلنا. 
مطلب: المخعلّعة والمبانة ليست امرأة من کل وجه 
(TotY1‏ (قوله: ویستٹنی إل) أي: من قولهم: (( الصريح يلح ا اتم بان انا 
يقع الطّلاق في هاتين الصورتين لعدم تناول لفظ الرأة معتلةَ البائن» حتى لو لإيذكر لظ المرأة 
وق قال في "النهر"": روق "النصوري شرح السلعودي": الحتلعة يلحَقّها صريح الطّلاق إذا 


0 1 


کانت ف العد) اه 
)١(‏ "البدائع": كتاب الطلاق - شرائط ركن الطلاق ۔ فصل: وأما الذي يرجع إلى المرأة فمنها الك اځ ۱۳۸/۳- ۱۳۹ بتصرف. 
(۲) "البزازية": كتاب الطلاق - الفصل الأول: في صريح الطلاق - نوع في محله ٠۷٤/٤‏ (هامش "الفتاوى اندية"). 
(۳) عبارة "و": ((قال: كل امرأيٍ)). 

.٠۳١۷/١ "ط": كتاب الطلاق  باب الكناية‎ )٤( 

)٥(‏ ((أراد بالغاني)) ساقط من "الأصل". 

.أ/۱۸١ "ح": کتاب الطلاق ۔ باب الکنایات ق‎ )٦( 

(۷) 'النهر ": کتاب الطلاق ۔ باب الکنایات ق١٣٠١‏ /أ. 

)۸( ا کتاب الطلاق ۔ باب الکنایات ی ۱۸۹/. 


VY 


الجزءالتاسع  .‏ ے ۴٣۴٣‏ باب الكنايات 


وحاصله: أن عدم الوقو ع لكونها ليست امرأة له من كل وحي» ل تن مله زمباة 
,9 وك 5 @ ٭ a‏ ب فيه ,ر م َ4 ۳ 
وإن کان ا اللكاح -وهو العدة_ باقیا» حتی لحقها VARIA‏ الصريح دا أضافه إليها بخطاب او 
إشارة» وكذا لو نواها بالطلاق كما صرح به في "كافي الحاكم" ومثله في "الذحيرة" حيث قال: 
وکا امرأَة 0 تخل الان بالخلم والإيلاء إلا أن عینها))» آي فعند عدم انيه صارت ي 
حكم الأحنبيّةء فلا تسمّى امرأتة» ولذا قال في "حاوي الراهدي": ((قال لامرأتِه: أنتِ طالق 
واحدة» ثم قال: إن كنت امرأة لي فأنت طالق ثلاثا إن كان الطلاق الأول بائنا لا يقع الثاني» وإ 
کان رجحعيا يقع الثاني)) اهھ. 
2۶ م . ا 1 )1 1 1 آل ٣‏ و د 

لكن يشكل على هذا ما في تعليق "البحر" ‏ عن "امحيط ": ((رلو حلف لا تحرج امرآته من 
هذه الدار» فطلقها وانقضّت عِدتها وحرَحَت يَحنث» وكذا لو قال: إن قيلت امرأتي فعبدي حر 
فقبّلها بعد البينو نة؛ لان الإضافة للتعريف لا للتقييد)) اه أي: لتعيين ذات المحلوف عليها لا بقيْد 
كونها امرأة له فإذا كان لفظ المرأةَ شاملا ها بعد البينونة وانقضاء العدّةّ ففى حال بقاء العدّةَ كما 
في مسألتنا بالأولى. 

ب اھ رر و ت م ت د 4 ت 

وقد يجاب بان المعتبرّ ني المعلق حالة التعليق لا حالة وجحود الشرط» وهي في حالة التعليق 
کانت امراة له من کل وجه ولذا وقعَ البائن المعلق قبل وحود الباق( لجز كما 
وسنذكر؟ تحقيق المسألة إن شاء | لله تعالى ف التعليق عند قرله: ((ورَوّال املك لاييطلٌ اليمين). ' 

٠ء٠٣٠‏ (قولة: ويّضبط الكلً) بضم الباء وكسرهاء والمراد بالكل صْرَرٌ اللحاق والمستشنى 
منهاء OE‏ 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعلیق .۲٠/٣‏ 
(۲) ((المعلق قبل وجود البائن)) ساقط من "الأصل". 
(۳) ص۷٤ ٣‏ 'در'. 


(4) المقولة [1۳۸۸۲] قوله: ((وزوال الملك لا بيبطل اليمين)). 
)٥(‏ "ط": کاب الطلاق ‏ باب الکناية ۱۳۷/۲ بتصرف يسير. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ . لوم حاشية ابن عابدين 


ما قیل: 
و جح 


کلا اجر لا بائنا مع مثلِه الا اغات م فا 


۴4 (قوله: ما قیل) البيت الأول لوال شيخ الإسلام "عبد الب" شار "النظم الوهباني" 
كما في "انح" والبيت الثاني لصاحب "النهر""» r‏ 

۴ (قول: کلا أحز) أي: حر کا و الصريح والبائن بعد الصريح والبائنء 
'ح". ولا یحخفی ما في قوله: (رکا) من الابهامء "نهر" 

قلت: وني كثير من نسخ الشرح: (لخوة)) بدل (رکام)» ولا یستقیم معه الوزن. 

۳ہ (قول: لا بائناً) عطف علی (رکا» e‏ د 
کما فی قوله تعال: إن امرش [الشرح-1]» نعت لقوله: ((بائنا))» أي: لا تج بائناً كائنا 
بعد مثله» و هذا الخطف کالاستٹناء في المعنى» کأنه قال: کڈ احز إل بائنا بعد مثله» ا ((لل 
إذا علقتة مين قله )) استئناءٌ من العطف الذي هو .منزلة الاستئناي أي: لا تجز بائنا بعد بائن إلا إذا 
علقت ا بعد الثل قبل المشل» فضمير ((علقتة)) للبائن الأوّل» وضمير ((قيبه)) للوشل 


الذي هو البائن الثاني. اھ ا 
والتعبیر بامثل مشير بإخراج البينونة الكبرى» ولا يخفى ما في البيتِ من التعقياء والأوضح ما 
قیل: [طویل] 
صریح طلاق المرء يلحق مثلهُ ويَلحَقٌ أيضا بائنا کان قله ۳ق ۲ب[ 
کذا عکسۂ لا بان بعت بائن ‏ سوی بائن قد کان علق قبل 


.أ/١٤١ "المنح": کتاب الطلاق - باب في بیان أحکام الکنایات ۱/ ق‎ )١( 
.أ/۲٠١ "النھر": کتاب الطلاق ۔ باب الکنایات ق ۰٣۲۱/ب ۔‎ )۲( 

(۳) "ح": کتاب الطلاق - باب الکنایات ./۱۸١‏ 

)٤(‏ "ح": کتاب الطلاق ۔ باب الکنایات ق۱۸۵/أ. 

,/۲٠۹ق "النھر ": کتاب الطلاق ۔ باب الکنایات‎ )٥( 

() "ح": کتاب الطلاق ۔ باب الکنایات ق٩۱۸/.‏ 


الجزءالتاسع ۔۔ س ٣و٣  _‏ پاب الکنایات 


ً ل ST‏ ا 
الاک امراة وقد حلع والحق الصريح بعد م يقع 
(كل فرقةٍ هي فسخ من کل وحه) کاسلام O O ON OEE‏ 


٠ ۳٥٤۷(‏ (قولة: إلا د: كل امرأي استثناءٌ ثان من قول (ركلا أحن)» فإنه بعد إخراج 
البائن بعد البائن منه بقي البائن بعد الصّريح» والصريح بعد الصريح» والصريح بعد البائن» 
فاستشنى منه باعتبار هذا الأحير ما في "البرًازيّة" من قوله: (ركل امرأو لي طالقٌ وكان له 
محتلعة))» فانه صریح لق باتناً وم يع لما دما . وباءٌ (رب: کل) ععنی ف» و(رکل)) 
بالضم على الحكايةء والواو في قولو: (روقد حلع)) للحال» و((ألحق)) مبي للفاعل معطوفٌ على 
((حلع))» و((بعْد)) مبيّ على الضم؛ لقطيهٍ عن الإضافة وني معناهاء وهو ظرف ل((ألحى))» 
أي: احق التّريح بعد الخلي "ح"". 

ر۸٤٠٣‏ (قولة: كل فرقة إل أفاد به أذ قوله: ((والصّريح يَلحَق الصّريح إل)) إغا هو في 
الطّلاق لا الفسخ. 

هذا» ویرد على الكل الأر لى إباء أحدهما عن الإسلام وارتداد أحدهماء وعلى الانية الفرقة 
کاللعان كما يأتي“ بیان. 

e‏ (قولة: کإسلا) آأي: سلا ۾ اروج لو امراته بحو سية أت کک أو إسلام زوجة 
حربي a‏ ت اد کنا خط 'السائحاني" » وذکر في "الفتح"“ اول ل كتاب الطلاق: (رإذا 


سي اح الروحين لا يق طلاقة عليها؛ وكذا لو هاجَر أحهما مسلما أو ذمياء او ا 


مستأمنين فأسلم أحذهما أو صار ذميا فهي امرأته حتى تحيض ثلاث حيَض فع َم الفرقة بلا طلاق» 


)١(‏ "البرازية": كناب الطلاق - الفصل الأول: في صريح الطلاق - نوع في محله ٠۷٤/٤‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(۲) المقولة ]١١١١۸[‏ قوله: ((ويلحق البائن)). 

(۳) "ح": کتاب الطلاق ۔ باب الکنایات ق ١۸١/أ.‏ 

)٤(‏ المقولة ]١١٠١۴١[‏ قوله: (روكل فرقة هي طلاق)). 

(ه) "الفتح": ۳۲۹/۲۳. 


قسم الأحوال الشخصية يهم . ___ حاشية ابن عابدين 


فلا يقع عليها طلاقٌ)) ڈ نم قال : ((إذا أسلم أحذ الزوجحين الذميين زو بينهما بإباء الآحر فإنه 
يقم عليها طلا وإ كانت هي الآبية)) ایی کات کن قال: ((وبه يتفض ما قيل: إذا 
اسل أحد الروجين م يع عليها طلاقٌ) آه. 

قلت: وهو رَد على ما في "البرًازية": ((إذا أسلَم أحد الروحين لا يقع على الآحر 
طلا ))» وة "الشارح"» لك ذكر "اير الرملي": ((أدٌ موضوع ما قي "البرازية" في طلاق 
أهل الحرب )). 

قلت: وعليه فكأ لفغ (أسلَم) سُحرّفٌ عن ((سبي))» تأمّل. ومسألة الإباء واردة على 
'الملصنف"؟؛ لأنها فسخ ولَحِنَ فيها الطلاق. 

]102۰[ (قولة: ورد مع لحَاق) ی ارد ول بدار الحرب فطلو ارا لا يقع» وان 
عاد مسلما فطّلقَها قي العِدَة يقم والمرتدة إذا لْحقّت فطقّها زوحها : لم عاذت مسلمة قبل الحيض 


HS ب‎ 


فعنده لا يقع» وعندهما يقع» "خانية . ويد باللحاق إذ بدونه ي يقع؛ أن الحرمة غير منأبّدةء فإنها 
(قولة: قلت: وعليه فكأن لفظ :ألم مُحَرّفٌ عنْ: سبي إلخ) لا حاجة لحمل على التحريفي بل 

الظاه” إبقاه على ظاهره» ويكون موضو ع ما في "البزازية" e‏ الروحَيّن الحربيين وهُما في دار 

ا حرب إذا کانا جوسييّن» فاته يإسلام أحهما تبن من ضري ثلاث حيَض فإذا طلقا عقبّها لا يلحقها 

الطلاق؛ لأنٌ هذه الفرقة فسخ لا طلاقء كما تقَدَمّ ما بيده في باب الول عند ذكر النظم فيه» ويظهرٌ أن 

قول "الفتح": ((أو حرجا مستأمنين إخ)) إنما هو إذا كانا ججوسيين» وإلا فلو ذميين وأسلم الزوح تبقى 

زوحة ل وعللّ في "الفتح" مسألة ما إذا أسلم أحد المستأمتين أو صاز ذميً بقوله: ((لأن اضر منهُما كأنه 

رر راي 

في دار الحرب لتمكنِه من الرحوع)). 

.۳۲٠٣/۳ 'الفتح": کتاب الطلاق‎ )١( 


(۴) "البزازية": كتاب الطلاق - الفصل الأول: في صريح الطلاق - نوع في عله ۱۷۳/١‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 
(۴) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول: في صريح الطلاق وما يقع به واحدة أو أكثر ٤٦۷/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


eVYr/Y 


الزء التاسع ا ا 09 ا ا باب الكنايات 


1 م ل ك TT‏ له ى د 
وحيار" ؟ بلوغ وعتق (لا يقع الطلاق في عدتها) مطلقا (وكل فرقةٍ هي طلاق يقع) 
الطلاق رفي عدتها) O‏ 


ترتفِع بالاسلاې» ق۳٠‏ ۲أ "فتح"» ومر" نمام في باب نكاح الكافر. وفي "الذحيرة": ((ولو 
ارتدّت المرأة ولم تلحَق وطلَقَها في لِد وفع لا لو ححالَعَها؛ لأتها بالارتدادٍ انت والمبانة يلحقها 
صریح لطّلاق لا الخلع)) اه. 

ولا يخفى أك الفرقة بالردّةٍ فسخ ولو بون لَحَاق» فهي واردة على "المصنف". 

]1001[ (قولة: ویار لوغ وعتق) وکذا ا بمحرمة المصاهرة کتقبیل ابن الروج؛ لأنها 
حرمة مُوبّدة فلا يفيد الطْلاق فائدتة كما في "الفتح" أل الطلاق» وصرحَ في موضع آحر7: 
((بانه لايقع ثي ال فة الان 9ه هة مود أبا: 

قلت: ومثله الفرقة بالرٌضا» و اشا بعدم اللحاق في الفسخ بعدم الكفاءة ونقصان 
المهرء وذكرّ في "الذحيرة" أيضاً عدم الحاق في مِكها زوحَها وقد طلقها قبل أَنْتبيعةُ أو تعبِقةُ لا لو 
أحرجَنةُ عن مِلكها وهي في العِدَةء فإنه َم لأنه ما دام عبدا ها لا نفقة عليه ها ولا سكنى» فلا يقع 
طلاقةُ عليها بخلاف ما إذا باعته أو أعتقتةُ فيقع. 

[Foo]‏ (قولة: مطلقا) أي: صرحا أو نايت س ویفیده ما بعده. 

٠۳٠٠۴(‏ (قولة: وكل فرقةٍ هي طلاق) كالفرقة في الإيلاء واللعان والب والعنة وتقدّمّ في 
ایر ا ان ا یا کا ا ا وا کی ا وا رنف دا 
)١(‏ في "ب": ((حيار)) بالمهملة» وهر تحريف. 

(۲) "الفتح": کتاب النکاح ‏ باب نکاح أهل الشرك - فرع ۲۹۰/۳. 
(۳) المقولة ]١۲۹٠٠۰[‏ قوله: ((طلاق ينقص العدد)). 
)٤(‏ "الفتح": ۳۲۹/۳. 


١ Y1/Y "الفتح": کتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء‎ )٥( 
./۱ ۸ ے": کتاب الطلاق 8 باب الكنايات ق‎ (» 


(۷) نقول: بل تقدم في باب الول ۲٤۳/۸‏ وما بعدها "در". 


قسم الأحوال الشخصية .س ه٣‏ . حاشية ابن عايدين 


على نحو ما بينا. 
(فروع) إنما يَلحَقٌ الطلاق لمعتدّة الطلاق» a ei‏ 


على قضاء القاضي» وما لا يتوقف» وصح في "الذخحيرة": ((بأن مُعدة اللعان يَلحقها 
ا .م ت E E ٠‏ ي 5 ت 
۰ وهو حلاف ما قدّمناه آنفا عن "الفتح"» مع أن الفرقة باللعان طلاق لا لکن 
N E‏ يرجح ما قاله» لکن سياتي في باب أنه ا 
أهلاً للعانء فإذا E O O e‏ ا 
وله اَن و 2 پنکحهاء تأمٌل. 
ت 2 ت ا ت ل ع ت ص 3 (f) 1f‏ 
[1s:t]‏ (قوله: على ع ما بینا) أي: من قوله: ((الصريح يلحق الصريح ا a‏ 
]۳٠٠٥(‏ (قولة: إا يلح الطلاق لمعد الطلاق إل) اعترضة في أوّل طلاق "الف": 
((بأنه غير حاصر؛ أن اده قد تتحقق بدون الطلاق والوطيء كما لو عرض الفسخ بخيار بعد 
جرد الخلوةء إلا أن يجاب بان الخلوة ملحَقة بالوطء ثم يقتضى أن عد الفسخ لا يقع فيها طلاق 
مع أنه منقوض ما إذا أسلَمٌ أحدهما وأبت عن الإسلام فإنه يقعٌ طلاقةُ عليها مع أن الفرقة فيها 
فسخ» وعا إذا ارتد أحدّهما فإنه يقع طلاقه مع أن الفرقة بردت فسخ خلافا ل "أبي يوسف"» وکذا 
برها [٣/ق١٠٤۲/ب]‏ إجماعا)) اه. وهذا النقض وارد أيضا على عبارة المتن كما قدمناه. 


(قرلة: ثم تقتضي أن عة فسخ لا بقع فيها طلا إل جاب عن الإبراد الاني: أن احص في كلامه 
إضاف» ای ا اة الوطءء فلا يناقي هدا أن ق الفسخ قد يلحقها الطلاق. 


)١(‏ في "ط": ((فرع)). 

(۲) المقولة ][٠١١١١[‏ قوله: ((وخيار بلوغ وعتق)). 

(۳) انظر "الدر" عند المقولة ]٠١٠١ ٤۸[‏ قوله: ((وإن أكذب نفسه حك). 
)٤(‏ "ح": کتاب الطلاق ۔ باب الکنایات ق١٣۱۸/.‏ 

)٥(‏ "الفتح": ۳۲٣/۳‏ بتصرف. 

)٦(‏ المقولة ]١١١٠١١[‏ قوله: ((وردة مع لحاق)). 


ار الاش س ن 9۷ س م کات 


ع ت a‏ ~2 2 آ4 ۰ ر ص e‏ 

أا ا لمعتدّة للوطء فلا يلحقها "حلاصة". وقي "القنية: (ررَوج امرأته من 
٤ e et 4 2 (e .‏ ر 

غیرهِ م یکن طلاقا ))» ثم رَقم: ((إن نوی طلقت)). اذمي وتزوجي E‏ 


فصار الحاصل: أن الطلاق يلح ني عدو فرقةٍ عن طلاق» أو إباء أو ردّةٍ بون لحَاق بدار 
الحربي» ونظمت ذلك بقولي: [رحز] 
ويْلحَقٌ الطلاق فرقة الطلاق أو الإبا أو رة بلالحَاق 
£ ر ۴ alu‏ 2 
وهو احسن من قول المقدسي : [رحز] 
في عدو عن الطلاق يلق أو ردو أو بالإباء فرق 


٠٣٠٠‏ (قولة: أَمّا المعتدّة للوطء فلا يلحَقها) مثاله: لو طلقها بائنا أو خالعّهاء ثم بعد 
مضي حيضتين من عِدَتها مثلا وطنها عالما بالحرمة» فلرمَها عة ثانية وتداحاماء فإذا حاضّت 
لايقع؛ لأنها عِدَّة وطء لا طلاق, أفاده في "الذحيرة". 

)٠۳۵۷[‏ (قوله: ٹہ رقم) أي: رمَرَ عازیا إلى كتابٍ آحرَ؛ لأ عادته ذكر حروف اصطلح 
عليها يرمز بها إلى أسماء الكتب. 

[Fe 0A]‏ (قوله: إن ر اا2 طلقت) لعل وب , جيه ا قوله: زو جحتك امرأتی فلانة ر یحتما 
ُن یکونٌ على تقدیر: إن صح تزو يها منك و تقدير: لأنها طالق مني» فإذا نوّى الطلاق تعينَ 
الثاني فتطلن. 

(۱) في "و": ((یلحق)). 

(۲) "حلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق - الفصل الأول: لي صريح الطلاق - حنس آخحر فيمن يكون ملا لاطلاق 
ق۹۲ /إب بتصر فا. 

(۳) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب ف الكنايات ٤۳‏ /أ. 


(4) س ((طلاق)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .د ١۸ه٣‏ ... حاشية ابن عابدين 


تقع واحدة بلا تيّةٍ. اذمي إلى جهنم يقم إن نوّى» "حلاصة"". وكذا: اذهبي عني» 
وأفلجي» وفسّحت النكاح» وأنتِ علي كاليتة"» أو كلحم الخنزيرء أو حرام كالماء؛.. 


]100۹[ (قولة: تقع زا بلا َة لن ((تروحي)) ا فإ نوی اثلاث قلات 
EE‏ ما في "شرح الحامع الصغير" د "قاضي حان"“: (رولو قال: اذمي فستڙوجي» 
وقال: م انو الطلاق ل يقع شي ء؛ لن معناه: إل أمكنك) آه. ا اَن يفرق بين الواو والفاي 
وهو بعيد هناء "بحر" . 

على آل تروحي كناية مثل: اذميء فيحتاج إلى النية» فين أين صارَ قرينة على إرادة الطلاق 
ب: اذهي مع أنه مذكور بعد والقرينة لا بد أن تقَدّمٌ كما يعم ما مر في: اعتدّي ثلاثا؟! 
فالأوجة ما في "شرح الحامع"» ولا فرق بين الواو والفاى وده ما في "الذحيرة": ((اذهبي 
وتزوجي لا يقح إلا بالنيةء وإن نوّى فهي واحدة بائنة وإِن توّى الثلاث فثلاث)). 

]10۹1[ (قولة: وأفلجي) ق "البداقي": ((قال "محمَدً": قال ها: فجي یرید الطلاق يقع؛ 
لأنه ععنى: اڏهي» تقول العرب: فلح خیر» ا ذهب خیر» ویحتمل: إظفري عراوك یقال: افلح 
ارحل إذا ظفِر رادي "بعر ". 

]191[ (قولةُ: وأنت علي كالميتة) أي: يقع إن نوی» والمراد التشبية نما هو محر م العون 


)١(‏ "حلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق - الفصل الثاني في الكنايات ‏ جنس آخر: وفي الفتاوى: رجحل قال لامرأته 
ق۹۹/ بتصرف. 

(۲) في "د" زيادة: ((قوله: ونت علي كالميت إل أقول: ولم أَرَّ ما لو قال ها: أنت كالدم بدون ((علي))» وينبغي أن 
ينوي أيضا؛ لأنٌ حلاف الظرف حائز. حير الدين الرملي)). ق١٠۸١/ب.‏ 

(۳) "البزازية": كتاب الطلاق _ الفصل الثاني في الكنايات - نوع آحر: اذهي وتروجحي إل ۱۹۷/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

.ب/١١١ "شرح الحجامع الصغیر": کتاب الطلاق ۔ باب الکنایات ۱/ق‎ )٤( 

(ه) "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب الکنایات فی الطلاق ۳۲۹/۳. 

.' ص۳۲۸ در‎ )٦( 

(۷) "البدائع": كتاب الطلاق - فصل: وأما الكناية فنوعان ٠١۷/۳‏ 

(۸) "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب الکنایات في الطلاق .۳۲٣/۳‏ 


1V /Y 


الخحزء التاسع س ,© ا ا ب باب الكنايات 


ن ۴ 4 و A‏ م ر 
لأنه تشبيةٌ بالسرعة. ولا يقَعٌُ ب: أربعة طرق عليك مفتوحة وإ نوّى ما لم يقل: 


حلي أي طريق شئت. 


كالخمر والختزیر والمیتة فالحکم فيه کالحکم في: انت علي حرام بخلاف مالو قال: أنت علي 


کمتاع 7ق فلان فلا يقع وإ نوّى» فاده ى ا أ لان متاع فلان ليس حرم 
العين» وحَعلةُ ك: أنت علي حرام مب على مذهب القدّمين من توقض الوقو ع به على الية. 

]011[ (قولة: لأنه تشبية بالسرعق الأولى: فى السرعة كأنه قال: أنتٍ حرام ا 
كسرعة الماء في جريب وقد مر أد: أنتٍ حرام ملحن بالصريح» فلا يحتاج إل نة فلعلٌ هذا 
مب على غير المفتى به "ط"'. 

قلت: وهو المتعيرة. 

[Fe]‏ (قولة: ما يقل: ا آي طریق ششت) آأي: فإ ف يقع ثلاث في رواية 
"سد" عن "محمد" وقال "بن سلام"“: أحاف أن يقح ثلاث لعاني كلام التاس» كانه يريد أن 
مراد الناس عشله: لک ا الأربي ly‏ فاللظ لما عطي الأمرَ بسلوكٍ أحدهاء والأوحه أن 
تَقَعَ و E‏ فت" وا لله سبحانه أعلم. 


)١(‏ المقولة ]١۳١۹١[‏ قوله: ((فيقع بلا نية للعرف)). 

(۲) "ط": كتاب الطلاق - باب الكناية .٠۳۸/۲‏ 

(۳) أبو عبد ا لله» أسد بن الفرات الحرَّاني ثم المغربي» القاضي الأمير (ت۳٠۲ه).‏ ("وفيات الأعيان" ۸۲/۳ "سير 
أعلام النبلاء" ۲۲٠/٠٠١‏ "شذرات الذهب" .)٠١/۳‏ 

.٤]٠۰/۱ تقدمت تر هته‎ )٤( 


(ه) "الفتح": باب إيقاع الطلاق - فصل في الطلاق قبل الدخحول .٤٠۲/۳‏ 


قسم الأحوال الشخصية ا بے اة ان غابندین 


لإباب تفويض الطلاق» 


ا ر له لاق ل ر له ررق ل ل ل 
لما ذکر ما يوقعه بنفسه بنوعیه ذ کر ما یوقعه غیره باذنه. 


وأنواعه لات تفویض» وت وکیل OE EVOR WISTA SSS SER SEEDS‏ 
باب تفويض الطلَلاق) 


آأي: تفويضره لاروحة أو غيرها صرجا كان التفويض او اي يقال: فورض له الم ای 
رده إليه» "موي" : فالكناية قولة: احتاري أو امرك بيد والصّريح قولة: طلَقِي نفسّك» یڑ 
ا ا 

]04[ (قولة: بنوعَیه) آي: الصريح والكنايق 

]1010[ (قولة- وأنواغة) الضّميرٌ عائد إلى ما الغيرٌ لا للتفويض وإلا يلرم تقسيم 
الشيء ل تفسه ۾ ولل عیره» ابو السعود 8 

ر٣٥٣‏ (قوله: تفویض وتوکی) اراد بالتفويض قلتك لطْلاق کما يأتي» وذکر في 
"ال © ف فصل المشيئة: ((أنٌ صاحب "امداية" حعَل مَناط الق بين التمليك والت وكيل مره بان 
الالك يعمل برأي نفسيه بخلاف ال وكيل»› ومر بأنه عام لنفسره جخلافه» ومر بأنه يعمل .عشيئة نفسره 
مخلافه ))» قال : ((والفرق بین لرآي والمشيعة: أن العمل بالرآي عمل عا يراه أصوب بلا اعتبار 
كونه لنفسره أو غيروء والعمل .عشيئته أي: باحتیارو ابتداء بلا اعتبار بقة أمر الآير ولا اعتبار معنى 


." 1 


الأصويية))» ثم قال " بعدما حت ف الأركين: (رإن الفرق الثالت أصوب ). 


.٠١١۹/۲ "فتح المعين": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق‎ )١( 
.أ/۱۸١ "ح": کتاب الطلاق ۔ باب تفویض الطلاق ق‎ )۲( 

(۳) "فتح المعین": کتاب الطلاق ‏ باب تفویض الطلاق .٠۳١١۹/۲‏ 
)٤(‏ ص۹٦٣‏ در'. 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق _ باب تفويض الطلاق ٤١١/۳‏ . 

)١(‏ آي: صاحب "الفتح": ٤٠۰/۳‏ بتصرف. 

(۷) أي: صاحب "الفتح" أيضا ٤٠١/۳‏ وعبارته: ((الثالث أقرب)). 


الجزءالتاسع ‏ .س ۳ _ _ باب تفويض الطلاق 


“tf‏ 8 0 9 ا کاو 
ورسالة. والقاظ التفريض دلانة: خير > وامر بيك» ومشيئة. 

(قال ها: احتاري او اهرك بيدك Ee REE SoS Aa ee‏ 

1۳0۷7 (قوله: ورسالة) كأن يقول لرجحل: اذهب إلى فلانة وقل ها: إن زوٴحك يقول ك 
احتاري» فهو ناق لكلام المرسل لا منشِيء لكلامِه بخلاف المالك والوكيل؛ لأنهم قالوا: إن 

م م ورال ب ك 1 ۰ ek‏ 
الرسول معبر وسفير» هذا ما ظهر لي. 
ا لر N.”‏ 4 

[۳۹۸] (قوله: نلانة) ی بالاستقراء بدأ المصنف منها بالاحتيار لثبوته بصریح الإإحبار» 
وم يجعَل له فصلا على حدة ۔ کصاحب "الهداية" لاه م سبق شيء يفل به عمّا قبل 
مخلاف الأنحيرنن» فاکفی فة بالا ا 

رم ۾ سے د م Ja E‏ 2 َغ م م 
وحاصله: آن التفویض اعم (۳/ق٤۲٤۲/ب]‏ فناسب أل يازجم له بالباب» والثلائة أنواعه 
a AL AA A‏ ھ و ۹ ا ا ع 4f,‏ 
فناسّب أن یرجم لکل منها بفصل» لکن لم پتزحم به للتخییر لأنه م يسبقه کلام »> وبه ظھر ان 
ترجمة "المصنف" للثاني بالباب غير مناسبة. 
ا 4 ب ه‌ مه ر د 0 رھ 
ر٠٠۳‏ (قولة: قال ها: احتاري) أشارَ بعدم ذكر قبولها إلى أنه ملك بم بالمملك وحدف 
فلو رحَحَ قبل انقضاء ا مجلس لم يصح وةَيّدَ باقتصار:ٍ على التخيير المطلق لأنه لو قال ضها: احتاري 
الطلاق» فقالت: احترت الطلاق فهي واحدة رحعية؛ لأنه لما صرح بالطلاق كان التحييرٌ بين 
ا ت 4# اب (O) If (Dry H‏ 
الإتيان بالرجحعي وتر كي» ط ‏ عن البحر . 
و ور 8 0 ھِ 
ر ٠۳٠۷٠‏ (قولة: أو امرك بيدك) لا حاحة إلىه لذكر أحكام الأمر باليد في فصل مستقل 


N ا‎ 


.۲٤۲۳٠/۱ "اهداية": کتاب الطلاق - باب تفویض الطلاق‎ )١( 

(۲) "النھر": کتاب الطلاق ‏ باب التفویض ق٣١٠١٠/أ.‏ 

(۳) ((كلام)) ساقطة من "الأصل". 

.٠١۹/۲ "ط": کتاب الطلاق - باب تفویض الطلاق‎ )٤( 

(ه) "البحر": کتاب الطلاق باب تفويض الطلاق ۳۳٠٣/۳‏ بتصرف. 
)٦(‏ ص۱ ۳۹ہ وما بعدها "در '. 

(۷) "ط": کتاب الطلاق - باب تفویض الطلاق .٠١۹/۲‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ س ۳٣‏ _ .__ حاشية ابن عابدين 


ينوي) تفویض (الطلاق) لأنهما اة فلا يعملان بلا نة (أو طلقّى نفسك فلها 


٠٣٠۷١١‏ (قولة: تفويض الطّلاق) دل على هذا لضاف عد الباب له كماف "لته" 
O 1‏ 

oS (قولة: نتا کنایة) أي: من کنايات ار‎ [1e1] 

۳۷۳ (قوله: فلا َعمّلان ى فا ردان ى خا ارخا اق خا الدب 
ا نه ۾ ينو الطّلاق؛ eg IENE WE‏ 
ولا يسعها العام ریه إلا مستقبل؛ لأنها ا | ٤‏ اتح ا 

ثم اعلم أن اشتراط اة إنما هو فيما إذا ذكر التقس أو ما قوم قاتها في كلامب وإنما 
رت نی کلایھا فقط کما ی تي تحريره» فتنبة لذلك» فاني م ار من به عليه. 

e‏ قول: أو طلقي نفسّك) هذا تفويض بالصريح» ولا يحتاج إلى ية والواقعٌ به 
رجعي» وتصح فيه نية الثلاث كما سيذكرة "المصنف" أل فصل المشيئة. 


وباب تفويض الطلاف) 
(قولة: ا شراط اة وذكر التفس أ ومايقوم 
مقامّهاء والاكتفاء بذركر النفس عن اة يكوك مالفا لما اتفقوا على اء شتراطه» فلا يعولل عليه. 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ق٣٠٠۳/|؛‏ إذ قال: ((باب التفويض)). 

(۲) "ح": کتاب الطلاق - باب تفویض الطلاق ق ./۱۸٥١‏ 

(۳) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق - باب التفويض ۳۷١/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
)٤(‏ ص۳۱۷ وما بعدها "در". 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفريض الطلاق - فصل في الاختيار 4١۲/۳‏ . 
)١(‏ 'البحر"؛ کتاب الطلاق ‏ باب تفویض الطلاق ۳/٣۳۳۔۳۳۹.‏ 

(۷) المقولة [١۳١٤ ٤[‏ قوله: (ربلا نية)). 

( ت در 


الجزءالتاسع ‏ . .س ۳٦۳‏ _ __ باب تفويض الطلاق 
: 0 ۶ ي ۶ ٍ ۳ و م 
في مجلس عليها به) مشافهة أو إحبارا (وإن طال) يوما أو أكثْرَ ما م يوقتة وعضي الوقت 


( ۳۷ (قولة: فی بحلس عليها) فاد أنه لا اعتبارَ عجلسيه فلو حيرها ثم قامَ هو لم تبط 
لاف فاا "ر ع ال "7 رز" 

ه۷٠۳٠‏ (قولة: مشافهة) أي: في الحاضررة ((أو إخبار)) قي الغائبة» منصوبان على الخحاليّة من 
((عِلْيها)). 

[Te]‏ (قولة: ما يوقت ا فلو قال: حلت فا أن طا نفسها اليوم اعتبر مجلس علمها 
في هذا ايوم اوي م م ثم علِمَت حرج الأمرٌ عن يهاء وكذا كل وق فيد التفويض به 
وهي غائبة و م تعلَمّْ حتى خجبارهاء "فتح"” و "بع ر"» وسياتي فروځٌ في التوقیت 
حر الباب» وأنه لا بطل اوقت بالإعراض. 

٣۷۸‏ (قول: ويمضي الوقت) معطوفٌ على ((يوقنة)) انجروم» وإثبات الياء فيه يِن 
تحریف السا أو على لغة كما هو أحد الأوجه ال يجاب بها عن قوله تعالى: لئسي 
وني یر 4 يوسب ۰ ف قراءة (۳/ق ٤٥‏ ۲/] ویصضور فا لمعتی: ا أن طلق ف احلس 

باط مد توقيته ومُضي الوقت بأ م يوقتهء أو و 0 َمْض» فان وةتةُ ومَضى سقط 
ا ا ف و ا E‏ 
ال فعْلها م ا ميت لا تقرن بالواو» وأَمًا الثاني فلصيرورة امعنى: ل م يوقت في حال مضي 
الوقتي وإذا م يوقت كيف يَّمضي فافهم. نعم في بعض النسخ: : ((فبمضي الوقتى)) بالفاء 
والباء الحارّةٍ للمصدرء والمعنى: فإن رقت فينتهي ابجلس بمضي الوقت. 


)١(‏ ((قوله)) ساقطة من "م". 

(۲) "البحر": کتاب الطلاق ‏ باب تفویض الطلاق .٠۳۳٣/۳‏ 

.٠٠١/۳ "البدائع": كتاب الطلاق - فصل: وأما قوله: أمرك بيدك‎ )٣( 

.۱۳۹/۲ "ط": کتاب الطلاق - باب تفویض الطلاق‎ )٤( 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل في الاحتيار ٤١١/۳‏ . 
)٦(‏ "البحر": کتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق .۳۳٠٣/۳‏ 

(۷) ص۳۸۸ وما بعدھا در'. 


<o 


قسم الأحوال الشخصية .س ۳4 حاشية ابن عابدين 
قبل عِلْيها ما م تقم) لتبدل جلسيها حقيقة (أو) حكماء بأ (تعمَل ما يَقَطَعةُ)... 


٠۴٠۷١‏ (قول: قبل عِليها) ليس قيدا احترازيا» بل هو تبي على الأحفى عَم ماله 
ل ا2د 'الشارح في مواضعَ لا تحصی» فافهم. 

]10۸۰[ (قولة: ما م ت تقم إ) الأرى أن بذك له اظقا ا على قوله: (رما ۾ وق ول 
قال: ما لم تفعَلٌ ما يدل على الإعراض لكان أحصر وأفود؛ يصح عطف قوله: ((أو حكما)) على 
((حقيقاة))» ولأنه غنيه عن قول: ((أو تعمل ما يقطَمةٌ))» ولا ُطلانةُ بكل قيا مطلقا قول البعض؛ 
والأصح- كما في "البحر"" و"النهر"-: ((أته لا بد أن يذل على الإعراض)» وأَثرٌ الخلاف يَظهر 
فیما لو قامَّت لدعو الشنھود کما اتی ولو أقامَها أو حامَعَها بطل كما يأ اجن 
امبادرة إلى احتيارها تفسّهاء فعدمٌ ذلك دليل الإعر اض. 

٣۸١١‏ (قولة: لتبدل مجلسيها حقيقة) أفاد أن القيام تلف به الس حقيقة» وهو حلاف 
ما في "إيضاح الإصلاح'“ فإنه قال: ((إِنٌ اجلس وإن م يتمدل .عجردٍ القيام ا ا به؛ 
ال على الإعراض» وهذا ظاهر من كلام صاحب "اهداية ٠"‏ وق "الين": الجلس نيدل 


(قولة: ولو قالٌ: ما م تفعل ما يدل على الإغراض لكان أحصر وأفرد إل لم يظهر وحة كرون ما 
ذکره فود من عبارة الشات" > بل هي مفیدة ما فاده کلام ال ا ا ا 


ولعلَةُ اراد من قوله: ((أَفْرنَ). 
(قولةٌ: يصح عطف إلخ) فيه حفاء. 


() "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب تفویض الطلاق ۳۳۸/۳. 
(۲) "النهر": كتاب الطلاق _ باب التفویض ق٦٠۲/ب.‏ 
(۳) المقولة ]١١١۸۲[‏ قوله: (رما ۴ على الإعراض)). 

ر ل در 

.۲٤۳٩/۱ باب تفویض الطلاق‎ ays 


.۲۲ ٤/۲ 'تبیین الحقائق": کتاب الطلاق ۔ باب تفویض الطلاق ۔ فصل في الأمر بالید‎ )٦( 


الجزء التاسح ر 2 د 6 .> ا بات تفمویض الطلاق 


ت ك : ا ي م » : 2 
تما يدل على الإإعراض؛ لأنه تمليك - فيتوقف على ولھ ی احلس ۔ لا تو کیل 
E E a‏ 
OEE e ET‏ ۶ ج 0 5 صا ا 2 درک 
قلت: وکاں 'الشارح حمل القيام على التحول فإنه يقال: فام عن مَجلسيه إذا تحَول 
عنه - لا جحرَدٍ القيام عن قَعْود؛ لما علمت من أن بُطلانة بكل قيام مطلقا حلاف الأصح. 

٣۸۷‏ (قولة: ما يدل على الإعراض) يد به لأنه لو حيرَّها فلبسَّتا ثوبا أو شَريّت 
لابيطلٌ حيارها؛ لأ الس قد يكون لتدعو شهوداء والعطش قد يكونٌ شديدا يمن من القَأمّل. 
ودل ني العمل الكلامٌ الأحبي وهذا في التخيير الطلقء اما موقت بشهر مثلا فلاتيطل بذلك 
ما دام الوقت باقيا کا e‏ أفاده ف ال ۳ق ۲ /ب] ویاتی“ تام الكلام فیما يکو 
إعراضا وما لا يكون. 

رل رقف عل فر لاق اعلن اراد ناهول اراب الم ى 
((يتوقف)) عائد على التطليق المفهوم من قوله: ((فلها ان تطلق)) لا على التمليك؛ لما صرحوا به 
من أ هذا التمليك يم بالمملك وحدَه ولا يتوقف على القبول؛ لكونها تطلق بعد التفويض» وهو 
بعد نمام التمليك كما أوضحَه في "الفتح"”“ و"النهر"“. وبه عَلم أن هذا التمليك لا يتوقف تامه 
على القرل ولاأعلن لفراي ق اغلي اة شراب أي التطيى بعد ام وانما اتوق غل 
اللات هر فة اطلة: قافهم. 

)١(‏ في 'ط": ((قوما)). 


(۲) "ط": كتاب الطلاق ۔ باب تفويض الطلاق .٠٤١/۲‏ 

٩ (‏ ک٣‏ ا کت در 

)٤(‏ 'البحر": کتاب الطلاق ۔ باب تفويض الطلاق ۳۳۷/۳ ۳۳۸ نقلا عن "الجوهرة" عن "الخلاصة". 
() با۷ ٣ے‏ در 

.٠١۲- ٤۱۱/۳ "الفتح": کتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق - فصل ي الاحتیار‎ )١( 


(۷) "النهر": كتاب الطلاق ۔ باب التفویض ق٣٠۲/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س ل۳ _ حاشية ابن عابدين 


(لا) تطلق (بعده) أي: الس (إلا إذا زاد) على قوله: طلقي نفسك E‏ 


۸ (قولة: فلم يصح رجوعة) تفریٌ على کونو لیس توكیلا فإ الوكالة غير لازم 
فلو کان توکیلا لصح عَزلها» قال ٿي "الجر" ٠‏ عن "حامع الفصولين": ((تفويض الطّلاق إليه 
قيل: هو وكالة يمك عَزلّهاء والأصح أنه لا يُملک)) اھ. 

لکن إذا کان تملیکا لا يلرم منه عدم صحة الرحوع كمايق "المعراج'» قال: ((لانتقاضِه 
بابق فإنها ليك ويصح الرحوع)) اه. 

وعلْلّ له في "الدحيرة": ((بأنه ععنى اليمين؛ إذ هو تعليق الطّلاق بتطليقها نفس ها))» 
واعترضّة في "الفعح"“: ((بأنٌ هذا يجري في سائر الوكالات لتضمنه معنى: AE‏ 
E‏ وإنا لعل هي كونة مليكا م ملك وحدة بلا قبّول))» وتمامه في 
ا فافهم 

( ۳۸ (قوله: حت لو رها ¢ تفریع ان على عدم کونه ولا بل ر فيك فان 
علة الحنث وهو قول "حك" كونها نائبة عنه» وهو منوځٌ كما في "الفح" عن "الريادات "° 


(قولة: لانتقاضره بالمبة فإنها تمليك إل يدف بالفرق» وهو: أنه إنما ملك الرحوع قي افبة؛ لاحتمال 
قصدِء المعاوضة فيهاء ولذلك لا عك الرحوع قي الرحم الحرم والروجة؛ لعدم هذا القصد عادة» وماذكر 
. و“ 2 6 ك ھِ ل م 2 و ف J‏ 2 
غير موجود في مسألتنا؛ فإنه لم تجر العادة أنه يملكها الطلاق في أمَل أن تعوضةء تأمل. 


.۳۳٠۹/۳ "البحر": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق‎ )١( 

(۲) "حامع الفصولين": الفصل الثالث والعشرون في الأمر بالید ومتعلقه ۲۹۱/۱. 

(۳) في "ب": ((تطليق))» وهر حطاً. 

. ٤١١/۳ "الفتح": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق - فصل في الاحتيار‎ )٤( 

./۲٠٦ق انظر "النهر": كتاب الطلاق ۔ باب التفویض‎ )٥( 

() 'الفتح": كتاب الطلاق _ باب تفويض الطلاق - فصل في الاحتيار 4٠١/۳‏ . 

(۷) آي: ”شرح زیادات" اللإمام محمد لأبي المعالي محمود (وقیل: حمد) بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه» 
برهان الدين البخحاري المرغيناني (ت١١٠ه).‏ ("كشف الظنون" 41۳/۲ "الفوائد البهية" صة ۲١‏ "هدية 
العارفين" ٠ ٤/۲‏ 4ء "الأعلام" .)١١١/۷‏ 


الجزءالتاسع ‏ .س ۴۷ باب تفويض الطلاق 


وأحواته: (متی شئت أو متی ما ششتٍ أو إذا شئت أو إذا ما شئت) فلا يتقيد 
( ا ٣‏ کا 
باجلس رو لم يصح رحوعة) لما مر رو اما (قي: طلقي ضرتك ea‏ 


لصاحب "الحيط"» أي: لکونها صارَت مالكةء وعلیه فلو وکل رجلا بطلاقھا حنٹ کما سیاتی ٩‏ 
في الأمان إن شاء الله تعالى عند ذكر ما يَحنث فيه بفعل مأمورو. 
غر رل اه رهما ااري وارك بك 
واعلم ن ماک ا هنا إل قوله: ((وجحلوس القائمة)) سيذ كر a‏ في فصل 
المشيئة. 

٣۸۷‏ (قو: فلا يتقيّدُ باجلس) أا في ((متى)) و((متى ما)) فلأنهما لعْمُوم الأوقات» 
فكانه قال: في أي وقتٍ ششتي فلا يقتصرٌ على الحلس» وأمًا ني ((إذا)) و((إذاما)) فإنهما ومتى 
سواءٌ عندهماء وأمًا عنده فیستعمّلان للشرط كما يستعملان للظرف» لك الأمرَ صار بيدهاء 
فلا حرج بالشٹ "ےہ" عن "لیے" 

٣٥۸۸‏ (قولۂ: لما م أي: من أنه لیس توکیلاء ہل لو صرح بتو کیلھا بطلاقھا یکونُ 
کا ت کا او ا غو ا 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: أو إذا ما شثت فلا يتقيد بامحلس» قال الشمني: ((تغخلاف: إا ق هن ول 
علمها لعدم ما یدل على عموم الوقت» انتهی)). ق١۱۸/أ.‏ 

(۲) ص ٥٣٣۳۔٦٣۳۹‏ 'در'۔ 

(۳) المقولة [1۷۹۸۷] قوله: (رالأصل فيه إخ)). 

)٤(‏ تي "م ": ((دکره)). 

(۵) ص۲۷٤‏ وما يعدها "در ". 

2 کتاب الطلاق ۔ باب تفریض الطلاق ق٥۱۸/.‏ 

(۷) "المنح": كتاب الطلاق - باب في بيان أُحكام تفويض الطلاق ١/ق‏ ١٤٠/أ.‏ 

(۸) "البحر": کتاب الطلاق - باب تفریض الطلاق .٠۳۹/۳‏ 


(۹) "جامع الفصولین": الفصل الثالث والعشرون في الأمر بالید ومتعلقه ۲۹۱/۱. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س  ._ ۳٣‏ حاشية ابن عابدين 


أى) قولِه لأحنبي: (طلق امراتي) ف (یصح رحوعَة) عنه (و لم يقيذ بايحلس) 
لأنه ت وکیل حض ون: طلقی نفس وضرّتك کان ملیکا فی حقھا توکیلا فی حق 
Ms u SE E‏ 


[e۸4]‏ (قولة: او قوله ا طاق امراتي) فيد بالطلاق لأنه لقال ا امرأتي بيك 
يقتصرٌ على الحلس» ولا يمك الرجوع على الأصح "بحر" عن "الخلاصة" قي فصل المشيفة. 
ولو جمَعَ له بين [۳/ق٠٠۲/‏ الأمر باليا والأمر بالتطليق فيه تفصيلٌ مذ كور هناك. 

۳۹۰7 (قوله: فیصح رحوعة) زاد "الشارح" الفاءَ لتكون في حواب ((أما)) الي زادها قبل. 

]1۳9۹1[ (قولة: لأنه ت وكيل عحض) أي: بخلاف: لقي نفسًك؛ لأنها عاملة لنفسهاء فكان 
ملیکاً لک ت وکیا ار 0 

]1۳9۹۲[ (قولة: کان تملیکا ف ي لأنها عاملة فيه لنفسهاء وقولة: (ھوکیلا et‏ 
ضرنّها)) لأنها عاملة فيه لغيرها. 

والظًاه”: آنه ليس من عموم اجاز» ولا من استعمال شرك ق i EES‏ قوله: 
((طلقي)) واحدةء وهي الأمرٌ بالتطليق وإن الف الحكم ارتب عليه باحتلاف متعلقي» كما 
لو قال لآخحرَ: طق امراقي اراتك i‏ يل وأصيل» فافهم. 

۳۹۳ (قوله: فيصر تمليکا) فلا يَملك الحو ع٤‏ اهقرط اا إن ری والمالك هو 
الذي يتصرف عن مشيئته» وال وكيل مطلوب منه الفعلٌ شاء أو لم يشا اط" عن "لے "“. 
)١(‏ "الحوهرة النيرة": كتاب الطلاق ٠۲٠/۲‏ بتصرف. 
(۲) "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب تفويض الطلاق .٠٠۷/۳‏ 


(۳) "حلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق - الفصل الرابع في الأمر باليد ق٤‏ ١٠٠/إب.‏ 
)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق فصل في المشيمة .٠٠١٠/۳‏ 
)٥(‏ فی "ب": ((حقیقته)). 

(1) في "ب": (ر(متعلقة)). 

(۷) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق .٠٤١١/۲‏ 

(۸) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الطلاق ١/ق‏ ۲١٤٠/ب.‏ 


£۷31۲ 


الجزءالتاسع ‏ د ۳۹ _ _ باب تفويض الطلاق 


لا ت وکیل AO‏ 


ولا مطل بجنون الرّوج» ويتقيّد يد عحلس لا بعقل» فيصح تفويضّةُ حون وصي لا يعقِلٌ 


N (قولة: ۹ ت وکیا ای وإ صرح م بال و كالة ق "لخا‎ CEG 

( 1۱۳۹ (قولة: لا ترحع ولا يعزل) لا يلرم من عدم ملك الرحوع عدم ملك العَرل؛ لأنه لو 
ع ٤وا‏ ج ا ا ُو r‏ َ م 0 
قال لاجښي: امر امراني بيدك» نم قال: عرلتك و جعلته بیدها لا يصح عزله» مع انه م ير جع عن 

]10۹1[ (قوله: ولا بطل بجنون ن الزوج) نظرا إل آنه تعلیی» ل 

]194¥[ (قولة: 5 بعفل) هو الخامس ا 

)124۸( (قولة: فیصح) تفريح م على الخامس»› وبیانه ما ف ا عن "امم ": » ل حل 
مر # ۽ a‏ 5 1 ر م ا 
أمرّها بيد صي لا يَعقِل أو بحنون فذلك إليه ما دام قي الجلس؛ لان هذا مليكٌ في ضمنه تعليق» 

ت & ت ي َة 
فان لم يصح باعتبار التمليك يصح باعتبار معنى التعليق» فصححناه باعتبار التعليق» فكأنه قال: 
إن قال لك الحنوت: أنت طالق فأنت طالق» وباعتبار معنى التمليك يَقَتصرُ على امجلس عملا 
(Dn e‏ 

بالشبهين )) اه "ط ‏ . 

قال ف "الذنحيرة": ((ومن هذا استحر جنا جحواب مسألة صارّت واقعة الفتوى» صورتها: دا 
قال لامرأته الصغيرة: امرك بيك ينوي الطلاق» فطلقت نفستها صَح؛ لأ تقديرَ كلامه: إن طلقت 
نفساث فأنتِ طالق)). 

r‏ م ل ۶ @ ا غ ےر ا اق 

٠۳٠۹۹‏ (قوله: وصي لا يعقّل) بشرط أن يتكلم» فيصح أن يوقعَ عليها الطلاق» ولا لزم 
)١(‏ "البحر": کتاب الطلاف باب تفویض ض الطلاق فصل في المشيعة oe‏ . 
(۲) "الخانية": كتاب ال وكالة - فصل في التو كيل بالنكاح والطلاق والعتاق ٠٠/۳‏ (هامش "الفتاوى امندية"). 
(۳) "ط": کتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق ٠٤٠١/۲‏ . 
)٤(‏ "ط": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق ٠٤١/۲‏ . 


(ه) "البحر": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق - فصل في المشيدة .oeA/lY‏ 
)٦(‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق TEY‏ 


قسم الأحوال الشخصية .د .لبم _ حاشية ابن عابدين 


بخلاف التو كيل» "بحر" . نعم لو جن بعد التفويض ل يقع» فهنا تسويمح ابتداء 
ل بقَاءِ عکس القاعدة» فلرحفظط AEE ROSES CESOSSS e‏ 


من التعبير العقلء رر "۳ عن ا 
ر٠٠۳‏ (قولة: بخلاف الت وكيل) أي: في المسائل اللخمسء» لکن ق الا رة ت اذ کو 
۱۳۹۰۹ (قوله: نعم لو حن أي: المفوض إليه "ط"”. 
ا و A‏ . 1( ا وت ‌ 
[TY]‏ (قوله: فهنا دسو تح ا نظیرہ - کما ي البح( من فصل المشيئة -: (( لو جن الو کیل 
بالييع جنونا يُعقِلٌ فيه البيع والشرات ثم باع لا ينعقِدٌ بیعه» بخلاض ما لو ۲/ق۹٤۲/ب]‏ وکل بمنونا 
بهذه الصفة؛ لأنه في الأول كان التو کیل ببیع تکونْ لعهدة فيه على ال وكيل وعدا ج تکون 
العهدة على الو كل فلا ينفذ ولي الثاني إنما وكل ببيع عهدته على الو كتل» فينفذ عليه كمافي 
'الخانية"» وني تفويض الطلاق وإ كان لا عهدة أصلا لك اروج حين التفويض ل يعلق 
إلا على کلام عاقل فإذا طلق وهو جحنوك لم يوجد الشرط بخلاف ما إذا فض إلى بجنون ابتداء 
وإ لم يُعقِل أصلاء فإنه يصح باعتبار معنى التعليق» وني التو کیل بالبیع لا يصح إلا إذا كان يعقَل 
a e, 0 ّ ۴ (A) E‏ 
ابيع والشراء كما مر ْ وکانه.معنی المعتوه. ومن فرعي التفويض والتو كيل بالبيع ظهر أنه 
تسُومِح في الابتداء ما م يسامح في البقاءء وهو حلاف القاعدة الفقهية من أنه يسامح في البقاء 
ما لم يتسامَح في الابتداء)) اه ما ي ا اها 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق - فصل ف المشيئة ٠١۸-۳٣۷/۳‏ بتصرف. 
(۲) "ط": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق .٠٤١/۲‏ 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة .٠١۸/۳‏ 
)٤(‏ المقولة ]١۳۷ ٤١١‏ قرله: (روإذا قال لرحل ذلك)). 
)٥(‏ "ط": کتاب الطلاق ۔ باب تفويض الطلاق .٠٤١/۲‏ 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ۔ باب تفويض الطلاق .٠١۸/۳‏ 
(۷) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ فصل في الطلاق الذي يكون من الو كيل أو من المرأة ١/۲۸ه.‏ 
(۸) ثي المقولة نفسها. 
(۹) "البحر": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق - فصل ف المشيدة .٠١۸/۳‏ 


الجزءالتاسع ‏ س ۴۷  .‏ باب تفويض الطلاق 


(وحلوس القائمة» واتكاء الققاعدة» وقعود المتكمة» ودعاء الأب) أو بره 
ر ر م 4 ۴ ي ٣‏ 
(للمشورق) بفتح فضم: المشاورة (و) دعاء (شهود للإشهاد) على اختيارها الطلاق 


قلت: وهذه القاعدة عر عنها قي "الأشباه"“ بقوله: (( الرابعة: يُغتفرٌ في التوابع ما لا يغتفر 
تي غيرها))» ثم فرع عليها فروعاء ثم فرع على عكسرها فرعين غر هذين الفرعين» فتصير فروع 
ق ھا T1 Hu‏ ا 0 
ر٠۳٠‏ (قولة: وجلوس القائمة) في "حامع الفصولين”“: ((ولو مشت في البيتِ مسن 
۾ 
حانبٍ إلى جاب م بيطل)) اه. 
قال فى "البحر": ((ومعناه: أن يخيْرّها وهى قائمة فمَشّت من حانب إلى آحلَ أمّا لو 
حيرا وهي قاعدة في البيتٍ فقامَّت بطل خحيارها .مجرّد قيامِها؛ لأنه دليلٌ الإعراض)) اه. 
قلت: وفيه أن هذا قول البعض» وأ الأصح أنه لا بد أن يكوت مع القيام دليل الإعراض 
کا 
]€ 1[ (قوله: واتكاء القاعدة) ا لو اضطجعت فقيل: لا بطل وقیل: إل هيات الوسادة 
ر ع ا (oj aM‏ اا | (Una‏ 
ره شورق فاو فة برها بء ما تر من اذ الكل الأحبي دير" 
7 1 (فو : للمشورة) فلو دعته لغير بطل؛ ا مر من ال م جني دليل 
الإأعراض. 
e E‏ ا : ل 
ر۳۹۰ (قوله: بفتح وضم) ف فتح اليم وضم الشين» وكذا بسكون الشين مع فتح اميم 
)١(‏ "الأشباه والنظائر": النوع الثاني من القراعد - القاعدة الرابعة ص١ .-٠٠١‏ 
(۲) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والعشرون في الأمر بالید ومتعلقه ۲۹۱/۱. 
(۳) "البحر": کتاب الطلاق ‏ باب تفویض الطلاق ۔ فصل ف الأمر بالید .٠١٠/۳‏ 
)٤(‏ المقولة ][٠١۸١[‏ قوله: ((لتبدّل بلسها حقيقة)). 
)٥(‏ "البحر": کتاب الطلاق - باب تفريض الطلاق ‏ فصل ف الأمر بالید ٠١۱/۳‏ بتصرف يسير. 
)١(‏ "حلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق - الفصل الرابع اي الأمر بالید - الحنس الخامس في بطلان الأمر ق٣١١٠/أ‏ 
ا ال اق 
ت 
(۷) المقولة ]١١١۸۲[‏ فوله: ((ما يدل على الإعراض)). 


قسم الأحوال الشخصية .سسس ل۷م  _‏ حاشية ابن عابدين 


إذا م يكن عندها من يدعوهم» سواء حولت عن مكانه ا أو لا في الأصح. 
"حلاص ٩"‏ . (وإيقاف دابُة هي راکبتها لا يقطم) الجلسء ولو أقامَها أو حامَعَها 
مُكرهة بل لتمگيها من الاتيار. 

و ر دابّها کسَبرها) حتی لا یتب دل الجلس ري 


الفلك» ويتبدل نسر الدابة لإاضافته إليهاء SDE ON‏ 
(Tir MH‏ 


¥7 11[ (قوله: ادا م یکن عندها من يدعوهم) صادق ما إذا م يکن عندها أحد صلا 
أو عندها ولا يدعُوهي فلو عندها من يدعُوهم فدَعَت بنفسيها بطَلً» والظاهر أ هذا الحكم 
بحري ي دعاء الأب الور "ب" 

[1A]‏ (قوله: الأصح) وقيل: إن ا بطل بناءِ على أن اع ا تبدل اجلس 
أو الإعراض» والأصح اعتبار“ الإعراض» أفادة في "البح ر*. 

1۳۹۰۹ (قولة: مها من الاحتيار) أي: اخحتیارها نفسّهاء فعدم ذلك دليل الإعراض» 
۳7 ق٤۲۷‏ "بے "7 

11۳117 قول: ولملْث ی ا 

]1111 (قولة: حتی لا يبدل إ لان سر هاغ مضافو إلى راكبهاء بل إلى غير من 
الرد يح ودفع الما فلا بيطا الخیار بسَيرها بل ندل انجلس» "فتح". 


)١(‏ "حلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق - الفصل الخامس في المشيعة والخيار ق١١٠/ب‏ بتصرف معزياً إلى "الأصل" من 
نسخة الإمام حواهر زأده. 

(۲) "المصباح المنير": مادة ((شور)). 

(۳) "ط": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق .٠٤4١/۲‏ 

)٤(‏ في "ب": ((عتبار)) بغر ألف. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفريض الطلاق ۔ فصل في الأمر باليد .٠٠٠١/۳‏ 

() "البحر": كناب الطلاق - باب تفريض الطلاق ۔ فصل ف الأمر بايد .٠٠١/۳‏ 

(۷) "الفتح": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق - فصل في الأمر بالید ٤۲۹/۳‏ . 


e۷ 4/ 


الجزءالتاسع ‏ س ۷٣‏ _. باب تفويض الطلاف 


إلا أن تجيب مع سكوتهء أو يكونا في مَحمَل يقودهما الحجمًال فإنه كالسفينة. 
ر 4 ا 
(وي: احتاري نفسّك لا تصح نية الثلاش) ESE‏ 


]۳311 (قولة: إا ا تجيب مع E‏ لأنها ر کا اواب بأسرع من ذلك 
فلا يبدل حكما؛ لان اتحاد ابلس انعا لف الراب ضا الطاب وقد وجح إذا كان 

بلا ر كذا في "الفتح". وفسرً الإسراعَ في "اللاصة"": ((بان سبق حوابھا حطوته))» 
"نهر" . وظاهرٌ قول "الفتح": ((فلا مدل حکما)) أنه لا يشرط هذا السسيق؛ لأنه لا يحصل به 
اتدل لا حقيقة ولا حكما. 

[T11]‏ (قولة: ا كالسفينة) يعيٰ: جام ان الس ف متها ار مضا إل راكب 
زقا عا اال انت غل :دا و من وها أن لا يطل بسر هاء ": نھر" واه از ۰ 

قلت: قد يقال: او 
إلى القائد؛ لعدم 0 اک اف و ر ا ف ر کیا ا یک ا 
فيسب إليه وإ قاده غير تأمّل. 

قال "الرحمي": ((وينبغي أن الدأبة لو حَمَحَت وعجَرَت عن رها أن تكون كالسفينة؛ لان 
فعلها حیتار لا بسب إل الرً اكب كما يأتي ني ابحنايات)). 

(تعمة) 

لا بطل جيارّها فيما لو نامت قاعدةء أو كانت تصلى المكتوبة أو الوتر فأتمتهاء أو الستة 

ام كدة في الأصب ا کت ال اف ر کا آخری و أو اکت قلیلا 


. ٤۲١/۳ "الفتح": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق  فصل يي الأمر باليد‎ )١( 

(۲) "حلاصة الفتارى": كتاب الطلاق - الفصل الرابع ي الأمر باليد ‏ الجنس الخامس قي بطلان الأمر 8 زیا 
إلى "حيط . 

(۳) "النھر": کتاب الطلاق - باب التفویض ۔ فصل في الأمر بالید ق۲۱۹/أ. 

./۲٠۹ق "النهر": كتاب الطلاق ۔ باب التفویض - فصل في الأمر بالید‎ )٤( 


قسم الأحوال الشخصية ا ال ا خاش ابن غابدين 


لعدم تنو ع الاحتيارء خلاف: أنت بائ أو امرك بيك (بل تبيْنْ) بواحدة إن قالت: 
احترت) نفسي (أو) أنا (أحتار نفسي) استحساناء جخلاف قوله: طلقي نفسّك» E‏ 


که ا چ ا rS E‏ ا f pl‏ ب 
او شربت» أو قرت قليلاء أو سبحت أو قالت: لم لا تطلقي بلسانك؟ قال في 'الفتح لان 
المبدلَ للمحلس ما يكون قطعا للكلام الأول وإفاضة في غيره» وليس هذا كذلك» بل الكل يتعلق 
(n on g22 ray‏ 
.حعنى واحل وهو الطلاق ))» ومامه في النهر ٠‏ . 

( (قوله: لعدم تنوع الاختيار) لان احتيارًها إنما يفيد الخلوص والصفاء والبينونة تثبت 
ا ۴ عمو 0 ا معنی انحترت نفسي: اا من ملك أحد هاء وذلك 

r‏ و لي ال 0 و ا ٍ 0 ي ت 
مع ملك الزوج لا يمكن» فيقدر: لأني أبنت نفسي» والمقتضى لاعموم له؛ لأنه ضروري» فيقدر 
ا ت E : AL...‏ ا ت 
بقدر الضرورة وهو البينونة الصغرى؛ إذ بها تستخلص نفسها وتصطفيها من ملك الزوج» 
. 2 1 1 1 
فلا تصح نية الكبرى لعدم احتمال اللفظٍ هاء "رهي '. 

٠۳٠(‏ (قوله: بخلاف: انت بائن) لأنه ملفوظ به لا مانع من عمومه» فإذا أطلق انصرَّف 
إلى الأدنى وهو البينونة الصغری» ولو نوی ٣/ق۷٤۲/ب]‏ الكبرى صَح؛ لأنه نوّى مُحتمَل لفظي 

OT‏ ك ل م ك 8 د 

وكذا قوله: امرك بيدك» ولا يصح إيقاع الرحعي يه؟ انه تفويض بلفظ الكناية» والواقع بها البائنء 

2 ت .1 ر ص CF.‏ ا ٤‏ ت 
وهو يُحتيل البينونتين فينصرف إلى الصغرى» وإ نوّى الكبرى فأوقعتها بلفظها أو بها صح لما 
قلناء فاده 'الرهمئ". 

٠۳٠٠١‏ (قوله: استحسانا) راحم إلى قوله: ((أو أنا أحتارٌ نفسي ))» اُي: لو ذ كرت بلفظ 


(قول "الشارح": بخلاف: أت بائ إخ) ذكر في "الفتح" وجه عدم صحة نة الفلاث قي : أت 
ى 2 ت ٤‏ قا ا ٤‏ و 8 
طالق» ووجَة صحيَها في : أنت بائن ونحوءِ من ألفاظ الكنايات أول الطلاق» فانظره. 
)١(‏ 'الفتح": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد ٤۲١/۳‏ . 


(۲) انظر "النھر": کتاب الطلاق ۔ باب التفویض ۔ فصل ت الأمر بالید ق۲۱۸/ب ۲۱۹/. 
(۳) "النھر": کتاب الطلاق ۔ باب التفویض ق٣٠۲/ب.‏ 


اخزء التاسع ت کے 6 پد بات تفویيض الطلاق 


CsennEGEGAVECEENHSRHELELGVSOCOHECSDaADDRHNGCVGAGDLHEeELErErBAGmAnmQGmAPababebGanemaeanmDnAaApoeocpeecccaoeonepanrse 


س موا د کا قن لا يقع؛ لأنه وعد الاستحسان قول "عاش" 
رضي | لله لما حيْرّها ابي ب « بل أحتار الله ورسولة ٠‏ » واعتبره 6 جوابا 
الضار ع حقيقة ق لجال حار في الاستقبال كما هو أحدٌ الذاهب» وقيل بالقلب» وقيل: مشر 
نشا الاث شرا رح ها إرادة بقرينة کونه إحبارا عن أمر قالع ي الحالء وذلك 
مک في الاحتيار؛ E E‏ فيصح الإخبار باللسان عمّا هو قا ومخل آحرَ حال الإخحبار 
كما في الشّهادة» بخلاف قولها: أطلق نفسي» لا مك حع إباراً عن طلاق قائم؛ لأنه إنىا 
يقوم اللسان فلو جار لقامٌ به الأمران ني زمن واحا وهو مُحال» وهذا ناء على أن الإيقاع 
لايكون بنفس: أطلق لعدم التعارّضي وقدَّمنا أنه لو تعُورفً حاز» ومقتضاه أ يقعٌ به هنا إن 
عورف ؛ لأنه إشاء لا إعبان كذا في "الفتح"" ملخحصا. 

(قو: ولان الضار ع حقيقة في الحال حار ني الاسيقبال إل الأوضح في الاسيدلال ما ذكرة "الزيلمي'؛ 
حیث قال: ((و أل عله الصيغة غلب اشا 5 الحالء كما ف كلمة الشهادة و أداء الشاهد الشهادة يقال: 
فلانٌ يختارُ كذا بريدون تحقيقة» فيكون كناية عن تحقيقها في القلب جلاف قولها: أنا أطلق نفسي؛ لأنه لا كن 
أن يحمل حكاية عن تطليقها في تلك الحالة؛ لعدم تصوره ولأ الطّلق فل اللسان» فلا يُمكنها أن طق به مع 
نطقها بهذا التر» بخلاف الاحتيار؛ لأنه فعلٌ القلبي فلا يستحيل اجتماعهماء كما في كلمة الشهادة لا 
کانت حکایة 2 التصديق بلقب ۾ يستجل اعا فحت اجار ع في ضمیرو)) اھ. 


(۱) اخرجه امد ۱۸٥/١‏ والبخحاري )۲٤۹۹۸(‏ کتاب المظا م ۔ باب إماطة الأذی ۔ بی حدیث طویل - ومسلم )١٤۷۹(‏ 
كناب الطلاق - باب في الإيلاء» واعتزال النساء وتخييرهن» والنسائي ٠١١۰/٦‏ كتاب 8 - باب التوقيت بالخيارء 
و"الکبری" (۸ )٩۲ ١‏ كتاب عشرة النساء» باب إذا لم جد الرجحل ما ينفق على امرأته هل يخير امرأته» وابن ماجه 
)۲١٠۲۳(‏ كتاب الطلاق ‏ باب الرحل يخير امرأته» والبيهقي في "السنن الکبری" ۳۷/۷ كتاب النكاح ‏ باب ما 
وحب عليه من تخيير النساء. e‏ 

(۲) ((إن تعورف)) ساقط من م٠‏ 

(۳) "الفتح": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق - فصل في الاخحتيار .٤١١- ٤٠١/۳‏ 


قسم الأحوال الشخصية .د للم .-. ..._ حاشية ابن عابدين 


فقالت؛: ا "حوهرة"» ما لم يتعارف 


قال في "النهر": (روقيّد السألة في "المعراج" ما إذا م ينو إنشاءً الطّلاق» فان نواه 
وف)) ا واكان اا د بضمير المؤنث؛ أن المسألة هي قول المرأة: أطلو نفسي» تأمّل. 

۷م (قول: آنا طال) لیس هذا قي "الجوهرة' ولا تي "البحر" و"النهر" ولمح و الفتح٠‏ 
بل صرح ف "البحر" في الفصل الآني قلا عن الاجا وغیرو و ۔وسیدکرة "الشارح"' ا 
هناك- : (( أنه يقع قرا ا ا ن اة م الطّلاق دون الرحل)) اه. 

وعبارة "الجوهرة": ((رإن قال: طلقي نفل فقالت: أنا أطلق لم يقع قياسا 
واستحسانا)) اه. 

نعم ذ کر في "البحر"” فى فصل المشيفة عن "الخائية": (رقال لامرأته: أنثٍ طالق ثلاثا إن 

شقت» فقالت: آنا طالق لا يقع شيء)) اه. 

لكنٌ عدم الوقوع لأنه علق الثلات على مشيتتها الفلاث» ولا بعك إيقاعٌ الشلاث بلفظ 
طالقّ» فلا يقع شيء؛ لأنه لم بود اعلق عليه» ولذا قال قي "الذحيرة": (رلا يقم إلا أن تقول: أ 
طالق ثلاثا))» وبه غلم أن لفغّ: أنا طالق صل حواباء وإنما م يقع هنا لما قلناء فتدبر. (۲/ق ٠/۲٤۸‏ 

]11۳11۸ (قولةُ: أو تنو) مضار ع مب للمعلوم» فاعله ضمير المرأة» جحزوم بحذف الياء عطفا 
)١(‏ "النهر": کتاب الطلاق ‏ باب التفویض ق۷٠۲/أ.‏ 


(۲) "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب تفويض الطلاق ۔ فصل فی الأمر بالید .۳٤۳/۳‏ 
(۳) "الاحتیار": کتاب الطلاق - فصل کنایات الطلاق ٠۳١۷/۳‏ . 


( فا۹ کر 

(ه) "الحرهرة النررة": کتاب الطلاق .٠٠۹/۲‏ 

.٠١٠/۳ "البحر": کتاب الطلاق  باب تفویض الطلاق‎ )١( 

(۷) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ٠٠١/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 


الجزءالتاسع ٠‏ .د ل۳۷ . باب تفويض الطلاق 


(وذكرٌ النفس أو الاحتيارة في أحد كلاميهما شرط) صحة الوقوع بالإجماع 
الإنشاء (وإلا لا) E O DO a‏ 


على ((يتعارف) الي للمجهول» "ح". ثم هذا ليس من عبارة 'الفتح"» بل من زيادة "ارح" 
tn TOD ee.‏ 1 1 
أحذا ما نقلناه “ آنفا عن "النهر" عن 'المعراج". 
Ns‏ (قوله: أو الاحتيارة) مصدر: احتاري. . وأفا فاد أك ذكر النفس لیس شرطا بخصوصي 
M f‏ 
بل هي أو ما مَمَامها م ياتي : 
]111°[ (قولة: ي أحد کلامیھما) وإذا کانت النفس ف کلامیهما فبالأولى»› وإذا حلت 
(Ot AH‏ 

11111[ (قوله: با جماع) لن وقوع الطلاق بلفظ الاحتيار عرف يهان الصحابة» 
وإجماعُهم في اللفظة الفسرةٍ من أحد الحانبين» "ط"”“ عن "إيضاح الإصلاح". 

١‏ (قولة: لأنها تملك فيه الإنشا أي: فتملك تفسيرَه أيضاء "ط". قال فى 
ا ا ا (AM‏ , ل قالت ف اججلس: ع نفسي يقع لأنها ما دات فيه 
تمك الإنشا)). 

)١(‏ "ح": کتاب الطلاق ۔ باب تفویض الطلاق ق ۱۸٥‏ /ب. 

(۲) المقولة ]١١١١١[‏ قوله: ((استحسانا)). 

(۳) ص۳۷۸ وما بعدھا 'در'۔ 

)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق ۳۳۸/۳» معزيا إلى "الفتح". 

(ه) "ط": کتاب الطلاق ۔ باب تفویض الطلاق ٠٤١١/۲‏ . 

. ١٤١١/۲ "ط": کتاب الطلاق ۔ باب تفویض الطلاق‎ )٦( 

(۷) 'البحر": کتاب الطلاق ۔ باب تفویض الطلاق ۳۳۸/۳. 

(۸) "الخانية": كتاب الطلاق - فصل في الطلاق الذي يكون من ال وكيل أو من المرأة ٥۲١/١‏ بتصرف (هامش 
'الفتارى اهندية "). 


VAY 


قسم الأحوال الشخصية .س ريم ل حاشية ابن عايدين 


إلا أن يتصادقًا على احتيار التفس فيصح وإ و a‏ 
EN CE Sa‏ 


ت 


درا فال ضع اهر لر قال: اري اعيارة القع او اك 
(وقع لو قالت: انحترتم فن ذكر الاحتيارة كذكر النفس؛ إذ التاءٌ فيه للوّخدة» 


1 (قولة: إا أن يتصادقا) ظاهره: ولو بعد الس ا 

)11€ (قولة: و "التب جية") تسب إلى "تا ج ج الشريعة". 

(۳۲ (قولة: لكنْ رده "الكمال") حيث قال: ((الإيقاع بالاحتیار على حلاف 
القياس» فيقتصَرٌ على مورد النص فيه» ولولا هذا لأمكنَ الاكتفاء بتفسير القرينة ا حال دون القاليّة 
بعد أن نوی الروج وقوع لطلاق به وتصادّقا علیه» لکنه باطلٌ» ولا لوقع عجر اليه مع لفضرٍ 
ل له صلا ک: اسقِی )) اھ. 

۳ (قولة: ونقلَةُ "الأكمل) أي: فى "العناية"" "سر"”. 

۲۷ (قولة: فلو قال إلخ) تفريع على ما علم EEE‏ تفس أو مايقوم 
مقَامَها في تفسير الاحتيار. 

]۳۹۲۸[ (قولة: فاد ف اردق أي راخارها نها عو الى ا ر بان قال ها: 
احتاري» فقالت: احترت نفسي تق واحدة - ويتعدّذ أحری ك: احتاري نفسّك بثلاث تطلیقات» 
فقالت: اخحترت وع اناا ق ا رها ف الطلاق» فکان مفسراء ولا يرد 


(۱) "الدرر": کتاب الطلاق ۔ باب التفویض .۳۷٤/۱١‏ 

(۲) قي "ب" و"ط": ((والحق)). 

(۳) "النھر": کتاب الطلاق ‏ باب التفویض ق٣٠۲‏ إب. 

.۳۳۸/۳ "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب تفويض الطلاق‎ )٤( 

(ه) 'الفتح": کتاب الطلاق ۔ باب تفويض الطلاق - فصل في الاختیار ۳۳۸/۳. 

)١(‏ 'العناية": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق - فصل في الاحتيار ٤١١/۳‏ (هامش "فتح القدير"). 
(۷) "ط": کتاب الطلاق ۔ باب تفویض الطلاق .١٠٤۲/۲‏ 


الجزءالتاسع ‏ .س ۳۷۹  ._.‏ باب تفويض الطلاق 


£ 


وكذا ذكرٌ التطليقة وتكرارٌ لفظٍ احتاري» وقوها: احرت أبي أو أمي أو أهلي 
او الأزواج يقوم مقام د کر النفس» RNS eae ea Se AES‏ 


م 


أن هذا مناقضٌ لما مر من أن الاحتيار لا يتنوع؛ لأنه لا يلرم ما ذكرنا كوك الاحتيار نفسيه 
ينوع كالبينونة إل غليظة وحفيفةٍ حتى يُصاب كل نوع منه اة من غير زيادة لفظر حر فاده 


ف "الفتح". 


بتطليقة بخلافها في كلامهء فإنه يقم بها طلقة رحعيّة؛ انا بالصريح» ف فة 
اثلاث کما م۳ . 

T°]‏ (قولة: وتكرارٌ لفظ: احتاري) لك الاحتيار في ج الطّلاق هو الذي ټکرنُ 
فکان متعیناء "رر "() عن "الإيضاح"» ٣/ق۸٠۲/ب]‏ لكن في كون التكرار ا کالتفن 
کلام يأتي قریبا. 

]11[ (قولة: قرا الحترت اي ٳ( لان الكون عندهم إنما یکول للبينونة وعدم 
الوصلة مع الرو ج بخلاف: احترت قومي أو ذا رم مَحرّم لا يقع» وينبغي أن يُحمَلَّ على ما إذا 
کان ها أب أو ام نّا إذا م یکن وکان هما أخ ينبغي أن يقع؛ لأنھا حنمل تکون عند عاد کذا 
في "الت" قال في "النهر ": (رو م أُرَ ما لو قالت: احترت أبي أو أمي وقد ماتا ولا أخ نهاء 


(قولة: وتصح فيه ب الثلاث) أي: إذا قال ها: طلقي نفس لا في : احتاري تظليقة. 


(۱) ص٤۳۷‏ 'در'. 

(۲) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل في الاحتيار ٤١٤/۳‏ . 
(۳) المقولة ]٠۳١۷4١[‏ قوله: ((أو طلقي تفسك)). 

. ٠٤١/۲ "ط": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق‎ )٤( 

(ه) ف المقولة الآتية. 

. ٤١٤/۳ "الفتح": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق - فصل في الاحتيار‎ )١( 
.ب/۲٠٦٣ق "النهر": کتاب الطلاق ۔ باب التفویض‎ )۷( 


قسم الأحوال الشخصية .د ب٣۳‏ حاشية اين عابدين 


والشرط ذكر ذلك فی کلام حدما کما مثلناء فلم ص احتیار؛ بکلام الزوج کما 


ا 
ر 
ص 


ظَنٌُ» ولو قالت: احترت نفسي وزوجيء» أو نفسي لا بل زوحي وقي وما في 


وينبغي أن يقع؛ لقيام ذلك مَقامٌ: احترت نفسي)) اه. 

والخحاصل: أن اسر مانية ألفاظ: النفس والاحتيارة والتطليقة» والتكرار وأبيء وأمّي» 
وأهلي» والأزواج ويزاد تاسع وهو العددٌ فى كلام فلو قال: احتاري ثلاث فقالت: احترت يقع 
ثلاث؛ لأنه دليل إرادةٍ اختيار الطلاق؛ لأنه هو الذي يتعدَدُء وقولها: ااحازت يتصرف إليه» فيقع 
الثلات» أفادة فى "البيى ". 

TTY]‏ (قولة: والشرط (tk!‏ انما اكتفى بذ کر هذه الأشياء ي أحد الكلامين؛ لأنيا إن 
كانت فى كلامه تضم حوابها إعادته» كأنها قالت: فعلت ذلك وإ كانت فى كلايها فقد 
وح ما يحص بالبينونة في الَفظ العامل في الإيقاع» فإذا وُحدَّت ية الروج تمت علّة البينونة 
فت بخلاف ما إذا م يذ كر التفسٌ ونحوّها في شيء من الطرفين؛ لن اليم لايُغسّر البهي 
وللإجماع امار“ ومامة في کک 

[1Y]‏ (قولة: فلم يختص ¢ أذ من القهستاني 
خالفته لقول المتون: ((وذكرٌ النفس أو الاحتيارة قي أحدِ كلاميهما و 

T4]‏ رقو وما في "الاحتيار"") هو شرح "المتار " مله 


0 H e 


و کف اض مم 


[To]‏ (قولة: من عدم م الوقوع) أي: ي مستالة ةه الإإضراب. 


.٠٠١١/۳ "الاحتیار": كتاب الطلاق ۔ فصل کكنايات الطلاق‎ )١( 

(۲) "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب تفویض الطلاق ۳۳۸/۳. 

(۳) ص۳۷۷ 'در". 

. ٤١٤/۳ انظر 'الفتح": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق - فصل في الاختيار‎ )٤( 
.۳٠١/١ (ه) "جامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل تفويض طلاقها إليها‎ 

() ح ح': کتاب الطلاق ۔ باب تفویض الطلاق ق ۱۸٥١‏ /إب. 

E (۷)‏ کتاب الطلاق ۔ فصل کكنايات الطلاق .٠١١/۳‏ 


الجزءالتاسع ‏ .س ۳۸ _ _ باب تفويض الطلاق 


سھوٰ E‏ م يقع اعتبارا للمقدم» وبطل مرها كما لو عطفت کے أو 
أ فاه تخار اا ا قال الق شي باعل ووو رع 
أي: 0 احتاري (نلانا) SANE ASE‏ 


]11۳۹ (قولة: سه لمخالفته لما هو المنقول فى الكتب المعتمدق "بى "'. 

YY]‏ (قولة: لو عکسّت) بن قالت: احا زت زوجي لا بل نفسي» 'و قالت: زوحي 
r‏ 

[TFA]‏ (قولة: اعتبارا للمقدم) لعدم و الرحوع عنه. 

ر۳۳۹ (قولة: بطل أمرٌها) عطف على ((م يق "ح"» أي: حرج الأمرُ من يها 

٣7‏ (قول: كما لو عطقب ب: أو) أي: فإنه لا يقع يحرج الأمرٌ من يدِها؛ لأف أو 
لأحد الشيئين» فلم علم احتیارٌها نفسّها ولا زوجَه على التعیین» فکان اشتغالاً ما لا يعنيهاء فكان 
عاضا ن ا 

|۳14۹ (قولة: ارقا إڂ) أي: عل ها مال لعحتاره فاحتار ته لا يق ولا يجب المال؛ 
لله رَشوة؛ إذ هو اعتياض عن ترك حق ملك نه . هاء فهو كالاعتياض عن تر [۲/ق۹٠۲/]‏ حق 
a‏ 

(قولة: أو قالت إلخ) قال في "البحر"": ((ولو قال ها: احقاري» فقالت: ألحَقت 
تفسي بأهلي لم يقع كما في "حامع الفصولين"» وهو مُشكل؛ لأنه من الكناياتي فهو كقولها: 


)١(‏ "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب تفويض الطلاق ۳٤۲/۳‏ بتصرف. 

(۲) "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب تفویض الطلاق ٣٣۹/۳‏ 

(۳) "ح": کتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق ق ٠۸١‏ أب. 

)6( ا کتاب الطلاق - باب تفویض الطلاق ق ٠۸١‏ /إب. 

.٤١ ٤/۳ "الفتح": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق  فصل في الاحتيار‎ )٥( 

© ل کاب اطدق باب قررض الاق ل ن الا باد ۴ عر إل "ا 
(۷) "امع الفصولين": الفصل الثالث والعشرون فى الأمر i‏ ومتعلقه ۲۹۵/۱. 


قسم الأحوال الشخصية .س ۳/۸ __ حاشية ابن عابدين 


بعطف أو غيرو (فقالت) احترت أو (احترت احتيارة» أو احترت الأولىء» 
أو الوسطى» أو الأحيرة يقع بلا نية) من الزوج لدلالة التكرار TY‏ 


أنا بائن)) اه "ح"”“. وهذا ذكره في "البحر" في الفصل الآتي» ودک جرا م دف 
((و کل لفظرٍ لاويقاع إخ)). 

[3f]‏ (قولة: بعطفي) ا بوار و أو تي وي ' شرح التلخيه " ل "الفار رسي" : ((أنه 
ف العطف ت : ثم لو احتارّت اف الثاني وهي غير مدحول بها تات ا 
و يقع بغیرها شيء))» ا 

]44 (قولة: بلانيّة) كذا في "الکنز" ادات و الك ر الشهيد" و 'العتابي 
ووجهه ما قاله "الشًا رح" من دلالة كرا على إراده الطلاق» و ذا قال ف اا 
و ا ا 
"غاية البيان": (رإكٌ اصرح به في "الحامح الکبیر" اشتراط لنيةء وهو الظاهرٌ)) اه. 

وذهب اليه "قاضي ا و "ابو الح النسفي"» ورححه ق "الف": ((بان کا 
الأمسر بالاحتيار لا يصيرُه ظاهرا في الطلاق؛ لجواز أن يريد: احتاري فى المالء أو احتاري في 
السكن))» قال ي "البحر": ((والاحتلاف في الوقوع قضاء بلا ّذٍ مع الاتفاق على أنه لايع ني 
نفس الأمر إلا بهاء والحاصل: أن العتمد رواية ودراية اشازاط الي دون التفس)) اه. 

أقول: والذي مال إليه العلامة "قاسم" و E‏ هو الأول» وقول "البحر" باشتراط النية 


(۱) "ح": کتاب الطلاق ۔ باب تفویض الطلاق ق١٣۸٠/ب.‏ 

(۲) المقولة ]١۳١۹۰7‏ قوله: (رو كل لفظ إخ)). 

(۳) "البحر": کتاب الطلاق - باب تفویض الطلاق ٠٤۰/۳‏ باحتصار. 

.۱۸١/١ انظر "شرح العيي على الكنر": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق‎ )٤( 

(ه) "اهداية": كتاب الطلاق _ باب تفويض الطلاق - فصل ف الاحتیار .۲٤٤/۱‏ 

١۸٤ص "الحامع الكبير": كتاب الطلاق _ باب في الطلاق الذي يقع بالمال والذي لا يقع‎ )٦( 
. ٤۱١/۳ أي: في "شر حه للريادات" كما صرح به "الكمال" في "الفتح":‎ )۷( 

(۸) 'الفتح ": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل في الاحتیار ٠٠١/۳‏ . 

(۹) "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب تفویض الطلاق ۳۳۹/۳ باحتصار. 


4/۲ 


الجزءالتاسع  _ ۳۸٣۳ . ٠‏ باب تفويض الطلاق 


«enecnnvoertiiéinvnGéGuaribrnadaNnvbrAaNnnarvraprersraadgrarangnacHbrGAdCGANGDDNOLRHRGHRENSEVHYAVHGADADDNGHNMGESASEaANDA 


نظرٌ؛ لأ من قال بعدم اشراط النيَةٍ بناءٌ على أن التكرارً دليل إرادة الطلاق يقول: 
يشرط ذكر النفس أيضا بدلالة اتکرار» کہا هو صریح عبار 'التلخيص ' المارة“ وصريح ما 
ِن عد التكرار E BE E TT N‏ ل اد رار 
على إرادة الطلاق کما هو صریح ۾ کلام "الفح" ا في "شرح الرّيادات" ل "قاضي 
حان"» فحیٹث م یکن التکرار دلیلا علی إرادة الطلاق قي لفظ الاحبيار بلا فس وت 
الإجماع على اشراطي فازم من القول باشزاط ال اشتزاط ذ النقس» ولا يحصل التفسيرٌ باليّة 
إما في "الفتح"“ حيث قال: ((والإيقاعٌ بالاختيار على حلاف القياس» فيقتصر على مورد الشص» 
اشنا لان الأكتفاء بتفسير القرينة الحالّة دون المقاليّة إن نوّى الروج وقوع الطْلاق به 
وتصَادَقا علیه» (۳/ق۹٤۲/ب]‏ لکنه باطل)) اه. 
نعم حيث كان الاحتلاف امار إغا هو في الوقوع قضاءٌ ينبغي أن يقال: إن كر الروج 
النفس مع التكرار لا يشرط معه النية اتفاقا؛ لما علمتة من أن مناطً الاحتلافِ هو أذ التکرار هل 
يقو مام كر التفس ف الدّلالة على إرادة الطلاق أو لا؟ فإذا وحد التصریح بكر النفس تعیذت 


(قولة: نعم؛ حيث كان الاحتلاف امار إل) فيما سلكة "لمشي" هنا مخالفة ظاهرة لقوم: باشتزاط الي 
وذكر النفس أو ما يقوم ممَامَهاء فان مقتضاه أنه قش اا ا ال عند ذكر 
تفس وأنه متفق عليه حالف لعباراتهم هناء تامل. 


)١(‏ لي المقولة نفسها. 

(۲) المقولة ]١۳٦۳١١[‏ قوله: (روقوها احترت أبي إخ)). 

(۳) في المقولة نفسها. 

)٤(‏ ص۳۷۷ 'در". 

. ٤١٤/۳ "الفتح": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق - فصل في الاحتيار‎ )٥( 


)١(‏ لي المقولة نفسها. 


قسم الأحوال الشخصية د ۳/4 ٠‏ حاشية ابن عابدین 
(تلاا) وقالا: يقع في ((احر ت الأوللى)) SS NE O DER‏ 


الدلالة على إرادة الطلاق» فلا يبقى عل لحلاف ف اشازاط اله قضاء؛ لن كر النفس يكذبُةُ 
ف دَعُواه أنه م نی کما مر ني كنايات الطّلاق من أذ اللالة أقوى من الي لكونها ظاهرة 
رال باطنةء فتعيْنَ كون الخلا ا مار“ في أنه هل تشرط النبة في صورة التكرار أو لا تشرط عله 
ما إذا n EE EE‏ 

وين هنا ظهَّرَّ لك آنه لا تما بين قولِهِ هنا: ((بلا ي) وقوه ف أل الباب": ((ينوي 
الطلاق))؛ لأ ما ذكره ارلا من اشتراط اة إنما هو فيما إذا تذكر اتس ونحوهسا من السرا 
في كلام الزوج» ول غا كت ني كلام الراة فتشازط اليه ليم علة الينونة كما قشتاب ابق ف 
"الفتح"» وقدمنا“ أن الغضب أو المذاكرة ا مام النية في القضای أا إذا ذكرّت النفس ونحوّها في 
كلايه فلا حاجة إل اة في القضاء؛ لوحود ما يحص بالبينونة وهل التكرارٌ في كلام مُفسَرٌ 
كالنفس فيغي عن اة أو لا؟ فيه لحلاف الذي سيعت وأا إذا لم تذكر التفس أو وها لا في 
کلایو ولا نی کلایھا لا بقع صلا وإ نوی کما ر٥‏ 

(۳۹4 1 (قولة: ثلاثا) يوج في , عض السخ ذكرها قبل قوله: ((بلا نية))» وهو الذي في 
"المح" وهو الأنسب؛ لإفادته أن اللاة لا تشرط ها النية أيضأ "مر"“. 

ر٠٠۴‏ (قولة: ي: احترت الأول) فيد به لان في قولها: احازت أواحترت احتيارة يقع 


( 0 ٣ے‏ کن 
(۲) في المقولة نفسها. 
(۳) ص۲٣۳‏ "در" 
)٤(‏ المقولة ]١۳١۳۲[‏ قوله: ((والشرط إخ)). 

(ه) المقولة ]١١١۷۳[‏ قرله: ((فلا يعملان بلا نية)). 

4۷۸/۲ قرله: ((لكن رده الكمال)).‎ ]١١٠۲١[ المقولة‎ )١( 

(۷) "المنح": کتاب الطلاق ۔ باب في بیان أحکام تفویض الطلاق ١/ق‏ ۲١٤٠/ب.‏ 


(۸) "ط": کتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق .٠١١/۲‏ 


اخزء التاسع ا 0 ا س ا باب تفویض الطلاق 


0 آحرو اخاة بائنة» ™ الطخار ا "بحر 9 وأ قره الشيخ E‏ 
م E‏ 


امقدسي" > وقي "الحاوي القدسي : ((وبه نأحذ) انتهى» فقد أفاد أن قوهما هو 
امفتى به؛ لأ قوهم: ((وبه تأحذ)) من الألفاظ المعلم بها على الإفقاء» كذا بط 


ww 


"الشّرف الغري" محشي "الأشباه" E NECN ESS‏ 


ثلاث اتفاقاء وکذا: احتزت مرق أو .عرو أو دعت ا لفحت او خد أو اتيبارة و احدة تقع 
لات ن ترلهې "یر۰ 

[IEV)‏ (قولة: أ آحرو) أي: أو الوسطى أ لاحره اراد انها قالت: الحرت 
الأولىء أو قالت: انحترت الوسطى» أو قالت: الأحيرةء ويحتَمَل كوك المراد أنها ذكرّت الثلاثة 
مع العطف ب: أو. 

]۱۳۹٤۸(‏ (قو ل واقره شيخ ع القدسي) فان أن "المقدسي" في 'شرحه" على 'نظم 
الكنز" إا حَكى القولين» ثم ذ كر توجية قولهماء واعقبه بتوجيهِ قول الإمام . 

14۹ (قولة: فقد أفاد إ فيه أن (٣/ق ۲٠۰‏ قول "امام "مى عليه أصحاب المتون» 
وأخر دلي في "المداية"» فكان هو المرجَح عنده على عاديهِ» وأطال في "الفح" وغيرو 


..۲١١ "مختصر الطحاوي": كتاب الطلاق ۔ باب صريح الطلاق وغیره ص‎ )١( 
بتصرف.‎ ٠٤١ ۲۳۹/۳ "البحر": کتاب الطلاق - باب تفویض الطلاق‎ )۲( 


)٣(‏ ((الشیخ علي)) لیست في "و" 

)٤(‏ في "د" زيادة: ((عبارة ا ف ا وا ره اطا ی وفي "الحاوي القدسي": ربه 
نأحذ؛ لأ هذا اللفط يفيد الإفراد والترتيب» والإفراد من ضروراته» فإذا بطل في حق الأصل بطل في حق التبع؛ 
د («لأؤْل)) تأنيث (رالأَوّل))» رمو اسم لفرد سابق» ر(رالوسطی)) تأتيث ((الأرسط))» وهو اسم لفرد بين 
مثلین؛ و((الأخحیرة) اسم لفرد لاحق» والتزتیب باطل؛ لاله لا يزئب فيما ملكته» فيعتبر فيما يفيد» وهو الإفرادء 
فصار کنا لر قالت: طلشت ا احازت تفسي بتطليقة. ثم ذکر توجیه قول الإمام)). ق۱۸۷/أ. 

.' ا إلى "احيط‎ >١٤ ٠/۳ "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب تفويض الطلاق‎ )٥( 

.۲٤٤/۱ "اهداية": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق ۔ فصل في الاحتیار‎ )٩( 

(۷) "الفعح": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف الاحتار .)١۸-٤١۷/۳‏ 


قسم الأحوال الشخصية تت ف ٠‏ اة ای عابدين 


(ولو قالت) ف جواب التخيبر المذكور: (طلقت نفسي» أو e‏ 
أو احترت الطلقة الأولى (بانت CE‏ لتفويضه بالبائن» فلا تملك غير 
(أمرك بيدك في تطليقة أ ری اه N O‏ 


في توجيهو وفع ما یرد عليه» وتبعهُ فى "البحر"”“ و"النهر""» فكان هو المعتمد لأصحاب التون 


(Tr 


والشروس» فلا يعارضةُ اعتماد "الحاوي القدسي 

]1۳10۰[ (قولة: قي حواب تيبر اللذكور) أي: الكرر ثلا کمافي ا ب 
'البحر": ((ڼي جواب قوله: احتاري)). 

۳٠١‏ (قولة: في الأص الأنسب إيدالة بقوله: هو المُواب؛ لأ ما في "الهداية"© 
وبعض نس "الجامع BE E E E CE E N‏ وما 
"البحر": ((من أنه رواية)) رده ني "اهر ". 

[11o]‏ (قولة: لتفويضه بالبائن) لان لفظ اتخحيير کات فيقع په البائن. 

[11o]‏ (قولة: فلا تملك غير لأنه لا عبرة لإيقاعها بل لتفويضٍ الزوج» 1 E‏ لو 
مرها بالبائن أو الرُحعي فعَكسَّت وقع ما أَمَرٌ به الرّوج؟ "بر" . 


(۱) "البحر": کتاب الطلاق ‏ باب تفویض الطلاق .٠٤١١-۳۳۹/۳‏ 

(۲) "النهر": كتاب الطلاق ۔ باب التفویض ق۷٠۲/.‏ 

(۳) "الحاوي القدسي": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق - فصل: وقوله: احتاري كقوله أمرك بيدك ق٠‏ ۸/ب. 
)٤(‏ "النهر": كتاب الطلاق - باب التفویض ق۱۷٠۲/.‏ 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق _ باب تفويض الطلاق ٠١١/۳١‏ معزيا إلى "المعراج". 

.۲٤٤/۱ "انهداية": کتاب الطلاق ۔ باب تفريض الطلاق - فصل في الاحتیار‎ )١( 

(۷)'الحامع الصغير": كتاب الطلاق - باب الكنايات ص٥ ١‏ ۲-» وفيه: ((لا يعلك الرجحعة)). 

(۸) "البحر": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق ٠٤۱/۳‏ معريا إلى "شرح الوقاية". 

(۹) 'النهر": کتاب الطلاق باب تفويض الطلاق ق ۷٠۲/ب.‏ 

.٠١١/۳ "البحر": كتاب الطلاق _ باب تفويض الطلاق‎ )١٠١( 


الجزءالتاسع ٠‏ .۔ ‏ ۳۷ _ باب تفويض الطلاق 


ق ا يضه إليها ار والمفيد للبينونة إذاقرن 
اربع صار رحعیاً کعکیو. قد : ي“ فليا ال بخلاف: لتطلقي نفسَّك أو 


ا a e‏ ليك فطلقي 


]€ 1"2[ (قولة: فاحتارت نفسها) أشار إلى أن: احزت كما صل ا للاخحتیار صلم 
راا لامر بالید کما انی ENED‏ 

]1۳12[ (قولة: راغي للبينونة إل) حواب عن سوال هو: کڈ من: أمرك بدك 
واحتاري يفي البينونةء فلا بجو صرف عنها إلى غيرهاء قال "السائحاني": ((ومن هنا بعلم أن قو 
- لزوجحيه: : روٴحي طالقة - رحعي)). 

(۹ ۳ (قول: : كعكسره) يعن: أن الصريح إذا ر ن بالكناية کان بائناً حو: أنت طالق بائ 
(Or‏ 

]110۷[ (قولة: بخلاف) الباء للسببية متعا د((قيّد))» أي: نما هيد ب: في بسب مخالفة إل 
وقول (رومتّها البا)) اعتراض» 

]1712۸[ (قوله: فهي بائنة) لأنه فوض إليها بلفظ البائن» وک الصريح عة أو غاية لاعلی 
أنه هو وض بخلاف ف؛ لأته حعَلَ الأمرَ مظروفً في التطليقة والباءُ هنا .ععنى في» "رحمي". 

]1۳۹[ (قولة: كما لو حعَلَ أمرّها بيدِها) أي: بأ قال: امرك بيك لو لم إل فقول 


(OJ f 
E 


)١(‏ في "د" زيادة: ((خلاف ما لو قال: امرك بيدك بتطليفة واحدة» تطلقي نفسك متی شئت» وحیث شئت» تکون 
خا "صررفية")). ق ۱۸۷//. 

(۲) المقولة [۱۳١۸٠١7‏ قوله: ((وقعن)). 

(۳) "ط": کتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق ١٤۳١/۲‏ 

)٤(‏ "ح": کتاب الطلاق - باب تفویض الطلاق ق ٠۸١‏ /ب. 


E‏ : کتاب الطلاق ۔ باب تفویض الطلاق ق ۱۸١‏ /ب. 


AY 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .د ۳۸۸١‏ ._ _ _ حاشية ابن عابدين 


لان لفظة الطلاق نم تكن في نفس الأمر. 

KK 8‏ 7 ?)1 وم ۶ي 

(فرو ٌ) قال لرحل: حير امرأتي فلم تخت ما م يخيرهاء جخلاف أحبرْها 
بالخیار؛ لإقراره به. قال هها: أنت طالق إن شنت واحتاري» فقالت: شئت واخحترت 


£ 


وقع ثنتان. قال: احتاري اليومٌ وغدا o‏ 


(«(لو م تصل)) شرط وقول: ((أمرك بيدك) دلبل حوابي وقولة: ((فطلقي) تفسيرٌ لون 
ارعا ي ا 

]311° و لن لفظة لطلاق) عة للمسائل اثلاث "7 , 

]1۳11 (قولةُ: م تكن في نفس الأمر) آی: ي نفس الأمر بالك ائ ن بوا له 
ولیس المراد: بن بنفس الأمر الواقع» ا 


1117 ل e‏ م يكن ها الخيار كماعبرّ به في "البحر“ وحيث 
رتکب "الشارح " هذا الت ر کیب کان عليه أن e‏ . وف بعض 


لنسخ: ((فلا حيار ها ما م يخحيرها)). 
1F]‏ (قولةُ: بخلاف: برها بالخیار) أي: فقبِل أن پخبرّها سَوعّت الخبرً فاحتارت 


۽ أن لأر بالإحبار يقت يقتي تقد م احبر عن [۳/ق [0٠‏ فکان لا إقرارا : من الزوج 
ت الخيار ها و 
۳ (قولة: : وقح ثنتان) إحداهما با لمشيفة وأحرى بالخيار او اا طاقن 


() لي "د : ((تخير)). 

)( ا کتاب الطلاق - باب تفویض الطلاق ق۸۵٠۱‏ /ب. 

(۳) "ط": کتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق .١٤١/۲‏ 

.ب/۱۸٣١ 'ح': کتاب الطلاق ۔ باب تفویض الطلاق ق‎ )٤( 

." ا إلى "الحيط‎ E "البحر": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق‎ )٥( 


a (YY‏ ب الطلاق ۔ باب تفويض الطلاق ق٥۱۸‏ /ب. 
(۷) "البحر": كتاب الطلاق . باب تفويض الطلاق ٣٤١١/۳‏ - 4 معز إلى "الحيط ". 


الجزءالتاسع ٠‏ ... ۳۸۹ باب تفويض الطلاق 


اتحَدَء ولو: واحتاري“ غدا تعدًد. قال: احتاري اليوم أو امرك بيدك هذا الشهر 


رت ن هما وان قال بوا آر شرا فين ساغا كل إل مها مى الغا 


أحدّهما صريح والآَحرٌ كنايةء والكناية حال ذكر الصريح لا تفتقِرٌ إلى نيق "بر ". 

ر٠٠٠٠.‏ (قولة: اتحَد حتى إذا ردت ف اليوم بطل أصلا "هنديّة"." ومثلة إذا قال: 
احتاري ف اليوم وغد کہا ف ا ا 

ر١٠٠۳٠]‏ (قوله: ولو: واحتاري غدا) بان قال: احتاري اليومٌ واحتاري غدا فهما اران 
بقرينة إعادة ذكر الاحتيار > "ط"”. وسيأتي ما يتڪ وما يتعدّد في الباب الآتي. 

ر۷٠٠۳٠‏ (قولة: قال: الحتاري اليوم إخ) لما ذكره معرفا انصرف إلى المعهودِ وهو الحاضرء 
ولم مكل تخييرها في الماضي منه» فكانت مُحيرة إلى انقضائه» وذلك بغرُوب الشّمس في اليو 

: 2 م ت و و ت 3 
وبرؤية الملال في الشهر» وبتمام ذي الحجة في السنة» كما لو حلف لايكلمة اليوم أو الشَهر أو 
ت ۳ يټ @ 

السنة. وأمًا لو نكر انصرَف إلى كامليء وكان ابتداژه من حين التخحيرر» فينتهي .عه من الغدء 
فيدحل ما بينهما من الليل ضرورة مع أن اليل لا يبع ايوم المفردء وكأ هذه السألة مستناة من 
ذلك» رهي . 

وما ذكره "الشارح" مأعرذمن الرة وعبارة الجر ق اقل الاتى 
)١(‏ اي "و ": ((ولو قال: واخحتاري)). 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ۳٤١/۳‏ معزيا إلى "امحيط". 
(۳) "الفتاوى المندية": كتاب الطلاق - الباب الثالث في تفويض الطلاق ‏ الفصل الأول ي الاحتیار ٠۹۰/۱‏ نقلا 

عن "عط الرجيى: 

)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق باب تفويض الطلاق ۳۳۹/۳ نقلا عن “الحيط". 
(ه) "ط": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق .٠٤۳/۲‏ 
)٦(‏ "ط": کتاب الطلاق ۔ باب تفويض يض الطلاق .١٠٤١۳/۲‏ 
(۷) المقولة ]١۳۷١۹[‏ قوله: (روآته في المتحد)). 
(۸) "الحوهرة النیرة": کتاب الطلاق .١۱١۹/۲‏ 
(۹) "البحر": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق - فصل في الأمر بالید .۳٤١۸/۳‏ 


قسم الأحوال الشخصية .س بهم -. _ حاشية ابن عابدين 


وإلى تمام ثلاثين يوماء ولو حعَلهُ ها رأس الشّهر حيرت في الليلة الأولى ويويهاء 
ولا يَبطلٌ المؤقت بالإعراض» بل .عضي الوقت عَلِمَّت أو لا. 


إلى استكمال المد المذكورة)) اه. 

وهذه لار ت ان يكون المرادذ: انه كمل من الليل» أو يُكمَلٌ من اليوم الفاني مع 
دول اليل وعدي لك صرّحُوا ني الأمان في: لا أكلمُةُ يوماً بتكميله من اليوم الفاني مع 
دحول اليل کا ع 'الرهمي". 

]131۸[ (قولةُ: ولل مام لالين ا لان التفويطضَ حصل ي بعضٍ الشهر» فلا يکن 
اعتبار الأهلة فيه» فيعمبْرٌ بالأيام بالإجماع» ار وو او کان خن اغ ااال ا 
باههلال كما في مسألة الإجارة. 

]1۳14[ (قوةُ: ف الليلة الأول ويومها) لأ الرس الأول وتحت الشهر نوعان: لير 
A OE LL Ns‏ 

11۷۰1[ (قولة: ولا الوقت) ای الخيار اوقت یوم أو شهر أو سنة ((بالإعراض)) 
في جحلس العم بل خضي الوقت لعن عَلمَت بالتخيير أو لاء ما اخيارً اُطلَق فيطل بالإعراض» 
"ط"“» وا لله أعلم. 


)١(‏ في المقولة نفسها. 

n 1 Uu 11 1 U o»‏ ۳ پء ر 
(۲) في "ب" و"م" و"ط": (رالأشهر))» وما أبتناه هو الصواب» وا لله أعلم. 
(۳) 'ط": كتاب الطلاق _ باب تفويض الطلاق .٠٤١/۲‏ 


.٠٤١/۲ "ط": کتاب الطلاق ۔ باب تفويض الطلاق‎ )٤( 


الجزءالتاسع ‏ _ ٠‏ إ۳  _‏ _ باب الأمرباليد 


هو کالاحتيار إلا فى نيه الثلاث لا غير EE‏ 


لباب الأمر باليّد& 

س فل ره ت و ا 
ولش باب مان حال طلاق الراة الاي جل زوجه اق ارفا ب و أن 
الناسيب الترجمة هنا بالقصل يدل الباب. 

۷د (قوله: هو کالاختیار) أي: في اشتراط لني وذکر النقس أو ما قوم مَقامَهاء 
وعدم يك اروج الرحوع» وتقيادو مجلس التفويض أو مجلس عِليِهًا إذا كانت غائبة» 
أو بالدّة إذا كان موقتاً. 

LAA‏ (قولةُ: إا ف 0 الثلاشى اا تصِح هنا لا ف لتخيبر؛ لن الأمرً جنس 


ارا ر و 2 م ر TT (o) „ n. os‏ 
يحتيل الخصوص والعموم» فأیهما نوی صحت نیته» وما في 'البدائم من عدم اشزاط 


لإباب الأمر باليد4 
(قولة: الأمٌ هنا معنى الحالء واليد ۔ععنى الصف ا نقلٌ في "العناية" عن "شيخ الإسلام" في 
توجيو صحَة ية الثلاث بالأمر باليد: (رآنً الأمرّ بالي اسم عام يتناول كل شيء قال تعالى: فإرالأمر 
يومعذ لله [الانفطار - ۱۹] أراد به الأشياءَ كَلّهاء وإذا كان اما عام - يعي: بدلا - صلح اسما لكل 
فعل» فإذا نوى الطْلاق صار كناية عن قوله: طلاقك بيك والطلاق يتيل العمومّ والخصوص فيكون 


.٠٤۲/۳ "البحر": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق  فصل ف الأمر بالید‎ )١( 
"المصباح المنير": مادة((أمر))ء ((يد)).‎ )۲( 

(۳) "ط": كتاب الطلاق ۔ باب الأمر باليد .٠٤۳/۲‏ 

)٤(‏ المقولة ]١١١٠۹۸[‏ قوله: ((ثلاثة)). 

(ه) انظر "البدائع": كتاب الطلاق - فصل: وأما قوله: أمرك بيدك اڅ .٠۱۸/۳‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ . ۳۹۲ ..._ حاشية ابن عابدين 


ر 


(إدا قال ها) ولو 2 لأنه کالتعلیق. " ۴ ا (أمرك بيدك) أو بشمالك 


ذكر النفس محالت امه انکي كاف RT‏ 

[VF]‏ (قولة: ولو ف هذه افا الفتوّى الي قدمناها و ق الات ار عن 
"الذحيرة" 

]1۳16 (قولة: لأنه کالتعلیق) آي: أنه وان کان تملیکا لکن فيه معنی التعليسق کمًّا 
مر بيانۀ ني التخيير. 

]۳1۷0[ (قولة: مك بيدك) ا العو کان حلت الدَارَ فأمرك بيدك فإن لفت 
واا ت القَدَمٌ فيها طَلقَّت» وإ بعد ما مشت حطرين لطي لأنها طلقت 
بعد ما حرج الأمرٌ مِنٌ يدها عن ا وق السا وان مت رة با 
فیْحْمَل على ما إذا كانت رحلها فو فو الم ة والأخرّى دلت بهّاء وما سبى“ على ما إذا 
کاتت حارج العتبة فبأوّل حطوة لم تعد اول الحول» وبالثانية تتعدّى ويخرح الأمر مِنْ 
يدِها» 'مقدسي'. 

٣۹۷‏ (قوله: أو بشمَالك إل وني "البرازية": (ر امرك في عيتيك وأمثالة يسنال 


)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع في الأسر باليد ‏ الشوع الخامس في بطلانه ۲٤۲/٤‏ بتصرف(هامش 
"الفتاوى اهندية "). 

(۲) في "د" و"و": (رأو فمك)) بدل ((أو أنفك)). 

(۳) "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب تفريض الطلاق ‏ فصل ف الأمر بالید .۳٤۲/۳‏ 

./ ۲٠۸ق "النهر": كتاب الطلاق - باب التفويض - فصل في الأمر بالید‎ )٤( 

(ه) المقرلة ]١١١۹۸[‏ قوله: ((فيصح)). 

)٦(‏ المقولة ]٠١١۹۸[‏ قوله: ((فيصح)). 

)۷( کتاب - باب تفويض الطلاق - فصل فٰ الأمر باليد .٠٤٤/۳‏ 

(۹) 'البزازية": كتاب الطلاق - الفصل الرابع في الأمر باليد - النوع الأول في المقدمة ۲۲۸/٤‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 


A1/۲ 


الجزء القاس ان ج ٠ ۹۴٠‏ ييب ااب الامريالد 


(ينوي ثلاثا) أي: تفويضَها (فقالت) في بجلسها: (احرت نفسي بواحدة) أو قبلت 
aS ٍ £ %‏ 2 ت ر ك e‏ ك 
نفسي» او ارت امري» أو نت علي حرام» أو مني بائن» أو أنا منك بائن 
أو طالق (وقن و کذا لو قال أبوها: قبلتهاء "یلا" SS‏ 


الت 11 CC‏ 
عن النية ٠))‏ "بحر 

[1Y]‏ (قولة: ينوي ل) اشارا نه لا بد مر ية التفويض د ديانةء أو دلالة الحال ا 
کا ئي "البح ر" وسياتي محر قوله: ((لاثا)). 

[IYA]‏ (قولة: آي: تفويضها) آي: تفویض اللا وأشارَ إلى أن هذه الألفاض كناية عن 
التفويض لا عن الإيقا» ل نوّى بها الإيقاع لم يقَعْ؛ لان لفظهَا لا بحتيل ذلك وهو ظاهر 
في غير الأمر باليّدي أمّا هو فيحصَمل الإيقا ع؛ لاله إذا أبانها كان أمرهَا بيدِهَا و كانه لم ْمَل كناية 
عة لقنم تارف "رج" 

۴۷ (قولة: ق مجلسهح استفيد هنا القيْدُ مر الفاء التعقية "نهر" . وحَذًا قيڈ ق 
رم ب ‌ ر y2‏ 
التفويض لمطلق عن الوقتٍ كما عر ٤‏ 

[۹۸۰] (قوله: رقن أي: الثلاث؛ لان الاحتيار يصح حَوَابا للأمر بالّدٍ لکونِه نملیکا 
کالتخیبر» اة ا للاحتيارة» فا ا قالت: احزت نفسيي رة واحده» وبذلك : تقع 


(قول "الشارح": أو طالق) لا يهر وقو ع الثلاث به. 


.أ/١٠١‎ ٤ق "حلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق  الفصل الرابع في الأمر باليد‎ )١( 
,۳٤۳/۳ "البحر": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق - فصل لي الأمر باليد‎ )۲( 
.۳٤۲/۳ "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب تفویض الطلاق - فصل ف الأمر بالید‎ )۳( 
المقولة [۱۳۹۸۳] قوله: (روإن نم ينو ثلاثا)).‎ )٤( 

(ه) "النھر": کتاب الطلاق ‏ باب التفویض ۔ فصل في الأمر بالید ق ۷٠۲/ب.‏ 
)١(‏ المقولة ]١۳١۷۸[‏ قرله: ((وعضي الوقت)). 


قسم الأحوال الشخصية ._ ۴۹٤‏ _. ._ حاشية ابن عابدين 


وينبغي أن يميد بالصغيرة. 

(وأعَرّتك طلاقك وأَمْرك بيد الله يدك وأمري بيدكٍ على المختار 
"حلاصة" (ك: أمرك بيدك) وذكرٌ اميه تعالى لرك وإ م ينو ثلاثا فواحدة» 
ا وا وو ا O‏ 


اثلاث "نهر" أما: صلی نفسك فان الاحتیار لا صلع حوابا لَه كما يات ° ا الآتي. 

۳۹۸١١‏ (قولة: وينبغي إ) فيه َر وعبارة "الخلاصة"" عن ۳ق ۲۱/ب] "امتتقی": ((لو 
حَعَل أمرها بيد أبيهاء فقال أبوها: فبلتها طلقت» وكذا لو حَعَل أَمرَهَا بيدِهًا فقالت: قيلت تفسيي 
طلقَت)) آه.. وني مئل هذا لا يتقف على صِغرًا؛ لأنه ميخ أذ بعل الأمرٌ بيا أحني ولذ 
انت مله ول ق غا او اه جل ارا بدِهًَا فقبل آبوها حتی اتی ما به 
"لار" اا ا وا 

قلت: على أنه إذا حَعَل مرها یدِھًا یکون فی معنی التعلیق على اخحتیارها ناء فلا يصح من 
يها ولو كانت صغيرة و كتا لو عله بد أييها لا يصح منها ولو كبيرة؛ لعَدَم وود المعلق عليو. 

[TAY]‏ (قولة: وکر امه تعال شرك آي: فتنفرد اة بالأمر. 

(۳۸۳ (قوله: ون ل ينو لاا) مر قل ينوي ا وهی ادف بان ت يتو ددا 
٤‏ نوی وا تین في الحرة فإنها تقَعٌ واحدة بائنة ودا أنه لا ب من ية التفويض إليها 

انو يدل اال عله وا و 
[1A4]‏ (قولة: ولا لالت أمّا إذا وحدت الذلالة على الثلاث كمذاكرتها أو الإشارة 


(۱) "النھر ": کتاب الطلاق ‏ باب التفویض ۔ فصل ف الأمر بالید ق۸٠۲/ب.‏ 

(۲) المقولة ]١۳۷۳١[‏ قوله: ((وبقوها في حوابه إخ)). 

(۳) "حلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق - الفصل الرابع قي الأمر باليد ق٤‏ ١٠١/أ.‏ 

)٤(‏ "النھر": کتاب الطلاق ۔ باب التفویض - فصل ف الأمر بالید ق۲۱۷ /ب ۔ ق۲۱۸/أ. 
(ه) القولة [۱۳۹۷۷] فوله: ((ينوي ثلاثا)). 

.٠٤۲/۳ "البحر": كتاب الطلاق ۔ باب تفويض الطلاق ۔ فصل في الأمر بالید‎ )١( 


اجره التاسع بے ۳ .ب د اتال الت 


وتقبل بينتها على الدلالة کا" . 
(واتحاد اجلس وعلمها) و كر النفس أو ما يقوم مَقامَها (شرط» فلو حَعَل 
مرها بیدِها و م تعلم) بذلك (وطلقت نفسها EECCA RRS‏ 


ثلاث أصابع عْمَلُ بها وهذا وى من قول "النهر": كما إذا كان في حال العضَبٍ أو مُذاكرَة 
الطلاق فإنةُ لا يذل على ية اثلاث "ر" 

.٠٠۸٠(‏ (قوله: وتقبل بيتتها على الدلالق أي: على العضَب أو المذاكرةٍ ملا ولا قبل على 
النية إلا أن تقام على إقراره بها كما في "النهر "عن "المادية". 

۸٣ہ‏ (قول: کہا مر آی: ئی اول الکنایات "ے. 
[ITTAY]‏ (قولة: أو ما مقَامَمَّا) كالاحتيارة واحزات أمري "ط". وکاعحژت 


ا 


Fr 


أبي أو أمّي أو أهلي أو الأزواج كما يعْلمْ مما مر في التحيير» والظاهرٌ أيضا أن التكرارَ هنا 
مثلة هتاك 

٠۳۹۸۸‏ (قوله: فلو حَعَل أمرَهًَا يدها إخ) محترز قوله: وعلمهاء وتركٌ الآحرَين 
لظهُورهِمًاء فلو اختارَّت نفسَهًا بعد انقضاء مجلس لا يمع وهَذا إذا أطلى أا إذا وقته كأمرك 
بيك يوما فلها الْارُ ما دام الوقت» ولو قال لها: أمركٍ بيدك فقالت: احاّت ولم تقل نفسيي 
ولا مايقوم مقامَها لم يقع» رهي . 
(۱) ص۲۲٣‏ "در'. 
(۲) "النهر": كتاب الطلاق _ باب التفويض - فصل في الأمر بالید ق ./۲٠۱۸‏ 
(۳) "ط": کتاب الطلاق ۔ باب الأمر باليد .٠٤٤/۲‏ 
)٤(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض - فصل في الأمر بالید ق۲۱۸/ا. 
(ه) ا کتاب الطلاق ۔ باب الأمر بالید ق ٥۱۸/أ.‏ 
(( "طط ": کتاب الطلاق ۔ باب الأمر بالید .۱٤٤/۲‏ 


(۷) ص۳۷۹ در '. 


قسم الأحوال الشخصية __._ ۳۹١‏ ._ حاشية ابن عابدين 


م تطلو) لعدم شر طه» E‏ 


(وكل لفظر يَصلح للإيقاع منه يَصلحٌ للحواب منهاء وما لا) يَصلح للإيقاع منه 
(فا د صل للجواب منهاء فلو الت آنا طالق أو ا طلقت نفسی وقع بخلاف و 
طلقتك؛ لأب المرأة تو صف بالطلاق دون الرّجُل "احتيار". (إلا لظ الاحتيار حاصة 


۴۹۸ (قوله: لم تطلق) كال وكيل لا يمير وكيلا قبل الولم بالوكالة» حتى لو تصرف 
e 5‏ 


ا صح تصرفةء بخلاف الرصي؛ أنه نيلافة كالورَاق بزازية 

۳۹۰ (قول: وکل لفظر إل تقل هَدَا في "البحر "عن "البداع"» ولم ار مَنْ 
أوضَحَة والذي ظَهَرَ لي ف بيان أنه ليس اراد تشخيص اللففٍ لابه وهیه ولا بغيبر طابر 
E EOE OE‏ یکول 
ما يلح للإيقاع من يصح للجواب منهاء فقولها: أنت علي حرا (٣/ف۲٠٠/‏ أو أنت مني 
بائ أو eT‏ کا ا ات ا والبينونة في الأولين إلى 
الروج» وهو لو أسندهم سندَهُمًا ليه يق بأن قال: أنا عليك حرام أو أنا منك بائنٌ» وفي ١‏ الثالث أسندت 


)١(‏ في "د" زيادة: (رقال في "الخلاصة" عن "الفتاوى الصغرى": الأمر باليد لا يخلو إمّا أن يكون ييدهاء أو يد فلانء 
مر سلا e‏ فإن کان مرسلا أو موتا كان الأمر بيدها أو يد فلان ما دام الوقت باقيا عَلمًا 
بذلك أو م يَغلما. أقول: عكن التوفيق بأ مراد بهذا عَلما وقت التفويض أو ل يعلماء وعلما .معنى الوققت 

و م يعلماء يدل عليه قول "التحريد" سواء علمت أول الوقت أو م تعلم. "مقدسي")). ق۱۸۸//. 

(۲) "الخانية": كتاب الطلاق - باب التعليق - فصل في الطلاق الذي يكون من ال وكيل أو المرأة ١/١۲د‏ بتصرف 
(هامش "الفتاوى افندية'). 

(۳) ((نحر)) ليست في "ب" وط" 

)٤(‏ "البزازية": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق - النوع الأول في المقدمة ۲۲۹/٤‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ۔ باب تفويض الطلاق ۔- فصل ف الأمر باليد .۳٤۳/۳‏ 

.٠١١/۳ "البدائع": كتاب الطلاق - فصل: وأما قوله أمرك بيدك إل‎ )١( 


1 H 


(۷) ص٣۹‏ ۳ در . 


الجزء التاسح هت 0 .ا د انالا ال 
فإنه ليس من ألفاظ الطلاق» ويصلح جوابا منهاء "بدائع "© E‏ 


ابينوة إل تفسيهاء وهو لو أسندها إل تفسيها يَقَعْ» أن قال: أنت مني باقن وكَذا قولَهًا: أنا طالق 
أو طلَقَت نفسي» أسندّت الطّلاق إلى نفسيها فيصح جوابا؛ لأنهُ لو أسند الطّلاق إليها يق جلاف 
قولها: طلقتكء ومثلة قولها: أنت مني طالق؛ لأنها أسندتو الطّلاق إلييء وهو لو أنه إلى تفسيه 
لم يقي فحيث لَمْ يكن صالخا للإيقاع مته لم يصح للجحواب ينها فهّذا هو الصواب ي تقرير 
هذا الضابطب وبه سمط ما قيل: إن منقوض بهذا الأحير؛ لأت لو قال لَها: طلفتك يقم وهو مبي 
على أن اراد" تغييرٌ الضمائر واهياتي» ويس كذلك» بل المراد ما ذكرناء ثم اعلم أن المراد ‏ من 
قولهم: كَل ما صل للإيقاع من الروج - ما يلح َه بلا توقف على ية بعد طلبه ا منة اللاق؛ 
ما ني "حامع الفصولين (الأصل اد کا شيءِ من الرّوج طَلاق إذا سات فأجابها بي فإذا 
أوقعَت مله على نفسيها بعدَمَا صا الطّلاق بيدِها تلق فلو قالت: طلقني» فقال: أنتِ حرام أو 
باقن أو خليةء أو بريه تلق فلو قا بعدَمَا صارَ اللات بيدها تلق أيضاًء ولو قات ل صلقي 
فقال: الي بأهلك وقال: لم آنو اه نافلخ قا ما ضا اأ تابا قا 
لْحَمَت تفي بأهلي لا تلق أيضا)) اه. 

أي: لأنهُ من الكتايات الي تحتمل الردّ فتتوقف على اة في حالة العَضّب والمذاكرق 
فلا تنعينْ للإيقا ع بعد سؤالها الطْلاق إلا بالق بخلاف: حرام وباق فإنة يمع بلا ية قي حال 
امذاكرق وبه اندع ما في "البح" من استشكاله الفرق بين: ألحقت نفسيي وأنا بائ فافهَم. 

]1141[ (قولة: فاته ليس من ألفاظ الطلاق) لاه لو و به الإيقاع ل يقَع؛ أنه كتاية 


(قولة: بان قالت: ألحقت نفسي بأهلي لا تلو أيضا) الاه أن عدم الوقوع إذا لم تنو به الطلاق. 


.٠١١/۳ "البدائع": كتاب الطلاق - فصل: وأما قوله: أمرك بيدك إل‎ )١( 

(۲) عبارة "ب": (رعلى أن أن المراد)) بتكرار ((أن)). 

(۳) "حامع الفصولين": الفصل الثالث والعشرون ل الأمر بالید ومتعلقه ۲۹٥/۱‏ بتصرف. 
)٤(‏ "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب تفویض الطلاق ۔ فصل ف الأمر بالید .٣٤۳/۳‏ 


4AY/Y 


قسم الأحوال الشخصية ‏ . ۳۹۸ ._ حاشية ابن عابدين 


ډوم مھ و : 5 4 ۱ ت 
لکن يرد عليه صحته بقبولها وقبول أبیها كما م فتدبر. 
و (في) قولها في جوابه: (طلقت نفسي واحدة» أو احترت نفسي بتطليقَة 
بانت بواحدة) لما تقر أن المعتبَرَ تفويض الروج لا إيقاعّها. 
(ولا دحل اليل في) قوله: (أمرك بيدك اليوم وبع غد) Ete‏ 


تفويض لا لقاع ا ا على حلاف القاس کمًا مر » ومثله: مرك بيك وإنمًا 
لم يستلنه؛ نہ لا يصح جوابا متها بان تقول: أمري بيد E‏ 

]1۳1۹1[ (قولة: لکن د برد عليه) آي: على هذا الضابطء o‏ آی: اواب يا 
بقولها: E‏ أو قول أبيها ذلك ادا کان ۳ق /ب] القوي اله عل القبول 5 ا 
للإيقاع منه» وهَذا الإيراد لصاحب "البح ر" وقد يجاب عنه بان u‏ ا عبارة عن انحت 
نفسي» فهو دال تحت المستئنى. 

(۴۹۹۳. (قولة: لما تقَرَرَ إل) علة لقوله: بانت» يعئ: وإ أجحابت بالصریح الواقع به 
الرَحمي» لكن يَقَع بائنا؛ لأ العتبرَ تفويض الروج» وتفويضةُ إنمًا يكون بالبائن؛ لأنها به تملك 
أمرَهَا لا بالرحعي» وأمًا علة وقوع الواحدة دون الثلاث فهي أن الواحدة في كلايها صفة 
لصدر هو: طلقة؛ إذ حصوص العامل اللفظي قرينة حصوص المقدّر» وبهذا وقع الفرق بين: 
طلقت نفسري بواحدة واحارّت نفسيي بواحدة» واندفع ما قيل: إنه ينبغي وقو ع الواحدة في الثاني 
اشنا وام ٤‏ "الف "*. 

ه٠٠٣‏ (قوله: ولا يدحل الليل) أراد بالليل الجنس» فيشَمَلٌ الليلتين»› وکذا لا يدحل 
(۱) ص٣۳۹۳‏ "در 
(۲) المقولة ]١۱١٠١ 4 ٤[‏ قوله: ((بلا نية)). 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق - فصل في الأمر باليد .۳٤٠١/۳‏ 


.۳٤٣١/۳ "البحر": كتاب الطلاق ۔ باب تفويض الطلاق ۔ فصل في الأمر بالید‎ )٤( 
. ٤١١-٤١١/۳ انظر 'الفتح": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق - فصل في الأمر بالید‎ )١( 


الر الاثم : ب 0 بح باب لمران 


انها لكات رفن رت لامر توما بطل الأمر في ذلك اليوم» فكان أمرّها 
ھا بعد خا ولو طلفت ايلا م يصح NE‏ 
(ويدحل) الليل (في: أمرك بيدك اليوم وغد ESLA‏ 


اليوم الفاصل» وسكت عن لظهُوروء "ح"'. وني "الحاوي القدسي”: ((ولا يدحل اليل“ 
وغ فيد)). 

11401( (قولة: ا تملیکان) قال ق "البحر ": (( لأ عطف زمن على زمن ممَابِل 
مفصول ينهم بزمنِ سمال لهم ظاهرٌ ني قصد تقييد الأمر المذكور بالأول» وتقييد أمر آحرّ 
بالاني» فيصيرٌ لفظ اليوم مفردا غير بحموع إلى ما بعده في الحكم الذكور؛ لاه صارَّ عطف جلة 
على ملق أي: امرك بيدك الوم وأمرك بيدك بعد غا ولو أفرة اليم لا يدحل اليل فكّتا إذا 
طف جملة أخری)) اھ "ج" 

e‏ أمرهَا بيدِها بعد غ لذي 2 EI‏ (( وکات)) بالواو» 


0 ل‎ ff 
(قولة: ولو طلقت) متا م اسای حذف و يعي: : ولو ا نفس ها‎ 134۷7 
لیا آي: قي إحدى اليلتين لا اصح ر و فهم من قوله: ((ولا ا الليل» 1 ع‎ 
(قولة: ولا تما إا اراد بهذا فع ما وهم ِن اقنضاء كونهمًا‎ [13۹۸] 
e n a م‎ 
حواڙ ُن تلق نفستهَا مرتين ئي کل يوم مرة. اه ج‎ 
.ب/٠۸٣ق "ح": کتاب الطلاق ۔ باب الأمر بالید‎ )( 
EEE "الحاوي القدسي ': کتاب الطلاق ۔ باب تفريض الطلاق‎ (۲) 
في جميع النسخ: (رالليلان)) وما أنبتناه هو الموافق لا في "الحاوي القدسي".‎ )۳( 
.۳٤٠۹/۳ "البحر": كتاب الطلاق ۔ باب تفويض الطلاق - فصل ف الأمر بالید‎ ) ٤( 
کتاب الطلاق ۔ باب الأمر بالید ق ٣۱۸/ب ۔ ق ۱۸۹/ا.‎ "ح٣‎ )٥( 
.٠٤٤/۲ "ط": کتاب الطلاق ۔ باب الأمر باليد‎ )٦( 
ا کاب الطلاق ۔ باب الأمر بالید ق۱۸۹//.‎ (¥) 
"ح": کتاب الطلاق ۔ باب الأمر بالید ق۱۸۹/أ.‎ )۸( 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ...س ءي . __ حاشية ابن عابدين 


وإِن رده في بویها م يب في الغدد) لأنه تفويض واحد (ولو قال: أمركٍ بيدكٍ اليوم 


أقول: ذا تاج إل نقلٍ صرب بهذا النى؛ لأ کونهُمًا مليكين يدل على أن لها أن تصلق 

نفسَهًا اليم وبع غلٍ» وفي ا ا ت انا أمران لانفصال وقتِهمًا د ت البااتارق 
کل واحا من الوقتین على حده» فبرد أحدِهِمًا ا الآحرُ وفيه حلاف "فر )) اه. 

فالظاهر: أذ مراد "الشارح' آنا لا تلق ی کل یوم إلا مرف قال ني N‏ 
٣۳۳‏ ((ولو احتارت نفسَهًا في القت مه ليس لها أن تار رة أحر ىء لن اللقف يقتضي 
الوقت لا القكرار)» دك ذلك ف بحث و اوقت كاليوم والشّھر» فإذا کان تملیکین ئي وقتون فلهَا ُن 
e SE ls E E‏ ا فافهم. 

]11۳144 (قولة: وار إ( عَطفٌ على قوله:(ویدخحإ اللي لبان الفرٌق بين هذه المسالة 
وال قبلها من وَجهين: : أحذَهُّمَا: أن لا أن تطْلى نفسَهًا ليلا. والشاني: لو ردت الأمرَ اليوم 
لم علكة في الغ وبه غلم أن العَطْف بالواو أحسَنُ من بالفاي فافهم. 

۳۷٠٠(‏ (قولة: لم يق تي الخد قال في "اهداية": ((هو ظاهر ارايت وعن "أبي حنيفة": 
لها آڻ تختارَ نفسَهًا عَدَا؛ نها لا تلك رَد الأمر كما لا تملك رَد الإيقاع)) اه. 

(1Y11‏ (قولة: أنه تفويض واحد) لأنه لم يفص توما بيوم أ وکا حرف 
ي الواحدء فهو كقوله: أمرك بيادكٍ يومين» وفيه تد الليلة امتوسطّة استعمالا 
ويا وع ا "7 


./١ ٤۳١ "المنح": كتاب الطلاق ۔ باب في بيان أحكام الأمر باليد . /ق‎ )١( 

(۲) "البدائعم": كتاب الطلاق ۔ فصل: وأما قوله: أمرك بيدك إل .٠٠١/۳‏ 

(۳) المقولة [١۳۷١۲7‏ قوله: ((فهما أمران)). 

.۲٤٥/۱ "اهداية: كتاب الطلاق  باب فويض الطلاق - فصل في الأمر بالید‎ )٤( 
.۳٤۸/۳ 'البحر": کتاب الطلاق ۔ باب تفويض الطلاق ۔ فصل في الأمر بالید‎ )( 


او الا ج جي ا0 ب مات ااه 


فهما أمران) "حانيّة"» ولم يذ كر حلافاء ولا دحل الليل كما لا يخفى. 
(تنبية) ظاهر ما مر أنه يرد برّذهاء eee SS SS‏ 


۴۷٠۴‏ (قولة: فهمًا أمران) قال في "البدائع": ((حتى لو احتارَت زوحَهًا اليومٌ أو ردت 
لأر فهي على جيارها غدا؛ لأنة لما كر اللفظ فقد تعدَدَ التفويض» فرّد أحاِهمًا لا يكوك ردا 
2 زار اشرت متها ي ارم الأول فطلقت ثم ترو ها قبل الغ فأرادت أن تخار نفسَّها 


3 


فلها ذلا وتطلق احرّی؛ لکا بكلٌ واحاٍ من التفویضین طلاقء فالإيقاع بأحِهِمًا لا ٤‏ 
لقاع بالآحر) اه. فهّذا دلي" على ما ذكرناه في المسألة : اأرى OT ES‏ 
يوم مره واحدة. 

(۴۷۰۴ (قوله: ولم یذ کر نیلاق) ي: َم يذکڙ في "الاي" جلاف فی کونِهمًَا أُمرين» فما 
في "الهداية”“ من تخصيص ' أبي يوسف" برواية ذلك عة ليس لإثبات اللاضي وإنمًا هو لأنه 
مرح الفرع المذكور كما ني "الف ". 

]£ 1۳۷°[ (قولة: ولا با اليل لاه أت لها الأمر في يوم مقر والشابت ف اليوم الذي 
ا > "فت" 

و و اھ ای ای فر فان ردت الأ ق برها بطل الأ ف فكت 


وال ات E‏ 


اليوم» ران قال: ((ظاهن) لاحتمال أن يراد برد الأمر” احتيارهَا زوجَهًا لا قولٰهًا: رددته» 
وس ال يا فيه 1 0 


.٠٠١/۳ "البدائع": كتاب الطلاق - فصل: وأما قوله: أمرك بيدك إڂ‎ )١( 

(۲) المقولة ]١۳۹۹۸[‏ قوله: (رولا تطلق إلا مرة)). 

.٠٤٠٠٥/۱ "الهداية": کتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق  فصل ف الأمر بالید‎ )٣( 
. ٤۲۳/۳ "الفتح": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق - فصل في الأمر باليد‎ ) ٤( 
. ٤۲۳/۳ (ه) "الفتح": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق  فصل في الأمر باليد‎ 
في "ب ": (رالآمر)).‎ )٩( 

(۷( ٣ح‏ کتاب الطلاق _ باب الأمر بالید ق۱۸۹/ا. 


AT/Y 


قسم الأحوال الشخصية   ._-.‏ اغ . _ حاشية ابن عابدين 


ى J~ a‏ 
لكنْ في "العمادية : ((أنه يرتد EES‏ 


1 رقو: لكر فى "العمادية" إ) فيه احتصار» فكان عليه أن يقول: وف "الذخحيرة" 
آنه لا د ووفق في 'العمادية' إل > و بيان دذلای: اَن كم بصحة ردهَا ۳ق /ب] مناقضر لما 
e RTE‏ عا أو بد أحبي نم ردت الأمرَ أو رده الأجحبى لا يصح 

ا E E‏ 
لان هذا 9 لازم يق لازما» ا رَحِمَهُم الله تعالى)) اه. 
قال "العمّادي" في "فصوله": ((والنوفيق أنه رتد بالرَدٌ عند التفويض لا بعد ولي نظيرة الإقرارء 
فان من قر لإنسان شيء فصاکة ار له ثم رَد إقرارة لا صرح الر)) اه 

ومشی ل هذا لتوفيق سراح "الهداية" » و احتار احق "ابن امام" في "الف" و 
آحرَ» وهو: ((أن المراد بقولهم -: فان ردت الأمرَ في يومِها بطل - هو اخحتيارُهًَا زوحَهًا اليو 
وحقيقتة انتهاءُ ملكهاء والمرادٌ بَا في "الذحيرة" أن تقول: رَدَذْت)) اه. 

إليه شد قول "المداية"“: : لاتق إذا احتارًّت نفس ها اليو لا قى لها ايار في غب 
فكذا إذا احتارّت زوحَهًا برد الأمر))» ووفق ف SOLED E‏ 
المسألة روًايتان؛ أنه قليك من وجو" فيصح رده قبل وله ترا إلى التمليك ولا يصح نظَرا 
ل التعلیتی لا قبلَهٌ ولإ E‏ وفسادهة ضرا للتعليق)) اه. 


(قولة: فكذا إذا احتارّت زوحَها برد الأ الذي في "النهر" عن "المداية ((يرد الک بصيغة المضار ر( 


)١(‏ عبارة """: (رلأن هذا التمليك نمليك)). 

(۲) ((ومشى على)) ساقط من "الأصل". 

(۳) انظر "العناية ' و'الكفاية": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق - فصل الأمر باليد ٤۲۲/١‏ (هامش "فتح القدير")» 
وانظر "البناية": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق - فصل في الأمر بالید .٠١۸/١‏ 

. ٤۲١-٤۲۲/۳ "الفتح": كتاب الطلاق ۔ باب تفويض الطلاق - فصل في الأمر بالید‎ )٤( 

(ه) "المداية": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق ۔ فصل في الأمر بالید .٠٠٠/۱‏ 

.۲۹٦/۱ "حامع الفصولين": الفصل الثالث والعشرون في الأمر بالید ومتعلقه‎ )١( 

(۷) عبارة 'حامع الفصولين": ((لأنه تمليكٌ من وجه وتعليق من وجه)). 


الجزءالتامسع ‏ .د بي  -‏ باب ‌الأمرباليد 


قبل قبوله لا بعده کالابرای EES ESE SA TR AR‏ 
واستظهره في "البحر u GN‏ عن "ابي E‏ 
الأمر کمًا لا تملك رَد الإيقاع» ول ف ا ا ا "ابن امام" والشارحوت» وأورَد 
قبل ذلك على ما قالَهُ "اليم ادي" والشًارحون أن قولَهًا بعد القبول: ((رَدذت)) إعراض مطل 
یار هَاء وتابعةُ على هَذا الإيراد "القدسي"» فقال: ((وهَذًا عجيب؛ حيث أبطلوة بمَا يدل على 
الإعراض والرَدٌ كالأكل والشرْب ولم يلوه بصريح الرَنَ) اه. 

أقول: هَذّا مدفوعٌ بأد الكلا في لوقي وقد صرَّحُوا بأنة لا َل بالقيام عن الس 
والأكلِ ا مالم يعض الوقت» مخلاف للق عن القت كنا 

]1۳۷۰۷[ (قولة: قبل ف مصدر مضاف لمفعوله آی: قول المرأة التفويض. 

۳۷۰۸ (قولة: کالابراء) آي: عن ادن O‏ القبولء و ل 


لما فيه ت ا الإسقاطٍ والتمليك "و 


(قولة: أقول: هذا مدفوع باد الكلامٌ في القت إل) ليس في عبارة "الذحيرّة" ما يدل على أن 
الكلامً ني المؤقت» بل هي عامّة له ولغيروء ويدلٌ لذلك أيضاً ما ذكرهُ فيها من التعليل بقوله: (رلأدٌ هذا 
ليك إخ))؛ إذ معنا أن الطللاق لا كان لازما إذا وقع فيقع تمليكة كذلك أي: أن المرأة لا تملك رد 
الإيقاع من الروج لو بحر فكذا لا تملك رد الأمر؛ لأنه ليك يشت حْكمُةُ ها من الك بلا قبول 
کالإيقاع. 


.۳٤۸/۳ "البحر": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق - فصل في الأمر بالید‎ )١( 

(۲) "اداية": کتاب الطلاق ۔ باب تفويض الطلاق ۔ فصل ف الأمر بالید .٠٤٥/۱‏ 

(۳) ص۲٦۳‏ وما بعدها 'در". 

)٤(‏ ني "الأصل": ((موته))» وهو خحطاً. 

(ه) "الفتح": كناب الطلاق ۔ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر بالید ٤۲۳/۳‏ بتصرف يسير. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س ٤ء٤  _‏ حاشية ابن عابدين 


وأنه في المد لا ييقى في الغك))» لكل في "الولوا ية ": (رأمرك يدك إلى رأس 
الشهر» فقالت: احتژت زوجي بطل حیارها ف اليوم» وها اَن تختارَ نفسها ف الغد ند 
"الإمام'))» ووهه في "الدراية": ((بأنه متى ذكر الوقت اعتبر تعليقاء وإلا فتمليكا)). 


]1۳۷۰4 (قولة: ونه ق امتح عط على قوله: أنه و بردهًاء ی وظاه ا آ 
ته في التجد ْلٌ: أمرك بيك اليو وغدا لا قى في الغا وفيه: أ هذا منصوصٌ في كلام 
"المصنف" صريحاًء وقولة: (لكن) إخ استدراك على قوله: ۲٥٤6/۳‏ (لا يق في الغاد). 

]11۰[ (قولة: ی راس الشهر) أي: الشهر الاى: 

Y113‏ (قولة: بطل حيارُمَّا ني اليوم إل المرادٌ باليوم والغد الْحْلِسٌ كما عبر به في 
'التتار اة" لا حصو ص اليوم الأو لو الثاني. 

]۴۷۱۲ (قولة: ولهَّا أن تاتا نفسها في الغد) اي: فقد بي مع نهم ا ا 

[Y4]‏ (قولة: عند "الإمام) وا ل ق 2 م الأمرُ من يدها 
في الشهر کا وذکرَ ف 'البدائع “أن بعضَهُم ذ کر المخلاف على العكس اي: أنه يخر ج الأمر 
في الشهر كله عندَهُمًا لا عند "أبي يوسف"» وكَذًا في "التتارحانة"» وقال: ((إنةُ الصسحيح)). 

[V14]‏ (قولة: 0 می دک الوقت) اي: کامرك بيدك اليوم وغد او إل راس الشهر 
اعتبر تعليقا» أي: والتعلیق لا رتد بالرد ورلا) ایوا یذ کر اوقت كامر ك بدك ر 


)١(‏ "الولوالحية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس في الأمر باليد .إل ق۷۸//. 

(۲) ص۳۹۹ وما بعدها "در ". 

(۳) "التاتر حانية": كثاب الطلاق - الفصل الخامس في الكنايات - نوع آحر في تفويض الطلاق إل .٠٤۲/۲‏ 
(4) "ح": کتاب الطلاق ۔ باب الأمر بالید ق١۱۸١/.‏ 

(ه) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما قوله: أمرك بيدك إل .١٠١/۳‏ 

.Er/Y "التانرحانية": كتاب الطلاق . الفصل الخامس في الكنايات - نوع آحر في تفويض الطلاق إل‎ )١( 


ا ا ٠ے‏ و ب ي ا 


sven ErevmaverensvwanivnoeovreriuabreddédbeéoancarvrbDibcbcteadGévnilinbnhdanédAaAaulcoeonloeobcoeonadadnGgQnecnNnvrEVaQnGSCSbDQGQvanGNOGrtDNCGCevVDocnanê 


و م 


تملیکاء أي: والتملیك یرتد قبل قبوله كما مر وفیه فر من وجهين: 

الأرّل: أن القبول هنا .ععنى احتيارهًا أحد الأمرين نفسها أو زوجَهاء فإذا قالت: احزت 
زوحي جحد القبولء فلا تملك لر بعدَه باحتيارهًا نفسَهًاء فلا فرق حيلٍ بين اعتبار التعليق 

الشاني: ما أورده "م" يِن أذ هذا النوجية لا يدفع التاقض بين ماف المتن وما في 
EAR‏ يقتضي أن قى الأمرٌ بيدِهًا في الغد إذا احتارَت زوحَهًا اليوم ف: أمرك بيك 
ليو وغداء مع أنه يلاف ما نص عليه "الصنف"» وأحاب "ط": (ربأدً مقصوة "الشار" 
بوت التناقض لا دفعَة)). 

أقول: والجواب عن التاقض أن الخلاف حار ف مسالة القن أيضا كما دناه عن 
"الهداية"» وفي "البدائع: ((ولو قالّ: امرك بيلك اليو وغدا فهو على ما مر من الاحتلافض 


(قوة: وفيه نظْرَ من وجهين: الأول: أن القبولّ هنا إ) الظَاهرٌ عدم ورودٍ هذا التنظير على توجيهِ قول 
"الإمام" عا في "الدراية"؛ وذلك لأنه إذا حعل ذكر الوقت تعليقا واحتارّت زوحَها ارلا يكون التعليق على 
حاله؛ لأه إنما علق طلاقها على اختيارها تفسّهاء فإذا احتارتها ف الغدٌ وح لمعل عليه فتطلق عند بلاف 
ما إذا لم يذكر الوقت واحتارّت زوحهاء فإنها قد ردّت التمليك فلا لِك الطلاق بعدَةٌ أو نفسها فلا مك 
لر بعده» نعم برد على التوجيه أنه لو كان تعليقاً لصح ها أن تلق تفستها في الحيس بعد ما احتارّت زوجَها 
فيه ولا ولعلّه هنا ير إل جهة المليكي أو يال ها ذلك كما بيده الوجية. 
(۱) ص۳۹۹ وما بعدها 'در'. 
(۲) "ح": کتاب الطلاق ۔ باب الأمر بالید ق٣٦۸٠١/ب.‏ 
(۳) "ط": کتاب الطلاق - باب الأمر بالید .٠٤١/۲‏ 
)٤(‏ المقولة ]١١۷١٠١[‏ قوله: (( لم يبق في الغد)). 
(ه) "البدائع": كتاب الطلاق - فصل: وأما قوله: أمرك بيدك إل .١١١/۳‏ 


قسم الأحوال الشخصية .ر ء4 حاشية ابن عابدين. 
بقي لو طَلقها بائنا هل يَبطل أمرّها؟ إن كان التفويض منجزا نعم وإ مُعلقا ك: إن 
دلت الذار فام ك بيد ار مرها ل اعماد ةلكر ق لخر عن "ال" 
((ظاهر الرواية أن المعلق كالمنجن)) E E SE‏ 


وصرَحَ به "الولوا لحي" أيضاء فقالٌ في مسألة ايوم وغدا: ((لو ردت الأمرَ في اليوم ييبقى في الغا 
وف "ابحامع الصغير": لا ييقى» وعليه الفتورّى)) اهم وقد علطت يما مر“ م حكاية الخلاف 
في مسال اهر أن لامر لا يمى في الغ عندشمًا يلان يي يوسف" فافم. 
٠۴۷٠٠‏ (قوله: بي لو طلقها بائنا إل) فيد بالبائن؛ لأنة لو طلقها رحعيا بي أمرهَّا قولا 
o NR, E Os N4 aur fF (O mM‏ 
واحدا "ح". وأراد "الشارح" الحواب عن مناقضة أحرّى بين كلايهم فإ "اليمّادي" ذكر 
في "فصوله": ((أنة لو قال: امرك بيك ثم طلقها بائنا حرج من يُِهَّا في ظاهر الروّاية ))» وقالً 
ي موضع آحر: «(لا يحرج ))۰ ئم وفق حمل الأول على التفويض المنجز» والقاني على العلق» 
(۳/ق٤٠۲/بع‏ قال فى "النهر": ((وأصله ما مر من أن البائ لا يلحَقّ البائ إلا إذا كان معلقا. 
٣۷‏ (قوله: لکن في 'البحر" إلخ) استدراك على توفیق "العمّادي"» فانة صرح ي 
"القنية" بأنةُ إذا قال: إن فعلت كذا فاأمرك بيدك ثم طلقها قبل وُجُودِ الشرط طلاقا بائناء ثم 
و ۾ و ا و و ا ړا ل ع ۴ رو د 
تزوجحها يبقى الأمر في يدِهَاء ثم رَقم: (لا ببقى) في ظاهر الروّايةء فهذا صريح في أن المعلق يحرج 
ا aA. AJ! I e a‏ ا EE Pre‏ 
کالمنحز ق ظاهر الرواية» قال في البحر : ((فالحق أن في المسألة احتلاف الروايةء وان ظطاهر 
(0 ((فأمرك بيدك)) اسك : 8 و" 1 
(۲) "الولواطحية": كتاب الطلاق - الفصل الخامس في الأمر باليد إل¿ ق۷۷/ب. 
"الجامح الصغي " لقاضي حان: کتاب الطلاق ۔ باب الکنایات ١‏ /ق ۲١١/ب.‏ 
)٤(‏ المقولة ]١۱۳۷١١۳[‏ قوله: ((عند الإمام)). 
)٥(‏ ٣ح‏ کتاب الطلاق - باب الأمر بالید ق٦۸٠/ب.‏ 
)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق - باب التفويض - فصل في الأمر بالید ق۸٠۲/إب.‏ 
(۷) "القنية": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق ق١٤/أ.‏ 
)^( ”البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق فصل ي الأمر بالید ۳٤۱/۳‏ بتصرف. 


LAt/Y 


الجزءالتأسع ‏ .ب ل۷غ _ _ باب‌الاأمربالید 


mnananancRrEDGGOrrSEPAanannannnaannenanmensanmranannanEagDERNARRHHARNRGARARSRAGHNGRNNQbCCCCGQRAGQOGGCVGQGAGbNbDQR 


الرواية بطلانة بالإبانة لو طلقَت نفسَهًا قي العدَة» لا بعد زوج آحَّ لقولهم: إن رَوّال املك بعد 
اليمين لا ببطإلهاء والتخيير" .منزلة التعليق))» وأحاب في "النهر"": (ربأنٌ ما في "القنية" مي على 
إطلاق ظاهر الروايت وهو مقيد بما مر م ِن التوفيق)). 

قلْت: يويد ما في "شرح المقدسي" على "الخلاصة": ((قال "السترحسي"“: قال 
لامراټه: احتاري» ثم طلقا a OS e‏ طن أصلة: أن 
ال و ل اق الا ای لاف ما إذا كان الأمر معلقا 
بشرط ٹم آبانهاء تم وج الشرطل وني "الإملاء": لو قال: احتار ي إذا شعت أو مرك بيلك إذا 
فن ثم طلقَها واحدة بائنة ثم تزوحَهًاء واحتارّت نفسها: عند "أبي نف" : تطلق باتاء وعند 
آي يو سض": لا قال الإمام "السرحسي ":5 0 ضعيف)) اه. فظهرَ بهذا ف اا بهي 
'الفصول": ((فإن قلت: تفس الاختيار فيه معنى التعليق» في فينبغي ان لا يون فرق قلْنا: مرق 


(قولة: وأحاب E‏ با ما بي "القن" مب على ا ية إلخ) ما مال إليه في 
"النهر" - من ترجیح توفیق "اليمادية" بالتوفيق بين النحز وا علق لا 2 م؛ لتصريح "المي" بفْرّض المسألة 
يي المعل» فعلى ظاهر الرراية جرج الام من يڍها في كل من الجر والعلق. اف و اا 
نق في "العمادية" عن "الذنحيرة": ((أنه رج ياقام اررات وف "الشوادر" ا وای 
يوسف": لا مخرّج))» قال: ((فاتفق صاحب "القنية" و"اليمادية" على أن ظاهرَ الرّواية هو الخروج)). 


4H 


)١(‏ لي م: ((والتخحبير)) وهو تحريف. 

(۲) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض ‏ فصل ف الأمر بالید ق۲۱۸/ب بتصرف. 

(۳) "حلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق - الفصل الرابع ني الأمر باليد - الحنس النامس في بطلان الأمر ق٣١١٠١/أ.‏ 

)٤(‏ "المبسوط": کتاب الطلاق ۔ باب الخیار ۲٠٣/۹‏ باحتصار. 

)٥(‏ قوله: ((وعند أبي يرسف لا)) ساقط من نسخة "الخلاصة" الي بين أيديناء وإثباته هو الصواب كما تي 'المبسوط" 
ef‏ 


قسم الأحوال الشخصية ___ ٤۸‏ ___ حاشية اين عابدين 


(فروغ) نکحها على أن مرها بيدها ص ولو اذّعَت حَعْلة أمرّها بيدها 
م تسم إلا إذا طلَقَت نفسها محكم الأمر ثم اذَعَنة فقسمَمُ. قالت: لقت 
تقسي ف اهلسي بلا تیل وأنگر اقول ها حل ارما بيا لث ضرتها غير 


ين التعليق الصريح وما فيو معنى التعليق ظاهرٌ لا يحفى على من عندةُ نوع تحقيق» ولبعضهم ها 
كلام يغني انر اليو عن انكلم عليو)) اه. 

والظاهر: أنه راد بالبعض صاحب "البحر" فال ما ذكرهٌ - من عَدَم الفرق بين منز 
والمعلق» وتقييدو الَطْلان با إذا طلقت نفسَهًا في العِدَة لا بعدَهَا بناءٌ على أن التخيير مترلة 
التعليق - برد صرح کلام "السرحسي"» فافهّم. 

(۳۷۱۷ (قولة: E‏ ابتدأت E‏ فقالت: ر 


ھ o‏ ر 


بيدي اطق نفسي كلما ريد أو على أني طاق فقال الروج: قبت iê‏ 


و لار ا او ار م "الفلا و "یزار 


(۱۳۷۱۸] (قوله: ا اي: لدم حصول ثَمرَبه 0 


۳۷۹7 (قولة: بحكم الأمر) الباءُ للسبيّة [٣/ق ٠٠‏ ؛لأن حُكمٌ الشيء رت وأثره ارتب 
علیو» وحکم الأمر ملكا طَلاق تفسرما 

۴۷٠٠‏ (قولة: ثم اذَعَتَ أي: اذَعَت اَعْل المذ كور أو الطلاق. 

۳۷۲ (قولة: فالقول لهام لاه وجح به بإقراره وهو الخ الاد عدم الاشتغال 


(۱) ((نفسي)) ليست ٿي "د" و "و" 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفريض الطلاق - فصل قي الأمر بالید .٠۳٤۳/۳‏ 

(۳) "حلاصة الفتاوى": كتاب النكاح - الفصل العاشر لي نكاح العبد والأمة ق١۸/أ.‏ 

)٤(‏ 'البزازية": كتاب النكاح - الفصل العاشر في نكاح العبد والأمة ٠۲۸/٤‏ (هامش "الفتاوى امندية"). 
(ه) "ط": کتاب الطلاق ۔ باب الأمر بالید .٠٤١/۲‏ 


اا ك 4 وي جي لارا 


ثم احتلفا فالقول له؛ لاأنه منکر» وتقبل بينتها على الشرط المنفي كما سيجيءُ. 
طلب أولياؤّها طلاقهاء فقال الروج لأبيها: ما ل مني؟ افعل ما ترید» وخحرج» 
فطلَمّها أبوها م تطلقْ إن م برد اروج التفويض والقول له فيه "حلاصة". 


بشيء آخرَ ر "بر" . ولانة لا قر بالتعيير والطّلاق صا بإنكار عا باون و 
عدم TT‏ جعت أمرَك يدك في اليتق أمس فلم تميق نفسك» وقال 
الِن: فعلت لا يُصَدّق؛ الولى لم بر تقو أن حل الأمر بيده لا يحب اليتق مالم يق 
ِن نفسه» والولى يكره بخلاف الطلاق» فإنة قر به وادَعَى إبطاله e‏ ا 
في "البح ر" حَوابا عم في ' حامم ر ا الفرق. 

VY]‏ (قوله: ث م احتلفا) أي: قال: ا حنايق وقالت: بدونهاء وينبغي ان يکون ذلك 
بعد احتيارهَا نفسها كما عَم مِمّا قبلهُ. 

[V1]‏ (قولة: فالقول ل أنه ر الأمر بیدِها وإ الم ين الجتأية» ولو أقامَتٌ 
نة على أله بغير حناية ينبغي أن تقل وإن قات على الي لكونها علسى الشرطلي والشرط يجو 
ابات بالبينة وان کان فی E‏ عن "العمادية". 

7 " قول: کا سيجيء أي: ى باب التعليق عند قولو: رل9 إذا بهنت‎ (1V4) 

۳۷۲ (قوله: م ترید مني؟) ا وقولة: (راقعَل ما تريدٌ) ام 
11 (قولة: طا (tk!‏ أي: لاه وإ کان في ماک الطّلاق لکن لا پتعي ا 


)١(‏ "حلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول لي صريح الطلاق - حنس آحر في الت وكيل ق٦۹/أء‏ وفيها: 
((إن تطلق)) بدل(( م تطلق))» وهو خطأء وا له أعلم. 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل ني الأمر باليد »٠٠۲/۳‏ معزي إلى "جامع الفصولين". 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل ف الأمر باليد .٠٠۲/۳‏ 

.٠٠٠-٠۰۲/۱ "جحامع الفصولين": الفصل الثالث والعشرون في الأمر بالید ومتعلقه‎ )٤( 

./۲٠۹ق "النهر": کتاب الطلاق - باب في التفویض ۔ فصل فی الأمر بالید‎ )٥( 


(1) ص4۸۹ در . 
(۷) "ح": کتاب الطلاق _ باب الأمر بالید ق٦۱۸/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ...س ١ا٤‏ حاشية ابن عابدين 


لاحتمال لتھکې اي: ٳفعَلٴ ٳڻ قدت تمل 

۱۳۷۲۷ (قو :ك ا نکاح الفضول إخ) في "البحر e‏ عن "القنية' : (( إن تروت 
عليك امرأة فأمرهًَا بيك فدحلت امرأة في نکاحه ښکاح لفضولي» وأحاز بالفعل ليس لْهَا أن 
تطلقهاء ولو قال: إن دلت امرأة في كاي لها ذلك وكڌا ني الت وکیل بذلك)) اه. 

أي: لأنه بعد الفضولي مع عدم الإحازة بالقول لم يدق اا اة 
دلت في نكاحي ومثل حلت قولة: (تحل إِي)» لكنْ سيذ كر في ير كتاب الأبمان عدم 
الجن مطلقاً؛ حيٺ قال: ((کل امراو تدحل في نکاجي أو صر حلالا لي فکَڏاء فأحارً نكاح 
فال بالفِعْلِ aA‏ ومثلة: إن تزوٴ حت امرأة بنفسبي» أو ب وكيلي» أو ف أو حلت فى 
نکاجي بره ما تک زوحت طالتاً؛ لأ قو بفضولي عط على قولي: ا 
تروحت؛ وهو حاص بالقول» ق٠۲‏ /ب] ونما سند باب الفضولي لو أو أحزّت یکاح 
ولي ولو بلعل وف ا إل إذا كان للْعَلىٌ لاق اة فیرفع الأمر إلى شافع 
يسح اليمينَ المضًافة) اه. 

وحاصله: ا نه إا أن يعلق َلاق زو حه أو طّلاق الي يتروحُهاء ففي الثاني يرَفَع الأمرَ إلى 
شافعيء وعَلِم أن في المسألة قولين» ووَحْة عَدَم الينث في: (أو دلت امرأة في نكاجي) 
اد دُحولَمَا لا یکوت إلا بالتروی فان قال: إن تزتها وبتزویج الفضولي لا صر متروّحا 

(قولة: أن دحو لها لا یکن إلا بالتز ویج إل ذک "لش" فيما يأتي: ((أنه قد يقال: إن له سببین: 
توج بنفسيه والترّويج بلفظ الفضولي» والثاني غير الأول بدليل أنه لا يحنث في حلفه: لا يتزوج)) اه وقد 
دع بان اعلق يتصرف للغالب العهود تأمَل. 
(۱) في 'ط': ((ویدحل)). 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل في الأمر باليد ,۳٤١٠١/۳‏ 
(۳) "القنية": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق ق١٤‏ /ب. 


الجزء التاسع   _‏ لال باب الأمر باليد 


مخلاف: كل عبد دحل في ملكي» فان بحنث بعقد الفضولي فد ملك الييين لا بخص بالشراي 
بل لَه أسبابٌ سواه وقد ذَكَر "امصنف" القولين ي "فتاواة"» ورجح القول بعْدَم الينث» 
وسیاتی" إن شاء ا لله تَعَاّى تَمَامٌ الكلام على ذلك في الأمان. 

]٠٣۷۸[‏ (قولة: َم يع لأنه عليك مهما وهو في معنى التعليق على فعلهماء فم بود 
اعلق عليه بيعل أحدِهمًاء واه ال أُعلْمُ. 


)١(‏ المقولة ]۱۸۲۹٤[‏ قوله: (رإن الإفتاء كافر)). 


tA0/Y 


ااه ج ١‏ ی ااا ادن 


لإفصل في المشيثة) 
(قال ها: صلقي نفسدَكٍ م ينو أو نوّى واحدة) أو ثنتين في الحرة RSE ERDE»‏ 


فصل في المشيئة) 

هذا هو النوعٌ اثالث ن أنواع لتفويض» ولیس رَد تعليق املاق على المشيئة صريحا بسل 
ما شمَله ويشمَل الضمني» فقد قال ني "اني الحاكم": ((وإذا قال لَهّا: طَلّّي فك ول ر 
فيه مشيئة فذلك .منز لة المشيئة»› ولي ذلك ي اجلس)) اه. 

ای أنه موقوف على مشیتتهاء و ا وا فال فى "الكافي": (رلو قال لهّا: 
طلقى نفسك واحدة إن شغتي فقالت: قد طلقت نفسيى واحدة فهي طالق وقد شات يٽ 
طلقَتٌ نفسهًا)) اھ. وب بَا قررناهُ اندفعَ ما أوردَه في النهر ع ا ان الاس 
لتر جمة الابتداءُعسألة ا ار ا ا عنة في "الحواشي السعدية"؟: 
((من أن كر ما فيه المشيئة مرل مما لم تذ كر فيه منرلة اركب من ارد يعي: والمفرد يلبق 
الركب» فكذا ما رل متزلتة)) اه. وإن أقرهٌ في "النهر "َعَم يصح هذا للجواب عمًا قد 
يَال: لم كر مسائلَ المشيفة بحا قبل مسائل المشيعة صرياً وإ كان كل منهُمَا مقصودا مِنْ 
هَذَا الباب؟ فافهّم. 

]1۳۷14 (قولة: أو و اج لو ا لعْلم بالأولى» 


E‏ ت | ي بر ي يي : 7 ا 
(V1‏ (قوله: أو بنتين في الحرة) لأنهمًا في حقها عدد محض» لاف الأَمَة فتصح نية 


(O 1 
٢ 


.ب/۲٠۹ "النهر": كتاب الطلاق - باب التفويض - فصل في المشيئة ق‎ )١( 

(۲) "العناية": كتاب الطلاق ۔ باب تفويض الطلاق ۔ فصل في المشيعة ٠۲۷/۳‏ (هامش "فتح القدير"). 

(۳) "الحواشي السعدية": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق - فصل في المشيعة ٤٤۷/۳‏ (هامش "فتح القدير"). 
)٤(‏ السيّاق: ولا حابحة إلى ما أحاب عنة في "الحواشي السعدية" و إن أقرّه في ا وا لله أعلم. 

(ه) "النهر": كتاب الطلاق - باب التفويض - فصل في المشیعة ق۹٠۲/.‏ 


اراقع س ج 0 لب د لوا 


چ ا 9 م 0 ي 9 ES‏ ۶ ږ ۶ ص ر ےه م 
(فطلقت وفعت رجعية» وإن طلقت بلانا ونواه وقعن) Ra‏ 


o‏ ا و ي ل 
الثنتين في حقها؛ لأنهمًا فردٌ اعتباري كالثلاث في -حق الحرة. 
111 (قوله: فطلقت) اي٠‏ وأحدة أو نتين أو لاتا وکل مع عدم النية اصلا او مع ية 


أرب أفادة "ح"؛ لأنها إمًا أن تعلق واحدة أو تين وكلّ مع عدم اليه أو مع ية الواحدي 
لکن قولة: أو تلاا جار على قولهمًا بقوع واحدة رحعي نّا عند "الإمام" فإنها إذا لقت تلائ 
ووی واحدة أو لم ينو أصلاً لا يقَعٌ شي لأ مُوحَب: صلقي هو الَردُ الحقيقي» فيْت ون لم 
ينوو» والفردُ الاعتباري - أعئ: الثلاث - ممه لا ُت إلا يبء فإتيانها بالثلاث حيت نر اشتغال 


ھِ و 


E. Sk م ف س مل ا ل ب ا‎ E 
بغير ما فوّض إليهاء فلا يقَع شيءٌ كما أفادَة في "الشرنبلالية» ومقتضًاه أنه إذا نوى يتين‎ 
فطلقت لاتا لا يقع عنده شيءَ أيضاء فافهم.‎ 

ا و ٤‏ ي ~~ م ۰ £ ا 2 ا 

[۴۷۳۷. (قولة: ونوا أي: الثلاثء وأفرد" الضَّميرَ باعتبار المذاكور, أو لأنهافرد 
عتباري» وقد به احازازا عا إذا لم ينو أصلاء أو نوّى واحدة أو تين فإنة لا يع شيءٌ عنده 

TVYTY]‏ (قوله: وقعن) 1 الثلاث» سواء أو قعتها بلفظٍ وأاحلد أو متفرقاء وإنمًا صح إراده 
الثلاث؛ لأن قوله: طلقي نفسّك معناه: إفعّلى فع التطليق» فهو مذ كور لغة؛ لأنه حزء معنى 


فصل في اشية) 
(قولة: لكنٌ قول: أو ثلاثا جار على قولهما: بوقوع واحدةٍ رحعيَةٍ إخ) انظرٌ ما يأتي عند قولو: 
((قال ها: طلقي نفسك لاء وطلقَّتٌ ا 


.ب/١۸٦ق "ح": كتاب الطلاق - باب الأمر باليد - فصل في المشيئة‎ )١( 

(۲) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب التفوبض ۳۷١/١‏ (هامش 'الدرر والغرر"). 
(۳) في "الأصل": ((إفراد)). 

. ((فعل)) ليست ي م‎ )٤( 


قسم الأحوال الشخصية __. عاي  ._‏ حاشية ابن عابدين 


يد بخطابها لأنه لو قال: طلقي أي نسائي شعت م تدحل تحت عموم حطابه 


اهفل فصح ية الحمومې را ال فى اام تعان» وف و اة ادك ا 
وقولة: أو متفرقا يدل على أنه لو وى الثلاث فطقت واحدة أو تتين وقي ويأتي" التصريح 
بوقوع الواحدة في: صلقي اقسات اوا فطقت واا ويأتي“ مامه 

۷۳ (قوله: د مخطًابها) أي: بقوله: نفس فافهد. 

(° ۳ (قول: وبقولِها في حوابه إل إِعلّمْ آنه لو قال لَها: لقي تفس فقالت في جوابه: 
أبنت نفسي ا رحعية» ولو قالّت: احترّت نفسي لم تطلى» قال في "الفح ": ((وحاصل 
الفرق أن الفوّض الطلاق» والإبانة من ألفاظء الي تستعمل في إيقاعِه كاي فقد أحابت بمًا فوض 
إليهاء بخلاف الاحتيار ليس من ألفاظ الطّلاق لا صرجا ولا كياية وهذا لو قالّت: أبنت نفسيي 
توقف على 'إحازته» ولو قالّت: احترت نفسيي فهو باطلٌ ولا يلحَقة إحازة وإنمًا صارَ كتاية 
يلجماع الصحابة فيما إذا حمل حوابا لتحيو غير انها زادَتٌ وصف تعجيل الينونة فيه غو 
الوصف ويثبت الأصل)) اه. 

وقول ولهدا إخ استدلالٌ على إثبات الفرق في مسالتتا يإئباته في مسالةٍ أحرّى» وهي ما لو 
ابتدأت وقالت: أبنت نفسيي بدون قوله لها طلقِي نفس ۳/ق۹٣۲/ب]‏ وقع إن أحازه» أي: مع 
اا کا ھا کا و ف الک انات غه 'تلعيص الجامم" و "شرح" ولو ابتدات 
)١(‏ ((غير أن العموم)) ساقط من "الأصل". 
(۲) "الفتح": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق - فصل في المشيئة ٤١۷/۳‏ . 


(۳) ص۲٤‏ در . 

)٤(‏ المقولة ]١۳۷٤۹[‏ قوله: ((لأنها)). 

() ي "الأصل" و" ٣‏ ((ڼ قوله)). 

. ٤۲۷/۳ "الفتح": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق - فصل لي المشيئة‎ )٦( 


(۷) المقولة ]۱۳٤١۲١[‏ قوله: ((إذا نوى)). 


الو الاسم بي .8 بيج فصل فال 


أنه كناية (لا ف احترت) نفسي ون أجازه؛ لن الاخحتيار لیس بص رج ولا كناية. 


وقالت: احترٴ ت نفسي لا يقَع وان أجازه مع اة لان (احرت) لم وح کنايبة إلا فی حواب 
التحيي لهذا لو قال لَهّا: احارتك ناويا الطلاق لم يق جلاف لفظ الإبانق وقولة: غير أنه إخ 
يان لوقوع الرحعى في مسألتتاء وبم كا اشتبة على "الشارح" مسألة الابتداء 
IA O gS E‏ 
بتدأت بقولها: أبنت نفسي أو ارت وقد ذكر المسألة فيل الكايات"» و كلام الآن فيما إذا 
قات ذلك في حواب قول لَها: صلقي تفس وذلك لايتوقف على الإحازةٍ أصلا ولا على بها 
لطلاق» علافا لما فى "النهر" عن "التلحيص"؛ لأ ما ف "التلحيص" من اشااط نها إنمَا 
ذكرَه في مسألة الابتداء لا في مسالة احواب؛ لأ قولَهّا: أبنت نفسيي في حواب قولو: طلَقِي 
تفس غور مُحتاج إل الةو ااا لوق س رَحْعِي» وني مسالة الابعداء باي وريت 
E‏ نة على بعض ما فلن و کا "ال هي“ افم 
(VY‏ (قولة: أن کتایة) لقوله: ات وام عة کونها رجعية ST‏ 
٣۷٣۷١‏ (قولة: ولا كيتاي أي: ليس ِن كتايات الطلاق بل هو كتاية تفويض» وإنم 
(قولة: فالصواب: إسقاط قوله: إن أحارة إل ذكر "الزيليي": ((أنه ي عن "بي حنيفة": أنه 
لا يقح شيءٌ بقولها: أبنت نفسي؛ لأنها أت بغير O O SE ET‏ 
e NS CS‏ 
لا تعنيها)) اه» ولعلّ الأحسنَ حمل كلام 'الشارے' على هذه الرّواية» فإنه وى من سيه إلى الاشتباي 
إلا اد الأصْوّب حيتينر: إبدال ((رحعيّ) ببائنة. 
(۱) ص ١١۳۰۔۰۲٣‏ 'در' 
0 ار د کات باب التفويض - فصل في المشيئة ق۲۱۹ /ب. 
(۳) من ((وأيضا)) إل ((بائن)) ساقط من "الأصل". 
)٤(‏ "ط": كتاب الطلاق - باب الأمر باليد - فصل ف المشيغة ١١١/۲‏ 
(ه) في الممولة السابقة. 


A1/ 


قسم الأحوال الشخصية ...س 41 __ حاشية ابن عابدين 


م د د م ٤‏ 2 ۴ چ 
(ولا يملك) الزو ج (الرحوعَ عنه) أي: عن التفويض بأنواعه الثلاة؛ لما فيه 
من معنى التعليق (وتقيد بامجلس) لأنه تمليكٌ (إلا إذا زاد: متى ششت) a‏ 


لر يام 0 yT:‏ فر ام ا ٣‏ ر 
عرف جوابا للتخيير بلفظ: احتاري بالإ جما ع» وألحق به الأمرٌ بايد بحلاف طلقي فإنه لا يقع 
الاحتيار حوابا ل . قال في "البحر"": ((وأفاد بعدم صلاحييه للجواب أن الأمرَ حرج ِن يدها 
لاشتغالھا بمّا لا يھا" کم في "الفتح"“» ودل اقتصاره على تفي الاحتيار أن كل لفظٍ يصلح 
ت ي ر 

"الخلاصة")) اه. 

۳۷۳۸ (قوله: بأنواعه اللات أ ي: التخحيير والأمر باليدٍ والمشيمة. 

2 

]۷14 (قولة: لما فيه من مع: معنى التعليق) او لکونہ تملیکا یہ املك وحده بلا توقف على 
ا 2 7 ,+ H‏ 1 س ر 1 
القبول كما عل به ي "الفتح » وقدمناه"“ في التفويض. 

ّ 1 َر ۴ ۴ م ّ سے م ول 

۳۷٠(‏ (قولة: لأنه تمليك) أي: وإن صرح بلفظ الوكالة كما إذا قال: وكلتك في طلاقِك 
a‏ في "الخانية"» أي: لأنها عاملة لنفسرهاء وال وكيل عامل لغيري أفاده في "البحر"» ثم 
قال : ((والظاهِر أنه لا فرق بين تعليق التطليق أو الطلاق في حى هذا الحكم» أي: تقييده 
الس لِمًا ني "المحيط": إذا قال لَهّا: طلقِي تفس ولم يذكر مشيئة فهو منزلة المشيئة 
)1( ((له)) ليست في "ب nı‏ ا EF‏ وم" 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل في المشيغة ٠١٠/۳‏ ., 
(۳) من ((لا يعنيها)) إلى ((آن الطلاق لا يقع)) من المقولة ]۱۳۷٤١[‏ ساقط من """. 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق - قصل في المشيئة ٤۲۷/۳‏ . 
(ه) "نحلاصة الفتاو ى": كتاب الطلاق ۔ الفصل الرابع ف الأمر بالید ۔ الجنس الرابع فيما يصلح ا ت 
)١(‏ المقولة ]١١١۸١[‏ قوله: ((فلم يصح رجوعه)). 
)¥( "الخانية": کتاب الوكالة ت فصل ی التو كل بالنکاح والطلافق والعتاق ۴ 0 (هامش "الفتاو ى المندية "). 
(۸) "البحر": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق - فصل في المشيئة .٠٠١۳/۳‏ 
(۹) أي: في "البحر": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق ۔ فصل في المشيدة .٠٠٠١/۳‏ 


الجزءالتأاسع ‏ .س لإي . _ فصل ف المشيثة 


ونحرهٌ ما يفيد عموم الوقتي» فتطلق مطلقا. 
(وإذ“ قال لرَحل ذلك) أو قال ها: طلقي ضرَتَك ( ۾ ب قي باجلس) aie‏ 
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ا ق حصلت وهي ال أن نية 
وظاهره ته إذا لم غا ني الَجلِس حرج لأر ِن تيما) اھ. 

[1TYE1]‏ (قولة: وجوه إk(‏ کاذا ش شئشت» أو إذا ما شر ششت» أو حين شئت› فن ل ُن تلق في 
الس وبعدَة؛ لأ هذه الألفاظ لعْمُوم الأوقاتي فصارَ كمًَا إذا قال: في أي وقتٍ شئت» و وکلٰما 
کمتی مَعَ إفادۃ التکرار إل الثلاي بخلافي: إن وكيف» وحيث» وک وأينَ وأيتمَاء فإنة في 
هذ ينقد بلس "نهر" . والإرادة والرّضّا والحبة كالمشيعق بخلاف ما إذا عله بشيء آخرَ مِنْ 
أفعالهًا e‏ إن لا يقتصر على الس في الحميع» ۽ حر" فتامله 


of e: 


واعلم أنه تى ذ كر الشيعة سواء تى بلفظر وجب اموم أو لا إذا طلقت نفسَهَّا بلا قصلد 
غاا لا بم لاض ما إذا َم يذ كرا حيث يقح؛ قال فی ات e ٧»‏ 
ما طق ِن کلايهم م ا لظ الطلاق اطا على الوقوع ONES‏ 

[TYE]‏ (قولة: طلقا ا اججلس وبعده. 

TVET]‏ (قولة: وإذا قال لر جل ذلك) اسم الإشارة ر احع لل الأمر التطليق» أي": قال له 


نية (۳/ ق۷٥‏ ؟/أ] الثلاث ا ف طلقّی دونً: انت ۽ طالی إن شعت اه. 


HH @ 


(قولة: فإنه لا يقتصر على الجلس "نهر" في الحميع إل) الأصوب: حذف قوله: (("نهر"))» فإنه 
لا وحود ذه العبارة فيه وإ كان صدرّها فيه» والعبارة بتمايها ف "ابر ". امك رايت نة الفط 
م ذكر فيها لفظ: (("نهر)). 
)١(‏ في د واو ((ولو)). 
(۲) ني "ب" و"م" هنا حلط؛ إذ كلمة (("نهر")) فيهما حاءت قبل قرله:((في اللحميع "بحر "))» وما أثبتناه من "الأاصل" 
هو الصواب» وقد نبه عليه صاحب "التقريرات"» انظر" النهر": كتاب الطلاق - فصل نف المشيعة ق۲۱۹ /ب. 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشينة .٠٠٥/ ٣‏ 
)٤(‏ "الفعح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل في المشيعة ٤۲۹/۳‏ . 
(ه) "النهر ": كتاب الطلاق _ باب التفويض ‏ فصل في المشيغة ق۱۹٠۲‏ /ب. 
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ا 


# ا O e‏ ا م ب 
لأنه تو کيل» فله ال رجو ع» إلا إذا زاد: و كلما عزلتك فانت و کیل (إلا إذا زاد: إں شئت 


علي امرآتيء يد بو احازازأ عا لو قال ل مر امرأني بيك إن تمر على الس» ولا ك 
ارحرع على الأمتح. وكَتا: جعت إليك طَلاقَهَا فطلمَهَا يقتصِرٌ على الجلس ويكوذ رَحعيّاء 
عر" . وأراة بالرَحُل العاقل احارازا عن المي واجدون؛ لان لا ب يي صح الت وكيل ن عقلٍ 

و ار کال بحلاف ما إذا عل مرها بيا صي أو نون فإنة 
يصرح؛ لاه ميك في ضيه تعليق» فكأنة قال: إن قال لَك الحنون: أنتٍ طالق فأنت طالق فَهَّدا 
ّا حالف فيه التمليك الت وكيل أفادةُ في "البحر"“. وتقدم ذلك في باب ي التفويض» نَل 
في "البحر"' بعد ذلك عن 'البزاز از : (ر الت وکیل بالطّلاق تعليق الطلاق بلفظ ال وکيل؛ ولذا يقع 
E‏ سکرو)) اھ. إلا أن يقال: إن هذا لا ينافي اشتراط لعقل لصحة التو كيل ابشدای لكنْ 

مققضى التعليق بلفظٍ ال وكيل عدم اذ شتزاط عله لو جود امعلق عليه بالتطليق وعليه فلا فرق بين 
التمليك والتو کیل في ذلك فليتامل. 

[ITV f]‏ (قولة: إا إذا زاد: 0 رلك !( اي: ان ا قبل الرحوع ويصير لازا کم 


(قولة: وعليهِ فلا فرق بين التمليك والت وكيل في ذلك فليتأمّلْ) قد يقال: إن الت وكيل بالطْلاق فيه 
شبهان: شه الإنابة وشبة التعليق» ففرا الأول اشترطوا عمل الوكيل» فلو وكل جنوتاً أو صييَاً لا يعقِلٌ 
وتلفظ بصيغة الطّلاق لا يق وإذا سك بعدَهُ وطلق يع نظّرا للثاني. 


.٠٠١۷/٣ "البحر": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق - فصل في المشيغة‎ )١( 

(۲) ((من عقل ال وكيل)) ساقط من "الأصل". 

(۳) انظر الدر عند المقولة رقم ]۲۷۲١۹[‏ قوله: ( فلا يصح تو كيل جحنون ). 

.٠١۸/۳ "البحر": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق - فصل في المشيئة‎ )٤( 

)٥(‏ المقولة ]١۳٠١۲[‏ قوله: ((فهنا تسومح إخ)). 

.۳٠١/۳ "البحر": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق  فصل ف المشيئة‎ )١( 

(۷) "البرازية": كتاب الوكالة - الفصل السابع في الطلاق والعتاق ٤۹٠ - ٤۷۹/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 


لاكاش ع د .ااا ب ص فل اة 


فيتقَيدٌ به. 
(ولا برجع) لصیرورتو ملیکا؛ فى "الخانية": ((طلقها إن شاءت مم يَصِرٌ وكيلا ما 
م تش أ فإ“ شاءَّت في ججلس عِليها طلقها في جلسه لا غير ano‏ 


ر 


في "الخلاصة"“ وغيرهَاء "نهر"”. ومقتضاة: أنه لا يكن عرزل لأنهُ ا رحو 
ق۲۷ /ب] و يخالفة ماقي "البحر عن "الخانية“: (رالصحيح أن غلك غزوق اظ 
اوا ج و ا عن ميم الوکالاتي فينصرف إلى العلق ا امنجُز» 
وقيل: يقول: عزلتك وكلتكَ وقيل: يقول: رَحَعت عن لوكالات العلْقَة» وعزعك عن 
ال وكالة ة المطلقّت). 

[1V0]‏ (قوله: فیتفید به Cl‏ لاه ا بالمشيئةء والمالك هو الذي يتصرف عن مشیتته» 


17 


A‏ ٹم اعلم ا شت لا يقمْ؛ لن الزوج مره بتطليقها إن شاي وك وَل 
التطليق بقولو: شفت» ولو قال: هي طاق إن شعت فقال: شت وَقَعٌ لوحود الشرط وهو 
مخ ولو قال: طاتا فا فلت وقع؛ ۽ لأ كاية عر قوله: ا ا 2 "حيط" 


2 


رفيو عن 'کاتي الحاکم' : لو و كله أن يطلق امرأته فطلقهًا فطلقَها ال وكيل ثلانا إل نى الرو م الفلات 


رقن وإلا لم يمع شيءٌ عند وقالا ": تفع واحدة. 


٣۷٠۹‏ (قولة: طَلقَهّا في مله لا غي) فلو قامٌ مِنْ مَْلسره بطل التوكيل» هو الصحيح؛ 
)١(‏ في "د" وو" : ((قإذا)). 
(۲) "حلاصة الفتاوى": كتاب الوكالة ‏ الفصل الأول في التو كيل والعزل ق٦١٤۲/أ.‏ 
(۳) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض - فصل في المشيئة ق۱۹٠۲/ب.‏ 
)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق ‏ فصل فى المشيعة .٠٠٠/۳‏ 
(ه) "الخانية": كتاب الوكالة ‏ فصل في الت وكيل بالنكاح والعتاق والطلاق ٠٠/۳‏ رهامش "الفتاوى المندية"). 
(1) أي: ويي طريق العزل أقوال. 
(۷) "المبسوط": كتاب الوكالة .۷/١۹‏ 
(۸) "المداية": كتاب الطلاق _ باب تفويض الطلاق - فصل في المشيئة .۲٤۸/۱‏ 
(4) "البحر": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق - فصل فى المشيئة .٠١۸/۳‏ 


)۱١(‏ في م ': ((قال))» وهو تحریف. 
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وال وکلاءِ عنه غافلون)). 
(قال ها: صلقي نفسّك ثلاثا) او نن وطقت وا وققت) لأنها بعض 


ن توت الوكالة بالطلاق بناءٌ على ما وض إليها من المشيعق ومشيتتهًا تقتصرٌ على الَحلس فكذا 
الوكالت كتا في "الخاية". قال "الحلواني": ينبغي أن بحقَظ هَذَا فته ِا عت به البلْوى؛ فين 
لوكلا بوّحرون الإيقاعَ عَنْ مشيتتهًا ولا درون أن الطّلاق لا يق وهَدَا مِم تی يِن قوله: 
لم يميد بانجلس» N‏ بو فیقال: وكالة تقد تقيّدَتٌ مجلس ال وكيل "بعر "". 

[1Y4]‏ وطلقَت واخذ قال ف 'البحر": (( لا فرق بين الواحدة والشنتين» ولو 
قال: وطلقت أ رق ما أوقعَةُ لكان أَولی» وأشارَ إلى آنا لو صلقت ثلاثا فإنة يقم بالاو لى» 
و فا أو بلفظر واحل)) اه. 

[YEA]‏ (قولة: وقعَت) أىة رة ن الط صریح کذا في بعضٍ سخ 

e‏ (قولة: لأنهًا) أي: الواحدة» وقالٌ فى "القت" : » ا إيقاع الفلاث 
کان لیا ان ر ق منها ما شاءَت کا اھ. "الرملي": ((مقتضَاه أن ني مسألة ما إذا 
قال لْهَا طلقِي نفسك ونوی تلاثا فطقت تین تَقَع : نتان؛ ا فا إيقاع الثلاثٍ فكان 


(قولة: لأ ثبوت ال وكالة بالطًلاق بناءٌ على ما فض إليها إل) محرد ما ذكرَه لا يكفي لإثبات الحكم 
E‏ شراط كون مشيتيها في الحلس؛ إذ محرد حفلها شرطا لل وكالةٍ لا يقتضي اشاراط 
ا رأيضا اقتصارُها على الحلس لا يَستلزمٌ اذ شراط تطليق ال وكيل فيه. 


)١(‏ "الئانية": كتاب الوكالة - فصل في الت وكيل بالنكاح والعتاق والطلاق ٠٠/۳‏ (هامش "الفتاوى اممندية"). 
(۲) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض - فصل في المشيئة ق ١‏ ۲٠/|أ.‏ 

(۳) 'البحر": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق - فصل في المشيئة .٠٠۹/۳‏ 

.٠٠٠/۳ "البحر": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق - فصل ف المشيعة‎ )٤( 

(ه) 'الفتح": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق - فصل فى المشيعة ٤١١/۳‏ . 


EAY/Y 


الجزء التاسع 5 1 e E‏ ت فصل ف المشيئة 
وكذا ال وكيل ما م يقّل: بألفو (لا) يقع شيءَ (في عكسه) ERR‏ 


ها ُن 5 توقِع منها ما شاءت»› ولم ار من ثب علي ويدل عليه قولَهُمٌ فيها: إنة لا فرق بين إيقاعِها 
الثلاث , SS a SS‏ 
على الثانية تقح نتان ۲٥۸/۴‏ فقط» فلو لم تملك اشنتین ما جار التفويض» تأمّل.)) اه. 

( ۰ (قولة: وکذا ال وکیل إلخ) قال في "البحر ٠‏ : ((ولا فرق في هذا الحكم ين التمليك 
والت وکیل فلو وله أن يلها ثلاث فطلقَها واحدة وفعت اة فو ا ا 
بأل درهم فطلقها واحدة لم يقع شىء إلا أن بها واحدة بک اال کان كان 
ر اه. أي: لان ا إليه لك اروج لم يض بالطلاق 
إا پووض ا فلا ب ص بدونٍ. 

۳۷ (قول: لا : يقع شيءَ في کی آي: فيما إذا مرها بالواحدق فطلقَت تلاا بكلمةٍ 
واحدة عند الإمام» م لو قالت: ر اة وو ا وو اد وقعت و اخ اتقاقاً؛ لامتالها ا 
el E ENE Ee E uA E a,‏ 
(َقَعٌ واحدة اتفاقا؛ لان لم عرض للعَدَدٍ لفظاء واللفظ صالخ للعْمُوم والخصوص)) ومامُةُ 


(قولة: فلو م تملك الشتتين لما حار التفويض) لعله: التفريئ. 

(قولة: وکذا لو قالٌ: ا بيك ينوي واحدة فطقت نفسها ثلاثا ¢ هذا حالف لما قدمه اول 
ا عن "الشرنلالّة"» فيما إذا أوقعت لاا وقد قال ها طلقي سك مح نة الواحدة أ و الشنتين أو مع عدم 
اله حیث قال فیما تقدم: (رأن وقوعَ الواحدة جار على قولهماء أا عند الإمام " فإنها إذا طلقت ثاثا 
ونی واحدة فإنه لاقع شيً) اه رالظاهرٌ عدم الفرق بين قوله: امرك e‏ طلقي 
نفسّك المذكور تاف والعلة المذكورة ظاهرة فيما تفلم أيضاء وما نقله 'اللحثلي' عن 'الكافي" قبل هذا 
يوافق ما في "الشر ثلا" 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفريض الطلاق - فصل في المشيغة ۳٠٠/۳‏ . 
(۲) من ((فطلقها واحدة)) إلى (رآن يطلقها)) ساقط من "الأصل". 
(۳) "المبسوط": کتاب الطلاق _ باب الأمر بالید ۲۲۲/۹ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ __... ٤)١‏ __ حاشية ابن عابدين 


وقالا: a‏ 
n‏ إن ت لفت واد و کا ا لا) بقع فيهما؛ 
شتزاط الموافقة ة لفظلاء OE OO O O O O‏ 


ENE 

[Yo]‏ (قولة: وقالا: ادق ای تقع اس 

٠۳۷٠۴(‏ (قولة: صلقي تفسك إل لا فرق في اعلق بالمشيعة بين كونه أمرا بالتطليق أو نفس 
الطّلاق» حتى لو قال لها أنتٍ طالق ثلاث إن شئتء أو واحدة إن شقت فخالفت لم يقَعٌ شيب 


(CY tt 
بحر"‎ 
ام ۾ ر م‎ a 2ر رم رر سرا‎ 
(قوله: و كذا عكسه) بان يقول: طلقى نفسّك واحدة إن شعت فطلقت لاء‎ ۷4 
(TIN aft 
بجر"‎ 


(۷] (قولهُ: لاقع هنا , بلا حلاف ف الأرلى؛ لان تفويض الثلاث معَلق بشرط هو 
مشينتهًا اء لأ معناه: إن شعت الثلاث» فلم يوجحدِ الشرط؛ نالم تفا الخد قاف 


f‏ و 


E ENR‏ لو قالت: او ا ووا ا 
yT sS‏ خلاف ا 


(Of ررر‎ 


وغیرهاء وائ لاتم وترم فما قوز ر ق راسد کر 
[Ye]‏ (قولة: | شازاط الوافقة لفظا) إنما تشرط الموافقة د أصلٌ لا فيماهو 
بع وهنا كذلك؛ لاد الإيقاعَ بالعدد عند ذكره لا بالوصفي فإذا مرها بالثلاث أو بالواحدة 


. ٠٠١/۳ انظر "البحر": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق - فصل ق المشيئة‎ )١( 
.۳٠۳/۳ "البحر": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق - فصل في المشيئة‎ )۲( 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق - فصل في المشيعة .٠٠۲/۳‏ 

)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق _ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيعة ۳٠۲/۳‏ باحتصار. 


الجزءالتاسع ‏ ...س ۴٣ي  ..__‏ فصل في المشيئة 


لما ف تعليق "الخانية ": ((أمَرَّها بعشر فطقت ثلاث أو بواحدة فطلقَّت نصفا (e‏ 
(أمَرَّها بائن أو Cy‏ ) الزو ج (بهء TT‏ 


فک تکونٌ قد القت ق الأصل الذي به الإيقاع» عخلاف مامر )0( ر ا لو قال لَهّا: طلقِي 
نفك فقالت: أبنت نفسي؛ ٣/ق۸٠۲/ب]‏ فإنها تطلق؛ لأنها حالفت في الوصف فقط فيلغو 
ويقعٌ الحعي كما مر لكن هَدا يقتضي عدم الق بين المعلق بالمشيعة وغبرو مَعَ أنه تقدًم في 
غير المعلق بها کطاقی نفسك بُلاثاً وطلقَت واحدة أنه يقم واحدة إلا أن ثقَال: إن اشتراط الموافقة 
لفغلاً حاص بالمعلى بالشينة فيكون تعليقا؛ تيان بصورة الَعظٍ كما ية ما يد كر "لار" 
فریبا عن "الخانية» ف 

٣۷٥۷‏ (قولة: لما في تعليق "الخاية"”) عبارتة على ما في "البحر": ((طلَقِي نفس ك 
را ب شفي فقات: : طَقت تفس لا لا بقع قم ثم قال: لو قال لَها: أنتٍ طالق واحدة إن 
شعت فقالّت: شت صف واحدة لا تطلی) اه. وبه عَلِم أن 'الشارے" مقط قي المشيعةء 
ووجه عدم لوقوع اة E‏ واف في المعنى؛ لان العشرة لا يَقَعَ منها إا لات 
ا يقع ل 

[TYA]‏ (قولة: مرها ببائن أو ا (k!‏ بان قال لهّا: طلقي نفسك باثنة» الت لفت 
نفسيي رجعيّة أو قال لَهّا: رح فقاّت: لمت نقمي با وَل ما إذا قات أت نفسيي؛ 
لأ راج لما قل وقداف ف يما افاشان ى حَقٌ الو کیل فقال: ((رجا قال لغررو: طق 
امرأټي رحعيّة» فقال لَهّا الو كيل: طلقتك بائنة تَقعٌ واحدة رجعية» ولو قال الوكيل: أبنتها لا يقع 


)١(‏ المعولة [۱١۷١١7‏ قرله: ((وبقو ما في جحوابه إخ)). 

(۲) المقولة [١۳۷١١7‏ قوله: ((وبقو ما في جوابه إخ)). 

eh ٤۲ ٠ص‎ )۲( 

)٤(‏ في الصحيفة نفسها. 

(ه) "الخانية": كتاب الطلاق . باب التعليق ٠١ ٤/١‏ بتصرف (رهامش "الفتاوى المندية"). 

.٠٠۲/۳ "البحر": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق - فصل ن المشيئة‎ )١( 

(۷) "الخانية": كتاب الو كالة - فصل في التو كيل بالنكاح والعتاق والطلاق ۳/١ه‏ (هامش "الفتاوى الهندية). 


قسم الأحوال الشخصية  ____‏ 4ي ___ حاشية ابن عابدين 


اا ا العا ف الصف ا طا الراب عاف اا رها 
م يكن مُعلقا .عشيفتهاء فإ علقه فعكسّت ل يقع شيء؛ لأنها ما أتت .مشيئة ما 
فوض إليهاء O OE‏ 


شيءټ) اه. ولعل وجه" القرق بين الوكيل والأمورق ل الوکیل باطّلاق لايك الإيقاع بلفظ 
الكناية؛ لأنها متوقفة على يته وقد أمره طّلاق لا یتوقف على الي فان مالفا في الأصل» 
بخلاف المرأة فإنةُ ملكها الطلاق کل نفلك بقاع ی صرماً کان ار کان لکه قف 
على و جود اقل بان لوكيل لا بلك الإيقاع بالكنايق "بعر . واعارَضة في "انه" بأل ما في 
"الخائية" صريح في أن ال وكيل يكوك مالفا بإيقاعه بالكايةء هذا ويد "الشّهاب ا كلام المتن 
بمّا إذا قات: طلقت نفسيي بائنة بخلاف: أبنت نفسي» ية وقال: فاغتيِمْ هَدًا 
احير فإك لا مده ي رح من شرو وله شناد واو : 

قلت: لكنْ "لشي" يد بذلك أحذا مِنْ كلام "قاضيخان ا > وهو توف على 
ا ل ا ف أبنت 
نفسیي» فلیتامل. ۰ 

هه۴۷ (قولة: والأصلٌ إلخ) قال في "الفتح": (روالحاصِلٌ (٣/ق۹٠۲/‏ أن المحالفة 
إن كانت في الوصف لا بطل الجواب بل يطل الوصف الذي به المحالفة» يع على الوه الذي 


(قولةُ: فان الفا ني الأصل إغ) كون المخالفة في الأصل غو مسل بل هي ي الوص في فإك 
رن الفط ف فقا عل ا ار اورف وم ا اصن فاو الاک ع اه 


(۱) ((الحواب)) ليست في د واو 

(۲) ((وجه)) ليست لي امل و "ب" وم" 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق ۔ فصل في المشيغة .٠۳٠۳/۳‏ 

)٤(‏ "النهر": كتاب الطلاق - باب التفريض - فصل في المشيئة ق۰ ۲۲ /إب. 

(ه) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق - باب التفويض ۳۷١/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
)١(‏ المقولة ]1۳۷۳٠١[‏ قوله: ((وبقوها في جحوابه إخ)). 

(۷) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل في المشيئة ٤١۲/۳‏ . 


LAA/Y 


الحزء التاسع ت #١‏ ل ل د قصل ق ااه 


1 


E‏ مت فقالت: شعت إن شعت) أنت (فقال: شعت 
نوي الطلاق» و قالت: ٠‏ شعت إِن) کان n‏ أي: لم يوجد بعد ک: إن شاء 
ا أو إن جاءَ اليل وهي في التهار (بطَل) الأمر لفق الشرط a‏ 


فوض پو خلاضو ما إذا كانت تي الأصلِ؛ حیث بطل کمًّا إذا فض واحدة فطلقت لدا 


على قول بي حنيفة"» أو فوّض ثلاثا فطلقتة أا )). 

]1۳7°[ (قولة: ا ( أي: قله ک "البح ر" عن ی "الخانية 2" وف بععض ,اتخ 
((و "بحر ")) بالواو» وهي صحيحة أيضا بل أولی؛ لان ذلك مستقاڈ ين جموع | الكايين» فإنة في 
"الخانية" ذكر في باب التعليق: ((قال لَهّا: علقي تفس ك واحدة بائنة إل شعت شیف E a‏ 


ك 


واحدة املك الرَحعَة إن شعت فطلقت بانة 


انها سا اه م ا فو إليها))» فاستتبط منة في "البحر" أ ما ذكرة "المصنف 
مفروض في غير امعلق بالمشيعة فافّم. 

]11۳111 (قولةُ: آي: ا يود بعد) لما کان قوله: عدوم صادقا على ما می وانقطع مع 
أن التعلیق به تنجیڙ حصصة بقوله: آي: لم يوج بعد ا 
على i‏ في مقايله. 

۷م (قولة: ک: إن اء إے) مثل بیشاین ACER‏ 

.8 ع الهيء n‏ ى" 
۳۷۹۳ (قولة: لأر إل أي: حال الطلاق» قال في "البحر"“: (رلأنة علق الطلاق 


.۳٠۳/۳ "البحر": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق - فصل في المشيعة‎ )١( 

)۲( "الناتية": : كتاب الطلاق . باب التعليق 35 5-۰ ۵۰ (هامش "الفتاو ى أفتدية" (. 

(۳) "ح": كتاب الطلاق - باب الأمر باليد - فصل في المشيئة ق .//١۸۷‏ 

)٤(‏ "ح": كتاب الطلاق - باب الأمر باليد - فصل في المشيفة ق۸۷١‏ /أ وفيه: ((حرم الحيء)) بدل((محقق انحيء)) وما 
ألبتناه هو الصواب. 

(ه) "اليحر": كتاب الطلاق _ باب تفويض الطلاق - فصل ف المشيعة .٠٠١/۳‏ 


قسم الأحوال الشخصية ___ ٤)١١‏ _.. حاشية ابن عابدين 


(وإن قالت: شعت إن) كان (الأمرٌ قد مَضى) اراد بالماضي امحقق وحودهُ ک: إِْ کان 
أبى في الدار وهو فيهاء أو ٳِڻْ کان هذا ليلا وهي فيه مثلا (طلقت) لأنه تنجي AS‏ 


عشيتتها امجرت وهى انت بالمعلقةء فلم يوحد الشرط فيد بقوله: شفت مقتصرة عليه؛ لأنهَّا لو 
و ر ر کر و ا ر ق و 
قالت: شثت طلاقي إل وقع؛ لأنها إذا لم تذكر الطلاق لا تعمَبرٌ النية بلا لفظ صا للإيقاي» 
ر ل ر مر ا N A‏ م 2 1 و لر ر ا م 
ويستفاد منه أنه لو قال: شت طلاقك وقَعَ بالنية؛ لأ المشيئة تنبىءَ عن الوجود؛ لأنهًا مِنَ الشيء 
وهو الموجودُ بخلاف: أرذت طلاقك؛ لأنه لا ينبىءَ عن الوجحود» فقد فرق الفقهاء بين المشيغة 
5 ي ‌ ا ٤‏ ا 2 ٌ ET‏ 
والإرادة فى صفات العبد وإن كانا مترّادفين في صفاته تعَالى كما هو اللغة فيهمَّاء وأحببت 
ورضیت مثل: أرذت)) اه. 
HH It “0 e e‏ 
۴۷٤‏ (قوله: وإن قالت) أي: في اججلس»ء عر 
ر٠٠۳۷٠]‏ (قولة: أراد بالماضى الحقق وحوده) أي: سواء وأحد وانقضى مفل: إن كان فلا 
قد جاءٌ وقد جا أو كان حاضرا كما مثل "الشارح". 
۷م (قوله: مثلا) راجع إلى قوله: ليلا. 
(O AK J ky A ©‏ ا SET‏ 
[TY“Y¥]‏ (قوله: لاأنه نجیر ) اي: لان التعليق ب(كائن) نجیر ؟ ولذا صح تعلیق الإبراء 
ب(کائن)» ولا رد أنه لو قال: هو كافِرٌ إن كنت كذاء وهو يعلم أنه قد فعلةء مَعَ أن المحتار أنه 
لا يكفرٌ؛ لأ الكفر يبتني على تبدل الاعتقاد» وتبدلة (۲/ق۹٠۲/ب]‏ غير واقع مَع ذلك الفِعْلء 


(قوله: فيد بقوله: شت مقتصرة عليه؛ لأنها لو قالت إل) عبارة البحر: ((يّدَ بقوله: فقالت: شعت 
مقتصرة عليه؛ لأنها لو قالت: شعت طلاقيء فقال: شعت ناويا الطّلاق وقَع؛ لكونِه شائيا طلاقها لفظاء 
n I OE 5 َ ES 1 ٍ‏ 
بخلاض ما إذا م تذكر الطلاق؛ لان المشيئة ليس فيها ذكر الطلاق ولا عبرة بالنية بلا لفظ صال للإيقاع» 
ويستفاد منه إخ)). 


.٠٠٠١/۳ "البحر": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق - فصل في المشيغة‎ )١( 
ني "م" ((لتعليق)) وهو تحريف.‎ )۲( 


الجزءالتاسع ‏ ...س ۷ع __ ___ فصل ف المشيئة 


(قال هما: نت طالق متی شعت أو متی ما شقت» أو إذا شفت أو إذا ما شئت» 


E EER ASS Sa فرّدت الام لا ا‎ 


وتمامة في "البحر". 

[YA]‏ (قولةُ: فرذت الأ بأ قالت: لا اشاي 

]114( (قولة: لا يرت فلا بعد ذلك أن تشَاء؛ أنه لم مها د لجال شیغاء بل أشافة 
ال وق مها اد بكرن غي فل فاو د الف كلاق اه وف ال ت ل 
یکا ب حال صلا بل هو تعليقٌ للطّلاق على مشيتتهاء وقوليًا: طلقت إا للش رط الذي هو 

مشيشها ولي لوقح إا لاه لعن مم حا صحيح في قول علقي سك إن ث شعت 

وأحاب في "البح ر" بم في "الحيط": ((ين أنه يتضمنْ معنى اتعليق» وهو لازم لا ق 
الإبطالٌ ومعنى التمليك؛ لان امالك هو الذي يتصرف عن مشيته وإرادتوء وهي عايلة في لتطليق 
تفسرهاء والالك هو أّذي يعمل شري وحواب اميك يقتصرٌ على الحلس وني "اباع ٠‏ 
نت طالقٌ إن شعت أو أحببْت أو هَويْت ليس بيمين؛ لأنهُ ليك معنى» تعليق صورة؛ ودا يقتصرُ 
على اججلس» و للمعنى دون ا اه. وفائدة: أنه لا يحنت فی بمینه لا يحلف)) اه. 

أقول: وقولة: (وحواب التمليك يقتصرٌ على ابجحلس) حاص بما إذا علق بأداوٍ لا تيد عُمُوم 
الوقت» كان و كيف وحيث و كم وأينَ» بخلاف ما يذل على العمُوم» وهو المذكور هُناء وتقدم 


أيضا أل الفصل. 


(IH 
2 


.۳٠۷/۳ انظر "البحر": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق - فصل في المشية‎ )١( 
"النهر": كتاب الطلاق _ باب التفويض ۔ فصل في المشيئة ق٠۲ ۲/أ.‎ )۲( 

(۳) "اهداية": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق - فصل في المشیعة ۲٤۹/۱‏ بتصرف. 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق - فصل في المشيئة ٤٠٠/٣‏ . 

.٠۳٠۷/۳ "البحر": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق  فصل في المشيغة‎ )١( 

)٦(‏ م نعثر عليها في نسخة "الحامع الصغير" الى بين أيدينا. 

(۷) المقولة ]١۳۷٤١١[‏ قوله: ((ونحوه إخ)). 


قسم الأحوال الشخصية .د ٤۸١‏ ........ حاشية ابن عابدين 


ولا يتقيد با جلس» ولا تطلی سا زا ا لأنها تم الأزمان لا الأنمال 
قتملك النطلین نی کل زمان لا تطلیقا بعد تطلیق (وها تفریق ى الفلاث في: کا 


a‏ ولا قد بلحل ما ني کلم (رمتی) و((سی ما)) فلانھًا للتوقیت» 
وهي عامة ني الأوقاتِ كلهّاء كانه قال: فِي أي وقتٍ شرئتي وأا ((إذا)) و((إذا ما)) فكمتى 
عندَهُمًا وعند "الإمام' ا کات ل طا ل ا یل ار ك الا 
صار بیاهًا فلا يحرج القيام عَنٍ الْجلِس بالشك» نعم لو قالٌ: أرذت محرد الششرط لبا أن نقول: 
تيد باحس ويف لتقي النهْمق "نهر" وعامةُ ني "الف . 

]1۳۷۷۹[ (قولة: لأنها تع الأزمان) تعلیل لعدم التقييد الا کا قولة: لا الأفعال 
علة لقوله: ولا تطلق إلا واحدة "ط"”. ۰ 

1۳۷¥( (قولة: لا تطليقا) کذافی ب بض انس ات طا على التطليق» وف اأكٹر 
انستخ لا تطليق» ويْمْكِنْ تأويلۀُ بعل ((لا)) نافية للجنس» والخبرٌ محذوف دل عليه ما قبل 
والتقديٌ: لا تطليق بعد تطليق ملوك لاء فام 

(ITYYYT]‏ (قولة: ولا تجمَع م ولا تٿني) غا "لهداية": (رفلا تملك الإيقاع ا 
و ))» قال في "العناية : ((قيل: معناهمًا واحذ» (۳/ق٠٠۲/‏ وقيل: ل ا شرل طت 


ر ل 


N‏ بیِها فلا يحرج بالقیام إڂ) کونها صاز يدها منافٍ لما مر من أنه 
۾ مها في الحال شیغاء بل أضافة إلى وقت مشیتتها. اماد 


.أ/۲۲٠ق "النهر": كتاب الطلاق  باب التفويض - فصل في المشيعة‎ )١( 

(۲) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل في المشيغة ٠٠٠١/۳‏ . 

(۳) "ط": كتاب الطلاق _ باب الأمر باليد - فصل فى المشيئة .١٤۸/١‏ 

.۲٤۹/۱ "المداية": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق - فصل ف المشيعة‎ )٤( 

)٥(‏ "العناية": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق - فصل في المشيعة ٤۳۹/۳‏ (هامش "فتح القدير"). 


۸۹/۲ 


الجر التاسع .ا ا ل 4ي ن ب قصل ف المشينة 


ovunlecapPneninidbrAecenstenevbrbneirnaciAinnoeoneanavuutdGۍiNHEdGRacontthNrnenvndidcEr‎ Adak nnmnAdnadadnmnhêmEmesanawmurs ddan anCênbbnAbê Êê 


نفسي اث والحمْم ان تقول: طلقت اة RT‏ وا هذاهو الظاهن) اھ. 

يعيٰ: في تفسير الحم فکأنه يشير إلى ما فى "الدراية"؛ ن فس الجحمع بأن تقول: ا 
رطفت ولف 0 و اص يعنٰ: کونھما بمعتی واحلں کذا فی ا ویمکر ان 
يراد بالحملة نتان وباحمم لثلاث» ویكون قوة: ((ولا تحْمَعٌ ولا تتني)) إشارة الا 
اعم أن ما في "الدراية" - من تفسير الحنْي بان تقول: طلقت وطلقت وطلقت» وان الأصح حلاف 
- فيد أن لها أن تعلق ثلاث متفرقة في بجلس واحا على الأصَح وإليه يثري ما في "العناية" أيضا؛ 
حيث فسره بطلقَت واحدة وواحدة وواحدة فإنه حَمْع لاتحَاد العامل» بخلافِ ما في "الدراية" 
فإنه تفريقٌ لا َم لتكرر الفعلء وعلى هذا فما في "القهستاني"- من قوله: تلق ثلاثاً متفرقة 
أي: في ثلاثة مالس فلا تطلق نفس ها في كل بجلس أكثرَ من واحدة؛ لان (ركلما)) لموم 
الأفرادء فلا تلق ثلاثاً جحتمعة اھ مب على جلاف الأصح إا ن بسا رة ((أکثر من 
واحدي) على احتيعة بقرينة قوله: ((فلا تصلق ثلاثا تيع تأمَل. 

ويل على ما قلا ما في "حامع الفصولين": (رأمرك بيد كلما شعت لْهَا أن تخار 
فسا کیا شات ن اکل ار سه کے ن ادت إا آنا لا تطلى هاي دة اة 
آک مر واخنئ ات فان معطا آنا أن تل في بلس واحك لاا معفرقةء إلا أن يقرف 
O Sg O es‏ 


الصغير"*) وضورتهًا؛ ا عر "يعقوب" عر ا ا ف را قال لامراته: انت طالر 


.أ/۲۲٠ق "النهر": كتاب الطلاق  باب التفويض - فصل في المشيعة‎ )١( 

(۲) "حامع الرموز': كتاب الطلاق ۔ فصل تفويض الطلاق .۳٠۳/١‏ 

(۳) "جامع الفصولين": الفصل الثالٹ والعشرون في الأمر بالید ومتعلقه ۲۹۲/۱ بتصرف. 
)٤(‏ في "م": ((کثر)) وهو تحریف. 

)٥(‏ "الجامعم الصغیر": کتاب الطلاق ‏ باب المشیئة ص ۲١۱۲-۲۰۹‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية .. _ لي _.__ حاشية ابن عابدين 
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كلما شئت» قال: لا أن تلق ا وأحذت في عمل آخحر ا 
بعد واحدة و «t! O‏ قال في 'غاية البيان": ((لأك كلمة رکلْمّا) لتعميم اليعل» 
لها مشيعة بعد مشيعة إلى ُن تستوفي الفلاث» فإذا قامَت م من ايحلس E‏ 
لت مشيئتها الَو كة لها في ذلك اجلس" بوجود دليل الإعراضء» ولكن لها مشيئة أحرّى 
بحکم رکلما))) اشفا صريح ف أن لا تفريق الثلاث ي جحلس واح اھ. 
وأصْرَّح منهُ ما في "التاة ترحانية عن اط رول فال لها انت و طالق كلما 
شفت فلا ذلك أبدا كلما شاءِت ف اججلس وغیرو اة بعد واحدة (۳/ق ۰٣۲/ب]‏ ج تلق 
ثلاثا) اه فافهم. 
( تنبية ) 
قال في "الفتم"“: ((فلو طلقت تلاا أو تین ن اوا وعنده لا يقم شي) اھ. 
وقي "ليحر عن "اميسو كلما شت فانت الق اء شالت شعت واد 
فا باطل؛ لاك معنی کلایه: کلمًا شۂ سفت الثلاث)) اه. 
قلت: فأفاد أن تفريق الثلاث نما هو فما إذا م صرح بالعدَد» وقي "كاف 
((كلما شعت فأنت طالق تلاثاء فشاءَت واحدة فذلك باطل» وكذا: فأنت طالق واحدة فشايّت 


)١(‏ ((من بحلسها)) ساقط من "الأصل". 

(۲) في "م": ((ججاس))» وهر تحريف. 

(۳) "القاترحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس في الكنايات - نوع آخحر قي تفويض الطلاق بالمشينة .٠٠١/۳‏ 

)٤(‏ "الحيط البرهاني": كتاب الطلاق _ الفصل الخامس في الكنايات - نوع آخر يتصل بهذا الفصل في تعليق الطلاق 
بالمشينة ۱/ق ٤٤‏ ۲/ب. 

(ه) 'الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل في المشيئة ٤۳۹/۳‏ . 

.٠٠۹/۳ "البحر": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق - فصل ف المشيئة‎ )١( 

(۷) "المبسوط": كتاب الطلاق - باب المشيعة في الطلاق .۲١٠/٠‏ 


الجزءالتأاسع ‏ ...س إلي ._ . فصل ف المشيئة 


لأنها لعموم الأفراد (ولو طلْقَت بعد زوج حر لا يَقَع) إن كانت طلقت نفسَها 


لاتا متفر قة» وإلا فلها تفریقها بعد زوج آخر E RG‏ 


لث وکذا لو قال: فأنت طالق زل ق لاا فشاءَّت ا( اه. آي: جل فلوم قا ولو 
تي جحلس AS‏ 

۷۷ا (قولة: لأنها لحُمُوم الإفراد) بكسر الهمزة أي: الانفرادء كذا ضَبَطة "الشارح" 
في شرو على "المنار""» وکذا ضبطةُ "ح" وقال: ((هو مصدرٌ فيوافق تعبيرَهُمٌ بالانفراد 
وحور فتحها)) اه. 

وف د رح شرح العين "“: لان كلما ف الأوقات والأفعال عَمُومٌ الانفراد لا عَمُوم 
ا ا فيقتضي إيقاع و ف کا مر إلى ما لا تناهی» إا أن اليمينْ ا 
ای لمك القائم)) اه 

[1V]‏ قر لا بقعم لأ التعليق إنمَّا يتصرف إلى للك القائم وهو الثلاثء فباستغراقه 

ينتهي التفويض 0 

۷م (قولة: وإلا أي: وان لم تصلق نفس ها أصلاء أو طلقَت نفسَهًا تلاا في ججلس» 
ا ارا فقط او ژتتون فی لس "ے ٩"‏ 


(۱) ((فشاءت ثلاثا)) ساقط من "الأصل". 

(۲) "إفاضة الأنوار": مبحث العموم ص٦ -١‏ (هامش "حاشية نسمات الأسحار"). 
(۳) "ح": كتاب الطلاق - باب الأمر باليد - فصل في المشيغة ق۸۷١/ب.‏ 

. ٠۸١/١ "رمز الحقائق": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق - فصل في المشيئة‎ )٤( 
.۳٠۸/۳ (ه) "البحر": كتاب الطلاق _ باب تفريض الطلاق - فصل في المشيئة‎ 

.ب/١۸۷ "ح": كتاب الطلاق - باب الأمر باليد - فصل في المشيئة ق‎ )٦( 


قسم الأحوال الشخصية .__ _ ٣۴ي‏ __ حاشية ابن عابدين 


(أنت طالق حيث شعت أو أين شعت لا تطلق إلا إذا شاءَّت في الجحلس» وإن 


مطلب: مسألة ادم 

ر۳۷۷۷٠]‏ (قولة: وهي مسألة اهدم الآنية أي: في آخحر باب الرجحعة) وهي أن اروج الثاني 
يهِدِمٌ ما دون الثلاث كما يدم الثلاث فمن طلق امرأتة واحدة أو أكثر» ثم عات إليهِ بعد زوج 
اخ ادت إليه .ملك جحدید» فيملك عليها ثلاث طلقاتي وهذا عندهمًا» وعند ا إنما يهدم 
الثاني الثلاث فقط لا ما دونهاء فمن طلق امرأتة تين ثم عات إليه بعد زوج آحرٌ عات إليه 
بَا بتي وهو طلقة واحدة فإذا طلقها بعد العَودٍ طلقة واحدة لا ترم عليه حرمة غليظة عندَهُمَاء 
وعنده حرم وکذا إذا قال: كلما دحلت الذارً فأنت طالی» فدحلتهًا مرتین» ووقع عليها الطلاق» 
وانقضت عدتهاء ثم عاذت إليه عد زوج آحر فعندَهُمًا تطلق كلما دحلت اراك ی 
بثلاث طلقات یلافا ل "محمد" کم ذکره "الیل" فى باب التعليق عند قوله: ((وييطل تنحيز 
الغلاث تعليقه)) ٠‏ (٣/ق‏ ١٠۲/أ]‏ وعبارة "البحر" هنا: ((قيّدنا بكونه بعد الطلاق الثلاث؛ لأنها لو 
طلقت نفسهًا واحدة أو بنتين» عاذت إليه بعد زوج آحر فلها أن فرق الثلاث حلافا ل محمد" 
وهی مسألة ادم الأتية)) آه. 

وهو موافق لما RIE?‏ عن ا ومثله ف "الف © E,‏ ا وهذا صریح ق 
e َ‏ ا ۶ پء 0 i‏ " 0 
أنهًا بعد العَودٍ لها أن تطلق نفسهًا ثلاثا متفرقة عندَهمًاء وعند "محمد" تطلق ما بي فقط» فتفريق 
اثلاث مبي على قولهما لا على قول محمد » فافهم. 
(۱) ص1۷۳ وما بعدها "در ". 
(۲) "تبیین القائق": کتاب الطلاق ۲۳۹/۲ .۲٤۲١‏ 
(۳) في النسخ جميعها: ((وتعليق الفلاث يبطل تنجيزه))» وما أنبتناه هو الموافق لعبارة "الكنز" كما في "تبيين الحقائق". 
٤(‏ ) "البحر": كتاب الطلاق ۔ باب تفويض الطلاق - فصل في المشيئة ۳۹۸/۲۳ ۔ .٠٠۹‏ 
)٥(‏ في المقولة نفسها. 
8 "الفتح": کتاب الطلاق - باب تفویض الطلاق - فصل EEG‏ 


الج اتاتع. . جي ت ۴ س ب فلي اليه 


لأنهما للمكان» ولا تعلق للطّلاق به فيلا ازا عن (رإنْ)؛ لأنها أمٌ الباب 


ی على هذا التعليل الار" بان التعليق إنمَا تصرف إلى الك القائم وهو الشلاث» 
فإنة يقتري آنا لو طلقَت نفسهًا تین ثم عاذت إليهِ بعد زوج ار ليس لها أن تطلى فيا 
أصلا عندَهُمَا؛ لأنهّا عاذت إليه ملك حاوثي وطلقَات الك الأول هَدَمَها الرّوج الشانيء 
ولا إشكال على قول "حم" من أنها تطل واحدة فقط؛ لأنها الباقية لكون الرّوج الثاني لم هدم 
ما دون الثلاث عند م رايت امحقى ف "لفت أفاد المجواب عن ذلك قى باب التعليق بَا 
حاصلة: أن قولَهّةً: - إن اعلق طلَمَات هذا املك الثلاث ‏ مقي بم دام مالکا لاء فإذا زال مِلْکة 
لخا ضا ال د قا 

[FYYA]‏ (قولة: لأنهُمَ للکان) ET‏ مکان مب على الضّم و(أين) ظرف 
مکان یکو ستفهاماء ف فإذا یل ین زید؟ رم اواب بتعيين E E O‏ 
فيه a‏ فيقال: أینمًا ت قم اې ا ي 

[Y4]‏ (قولة: ولا تعلق للطٌلاق ب( ولذا لو قال: انت طالق مكة أو ف فة کان چ 
طاق کما مر کون طالقا ٤‏ کل مکان ٤‏ الحالء جخلاف و الرّمان؛ فإك الطلاق بتعا" بو. 


ګل م “ر 


[11YA]‏ (قولة: فجعلا ا عن إل إل حواب عن ایرادین: أحدهما أنه إذا آلغی وکر 


)١(‏ فى "د" زيادة: ((قوله: ولا تعلق للطلاق به» قال في "الدرر": حى لو قال: أنت طالق في الشام تطلق الآن فيلغو. 
فيبقى ذكرٌ مطلق المشيئةء فيقتصر على الحلس بخلاف الزمانء فإن له تعليقين حتى يمع في زمان دون زمان فيجحب 
اعتبارهء کما لو قال: نت طالق غدا او عموما کما لو قال: ای أي وقت» انتهی)). ق۱۸۹/ب۔ 

(۲) ق المقولة نفسها. 

(۳) "الفتح": كتاب الطلاق _ باب الأعان في الطلاق .٤٠٥۸/۳‏ 

.۳٠٦۹/۳ "البحر": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق - فصل في المشيعة‎ )٤( 

وه) “إلصباح امير ": مادة((حيث)) و((أين)). 

() ص۱۹ در. 


4/۲ 


قسم الأحوال الشخصية .س ٤ي‏ .  ..‏ حاشية ابن عابدين 


يَقَعٌ) في الحال (رحعيّةء فإ شايّت بائنة أو ثلاثا وقع) ما شاءتةُ (مع نيقد) e‏ 


الكان صا نت طالق شيعت وب بقع للحال كانت طالق دلت الَا 

انيهمًا: :آنه إذا کان مار زا عن الشرط فم حول على (رإن) دون ((متی)) مسا 
لا بطل بالقيام عن عن اجلس؟؟ وابمحواب عن الأول أنه جيل الظرف مَجَازا عن الشرط؛ لأ كلا 
مهما فيد صرب يناعي وهر اوی من إلغائه بالگ وعنِ الثاني باد حلَهُ على (رإث)) أولى؛ 
لاني م الباب» ۳ /ق۱٣۲/ب]‏ لاني جر الشرطب ونی بطل ب فاده و يي "الف ". 

(۳۷۸۱ (قوله: ع في الال ا ا آي: تطل طلقَة ر ية محرد قوله ذلك شاءت 
٤‏ - شعت بائنة أو تلاثا وقد وى الوح ذلك تصيرٌ كذإك للموافقق وها عند 

َه عدَهما مالم شا لم بقع شيب فعندة أصل الطّلاق لا تعلق عشيتيها , صفيه» وعندَهُمَا 
سد ونمامةُ في "الفتح”“. وكتبْت في حاشيي على "شرح التار'" ((الفرق بين هذا 


(قول 'الشارح" : وقح ما شاءَتة مع نيته) أي: للبائنة أو الثلاث. 

(قول: وهذا عنده أمّا عندهما فمًا م تا إل لَهّما أن هذا تفويض الطلاق إليها على أي وصفٍ 
ات واا یکر کذلك إذا تعلق صا الطّلاق عشينتهاء » ولا يمكن ذلك إلا بتعليق أصلو؛ لاستحالتټه 
بدون وصفو من أوصافِهء ولأنه لو م تعلق أصلة للا تخييره قبل الأحول بهاء وله أ كيف 
لاسييصافضي ولا بتصوَرٌ ذلك إلا بد وحود أصلد. ا 

(قولة: وکا ق کی ی ع ر " الفرق بين هذا التفويض ن إڂ) فيما قاله نظ 
وذلك أن كلا من الاسر اليا والتفويض بالاختيار يتوقف على تة الطّلاق» وتصيح َة الفلاث ني الأول 
لا الثانيء وفيما نحن فيه لا حاجة ها أصلاً وإن اشازطً مواققة ما أوقعتة من باقن أو ثلاث لعٍ إذا 
وحدت منه نةه فما هنا با أوسع يما تقد وإن كان ماه بعاًة التفريضات التفويضات المذكورة 
الفيدة لتفويض العدَدٍ فهو غير حتاح إليها أيضاً كالتفويض ب: كيف. 


(۱) في "": ((جعل)). 

(۲) 'الفتح": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق - فصل في المشيعة ٤١١/۳‏ . 

(۳) انظر 'الفتح": كتاب الطلاق . باب تفويض الطلاق - فصل لي المشيئة 4۳۸/۳ . 
)٤(‏ "حاشية نسمات الأسحار": مبحٹ کیف ص ۹۷-. 


الجزء التاسع ل ولع .ل  .‏ فصل ف المشيئة 
وإلا فرحعيّة لو موطوءةء وإلا بانت وبطل الأمنُ O‏ 
افويض وعامة التفويضاتِ حيٹ لم تج إلى ب الروج أذ الفوض ها حال الطلاق» وهو 
متنوعٌ بين البينونة والعَدَدِ» فيحتاج إلى النية لتعيين أحدِهِمًاء بخلاف عامّة التفويضات. 
(۷۸۲ (قوله: وإلا فرجعية) صادق بما إذا شات حلاف ما نوّى» وبما إذا لمو شیا 
والمراذ الأول لما ف الف رروإن احتلفا بأڻ شايَت بائنة» وروج ثلاثاء أو على القلبٍ فهي 
و لت مشيتتها لعدم اأوافقة فقي إيقاع الرّوج بالصريع» ونت لا تعمل ني حملي ياتا 


TT 


أو لائ ولو لم تحضر اروج ية لم يذكرة ني "الأصل'» وجب أن تحبر مشيتتها» حتى لو 
شاءت بائنة أو لا ولم ينو الرّوج يقَعٌ ما أوقعَت الاتقاق إ) اه. 

(۴۷۸۴ (قولة: لو موطوءَة فيد لقوله: رجعية اي الموضعين» وتقدم في باب المهر تما أن 
اتی بها كالوطوءًة في ررم اليد وکذا فی وقوع َلاق آحرَ ني عِنهاء افم 

۷4 (قوله: ولا آي: أ كانت غير مدحول بها صلقت طلقة بائة و 
لخا لیوات ما بعَدَم اعدو کذا في انو ا م المحتلى با ELE‏ 
فتطلق رحعيّة» ولا رج ج الأمر من يهاء فافهم. 


(قولة: وجب أن تعر مشيتها إل) جريا على موجب التحيير؛ لأنه أقامَها مقامٌ نفميي» وهو يقار أن 
مجعلّة بتن أو ثلاثا بعد ما وقع رجحعياء فكذا مَنْ قا مقانة. اھ 'زيليي". 

(قولة: أمّا ا حى بها فتلرَمّها الد كما علمْت فتطلق رجعيّة إل الذي تقدّمّ في باب اهر أ طلاق 
الُعتلى بها بائنٌ وإ لرمَها العِدة ووقَعَ طلاق آحرٌ في عدتهاء فقولة: لو موطوءة فيد في كون الطّلاق رحعيا 
وهو احازارٌ عن الى بها وغير المدحول بهاء فإن طلاقَهّما بانّ» نعم بطلان الأمَرٍ من يد غير المدخولة 
ظاهرّ ومن يد المختلى بها لا يَظهرٌ في مشينتها الثلاث؛ فلها ذلك ف الِدّةّ كما يظهر. 


. ٤١۷/۳ "الفتح": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق - فصل في المشيغة‎ )١( 


٤۰۸/۸ )۲(‏ وما بعدها 
(۳) "الفتح": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق - فصل في المشيئة ٤۳۷/۳‏ . 
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وقول "الريلعي" و"العيئ": ((قبل الحول)) صوابه: بعده» فتنبة. 
ر شش“ ت ها أن تطلى ما شات O‏ 


[TYA]‏ (قوله: وقول "الريلعى") ا ((و رة الخلاف E‏ ف موصعین: : فيمًا ادا 


a E‏ وفیمًا إذا کان ذلك قبل الحول» فإنة يَقَع عنده طلمَّة رحعيّة 


وعندَهُمًا لا يقم شيءَ ولرد د کالقيا)). اھ اح 
va‏ (قول: لَهّا أن تصلق ما شات) أي: واحدة أو تتين أو تلاثاء ويتعلق أصل اللا 
مشيئتهًا الاتفاق» بخلاف مسالة: كيف شنت على و لن (رک) اسم للعدد» وما شئت 
تعميم للعَدَدِء و عدد على اصطلاح الفقهاء فان التفويض” في نفس العَددِء والواقٌ ليس إل 
العدد إذا ذك فصا ٣/ق۲٠۲/‏ التفويض في نفس الواقع» فلا يمع شيءٌ ما لمتشا "فت" . 
( تنبیه ) 
لی اشر تراط نة من الو و وة "الشارح" في شرح على "لمنار MT‏ 
"شرح لمرقاة'» وذكر في "الكشف" أنه نه رئ خط شيخه معلما بعلامة البزدوي ا 
إرادة ازوج شط اانه لما کان ا إلى الي وأقرَه في "التقرير" > لكر ظاهر 
"لهمداية" و "لفت" وغیر انه لا بوط واستفطهَرةُ صاحب "البحر" في شرح على "المنار "؛ 


e‏ اضاحب کک کک ٤‏ کک ا يعمل 


.٠۸١/١ انظر "شرح العين على الكنز": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق - فصل في المشيئة‎ )١( 
.۲۳٠/۲ "تبن الحقائق": كتاب الطلاق _ باب تفويض الطلاق - فصل في المشيئة‎ )۲( 

)( ے": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ‏ فصل ف المشيئة ق ۸۷١/ب.‏ 

)٤(‏ "الفتح": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق - فصل في المشيئة 4۳۹/۳ بتصرف. 

(ه) "إفاضة الأنوار": مبحث كم ص۹۷- (هامش "حاشية نسمات الأسحار") 

(1) "كشف الأسرار" للبزدوي: حروف الشرط ۳۷۸/۲ بتصرف. 

(۷) "اهداية": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق - فصل في المشيئة ۱/٠أ٠٠.‏ 

(۸) 'الفتح": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق - فصل في المشيئة ٤١۹/۳‏ . 

.۳۹/۲ "فتح الغفار": حروف المعاني - الکلام على ((کم وحیث وأین))‎ )٩( 


الجزءالتاسع ‏ سس ۴۷ي ._ . فصل ف المشيئة 


في ججلسيهاء و لم يكن بذعي للضرورة (وإن رَدت) أو أتت ما يفيد الإعراض (ارتد) 
OES‏ 
(قال ها: طلّقّي) نفسّك (ين ثلاث ما شفت تطلق ما دون اثلاث ومثله: احتاري 


من الثلاث ما شقت) لأ ((من)) تبعيضيةء وقالا: بيانيةء فتطلق الثلات» 


أنه لا اشتراء أن إليها القدرٌ فقط وله أفراد فلا إبهام بخلافِه في (ركيف))؛ لأنً 
الفوّض إليها الالء وهو مشترلةٌ كما قدّمنا. قلت: وهو ظاهِرٌ امون أيضا. 

[ITVAV]‏ (قولة: ف جحلسها) فم فل کا 

[IFVAA]‏ (قولة: ول کک بذعم قال فى "الببحر": ((وأفاد بقوله: ما شاءّت أن نّا أن 
تلق أكثر من واحدةٍ من غير کراهَةء ولا یکو بذعا إلا ما أوقعَة الرّوج؛ لأنهًا مضطرة إلى 
ذلك؛ لأنها لو فقت حرج الأمرٌ من يَدِهًا)) اه. 

ا ا يح به في أول الطلاق قال "ط": 
((ويقال نظيرٌ ذلك فی: کیف شی شعت السابق إذا اوقت تلاا م مع ال). 

[VA]‏ (قولة: وان ردت بان قالت: لا اطلی فت" 

۳۷۹١‏ (قولة: بمّا فيد الإعراض) كالنوم والقيام عن ايجلس. 

1۳۷413 (قولة: أنه تملك ف الحال) احاراز عن (إذا) و(متی) یعێ: مداغلك ا ف 
مضافو إلى وقت قي المستقبل» فاقتضى ابا في الخال "فت ". 


)١(‏ المقولة ]١۳۷١١[‏ قوله: ((ونحوه إلخ)). 

7 اب کر 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل في المشيئة ٠/۳‏ ۳۷. 
)٤(‏ المقولة ]۱۲۹٠٠[‏ قوله: (رلأن التحيير إل)). 

(ه) "ط": كتاب الطلاق - باب الأمر باليد ‏ فصل في المشيعة .١٤۹/۲‏ 

. ٤۳۹/۳ "الفتح": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق - فصل في المشيعة‎ )١( 


(۷) "الفتح": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق - فصل في المشيئة ٤۳۹/۳‏ . 


44۹1/۲ 
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والأول أظهر. 
(فروغ) قال: ا نت طالق إن شت ون م تشائي صلقت للحال» ولو قال: إن 
كنت تحيين الطلاق فأنت طاليّ ت O E‏ 


[IFYAY]‏ (قولةً: والأول اطي أنه لو كان المراد البيانَ لكفى قولةُ: طلقِي ما شفت کمَّا ف 

'إزر "() ع "التحرير "» 
ا مطلبة: انت طاق إن شنت وإن لشتني 

(TYA;‏ (قولة: ن شه شت وان لم تاز ٿي) اعلهُ أنه إذا حعل المشيئة وعدمها رطا e‏ أو 
اللشيعة والإاباءَ فإتها لا لق أبدا للتعذر كانت و طالق إن شت ولم تشاقیء» أو إن شعت وأيْتء 
وان كر ((إن)) وعدم احراء کانت طالق إن شت وإ لَمْ تشائي فشاءَت في محلسرهاء أو لم تا 
تطلی؛ لأ حل كلا منهما شَرطا على حِدة کقوله: آنتٍ طا إن دحلت ادر أو َم تدليء 
وإ اخ زاء کان شقت وٳڻ لم تشائي فأنتِ طالقٌ لا تطلق أبدا؛ لأنه مع التأحير صارًا كشرط 


ES RY‏ لاف ما إذا امن فلا تطلق حتی بدا کاڈ اكت وإذ شّربت 


فانت طالق» وإ كرر (راث) وأحذَهُمًا الشيقة والح لإباءٌ كانت طالق او و وق 
شاءَت أو ابت وإ ۳/ق۲٦۲/ب]‏ سّكثت قامَت مِنَ اجحلس لا و أن كلا منهُمَا ا 
على حدق والإباءُ فعْلْ كالمشيعة فأيهمًا وُحد يقم وإذا انعدَمَا لا يقح وكذا لو ل رر ((اث)) 
وعطت باو كانت طا ا شت ا ات نه لتحا ول وال ا شت قات ضط 
ولذ لم تشائي فانتِ طاق قت للحا خلافی إن كنت تين الطلاق فأنتٍ طاق وإ كنت 
عضن فأنت طالق؛ لأنة جور أن لا تحب ولا ق > فلم يقن شرط الوقوع» ولا جوز 


اَن تقار ا فيکون ا الشرطين ثابتا لا عة فوقې ولو قال: انت ۽ طالی إن ات 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل في المشيئة ق ۲۲۱ /إب. 

(۲) "التحرير": المقالة الأولى في المبادئ اللغوية - الفصل الرابع - التقسيم الثاني - البحث الثالث ص١۷-.‏ 

(۳) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد - فصل في المشيثة ق ۸۷١/ب.‏ 

)٤(‏ عبارة "ب": ((أن تشا أو لا تشائي))» وعبارة "الأصل" و""": ((أو لا تشاء))» وهي المرافقة لنسخة "البحر" الي 
o‏ آیدیناء وکلاهما ر وما تناه من "م" هو الصراب الموافق لعبارة ا ولنقل ا عن ال 


الل الاش .. تبح د ,0 س يت .افق الت 
م تطلق؛ لأنه جور أن لا تحب ولا تبغض ولا جور أن تشاءَ ولا تشاءً. ولو قال 
هما: أشد كما حًا للطلاق أو أشدكما بغضا له طالقء فقالت كل: أنا أشدٌ حبّاله 
مه م ت E‏ ت 

لم يقع لدعوی کل أن صاحبتها اقل حبا منهاء Sega ma as‏ 


4 ر و‎ a ٢ ل‎ o مه و ر‎ ٥ 
أو کرت فقالت: أبیت تطلق» ولو قال: إن لم تشائي فأنت طالق فقالت: لا أشَاء لا تطلی؛ لان‎ 
للعَدَم لا ياد فصارَ عنزلة: إن لم تدلي الدَارَ» وعَدَمٌ المشيعة لا يتحقق بقولهًا: لا أشاء؛ لان‎ 
ھا أن اء من بعد وإنمًا يتحقق بالموتي "مر" عن "الحيط"» وذكر بعد أنه لو علقة بعَدَم‎ 

افر و هة fro To‏ ب و TES‏ و 
مشيغة نفسه فهو كذلك» بخلاف: إنْلم يشا فلا فقال: لا أشاء والفرق أن شرط البر قي 
الأجبي مشيئة طلاقها في الجلس» وبقوله: لا أشاءُ تبدل البجلس؛ لأنه اشتغالٌ بمًا لا یحتاج إليه؛ إذ 

E TT 
يكفيه في الإيقاع السكوت حتى يقومً.‎ 

ا ٌ‌ ae‏ 1 4 غ لر ء۶ سر م م 74 
"٤‏ (قوله: لم تطلی) عله ما إذا قالت: لا أحب ولا أبغض» أو سكتت اما لو قالت: 

ق ‌ ا 0 َ ّ م ۰ ك ۰ م و e‏ م 
أب أو أبغض طلقت؛ لان التعليق بالحبة ونحوها تعليق على الإحبار بذك ولو كان محالقا لما 
ےت (TT) f‏ 

۴7 (قوله: ولا يجوز أن تشاء ولا تشاء) لأ المشيفة تنبيءٌ عن الوجودب ولا واسطة بين 
الوجودٍ وعديه. 

ر ۾ م رر و ر 7و 1 ر ای ر 7 يي ا ت 

ر۴۷۹ (قولة: أو أشدكما بغضا ل هذه مسالة ثانيةء وقولة: ((فقالت كل: أنا اشد حبّا 
أ) الخ حواب المسألة الأرلىء ورك جواب المسالة الثانية لكونه معلوماً بالَمَايسة تقديرة: فقالت 
و 8 کر r‏ ° م م و : e‏ َه 1 (tH f‏ 
کل: أنا شد بغضًا له لم يق لدعوى كل أن صاحبتها أقل بغضا منهاء فلم يتم الشرط» . 

ر۷۹۷ (قولة: فقالت كل إل أي: وكذبَهمًا الروجٌ كما يده في "كاف الحاكم" 
(۱) في "ب" و"ط": (رآن لا تبه ولا تبغضه)). 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل في المشيئة ۳٠١ - ۳٠١/۳‏ بتصرف. 


(۴) المقولة ]1۳۸٠١ ١7‏ قوله: ((فيتقيد باججلس)). 
(+) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر بايد - فصل في المشيغة ق ۸۷١/ب.‏ 
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فلم َم الشرط. ثم التعليق بالمشيئة أو الإرادة أو الرّضا أو الهوى أو النحبَة يكون 
تمليكا فيه معنى التعليق» فيتقید فیتقید بانجلس ک: امرك بيدك TE‏ 


ومقتضاه لو صدَقهُمًا وقع عليهمًا؛ أن رأفعَل التفضيل) ينتظِمٌ الود والأكثرَ كما سيأتي" في 
ال فيمَا لو شط ال“ للارٴشب تام 

]/ ۲٦٣ ق/٣( (قولة: فلم ب يم الشرط) لأنهًا غير مصدقة فة ي الشهادَة على صاحبتهًاء‎ [1۳Y4۸] 

و ا ي: لأنهًا OH‏ او خض إلا إذا كانت ۽ الأحرى ا قل وهي لا ل 

م n‏ لم ُت کونها َد من الأحرىء ويْمَّال ي الأحرّى كنك فلم يشت 
أشدية واحدة منهمًا لم بم شرط الوقوع على واحدة منهمَّاء ي التعليل أنه لو قات 
اا أنا أُشَدٌ لم يقَعْ عليها إلا أن بقال: 2 عرق کل ته کا کل 
للأحرّی لاف دعوى إحداهماء وسيأتي ف اتعليق أنه نه لو قال: إن كنت ا فأنت 
کا وفلانت فقالت: س ای ق بخ ن امل 

1144 (قوله: ثه التعليق با لمشيغة إل) وکنا التعلية بک ماهومن عابي الي ل يطلِعٌ 
EE‏ 

۳۸۰۰7 (قوله: تيد ب امجلس) EEE‏ في الإحبار باحبّة والبغض يق 
بخلاف التعليق بالحيض ونحويء ثم إن هذا تفريح على التمليك قيل: والأَوكّى زيادة: (رولا يَْلِكُ 
روع عنة)) يفرع على كونه تعليقاء فان اهر ِن تفريعه على التمليك. 


)١(‏ في "ب": ((د))» وهو تحريف. 

(۲) المقولة ]۲٠١١١[‏ قوله: ((غير مأمون إخ)). 

(۳) "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب التعلیق .۳١-۲۹/٤‏ 

)٤(‏ انظر المقولة ]١۳۹۱۰[‏ قوله ( كقوله إن حضت إل ) والمقولة ]١۳۹۱۲[‏ قوله (طلقت هي فقط). 
)٠(‏ "البحر": كتاب الطلاق . باب الأمر باليد - فصل ف المشيئة ٠٠٠/۳‏ معريًا إلى "الحيط ". 

.٠٠١١/۲ "ط": كتاب الطلاق - باب الأمر باليد - فصل في المشيثة‎ )١( 


الجزء التاسع ‏ .د اي ._ فصل في المشيئة 


قلت: وفيه أن اراد بيان ما حالف التعليق بهذه المذكورات التعليى بغيرهاء وعدم الرحوع 
]11۸۰1[ (قولة: بخلاف التعليق بغیرها) کالتعلیق على الحْض أو على حول الداں فا 
تعليق مَحْضٌ لا ينقد بالْحْلس» وكذا لا َع في تفس الأمر بالإحبار كنبا كما سيأتي وا 


a 


+ ھ 
نه 
A‏ 
ا 
لله 
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(ھو) عة ن عا تعليقا: ا معلا قا 0 واصطلاحا: (ربط حصول 


مضمون جملة بحصول مضمون جلة أحرى) ويسمى ينا بجحازا» وشرط صحته.. 


«إباب التعليق) 

ذكرهٌ بعد بيان تنجيز الطلاق صرجاً وكناية؛ لأنه مركب من ذكر الطلاق والشرطي فأحره 
e‏ 

[TA‘Y]‏ ل ١‏ عله ا کذا في ا ق عَلقَهُ: 
E‏ "ط" أي: لان كلامَةُ بوهم اشتقاق اللصدر من الفعلء وهو حلاف المحتار» لكنٌ 
اراد بيان المادَة لإفادة أ اراد به لغة مُطلى التعليق الشامل لجسي والمعنوي. 

[1A]‏ (قوله: واصطلاحا: i‏ إڂ) فهو والمراد بالجحملة الأولى في کلامه 
جملة الحراي وبالثانية جملة الشرطي وبالمضمون ما ت ON A‏ 
حلت لدا فأنتٍ طالق ربط حصول طلاقها بحصول دُخولها الدَارَ. 

قول تسى جا حار لما ق نهر رز أن ايى ن اة انما هو 
ا وحزاء فإطلاق اليمين عليه جحار؛ لما فيه من معنى السببية)) اه. 

وفيه أن هذا بيان للجملة الشرطية المتضمنة للتعليق العفو بالربط الخاصً كما (٣/ق٣٠٠إب]‏ 
غيت وها ال بط ي ها قال في "الفتح": ((إن ليمينَ ني الأصل ر ى 
(1) 'القاموس": مادة((علق)). 
(۲) عبارة"ب" و"ط": (("قاموس" عله معلقاً)). و لفظة(("قاموس")) ليست ني "و". 
(۳) "النھر": کتاب الطلاق ۔ باب احکام التعلیق ق ۲۲۱/ب. 
)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق - باب التعليق .۲/٤‏ 
)٥(‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ٠١٠١/۲‏ . 


() "النهر": كتاب الطلاق _ باب أحكام التعليق ق ۲۲۲/|. 
(۷) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأبعان في الطلاق ٤٤۲/۳‏ بتصرف. 


اجر دالا . ب ب 6# س د باب ان 
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ليدين باليمين لزيادة قرّتها على الأحرى» سمي الَف با لله تعالى يمينا لإفادته القوةَ على الحلوف 
عليه من الفعل أو الترك بعد ترددِ التفس فيه» ولا شك في أن تعليق الكروه تفس على أمر بحيث 
ينل شرعاً عند زوه يفيد قوةَ الامتناع عن ذلك الأمرء وتعليق الحبوب ها -أي: للنقس- على ذلك 
امل عل کان یا اغ لک هلا یل أنه حقيقة أو جار ف اللغة. 

44۹/۲ وق مان "البحر": ((ظاهرٌ ما ي "البدائء"": ُن التعليةّ مين ف اللغة أيضاء قال: لأ 
ا الو غ عا وف هة و اللي ا ان آنه ن له وطح ولا فال ن 

"معراج الدّراية": ((اليمينْ يع على الحلض با لله تعالى وعلى التعليق)). 

مطلب فیما لو حلف لا ب حف فعَلق 
قلت: لکن مقتضی کلام "الفتح" لار“ أن المراد به ا على مر احتياري للمعلق» ليفيد 
وة الامتناع عن الأمر الحلوف عليه أو قو ا لحمل عليه نحو: إن بشرتي بكذا فأنت حر فغيرة من 
التعليق ا مثل: إن طلْعّت الشمس أو إن جضت فأنتٍ كذاء لكن قي "تلحيص الجامه" 
و"شرحه" ل "الفارسي": ((لو حلَفَ لا يَحلِفُ یمین خث ایق لرا تا ر شرطاء سواءٌ 
کان ارط ل ضس آم غل غير آم جيءَ لوقت ک: أت طا إن د ُو ِن قَدِمُ زد ار 
إذا حاء غد وكذا إذا حاء رأ الشهرء أو إذا اَهَل املال والمرأة و ا يض دون الأشهر؛ 
لوجودٍ ركن اليمين وهو تعليق الحزاء ووجود اليمين شرط الحنث» فيحنت إلا أن يعلق بعمل من 
أعمال القلب ک: إن شعت أو أردت» أو أحببت أو هویت» أو رضیت» أو عجيء الشّهر ك: إذا 


جاءَ را ر ار وار ن رات الأشه فاد بحت: 


.٠١٠/٤ "البحر":‎ ( 

.۳/۳ "البدائع": كتاب الأعان‎ MM 

(۳) نص محمد على ذلك في كتابيه "الأصل" و"الحامع"» كما في "البدائم". 
(€4 افر تسه 


قسم الأحوال الشخصية .س ٤٤٤‏ _._ حاشية ابن عابدين 


unvnnans mrn aARRDEGEGDGEGDLLGEELTDEDEEENENSESE REAL GCECAGLCLHERGOCOTECOLLLSLLLGECORLELEPEDOEODSDEGE HGH 


أا الأول فلأنه مُستعمَلٌ في التمليك ولذا يقتصرٌ على على ابلس فلم تمض لاتعليق. 
مطلب: لا يحنث بتعليق الطلاق بالتطليق 

وما اني فلأنه متعم ني بيان وقست السني؛ لذ رأ الشهر في حقها وقت وقوع 
الطلاق السّيّ فلم يتمحض للتعليق» وهذا م يحنث تعليق الّلاق بالتطلیق ک: نت طالق إن 
طلققك؛ لاحتمال إرادة الحكاية عن الواقع من كونه مالكا لتطليقهاء فلم مخض للتعليق» 
۲/۳ ولا بقوله لعبده: إن ديت إل ألفا فأانت حل وإ ن عجرت فأنت رقي وإن وح 
الط واا لأنه تقسير الكابق فلم مخض لتعليق رلا بقولو: ا 
حبّضة؛ لأ الَيّضة الكاملة لا وجو ها إلا بوجود جزء من الطهرء فيع ف الطهر فاك e‏ 
تفسيرا لطلاق" السنق فلم تمض للتعليق. وإنما م نحت .عا م يمحض للتعليق في هذه الصور؛ 
أن ا لحف بالطلاق محظور» وحمل كلام العاقل على وجو فيه إعدامٌ امحظور أول» وقد مك حمل 
ماعلا ما من الك ار ان فلا يحمل علی املف بالطلاق» وإنما حَیّث ني قوله: 
إ جضت فأنت طالق لوجودٍ شرط الينث» وهو اليمين بكر رکه وهو الحزاءُ والشرط وقولة: 
إذ مضت لا صح تفسيرا لاطلاق اليذعي لتو ع البذعي ال نوا فلم کن َه تفسیرا 
بخلاف السني» فإنه نوع واحده وإنما حَبْث فيما إذا قال ها: أنتٍ طالق إن طلَحَّت الشمس مع أن 
معنى اليمين وهو الحمل أو المنع- مفقود» ومع أذ طلوع الشمس متحقق الوجود لا يَصلحٌ شرطا 
لأنه لا حطر ني وجودو؛ لأنا نقول: احمل والنعٌ مرة اليمين وجكمتة فقد تم الركن في اليمين 


باب التعليق ) 
(قولة: وهذا م 0 بتعلیق الطّلاق إخ) في "الخانة": ((رحلٌ قال لامرأته: إن قلت لك؛ أنت 
طالق قأنت طالقء فقال: قد طلقتك تطلق أحرى في القضاء فإك عتى طلاقاً بالك القول ذُيْنَ) اى 
ومقتضاه أ ما ذكره "المحشى" حكم الديانة إن نویى» کیا ذکره. ۰ 


Ht‏ ى 


)١(‏ في "ب": ((تفسير الطلاق))» وف العبارة قصور. 


الجرء التاسع ا 0 ا باب التعليق 
کون الش رظ مدو ما على حطر الرجود N‏ 


واا ليكمة؛ إذ الحكم الرعي في المقود الشرعية لى بالصررة لا بالشمرة و الكة ولذا 
لو حلف TT‏ حَنْث؛ لوحود رکن البیع ون کان اللطلوب منه وهو انتقال املك 
غير تابت» رلا نسل قد الخطر لاحتمال قيام الساعة في کل زمان)) اھ ملعتا 

وحاصلة: أن كل تعليق عن سواءٌ كان تعليقاً على فعله أو فعل بره أو على بحيء الوقت 

o el‏ الم فحنت به في حلفو لا يلف إلا إذا مک 

صَرفةُ عن صورة التعليق إلى حَعلِهٍ تمليكا أو تفسيرأ لطلاق السنة أو لبيان الواقع أو للكتابة كما ني 
هذه المسائل الخمس المستتناة كما سيأتي في كتاب الأعان إن شاء | لله تعالى. 

و بهذا نضح ما قال ٤‏ ال وا ف بالتعلیق 0 لى من قول "المداية": 
باب اليمين بالطلاق"؛ لان TT‏ الر و و و 
لباب مع أنها ليست ينا كما علمت))» وقوه ني "النهر": ((إنه لا يحنت فيها؛ لأنها ليست 
E ê N E BC E‏ 
ق٤٠۲‏ /ب] لعدم تمَحُضها تعليقاً وأنها ليست ييا عندهم» وأيضاً لو كان ذلك ميا على العُرف 
فما الفرق ن العُرف بين: إن جضت وإ حضْت حيضة حتى كان الأول ينا دون الثاني؟! 

۳۸۰7 (قولة: کون الشرطع آي: مدلول فعل الشرط. 

٠٠۸٠١‏ (قوة: على حطر الوحود) أي: مترددا بين اُڻ يکوت وان ا 
ولا معحققاً لا حالة؛ لان الشرط لحمل أو النع» و كل منهما لا يتصورٌ فيهماء "شرح التحري ". 


)١(‏ المقولة [١۷١١١‏ قوله: ((مذكورة في "الأشباه")) 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق - باب التعليق ۲/٤‏ بتصرف. 

(۳) لعله قصد بهذا: القصلّ الذي عقده صاحب "اطمداية" المرغيناني رحه الله وسمّاه (باب الأبعان ف الطلاق) إنظر "اداية": 
كتاب الطلاق - باب الأعان في الطلاق ٠٠٠١/١‏ وقال: ولنا أن هذا تصرف بين لوجود الشرط والحراء. 

./۲۲۲ "النهر": كتاب الطلاق ۔ باب أحكام التعلیق ق‎ )٤( 

)٥(‏ لي النسخ جميعها بالواو» وما ألبتداه من "شرح التحرير". 

() "التقرير والتحبير": المقالة الأول في المبادئ اللغرية - الفصل الخامس - أدوات الشرط ۷۲/۲. 


4۹/۲ 


قسم الأحوال الشخصية _... )٦‏ __._ حاشية أبن عابدين 


فاحقو ک: إن كان السّماءُ فوقا تنحير والستحيل كذ إذ دحل الحمل 
في سم الخياطِ لعو - e OE EE E‏ 


1 س 


۴۸۰۷ (قوله: فاحقق) حار قوله: ((معدوما))» 
[AA]‏ قو تنجيز) ليس على إطلاقهء بل فيما e‏ ان 
مکتك فأنت ح عت حین سكت وقوله ها: a‏ 
أو سميعة أو ت السّاعة؛ لان ذلك أمّ OT‏ لبقائه حكم الابتداء بخلاف: إن 


جضت أو مرضت وهي N E‏ لان الحيض ا 
اا ل وو کی و ا وران الم وار وان کان بد ااا 
الشرع ّا عَلْقَ بالحملة أحكاما لا تعلق بل جزء منه فقد حعَلٌ الكل شيئا واحدا))» فافهم. 
٠۴۸۰۹‏ (قولة: والستحیل) حارژ قوله: ((علی حطر الوحون)» "ے". 
۰١‏ (قولة: لغوّ) فلا يقح أصلا؛ لأ غرضةُ منه تحقيق الفي» حيث عَلْقَةُ بأمر محال 
وهذا يرع إلى قولهما: إمكان البرّ شرط انعقادِ اليمين خلافا ل "أبي يوسف". وعلى هذا ظهّرَ 


(قولة: ووجحهة كما ق "الخانية" أن الحيض رارض وإڻ کان ند اغ فيه نظرًّء فان الأحكام كما 
هي متعلقة بابحملة متعلقة بكل حر فيقال: الحيض نع صحَة الصَلاةء وهذا الحرم من كذلك» وعبارة 
الولوابة" أظهر؛ يث قال: ر(الحيض ولمرض وإ كان عة إلا ئ التشارع لا على بهذو اة 
ا حعَلَ حالة الحيض وحالة امرض وأخدة اف 

(قولة: وهذا يرحع م قولهما: إمكان الب شرط انعقاد اليمين» حلاف "لأبي يوسضف" إڂ) فإانه لت 


)١(‏ عبارة 'و": (رفالمتحقق)). 

(۲) "ح": کتاب الطلاق ۔ باب التعلیق ق۱۸۷/ب. 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق - باب التعليق .٠/٤‏ 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الطلاق - الباب الثامن في الخلع ‏ الفصل الثالث في الطلاق على المال. ٤۹۷/۱‏ بتصرف. 
)٥(‏ "ح": کتاب الطلاق ۔ باب التعلیق ق ۱۸۷/ب. 


usoeorvnes e nmrnsqenmnensmanvwiukrEnecoeonv én? SOCOCCeCOnNVauQdAdADOoOnbMREMGnNmMSnNDEpnNNDEGSNRNGGSaQGOCONMNGDnDpV Ea RGSGcDOgGSR 


ما في "الخائية": (رلو قال ها: إن لم ترْدّي على الذينارَ الذي أحذتيه من كيْسي فأنتٍ طالق فإذا 
الذّينارٌ ي كيسه لا تطلئ))» "بعر" ومنه ما في "القنية"": ((سكران طرق الباب فلم تفتح له 
فقال: إن م تفتحي الباب الليلة فأنتٍ طالق وم يکن ي الذار اا فی ر و 
مسائل ستأتي في الفرو ع آخحرَ الباب. 
مطلب: إن م تتروجي بفلان فأنتِ طالق 
( تبيه ) 

ني "فتاوى الكازروني" عن "قتاوى الحقق عبد الرمن الرشدي": (رأنه سمل عن قال 
لروجته: انت طالق إن لم ترو جي بفلان فأحاب: لا حفاءَ في أن مراد الروج بهذا التعليق إنما هو 
عدم روجا بفلان بعد زوال سلطانه عنها بانفصال العصمة وانقضاء العدة» وهي حينشار في غير 
كه فيكو لعو فيعُو الط ويبقى قولة: أنت طالقء فتطلق مَنجّراً كما احتارَه بعض التأحرين 
من علماء اليمن بناءٌ على استحالة وجود الشرط اعلق عليه الطلاق حالة بقائها في عصمة الزوج» 


بالستحيل يق مزا عند ولم شر إليه هنا؛ لأنه غير معمول بو. اه "سيندي"» لك الظَاهر عدم الينث 
في مثال "الشّارح" على قوله أيضا؛ لأ شرطه الدحول في سم الخياط ولم يوحت نعم يظهرٌ الحسث عنده ق 
الشرط المنفي؛ لتحققّه وظهور العجز عن شرط الر. 

(قول: فيلغو الشّرط ويبقى قوله: أنتِ طالقّ إل في إلغاء الشرط وإبقاء قوله: أنتٍ طالق تامل» بل 
مقتضى النظّر أن يلغْر هذا التعليي؛ لإضافة الطّلاق حالة مُنافية له» فهو كما لو علَقّه باموت. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق >٩١ - ٤۹۰/١‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 
(( "البحر": كتاب الطلاق ۔ باب أحکام التعليق ٠/٤‏ . 

)٣(‏ "القنية": کاب الأبمان ۔ باب ما یکون تعليقا أو تنجیزا ق٠١‏ بتصرف. 

)٤(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعلیق ق ۲۲۲/أ. 
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(۵) ص۹٤ ٥‏ وما بعدها ذر . 


قسم الأحوال الشخصية E٤۸‏ .. _ حاشية أبن عابدين 


annvrennasanroaovnmnrneacaocnneraoeonneaanasanecRSCTIPRDQGKSNECGVHAGCGVCENERCEAQGECRGOEEPGSEEGARGDOPHODCLSLSNLLGCOCODDGSS 


واختارَ بعضٌ منهم صبحة التعليق وله مكنا وأوقع الطلاق قي آخحر حزء (۳/ق٥٣٠۲/ا])‏ من حیاته 
أو حياتها؛ لاه في معنى العدم والعدم محم مستي لكنه لماعل بالستقبل صلَحَ بيع زمان 
الاستقبال لوجحودِي» فلا يتعيْنْ له وقت آحرٌ إلى أن ينهي إلى آحر جزء من الحياة فيتضيق فيقع» 
ولح بعضهم أنه شرط إلرامي» فکانه يريد إلزامها بعدم ترَوجها بفلان» وهو إلزامٌ ما لا يار 
أقول: ولو قيل: ا مرد اروج اللي بده إرادتها التروج بفلان بعد الاق صونا لکلام 
لاقل عن الإلغاء بيذ ويكون في ذلك اقول قوها مع ينها كما في نظائره من الأمور اللي 
حو : إن کس تحیینيء فا۵ قالت له: رد روج به بعك وقح لاء ولا فام) اه ملعم 
ثم قل "الكازروني" هنه السالة انيا عن "الحدادي" صاحب ب "الوهرة GE OT‏ 


عنها "راج الدين الهايلي" رواية عن شينيوِ "علي بن توح" بأنها تطلق وروج من أرادت))» 


(قولة: وأوقح الطّلاق قي آخر حزء من حياټه أو حياتها إغ) حيث كان التعليق صحيحا وممكنا 
إنما تضق في حر جزء من حیاتهاء لا في آر جزء من حیاټه؛ لإمكان ال بعد موبه» فلا يتحقق عدم 
لتروج إلا عوتها. 

(قولة: لكته نا عله بامستقبّل صلح لحميع إل يظهرٌ أن اللا فيه زائدة. 

(قولة: نحوّ: إن كنت تحبيني» فإن قالّت له: م أرد التزوّج به بعدَك وقع الطْلاق إل) تقدّم أنه لو 
قال ها: إن لم تشائي فأنتٍ طالق» فقالت: لا أشاءُ لا تطلق؛ لأ عدم المشيعة لا يتحقق بقولها:لا أشاءُ؛ 
لأ ها أن اء سن بعت و انما سى ارت اف ار و الفا أن حا ف كلت وب لم 
فجميع ما قيلً ني حواب هذه الحادثة لا يخلو عن مناقشة» والأظهرٌ أن التعليق صحيخ وتطلق في آحر 
جزء من حياتها وهي على عصمته. 


)١(‏ أبو بكر بن علي بن موسى» سراج الدين الماملي اليماني (ت۷1۹ه). ("هدية العارفين" ۲٠٠/١‏ "الأعلام" 
(Y/Y‏ 


او اتا س ب ا د بالق 


و نه مضا إل لذن وان ك قد ب اهار اة فلو قال با فة قال إن كت 


enan mnnnHéGAaAGanreQOnCOCONCOCODNGRHEDRPDNECQGVCDLHCGQEOHEUGODVCAEGDAGDTEEONLVGLEObDGO 


قال e‏ ((وهو الذي ينبغي أن بعل عليه))» أي: بناءٌ على أنه تعليق عستحيل أو شرط 
ارا * ۰ 
۲۵ (قوک: وکو مصلا اغ آي: بلا فاصل أحڼي» وسیاتي الکلام عليه عند قرلو: 
ول نت طالق إن شاء | لله متصلا. 
مطلب: التعليق مراد به اجازاق دون الشرط 
(A17‏ (قولة: وان لا يقصَدَ به الجازاة إخ) قال في الكر :فلو ا بنحو: 
قَرّطبان و فقال: إن كنت كما قلت فأنت طالو تنجر سواء کان ا 


أو ا > لأ الروج في الغالب لا يريد إلا إيذاءّها بالطلاق» فان أراد التعليق يدي وفتوى 
أهل بمخاری عليه كما في "الفتح")) اھ. 

۰ يعنٰ: على اللا د ا ف کا في "الفتح"ء وكذافي BE‏ 
((والمختار والفتوى أنه إن كان فى حالة الغضب فهو على الجازاق وإلا فعلى الشرط)) اه. ومثلة 
في "الماتر اة" عن "حيط ". 


# له IF tt‏ 2 2 
# قوله: ((أو شرط إلزامي)) قلت: ورأيت في وصايا حزانة الأكمل ما يۇيده» حيث قال: أوصى لأمثه أن تعتق 
على ان لا تتروج ثم مات» فقالت: لا اترو فإنها تعتق من ثلثه» فان ترو جحت بعده لم تبطل الوصبّت و كدالو 
قال: Sa SR as‏ فإ أقامت على الإسلام ساعة فهي 
ا ولا تبطل بارتدادها نك و كذا نصراني Th‏ إن ثبت على النصراتة بعكذه أو على الإسلام. ولب 
أوصی لام ولده إن م تتزو ج اوقت وا نیو کنا قال فان تزوجتا بعد ولاك لت و وكذاإن 

قال لأمته: هي حرة ِن م تتز و ج شهرا اه منه. 
(۱) ص۱1١‏ وما بعدها در ". 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .۳/٤‏ 
)٣(‏ "الفتح": كتاب الطلاق - باب الأعان في الطلاق - فروع .٠٥٠/٣١‏ 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأيعان في الطلاق - فروع ٤٥١/۳‏ . 
(ه) "التاترحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل اللحادي والعشرون: في التعليقات إل .٥۹۱/۳‏ 
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تنجيرٌ كان كذلك أو لاء وذكرٌ المشروطء فنحو: ((أنت طالقٌ إذ)) لغوء به يفتى» 
ووجود رابطٍ حیث تأر الجزاء كما 0 


وقي "الولواحية": (( إن أراد التعليق لا يقع ما لم يكن سَغِلةء وتكلمُوا في معنى السَفِلة 
عن "أبي حنيفة": أن اللسلم لا يكون سَفِلةء إنما السفلة الكافرُء وعن "أبي يوسف": أنه الذي 
لا بيالي ما قال وما قيل له» وعن ید : أنه الذي يلعب بالحمَام ويقامرة قال حاف انهم 


ت 


a CE‏ شیا والفتوی على ما روي عن "أبي حنيفة"؛ لأنه هو السَفة 
مطلقاً)) اه. والقرْطبان: الذي لا غيْرة له. 

[A11]‏ (قولة: تنجیڑ) الأوى: تنج بصيغة الماضي؛ ا حواب قوله: ((فلو قال)). 

۳۸٤7‏ (قولة: وذكر المشروط" أي: فعل لطا ج و 

( ۳۸۰ (قول: لغوٌ) ي: فلا تطلی؛ لأنه ما ارس الكلامٌ إرسالاء وكذا لو قال: نت طالق 
ثلاثاً لولا أو إل [lod‏ آو لذ کان أو إن يكن "ر 

۲۸١‏ (قو: به یفتی) هو قول "ابي وس اوقا محمدً": تطلق للحال» ا 


O 11 
° 


]1۳۸1۷[ قول: ووجود رابط) ا كالفاء وإذا الفجائة 


1 چ 


(قول: کي أي: عند قوله: ((وألفاظ الشرط))» 
۳۸٠۹(‏ (قولة: شَرْطة املك أي: ا فان ار ارد إليه 


n" 1 


(۱) ص۸٦٤‏ وما بعدها "در". 

(۲) "الولواغية" : كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني: فيما يصح تعلیقه وفيما لا يصح قە /. 

(۳) هذه المقولة مؤحرة عن الي بعدها في "الأصل" و"". 

.٠/١ "البحر": كتاب الطلاق . باب التعلبق‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .٠/٤‏ 

.ب/١۸۷ "حح ': کتاب الطلاق  باب التعلیق ق‎ )٦( 

(۷) "ے": کتاب الطلاق ۔ باب التعليق ق۱۸۷ /ب. 

(۸) في هامش ۴ ((قوله: (أي: شرط لزويه إخ) لعل هذا التقدير حاص بالتزوجةء وأمًا الخالية عن الأزواج فالِلْك 
فيه شرط صحة» حتى لو قال رجحل لامرأٍ حالية عن الأزواج: أنتٍ طالقء أو إن دحل الدارَ فأنتٍ طالق» كان 
وله لاغيا لعدم املك اه)). 


الجزءالتاسع  ..‏ افغ _ _ باب التعليق 


6 م : ۶ ء ٤‏ ۶ 
حقيقة كقوله لقنه: إن فعلت كذا فأنت حر أو حكما ولو حكما a‏ 


صحيح موقوف على إحازة الزوج» حتی لو قال انی ارو جةٍ إنسان: إن دلت الدار فأنتٍ طالق 
توق على الإبحازةء فان أجارَة ارم التعليق» فتطلق بالدحول بعد الإحازة لاقبلّهاء وكذا الطلاق 
الجر من الأحبي موقوف على إجازة الروج» فإذا أحازَهُ وقعَ مقتصيرا على وقت الإجازة بخلاف 
البيع فإنه بالإحازة يَستبد إلى وقت البيع. 

اظ فيه: أن ما صح ا و يصح N E‏ 

۳٠‏ (قولة: حقيقة أشار إل أن مراد ما يشم تعليق الطلاق والعتق» وكذا النذ 
ك: إن شَفى اله مريضي فللّهِ علي أن أتصدق بهذا الوب اشترط مِلْكةٌ له حالة التعليق» 
أفاده "الرحمي". 

[TAT]‏ (قولة: أو کي اأي: أو کان املك جک کملك انکا» فإێه ملك ا 
بالبضع لا ملك رقبة. 

ثم إل هذا الحكمي إن كان انكام قائما فهو حكمي حقيقة وإ كان بعد الطلاق وهي 
ئی الودّو فهو كمي حکماء وإ هذا شار بقوله: (رولو حکما)» "سر"". 


(قولة: والضًابط فيه أن ما صح تعليقَةُ بالشرط يقتصرٌ إل) وذلك أن كل تصرف حمل سيا كم 
شرعاً إذا وحد من غير ولايةٍ شرعيّةٍ م يت حُكمّه وتوف فإ كان ما يصح تعليقه حُيلَ معلقاء وإلا 
احقجنا أن نحعله سبباً للحال يتأحرٌ حكمّه» فالبيع لا يعلق فيْجعَل سببا للحال» فإذا زالّ الماع ظهر أثره مِنْ 
وقتِ وحودوء ولذا ملك الروائد والطلاق يعلق حول الموحودٌ من الفضولي متعلقا بالإحازةء فوندها ُت 
للحال لا مستيداء فلا يشت حكمة إلا م وقت الإحازة. 


)١(‏ في هامش "م": ((قوله: (ما صح تعليقة بالشّرط إل) أي: والموقوف معلْقٌ في المعنى على إحازة المالك» والتعليق 
الحقيقي يقتصرٌ على وقت الشّرطء فيصح هذا في الطّلاق دون البيع» فيستندٌ اه)). 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .1/٤‏ 

(۳) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعلیق .٠١١ ٠١٠١/۲‏ 


44۹4/۲ 
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(كقوله لمنكوحته) أو معتدّته: (إِنْ ذهبت فأنت طالق» أو الإضافة إليه) أي: املك الحقيقى 
عامًا أو حاص ك: إن ملكت عبدا أو إن ملكتك لمعين فكذاء أو الحكمي كذلك a‏ 


ا کر ا مح فه ف مر قال ى الر رووا ا 
الكنايات عند قوله: والصّريح يلح الصّريح أن تعليق طلاق الْعتدّة فيها صحيح في جميع الصور 
زد إذا کات معتدة عن بائن و علو بائنا کما ق 'البداقه"( اعتبار 1 لاتعليق بالتنجيز ((- 

۸٠١١‏ (قولة: أو الإضافة إليه) بأن يكوت معلا بالك كما مثلً» وكقوله: إن صرت 
ا او سب اللك کالنکاح -أي: التزوٴج- وکالشراء ق إن اشتريت عبداء بخلاف 
قوله لعباد مُوريه: إن مات سيك فأنت حر فإنه لا يصح التعليق؛ أذ الوت ليس .عوضوع 
لليلك بل لإبطالي. 

ثم اعلم أن اراد هنا بالإضافة معناها الغو ئ الشاملة للتعليق المحض وللإضافة الاصطلاحية 
ك: أنتٍ طالق يوم أترَوحُك كما أشار إليه ني "الفتح”*» وقد أطال في "البح" في بيان الفرق 
بينهما» فر اأبحعه. 

[FAY]‏ (قولة: و او 

“(( ٤ (قولة: أو الحكمي) عطف على ((الحقية‎ [IAT] 

۱۳۸۲۹ (قو ۸ كذلك) أي: عام أو حاصاء وأشار بذلك إلى حلاف ر٣‏ /ق٣٠٣/أ)‏ "مالك" 


رمه الل حیث حصة بخاص بامرأو أو عصر أو قبيلةٍ أو بُکارةٍ أو یوب ک: کل بكر أو ْب 


. ٤/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 

(۲) المقولة ]١۲۷١ ١[‏ قوله: ((والصريح يلحق الصريح والبائن)). 

(۳) "البدائع": كتاب الطلاق - شرائط ركن الطلاق - فصل: وأما الذي يرحع إلى المرأة لخ .٠١١/۳‏ 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأنمان في الطلاق ٤٤٩/۳١‏ . 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق _ باب التعليق ٤/٤‏ . 

»( ا کتاب الطلاق ‏ باب التعلیق ق ۱۸۷/ب. 


الااق س ا س اباق 


(ک: إ) نكحت امرأة أو إن (نكحتك فأنت طالق) وکذا: كل امرأوء ويكفي 
معنى الشّرط إلا في | نة N POO E EEO EEN E E‏ 


[ITAYY}‏ (قوله: کال نكت امرأة) أي: فهي طالی» وا لدلالة ما بعده عليه. 

.'" (قولة: أو إن نكحتك لا فرق بين كونها أجنبية أو معتدة كما ف "البح‎ ۳۸٠۸ 

۳۸۲۹7 (قوله: و کذا: کل امرأ أي: إذا قال: کل امراة ا طالق» والحيلة فيه ما في 
tt 1‏ مك رارقل و ل ي ۾ ر 2 
البحر"“: ((من أنه يروه فضولي ويجيز بالفعل كسَوق الواحببٍ إليهاء أو يتزوجها بعلما وقع 
الطلاق عليها؛ لان كلمة كل لا تقتضي التكران) اه. 'وقكمنا" قبل فصل المشيئة ما يتعلق بهذا البحث. 

(فرع) ) 

Oh اله واس و ل ر ر ر‎ TEDE ي‎ e 

قال: کل امرأً ترو حها فی قال إت کلت فااتاء فم م ررح ا ع الطلاق عليهاء 
إن كلم ثم توج ثم كلم طلقت المتروحة بعد الكلام الأوّلء "حايّة"“. وانظر ماف الفصل 


1 


العاش (°© من "الذحيرة 


(قولةُ: قال: کل امرأة اروها فهی طالق إن كلمت فلانا» فَكلْم ثم توح لا يقم الاق عليها إل 
وهه آنه باعتراض الشرط لا تطلق حتی يتحققّ وهي في ملکه» فاذا کله ارلا م يوجذ الشرط وهي في ملکه» 
ولك كلمّه ثم روج ثم كلم تحن الشرط في الملك فتطلق التروحَة بعد الكلام الأولء وني "البحر" عن 
"انحيط": ((لو قال: كل امراة أتروّضُها فهي طالق إن كلت فلاناء فتزوًج امسر اوقا الكلام ا 
القت الي ترج قبلٌ الكلام» ولو قدّم الشرط لمت الي تزوجَّها بعد الكلام» وكذا لو وسَطَة) اه. 


. ٤/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق - باب التعليق ٤/٤‏ . 

(۳) المقولة ]١۳۷۲۷[‏ قوله: (رلا يدحل نكاح الفضولي إلخ)). 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الطلاق - باب التعليق ٠٠۳١/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(ه) في هامش "م": ((قوله: (وانظر ما في الفصل العاشر) حاصل ما ذكره صاحب "البحر" في هذه المسألة: أنه لو قدّم 
الشرط بان قال: إن كلمت زيدا فكل إل يكون الشرط حصول كلام قبل التزوج وأمًا لو عكس بأن أخر 
الشرط انعكس الحكمٌ وكان الشرط حصول كلام بعد التروّج» حتى لو كلم ثم تزوج تطلق في المسألة الأولى 
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باسم أو نسب أو إشارةء فلو قال: المرأة ال أترَوجحها طالق تطلق بتزوحهاء ولو قال: 


ت 


هذه المرأة إل لا؛ لتعريفها بالإشارةء فعا الوصف (فلعا ول حنبية: إن زرت زيدا 
فأنتِ طالق فنكَحَها فزارّت) و كذا: كل امراةٍ أحتمعٌ معها في فراش فهي طالق 0 


٠۳۸۴٠‏ (قولة: باسم أو تسبي الذي في "البحر" وغيرو: ((ونسبو)) بالواوء قال: 
((فلو قال: فلانة بت فلان الي أرَوَجُها طالقء فَرَوحَه سل ا ا 
الوصف بالتزوج بقي قر فلانة بت فلان طالق» وهي أَحنيّةء وم توحد الإضافة إلى الك 
فلا يقم إذا ترَوجَها. 

۸۳١١‏ (قول: أو إشارق التعريف بالإشارة قي الحاضرةء وبالاسم والتسّب في الغائبة حتى 
لو كانت المرأةَ حاضرة عند الف لا يحصل التعريف بذكر اسيها وتسبهاء ولاتلغو الصفةت 
ويتعلق الطلاق بالتروج» وعليه ما في "احامع": ((رحل اسه محمد بن عبد ا لله وله غلا فقال: إن 
کلم غلام محا بن عبد الله هذا أحذ فامرأتة طالقء و" أشار الحالف إلى الغلام لا إلى نفسيي ثه 
کلم الغلام فة طا ن الف خا و بالإشارة أو الإضافة وم يوحَّداء فبقي 
5 » فدحل تحت اسم النكرة ة))» أفادة قي "البحر" عن "حامع شيخ الإسلام". 

[AFY]‏ (قولةُ: فلغًا الوصف) أي: قولهُ: وکا ا ال وا کل 


۾ ra: e‏ 2 غ ت ر ا 

وفیه عنه أيضا: ((لو قال: إن فعلت کذا فکل امرأو اترو حُها طالق» فترو ج ثم فعَلٌ لا تطلى؛ لأن المعلق بالفعلٍ 
طلاق التروّحة بعدَةُ ولم يوحد وإذا نوى تقديم النكاح على الفعل صحت نيه لأنه نوی ما يحتيله» فصارً 
4 س 0 ي ث ص ft. as‏ م 1 ت ت 

کأنه قال: کل امراة اترو جها طالق إن فعلت)) اه. وني" حاشيته" عن "الفتح": ((أن اعيراض الشرط على 
الشرط كقوله: إن ترو حتك فأنت طالق إن دحلت الدّارَ لا تطلق حتى يتحقق مضموك الشرطون). 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق _ باب التعليق ٤/٤-ه.‏ 


(۲( الواو ساقطة من "الأصل" 5 و 
)۳(٠‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ۽ /ه. 


الجزء التاسع ت ا باب التعليق 


os ys eT ا‎ 


لامرأته: هذه المرأة الي دحل الدَرَّ طال» فإنها تطلق للحال دلت أو له "بحر "”. وإغا لم تطلقى 
لحني لعدم الك وعدم الإضافة إليه لإلغاء الوصف يلاف امرأيو. 

et‏ (قو 7 لعدم الملك و الإضافة إليم أمّا في مسألة المعن فظاهر وكذا فيما بعها؛ لأك 
EN Lh‏ > كما أن وطء الحارية TE‏ 
ذلك ما لو قال لوالديه: إن زوجتماني امرأًة فهي طالڻ ثلاناء فرو حاه بلا بلاأمره لا تطلی؛ E‏ 
مضاف إلى لك النكاح؛ لك ترو هما له بلا مرو لا يصح > "بحر" عن "حيط" ثم قال: 
((لا فرق بين کونه بأمرو أو بلا أمروِ كمايي "اعراج" )) اه. 

قلت: لكر فى "الخانية" ف صورة الأمر: ((أك الصحيح أنه يصح ال ب طا اف 

وهو مُشكلٌ؛ لأ الكلام في وجودِ شرط التعليق وهو الِلك أو الإضافة إليه» وترويج الأبوين 
CS N e e O ES‏ 
ما إذا قال: إن روحتماني بأمري ف وال فلا وجة للتفصيل المذكور 


(قولة: اللمُهً إلا أن يكو مراد "الخانية" ما إذا قال: إن لوکسا بأمري إل) لکن على أن هذا 

مراد "الخانية" لا يظهر أن هذا فيه حلاف» کما پستفاد من قول "الخانية": ((الصحيح أنه بصرج))» والظاهرٌ 
أن مراد "الخنانة" بالامر بعد التعليق بزواجهما له الق عن الأ وآنه إذا یکن بار لا نفد عليه فکأنه 
مم یوبحد» اة "الخانية" بالحرف: (روكذا و إل زوحتماني رأة فهي طالء فزو جاه اة 
بأیرو» قالوا: ا اليمين»ء وقال الشيخ الإمام م "محمد بن الفضل" : تصح وتطلی وهو الصحيح؛ 
لان الترويج لا يم إلا التزوج)) ا فتأمٌل. 

(۱) في "ب" وط : ((فتروجها)). 

(۲) ((مثله)) ساقطة من ب" وط" 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ٤/٤‏ . 

.۹/٤ "البحر": كتاب الطلاق - باب التعليق‎ )٤( 
.) باحتصار (هامش "الفتارى المندية‎ ٥۱۲/١ (ه) "الخانية": كتاب الطلاق - باب التعليق - مسائل تعليق الطلاق بالترو ج‎ 
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وأفاد في "البحر": ((أن زيارة المرأة في عفنا لا تکون إا بطعام معها طبخ عند 
المڑوں): فلیحفظ. (کما غا إيقاعه) الطلاق (مُقارنا لثبوت ملك ک: انت طالق مع 
نکاحك» ویصح مع تروحي إياك؛ لتمام الكلام بفاعله ومفعوله (أو زوال) ا 


قبل صحة التعليق» فالأو حه ما في "المعراجح". 

[YAY]‏ (قولة: وأفاد في "الس "^ إل) قلت: هذا العرف في دمشق الان غير ملي بل 
کان وبان» نعم بقي بين اطراف الناس» وفال "ط": ((قلت: العف الحاري فى مصر الان اأ انها 
تعد زائرة ولو معها شيءَ غير ما يطبخ)). 

(۳] (قولة: كما لغا إل أصلٌ ذلك ما ني "البحر"”“ عن "المعراج": ((ولو أضافة إلى 
النکاح لا یق کما لو قال: انت طالق مع نكاجك أو في نكاجك ذكرَهٌ في "الجامم"» بخلاف: 
نت طالق مع تزوحي اك فإنه بقع وهو مُشكل» وقيل: ارق أنه لا أضاف اتوج إلى فاعه 
مفعولة حعِل التزويج جحازا عن اللك؛ لأنه سبي See a‏ وفي: 
جك م يذ كر الفاعل» فالكلام ناقص» فلا يقدر: بعد النكا» فلا يقع ویصح انکاح) اھ. 
واشار الشاز ح" إلى هذا الفرة ق بقوله: (رلتمام الكلام !“ YT‏ لوقال: مع 
نکاحي إياك أو قال: مع ترو حك نگ" الحکې لکن قال " 0 : ((وفي النفس من هذا التعليلِ 
شي فان قوله: مع نكاجك على تقدير: مع نكاحي إياك ا كالملفوظي وإلى هذا الضعّْف 
أشار بصيغة التمريض)) اه. 

قلت: الأظهر القرق بأنه عند عدم التصريح بالفاعل يحمل ترَوحّه هما أو روج غيره ها 
لک مقتضی هذا عدم الفرق بين النكاح والتروج في أنه إن صرح بذكر الفاعل يقع فيهماء 
وإلا فلا فيهماء فتأمّل. 


2 


ا 


. ٤/٤ "البحر": كتاب الطلاق - باب التعليق‎ )١( 

(۲) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعلیق ٠١١/۲‏ بتصرف. 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ٤/٤‏ . 

)٤(‏ "ح": کتاب الطلاق ۔ باب التعلیق ق۱۸۷ /ب ۔ ق۱۸۸١‏ بتصرف. 


الجزءالتأسع .س لويم باب التعلبق 


(فائدق في "الحتبى" عن "محمد" رحه الله تعال" في المضافة: (رلا يق وبه 


f ك‎ HM 3 5 i 2 a 
FOGLE TESS 4 افتی أئمة حوارزم)) انتتھی»› وهو قول الشافعي‎ 


ا ما استنبطة بعض فضلاء الدرْس: ُن استررج عقب الترويج فإذا 

قَارَنَ الطلاق التروح وُحد املك قبلة بالترویې نیصح وتطلی» بمخلاف: مع نكاحك؛ 
لاه مقار للاك“ 

۲۸۳۹ (قولة: ك:مَعَ موتي أو موتك) لإضافته حال مُنافيةٍ للإيقاع ني الأول والوقوع في 
الثاني كما قم في باب الصريح. 

[IYTATY]‏ (قولة: في "اجتبى" عن مد ف المضافق أ في اليمون الضافة ة إلى الملك زعا 
"اجتبی" على ما فى "البحر" -: ((وقد ظفرٴت برواية عن ۳ /ق۷٠۲/]‏ "محمد :أنه لإ يقي وبه 
کان يفي كير من اة حوارزم)) اه. 


(قولة: ما استنبطةُ بعض فضّلاء الرس أن ازوج يع يعقب اترويج إلخ) نعم الأمرٌ كذلك بحسب الوضع 
اللوي لکن یراد ي الاستعمال بالترو ج النکاح لار الترویج : ثم إن ما قال بعض فضّلاء الرس موضِع 
نظر؛ لان املك مقارن ازوج لا سابقٌ علیه؛ لأنه يوحَد ‏ عقب الإيجاب والقبول لين هُما مَعنى التزویج ‏ 
کل من الك والتزوج بدون سبق لأحدهماعلى الآحر؛ لأنهُما آنرّه وسيّذكر "لشي" عند قول 
'اللصنف": ((وب أنتٍ طالقّ عشيعة الله تعالى)): ((أد قول الفتح: في عى الشرط إشارة إلى أنه لا يصير 
شرطاً محضا حتى يع الطْلاق بعد بل يق مع وتظهَرٌ الثمرة فيما لو قال لأحنيّة: أنتِ طالق ف نكاجك 
فتزوحَها لا تطلی» کما لو قال: مع ناجل بخلاف ما لو قال: إن تزوحنك) اه. 


(۱) ((رحمه الله تعالی)) لیست في "ب" و"ط". 

(۲) من((وأقرب من هذا)) إل (رمقارن للملك)) ساقط من "الأصل". 
(۳) المقرلة ]١۳۲١۲[‏ قوله: (رلحالة مبافية للإيقاع أو الوقوع)). 
)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .۷/٤‏ 


قسم الأحوال الشخصية ٤)۸  .‏ حاشية ابن عابدين 


مطلب في فسخ اليمين الضافة إلى الك 
AFA]‏ رقو راي تقليده إل) أي: تقليد الشافعي» قال في "البح ر: ((وللحنفي أن 
ترفح الأمرَ إلى شافع ي فسخ اليمينَ المضافةء فلو قال: ذ تررحت فلانة فهي طاق ثلاثاء فرحا 
فخاصّمتة إل قاض شافعی» ودعت الطلاق» فحکم بأنها امرأتةُ وأ الطلاق ليس بشيءَ حل له 
ذلك ولو وها لوج بعد كاج قبل لفسخ ثم ُسَحَ يكو الوطءٌ حلدلًإدا فسح i‏ 
لا یحتا ج إل تحديد العقلي ولو قال: كل امرأة ر رها فهي طلقء فرج امرأة فسخ اليمين؛ 


2 توج امراة أحرى لا يحتاج لل الفسخ ق کل امراة کا ي "الخلاصة" )و 1 ف 7 


ي 


أنه قول "محمد"» وبقوله یفتی) اهھ. 
قلت: ومفهومة أذ عندهما يحتاج إلى الفسخ في كل مرآ وبه صرح في "الظهيرية (Wt‏ 


مر اي مر 


أيضاء فالخلاف هنا فيما إذا فسح القاضي الشافعي اليمينَ في امرأو ثم روج ا حالف امرأة أحرى» 
فعندهما لا يكفي الفسخ الأول بل يقم الطلاق على الثانية ما لم فسخ ثانيا» وعند "محمد" يكفي؛ 
لأتها عن واحدة فلا يحتاج إلى فسلها ثانياء وبقول "محمد" يفتى 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الطلاق - القسم الثاني: الفصل الثاني: في مسائل التعلیق ق٤‏ ۹/ب» مرا إلى الإمام الشهيد 
حسام الدین رحمه الله تعالی. 

(۲) في المقولة الأتية. 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .۷/٤‏ 

)٤(‏ عبارة "البحر": ((وإذا فسخ بعد التروح لا يتاج إل)). 

(ه) "حلاصة الفتاوى": كتاب الأبمان - الفصل الرابع في اليمين في النكاح - نوع منه ق١٠١/أ.‏ 

() "الظهيرية": كتاب الطلاق - القسم الثاني: الفصل الثاني: في مسائل التعليق ق٤‏ ۹/ب» معزيا إلى الإمام الشهيد 
حسام الدين رهه الله تعالى. 

(۷) "الظهررية": كتاب الطلاق - القسم الثاني الفصل الثاني في مسائل التعلیق ق ٩ ٤‏ إب. 


الخزء التاسح 2 ۹ ۵ ٤‏ باب إل ليو 
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ولا يخفى أن هذا مب على صحَة اليمين عنده» وأنه يع بها املاق فلا ينان ما م عن 
"احتبى": ((من أنٌ عدمٌ الوقوع رواية عنه))» فمن زعم أنه ني "الظهيرية" حعَل عدم الوقوع قول 
امد لا رؤاية عهه وأنه الفتى به فاقهم. 

ثم قال في E‏ ((وإذا عَمَدَ مانا على امرأةَ واحدة فإذا قضِي بصحَة ي النكاجٍ 
بعده ارتفعت الابما كلهاء ا لاشَك أنه إذا فسخ 
E as‏ فسخ 
في كل ين اه. فهي أربع مسائل في "شرح اہ N E‏ قاض حنفي 
بعد ذلك کان أحوط)) اه. 

وحل الفسخ من الشافعي ذا کان قبل أن طلقا ثلان؛ لأنه لو فسح تطلق ثلا اتجيز بعد 
النکاې» فلا يفي كما ف "النائة") وفیها أيضا: ران شرطة أن لا يأحذ عليه مالا 
فلو أخحذ لا فد ضط الكل إلا إن أذ على الكتابة قَذْرَ أحرة المخلء فلو ار لاف لن 
لا يأحذ مطلقا)) آھ. ۰ 

( تنبيةٌ) 

ذكر في "البحر" في كتاب القاضي إلى القاضي عن "الولوالعيّة": (رلو قال هها: أنت 
طالق ألبتة فترافعًا ٣/ق۷٠۲/بع‏ إلى قاض براها رحعيّة وهو يراها بائنة فإنه يَبَحٌ رأي القاضي 
عند "محا" فيل له العام معهاء وقيل: إنه قول "أبي حنيفة"» وعدد "أبي يوسف" لا يل 


)١(‏ في المقولة السابقة. 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق _ باب التعليق .۷/٤‏ 

(۳) "الخانية": كتاب الطلاق - باب التعليق - مسائل تعليق الطلاق بالترو ج ١/۱۸ء‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 
)٤(‏ "الخانية": كتاب الطلاق - باب التعليق - مسائل تعليق الطلاق بالترو ج ٥۱۷/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى اهندية'). 
(ه) "البحر": كتاب القضاء ١١۹/۷‏ بتصرف. 

() "الولواية": کتاب القضاء ق /۲٠ ١‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية . )ي _ حاشية ابن عابدين 


هذا إن قضّی له فإك قى عليه بالبينونة والزوج لا يراها يبع رأي القاضي إجماع ا 
کان الرو ج عالما له راي واجتهاد» فلو عاميا تب رأي لقاضی سواءٌ قضَّى له أو عليه» وهذا إذا 
قضى له» ما إن أفتى له فهو على الاحتلاف السّابق؛ لأ قول المفي في حق الجحاهل .منزلة رأيه 
واحتهادو)) اه أي: قيارَمٌ ا حاهل اتباځ قول المفيّ كما يارَمٌ العالب اتبا راي واجتهادي. 

وبهذا عَم أنه لا حاجة إلى التقليدِ مع القضاء؛ لأنٌ القضاءَ مرم سواءٌ وافق رأي الروج أو 
حالف وكذا مع الإفتاء لو اروج جاهلا. 

۳۳ (قولة: بل مُحکم) في "للخائية": ((حكم الحكم كالقضاء على الصحيح))» وني 
ال روغ لمر اقر ل لا تخر لاخدا يفل ذلك وقال 'الحلواني": بعلم 
ولا تی به؛ لملا طرق اهال إلى هدم المذهب)) اه "بحر" . 


(قولة: فلو عامَيا اتب رأي القاضي إل اراد به غير ابحتها بدليل القابلة فيشمل العا والحاهل» كما 
يأتي له في القضاء. 

(قولة: ا ره أفتى له فهر على الاحتلاف إخ) هكذا قل هذه العبارة "لشي في القضاء وم يظهر 
كوك الإفتاء على اليلاف السابق في القضاء باللسبة لمن له رأي واحتهادء ولتراحع ر عبارة "الولوابلة"» 
A,‏ (لأد قول الى ا لايوافق ما قله ثم بعد ذلك راحعت "الولوالحية" وظهر منها 
أ ما نقلَةٌ عنها صا حب "البحر" فيو احتصار معیل» وذكرت نها فيما ياي من القضاء عند قوله: ((ونفذ 
القضاءُ بشهادة الرور ظاهرا وباطنا))» فان موضو ع ما فيها ما إِذا كان لضي له جاهلا لکن استفتی فأفتی له 
مت هو اد ا فهذه السألة على الاحتلاف؛ لان الفتوى فى حن الجاهل عنرلة رأيه واجحتهادي 
فصارَ عن تلك المسألة وة على الاحتلافي فكذا هذا ۰ 


)١(‏ من ((اتباع)) إلى ((العا )) ساقط من "الأصل"'. 

(۲) "الخانية": كتاب الطلاق ۔ باب التعلیق ‏ مسائل تعلیق الطلاق بالترو ج ۱۸/۱ بتصرف يسر(هامش "الفتاوى 
اهندية") معزيا إلى مس الأئمة الحلواني 

(۳) "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل الخامس: تي التحكيم ۱۸٠/٤‏ (هامش "الفتاوى الههندية"). 

)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ۷/٤‏ بتصرف يسير. 
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مالاق ب ت ج الإا ا جد باپ الق 


۴۸٠١‏ (قول: بل إفتاء عَذل إل) عطفٌ على ججحرور الباء» وهو ((فسخ))» وقي "ليحر" 
عن "البرازية: ((وعن أصحابنا" ما هو أُوسَع من ذلك» وهو انه لو استفتی فقيها عَدلاء فأفقاه 
بطلان اليمين حل له العمل بفتواة وإمساكها وروي أُوسَع من هذاء وهو أنه لو أفاه مت 
بلحل ثم فتاه حر بالحرمة بعدما عَيِل بالفتوى الأول فإنه يعمل بفعوى الثاني في حق امرأة 
آحری لا فی حق الأولی» ویْعمَل بکلا الفتوتین في حادثتین» لکن لا یفتی به) اه. 

قلت: يعيْ: أن الفيّ لا يفي صاحب الحادثة ما يتوصل به إل فسخ اليمين» فلا يقول له: 
ارفع الاأمرً إلى ا اک داك ا بل يقول: يقع عليكَّ الطْلاق؛ لأ عليه أ 
جیب ما يعتقِدهٌ ولیس له أن يله على ما يَهِدِمٌ مذحبة» وليس الرا“ أنه لا يفتيه بفسخ اليمين 
اذاف صاحب الاد شا من ذلك لما علدت من أن ااهل باه تباغ أي القاضي والفي 
على أن قضاءَ القاضى في محل الاجتهاد يَرفعٌ الخلاف فإذا فعَل شيتا من ذلك فعلى الحنفي أن يفعي 
بصحًة الفسخ» لا يقال: إذا كان ذلك قول "عمد" فكيف لا يفتيه به؟! لما علمت من أ ذلك 
رو ف ا ا كقول "الشيخحين" بالوقوع» ا ا کی 
قررناه" نفا وليس للمفيّ الإفاءُ بالرّواية (٣/ف۸٠۲/]‏ الضعيفة» وكونها أفشى بها كير من 
ئة حوارزم لا يتفي ضَعْمَهاء ولذا تقدمٌ“ عن "الصّدر": ((أنه لا يِل لأحد أن يفعلّ ذلك))» 
(ا) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .۷/٤‏ 

A)‏ كتاب الطلاق - الفصل السادس في دعوى الطلاق - نوع في تعليقه بالملك ۲٠٥/٤۲‏ (هامش "الفتاوى 
اهندية"). 

(۳) قوله: ((وعن اصحابنا .. اخ)) قاله الحلواني کما ني "د" ق۱۹۰/ب. 

)٤(‏ قول امحشي: ((الفتوتين)) وقع فيما سيعتزض به على الشارح من أن الصواب: الفتويين» قاله نصر. 

)٥(‏ في "م": ((المران))» وهو حطاً. 

)١(‏ المقرلة ]١۳۸۳۸[‏ قوله: ((وللحنفي تقليده إخ)). 

(۷) في المقولة السابقة. 


قسم الأحوال الشخصية .س ٤1١‏ .. حاشية ابن عابدين 


وکذا ما تقدم عن "اللواني": ((من انه يعلَمٌ ولا یفتی به))» فلو تت هذه الرواية عن "محمد" 
أو كانت صحیحة لتوا ا حكم علبھا ولم یحتاجرا إل ناه على مذهب "الشافعي"» فهذا يدل على 
أنها رواية شاذة كما يشير إليه كلام "بحتب" امار فافهم. 

هذا» وقي "البحر"“ عن "البرًازية": (روالتروج فعْلا وى من فسخ اليمين في زمانناء 
وينبغي ان يجيءَ إلى عام ويقول له ما لف واحقياحَة إلى نكاح الفضول» فيزوّحة العام امرأة 
وُجیز بالفعل» فلا يحنٹ» وكذا إذا قال لحماعة: لي خاحة إلى نکا ح الفضولي فرَوحَهُ مه وا 


aa 


منهم» | ما | ا عيذ لي عق فضولي یکول ت وکیا) 
]1^41[ (قولة: وبفتوتن) صوابه: وبفتویین بياعءين إحداهما منقلبة عن الألف المقصورة» 
والثانية ا انيت کا ق ية حبلی وقصوی»› قال ق "الألفية": 


(قولة: فلو ثبت هذه الرواية عن "محم" إل جرد ثبوت هذه الرّواية عن "محمد" لا كفي لبناء الحكم 

عليها؛ ما ذكره من أنه ليس للمفتي الإفتاءُ بالرّواية الضعيفة. 

(۱) فی "و" و"ط": ((وبفتویین)). 

(۲) ي المقولة السابقة. 

(۴) المقولة ]١۱۳۸۳۷[‏ قوله: ((في ابجتبى عن محمد في المضافة)). 

.۷/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )٤( 

(ه) "البرازية": كتاب الطلاق - الفصل السادس في دعوى الطلاق - نوع في تعليقه بالملك ٠٠٠/٤۲‏ (هامش 'الفتاوى 
الهندية "). 

(1) من ((العا م)) إلى ((فروجه)) ساقط من "الأصل". 

(۷) في "د" زيادة": ((وسيأتي في آحر الأمان» كذا في "البحر"» وني "الظهيرية": ثم الإحازة بالفعل أن يبعت إليها 
شيعا من المهر ويدفع إليهاء فن لم يدفع المأمور إليهاء لا رواية هذا في الكتاب» وقيل: يكون إجازةء ولو دفع إليها 
وقال: هذا مهرك يكون إحازة بالقول والفعلء وقال المرغيناني: إحازة بالقول. ولو قبّلها أو لمسها بشهوة يكون 
إحازة بالفعل» ولكن يكره كالرّجعة بالفعل» ولو حلا بها ذكر السرحسي یکون إجازة)). ق۰ ۹١/ب.‏ 


الجزء التاسع ا 0 ت ج کک باب التعليق 


A) 


في حادنتین› وهذا يلم ولا يفت يه 
ا ھک E “٤‏ 
(ويبطل تنجيز الثلاث) للحرة والثنتين للامة (تعليقه) للشلاث ومادونهاء 


إلا المضافة إلى الملك O‏ 


زر 


آحر مقصور تثني احعَلهٌ يا إل كان عن ثلاثة مرتقيا 


مطلب في معنى قولهم: ليس للمقلد الرجوع عن مذهبه 

(AE Y]‏ (قولة: في حادتين) فيد به لان المستفيَ إذا عيل بقول الف في حاددة فأفتاه آحر 
بخلاف قول الأول ليس له تقض عَمَِهِ البق قي تلك الحادثة نعم له العمل به في حادثة أحرى» 
خضل اهر مدلا مع e‏ ل "أبي حنيفة"» فقلد "الشافعي" ليس له إبطال 
تلك الفهرء نعم يعمل بقول "الشافعي" في ظهر آخرَ وهذا هو المراد من قول من قال: ليس 
للمقلد الرجوع عن مذهبوء وتقدم" مام الكلام على ذلك أل الكاب في "رسم امي ". 

[IFAEY]‏ (قولة: ولا یفتی به) علمت وحهه آنفا. 

٠ء۸‏ (قولة: تعليقة لثلاشي هذا حاص بالري وقولة: ((وما دوتها) يعم الحرةَ والأمة 
وتقديرة في الأَمَة: يطل تنجير الثتتين في الأَمَةٍ تعليق ما دون الشلاثء وهو صادق بالتين 
وبالواحدة» وظاهرٌ عبارة "الشًارح" أن ضمير ((تعليقة)) للرّوج اعلق وهو اول من عَوْدِهٍ على 
الطلاق؛ لان الأصل إضافة الصدر إلى فاعله كما ذكرَةٌ فى "الي ""ء "ط". 

[11A]‏ (قولة: إلا الضافة إل املك أي: في نجو: کلما E‏ ا فهي طالق ثلاثاء 
فطق امرأته ثلاث ثم ترَوَحَها فإنها تطلي؛ لأ ما جره غير ما عَلْقَهُ فإك اعلق طلاق يلك 
حادث» فلا ببطله تنجیز طلاق ملك قبله. 


)١(‏ "البزازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل الخامس في التحكيم ٠۸٠/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى انددية"). 
(۲) المقولة ]٠٠۲7‏ قوله: ((وأن الرحوع إل)). 

(۳) "النهر": كتاب الطلاق _ باب أحكام التعلیق ق١٠۲‏ ۲/أ. 

() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعلیق ٠١۲/۲‏ بتصرف يسير. 
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كما مر (لا) تنجیڙٌ (ما دونها) اعلم أن التعليق بطل بزوال ا لجل لا بزوال الك 
فلو علق اللات أو ما دونها بدخول الدّار» ثم جر الشلاث» ثم نكحَها بعد 
اتحليل بل اتعليق؛ فلا يق بدحولها شي ولو کان نَجُرَ ما دونها ۾ يطل 

فيقعٌ المعلق ا وأوقعَ "محمد" 


TAET‏ (قولة: کما مر لم يتقدّم ذلك فی کلامه فاا ویعکر ان یکو مراده ما قدمه 
في فصل المشيئة فيما لو قال ها: أنتِ طالقّ كلما شعت علقت بعد زوج آحرَ لاقع إن كانت 
A3۳7‏ /ب] طلقّت نفسها لدا متفر قة 

۴۸٠١(‏ ص (قولة: بطل برَرّال اليلً) وذلك بوقوع الفلاث وقولة: ((لا بروّال 
الك )) أي: بوقوع ما دُونهاء فإف الك وإث زال به عند انقضاء العدّة لكنٌ الل ثابت» 
فن له أن یعود إلیها بلا زوج آخرٌ محلل مخلاف الثلاث فن وقوعَها يزيل الحِلّ بالكليّة 
بحیٹ لا يعود لا بحلل» ولا كان اعلق هو طَلَمَات هذا الك بطَّل التعليق برَوَّالها لا 
بروّال ما دُونها. 

٠٣۸٠۸‏ (قولة: بطل التعليق) أي: لرَرّال اليل بتدجيز الثلاث. 

۳۸۹ (قوله: یط لأنه م يرل حل نجیز ما دون الثلاث وإ زال الملك. 

۳۸۰7 (قول: فر فيقع المعلق کل لن بُطلان التعليق وال الیلء وم تزل» فی فيبقى التعلييٌ فإذا 
وج لل غل دوش ول الدار- يع اعلق وهو الثلاث» ولا ينافيه قولهہ: إن المعلىّ طلقات 


E e (قولةُ: ود‎ 
# 


ر فة أضاف للملك: ا خو معا اى و كب ادي د رز كما آي ق رل او لضاف 


إليه)) اه أي: فإنه يوحذ من صحَّة الإضافة عدم البطلان بتنجير الفلاث» تأمل. 


mH 0 


(۱) ص۲۸٤‏ وما بعدها "در 


الجزهالتاسع .س ي _ بب التعليق 


ا ْک لآ ونمرتة فيم علق واحدة ثم نجُرَ لنقين» 


هذا املك وقد زال بعضها؛ لاه مقي عا إذا کانت الثلاث اة فإذا زالَ بعضها صار ا لعلو لاا 
مُطْلقة» كما أفادةٌ في "الفح" وقدّمناه قبل هذا الباب. 

[1A1]‏ (قولة: الأول) أ ا بقي من طلقات و النكاح الأوّل. 

(۳۸۲] (قو ل : وهي فا الهدم الآنيق دمن(“ قبل هذا البابٍ الكلام ا 
أن الروج الثاني هدم الثلاث وما دُوتها عندهماء وعند "محمد" يَهدِم اثلاث فقط 

[1TAoY]‏ (قولة: ورتم أي: رة الخلاف في مسمالة ادم 

۸ (قولة: له رجعتها) أي: عندهما؛ لأ اروج الثاني هدم الوااحدة الباقية» وعادت 
المرأة إلى الأول يلك جديد فيْملك عليها ثلاث طلقاتي فإذا دحلت الدار تقع واا من الثلاث 
ويبقى منها ثنتان» فيملك الرجحعة. 

[۳۸] (قوله: حلاف ل "محمَدٍ') فعنده لا ملك الرحعة لعَودها عا بقى من الك و الأول 


وهي e‏ وقد وق و ا 


(قولة: e‏ قية إل) قد يقال: إنه وإث زالَ بتنجيز ما دون الشلاث 
بعضر طلقات هذا املك إلا أن ازوج لما هدم هذا العف ار ا م يود فبعوها للأول تعود 
بطلقات النکاح الأوّل» فلا حاجة حينٍِ لدعوّى التقبياد الذكور في "الفتح". 

(قولة: لأن الروج الثاني هدم الواحدة الباقية إلخ) لع حقه: اشنتين المنجزتين. 


(۱) ص1۷۳ وما بعدها "در". 

(۲) "الفتح": كتاب الطلاق _ باب الأعان في الطلاق .٠١۸/۳‏ 
(۳) المقولة [۱۳۷۷۷] قوله: ((روهي مسمألة المدم الآتية)). 

٤(‏ )المقولة ]١۳۷۷۷[‏ قوله: ((وهي مسألة الهدم الآتية)). 

(ه) "ط": کتاب الطلاق ‏ باب التعلیق ٠١۴۳/۲‏ . 


AVY 
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وکذا بطل بلحاقه مُرتدا بدار الحرب خلافا هماء وبفوٴت عل البرّ ک: إن كلمت فلانا 
أو دحلت هذه الدار» فمات أو حعلت بستانا كما بسطناه فيما علقناة على "اللتة "> 


[1A0]‏ (قولة: وکذا بطرم أف التعليی وهذا عطف على المن» ا 
[TAY]‏ (قولة: بلاق بفتح اللا N‏ عن القاو 7 

[A^]‏ (قولة: حلاف هما) أي: ل "الصاحبين"ء فعندهما لا ا التعليي؛ لان رَوّال 
الك لاببطلة وله أن بقاءَ تعليقِهِ باعتبار قيام ايو وبالارتداد ارتقعت الوصمة» فلم يق 
تعليقَةُ لفوّاتٍ الأهايّة فإذا عاد إلى الإسلام م يعد ذلك التعليق الذي حُكم بسقوطي "بر" 
عن شرح الحمع' ل "لصتف" 

]۳^0۹[ (قودة: TT‏ ل البر ا ا ي ا عن "الفاني"» لکن بالف غ : 
((وما بطل فوت حل الشرط كوت محل ازا كما إذا قال: إن كلمت فلاناً إخ))» 
وال الد کور لفوت محل (۳/ق ۲٠۹‏ الشرط فان الشرط هو: گنت خلت ائ 
مضمونهماء وهو الكلامٌ والدحول» وعلهما هو فلان والدَرٌ السار إليهاء وقَوت حل الحزاء 
كموت المرأة الي هي عل الطلاقء فان بفوٴت هذين الحلين ييطل التعليو؛ أن التعليق لا بد أن 
يكونٌ على أمر على حطر الوحود» وقد تحقق عدم ولا يقال: بعكنْ حياة زيا بعد موه وإعادة 
البستان دارا؛ لان ينه انعَمَدَت على حياة كانت فيه كما قالوا ف: ليقتلر فلاتا» وما أعِيد بعد البناء 


دار أحرى غير المشارء إليها كما صر حوا به أيضا في: لا دحل هذه الدّارء تأمّل. 


)١(‏ "الدر المننقى": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ٠٠١ - ٤۲٤/١‏ (هامش "ممع الأنهر"). 
(۲) "ح": کتاب الطلاق - باب التعلیق ق۱۸۸/. 

(۳) "ط": كتاب الطلاق ۔ باب التعليق .٠١۳/۲‏ 

)٤(‏ "القاموس": مادة(رلحق)). 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق _ باب التعليق ۳۷/٤‏ بتصرف. 

.۳۷/٤ "البحر": كتاب الطلاق - باب التعليق‎ )١( 


الجزءالتاسع .س للع باب التعليق 


ر 
Ee CES O‏ اله 
N ITE]‏ لکوز بفروعها' ) أي: تي باب اليمين ني الأكل والشرب 
من كتاب الأبمان» وحاصلها: أن إمكانٌ تصور البرّ ى المستقبل شرط انعقادِ اليمين وشرط بقائها 
حلافا ل "أبي يوسف"» فلو حلف ليّشربَنّ ماءَ هذا الكوّز الوم ولا ماءَ فيه» أو كان فيه فصب قبل 
هم لك ا 0 ۴ ر و 0 o,‏ ر ى 
مضي اليوم لا يحنث عندهما؛ لعدم انعقادِها ني الأول ولبطلانها ني الثانيء وإن م يقل: اليوم ولا ماء 
فيه فكذلك لعدم انعقادهاء أا إن کان فيه ماءٌ فصب فإنه حن اتفاقا؛ لانعقاها بإامكان ال ثم 
EE TO‏ ا ا و ا ه 
يحنث بالصّب؛ لان ال يجب عليه كما فر غ» فإذا صب فات البر فيحنث» كما لو مات الحالف 
و 5 م ن و ر ۴ ١‏ ك ا 
والماء باق» جخلاف الموفتةء فإنه لا جب عليه البر إلا ثي حر أجزاء الوقت المعين» ومن فروعها: ليقتلن 
و EY‏ ا eS a‏ ي a‏ 
زيدا اليم أو ليأ كلن هذا الرغيف اليو أو ليقضين دين غداء فمات زيد» أو أكل الرغيف غیره قبل 
و ك 2 ھم ی ا ف ق ا (TY‏ 
مضي اليوم» أو قضى الدين أو أبرأه فلاب قبل الغدِ م يحنث» وغامه ي البحر من الأعان. 
أقول: وإنما م يذ كر هذا التفصيل في المسألة السابقة؛ لأ شرط الجنث فيها مر وُخُودي 
وء ر ر ري ل هه َ م 2 ا ۾ 
وهو الكلام أو الدحول» فإذا مات أو جعلت بستانا فقد فات امحل ووقع اليأس من الجنث فلا 
فائدة فى بقاء اليمين» سواءٌ كانت موقنة أو مطلقةء مخلاف ما إذا كان شط الجنث أمرا عدميًا 
مثل: إڻ م أكلمْ زيدا أو إن م دحل فإنها لا تبطل بقوْت امحل» بل يتحقق به الينث لليأس من 
شرط البر» وهذا إذا م يكن شرط البر مستحيلاء وإلا فهو مساألة الكوزء وقد علمت ما فيها من 
التفصيل» وليس منها قولة: لأصعَدَنٌ السّماء فإك اليمينَ فيها منعقدة» ويحنث عقَبّها؛ لان صْعُود 
السّماء أمر ممكنْ في نفسره» وقد وقع لبعض الأنبياء ۳/ق۹٠۲/ب]‏ وللملائكة وغيرهب ولکنه 
ر ا ي 2 م ها چ ت و 4 2# . ۰ £ 
يحنث عقب اليمين أو في آحر الوقت ف الموقتة لتحقق اليأس عادة» وهذا بخلاف مسألة الكوزء 
)١(‏ انظر الدر عند المقولة ]١۷٦٠۸[‏ قوله: ((ففي حلفه إخ)). 
(۲) "البحر": کتاب الأمان - باب الیمین ف الأکل والشرب .٠١۸۳٣۷/٤‏ 


قسم الأحوال الشخصية س ۸ ._... حاشية ابن عابدين 


(فرع) قال لرو جحته | لأَمَة: إن دحلت الدارً فأنت طالی ثلاثا» فعتقت فدحلت 
له رحعتهاء وة" 
(وألفاظ الشرط) O A‏ 


ف شرب ما لیس موجودا تي الکو أو ما ريق منه غير هكن في تفسرو ولا في العادق فلذا بطل 
ليمي ولا حنٹ إا ا ا تحقيقة فى الأعان إن شاد 
الله تعالی» وانظر ما سنذ کر حر الباب. 

[ITA]‏ (قولة: له e‏ لأنه َا عل الثلاثة كانت اَمَف وهو لا ملك عليها إا ننتین»› 
فکان معلقَا نتن" 

مطلب في ألفاظ الشرط 

[TAY]‏ قولة: والفاظ الشرط) عدل عن الأسماء والحروف لاشتمالها عليهماء وهو 

کون الراء مشتق شتو اشتقاقا كبيرا من الشرط عر كة ت العلامةء سمي بذلك لأنه علامة 


فر شتو مشت اشتقاقا کیا إلخ) الاشتقاق إن اعقب فيه الواققة ة في الحروف الأصول مع اثرتيب كد : : ضرب 
وضاربٍ سمي اشتقاقا أصعْرء أو بدون ازتيب نحوّ: حبذ وحذب فصغيرء أو الناسبة في الحروف والعنى نحو: 
ب ولم فاكبر» وتعترٌ في الأصغر موافقتة ني العنى وفي الأحيرين مناسبتةء والمناسبة أعيُ ولا بد في الاشتقاق 
من تغیبر ما بحر كة أو حرف بريادة أو تقصان» کذا ذکرہ "سل" ني ول الكتاب: ((يقال: ثم الإناءَ كسرَ حر ت 
له إذا امه وعابه وطرده وقلبه وثل إذا مد و انب آاهھ. 

وقي "المراح": ((والاشتقاق ثلاثة آنواع: صغيرٌ: وهو أن يكون بينهًما تناسب في الحروف واثرتیب ج 
ضرَب من الضّرب» وكبيرً: وهو أن يكون بينهما تناسب في الفظ دون الترتيب نحو: حبذ وحذب» 
وأكيرٌ: وهو أن يكون التناسبُ ينما لي احرج نحو: نعَقَ من النهّق بإندال العيْن من الماء)) اه فتامّل. 


(1) لم نعثر عليها ي مخطوطة "القنية" الي بين أيدي 
(۲) المقولة [4 ۱۷۷۷[ قوله: ((ففي حلفه إخ)). 
(۳) المقولة [1۸ ]١ ٠١‏ قوله: ((والأصل إلخ)). 
)٤(‏ "ح": کتاب الطلاق ۔ باب التعلیق ق۱۸۸//. 


لو قاق بج بي 4 جد اباباي 


أي: علامات وجود الحزاء (إن) الكسورةء فلو فتحَها وقح للحال ما م ينو التعليق فيدين 


على ترتيب الثانية على الأولى» سمي الثاني جوابا لأته َم َرمّ على القول الأول صار كالكلام 
لآني بعد كلام السّائل» وحراءُ تحُوزا؛ لأنه لما ترب على فعل آخر أُشبَة الجزا كذ في 
"النهر". فإضافة الألفاظ إلى الط إضافة السكى إلى الاسم "ح". وقمنا"“ في صدر 
الكتاب الكلامٌ على الاشتقاق. 

والظًاهر: أنه لا اشتقاق هنا؛ إذ لا بد من الُغايرة لفظاء بل الشرط هنا .ععنى العلامة على 
شيء ا تأمل. 

1۳۸۹۳ (قو ل اُي: علامات وجود الحزاء) أي: أ هذه الأدوات تدل بالذات على وجود 
اللجزاء كما في "النهر"” أي: عند وجود الشرطل "". 

[Af]‏ (قولة: فلو فته وقعَ للحال) هو قول الجمهور؛ لأا لتعليل» ولايشةط وجود 
العلة وقت الوقوع» بل يقع الطلاق نظرا لظاهر اظ وزعم ااا اظ ل "الشيباني" في 
مجلس "الرّشيد": أنها شرطية .ععنى إذا» وهو مذهب الكوفيين» ورحُحَةُ في "ا لمغني""» وعلى كل 


(قولة: فإضافة الألفاظ إلى الرط إضافة سى إلى الاسم إل أي: الألفاظ ال سيت شرطاى 
لكي ما يُعلَمُ من كلماتهم هو إطلاق الثّرطٍ على الفعل الذي يعلق به الحزاءُ لا على أداة التعليق» ولذا 
فال قوواط عا جلى بو ا وجري ب الال ا 


(۱) في "م": ((کما)). 

(۲) "النهر": کتاب الطلاق ‏ باب أحکام التعلیق ق ۲۲۲ /إب. 

(۳) "ح": کتاب الطلاق ۔ باب التعلیق ق۱۸۸/أ. 

)٤(‏ المقولة ]۷٤١[‏ قوله: ((مشتق إخ)). 

)٥(‏ "النهر": کتاب الطلاق ۔ باب أحکام التعلیق ق ۲۲ ۲/ب. 

)٦(‏ "ح": کتاب الطلاق - باب التعلیق ق۱۸۸/أ. 

(۷) "مغي اللبيب": الأدوات - أ المفترحة الحمزة الساكنة النون - تنبيه ص۴٠‏ وما بعدها. 


AY 
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وكذالو حذف الفاءَ من اواب O O O‏ 


حال إذا رى اتعليق ينبغي أن تصح ي "نهر" صر وإلى ذلك أشار "الشارح" بقوله: 
((فیدین))» "ط". 
مطلب فيما لو حذاف الفاءَ من الجواب 

۳۸۹٥(‏ (قوله: وکذا لو حڌف الفاءَ من الجواب) يعيْ: يقع للحال ما م ينو التعليق فيدير 
وعن "ابي يوسف" أنه يتعلق حملا لكلامه على الفائدة ا الفا والخلاف فين على جواز 
ا فأحارَة أهلٌ الكوفة» وعليه فرع ET‏ ه أهل البصرةء وعليه تفرع 
المذهبء "بر ". وذكر“ قبلة عن "الغي"*: (رأن "الأحفش" قال: إن ذلك واقع في انر 
الفصیح» وإ منه: ال إن ر حرا الْوصِكَة ودن e‏ وقال "ابن مالك": يجوز في 
لتر نادراء ومنه حديث القَطة: فان جاءَ صاحبّهاء (۳/ق۲۷۰/] وإلاً استميِعٌ بها » )) اه. 

قلت: ينبغی في زماننا إذا قال: إن حلت انت طالق أن يتعلىَ قضاء؛ لن العامة لا يفرقون بين 
دحول الفاء وعدم عند قصلد التعليق» وقد صار ذلك لته ولا سيما مع وقوعه في الكلام الفصيح 
Ns‏ 2 وکما في قولِه تعاى: فون اطعشموهم لشرد [الأنعام  ٠۲١‏ ونائ 
علوم یتنا یکت اکا حم ا حائیة- ‏ ۲]» ینابم ابی م نیرو ) رالشوری- ۳۹] 


(قولة: فن جاءَ صاحبُهاء وإلاً استمتعَ بها) ف ((استمتع)) جواب الشّرط الدغم ب ((لا)) النافيق 
وتؤول الآية بان الو َة نائب فاعل ف كيب [البقرة -۱۸۰]. 


.//۲۲۳ "النهر": كتاب الطلاق - باب أحكام التعليق ق‎ )١( 

(۲) "ط": كتاب الطلاق - باب التعليق .٠١١/۲‏ 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق - باب التعليق .٠١/١‏ 

(4) "البحر": كتاب الطلاق - باب التعليق ٠١/١‏ . 

)٥(‏ "معي اللبيب": الباب الأول في تفسیر المفردات وذکر أحکامها ص۲۱۹.. 

() "شرح شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الحامع الصحيح": البحث التاسع الارن ق ذف الا واا م 
من جحواب الشرط ص۳ ١٠١١-١١‏ والحديث بإسقاط الفاء في البخاري )۲١۳۷(‏ من حديث أبي ذر ظلة. 

(۷) في المقولة نفسها. 


الجزء التاسع ا د باب التعليق 


طلبيّة واسميّة وبجامد وما وقد وبلن وبالتنفیس 


كما حصنا في "شرح ۱ ر 0( 


وغير ذلك وإن دعي تأويل الأول بانه على تقدير القسم والثاني والثالثٍ على حَْل ((إذا)) محرد 
الوقت بلا مُلاحظة الشّرطيء فإنه مُويدٌ لقول الكوفيينء والتاويلٌ حلاف الظاهرء وإذا صار ذلك لغة 
A NE E a‏ 
کان علي بلفظ أعحميء وقد قال لعلامة "قاسم ": ((إنه يحمل کلام کل عاقڊ وناذر وحالف 
على له ))» هذا ما ظهَرَ لي» وا لله سبحانه وتعالی أعلم. 
ثم رایت بعد كتابق هذا في "شرح تظم الكنز" للعلامة "لمقدسي": ((أقول: ينبغي ترحيح 
قول "أبي يوسف" لكثرة حذف الفاء كما معت» وقالوا: لرام لا يعبر متهم اللحن في قولهب؛ 
أنتٍ واحدة بالنصب الذي م يقل به أحد)) اه. 


وجوب اقتزان اجواب بالفاء حیٹ تأ اجو اب» كما قدَمَه "الشارح" اول لباب وإذا 
كانت الأداة ((إن)) تقوم إذا الفجائة مام الفاء ف ربط اواب کما تقرر فی مله 
مطلب في المواص ضع التي يجب اقترانها بالفاء 
[A17]‏ (قولة: ف غو طلبية إ : ) آي: في حو المواضع السبعة المذ كورة في قول الشاعر: 
((طلبيّة إل)» فإنها إذا وفعت جحواباً بحب اقرانها بالفاء قال في "التهر"”: (رأي: جملة طلبيّة 
الاسر والنهي» والاستفهام» ر التمني» و العَرّض» و التحضيض» و العا وأراد بالحامد: نعم و بس 


)١(‏ "الدر المنتفقى": كتاب الطلاق ۔ باب التعليق ۱۹/۱ (هامش "جحمع الأنهر"). 
۳( ےو ی کب 
(۳) "النھر": کتاب الطلاق ۔ باب أحكام التعلیق ق ۲۲۲ /ب. 
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(وإذا وإذا ما كل O O O‏ 


وعَسّى وفعل التعجّب» وقولة: ((وعا)) أي: وبالحملة الفعايّة القرونة ب: ما النافية» وب:((قد)) 
e eS E‏ "الرضي"”: كل جلة فعلية مصدَرةٍ حرفي سوى: 
(لا))» و(()) ي المضارع» ا ا ا ا التفي ب ((اث) 

کا ل و و بالقسّم أو ر ر ا ا لاي 
الطلبيّة )) اه وتمام ذلك في "البحر". 

رالحاصل: ا اس قلاا ف 
موضعاء أشار إليها "الشارح" بقوله: (رفي نحو: طلبيَةٍ إ))» ونما الحقق "ابن الهمام" في 
'الفتح" بقوله: [طويل] 


تعّلمْ حواب الشّرطٍ حتم قرانهة بفاء إذا ما فعلة طلباأتى ۲ق ۲۷٠‏ إب 
کا ادا او سما کان او قد ورو ین أو بسوفةً اذر يا فتى 
ا E‏ 


(۳۸۹۷ (قوله: وکل) م یکر النحا ک۶ كلا و كلما في أدوات الطب لايالساهها 
وإغا ذكرهما الفقهاءُ لوت معنى الشرط معهماء وهو التعليق بأمر على حطر الوجودِ وهو الفعل 


(۱) "تسهیل الفوائد وتکمیل المقاصد": باب عوامل الجزم ص٩٥٤‏ ۲. 

(۲) "شرح الرضي على الكافية": قسم الأفعال ارا 0/6 ورغار ت رو ب افا اباق كل شا 
مَصدَّرةٍ .....))» ونهاية النقل عند قوله: ((أو مضارعا)). 

)١(‏ "ابحنى الداني بي حروف العاني": ص1۸ لأبي حمد حسن بن قاسم المرادي الملصري» بدر الدين المعروف بابن 
آم قاسم (ت ۹٤۷ه).‏ ("كشف الظنون" ٠٠۷/١‏ "الدرر الكامنة" ۳۲/۲ "هدية العارفین" .)۲۸١/١‏ 

)٤(‏ "معي اللبيب": الباب الثاني في تفسير الحملة وذكر أقسامها وأحكامها - الحمل الي ها محل من الإعراب 
ص۰ ۵۳ 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق - باب التعلیق ٠١/١‏ . 

. ٤٤۸/۳ "الفتح": كتاب الطلاق _ باب الأعان في الطلاق‎ )١( 


الالام سے ۴ يت اباب التعليق 
oT ٤ 8 e‏ 4 
و) لم تسمع (كلما) إلا منصوبة ولو مبتدأ؛ لإضافتها لبي (ومتى ومتى ما) ونحو ذلك.. 


الواقعٌ صفة الاسم الذي أضييفا إليه "بعر ". 

[۱۳۸۹۸] (قو له وم ت کا إلا مسو إخ) قال في ال (نقل E‏ 
(ركلما)) القتضية للتكرار منصوبة على الظرةء والعاملٌ فيها محذوف دل عليه حواب الشرطء 
والتقديرٌ: أنت طالق كلما كان كذا وكذاء و((ما)) ال مَعَها هي المصدريّة التوقييّة» وزعَم "ابن 
عصفور ٩‏ أنها مبتدأ وما نكرة موصوفةء والعائد محذوف» وجلة الشرط والحزاء في موضع 
اح وره "بو يان" بان كلما م تسم إلا منصوبة. ونت خير بأد هذا بعد تسلييه لا 
a‏ 

فمراد 'الشارے" ال ا الإعراب وفتحة البناء كماهو عرف التقدمين» 
وقولة: ((ولو مُبتدأ)) -أي: كما هو قول "ابن عصفور"“- أشار به إلى ارذ على "أبي حيّان"» 
فإك المسموع فيها فتحٌ لايهاء ولا ينان ذلك كوتها مبتداً عل الفتحة فتحة بناء؛ لإضافتها إلى 
مبئ» فقد أفاد ما في "النهر " بأوجز عبار فافهم. 

مطلب: ما یکو في حکم الشرط 


ر١٠۳۸٠‏ (قولة: ونحو ذلك) أشار به إلى أنه ليس المراد حص ألفاظ الشّرط بالستة المذ كور 


(قولة: فد فاد ما قى "النهر" إل إلا أنه فات على "الشارح" ا على منع دعوی اال م 
إلا منصوبة فان الُستفاد من قول "النهر": (ربأً هذا بعد تسلييه إلي) أنه بنع دعوى أنها ۾ تسمَعَ 
إلا منصوبةء وإنما يقول به على طريق الُجاراة للعصم. 


ر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .١٠١/٤‏ 

(۲) "النهر": كتاب الطلاق - باب أحكام التعليق ق۲۳ ۲/أ. 

(۳) أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد المعروف بابن عصفورء النحوي الحضرمي» الإشبيلي (ت1۹٦ه»‏ وقيل غير 
ذلك). ("الوافي بالوفيات" ۲٠١/۲۲‏ "بغية الوعاة" ۲٠٠١/۲‏ "شذرات الذهب" .)٠۷٥/۷‏ 

.۱۸۸۹/٤ "ارتشاف الضرب من لسان العرب":‎ )٤( 

)٥(‏ لي "ب": ((عفور)) وهو خطاً. 


4۹44/۲ 
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vou DrrEanDGSEaDbaADanNDDSaADAaAGSGRARaGNLGERNRAQGRGRRANGCGACDGCEERHASOCOCORLVHNCCOGERNOCCGRNEOCONSGCGDnCéCGa 


فن منها: لو» ومّن» وأينَ وآياد» وأنى» وأيّ» وماء وقي "الفتح"”": ((فرعٌ: قال: أنتٍ طالق 
لولا دحوك أو لولا أبوك أو لولا مهرك" لا يق وكذا في الإخبار بأن قال: طلقتك 
بالامس لولا كذا)) اه. 

قلت: ومنها ما أفاد معناهاء ففي "البحر"": ((أنتِ طالق بدحول الدار أو بحيضتك مطل 
ا أو خط لأ الباء للوصل والإلصاق» وإغما صا الطلاق ويلصق الول إذا تعلو 
به» ولو قال: أنت طالق على دخولك الدارَ إن قبت يقې وإلا فلا؛ لأنه استَعْمَلَ الدحول استعمال 
الأعواض» فکان الشرط ل العوضٍ لا وجوده» کما لو قال: على أن تعطيي ألف درهم)) اه. 

قلت: وقد يكون الكلامٌ مضنا للتعلیق بون تصریح بأداته كما مر في قولو: ((ويكفي 
معنى الشرط إلخ))» ومنه ما في "البحر"“ حيث قال: (روني "حيط ": وعن "أبي يوسف": لو 
قال: نت طالق لَدَحلْت فهذا يحبر آنه دحل لار وأكدَةُ باليمين فيصيرٌ كأنه قال: إث م أكن 
دَحلْت ٣‏ /ق ۲۷۱ا لدان فان م يكن دحل طلقَت» ولو قال: أنت طالق لاحت الدار يتعلق 
بالدحول)) اهھ. 

ثم قال : ((ولو قال: أنتِ طالق ووا لله لا أُفعَلٌ كذا فهو تعليق ومين ولو قال: أنتِ طالق 
وا لله لا أفعل كذا صلقت للحال» ذكرهما في "جوامع الفقه")) اه. 

قلت: والفرق أنه إذا م يعطف القَسَم تعن ما بعده چ ضار فاضا فلم يَصلح: نت 
طالق للتعليق فتنرَ ومنه أيضاً: على الطلاق لا أفعَلٌ كذا. 


. ٤٤۸/۳ "الفتح": كتاب الطلاق - باب الأيمان في الطلاق‎ )١( 

(۲) في النسخ جميعها: ((أو صهرك)) بدل (ر(لولا مهرك)) وهو خحطاء وما أبتناه من "الفتح". 
(۴) "البحر": كتاب الطلاق . باب التعليق ٠١/٤١‏ معزيا إلى "امحيط ". 

)٤(‏ ص۳٥٤‏ "در". 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .١ ٤/٤‏ 

.٠٠١/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 


الجزهالتاسع ٠‏ .س ملغ . _ بب التعليق 


ک:ررلی): ک:أنت طالق لو حلت الدار تعلق بدحوهاء و:(رمن) حو: من دحل 
منكنٌ الدار فهي طالقء فلو دحلت واحدة مرارا طلقَت بكل مرَو؛ لان الحول 
ضيف إلى جماعةء فازداد عموماء كذا في "الغاية"» وهي غريبة a‏ 


۰7 (قوله: ک:لو) هذا ما جزم به ي "البحر": ((من ُن المذهب أنها. معنى 
(OD eut‏ ي ا ا ٣ E‏ . 
الشرطر))» حلافا لما في "الفتح" ': ((من أنها لتحقيق عدم الشرطرء فلا تأتي للتعليق على ما فيه 
حطر الوجود)). 
٤‏ و ا ِ 4 ر ٤‏ ر 
٠۴۸۷١(‏ (قولة: تعلق بخولها) كذا في "امحيط" وفيه: ((وعن "أبي يوسف": أنتِ طالق لو 
ا ا ا ا ۴ E TT e‏ ی و ا 
دحلت الدار لطلقتك» فهذا رجحل حلف بطلاق امرأته ليطلقنها إن دحلت الذارَء فإذا دحلت لرمَه 
أن يطلقهاء ولا يقح إلا .موت أحهما كقوله: إن لم آتٍ البصرة)) اه "بحر" وقدمنا“ الكلام 
في ذلك أوائلَ باب الصريح. | 
[ITAVY]‏ (قوله: فازداد عمو فيه ُن الفعل أ عموم له» وعباره "الغاية“ ‏ كما ف "القت" 
: 1 ٌ وة ا ور و ت 
و'البحر ا ولان الفعل وهو الدحول - اأضيف إلى جماعة» فيراد به عمومه عرفا مرة بعد 
م لر رار رار 1 
A4 ّ :‏ : ا e‏ ا 
(۳۸۷۳] (قول: وهي غريبة) أي: لمخالفتها لقول المحون» وفيها: تنحَل اليمين إذا وحد 
ا At E, (AJ N OY oul a L1‏ 
الشرط مرة إلا في كلماء وجرّم بغرايتها في 'الفتح' و "البحر' > وا "الزيلعي“ 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 4 
(۲) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأبمان في الطلاق ٤٤۸/۳‏ . 
)٣(‏ "البحر": كتاب الطلاق _ باب التعليق .٠١/٤‏ 
)٤(‏ المقولة ]١١١۹١[‏ قوله: ((فيقع بلا نية للعرف)). 
(ه) "الفتح": كتاب الطلاق _ باب الأنمان في الطلاق .٤ ٤۹/۳‏ 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ۔ باب التعليق .٠١/١‏ 
(۷) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأبمان في الطلاق ٤۹/۳‏ ء. 


(4) "البحر": كتاب الطلاق _ باب التعليق ٠١/٤١‏ معزيا إلى "ا معراج". 
(۹) "تبیین الحقائق": کتاب الطلاق ۔ باب التعلیق .۲۳١٤/۲‏ 
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٤ 


وحعَلهُ في "البحر" أحد القولين. 
i e O OT :‏ 
(وفيها) كلها (تنحل) أي: تبطل (اليمين) ببطلان التعليق (إذا وجد الشرط مرة».. 


۸۷ (قوله: ا في "البحر"" أحد القولين) دک ذلك عند قول "الكثر': ((ففيها 
إن جد الط حت فال :الى أن ما نالفاي خد القولن فل القرلن ن ا 
: م ت AR SAN 1 1 . (D‏ مس 
في مسالة صعود السطح) اه. ونقل ' هناعن المعراج وعن بعضٍ الحنابلة: ((أك (متى) تقتضي 
التكرارَء والصحيح أن غير ركلما) لا وجب التكرار)) اه فأفاد ضَعّفٌ هذا القول وضَعّْفً ما 
عن بعض الحنابلة» فافهم. 

[TAY]‏ (قوله: أي: تبط اليمين) أي: تنتهي وې ت ته فلا ر الحنث 
انيا إلا يمين أحرى؛ لأنها غير مقتضيية للعمُوم والتكرار لغة ا 

]1۳۸4۷1[ (قولة: بطلان التعليی فيه أن اليمين“ هنا هي التعليق. 


(قولة: وفيهِ أن اليمينَ هنا هي التعليق) حمل الي ليمين على الأقسام وحمل التعليق على حملي 


(۱) في "د" زيادة: ((قال في "البحر" : ري "الغاية" لو قال لنسوة له: مَنْ دحل منكنْ الدارَ فهي طالق قدحت واحدة منهن 
الدارً مرارا طلقت لكل مرة تطليقة؛ لأنٌ الفعل - وهو الدحول - أضيف إلى جماعق راد به تعميم الفعل عرفا مرة بعد 
آحری» کقوله تعالى ومن قتله منکم متعمداڳ أفاد العموم» واستدل عليه ما ذكر في "السير الكبير": إذا قال الإمام: من 
قل قنيلا فله سَلَبهء فقتل واحد قنيلين فله سلبهماء انتهى. وهو مشكل؛ لان عمومٌ الصيد لكون الواحب فيه مقدرا بقيمة 
المقتول. وف السلب بدلالة حاله» وهو أن مرادّه التشجيم وزيادة القتل» کذا في "التبیین")). ق۱۹۱/أ. 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .٠١/٤‏ 

(۳) انظر "شرح العيي على الكنر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .۱۸۸/١‏ 

.١١/٤ "البحر": كتاب الطلاق _ باب التعليق‎ )٤( 

(ه) القنية': كتاب الأبمان ۔ باب لي مسائل متفرقة ق٩۹٠‏ /ب _ ١٠/أ.‏ 

. ٠١/٤ "البحر": كتاب الطلاق - باب التعليق‎ )١( 

(۷) "النھر": کتاب الطلاق ۔ باب أحكام التعلیق ق۲۲۳ /ب. 

(۸) في هامش "م": ((قوله: رفيه أن اليمين إخ) قال شيخنا: حكن تصحيح العبارة بان يراد باليمين فعلٌ الفاعل 


الجزءالتأاسع .س لي _ بإب التعليق 


ت 2 له ر رل ك ا 
إلا في كلما فإنه ينحل بعد الثلاش) لاقتضائها عموم الأفعال كاقتضاء (ركل)) 


ورور ءي 


۱۳۸۷۷ (قولةٌ: إلا قي كلما) فإ اليمينَ لا تنتهي بوجود الشرط مرت ور 
a by‏ وقیل: وای اا ا ا عة ي : متی حرجت 


نت طال الاد أذ أي وقتي نحق فيه الخروج بقع الطّلاقء : a els‏ وان 
القرونة E‏ اند کا e‏ فإدا فال: إن ترو خت فلانة أبدا فهي كذاء 


م 
ر ت مر ت رش م 


را ثم تروحها انیا لا تطلی؛ لأ التأبيد إغا ينغي التوقيت» تابد عدم التزوج 
ولا يتكرَرُ وأيٌ كذلك» حتی لو قال: اا فی د ا ای ا 


a:‏ نهر ا 


واحدة» كما في "المحيط" وغیرو» بخلاف: کل امراۃ اترو ها ' 
والفرق: ان لفظ (ر( کل)) ل ولفظ ((أي)) ا سوم الصفة؛ لقولهم ي: أي 
عييدي ضري فهو خر لا اول إلا واحدا؛ ااال خاص وة أي عبيدي ضَرَبَكَ: 


لے ص 


يعت الكل إذا ضربوا؛ لاسناده إل عا وف آي اراو زوحت نفسها مني فهي طالق: اول 
اميت ومام تحقيقه ف ا 

2 و رك ~~ در له 6ر اي 

۴۸ (قوله: کاقتضاء کل عموم الأسماء لان کلما تدحل علی الأفعال» وکلا تدحل 


ا 2 ء2 ۴ ا و 
(قوله: ولفظ أي إنما يعم بعموم الصفة إلخ) عموم الصفة يإسنادِ الفعل إلى عام» وخحصرصها بإسنادِه إلى 
ا ر م ر ۳ ۴ ¥ i‏ زد و 
خاض» والذي ف "لحر ": آئه ا ل الفرق ف "التبيس" و فح القدير ول بجا عنه» وانه طهر له أنه 
ل إشکال ن خت الک واه منقول ف "اللا ے2" و"الولوالسية"» ت دک الفرق مذ كور ي ۳ محش 


- الذي هو الإلرام» وبالتعليق نفس جلي الشّرط واحراء اه. حكن أن يراد باليمين نفس الطّلاق المعلق» وبالتعليق 
معناه اعرف الذي هو ربط الطّلاق بدخول انار مغلا وأظنْ أن هذا أحسنٌ؛ لإطلاق البمين على نفس الطلاق كيرا ني 
لسان الفقهاء تأمّل بإنصاف)) اه. 

)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق - باب أحكام التعليق ق١۲۲/ب‏ يتصرف عازيا حواب المسألة للإمام الإسبيجابي» 
رتعليلّها للإمام البزازي رحمهما ا له. 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .٠۷/٤‏ 


قسم الأحوال الشخصية ٤۷۸  ._‏ .-_ حاشية ابن عابدين 


Don sranaunlsDcOeobcnirBsnnNbGtGéecdresvrscéocnrvibOnriuNSubvEetGaQNrPEOHEGEARESQGANRGaGGRAADCGEODPEHAROGIHaARARRRDRRNAQRHECD 


a E sr 
الحلوف عليهء فاغلّت اليمين في حقو ولي حق غيرو من الأفعال والأسماء باقية على حالهاء فيحنث‎ 
کا ع امحلوف عليه لمات هذا الك وهي متناهية.‎ 

فاخاصل: أن كلما لموم الأفعال» وعموءٌ الأسماء ضروري» فيحنث بكل فعل حتى تنتهي 
طلقات هذا اللك» وكلّ لعَمُوم الأسماءء وعموم الأفعال ضروريء ولو قال "المصتف": إلا في كل 
وکلّما لکان اولی؛ لأ اليمين تي كل وإن اتتَت في حق اسم بيت ني حت غيرو من الأسماء. 

وها لو کان له اربع نسوةٍ فقال: كل امرأةٍ تدحل الدَارَ فهي طالق» فدحلت 
رأة طلفت واو دعل علق فان دلت ك رة سارى ل طلى ولو قال كلا 
ات قحلن ا ول ا ا ي ل اا د ت ا اوت 
وعادت إلى الأول ثم دحلت م تطلق» حلاف ا 

ومنها: لو قال: كلما دلت فامرأتي طالق وله أرب نسوقٍ فذحل أربع مراتٍ و يعن 
واحدة بها يقح بكل َحلَةٍ واحدةء إذ شاء رها عليه وإك شاء حَمَعَّها على واحدةٍ e‏ 
وني "الشرنبلالًة"": شع ع يكر وقوعة: قال في "الستراج" نقلاً عن "التتقى": قال: إن تروت 
امراة ذ فهي طالق ٹلاثا و كلما حلت حرمت فترَوجَها فباتت بتلا ثم َرَوجَها بعد زوج يجوز 
وإ عنى ب کا ت الطّلاق فليس بشيءء ق۲۷۲ وٹ لم یکن اراد ب اقا 
e‏ اھ. 

ل و ر ا لأنه لايلرَمٌ ا 


رم 
و 


یکو جلها بالعقد؛ وز أن بر ثم تسترق» فليتال. 


)١(‏ ((ثي حق)) ساقط من "الأصل". 
(۲) "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب التعلیق ۱۷/۶- ٠۹-۱۸‏ . 
(۳) 'الشرنبلالية ': كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ۳۷۷/١‏ رهامش "الدرر والغرر"). 


O + ١ 


الجزءالتاسع . ۷۹ي  -‏ بإب التعليق 


رفلا َقَع ٹ نکَحَھا بعد زو آحرّ إلا إذا دحلت) کا كلما (على التروج نحو؛ ا 
ترو حتك“ فأنتِ كذا) لدعولها على سبب الك وهو غير متناي» وين لطيف 
مسائها لو قال لموطويته: كلما طلقتك فأنتٍ طالق» فطلقَها واحدة تَقَمٌ ثنقان» 
وفي: كلما وقَعَ عليك طلاقي يق ثلاث N O a‏ 


(۴۸۷ (قولة: فلا يقح تفريعٌ على قولو: ((فإنه يحل بعد الشلاث))» وإنغا م بقع لان 
امحلوف عليه طلَقات هذا الك وهي متناهية كما مر ما لو كان الرّوح الآحر قبل الثلاث فإنه 


يقع ما بقي. 

دهد ور اتشر لی سیب ا ای اتترا گنما جد مدا ارط زی 
لك اثلاث يبه جراؤة "بعر" وفيه“ عن "الكافي”“ وغيرو: ((لو قال: كلما نكحقك 
فأنتِ طالق» فنكحَها ي يوم ثلاث مراتٍ ووطنها في کل مرو صلقت طلقتین» وعليه مهران 


ت ع" 


و نصف» وقال محمد : بانت بثلاث» وعليه أربعة مور ونصف)) اه. 


i 1 ET‏ ر ا 
قلت: ووهه - كما في "الولوابية"©-: ((أنه لما تروحها ألا وفعت واحدة ووحَب 
EF‏ مهر» فإد! دحل بها وجب مه کامل؛ أنه وطء بشبهة ق امحل ووٴجحبت العدة» 


(قولة: ما لو كان الرّوح الآحرٌ بل اثلاث فإنه يقح ما بقی) کذا ذكرّه "ط" عر عن 'الحلي" 
ما دمه عن ا ((مر أن قرلهم: اعلق طلقات هذا الملك ميد عا إذا كانت الفلاث باقية فإذا زال 
بغعضها ضار اللعلى تلاا لفق اه أنه بجت غردها يق اثلاث لا ما بقي» وكذا مقتضّى ما ذكرناه هناك 
فتدبّر» نعم ما ذكره "حلي" يواف ما قله "محمد" من أن الروح الثاني إنما هدم الثلاث)). 

(۱) في "ب" وط : ((تروحت)). 

(۲) في المقولة السابقة. 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق _ باب التعليق .٠۸/٤‏ 

.٠۹/٤ "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب التعلیق‎ )٤( 

)٥(‏ "کاڼي النسفي": كتاب الطلاق - باب التعليق ق١٤‏ ١/أ‏ بتصرف. 

)١(‏ "الولوابحية": كتاب الطلاق - الفصل الثاني فيما يصح تعليقه وفيما لا يصح ١/ق‏ ۸٦/ب‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية _ ٠٢ي  _‏ حاشية ابن عابدين 
E‏ الوقوع» لکنه لا يزيد على الثلاث A a‏ 


فإذا ترَوّجَها ثانيا عت أحرى» وهذا طلاق بعد الدحول معتى» فان من تروّج الُعتدةَ وطلقَها قبل 
الحول بها يكون عند "أبي حنيفة" و"أبي يوسف" طلاقا بعد الدحول معنى» فيجب مه كام 
فصار مهران و نصف» فإذا دحل بها وهي عة عن رجعي صاز مراجعا ولايجب بالوطء شي 
فإذا ترَوّجَها ثالثا م يصح النكام؛ لأنه ترَوّجَها وهي منكوحتة)) اه. 

[AA]‏ (قولة: لتکرار لرقوع) إشارة إلى القرق» وحاصلة: أنه ف الأول علق وقوع 
الطلاق على إيقاعه الطّلاق فإذا لق مره يع الطَلاق عليها مره أحرى» ولا تع الثالثة؛ لن الثانية 
واقعة وليست بمُوقَعة» جلاف الثاني فان اعلق عليه فيه قوع الطّلاق الصسّادق بالإيقاع إن 
الإيقاعَ يستازم لوقو ع فإذا طلمها مره جحد الشرط فتقع أحرى» وبوقوع الأحرى ود شرط 
آ خر فتقع حر ی. اھ 0 

مطلب: العف بكلمة كلما أمان منعقدة للحال لا يمين واحدة 
( تنبية) 

الد نكل كلما مان فة للحال؛ لأ كلما فر ك ار الط واا ههرو اة 
"الجامم"» وعليها الفتو ا أحو وقي رواية "المبسوط": ((النعقِد للحال مين و اة 
وجا اقادها م ا ا كا و 

وينبغي أن تَظهْرَ الثمرة فيما إذا قال: كلما حلفت فأنت طالق» ثم علق بكلمة كلماء فيقَع 
الان ثلاث على الأول ۳ق ۲۷۲ /ب] واخ على الفانيء وفي قضاء "البرازية"": (رقال: کلما 
روحت فأنتِ کذا ثلاثاء فتروَجَها وفسَحَ اليمينَ شافعي» ثم طلقها ثلاثاء ثم ترَوًجَها بعد زوج 


)١(‏ "ح": کتاب الطلاق ۔ باب التعلیق ق۱۸۸/ب. 

(۲) "امحيط البرهاني": كتاب الطلاق - الفصل السابع عشر في الأبمان في الطلاق ‏ نوع آخحر في تعليتق الطلاق ١/ق‏ 
٥ب‏ ۔ ق٦۲۷۹/‏ أ بتصرف. 

(۳) "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل الأول: في التقليد - النوع الرابع: فيما يتعلق بقضائه إل - نوع في اليمين 
المضافة ١۷١/١‏ بتصرف (هامش "الفتاو ى المندية"). 


الجزءالتأاسع ‏ ...س اي  _‏ باب التعليق 


حر فعلى رواية "ا حامع" وهي الأصح- تيحتاج إلى الحكم بالفسخ ثانيا))» "عر" ملحصا. 
مطلب: وال املك لا يبطل اليمين 
[ITAA]‏ (قولةُ: وروال املك لا بيبطل اليمين) أي: زواله ما دون اثلاث کمافي "القت" 
وأطلقة اكمفاء ما مر" من أن التعليق بيط بروال اليل أي: بسجيز املاش تع يرد عليه أنه 
بالردةٍ مع الحاق حلاف فهماء وأحاب في "البحر"“: (ربان البطلان فيه لخروج اعلق 
عن الأهليّة لا لرّوال اللك))» واعرضة في "النهر: (ربأن عت مُدبريه وأمّهات أولادِء دليل 
زوال ملکي)). 
وقي بزوال الك لأن رال عل البر مبطإل لليمين كما مر . 


(قولة: ی رواية "الجاع" - وهي الأصح - يتاج إلى الحكم إل ما ذكرَه موافِق لما في "البحر" 
و"البرازية"» إلا أن الظَاهرّ عدم الاحتياج إلى الحكم انيا بالفسخ على رواية "الحامم"» ويحتاج إليه على 
رواية لیوط" عك ما لي "رة" 
(قولة: واعرضةُ في "التهر" بان عت مُدبّريه إل قد يدع بأنه بالارتداد واللحاق وج كل مِنْ 
حروج اعلق عن الأهلية وزوال الملك وبطلان التعليق للأول وعتق درن وأمّمات الأولادِ للثانيء 
ولا مانع مِن ذلك. 


.٠١/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 

(۲) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأيعان في الطلاق ٠٠١/۳‏ . 
) 07 اع در 

.۲۳/ ٤ "البحر": كتاب الطلاق _ باب التعليق‎ )٤( 

(ه) "النهر": كناب الطلاق ۔ باب أحكام التعلیق ق۲۲۳ /ب. 


() المقولة ]۱۳۸١۹[‏ قوله: ((وبقوت مل الر إخ)). 


قسم الأحوال الشخصية . _ ل۸٤  .‏ حاشية ابن عابدين 


sanaananntannskkEahnamitvoenocorCcbnceascgqrbnéidhnnrEeSOoOnHnrSNEENEHARCECDREERNERESISPEEECGVEENEESEGaaAaANbDPY 


فان قلت: قد حَعَلوا زوال الك مبطلا لليمين فيما لو حلَف لا تحرج امرآتة إلا يإذني 
فخرَحَت بعد الطّلاق وانقضاء دة م ييحنث» وبطلّت اليمين بالبينونة» حتى لو ترَوَجَها انيا ثم 

حرَحَت بلا إذن لم يحنٹ. 
قلت: اليمين مميّدة بحال وَلايةٍ الإذن و الع بدلالة الحالء وذلك حال قيام الروحيّة» قم 


ت 


اليميڻ بروال اروج کما لو حلَف لا حرج إلا اذن غرعه فقضی دی م حرج لم يحننث 
بخلاف: إلا پاذن فلان ا اه کاو ا ف 

وحاصلة: نها قبطل لروال اللك» بل لفق شرط قدت به اليمين» ونظيره لو حلقةُ الوالي 
ليعلمنة بکل مُفسیٍ تقيّدَ بحال قیام ولایته» کما سیاتي" ني الأعان. 

( تنبية ) 

تی ی "یسر من عدم لھا زرا الاك فرع ن "لقب رولا سکن ن 
هذه البلدة فامرأتةُ طالق» ورج على الفور وخلع امرأت ثم سکتها قبل انقضاء دة لا تطلى؛ 
لأنها ليست امرآتهُ وقت وحود الشرط)) اه. 

قال فى "البحر"”: ((فقد بَطلت اليمين برّوال الك هناء فعلى هذا يرق بين كون الحزاء: 
ا طاو کر طا اها بعد رة ا ت اه فاط هة ندجي 
ن اه. وسيذكره“ "الشارح" في الفروع. 
)١(‏ "البحر": کتاب الطلاق - باب التعلیق .۲٠ ۲۲/٤‏ 
(۲) المقولة ]۱۸٠١۹[‏ قوله: ((تقيد حلفه بقيام ولايته)). 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق - باب التعلیق ۲۲/٤‏ . 
)٤(‏ "القنية": كتاب الأبعان ‏ باب في مسائل متفرقة ق۹٩٥‏ إب. 


)٥(‏ في "م": ((سکتت))» وهر تصحیف. 
)٩(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعلیق ۲۲/٤‏ . 


1 1 
4 


)۷( ص۹4٤ ۵٥0‏ در 


o.1/۲ 


الجزءالتاسع ‏ ._۔ ‏ ٣ي‏ __ باب التعليق 
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وحاصلة تقييد قولهم: رَوالٌ الك لا بيبطل اليمين .ما إذا لم يكن الحراء: فامرأتة طالقء اما لو 
کان کذلك فإنھا تبطل. 

أقول: ما في "القنية" ضعيف؛ لأنه مبيّ على اعتبار حالة الشرط بدليل التعليل بقوله: 
((لأنها وقت وحُودِ الشّرط ليست امرأتة))» وهو حلاف الأظهر» ففي "لقنب" أيضا: ((إن 
ت کذا فحلال ا لله علي حرام تم نو قال: إل ا کذا فحلال اله حرام (/YYra/F]‏ 
ففغل أخة لفغن حي بان امرأن» ثم فل الآحرَ فقيل: لا يع الثاني؛ لأنها ليست امرأتَةُ عند 
وجود الشرطء وقيل: يقع» وهو الأظهرٌ)) اه. 

فأفا أن الأظهرَ اعتبارٌ حالة التعليق لا حالة وجود الشرطي وهي في حالة التعليق كانت 

ارا فك س برها بعد وها هي الا غا اطا ااب لرن ها لاض راب 

أيضا في الكنايات من أ البائ لا يلح البائنٌ إلا إذا كان البائ معلقا قبل إيجاد الجر البائن 
كقوله: إن دحلت الدارَ فانتٍ بائ ثم أبانها ثم حلت بانت بأخرى» وذلك باعتبار حالة 
اتعلیق» فإنها کانت مرا له من کل وجي راو تر حالة وجود الشرط زم أن لا يقح المعلى. 

مطلب مهم: الإضافة للتعريف لا للت للتقييد فيما لو قال: لا تحرج امرآتي من الدار 

فقد ظهَرَ أن ارح اعتبارٌ حالة التعليق» وعليه ما في "البح ر" عن "حيط ": (رلو حلف: 
لا تحرج امرأتةُ من هذه الا فطلَقَّها وانقضّت عدتها وحرَحَت أو قال: إن قيلت امرأتي فلانة 
فعبدي حر فقبّها بعد البينونة يحنت فيهما؛ لأ الإضافة للتعريف لاللتقييد)) اه. 

وكذا ما قدمناة عن "البحر": ((لو قال: كلما دحت فامرأتي طالق» وله أربع نسو 


#۴ و 


فدحل اربع مات إخ))» فإك تصريحَةُ أن له أن يَحمَعَّها على واحدة يَشمَلٌ ما إذا كانت غير 


)١(‏ "القنية": كتاب الأعان ‏ باب في مسائل متفرفة ق۹٥‏ /إب. 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق . باب التعليق .۲۳/٤‏ 
(۳) المقولة ]١۳۸۷۸[‏ قوله: (ركاقتضاء كل عموم الأماء)). 


قسم الأحوال الشخصية .____ إ۸ ..  .‏ حاشية ابن عابدين 


من نکاح أو ین (لا بعل اليمين) فلو أبانها أو باع ثم نكحها أو اشتر شتراه» فوج 
الشرط طلقّت وعتَىَ؛ لبقاء التعليق لبقاء عله 
(و تنح ) اليمين (بعد) وجحود (الشرط مطلقا) OO TEY‏ 


موطوعةٍ» وذلك بناءٌ على اعتبار حالة ة التعليق؛ لأنها ونه كانت امرأته» فدحلت ئي الايمان الشلاث؛ 
لما علمت من ترحيح أن نع بكلمة كلما مان منعدة للحالء ويبغي على القول ا 
خث بنع ین آعر انه لا ُلك جمعَها علی واحدٍ؛ لأنها بعد الحنث ل قامرات فلا تدحل 
في اليمين النعتيدة بعدَه؛ لما قدّمناء يي آحر الكنايات من أنه إذاقال: كل امرأة لي لا تدحل 

امبانة الخلع والإيلاء إا أن يعينهاء فاغتِم تحقيق هذا المقام» وعليك السّلام. 

(۱۴۸۸۳ (قولة: من نكاح أو بمين) بيان د ((الللئم)» وقول (رفلو أباتها أو باعَةُ إ)) تفريع 
علیهما بطریق النشر الر: 

[1AA4]‏ (قول: فلو آبانها) أي: ما دون الثلاث. 

(۳۸۸ (قولة: وتنحل الیمينٌ إخ) لا تکرارَ بین هذه وین قولِه فيما سبَق: ((وفيها تخل 
اليمين إذا وح الشرط مرت أن المقصوة هناك الانحلال .عرو ني غير كلماء وهنا جرد الاحلال. 
اھ "ے' ولأنه هنا ب انحلالّها بوجودها في غير الك بخلاف ما سب "ط". ۰ 

[AAT]‏ (قولة: مطلقا) اُي: سواء وجحد ا فى للك أو ايندل عل اللاحي 
ق٣۲۷‏ بم" 

(قولة: لأَنٌ ا هناك الانحلال .رة إل الأحسن في ا د "ط" وما ذکره "ح "ے': 
((ا يدف م التکرای فإنه حيث قال أولا: بانحلالها برحو الشرط مره ةيعم من انحلالها بعد وحودو)). 
(۲) المقولة [٠١١٠٤۲7‏ قوله: ((ويستشنى إخ)). 
(۳) "ح": کتاب الطلاق ‏ باب التعلیق ق۸۸١/ب.‏ 


.٠١١/۲ "ط": كتاب الطلاق _ باب التعليق‎ )٤( 
"ح": کتاب الطلاق ۔ باب التعلیق ق۸۸١ /ب.‎ )٥( 


الجزءالتأاسع ‏ .د مي _ باب التعليق 


لكن إن وحد في اللك طلقت وعتق» وإلا لاء فحيلة من علق الثلاث بول الدار 


وو ر ا ر ر ي م ر 
أن يطلقها واحدة ثم بعد الِدة تدحلهاء فتنحَل اليمينٌ فيّنكحها (فإن احتلفا 
ي وحجحود الشرط ES rE Ea ES E SE SRE OED‏ 


[IYAAY]‏ (قولة: لکن إن وج ٤‏ اللك طلقت أطلق الك فشَيلَ ما إذا وحد فى العدق 
والمراد وحود تمامه في ا ملك لا جميعهء حتی لو قال: إن حضت حيضتين فأنت طالق» فحاضت 
الأول ئي غير مله والثانية فی اک وتعامةُ في "البحر"» وسيأتي عند قول HE‏ 
((علق الثلاث بشيعين يقم اعلق إن وج الثاني في الك وللا لا)). 

٠۴۸۸۸‏ (قوله: فحيلة إ) تفریعٌ على قوله: (روإلاً ا)). 

مطلب: اختلاف الروجين في وجود الشرط 

[AAA]‏ (قولة: في وحود صلا و قتا كما في "شرح اجحمع"“ أي: احتأفا 
في وجحودِ صل اتعلیتق بالشرط أو تي تحقق الشرط بعد التعليق» وف "البرًازية": ((ادعَى 
الاستثناءَ أو الشّرط فالقول له))» ثم قال: و ا ادعى الزوج الاستئناءَ ونك 
فالقول هاء ولا يصدَق بلا بء وإن اذَعَى تعليق الطلاق بالشرط وادَعَّت الإرسال فالقول له)) اه. 
EY‏ ا الاحتلاف في دعوى الاستفناء. 

زظاظ هدک EERE‏ أن الاحتلاف غير جار في دعُوى الشرط تاس. 
وف "البحر" عن "القنية": ((ادعَت أنه طلقَها من غير شط والرًوج يقول: طلقتها بالشرط 


.۲٠/٤ انظر "البحر": كتاب الطلاق - باب التعليق‎ )١( 

(۲) المقولة ٤۳‏ 1۳۹] قوله: ((بتكرر الشرط)). 

(۳) "البرازية": كتاب الطلاق - الفصل السادس: في دعوى الاستناء ۲٤۸/٤‏ (هامش "الفتاوى المندية "). 
)٤(‏ المقولة [١۳۹۸۲7‏ قوله: ((إن دعاه وأنكرته)). 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق _ باب التعليق ۲۷/٤‏ . 

)١(‏ "القنية": كناب الطلاق _ باب في البينات ق٤ ٤‏ /ب. 
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أي: بوه ليعم العدمي (فالقول له مع اليمين) لإنكاره الطلاق» ومفاده أنه لو علق 
طلاقها بعدم وصول نفقتها أياماء فادعی الوصول وأنكرّت أك القول له ae‏ 


وم يوجد فالبينة فيه للمرأق ولو دعت عليه أنه حلف لا يضربهاء وادعی هو أنه لا يضربها من 
غير ذنبء وأقاما البينة يست كلا الأمرين» وتطلق باأبّهما كان)) اه. 

.۹٠[‏ (قولة: يعم العَدَمي) نحو: إن م تدحلي الدَارَ اليوم. 

م (قوله: فالقول له) أي: إلا ٳذا م يعم وحوده إلا منها ففيه القول ها في حى نفسيها 

() 

کما ياي . 

۸۹۲ (قوله: لإنکارو الطلاق) أي: إنکارو وقوعة» وهذا اول من التعليل بأنه متمسْكتُ 
بالأصل وهو عدم الشرط؛ لأنه لا يشَمَلٌ مشلّ: إن م أحامعْك في حَيْضيك فالقول له أنه 
حامَعَهاء مع أن الظاهرَ شاه ها من وحهين: كون الأصل عدم العارض» وكون الحرمة مانعة 

۸۹۳ (قوله: ومفاده) أي: مفاد إطلاق قوله: ((فالقول له)). 

[A4 f]‏ (قوله: أن القول له) بکسر اهمزة» والجملة خنواب ((لو))» وهي وحوابها حبر 
(أد) الأول المفتوحة الهمزةء والصدر السبك من المفتوحة وجملتها حر البتداً وهو: (مفاذ)» 
TTT E E a a a E‏ 
قال قي "البحر" : ((ئم اعلم أن ظاهر المتون يقتضي أنه لو علق طلاقها بعدم وصول نفقتها شهراء 
ثم ادعى الوصول وأنكرّت فالقول قوله قي عدم وقوع الطلاقء وقولها قي عدم وصول الال إخ)). 

١‏ (قولة: فادعى الوأصول) أي: بعد مضي الأيام المعيْنةء كما في "القنية" 

(قولة: وهذا اول من التعليل إل لما كان المقصد هنا وقوع الطلاق وكان الأصل عدمّه صح 
التعليل باأئه متمستٌ بالأصل» وهو عدم الطلاق لا عدم الشرط كما قال ل 

(قول: بكسر الهمرَة إل) ما سلَكةُ "ا لمحشي" في إعراب هذه الملة حلاف الظاهر. 

)١(‏ المقولة [۱۳۸۹۹] قوله: ((وحزم شيخنا)). 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق - باب التعليق ۲٠/٤‏ معزيا إلى "القنية". 

(۳) ترتيب المقولات واقع على هذا النحو في النسخ جيعهاء وحق هذه القولة أن تكون مقلَمة على الي قبلها موافقة لسياق الدر. 
)٤(‏ "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب في ق٤٤‏ /إب. 


الجزة الام ن انعد ا ب ييب باب التليق 


وبه جرم و فى "القنية") لکر“ م في "الخلاصة (Ia‏ 1 و"البرازية (Tn‏ : أت القول 
ها))› وأقره ي 'البحر' و SENSES EN NE‏ 


[rvta/] .a و "الذحير‎ 

[۱۳۸۹۹] (قو ل وبه حرم في "القنية") کذا قال في "البحر ٠"‏ و"النهر"» لكن الذي رایت 
في "القنية" رايز د "الميون" ول "الأصل": ((القول للمرأة))» ثم رمرَ د"امتتقى" على العكس» أي: 
القول لار حل. 

٣۸٠١,‏ (قولة: وأَةرُّ ني "البحر") حيث قال في فصل الأمر باليد: ((قيل: القولٌ له؛ لأنه 
يكر الوقوع» لكن لا يبت وصُول النفقة إلبهاء والأصح أن القول قولها في هذا وفي كل موضم 
يدعي ٳيفاءَ حق وهي اھ. 

وقال" هنا: (( و كأنه ثبت في طمن قول قولها في عدم وصول المال)) اه. ونقل "خير 
E hO‏ 


(1) بل الذي حزم به في "القنية": ((أنٌ القول للمرأة))» ثم رمز مثله ل"الأصل"» ورمز بعده ل"المنتقى" على العكس» 
أي: القول للرحلء وهو ما أشار إليه ابن عابدين رحه الله فى هذه المقولةء انظر "القنية": كتاب الطلاق _ باب في 
تفويض الطلاق إليها وإلى غيرها ق۲٤‏ /أ. ) 

(۲) "حلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق - الفصل الرابع في الأمر باليد - الجنس الثاني: في مر الغيبة ق٥‏ ١١/أ.‏ 

(۳) "البزازية": كتاب الطلاق - الفصل الرابع: في الأمر باليد - النوع الثاني: في الأمر بالغيبة ۲۳٠/٤‏ (هامش "الفتاوى 
الهندية ). 

.//۲۲ ٤ق "النهر": كتاب الطلاق  باب أحكام التعلیق‎ )٤( 

(ه) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب في تفويض الطلاق إليها وإلى غيرها ق١٤/أ.‏ 

. ۲٠/٤ "البحر": کتاب الطلاق _ باب التعلیق‎ )٦( 

(۷) "النهر": كتاب الطلاق ۔ باب أحكام التعلیق ق٤‏ ۲۲/أ. 

(۸) "البحر": کتاب الطلاق .۳٤ ٤/۳‏ 

(۹) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعلیق .۲٠/٤‏ 


o۰۲ 
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وهو يقتضي تخصيص المتون» لكن قال "المصنف"”: ((وحرَمٌ شيخنا في فتواه مها 
تفيدّة المتون والشروخ؛ لأنها الموضوعة لنقل المذهب كما لا يخفى)) a‏ 


ثم اعلم أنه > في "حامع الفصولين" رمز "فوائد صدر الإسلاء"": ((أنه قال في مسالة 
التفقة: لو شرت حتى مَضّت لَه ينبغي أن لا تطلق؛ لأنها لما شرت م يق ها نفقة)). 

[1۳A4A۸]‏ (قولة: وهو يقتضِي تخصيص المتون) أي: تخصيصَها بکون القول له إذا م يتضمن 
دعوی إيصال مالء حملا للمطلق على اليد 

۳۸۹7 (قوة: وجرمٌ شیخنا) يعن: الشيخ ' E‏ ضا ال جت سل 
عمّن حلَف بالطلاق لدايه أنه يدع له الدَيْنَ في وقت معن فأجاب: ((بأنه اصق ف افم 
يمن باقسبة إل عدم وقوع الاق ولا ر من الدين» ويْحلف ادائ على عدم القبَض 
ويستحِقةً)) اه. 

قلت: وهذا نظيرٌ الأمور بدفع اَن إذا اذعَى الدَفْعَ من مال الآير فإنه يصدّق في حق براءة 
نفسيه لا ني حق براءة الآير 

gS‏ وعن صاحب "البحر" أن في المسألة قولين فق ط 
أحذهما: ل ا والآحر: كون القول للمرآة قي حق الطلاق وني حق عدم وصول المال» 
وأا كون القول لرل في الأمرين فلا قائلَ به حلافا لما تومه "اير الرملي"» وكذا صاحب 


.أ/٠٤١‎ ق/١ "المنح": كتاب الطلاق - باب في بيان أحكام التعليق‎ )١( 

(۲) "حامع الفصولين": الفصل الثالث والعشرون في الأمر بالید ومتعلقه ۲۹۸/۱. 

(۳) "الفوائد ي الفقه": لطاهر بن محمود بن أحمد بن عبد العزيز صدر الإسلام البحاري (ت٤٠٠ه).‏ ("كشف 
الظنون" ۱۲۹۸/۲ "تاج التراحم" ص١١١‏ "هدية العارفين" .)٤١١/١‏ 

)٤(‏ 'فتاوی ابن بحیم": کتاب الطلاق ص۳۹-۳۸- بتصرف (هامش "الفتاوى الغياثية"). 


(ه) المقولة ]١۳۸۹١[‏ قوله: ((وبه حزم في "القنية")) وما بعدها. 


الجزء التاسع .د ۸غ  __‏ _ باب التعليق 


(إلا إذا برهتت فإ البينة تقبَلٌ على الشرط وإن كان نفيا ك: إن لم تحي صهرتي 
الليلة فامرأتي E‏ أ 1 ج قبا o‏ 1 ے. وف التب Tt‏ 
(رإن لم أحامعك في حيضيك فأنت طالق للسنة» ثم قال: حامعتكي إن حائضا 


"نور العين" من كلام "حامع الفصولين"» حيث ذكر: ((أٌ القول للرّجُل؛ لأنه نكر 
للحكم))» ثم ذكر: ((أنٌ القول هاء وأنه الأصح))» ثم رمَرَ ل "الذحيرة" التفصيل» فوم 
منه أن الأقوالّ ثلاثةء مع أنه لا بعكنٌُ أن يقال: إن القول له في إيفاء المال إليها أو إلى الدائن 
أصلا؛ إذ لا وحة له مع ما يلرم عليه من اتخاذٍ ذلك حبْلة لكل مديون أراد مع الح عن 
ا أن يعلى الطلاق على عدم الأداء في وقت معن ثم يدعي الأدا 
وهذا مما لا ۳7/ق٤۲۷/ب]‏ يقول خد فاا عن أن یکون هو اغفاد مسن المتون والشرو» 
فعْلِم ان ما حکاه في "حامع اقول اا هو المرادُ بالقول ا ا ل و 
التعليل: ((باته كر للحكم)» أي: حكم التعليق» وهو الينث عند وجُود الشرطب فتدبر. 

۳۹١ ٠(‏ (قولة: إلا إذا بَرْهتّت) وكذا لو برهن غيرّها؛ لأنه لا يشرط دَعوى الرأة للطلاق» 
ولا أن تبره لأ السهادةَ على عق الأمَةٍ وطلاق المرأة تقل حسبة بلا دعوى» أفادَة في 
"لحر" ولو بَرْهَنا فالظاهرٌ ترحیم بُرهانها؛ لأنه إذا کان القولٌ له كان برهانة لوا ويدلٌ عليه 
أيضا ما قدمناه““ عن "البحر" عن "القنية" فيما لو اذَعَّت أنه طلقَها بلا شرط إلخ. 

1۳۹۰۱3( (قولة: وإ کان تي لأنها على النفي و وعلى إنبات الطلاق ا ا 
للمقاصد لا للصورة» كما لو شهدا أنه أسلَم واستشى» وشَهد آحران أنه أسلَمٌ وم يستشن تقل 


.ب/٠٤٠١‎ ق/١ "المنح": كتاب الطلاق - باب في بيان أحكام التعليق‎ )١( 
"تبیین الحقائق": کتاب الطلاق - باب التعلیق ۲۳۹/۲ بتصرف.‎ )۲( 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ۔ باب التعلیق .۲۷/٤‏ 

)٤(‏ المقولة [۱۳۸۸۹] قوله: ((في وجود الشرط)). 
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لأته يملك الإنشاءء» و اا (CY‏ انتھی alee aS EA DEEDS‏ 


لثانية ولو كان فيها َمَي؛ إذ عَرَضُهما إثبات إسلامهء ويُشكل عليه ما سيأتي في الأمان: لو قال: 


زار ارتي ت ج 


عبده حر إن م حح العا فشهدا بحرو بالكوفة م عق حلافا ل "محم اا 
لأنها معني : ميحج العام فهذا يدل على أذ شهادة الفي لا تقل على الشرطب ولذا قال في 
"الف" : ران قزل د E‏ لک" قیل: إن علة عدم العتق اشر اط العو ی في شهادة عتق 
العبد وعليه فلو كانت أمة تعيق اتفاقا؛ إذ لا تشرط 2 اهاء فحيتئذ لا إشكالء أفاده في "البسح "". 

۰ (قولة: لأنه ا الإنشاع أي: فلا ر ت کان هره فلا بصو انا 
یرید إبطال حکم واقع في الظاهر لوحو وقت السنة وقد اعرف بالسّبب؛ لأ لضاف سببٌ 
للحال» يلم 5 

قلت: وهذا مُشك؛ لأ الاعتراف بالسّب إغا يبت عند وت الشرطي وقد أنكر الشرط 
نعم هذا يَظهَرٌ لو قال: أنتٍ طالق للسنة بون تعليق» ففي "بحر" عن "الکاني": (رلو قال 


(قولة: لکن قيلٌ: علة عدم اليتق اشازاط العوى في شهادةٍ عتق العباء إل ثيد أن العلْةَ ما 
ذکرَه تعلیل عدم القبول اا اة تفي معنی اه فالظاهرٌ أن المسألة لافية. 

(قولة: وهذا مشک إل يدفع هذا الإشكال بان التعليقَ فى کلام 'الريلعي" مستعمَلٌ ي يان طلاق 
السة فلم يتمحض للتعليق» نظيرً ما قدَّمَه فيما لو علق عجيء رأس الشهر وهي يِن ذوات الأشهر إلى آجر 


ر 


ما لَه ويدل لذلك أيضا تعليل "ليله" وهذا لا يحالف ما نقلهٌ عن "الكاني"ءفإنة في التعليق الحض. 


)١(‏ المقولة [1۸١١١١‏ قوله: ((لم تقبل إخ)). 

(۲) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الحج والصلاة والصوم ٠٠٤/٤‏ . 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق _ باب التعليق .۲۷/٤‏ 

.۲۳۹/۲ "تبیین الحقائق": کتاب الطلاق  باب التعلیق‎ )٤( 

.٠٠١/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب التعلیق‎ )٥( 

)١(‏ ”کافی النسفي": کتاب الطلاق ۔ باب التعلیق ق۳٤‏ ١/أ‏ - ب 


الجرء الاسم ا ي ١‏ ت يب ات الاق 


قلت: فالمسألة السابقة والآتية E‏ 


e‏ ۴ م ےد ت ر ت 
لامراته الموطوءة: انت طالق للسنة لا يقع إلا ني طهر حال عن الطلاق والوطء عقيب حيض حال 
عن الطلاق والوطء فإذا حاضَّت وطَهُرَّت واذَعَى الروج حماعَها أو طلاقها في الحيض لا يقَبَل 
و ر ھا ۴ و ور 
وله ني منع الطلاق ١٣/ق۲۷/]‏ السني؛ لانعقاد امضاف سببا للحال» ونما يَتراحى حكمُة فقط» 
فدعوى الطلاق أو الجماع بعده دَعّوى المانع» فلا يبل قولة في مَنع وقوع الطلاق في الطهرء لک“ 
يقعٌ طلاق آحرٌ بإقراره بالطلاق في الحيض» وإن اذعَّى الطلاق أو الحماع وهي حائضٌ صدق» 
o ¢ £‏ ۶ کي ال ار و E‏ ا 
ولو قال: إن لم أحامعك في حَيضيك فأنت طالقء فادعى الجماعَ في الحيض لا تطلق؛ لأنه علق 
لطلاق بصريح الشرطرء والمعلق بالشرط إا ينعد سببا عند الشرط لما عرف فإذا أنكر الشرط 
فقد أنكَرَ السب فيقبلٌ فولة» وكذا لو قال: وا لله لا أقربك أربعة أشهرء فمَّضّت المدّة ثم لأعى 
قربانها ف المدَةٍ لا يقَبَل؛ لأف الإيلاءَ سببٌ ف الحال» لكن تراحى وقو ع الطلاق إلى مضي الد 
ا ت م 2 a‏ / م ت 
وقد مضت المدة ووقع ظاهراء فدعوى القربان دَعوى الانع فلا يقبّل» ولو اذى القرّبان قبل مضي 
ت او ر ك ت ر 
مده يبل قوله؛ لأنه لم يقع الطلاق بعد» وقد أحبرّ عما يَملِك إنشاءه» فيقبل قوله» ولو قال: إن 
9 1 ج او ال سے ا e ٤‏ ت @ 
م فرك في أربعة أشهر فأنتٍ طالق» فمَضّت اة ثم اذعَى القربان في المدَةٍ لايقع؛ لأنه علق 
2 ب م رم 2 ر ت ا 
الطلاق بصريح الشرط فمتى أنكرّ الشرط فقد أنكر السبب فيقبل قولة)) اھ. فھذا۔ کماتری۔_ 
حالف لما مر عن "الزيلعي ٠"‏ فليتامل. 
و AS E a a‏ 
٠۳۹٠۴‏ (قوله: فالمسألة السابقة ) هي قوله: ((فإن احتلفاق وجحودالشرط ا 
والآنية هي قولة: (رإن جضتي)) كما بينةُ "الشارح" فيهاء "ح") والأحسنْ تفسيرٌ الآ 
و ٤ ٣‏ 
بقوله: (روما لا یعلم إلا منها إٍځ)). 
)١(‏ في المقولة نفسها. 


n 


)۲( ص٥ ٤۸‏ در . 
(۳) ص٤ ٤۹‏ "در ". 
)٤(‏ "ح": کتاب الطلاق ۔ باب التعلیق ق۸۸١‏ /ب. 


( 6 ف ا ات در 


Eh 
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ليستا على إطلاقهما 
(وما لا يعلم) وحوده (إلا منها صدقت في حق نفسيها حاصة) o‏ 


ه٠۴‏ (قولة: ليستا على إطلاقهما) فتقَيّدٌ الأول .ما إذا كان يَملك الإنذاء ويد الآتية 


عا إذا كان لا يّملكة أحذا من هذا التفصيل المذكور هناء وما قاله "الشارح" تيع فيه "اين كمال" 


ف شرح الإصلاح'“ وفيه محٹ: 

ا ا غالفة هذا التفصيل» لما ذكرناه"“ عن "الكان". 

اوا ا والمجحماع ليس مما لا يعلم وحوده إا 
منها؛ لأ الر جحل يعلمه لكونه فعله 

راثا فک لو م هنا لقص ي هاه تشسال ل ارم مه فيد ماين این ان ما 
a‏ کما 

قدمناه“ في مسالة النفقة عن ا ة" و"القنية" من دعوى الوصو ل بعد مضي الأيام ۲۳ب 
ال ر كاف ع لکا ت را قلا ارك في أربعة أشهر -: ((من أن 
الدعوی بعد مضي المدق)» فقد قبل قولةُ مع أنه ليمك الإنشاء فتدبر. 

(۳۹۰] (قوله: وما لا يعلَمٌ إلا منها) فيد به لأنه لو كان عَم من غيرها توقف الوقو ع على 
تصديقه أو اة كالدّحول والكلام اتفاقاء واحتلفوا فيما لو علق بولادتهاء فقالا: يقَعٌ بشهادة 
القابلة» وعنده لا بد من شهادة رجلين أو رحل وامرأنينء "حوهرة". ولا يشمَلٌ مالو قال: 
إن شرت مسكرا , غر إذنك انرك بيد وشرب ثم الفا فالقول ل؛ لأله بنك وقوع اطق 
مع أن الإذن لا يستفاد إلا منهاء لکن بُطْلْمٌ عليه بالقول بخلاف الحيض والحبة. 

)١(‏ أي: في المقولة السابقة. 
ز۲) المقولة ]١۱۳۸۹٠١[‏ قوله: ((فادعى الوصول)). 
(۳) المقولة ]١۳۹١۲[‏ قوله: ((لأنه ملك الإنشاء)). 


)٤(‏ في م : ((لدعوی))» وهو حريف. 
(ه) "الحوهرة النيرة": كتاب الطلاق ۱۱۳/۲ بتصرف. 


)٦(‏ الکلام المذ کور هو من کلام "البحر" کما فی "د". ق۱۹۱/ب. 


۳۹۰۹ (قولة: اخنان والقياس ال و تدعي شبرط انث على 
الرّوج ووقوع الطلاق وهو منك فیکوڭ القول قو ولا تصدَق إلا بج كخيرو من الشروط. 
وا الا سیا ان هنا اا ل رف إا عن لها وقد رتت غلب جک ع یج 
عليها أن تخر كي لا تقعَ في ا حرام و ع ا و ا 
الإخحبارء فتعينت" له» فيجحب بول قولها لتخرج عن عَهدة الواحبي "زيلعي". 

٣٠۷‏ (قولة: "نهر" منا) أصل البحث لأعيه صاحب "البحر" حيث قال: 
((وظاهره: أنه لا ون عليهاء ودل عليه قولهہ: إل الطْلاق مُعلقّ بإحبارها وقد ولافائدة 
في التحليف؛ لأنه وقعَ بقولهاء والتحليف لرجاء النکول وی ا ت وا کت کد 
ترتیم للدق؛ رها ا لکن ي "راشي مسکین ٠‏ (وقل لحمو" عن رمز 
"القدسي": أن عليها اليمينَ بالإجماع؛ إذ ليس هذا من المواضع المستناة من قوهم: كل من 
قبل قول فعليه اليمين)) اه. 

قلت: وا ماف اع من فك الان الاي رمن و الاستحسان» 
وعدم ذکرها فی الستتتیات لا یدل علی عدم“ کونها منهاء كم من أصل استئنی منه أشياءٌ مع بقاء 
غيرها لكون ذلك بحسب ما حطر في ذه المستتبي» ولا سيّما مع ظهور الوحيء نعم هذا قي القضاء 


(۱) لي ب": ((فيحب))؛ وهر تصحيف. 

(۲) في "م": ((فتعبنت)) بالباء بدل الياء» وهو تصحيف. 

(۳) "تبیین الحقائق": كتاب الطلاق - باب التعلیق ۲۳٠٣/۲‏ بتصرف. 

)٤(‏ "النهر": كتاب الطلاق ۔ باب أحكام التعلیق ق٤‏ ۲۲/إب. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق - باب التعليق .٠٠/٤‏ 

. ٠١٠١/۲ انظر "فتح المعين على منلا مسكين": كناب الطلاق - باب التعليق‎ )١( 
.۱۰۸/۲ تقدّمَت ترجمته‎ )۷( 


(۸) من ((الفائدة)) إلى ((على عدم)) ساقط من "الأصل". 


قسم الأحوال الشخصية ا ا کیت ااه ا یلین 


ومراهقة كبالغة» واحتلام كحيض في الأصح (كقوله: إن جضت فأنت طالق وفلانة 
1 0 يږ ق .£ رر اث 0 
أو إن کنت تحبین عذاب الله فأنت کذا أو عبده حر فلو قالت: حضت) a‏ 


ظاهرٌء وما فى الديانة فينب: فينبغي التفرقة ين الحيض واحبة لن تع ّلق هاا ا 
هو في الحبةء اما ي المي فلا لطن دا ل إذا كانت صادقة كما تعرفة قريياء فافهم. 

]1۳4۰۸[ (قوله: و کبالغة) ۲۷/۳7 وأا حکم الصغيرة الي لا تجیض مثلها 
والآيسة فقال في "النهر": (( م أرَه وينبغي أن يبل من الآيسة لا الصغير). 

۴۰۹ (قوة: واحتلامٌ كحض في الأصح) قال ني "التهر”": ((واحتلف فيما لوقال 
لعبده: إن احتلّمْت فأنت حر فقال: احتلطت» فروّى "هشام": أنه لا يُصدّق» والأصح أنه 
يصدّق؛ لأ الاحيِلام لا يعرفةُ يره كالحيض» كذا في "امحيط')). 

]1۳۹1۰ (قول: كقوله: إن جضت إل اعلم ُن التعلية“ بامحبة کالتعلیق بالحيض ا ي 
شیئون: 

أحدهما: أن التعلين بالحة يقتصرٌ على اجلس؛ لكونه تخييراء حتى لو قامَت وقالّت: أحبْك 
لا تطلق» والتعليق بالحيض لا بيعل بالقيام كسائر التعلبقات. 

الاني: أنها إن كانت كاذبة في الإحبار تطلق في التعليق بامحبة إما قلماء وني التعليق" 
بالحیض لا تلق فیما بینه الله تعاىء "زيلعي"*» ومثة في "الفح" وغيره. وني "كاي 
ماكر الشّهيد": ((ولو قال: أنتٍ طالقّ إن كنت تحبّين كذا وكذا-لشيء يعرف أنها تح 
ت ولاب قات ا سارل د ماما وف E‏ وکذا: إن کنت 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ۔ باب أحكام التعلیق ق٤‏ ۲۲/ب. 

(۲) 'النھر": کتاب الطلاق ۔ باب أحکام التعلیق ق٤‏ ۲۲/ب. 

(۳) اي "ب": ((التعلق))ء والأولى ما أثبتناه من بقية النسخ. 

)٤(‏ تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب التعلیق ۲۳۷/۲ بتصرف. 
(ه) "الفتح": كتاب الطلاق - باب الأبمان في الطلاق ٠٠١١/۳‏ . 


اللوالاسة . ب ب يي 45 .اتب حي اباق 
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ب کا لشي ل E‏ فقالت: أا أبغضة فهي طالق» وٳڻ قال: 
أنتٍ طاق ثلاثاً إن كت تحبّين كذاء فقالت: لست أحبة وهي كاذبة لم يقع» وكذالو قال: 
أنتٍ طالقّ ثلاثاً إن كنت أنا اجب ذلك ثم قال: لست حه وهو كاذب فهي امرأتة» ويسعه 
فيما بينه وبين الله تعالى أن يَطًأهاء وكذلك اليمينْ على البغض» وكذلك لو قال: إن كنت 
تحبّين الطلاق بقلبك» أو تریدینه» أو تهرّینه» أو تشتهينه بقلبك دون لسانك فأنت طالى ا 
فقالت: لا أشايُ ولا أب ولا أهوى» ولاأريد» ولا أشتهي فهي امرأت» ولا تصدَق بعد ذلك 
علی قولھا حلاف وإذ کات في محلسيها ذلك أو سكنت فلم تقل شيا حت تقوم فهي امراش 
وڈ کان فی قلیھا حملا ما اظهرنت فان بها آنا يم او ل کک 
"أبي حنيفة" و "ابي يوسف" وقال "عمد" محم": لا يسما الام معه إن كان ما قي قلبها حلاف ما 
أطهرّت على لسانها)) اه. 

وذكر في "البحر" في مسالة: إن كنت آنا أب كذا إخ: ((قال "شس الأئمُة": هذا 
مُشكل؛ لأنه يعرف ما في قلبه حقيقة وإ كان لا يعرف ما في قلبهاء لك الطريقٌ ما قلنا أن 
ا لحكم يداز على الظاهر» وهو الإحبارٌ وُجُودا وعدما. وذکر (۳/ق٣۲۷/ب]‏ "قاضی حان": قال 
لامرأته: آل ررك فان طالن فف ها ازات : سرتی قالوا: لا تطلی؛ لأا یقن بکذبهاء قال 
"قاضي نحان": وفيه إشكال» وهو أن السرورَ ما لا يُوقف عليه فينبغي أن يتعلق الطلاق جنبرهاء 
يبل قولها في ذلك وإ کنا يقن بکذبهاء کما لو قال: إڻْ كنت تحبّين أن بعك الله نار 
جهنم فأنت طالق» فقالت: ا يقع)) اه. 
)١(‏ ني "الأصل" و"ب": ((الغناء)). 


(۲) "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب التعلیق ۲۹/٤‏ بتصرف. 
(۳) "الخانية": كتاب الطلاق - باب التعليق ٤۹٥/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


o£ 
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قال في "البحر": ((وهو ممنوع؛ لقول "الهداية": إنه لا بيقن بكذبها؛ لأنها لِد 
بخضرها ااه قد تُب التحلص منه بالعذاب اه. وبهذا ظْهّرَ أله لو علق بفعل قلبي وأحبَرَّت 
به فن تيا بكذبها م يقع» وإلاً وقَعّ. وني "البدائع'": إن كنت تكرهين الحنة تعلق 
بإخبارها بالكراهة مع أنها لا قصل إلى حالةٍ تكرَهُ الحنةء فقد تيقنا بكذبهاء وقد يقال: إنها 
لشيدّة عبَيّها للحياة الذّنيا تكرَهٌ الجنة؛ لأنها لا توصل إليها إلا بالموتٍ وهي تكرهُه» 
فلم تی۲ بکذبهاء وظاهر کلایهم ااا ا ا 0 ا عات جهن 
وک احنة)) آه. 

وفرق في "النهر"“ بينةُ وين مسألة السرور: (بأن إيلامٌ اضرب القائم بها دلي ظاهرٌ على 
کذبهاء بخلاف جرد عب العذاب فاته لا دلیل فیه على القن بکذبها ما مَنّ) اه. 

قلت: لكر يمى الإشكال فى مسألة: إن كنت أنا اجب كذا إذا حبر بخلاف ما فى قلبهء فإنه 
يقن بكذبهء وإذا ادير الحكم على الإحبار - كما مر عن "مس الأئة"- م يرذ هذاء لكن وجه 
إشكال "قاضي خان" في مسألةٍ السرور» إلا أن يجاب بأنه تعلق الحكمْ بالإخبار ما م يقن 


(قوة: لأنها لشدةٍ بغضرها أيه قد تحب الحلص منه بالعذاب إل يقال أيضاً: إنها لشدَةٍ بغضيها له 
قد تب القخلص منه بالضرب وتسر بو فلم بيقن بكنربها نها سرت بء فالفرق بين السعاتين مُشكل 
کما قال "قاضیخان". 
)١(‏ "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب التعلیق ۲۹/٤‏ بتصرف. 
(۲) "المداية": كتاب الطلاق _ باب الأبمان في الطلاق .٠٠١٠/۱‏ 
(۳) "البدائع": كتاب الطلاق . شرائط ركن الطلاق - فصل: وأما الذي يرحع إلى المرأة ... ۱۲۹/۳ بتصرف. 
)٤(‏ في م ": ((نتيقن)). 
)٥(‏ "النهر": كتاب الطلاق ۔ باب أحكام التعلیق ق٤‏ ۲۲/ب» وقرله: ((لا مرً)) ليست في "النهر". 


والحيضص قائم» فن انقطع م يقبل ما هة و 'زيلعي و"حدادي "0 أو ت EE‏ 


غير احبر بكذبهء وبه يندع إشكال "تمس الأنمة وإشكال "قاضي حان"» فتأمل. 
( تنبية ) 

قال في "البح ر ": ((قيد متها لأنه لو عله .عحبة غيرها فظاهرٌ ما في "الحيط" أنه لابد من 
تصدیق الرّو ج فإنه قال: لو قال: أنت طالق إن لم تكن امَك تهرّى ذلك فقالت الأم: أنا لا أهْرّى» 
وکتبھا اروج لا تطلی ذذ ھا طت ما عرف وروی "ابن رستم' عن ا أنه لو قال: 
إن کان فلا مومنا فأنت طالق لا تطلق؛ لان هذا لا يعلَمهُ إلا هى ولا بصدق هو على غيره وإن 
كان هو من المسلمين يصلي ويحج ولو قال لآحر: لي إليك حاجحة فاقضها لي» فقال: امرأته طالق 
إن م أقض حاجتك» فقال: حاجن أن ر٣/ق۲۷۷/]‏ تطلق زوحتك فله أن لا يصدَقَةُ فيه» ولا تطلق 
زوجته؛ لأنه محتيل للصدق والكذب فلا يصدق على غيرو)) اه. 

قال "الخير الرّملي": ((فقد عَم من هذه الفروع أنه إن علق بفعل الغير لا يصدَق ذلك الغيرُ 
عليه سواءٌ کان ما لا ُعلْمٌ إلا منه أم لاء ولا بد من تصديق اروج فيهما أو E‏ 
من الأمر الذي يعلم)). 

۳۹۱۱ (قوله: م يبل قولها) لأنه ضروري» فيشط فيه قیام الشرط ازیلځی اي 1 

e E‏ 8 ا )٤(‏ باه 

لان بول قولها ضرورة ترتبِ حکم شرعي عليه ويأتي“ تامه. 


(قولة: وبه يندفع إشكال "مس الأئمّة" وإشكال "قاضيخان") الأظهر في ن الإشکال أن يقال 
هذه المسألة فيها طریقتان: الأول: :أ ادا على الإخبار چا اا بلا نظر ليقن بالكذب وعدمه» 
والثانية: أ المدارَ عليه أيضا إلا إذا تين بالكذبي فلا يعمل بالإخبار حيتفِ والظاهرٌ اعتماد الأولى؛ 
موافقتها ل "كاف الحاكم" الحامم لتب 'ظاهر الروابة". 


)١(‏ "الحوهرة النيرة": كتاب الطلاق ١٠۲/۲‏ بتصرف. 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .٠١/٤‏ 

(۳) "تییین الحقائق": کتاب الطلاق _ باب التعلیق ۲۳٠٣/۲‏ . 
(4) المقولة ]١۳۹۲١[‏ قوله: ((ما م تر حيضة أحرى)). 


ف الال اة ج نے 0 و د ا 


للقت هي فقط) إن كذبَها الرّو جّ» فان صَدَقها أو عَم وحود الحيض منها طلقتا 
جميعاء ا ¢" 
(وفي: إن جضت لا يمع برؤية الدم) لاحتمال الاستحاضة (فإن استَمَرٌ ثلاثا 


]1۳41۲ (قولة: لقت هي فقط) أي: دون فلاانة؛ لان المنظور إليه قي شرعا الإخحبار 
به؛ لأنها أمينةء وفي حق رها منهمة وشهادتها على ذلك شهادة فر ولا بعد في أن قبل قول 
الإنسان في حق تفسيه لا تي حق غيري كأحد الورثة إذا أَقرّ بين على الميت اقتصر على نصيبه إذا 
ل ا ۰ 

(۳۹۱۲ (قوله: أو عَم جود الحيض منها) لا ینافیه ما تقدمٌ من قوله: (روما لا يعم 
إل متها إلم)؛ لأ ذاك فيما إذا أشكل أمرّهاء وذا فيما م يُشكلْ بأن أحبَرَّت في وقت عِدَيّها 
العروفة لزوحها وضرَتهاء وشوهد الدّمٌ منها بحيث م يى شك تأمّل» "رملي". 

( ۳ (قولة: وفي: إن حضتت إخ) فصا ومان لا اح ارول لعل ىأر 
مع کہ نت طالق فی بضر أو مع بضر کما ف "لبر ٠‏ 

(۳۹۱۵ (قولة: وقع من حين رات) لأنه باا زر ين آنه حيض من الابتداي قيجب 
على الف أن يعينةُ فيقول: O‏ الد وليس هذا من باب الاستناد» و هو 


(قولة: في وقت عِدَّتِها المعروفة لزروجها وضرَبها إل لعلة: في عادَتِهاء والظاهر أن المدارً على 


معرفة الروج حاصّة» ولا يشرط معرفة الزوحة الضرّة. 


)١(‏ انظر "الحوهرة النيرة": کتاب الطلاق ١١۲/۲‏ بتصرف. 
(۲) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ۲۷/٤‏ . 


(۳) ص۹۲٤‏ در . 
)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق _ باب التعليق .٠٠/٤‏ 


من باب التبيینء ولذا قال: ((من ين رات))» ومام بیانو ني "لحر" وفيه عن "لكاي يي 
مسألة: إن جضت فعبدي حر وضرتك طالقٌ إذا ا ل فقالت: حت وصدقها: ((آنه قبل 
الاستمرار يُمتَعٌ اروج عن وطء رأة واستحدام العبا في الثلاثة لاحتمال الاستمرار)). 

۳۹ (قول: وکان بذْعيا) لوقوعِه في الحیض جخلاف: إن طت و E,‏ 
وهذا يان لثمرة التبين وتظهَرُ أيضاً فما لو كان الع باخحيض عنقا ء فجنى العبد أو حي عليه 
بعد رؤية الد فبالاستمرار تکون المناية خا ادرا وي نها لات هة ا 
العِدَّة؛ لأ ارط حيث كان هو رؤية الم لَرمّ أن يكوك الوقوعٌ بعد بعضيهاء ولذا قلنا: إنه 
ي وفيما إذا ا ي الفلاث حيیثٹ يطل الخلم ا طلا [۳/ق۲۷۷/ب] قاله 

لحدادي" ونر فيه في "البحر": ((بأ الخلع يلح الصّريح)» وأحاب في "النهر": (ربان 
الظاهرَ نو عل ا ن م تکن مدخحولا بها)). 


(قولة: وتظهر أيضاً فیما لو کان المعو بالحيض عنقا إل نان أن الاستناد انا هو يي الحكم 
القائم لا ي التلاشي. 

زرل وق انها دي فة اة )عدم الاعاب ب ا ل که لای 
بل الحم کذلك لو قیل بالاسټناد قامّل. 

(قولة: وأحاب ني "النهر": بان الظاهر أنه محمول إل الأظهرٌ ني احواب أن يُقال: أن معنى قوله: 
((يي الثلاث) ما إذا کان ا معلى لاا و المسألة بحالها. 


.٠٠/٤ انظر "البحر": كتاب الطلاق _ باب التعليق‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق - باب التعليق .٠٠/٤‏ 

(۳) "كافي النسفي": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق في الطلاق ق١٤‏ ١/ب.‏ 
)٤(‏ صا۰٥-‏ "در ". 

(ه) "الجرهرة النيرة": كتاب الطلاق ۱۱۳/۲ باحتصار. 

)7( "البحر": كتاب الطلاق _ باب التعليق .۳٠/٤‏ 

(۷) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعلیق ق٣‏ ۲۲/ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية .._. ١ه‏ ._. حاشية ابن عابدين 


.1( .~~ ق هه هه که س م 0 a‏ ب 
فإ غير مدحولة فترَوحَت بآحرَ في ثلائة آيام صّح» فلو ماتت فيها فإرتها للزوج 
الأول دون الثاني» وتصدق في حقها دون ضرتها OES NES‏ 


٣۹۱۷‏ (قوه: فان غير مدحولة) تفریعٌ على قوله: ((وقع من حين رات))» واحڙرَ عن 
المدحول بها ولو حكماً كالُحتلّى بها؛ لأنها لا مكنها التروج بحر ني الأيام الثلاشة؛ لوحوب 
العِدّة عليها من الأول. 

۱۳۹۱۸ (قولة: ف لان آيام) الأولى: في الثلائة ة الايا و و 
رأت الد)» ا 

]1۳۹14 (قولة: 6 اروج الأوّل) لاه لا یدری اکان ذلك e‏ أو ل؟ ا أي 
فلم حمق شرط وقوع الطّلاق فهي اقية على عِصلْيّه» ومقتضاه أن عَقَدَ لشاني عليها بار 
فلا يلرمه المهر. 

۳۹۲٠‏ (قولة: وتصدّق في حقها إلي أي: فيما إذا على طلاقّها وطلاق ضرتّها على 
حيضرهاء وهذا يعي عنه قول "الصف" المار: ((طلقَت هي فقط))» وف "بحر" عن "شرح 


(قول "الشارے": وتصدَق في حقها) أي: قي الاستمرارء لکن قوله: 9 ضرتها) عله: إذا ته 
في نزول الدم» كما يستفاد من "السندي". ثم ا ((وتصدق ل غين عنه قولةُ الار: 
((وما لا عَم إلا منها إل))؛ إذ موضوع السابق احتلافهما في الحيض بدون أن يوج منةٌ ‏ يدل على تصديقِها 
وهنا إنما احتلفا في الاستمرار. 


(۱) في و : ((فلو)). 

(۲) "النهر": کتاب الطلاق ۔ باب أحكام التعلیق ق٣۲‏ ۲/أ. 

)۳( ال کتاب الطلاق ‏ باب التعلیق ق ./١۸۹‏ 

(4) "البحر": كتاب الطلاق - باب التعليق ٤‏ تقلا عن "الخانية". 
(6) ۹٤ت‏ در 


.٠٠-۳۰/٤ "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب التعلیق‎ )٦( 


o0 


الجزء التاسح ت o.‏ س باب التعليق 


(ر) في إن جضت حيضة) أو نصفها أو لها أو سَذسها لعدم تجَرّيها (لا يقح 


امجحمع": ((فإن قال الروج: انقطَعَ الم في الثلاثة وأنكرّت الرأة والعبد فالقول هما؛ لأ الروج 
قر بوجود شرط العتق ظاهراً لان رة الم في وقي تكو حيضا وهنا ومر بترك الصَلاء 


والصّوم- ثم عى عارضاً يحرج لري من أن يكون حيضاء فلا يُصدّق» فان صَدقتة المرأة وكذبة 
العبد فى الأيام الثلاثة فالقولٌ هماء وإ كان بعدَها فالقول للعبد)). 

۳۹۲۹7 (قولة: وي: إن جضت حَبضة إل معلا انت طالق مع حيضتك أو في حيضتك 
بالتاء ا 

م (قوله: عدم تجرّبها) عة لمساواة التعبير بنصفِها ونحوو اتعبیر عَيْضة فإك كر 
عض ما لا یتجرّی کنر کر کله» ون "نھر" عن "الحوهرة": (رولو قال: إذا جضت نصقَها 


فأنت کذا» وإذا جضت نصفها الآحرَ فانت نت کذا لا يقع شيءٍ ما م تجِض وتطهر فإذا طهرّت 
وقعَّ طلقتان)). 


4Y]‏ (قولة: لا شض حتی تطهرَ منها) إا بانقطاعه لعشرة أو بالاغتسال» أو عا 
مقا من صبرورة الصَلاة يبأ ي يها فيما إذا انق إما ذُونهاء ا ۰ 

]11۳۹۲4 (قولة: لاك ايض بفتح الحاء: ال الواحدة» ال بالکسر : الاسم والجمع: 
E‏ ا 


# قوله: ((فالقول ما)) أي: للرّوج والزوجةء فلا تطلق ولا يعتق العبدٌ اه منه 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .٠۲/٤‏ 

(۲) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق٠‏ ۲۲/أ. 

.١١١/۲١ "اللوهرة النيرة": كتاب الطلاق‎ )٣( 

./۲۲ ٠٥ق "النھر ": کتاب الطلاق ۔ باب أحکام التعليق‎ )٤( 

(ه) "البحر": کتاب الطلاق ‏ باب التعلیق .۳۲/٤‏ 

(( 'الصحاح": مادة((حيض)). 


قسم الأحوال الشخصية س ۵٠١١‏ حاشية ابن عابدين 


اسم للكامل» ثم إغا يقل قولها ما تر سحیضة آعحری: ا O‏ 


]11۹۲ (قولة: اسج للكامل) اي ولا تکل الَيْضة إلا الطّهر منها» فلو کات وان 
لا تطلق حتی تطهْرَ ثم تحیض ات ن ا الحيضة فهو على ما نوّى» وكذا إذا 
قال: إن حَبلْتي إلا أل ٣/ق۲۷۸/أع‏ هنا إذا توى ابل الذي هي فيه لايحنت؛ لأنه ليس له أحزاءٌ 
د اا ا قال لادی ا 

]1۳۹۲1 (قولة: ما ایی وذلك بأ تخبرَ وهي تة بالحيض أو بعد لطر 
منه» اما إذا أحبرّت i‏ بحيضة أحرى لايق قرلها إلا إذا طهرّت من الميضة الأحرى» وهذا 
بخلاف قوله: إذا جضت و لم يقل: حَيّضة فن الشّرط إحبارها حال قيام الحيضء» فلا يقل بعده كما 
مر قال في "الفح *: ((لأنه ضروري» فيشارّط قيا الشرط بخلاف قوله: إن جضت حَيْضة؛ 
حيث قبل قوها تي الطّهر الذي بلي الَيّضة لا قلَةُ ولا بعد حى لو قالت بعد مَلة: حضتت 
وطْهُرْت وأنا ان حائض عَيْضةٍ أحرى لا يبل قولها ولا يقم؛ لأنها أَحرت عن الشرط حال 


(قولة: وذلك بان تحبر وهي متلبّسة بالحيض أو بعد الطهر منه إل) قبولٌ قولها وهي متلبسة بالحيض 
ينافي ما يذ كره عن "الفتح" ِن عدم بوه قبل الطهر وا و و ا ا ق الان ر م 
"ابلعوهرة"» بل مرادها الاحازاز عن قبول قولها بعد الطهرء وعبارتّها: (روإن قال: إن حضت حيضة فأنت 
طالق» فقالت: جت ف ا م قر بخيضة أخري؛ لان شرط الملاق وحود الطْهي قبل قولّها ما 
يقي الطهنُ حتی لو قالّت: حضت وطهرت ثم الان أنا خالض أو طهر ت مها آي اة لا بقل ا 
والظَاهر عدم مخالفتها لما قي "الفتح" كما هر ظاهر بالتامل. 


)١(‏ "الحوهرة النيرة": کتاب الطلاق ١۱۳/۲‏ بتصرف. 
(۲) "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق ٠٠٤/۲١‏ يتصرف. 
(۳) "النهر": كتاب الطلاق _ باب أحكام التعليق ق١۲۲‏ /أ. 
7لت دز 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق - فصل في المشيئة ٤٥١/۳‏ . 


واا ي ي ق ج مجم . باب الق 


(وفي: إن صمت يوما فأنتٍ طالق تطلق حين غربت) الشمس (يِن يوم 
صومهاء بخلاف: إن صْمْت) فإنه يصدق بساعة. 


(قال ها: إن وَلذّتٍ غلاما فأنتٍ طالقٌ واحدة» وإ ولدتٍ حارية فأنتٍ طالق 


عديو» ولا بقع إلا إ ذا َرَت عن الطّهر بعد انقضاء هذه ايض فحيتملر يقم لألها حولت أمينة 
شرعا فيما تخب من ايض والطهر ضرورة إقامة الأحكام التعلقة بها" فلا تكون مُوْنَمَّنة حال 
عدم تلك الأحكام؛ لعدم الحاجة إذا كذبها الرّوج) اه. 

ومفهومة أنها لا تطلق .جرد طْهّرها من الَيّضة الأحرى» بل لا بد من الإخبار؛ لما م 
من أن ما لا بعلم إلا منها يتعلْقٌ بإخبارهاء ويْْهَمٌ من قوله: ((إذا كذبها الروج)) أنه إذا صَدَقّها 
يقعٌ وإن م طهر من الثانية. 

]11۳۹۲۷ (قولة: وفي: إل صمت ف نظیره: إن 


ي 


۽ صوماً لاقع إلا بتمام يوم لأنه 


کے کی 1 (fn‏ 
مفدر .معيار. اھ چ 
۶ 


[141A]‏ (قولة: عخلاف: إن صمت إ) أي: إنه ل دا ف الشر ع وقد 
وح ب ركن وشرطه بإمساك ساعة يقم به ون طعت بعد وكذا: إذا صمت في يوم أو ني 
شهر؛ لأنه : يشرط إكمال وإذا صليْتٍ صلاة يقع ب رکعتین» وق: إذا ليت يقع بركعة» 
و0 , 


)١(‏ لي "ب : ((بساعته)). 

(۲) عبارة 'الفتح : ((المتعلقة بهما)). 

(۳) ص۹۲٤‏ "در ". 

. ٤٥٤4/۳ "الفتح": كتاب الطلاق  باب الأبمان في الطلاق‎ )٤( 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأبمان في الطلاق ٠٥٤/١‏ بتصرف. 


(1) (('فتح')) ساقطة من م". 


قسم الأحوال الشخصية ._ {٤٠ه  _‏ حاشية ابن عابدين 


پو وم ر )رر 2 8 ق ۶ے 
فولدتهما و م يدر الأول تلرَمُه طلقة واحدة قضاءٌ وثنتان تنزها) أي: احتياطا؛ لاحتمال 


ص ام ا و هه ل 71 4 8 م 
ب الجارية (و مضصت العدة) بالثاني» فلدا . يمح به شي ء؟ ك الطلاق المقارن 


E ۶‏ ۴ ۶ 1 لرل 
٣٣‏ (قوله: فولدتهما) أي: واحدا بعڌ واحل "نهر" وياتي رزه وڙ قولو: 


((و لم يدر الأول)). 

۳۳۰۱ (قولة: وتان تترها) أي: تباعدا عن الحرم "نهر "". وڼي "القهستاني": (ري: 
دیانت يعيٰ: فیما بینه وبين | لله تعالی» کما ذکره EN‏ وغیره )) آھ. 

قلت: رقا ا إذا وفعت عليه طلقة أحرى يجب عليه ديانة اَن يفارقها للاحتياطِ 
والتباعدٍ عن الحرمة وإن كان القاضي لا يَحكُمٌ عليه بذلك» بل يفيه الْفيَ بذلك» ويدلٌ على 
الوحوب تعبيرٌ "الصف" وغبرءِ بالأرو» لكن في "امداية": (روالأول أن يأحد بالنتين نره 
واحتیاطا))» (۲/ق۲۷۸/ب] فتأمّل. وإنما لم رمه الثتتان في القضاء لان وقوعهما غير مُحمّق» والحل 
کان ٹابتا يقين فلا يرول بالاحتمال» قيل: ولو قال: وأحرى تترّهاً لكان أول؛ لإيهام العبارة أ 
الشنتين غير الواحدة» وإ فالتنرة إتما هو بواحدة والأحرى قضاء. 

]14۳1[ (قولة: ومَضّت ال بالثاني) اسار ال أنه ارخا ا 

(۳۹۳۲ (قولة: فلا کلام) أُي: فانه يقع اعلق بالسابق ولا يقع بالاحر شيء؛ لما ذکره: 


(قولة: وإ سلم) أي: عدم الإيهام. 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق _ باب أحكام التعلیق ق٣‏ ۲۲/أ. 
(۲) ص۹ ۵۰ "در ". 

(۳) "النھر": کتاب الطلاق ۔ باب أحكام التعلیق ق٣۲۲‏ /أ. 

.٠٠٠١/١ "حامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل التعليق‎ )٤( 

(ه) "الحداية": کتاب الطلاق ۔ باب الأعان في الطلاق .٠٠١٣١ ۲٠۲/۱‏ 
)٦(‏ "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب التعلیق .٠٠/٤‏ 


الجزء التاسع ا کے 0.0 E E E E OS‏ باب التعليق 


8 # ۾ مر gE‏ ا £« 0 ا 0 

لأنه منكرء وإ تحقق ولادتهما معا وقع الثلاثء وتعتد بالأقراء (وإن ولت غلاما 
فو ر ي 2(ا)ط ں س TOD E u‏ 

وجحاريتين ولا یری الأول د يع نتان قضاءًُ وثلاث تنزها) وإن ولدت غلامين 


له ر ۶ 
: اواج قضاءُ وثلاث تنزها. 
(و) هذا جخلاف ما (لو قال: إن كان حَملك غلاما فأنت طالق واحدة» EE‏ 


((من أن الطل<ق مقار ن !ل 

]14 (قولة: لأنه منکن أ ئ للملةة ة الرائدةق من فروع قوله: ((وإِن اتان ف 
جود الشرط !( 

۴۳ (قولة: وإن تمق ولادتهما معا إ) م بذكره "المصتف" لاستحالتو عاد "نهر" 
وإن ولت خنشى وفعت واحدة» و توّقفت الأحرى حتى يتين حال "هندية" عن "البحر 
الراحر 1 e‏ 

.۳۹۴٠(‏ (قولة: يقم قان قضاءٌ إل لان الغلامٌ إن كان ألا أو انيا تطلق ثلاثا: 
واحدة به وثنتين بال حارية الأولى؛ لأ الد لا تنقضيي ما بق في البطن ولذ وإ کان آڃرا 
يقع نتان بالحارية الأولى ولا يقع بالثانية شی ء؛ لان اليمين بالحارية حلت الول ولا يقع 
بالغلام شيءٌ؛ لأنه حال انقضاء العِدّة» وترَدد بين ثلاش ولنعين» فيحكم بالأقل قضاء 

oY MM FAT 
وبالأکثر تنزهاء "فتح".‎ 

]1۳4۳[ و راسا قضاء) أنه إن کان الغلمان و لا وقعت ع قعت واحدة بأولهماء ولا يقع 


(1) ي "و" ((وقع)). 

(۲) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ./۲۲٠‏ 

(۳) "الفتاوى المندية": كتاب الطلاق ‏ الباب الرابع ثي الطلاق بالشرط ونحوه - الفصل الثالث في تعليق الطلاق بكلمة 
إن وإلى وغيرهما ٤۲4/١‏ وفيه: ((ووقعت الأخرى). 

.٠١۷/۲ "ط": كتاب الطلاق - باب التعليق‎ )٤( 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأيمان في الطلاق ٤٠٠١/۳‏ . 


0۰1/۲ 


قسم الأحوال الشخصية ...س ١ه‏ ._ .__ حاشية ابن عابدين 


وإ كان جارية فثنتين» فولَدَت غلاما وحارية م تطلق) لأ ا لحمل اسم للكلّ» فما 
يكن الكل غلاماً أو جارية م طق (وكذا) لو قال: (إ كان ما في بطِك 
غلاما) والمسألة الها لعموم (رما)) ”“ (بخلاف: إن كان في بطيك) والمسألة الها 
(فإنه يقع الثلاث) لعدم اللفظ العام O‏ 


بالثاني شيءٌ ولا بابحارية الأحيرة لانقضاء الد وإ كانت الحارية ألا أو وسطا وفع ثتتان بها 
وا بالغلام بعدها أو قبلهاء ردد بين ثلاث وواحدة. 

۴۹ہ (قولة: لان احمل اسم للکل) لاہ اسم جنس مضاف فیعٔم کل 'ھے'. 

٠٠۳١‏ (قولة: والمسألة بحالها) أي: و دت غلاما وجارية. 

]1۳۹۳۹[ (قولة: لعموم ما) آي: فيقتضي أن شرط وقوع الواحدة أو الننتين کون جميع ما ي 
بطھاغادما آر اریت ر مثله ما في "الفت"": ((إن کان ما في هذا اليدل ا فهي طالقء» أو 
دقيقاً فطالقء فإذا فيه حنطة ودقيق لا تَطلق)). 

٠١‏ (قول: لعدم الفظر العا٣)‏ أي: ولصدق الفظ فإنه يَصدُق على الحارية والغلام 
أنهما كانا في البَطن» "ط". ون "الحامم": (رلو قال: إن لذت ولدا فأنتٍ طالق» فإڻ كان 
الذي تلدِيتة غلاماً فأنت طالق تشين فولَدَت غلاما يقم الملاث لوحود الشرطين؛ لأ الُطلَىَ 


1¥ 


فود ف ال وهو قول "مالك" و'الشافعي ( از 


)١(‏ في "د" زيادة: (رونظيره: إن كان ما ف العذل برا فطالة,» أو دقيقاً فطالقء أو شعيرأ فطالق» فكان برا ودقيقا 
و لا تطلقی. 
قلت: إلا إذا كان الشعير يسيرا ما لا مخلو عنه ال عادةًء مقدسي)) ق ۱۹۲ /ب. 
(۲) "القتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأبمان في الطلاق ٠٠١/٣١‏ . 
(۳) "الفتح": كتاب الطلاق _ باب الأمان في الطلاق ٠٥٥/٣‏ . 
)٤(‏ "ط": كتاب الطلاق ۔ باب التعليق .٠١١/۲‏ 
(ه) لم نعثر عليها في نسخة "اللحامع الصغير" و"الحامع الكبير" الى بين أيدينا. 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأبمان في الطلاق ٤٠٥/٣‏ . 


الجزء التاسع o OY a‏ پاب التعليق 


(فروعً) علق طلاقها حَبَلها م تطلق حتى تلد لأكثرَ من سنتين من وقت 
الو ا و ا و ق 


E: oT © E a 
BRASSERIE SO و عتمت . قال لام ولده: إن ولدت فأنت حر‎ 


11۳۹413 (قولة: مطل حتی تلد إل) لأنه عَلقَهُ بحدوث الحبل بعد اليمين» ويتوهم شارف 
۲۷۹/۳ ابل قبل اليمين إلى سنتين» فوقعَ الك ني الوقع» فلا يقح بالشَك كذا في "امحيط"» 
"بجر" وتنقضي العِدَةٌ الول كما قي "كاف الحاكم"“ وهو صريح في أ الطّلاق م بقع بعد 
الولادة» وإلاً م تقض الد بهاء بل يقح قبلها بابل الحادث بعد اليمين؛ لأنه الْعلْقّ عليه فقولة: 
((حتى تلد)) معناه: ظْهّرَ بالولادةٍ لأكثرّ من سين من وقت اليمين أن الطَّلاق قد وقعَ من أل 
ابل وإنما اشترط كوك الولادةٍ لأكثر من ستتون من وقت اليمين ليتحقق حدوث الل بعد 
اليمين؛ إذ لو كانت لأقلٌ من ذلك احتول حدوّة قبل اليمين» فلا يقم بالشك م إذا ظهَر بالولادة 
وقوع الطّلاق من وقتِ الحبل فوقت لحل حهول» فلم بعلم وقت الوقوع إلا أن يقال بوقوعِ 4 قبل 
الولادة َة أشهر لتقن ابل ف ا مشكوكٌ فيه فلا يقع بالشك» کذا به 

( تنبية) 

هذه اليمينْ لا ت ا ا ا ت وت ا 

کاو ع اط وات ٺم جب الاستيراء أن جل الوطء أصل وخدوث الل 


(Hn HH #2 
a 


موهوم» کما افادہ 
(قولة: إذ لو كانت لأف من ذلك احثيل حدوئة إل) وكذا لتمام السنتين؛ إذ يُحتمَلٌ أنه حدث 


(۱) "البحر": کتاب الطلاق ۔ ہاب التعلیق .٠٤ ۳۳/٤‏ 
(۲) "ح": کتاب الطلاق ۔ باب التعلیق ق۱۸۹/ب. 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .٠۳١/١‏ 

.ب/١۸۹ق "ح": کتاب الطلاق ۔ باب التعلیق‎ )٤( 


قسم الأحوال الشخصية .. . .س ۸ه _ حاشية ابن عابدين 


تنقضي به العدة a‏ 
(علق) العتاق أو الطلاق ولو (الثلاث بشيئين) حقيقة بتكرر الشرط e‏ 


]4۲ 1۳4[ (قوله: تنقضی به العدة) ق العبارة سقط والأصل: عنقت؛ لأنه ولد تنقضي به 
العدّة وعبارة "الحوهرة" هكذا: ((وإذا قال: إن لذت ولدا فأنت طالق فوَلَدَّت ولدا ميا 
طلقت» وكذا إذا قال لأمته: إذا ولت ولدا فأنت حرَة فهو كذلك؛ لأ الموجود مولودء فيكونٌ 


da »لر‎ 


ولا خقفة و وا في الشرع حتى تنقضري به الد والدم بعده نفاس» وأمه أم ولب ققق 
الط وهو ولادة الولد)) اه. 

فقول ((حتى تنقضري به الد غاية لقوله: ((ويْعتبَرٌ ولدا ف الشرع))» وليس معناه ما 
يفهم من 'الشرح" من أ أمّ الول تحرج به من العدَو؛ لان اة حب عقب الحرية والحرية معلقة 
بالولادق فهي واقعة عَمَبَهاء فالولادة مَدّمة على وحوب العِدّة عرتبتين» فكيف نمضي العدة 
بالولادة؟! كما فاده "ر" 


مطلب فيما لو تكرَرَ الشّرط بعطف أو بدّونه 


مطلب: لو تكرَرَت أداة الشّرط بلا عطف فهو على التقديم والتأخير 
€"( (قولة: بتکرر الشرط) وذلك بأڻ عطف شرطا على آخحر وأخرّ الجزاء حو: إذا 
ِم فلانٌ وإذا قَدِمّ فلانٌ فأنت طالق» فإنه لا يقم حتى يقَدما؛ لأنه عطّْف شرطا مضا على 
شرطر لا حکم له ثم ذكرَ ازا فيتعلق بهما فصارا شرطاً واحدا فلا يقح إلا بوّجُوهماء فإ 
نوی الوفو ع بأحلهما صحت نیتةُ (۲/ق۲۷۹/بع بتقديم الحزاء على أحدهماء وفيه تغليظ. 


)١(‏ "الحوهرة النيرة": کتاب الطلاق ۱۱٤/۲‏ بتصرف. 
(۲) "ح": کتاب الطلاق ‏ باب التعلیق ق۱۸۹/ب. 


uanvEenrpNHéGdGEovnEۍENcHranvnorunsbaEenSeoOvnvSHondcbcoeondeceduinitaebhbeoeboecebounnaasnnbadasecoaunnsdtcannanancbcdrrtreoercrcraodas‎ 


أو بان كر اداه الشرطر بغیر عطفو ک: إذ أكلت إذ لبت فانت طالق لا قط ما م لس ثم 
ا قم الور واتقدير: إن بست فإڻ كلت فأنتٍ طالق”'» وكذا: کل اراو اترَوجُھا إن 
کلمت فلاا د فهي طالق» ق الو ف اق اکت فاا نک واا اا 
کک إن أعطيتك إذ وعدتك إذ سأيي فانت طالق لا تطلى حى تسا ألا ثم 
ثم يعطيها؛ لأنه شرَّط في العَطية ية اوعد وف الوعد الالء فكأنه قال: إن سأيي إن وعدتك 

ِن ا کذا فی 'الفتے''. 
وهذا إذا م يكن الشّرط الثاني مُترتبا على الأول عادة وكان الحراء متأحرا عن الشرطين 


(قولة: أو بان كرَرَ أُداة الشرط بغير عطفيٍ ك: إن كلت ان لست فانت الي لا قط ا مم تلبس 
٤‏ قال في "البح" : ((أصلة قو قل تعال: ا ایک سینا ف انتصح لک إن کان اه زیڈ 
أنْيغْوِيک ) [هود E‏ إن كان الله بريد أذ يغوّكم فلا يكم نصجي إن أردت أذ أتصح 
لکې وو السا أ ا ا يحمل الشرطان واحدا؛ لنزول الحزاء لعدم العطفيء ولا الشرط الثاني مع 
ما بعده هو الحزاءَ لعدم ف ونيّة e‏ لأنه تصحيح المنطوق 
بو اک کے ا و وا و ا ا و ا وک ب فا ر ا 
ا کلت فأنت طالق إلخ)) اه. 
۰ وقد أف العلأسة ابن شام رسالة في هذه السالة اها "اعراض النرط على الشرط"» وتقلها عنه 
'السيوطي" في کناب 'الأشباه واتظاز' النَحوية وتكلْمٌ على ذلك العلامة "الأستوي" في كتابه "الك و كب الدرّي" 
رقد جنع ذلك کله ایخ "حسن ارتي tT‏ ا 
(قولة: وهذا إذا م یکن الشرط الثاني رتبا إلخ) قال "المقدسي غاا قل لري" 
و e‏ حم لخاد کرناف قلیخرر. انتهی 
کلام "این اممام")) اه لکن لم رَه في "الفتح"» ولعلّهٌ ذكرَهٌ في غيرو. 


)١(‏ من (رما لم تلبس)) إلى (رفأنت طالق)) ساقط من "الأصل". 
(۲) "الفتح": كتاب الطلاق - باب الأعان في الطلاق .٠١۷ ٤١٦/۳‏ 


o.¥/Y 


قسم الأحوال الشخصية ...س ١اه‏ ._ حاشية أبن عابدين 


أو لا ک: إن حاءَ زي وبكر فأنتٍ كذا ريقع) المعلق E a‏ 


ارما اھا وا کان کا رطان رک کک کے ن شرت فانت یں سے ا 
شرب ثم اکل لم عق وکذا: إن دعوتي إن أحبتك أو إن ركت الاب إن تي قر کل شرط 
في موضود؛ لأنهما إذا كان مرتيين عرفا أضيرَت كلمة ن وكذا إذ توس زاء بين الشرطين 
يقر كل شرط في موضوه؛ لأنه تلل ابحراءُ بين الشّرطين بحرف الوصل وهو الفاء فيكون الأول 
شر طا لانعقاد اليمين والثاني شرط الحسث ك: إن دحلت الدارَ فأنت طالق إن كلمت فلاناء 
: و قيامٌ الك عند الشرط الأوّل؛ لأنه حعل شرط انعقادٍ الیمین» كانه قال عند الأحول: إن 
كلمت فلانا فأنت طالقّ واليمين لا تنعقد تعد إلا فى الك أو مضافة إليهء فإ كانت فى ملكه عند 
دحول الدار صخت المي التعلقة بالكلا فإذا کلمت يقي وإلا بان حلت بعد الطْلاق 
والعدّةٍ- م يصح وإن كلمت وإذا دحل الدَارَ في الد وكلمَّت فيها صلقت 

والحاصل: أنه إذا كررَ أداة ارط بلا عطفي توقف الوقو ع على وُخُودهماء لك إن قَدَم 
الجزاء عليهما آو اخرهفالاك : يشرط عند آخجرهماء وهو اللفوظ به رلا على اتقديم راتحي 
وإ وَسَطْةُ فلا بد من الك عندهماء وإ كان بالعطف : رعا اعا ا 
أو وْسَطهُ فان أحره توقف عليهماء ولا ا ککرر اده الشرط فلا بد من وُجُود الشينين قَدَمَ احزاء 
غه اورا اغ ا 

]11۳444 (قولة: أو لا) عطف على ا فال ق لخر راما الفاني أعيٰ: ما 
ليسا شر طن حقيقة - وهو ان يکون فعلاً مُتعلقاً بشيئين ِن حيث هو نعلق بهما نحو: إن دلت 


هذه الدار وھئہ او إن کلمت آبا عمرو ر۳ اق ۲۸۰ وبا يوسف فکذا ‏ فإنهما شرط واحد 


)١(‏ انظر "البحر": كتاب الطلاق _ باب التعليق ٠٤/٤‏ وما بعدها. 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق _ باب التعليق ٠٠/٤‏ . 
(۳) ((وهذه)) ساقطة من "الأصل'. 


الجزءالتاسع ٠‏ .د إإه .باب التعليق 


راث وح الشرط رالثاني في الث وإلا لام لاشتراط الك حالة الينث والمسالة 
E‏ 


(علق الثلاث أو العتق) لأمته (بالوطى حَنث بالتقاء اللختانين NY‏ 


إلا أن ينوي الوقوعَ بأحدهماء فاشترط للوقو ع قيامٌ الك عند آخحرهماء وکذا إذا کان فعلا قائما 
بائنين من حيٿ هو قائم بهما نحو: ٳِٺ حاء زي وعمرو فكذا فإ الشرط مَجيئهما)) اه. 

)٠۳۹٤١(‏ (قولة: إن وح الشرط الشاني ف املك احر ار عن الشرط الأول فإنه على 
التفصيل كما علمت» وأمًا أصل التعليق فشَرط صحَته الملك أو الإضافة إليه» كمامر” اول 
الباب» ا 

,1۹4 (قولة: والمسألة زا لأنهما إمّا أن ودا في الملك أو حارحَه أو الأول فقط 
في املك أو العكسُ فإن كان الثاني تي الك وقع الطلاق سواءٌ كان الأول في الملك أو لاء وإن 
کان الثاني حارج الك لا يقع سواء كان الأول في الك أو لا. اه "ح"". ففي قوله: إذا جاء 
aT‏ حاءا معا وهي ٿي ملکهء أو قاو اق اجا ريد ت 


وها فجاء ر طَلقَت» وإ جاءا بعد الد قبل لترو أو جاءَ زي في الِدّةِ وعمرّو بعدها 
قبل اترو وج لا تطلق. 


(قولة: احارار عن الشرط الأول فإنه على اتفصيلِ إل فيه أن المراد بااني ما جد انيا وبالأوّل ما رحد 
راء وما و راط وجود الأول ني املك في بعض المسائل ليس فيه تعليق الطّلاق بشّيقين» بل أحدٌ 
الشرطين شرط للانيقادٍ والثاني شرط لني فلم جذ تعليق جزاء بشرطرن» بل هما تعلیقان ختلفانء 
فلم دحل ذلك ي کلام E‏ و ج کما فيد هذا عبار "البحر " ا 


)١(‏ في "د" زيادة:((قوله: والمسألة رباعيةء وهو إمّا أن يوجد الشرطان في الملك فيقم اتفاقاء أو يود في غور الملك فلا 
يقع اتفاقاء أو يوح الأرَلٌ فيه والثاني ف غيره فلا يقع إلا عند ابن أبي ليلى والعكس» وهي الخلافيّة - أي بيننا 
وین زفر » کذا ذکره العيى فی "البنایۃ" ۱۸۸/١‏ ۰۱۸۹ انتهی)) ق ۱۹۲ /ب. 

(۲) المقولة ]١۳۸٠۹[‏ قوله: ((شرطه الملك)). 

(۳) "ح": کتاب الطلاق ۔ باب التعلیق ق ۸۹١/ب.‏ 

)٤(‏ في "م": ((وانقضث)) بالثاء المثلثة» وهو تحريف. 


(و لم پجحب) عليه (العقر) ني المسألتين (باللبثع بعد الإيلاج؛ أن اللبْث ليس 


بوطء (و) لذا ( م صر به مراجعا OE EE E‏ 


.٠۳۹٠١(‏ (قولة: ولم يجب عليه العَقَر) أشار بنفي العقر فقط إلى تيوت الحرمة باللبثي 
فإك الواحب عليه النرعٌ للحال. والحقرٌ بالضمٌ: مهرٌ الرأة إذا وطقت بشبهة وبالفتح: الحرْح كما 
ف "1 # اح (TH‏ ا ت (r‏ مر الكلام عليه ف باب المهر. 

]44۸[ (قولة: بالل ب بفتح اللام وسکون الباء: اللكتث» من: اك کسّيع» وهو نادر؛ 
لان الصر ن فا بالکسر قياسّة التحريك إذا لر يَعَد» "بر" عن "القاموس ". 

۳۹٩(‏ (قولة: أن الث ليس بوطى لأنً الوطءَ -أي: الحماع- إدحال الفرّج في الفرّج» 
ولیس له دوام حتی يکو لدوامه حکم ابتدائه» ES‏ لا دحل هذه الذار وهو فيها 
ا ت باللئٹ» ا 

(۱۳۹۰ (قوله: لم صر به مراجعا) أي: عنا "حمد'؛ لأنه فعْلٌ واحد» فليس لحرو حکم 
فل على حدَة» وقال "ابو يوسض" : ضير مراجعا جود الس بشهوة» وهو القياس "نه ". 
(۱) في "د" زيادة: ((قوله: ولم جب عليه العقرء أي: في ظاهر الروابة كاي "المواهب" . وهو بضم العين: دية الفرج 

المخصوب»› وصداق المرأةء کذا ي "القاموس " . وي "المصباح" ا دية فرج المرأة ادا غصب» ٹم کٹر حتی ف 
لي المهرء وبفتحها الجرح» كذا في "النھر")). ق ۱۹۲١/ب.‏ 

نقول: لم نعثر على نقل "المصباح" في النسخة الي بان ادنا لما بان هذا النقل موحود في "البحر" ۳۸/٤‏ 
و"النھر" ق٣٠۲۲/ا.‏ 
)( "الصحاح": مادة((عقر)). 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ۔ باب التعليق ۳۸/٤‏ بتصرف. 
() المقولة ]١١٠٠١[‏ قوله: ((مهر مثلها)). 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعلیق ٤‏ /۳۸. 

)١(‏ "القاموس": مادة((لبث)) بتصرف. 

(۷) ”البحر": كتاب الطلاق _ باب التعليق ٤‏ /۳۸. 

(۸) "النھر": کتاب الطلاق ۔ باب أحكام التعلیق ق٣۲۲/أ.‏ 


الجزءالتاسعم ‏ س لاه _ _ باب التعليق 


) الطْلاق (الر جعي إلا إذا احرج أولج ا ER‏ أو کا بان حك 
نفس فيصيرٌ مراجعاً بالحركة الثانية وبحب العقْرٌ لا الحدٌ لاتحاد ابجلس. 

(لا قطلى) الحديدة رفي) قوله للقدية: (إنْ نكحتها) أي: فلانة (عليك فهي 
طالقٌ إذا نکح) فلانة (عليها فى عِدَةٍ البائن) E CR‏ 


فال ٤‏ ا ((وجزم ا E‏ بقول "محمد" دلي على انه ا“ و وقيل: ينره 
ُن يصيرَ مراجعا عند الكل؛ لو جود المساس بشهوة» کذا ق اعراج » وينبغي تصحيح قول ا 


يوسف لظهور دلیلو)) اه. 
]1۳421[ قول: ق لطلاق ارځمي) أ فيما إدا کان لمعاو على الوطء طلقا رحما. 
]1۳40۲[ (قولة: حقيقة اأ ما إل لا يصح حمل تعميما لقولو: 0 ولج E‏ 


قوله: »1 إذا ا لأنه بعد n‏ لا مکنة تحریك (۲/ق۲۸۰/ب] تفه إلا بعد إيلاج ثان 
حقيقة فيصر مراجعا E‏ قوله: (أحرج ثہ 
أولّحَ))» وعلى كل فقول ((فيصير مراجعاً باح ركة الثانيق) لا وجه لتقييدها باثانية إلا أن تصور 
السألة ما إذا اوج فقال: إن حامعتك فأنت طا ان اقل و کے ((إذا م يتزع 
وم يتحرك حتى أنرل لا تطلق فان حَرَك تسه َء ويصير مراجعا بالح ركة الثانية)). 

[14e]‏ (قولٌ: ويجحب العقن ائ فا إذا علو للات أو تق الأنَة "ور" لن البضع 
احم لا بخلو عن عقر أو عقر ر 

]140€[ (قولة: لاتحاد ر احلس) آي: اجا بالإيلاج انيا وإن کان بحماعا؛ لما فيه 


.۳۸/٤ "البحر": كثاب الطلاق - باب التعلیق‎ )١( 

(۲) أي: مصنف "الكتز"» وهو موافق بحرم المصنف "التمرتاشي" هنا. 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق _ باب التعليق .۳۸/٤‏ 

(4) "ط": کتاب الطلاق - باب التعلیق ٠١۹/۲‏ . 

() تدم شرح هذه المفردة بضم العين وفتحها في المقرلة »]۱١۹٤۷[‏ والمراد الح أو المهرٌ قال الكمال في "الفتح" 
۳ : ((لأن التصرف في البضع الحرم لا ڪخلو عن حدا زاجر أو مهر جحابر)). 

.۳۹/٤ "البحر": کتاب الطلاق - باب التعلیق‎ )٦( 


قسم الأحوال الشخصية .  .‏ إاه _____ حاشية ابن عابدين 
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يب ك ن ي كت # 3 
من شبهة أنه جماعٌ واحذ بالنظر إلى اتحاد المقصودء وهو قضاء الشهوةٍ تي اجلس الواحدب وقد 
کان أوله غير مُو حب لحد فلا یکون آحره مُوجبا له وإ قال: ظننت أنها علي حرام وبهذا 
اندفعَ ما يقال: إنه ينبغي أن يجب الحد في العتق؛ لأنه وطء لا في ملك ولا في شبهته وهي اليد 
كف :اأطلاق :لر ج د العدة أفاده ق "الم اج ابلك روف خه عمد د لو رن انام ا 

جو ج ووا کن ری بر 
ثم ترَوجَها في تلك الحالة فن لبث على ذلك ولم ينزغ وجب مهران: مهرٌ بالوطء أي: 
لسقوط الحد بالعقد - ومهر بالعقدٍ وإ لم يستأنف الإدحال؛ لأ دوم على ذلك فوق الخلوة 
بعد العَمَد» قال فى "النهر": ((وهذا يشكل على ما مَرّ؛ إذ قد حعل لآحر هذا الفعل الواحد 
حکم على حِدَةٍ)) اھ. 

ااب r‏ ا ((بان و وی عن ا وذاك قول فك تنافی))» 
وقرف اط عاق ال عقب هلو اسا رن أن فيص الرواة ب جمد ل ندل 
على حلاف بل لأنها رویت" عنه دون غیرو)) اه فتاأمّل. 

قلت: والحواب الحاسم لالإشكال من أصله: أن اعتبارً آخر الفعل هنا من جهة كوه خلوة 
مقررة للمهر بل فوقهاء لا من جهة كونه وَطماء ولا يكن اعتبارٌ ذلك في إيجاب الح ووت 
الرحعة؛ لأ الخلوة لا توحب ذلك فافهم. 


)١(‏ في "الأصل" و"م": ((بامرأته))» وهو خحطأً. 

(۲) "النھر": کتاب الطلاق ۔ باب أحکام التعلیق ق٣۲‏ ۲//. 
(۳) "ح": کتاب الطلاق ۔ باب التعلیق ق۰ ۹١/أ.‏ 

)٤(‏ "ط": کتاب الطلاق _ باب التعلیق ٠١۹/۲‏ بتصرف. 
(ه) "البحر": کتاب الطلاق _ باب التعلیق .۳۹/٤‏ 

)١(‏ في "٣‏ : ((رواية)). 


o۸ 


الحزء التاسم کے 0 ا ا ا ت باب التعليق 


O r a‏ ر ر E a E O.‏ وڪ 
لأن الشرط مشاركتها في القسّم ولم يود (فلو ') نكح رفي عِدة الرجعي) أو 
ا ادد ذکره 1 کا ددن الور فنا ا 
إا راد رها و الا فلا ف ا کیا ی د O‏ 


(۳۹] (قولة: لأت الشرط ا عبارة "البحر": ((لأنٌ الشرط لم يوحد؛ لأ التروج 
عليها ان يدل عليها من ينازعها في الفراش ويزاجمها في القسل» ولم يوجحد)). 

11۳40٦]‏ (قولةُ: وقيْده) أي: َد الطلاق إذا نکیا ي عد الرحعي ما زک أحذاً من 
مفهوم لتعیل وقال: ((إنٌ هذه واردة (۲/ق۲۸۱/] على ال ))» يعيٰ: صاحب "الكنز . 

قلت: وقد يقال: إن المزاحمة فى القسلم ي وٳڻ م برد مُراجعتها وقت الطلاق؛ 
لاحتمال تغير الإرادة بعدَهُ يإرادة المراحعق کما لو ترَوحَھا ني حال سره أو حال نشوز الأول» 
فن الذي يَظهَرٌ الوقوع ون م تود اأراحمة حقيفة وقت التروج» فتأمّل. 

(۳۹۷ (قولة: کما مَرٌ) أي: ي باب القسلي "". 


(قرلة: لان التروج عليها أن يديل عليها من ينازعها ني الفراش إل قال "الرحمي": ((يشكل 
على هذا التعليل أن عدم لزوم لقم لا بمنع ذلك» حتى لو تزوج عليها لي السّفر طلقَت الحديدة 
ولا سم فیه» والأولى أن يقال: معنى نکاجه عليها أن يدل عليها امرأة بعقدِ النكاح مع بقاء نكاح 
الأرل» والمبانة قد انقطع نکاحها بالکلیق ألا یری نها لا تطلو بک امراة؟)) اھ. 
(۱) في د وو ((ولو)). 
(۲) "شرح منلا مسكين على الكنز": كتاب الطلاق ۔ باب التعليق ص۷١١‏ بتصرف. 
(۳) "النهر": كتاب الطلاق ۔ باب أحكام التعلیق ق٠۲۲/.‏ 
)٤(‏ ص٦۱‏ "در". 
)٥(‏ "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب التعلیق .۳۹/٤‏ 
)٦(‏ "ح": کتاب الطلاق ۔ باب التعلیق ق۰ ۹١/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ل0 _. حاشية ابن عابدين 


ان شاء | لله O‏ 


£ 


(قال ها: نت طالق 


مطلب: مسائل الاستشناء والمشيئة 

]1۳48۸[ (قولة: قال هما إٍڂخ) و ا الاستفناي وعَقَد ما فى "الهدا ية" فصلا على 
د قال في "الفتح ٠‏ ((وألحى الاستثناءَ بالتعليق ا ع ابات موجَبي 
إلا أن الشرط ب يمنع الكل والاستثناء البعض» وقد مسألة: إن شاء الله لمشابهتها الشرط في مع 
لكل وذكر أداة" التعليق و قو لأنه مت لا إلى غايق والشرط ط منع إلى غاية 
تحققه» کما یفیده: أكرمْ بن تيم إن دخلواء ولذا م بوره في جحت التعليقاتي ولفظ الاستتناء 
ا توقیفي» ٤‏ قال تعالی: وا يشون » [القلم-۱۸]» أي: لا يقولون: إن شاء الله» وللمُشاركة 
في الاسم ا ق 

مطلب: الاستشناءُ يشت حكمه في صيَع الإخبار لا في الأمر والنهي 

وإغا يت حكمه في صيَغْ الإحبار وإن كان إنشاءَ جاب لا في الأمر والنهي» فلو قال: 
أعتقوا عبدي من بعاد موتي إن شاء الله لا يعمل الاستثنا فلهم عتقة» ولو قال: بغ عبدي هذا إن 
شاء ا لله کان للمأمور بيعه» وعن 'الحلواني : (ركل ما يحص باللسان بيطلة الاستثناء کالطلاق 
والبيع» بخلاف ما لا یحتص به کالصوې لا يرفغةُ لو قال: وين صو غا إن شاء الله تعالى له 
أداؤّه بتلك النيع)» كذا في "الفتح". ومعنى قوله: ((توقيفي)) آنه وار تي اة لا اصطلاحي فقط. 

مطلب: الاشتنناءُ يُطلَق على الشرط لغة واستعمالا 
E E gs‏ 


(قولة: لا في الأمر إلخ) قال "البيري": ((بطلان الاستشناء في الأوامر قول "محم" في غير رواية 
الأصول» وقي الظاهر يصح ونقلٌ ذلك عن "الإسبيجابي")) اه. 


.۲٠٠٤/۱ انظر "الهداية": كتاب الطلاق ۔ فصل ف الاستئناء‎ )١( 

(۲) "الفتح": كتاب الطلاق _ باب الأبعان ف الطلاق - فصل في الاستناء ٤٠٠/٣‏ . 

(۳) قي "ب": ((أداءة))» وهو تحريف. 

)٤(‏ في "ب": ((ضيع))» وهو تحريف. 

- »ه٠١1۹ت( المسماة "عناية القاضي وكفاية الراضي": لأحمد بن محمد بن عمر» شهاب الدين الخفاجحي المصري‎ )١( 


بالشرط في اللغة والاستعمال كما غل ل 0 شرح الكاب e‏ قال "الراغب E‏ 


رر ی کی کے ا 


الاستثناءُ ما یحی عمو ساب کما ف قوله تعالی: # فللاأّجد فا2 ماعلَطًاعِر 
أ e‏ مَيََةَ [الأنعام- »]١ ٤١‏ أو رفع ما يوجبه اللفظ كقوله: امرأتي طالق إن 
شاء ا لله اه. وفي الحديث: ررمَّن حلف على شيء فقال: إن شاء الله فقد استشنى») اه. 
ویاتی الخلاف في آنه إبطالٌ أو تعليق. 
مطلب: قال: انت طالق وسكت ثم قال: ثانا تقعٌ واحدة 
۳۹۹7 (قولة: متصا احترار عن المنفصل» بان وحد ا فاصلٌ من سکوت 
بلا ضرورة تنفس ونحوه أو من کلام لغو كما CEN NO‏ بالکثير» 


- على "أنوار التنزيل وأسرار التأويل": لأبي سعيد - وقيل: أبو الخير ‏ عبد الله بن عمرء ناصر الدين المعروف 
بالبيضاوي الشيرازي الشافعي رت٥‏ ۸ه وقيبل غير ذلك). ("كشف الظنون" ۱۸٦/١‏ "طبقات السبكي" 
۸ "حلاصة الأثر" .)۳۳١/١‏ 

)١(‏ "شرح كتاب سيبويه": لأبي سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي (ت۳۹۸ه). ("كشف الظنون" 
۲ د "إنباه الرواة" ۳۱۳/۱ "سير اعلام التبلاء" .)۲٤۷/۱١‏ 

(۲) "مفردات ألفاظ القرآن": مادة((ثنى)) بتصرف. 

(۳) آحرحه احمد 1/۲ - ۱۰ ۰٤۹٩‏ وأبو داود (۳۲۹۱)» والترمذي »))٠١۳١(‏ والنسائي ۱۲/۷ - ۰۲١‏ وابن ماحه 
)۲٠٠٠(‏ في الأيمان - باب الاستئناء ثي اليمينء وابن حبان )٠۳۳۹(‏ الإحسان» والبيهقي »:1/٠١‏ من طرق عن 
أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر مرفوعأء قال الترمذي: حديث حسن» وأنحرحه ابن حبان »)٤۳٤١(‏ 
والبيهقي من طريق أيوب بن موسى عن نافع به» قال البيهقي: انا رت هااا دی مو غا شن حف ارت 
السختياني و لايكاد يصح رفعه إلا من حهة أيوب» نعم أخرحه اللساثي ۲٠/۷‏ والحاكم ٠٠٠/٤‏ واليهقي عن كير 
بن فرقد عن نافع عن ابن عمر مرفوعاء قال ماد بن زيد: كان أيوب يرقع هذا الحديث ثم تركه» وكذلك قال إسماعيل 
بن عة وأحرجه عبد الرزاق »)١١١١١(‏ والبيهقي من طريق معمر والثوري عن أيوب (ح) ومالك وأسامة وموسى 
ويد ال العتري. كلم عن نافع عن ابن عر قرع قال الترمذي: وهكذا روى سالم عن أبيه. 

)٤(‏ المقولة ]١١۹۹۷[‏ قوله: ((فإنه تطليق إخ). 

() ص۱۹٥‏ "در ". 


. ٤٦۲/۳ "الفتح": كتاب الطلاق _ باب الأبمان ف الطلاق  فصل ف الاستشناء‎ (YY 
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تي بک ت 
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وف "الخاتیة': ۳/ق۲۸۱/ب] ((قال لزوجته: نت طالق وسكت ثم قال: ثلاثا إِڻْ کان که 
لانقطاع النقس تطلق ثلاثاء وإلاً تقعٌ واحدة))» وني لمان "البرًازيّة": (رأحدة الوالي وقال: با ف 
فقال ملف تم م قال: لتأتينَ يوم الحمعة» فقال لحل مثلةٌ فلم يأتِ پخدت؛ لأنه بالحكاية 
وال كات ضار فاضا وت اسم الله تعالى وحلفه» وکذافیمالو کان الحلف بالطلاق )) اھ. 

۳۹۹۰ (قول: إا تفس أي: وٳڻ کان له منه بد بخلاف ما لو سك“ قَدر الفقس ثم 
استٹنی لا صح @ كذا في "الفح" فعْلِم أن السكوت قد تفس بلا ن 
کثیرء وان السنکوت للت للتنفس -ولو بلا ضرورة- عفو. 

۹ (قولة: أو امسا فم) أي: إذا أتى بالاستناء عقب رفع الي عن في. 

۹م (قوة: لتأكي نحو: أنت طالقٌ طالقٌ إن شاء ا لله» إذا قصد التأكيد فإنه تقد في 
الفروع قبيل الكنايات: اا ا الطْلاق وفع الكل فان نوی التأكيد دين اه. وکذا: أنست 
حر حر إن شاء ا لل کما فی "لیر" "ے"» ویاتي تام الکلام على ذلك. 


(ا) في "د" زيادة: ((هذا بخلاف مالو قال: لله علي ان أتصدّق .مائة ديدار فأحذ إنساك فمَّه» وهو يريد أن يقول: إن 
فعلت كذاء فالاحتياط أن يعصدَّق؛ لأ الطلاق محظور فيتكلف لعدمه ما أمكن» فيحْعَل هذا الانقطا ع ع غير فاصل» 
أا الصدقة فعبادةء فلا يتكلف لعدمهاء كما سنذكره عن "الولواحية" قبيل باب اليمين ف الدحول)). ق۹۳١/.‏ 

(۲) "الخانية": كتاب الطلاق ٤٦٦/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(۳) "البزازية": كتاب الأعان ‏ الفصل الثاني: فيما يكون يمينا النوع الأول: في لفظه ۲٠۸/٤‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

. ٤٦۲/۳ "الفتح": كتاب الطلاق . باب الأعان في الطلاق - فصل في الاستشناء‎ )٤( 

." "در‎ ۲۹۷-۲۹۹ )٩( 

. ٤٠/٤ "البحر": كتاب الطلاق - باب التعليق‎ )١( 

(۷) "ح": کتاب الطلاق ‏ باب التعلیق ق ۱۹۰/| بإيضاح من ابن عابدين. 


#4 1 


(۸) ص٣۲٣٥‏ د 


ا ا ا ا ی د و 


0 م ل‎ 4 £ : ٤ 
أو تکمیل» او حد» أو طلاق» او ندا ک: انت طالق يا زانية» او يا طالق إن شاء‎ 
ا لله الاستفناء "بزازية" و"حانية "© مخلاف الفاصل اللغو ك: أنت طالق‎ 


)1۳۹1۳ (قولهُ: أو تکمیل) و انت طاق EE‏ 0 إن شاء الله بخلافی ثلاثا 
ر إن شاء الله» فيقَع الثلاث كما ف "البحر""؛ لأ كر الواحدة بعد الفلاث لغ 
بخلاف العكس. 

]1۳44 (قولة: ک: انت طالق یا زانية أو يا طالق إن شاء الل مغالان فيد الحد والطلاق 
على سبیل لار ارتب قال فى "البحر": (روق "البرازية"“: انت طالق تادا يا زانية إن شتاء 
| لله بقح وصرف الاستفناء إلى الوصف» وكذا: أنت طالق يا طالق إن شاء | لله» وكذا: أنتٍ طالق 
ا إن شاء الله صرف الاستشناءُ إلى الكل ولا يقم الطلاق» كانه قال ياافلانة ر 
عنده: اَن المذكور ثي آحر الكلام إذا كان يقع پلاق او یامه د کله پاطالی پا زاب 
فالاستشناء على الکل)) اھ "سے" 

أقول: في هذه العبارة تحريفٌ وسقط فالأول في قوله: (ر وكذا: أنتِ طالقٌ يا صََ)» فن 
صوابه: ولو قال: أنت طالق يا ف إل كما ع ف ا حيرة"؛ لمخالفته حكم E‏ والثاني ف 
قوله: ((والأصلٌ إلي)» فإ قولّ: (رفالاستئناءُ على الكل)) حالف لقوله قبلة: (ريقم» وضرف 
الاستثناءٌ إلى الوصفى)» أي: يقَع الطّلاق بقوله: أنت طالق» ويْصرَف الاستثناءُ إلى الوصف» 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق - باب التعليق ٠٠۷/١‏ (هامش "الفتاوى اهمندية"). 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ٤٠١/٤‏ . 

.٤٠/٤ "البحر": كتاب الطلاق - باب التعليق‎ )٣( 

.) (هامش "الفتاوى اهندية‎ ۲٤۷/٤ "البزازية": كتاب الطلاق - الفصل الخامس ف الاستنداء والشرط - نوع في الفاصل‎ )٤( 
(ه) عبارة "البزازية": ((أو يلزم به حد)).‎ 

.أ/١۹‎ ۰ "ح": کتاب الطلاق ۔ باب التعلیق ق‎ )٦( 


۰4/۲ 
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وقع» وبائنا لا يقع» ولو قال: رجعيا أو بائنا يقع بنية البائن لا الرجعي» "قنية".. 


آي: ما رَصَقَها به من قوله: يا طاق أو يا انيت فلا يمع به طلاق ولا رمه حَدّ فالصواب قولةُ 
في "الدحيرة": ((والأصل أن المذكور تي آحر الكلام إذا كان يمع به طلاق أو يحب به حَدّ 
فالاستثناء عليه (۳/ق۲۸۲/] نحو قوله: يا زانية أو يا طالق» وإ كان لا يحب e‏ ولا يقع سه 
طلاق فالاستثناءُ على الكل نحو قوله: يا خحبيثة)) اه. 

ثم اعلم أن هذا التفصيل نقلةُ في "الذحيرة" بلفظ: (روفي "نوادر أبي الوليد" عن "أبي 
يوسف" إ))» ونقل قبل عن "ظاهر الرواية" انصراف الاستنناء إلى الكل بون تفصيل» وقال: 
((إنه الصحيح))» ومثة ني "شرح تلحيص الحامع"» فما مشى عليه في "البرًازية" حلاف 
الصحيح» كما أوضحناه” اول باب طلاق غير ااال ا قول "الشارح" هنا: ((صح 
الاستتنائ))» فإ التبادرّ منه انصراف الاستفناء إلى الكلًء أي: السلاق والوصف لا إلى الوصف 
ققط› وحيعار فلا يقم الطْلاق ولا رمه حَدّ ولا لعا» لك هذا خالف لما مَشّى عليه في 
"البرازية" كما علمت» فلا يناميب عزو "الشارح" السألة إلى "البرازية"» فافهم. 

(۳۹. (قوله: وق الأولى: فإنه يقم وإنما كان الفاصلٌ هنا لغوأً؛ لأنه لا فائدة في ذكر 
ارخ لك هدلول العا رعا و وار لباکد ار تسوا کاکارا ق 


ولاز ور ا و 


جر بجر او اجر وعیی 


(قولةُ: وانظر لِم لم عل تأكيدا إلخ) يقال: ما هنا محمولٌ على ما إذا م يقصرد التأ كيد وما سبق 
فيما إذا قصدهُ» حتى لو قصدَهُ هنا ولم يقصردةُ في البق ينعكس الحكم. 


)١(‏ "القنية": كتاب الطلاق - باب الاستئناء في الطلاق ق٣٠‏ /أ. 

(۲) "النوادر": لأيي الوليدء بشر بن الوليد بن خحالدء الكندي» القاضي (تٹ۲۳۸ه)» وهو أحد أصحاب أبي E EEE‏ 
وعنه أخحذ الفقه. ("طبقات الفقهاء" للشيرازي ص۳۸١‏ "الجواهر المضية" ٥٠/١‏ ٤ء‏ "الفوائد البهية" ص٤ .)_٥ ٥-٥‏ 

(۳) "البزازية": كتاب الطلاق - الفصل النامس: في الاستشناء والشرط ۲٤۷/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)٤(‏ المقولة ]١۳۳٤۸[‏ قوله: ((وكذا إخ)). 

(ه) "ط": کاب الطلاق ۔ باب التعلیق .٠١۹/۲‏ 


ارا چ ا اا ب يت اتا 


ر۹٣‏ (قول: وقوه في "النه ر" اعلم أنه قال في "القنية": (رلو قال: أنتِ طالق رجعيا 
أو بائنا إن شاء الله يسال عن ييي فن عنى الرحعي لا يقم وإ عنى البائ يقَعٌ ولايعمَلٌ 
الاستشنام) آھ. 

قال تي "البحر": (روصواب: إن عنى الرحعي يقم لعدم صحَة الاستتناء للفاصل» وإ عنى 
البائنَ م يقع لصحة الاستفنا) اه. 

قال في "النهر ": ((أقول: بل الصُواب ما في "القنية"» وذلك أن معنى كلامه: أت طالقى 
اد هذین؛ وبھذا لا یکو الرجعي لغوا وإڻ نوه خلا ما إذا تى البان» وأا البائ فليس 
غو على کل حال)) اه. 

أقول: لا يخفى ما في هذا الكلام من عدم الالتعام» والتناقض التاي بيانة: أن قولَة: روأ 
لبان فليس لغوا على کل حال)) يقتضي عدم الوقوع لصحّة الاستئناء ومساواته للرحعيٌ الذي 
قال فيه: ((إنه لا يكو لغوا وإن نوَا))» وحيعارٍ فلا يق فيهماء وهو حلاف ما في "القنية" 


ا دد و ت ےم ر , ي e‏ 8 م ت 3 2-5 e‏ 

(قوله: وصوابه: إد عنى الرجعي يقع إلخ) وحهه ظاهر؛ لانه لو اقتصر على الرحعي كان فاصلا لغواء 
فکذا لو عناه هناء فن قوله: أنتٍ طالق يقم به الرحعي» فكما أن كر الرَحمِي لا فائدة فيه فكان فاصلا لغوا 
فكذا قولة: رجعيًا أو بائنا مع نة الرحجي» ولو اقتصر على البائن كان مفيداء فصح الاستفناء؛ لعدم الفاصل» 
فکذا لو نواةٌ ني: رحويا أو بائنا. اه "رحمي". 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعلیق ق ۲۲۷/أ. 
(۲) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب الاستتناء في الطلاق ق٣٤‏ /أ. 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ٠١/٤‏ . 

)٤(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعلیق ق ۲۲۷/أ. 


() قوله: ((وأما البائن)) ساقط من "الأصل". 
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(مسموعا ) بمحيث لو قرب شخص أذنه إلى فيه يُسمَع» فصح استئناء الأصم 
"حانية"» رلا يقم) للشك O O‏ 


وماقض لقوله: ((عخلاضو ما إذا نوّى الباثن))» فافهم. ولذا قال "ح"": (رإكٌ الح ما في "البحر"؛ 
لأنه إذا نوّى لجعي فجملة: أنتٍ طالق تفيدةُء فكان قوله رحعياً أو باثناً الذي هو .معنى أحارٍ هذين 
لغوا» بخلاف ما إذا توّى البائنَ» فن تلك احملة لا تفيدة» فلم يكن قوة: رحعياً أو بائناً لغوا. 

فان قلت: لما و البائنَ كان قولة: ا ا إذ کان یکفیه أن (۲/ق۲۸۲/بع يقول: 
أنت طال بائنا. 

قلت: هو ت ركيب صحيٌ لغة وشرعا كما في: إحدى امرأتيً طالق» وحيث كان مقصودةُ 
لبائنَ» وكان قولة: نت طالق غير ميا للبائن فهو محر بن أن يقول: أنتِ طالق رحعيا أو باشا 
وينوي البائ وبين أن يقول: أنتِ طالق بائنا)) اه. 

(۹۹۷] (قو ل مسمو عا( هذا عند ال اني" وهو الصحيح کمافي "البدائع"“» وعند 
'الكرحي" ليس بشرط. 

۳۹۹۸7 (قولة: بحيث إل) أشار به إلى أن المراد بالملسموع ما شأنه ان يسمَع وإ لم يسمعه 
انش لكثرة أصوات مث "س" . 

[۱۳۹۹۹] (قو ل للك أي: للشك في مشيعة الله تعالى الطلاق لعدم الاطلاع علیھاء ''ے'. 


(۱) ي "د" زيادة: ((قوله: مسموعا ال» وفي "الحيط": لو حرك لسانه بالاستشاء يصح وإن ل يکن عفرا عة 
الك عي وعد اشدوان 4 رصع فا ل يكن مسيوغا على ما ي الصاة رق زارا إا خر بان 
بالاستئناء يصح إذا تكلم بالحروف سواءٌ كان مسموعاً أو لم يكن» وذكر في بعض المواضع أنه لا يعتبر الاستتناء 
ما م يكن مسموعاء انتهى. ففيه إشارة إلى أرححيّة الأول» تأمل. "خير الدين الرملي")). ق ٠/٠۹۳‏ . 

(۲) "الخانية": كتاب الطلاق - التعليق ٠١۷/١‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 

(۳) "ح": کتاب الطلاق ۔ باب التعلیق ق۱۹۰/أ. 

)٤(‏ ((لغوأ)) ساقطة من "الأصل". 

(ه) "البدائع": كتاب الطلاق - شرائط ركن الطلاق ‏ فصل: وأما الذي يرجحع إلى نفس ال ركن ... .٠١١ ٠١۴/۳‏ 

. ٠١۹/۲ "ط": کتاب الطلاق - باب التعلیق‎ )٩( 

(۷) "ح": کتاب الطلاق ۔ باب التعلیق ق ۰ ./١۹‏ 


الجزءالتاسع ‏ .س ٣اه‏ _. _ باب التعليق 


وإ ماتت قبل قوله: إن شاء الله) وإ مات يقع. 
ا ا : ا دل ل مرل ر ت ٍ 


TET ET TTT ETT TT ENT الاستئناء موصولا أو ع‎ 


]11۳۹۷۰ (قولة: وان ت قبل قوله: إن شاء ال لاك ما ری تعلیق لا تطلیی» 2 
لا يناني التعليق؛ لأنه مُبطِل» والموت أيضا مَبطِل» فلا يتنافيان» فيكو الاستثناءُ صحيحاء فلا يقع 
عليها الطلادق کذا فی الین ۳ ا 

۷١‏ (قولة: وإ مات يق أي: إذا مات الزوج وهو ريده يقع؛ لأنه قصل به 
الاستفنای و تەل ا لآحرَ ذلك قبل الطلاقء کذا في التي ا 

]14۷ (قولة: ولا شط فيه القصد) هو الظاه“ من الذهمب؛ لان الطلاق مح الاستشاء 
لیس طلاقاء قال "شاد بن حکیم' ٠‏ رحمه الله وهو الذي ضلى بوضوء لظهر هر اليوم الثاني 
ستين سن : حالف في هذه المسالة "حلف بن أيوب" الراهذ فرأيت "أبا يوسف" تي المنام» فسالتة 
فأحاب مئل قولي» وطالبتة بالدليل فقال: أرأيت لو قال: نت طالق» فحَرّى على لسانه: أو غير 
طالق أیقع؟ قلت: لا. قال: هذا کذلك 'برازیة'' و "ہے" 

[AVY]‏ (قولة: ولا تلفق بهما) آي: الطّلاق والاستتناء. 

]¢ 1۳4¥[ (قولة: و عکس ا کب الطلاق E,‏ بالاستشناء. 


(۱) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق - باب التعليق .۲٤٠٠/۲‏ 

(۲) "ح": کتاب الطلاق ۔ باب التعلیق ق ۰ ۹١/أ.‏ 

(۳) "النهر": كتاب الطلاق ۔ باب أحكام التعلیق ق۲۲۷/أ. 

)٤(‏ "ح": کتاب الطلاق ‏ باب التعلیق ق ۰ ۱۹/أ. 

(ه) سداد جک الل القاضي» من أصحاب رُفر (ت٠۲۲ه).‏ ("الحواهر المضية" ۲٤4۷/۲‏ "تاج الراجم" 
ص۹ ۱۰ "الطبتقات السنية" 1۷/٤‏ "الفوائد البهية" ص٣‏ ۸). 

)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق - الفصل الخامس: قي الاستناء والشرط ۲١۳/٤‏ (هامش "الفتاوى افندية"). 

(۷) "الفتح": كتاب الطلاق - باب الأبمان في الطلاق - فصل في الاستثناء ٠٦٠/۳‏ . 


قسم الأحوال الشخصية .. {اه .__. حاشية ابن عابدين 


أو أزالٌ الاستثناء بعد الكتابة م يقي "عماديّة" رولا العلمٌ معناه) حتى لو أتى 
بالشيئة من غير قصب جاهلاً م بقع حلافا ل "الشافعي"» وأفتى الشيخ "الرملي" 
الاه د حف عل اطي انا له الف فنا ص بدك 


۳۹۷د (قوله: أو ازال الاستشناءَ إخ) شار به إلى قسم راب فو ااا د با سا فا 
يصح أ وإ أزال الاستثناء بعد الكتابةء فافهم. 

]1۳۹491[ (قولة: ولا العم فا کت البکر ا تدري ال 
السكوت رضا يُمضى به الَقَدَ عليهاء "فت"'. 

ر۷۷٣‏ (قولة: من غير قص) راحم لقوله: ((ولا يشرط القصْد)» وقولة: ((حاها) 
راع لقوله: ((ولا الم ععناه))» "ے". 

مطلب فیما لو حل وأنشاً له آخرٌ 

۱۳۹۷۸ (قو له وا أفتى الشيخ ال ا الشافعي !¢ اعلم أن هنة اة م 
الشافعيّة على أن من أذ بقول غيره مُعتودا عليه لا يحتٹ» ES‏ 
عليه مُعتیدا على إفتاء مف بعدم جنه به وغلَب على ظنو صدفةُ لم يحنت وإ م يكن أهلا 
للإفتاء؛ إذ الدارٌ على غَلَبة الظر وعديها لا على الأهليّة» قالوا: ومنه قول غير الحالف 
۲۸۳/۳ له بعد حلفِه: إلا أن يشاء ا لله» ثم بره بأل مشيئة غيرو تنفعه» فيفعَلَ امحلوف عليه 


(قول: أشار به إلى قسم رابع: وهو ما إذا كتبهّما معا إ) يعي: أن قولّه: ((أو رال الاستغاءَ إغ)) 


. ٤٠٠/۳ "الفتح": كتاب الطلاق - باب الأعان في الطلاق - فصل في الاستثناء‎ )١( 
.ب/٠۹ "ح": کتاب الطلاق  باب التعلیق ق۰‎ )۲( 
"فتاوی امل" : كتاب الطلاق ۲۳۲/۳ بتصرف (هامش "الفتاوى الكبرى الفقهية").‎ )۳( 


o1۲ 


الجزءالتاسع .س مله __._ باب التعليق 


4 ١ 


قلت : ولم ره لأحد من علمائناء والله أعلم. 
ولو شهدا بها وهو لا يذكرها إن كان محال لا يدري ما يجري على لسانه 
لغضب جا ف اماد غاجما وا ا E ١‏ 


اعتمادا على خير احبر اه. 

وبهذا تعلّمٌ ما في عبارة "الشارح" من الخفاء؛ لأ قولّة: ((ظانا صِحُتَة)) حال من 
الضمير في ((له))» وهو مشروط بالإخبار كما علمتةء وقولة: ((بعدم الوقوع)) متعلقّ بقوله: 
((وأفتی)). 

ه۷٠۴‏ (قولة: قلت: إل اعلم أن اقزر عندنا أنه يحتث بفعل امحلوف عليه ولو 
کک ھا او ما ار داهو ا ایا ار سای ار مق غج ار جوا ووا کان ت 
بفعلهِ مُكرّهاً ونحوهِ فكيف لا يحنث بفعلِه قصلدا مع فن عدم الينث؟! نعم صرّحُوا في الأبمان 
أنه لو حلَفَ على ماض أو حال يفن نفسةُ صادقً لا يُواحَدٌ فيها إلاً في ثلاثر: طلاق وعتاق 
ونذر وقد قال "الشارح" هناك : ((فيقع الطّلاق على غالب الظر إذا تي حلافةء وقد 
اشتھٌ عن الشافعية نحلافة)) آه. 

(۳۸۰ (قوله: إن کان بحال إل آم لو م يكن بتلك الحال لا يجوز له الاعتماد عليهما 


صادق عا إذا تلذظ بالطلاق وكتب الاستشناء أو كتبَهّما ثم أزال الاستفناء وعلى هذا يكوأ أشارً 
به إلى قسمین» إلا أنه لا كان المتبادر منه الأول يكون إفادته للثاني بطریق الإشارة. 

(قولة: نعم» صر حوا في الأعان بان لو حلف إل أي: فقد نفوا المؤاحذة بظنٌ الصدق» فربّما ينفى 
الانعقاد بن صدق حبر المستقنى» لك بين المسعلتين بون بعيد» تأمَل. 


. ٤٠/٤ "البحر": كتاب الطلاق - باب التعليق‎ )١( 
قوله: ((فيقع الطلاق)).‎ ]١۷١١١[ انظر "الدر" عند المقولة‎ )۲( 


قسم الأحوال الشخصية _ ٦ه‏ . _ . _ حاشية ابن عابدين 


(ويقبّل قول إن اعا وأنكرتةُ رفي ظاهر المروي) عن صاحب المذهب yT‏ 
کا "الفح" وغیره. 


قلمت: ومقتضى هذا الفرع أ من وصل في الغضب إلى حالة لا دري فيها ما يقول يقع ة 
طلاقُ واا م يحت إلى اعتمادِ قول الشاهدين: إنه استتنى مع أنه م ر الطْلاق أنه لاقع 
طلاق المدهوش» وأفتی به "خي ا مختاظ مدهوش؟ لن ذحش من أقسام 
ابجنون ولا بخفى أن من وصَلَ إلى حالة لا يدري فيها ما يقول كان في حكم الجنون» وقدّمن 
جوب هناك بأله ليس الرا عا هنا أله وصتَلَ إل حالة لا دري ما قول بان لا قص دة ولاهم 
معناه بحیث یکوت کالنائم والسّکران» بل الد ان قك س ا ول شال فکروباسغاد 
لضب وال تال اعلي ٠‏ .- 

۳۹۸۹7 (قولة: وا فر اخ) قال "غير الرّمل" في "حواتة شي المنح ((ل یذکر: أهو 
ر وا دا ا و و"الكمال" ول ره لح ويبغي ا 
e O E‏ م تنکرهُ فلا مين عليه ٤‏ الهم إلا إذا اهمه 
القاضي)) اه. 

مطلب فيما لو اذَعَى الاستناء وأنكرتة الروجة 

1۳۹۸۲[ (قوله: إن ادعاه وانک ت أي: اذعى الاستناء ول الشرط کناف "ال "© 
وغیرو ويد یانکارها لأنه حل الخلاف؛ إذ لو لم یکن له مازع فلا شكال في أن القول قول كما 
صرح به في "الفتح 0( 


. ٤1٤/۳ "الفتح": كتاب الطلاق - باب الأعان في الطلاق - فصل ف الاستثناء‎ )١( 

(۲) المقولة ]٠١١ ٤٤7‏ قوله: (روني "القاموس" دهش)). 

(۳) "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق ٤ ٠-۳۹/۱‏ معريا إلى "التاترحانية" نقلا عن "شرح الظ ازرد کر ان 
فتوی "ابن الهمام". 

)٤(‏ المقولة ]٠١١ ٤٤7‏ قوله: ((رني "القاموس" دهش)). 

(ه) أي: لتصدیقها له کما فی "د" ق۱۹۳/. 

. ٤1٤/۳ "الفتح": كتاب الطلاق - باب الأنمان في الطلاق - فصل في الاستثناء‎ )١( 

(۷) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأنمان في الطلاق - فصل في الاستشناء ٤1٤/۳‏ . 


الجزءالتاسع ‏ - د لله - باب التعليق 


O 


قلت: لكر فى "التاترحائة"“ عن "اللتقط ": ((إذا سَمعّت الرأة لطلاق وات تا 
ا من الوطي) (۳/ق۲۸۳/ب] اه أي: فيلرّمّها منازعتة إذا اسع ي قال في 
کک ((ولو شهدوا بانط ا E‏ أو شهدوا ا بن بل و 
تقل فيه الينة على التفي؛ لأنه في العنى أمر وجودي؛ لأته عبارة عن صم الشفتين عَقيب اكلم 
لوحب وإ قالوا: ES‏ والزوج يدعي الاستئاءَ فالقول له؛ 
لجواز ئه قال ولم ا ماعة لا ماعهم على ما عرف في "الحامع الصغير)) اه. 

قال في "النهر"“ عَقية: روفي "فوائد سمس الإسلام": لا يقل قول وف "الفصول": وهو 
الصحيح)) اه. 

قلت: قلت: وكذا لا بقل قول إذا ظهر منه دلي صحَة الع كقبْض البدل أو نحووه كما ي 

مع الفصولين"» قال في "التاترحانية": ((والمراد كر ادل أك ف ا 


(قو ل لکن ف "التتا رحاية" عن "الاق ": il‏ ا الطْلاق و ا ن إخ) بتقييد 
الكلام الأول .ما إذا معته امرأة أو غيرها حتى يتصور منازعتها أو منازعة غيرهاء والثانی ما إذا لم يسمعه أحد 
لا يرد ما في "التتارحايّة"» فان موضوعه ما إذا سمعته فإنها يلرَمًها منازعنه» ولا حل ها تمكينةُ وإن كان القول 
قوله» وهي نظي مَنْ معت ين الرّو ج طلاقها وأنكرَهُ فيجري ٿي مسألينا ما قبل فيها. 


.۳۸۸/۳ "التاترحانية": كتاب الطلاق  الفصل التاسع: في الاستشداء‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق - باب التعليق ٠/4‏ 4 . 

(۳) لم نعثر عليها في نسخة "الجامع الصغر '" الي بین آیدینا. 

)٤(‏ "النهر": كتاب الطلاق ۔ باب أُحكام التعلیق ق ۲۲۷/أ. 

(ه) "الفوائد": لشمس الإسلام الحسن بن منصورء» فخحر الدين المعروف بقاضي خان الأوزجحندي الفرغاني 
(ت ٥۹۲‏ ه). ("کشف الظنون" ۱۲۹۸/۲١ء‏ "الحواهر المضية" 4۳/۲ "تاج التزاحم" ص۸۲ "كتائب أعلام 
الأخیار" برقم )۳۸١(‏ ). 

.٠۷١/١ "جامع الفصولين": الفصل الثاني عشر فيما تسمع فيه الشهادة بلا دعوى - فصل في الشهادة على النفي‎ )١( 

(۷) "التاترخائية": كتاب الطلاق - الفصل التاسع في الاستلناء في الطلاق ‏ نوع آخر: في دعوی الزو ج الاستشناء .٠۳۹۷/۳‏ 

(۸) عبارة "التاترخانية": ((ذكر ابلحعل)). 


قسم الأحوال الشخصية .س ١۸اه‏ _ حاشية ابن عابدين 


(وقيل: لا) يقبل ا ببينة (وعليه الاعتماد) والفتوى الختاظا؛ لغلبة الفسادء 


(Dua f 
ne E NE TS A a SS O OSE ONES RES 4 حانية‎ 


إذا ذكر البدل وقت الطلاق لحلع لا يصدق قضاءٌ فى دَعوى الاستثنا) اه. 

[AY]‏ ت وقيل: لا يبل إلخ) قال "الخير ا ((أقول: خا وقع حلاف 
وقرجيح لكل من القولين فالواجحب الحو ع إلى ظاهر الرّواية؛ لأ ما عداها ليس مذهباً لأصحابناء 
راف اعت ت ق ا جال غت ف ااي د ن كارف ل اب ااا مه 
فتفتزي عليه» فيي للف بظاهر الرّواية الذي هو المذهب ويفْوّضٌ باطنَ الأمر إلى الله تعال» 
فتأملٌ وأنصِف من نفيك )) اه. 

قلت: الفسادٌ وإن كان في الفريقين لك أكثر العَوامٌ لا يعرفون أ الاستلناءَ مطل لليمينء 
وإغا يعلْمةُ ذلك حِيّلة بعض من لا حاف | لله تعالى» وأيضاً فإك دَعوى الرّوج حلاف الظاهرء فإنه 
بدَعّوى الاستثناء يدعي إيطال الوجحب بعد الاعتراف به» بخلاف ما مر من أن القول قولة في 
وحود الشرط كدحولها الدَارَ مثا فإنه بعد قوله: إن حلت الدارَ فأنتٍ طالق م ينعد الوحب 
للطلاق إلا بعد وود الحول وهو يكره والظاهر شد له اما هنا فالظاهرٌ حلاف قولهء وإذا 
عَم الفساد ينبغي الرحوع إلى اهر » قال في "الفت": ((نقل "نحم الدين النسفي" عن شيخ 
الإسلام "أبي الحسن": أن مشايخنا أجابوا قي دَعوى الاستشناء قي الطلاق أن لا يصدق اروج 


لا ببينة؛ لأنه حلاف الظاهى وقد فسد حال الناس)) اه. 


(قولة؛ قلت الفساد وان كان ف الفريقين» لكن أكثرً إخ) اقفر شاقالة 0 "الفتال" 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ٠٠۸/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۲) "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق ٥۲/١‏ بتصرف. 


(۳) ص٥ ٤۸٦-٤۸‏ 'در'. 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأبمان ي الطلاق - فصل في الاستشناء ٤٦٤/۳‏ . 


41/۲ 


ااانق ت م يك ااه ا د ا 


وقيل: إن عرف بالصلاح فالقول له. 
رص ر ر مه له ا ب ن ۶ a‏ 
(وحكم مَّن لم يوقف على مشيثته' ') فيما ذكر (ركالإنس والمجن) والملائكة 
والجدار والحمار (كذلك) وکذا إن شرل ک: إن شاء الله وشاءَ زيد e‏ 


(AA‏ (قوله: وقيل: إن عرف بالصلاح إل قال صاحب الفتح" ت ا 
نقلناه عنه آنقا: ((والذي عندي أن (۳/ق٤۲۸/]‏ نظ فان كان الر حل وا بالصلاح والشهود 
لا يشهَدون على النفي ينبغي أن وح ما في "حيط" من عدم الوقوع تصديقا له وإ عرف 
بالفسق أو حه اله فاك الغلة اقساد ن هذا الما آه 

قلت: ولا يخفى أ هذا تحقيق للقول الثاني الُتى به؛ لأنٌ المشايخ عللوه بفساد الرّمانء أي: 
فیکون الرٌوج مهمأ وإذا کان صالحا تتفي التهَمَه قبل قو فلا يكو هذا قولاً ثالث فتدبر. 

( ۳۹۸ (قول: وحکم من م وق على مشيئته إلخ) تعميم بعد تخصيص» فن اإباري عر 
وجل من لا يوقت على مشيئته وأفاد بالتمثيل أن الراد ما يعم من له مشيئة لوقف عليها 
کا او و ا کن ا ا 

۹۸ (قولۂ: فیما ذکں تعلق ب ((حک))» والراڈ ما ذکر التعلیق بامشیعق "ے". 

]۹۸۷ (قول: کذلف ائ کالعلق .عشیعة ا لله تعالي تي عدم ارقو » اح 

[YTAAA]‏ (قولة: وکذاإن شرك بان علق بمشيئة | لله تعالی مشلا ومشيئة من ففف فلي 


(۱) في "د" زيادة: ((قوله: من ۾ يوقف على مشيقته» فيْدَ به فخرج من يرقف له علیها کان قا 
عبر فيه بجلسٌ عليه فان شاءٌ فيه طلقت» وال حرج الأمر من يدها 
صورة مشيئته أن يقول: شت ما حعله إل فلالٌ» ولا يشترط فيه ية الطلاق» ولا دک في "الجوهرة"» 
انتھی. "منح')). ق ۱۹۳/ب. 

(۲) "الفتح": كتاب الطلاق _ باب الأبعان في الطلاق - فصل في الاستشناء .٤٦٤/۳‏ 

(۳) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .٠١١/۲‏ 

.ب/٠۹ "ح": کتاب الطلاق  باب التعلیق ق۰‎ )٤( 

(ه) "ح": کتاب الطلاق ۔ باب التعلیق ق ۰ ۹٠/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية  .‏ له ._ حاشية ابن عابدين 
م يقع صلا ومثل ((ا)): إلا وإ ل وإذا وما E e EEE TO RD aS‏ 


۳۹۸ (قولة: يع أصام أي: وٹ شاءَ زي "بر ". 

]1۹4 رقو ومثل إذ: إل آي: إذا قال: إلا أن يشاء الله تعالى فهو مغل : إن شاء | ى 
ويحتمَل أن براد: إلا ار كبة من إن الشرطيّة ولا النافية كما في قوله تعال: «إلاتقملوة ة4 
الأنفال-۷۳]. 

( تنبية) 

E A TEE‏ قال: لا أكلمُة إلا ناسياء فكَلمَة ناسيا ثم کلْمَهُ ذاکرا 
حَيث بخلاف: إلا أن سى فلا يحتث» والفرق: أنه في لرل واستٹنی لکلا ف 
وني الثاني ل اسان لان قول: إلا أن .ععنى حتى» فيتتهي اليمين بالنسيان)). 

۳۹ (قولة: وإ ) أي: TT‏ ا ق إن 
تعالی» ونت طالق ٹنتین إن لم يا الله تعالى لا يع شي آم ا ني الأول فللاستنای ا ر 
فلأنا لو أرقعناة عمتا أن الله تعالى شاتة؛ لأ الوقوع دلبل الشينة؛ أن كل واقع عشية مشيئة | لله 
تعال» وهو علق بعدم مشية الله تعالى الطّلاق لا .عشيتته حل وعلا فيطل الإيقاع ضرورة 

"حر" وتام ا على هذه المسألة في "التلويح عند الكلام على: في الظرفية. 

(قول: وما آي: ما شاء ا له تعال: فلا یقع» اما على كونها ضا ف فظاهر 
للشّك» وأمّا على كونها موصولا اس فكذلك؛ لان المراد: انت طالق (٣/ق٤۲۸/ب]‏ الاق 
الذي شاء الله تعالى» ومشيعتة لا تعلَمٌ فلا يق اا ابتة بيقين» فلا رول بالشك أفاده 

فى "النه "”“. 


Ev 


شاي ا 


. ٤١/٤ "البحر": كتاب الطلاق - باب التعليق‎ )١( 

(۲) "الولوالحية": كتاب الأبعان - الفصل الثاني: فيما يصح تعليقه وفيما لا يصح ق1۸/ب بتصرف. 

(۴) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ٠٤-٤۳/٤١‏ بتصرف. 

)٤(‏ انر "شرح التلويح على التوضيح": الباب الأول: في إفادة الكتاب المعنى - التقسيم الثاني: في استعمال اللفظ في 
المعنى - حروف المعاني (رفي)) للظرف .٠٠۸/١‏ 

)٥(‏ "النهر": كتاب الطلاق ۔ باب أحكام التعلیق ق٣۲۲‏ /إب. 


الجزءالتاسع ‏ . . س له _ بب التعليق 


وما م يشا . ومن الاستفناء: انت طالق لولا ابوك أو لولا حسنك أو لولا ني 
أحبك 1 يقم "حانية". ومنه: سبحان اللهء ذكرَهٌ "ابن امام" في فتواه.... 

11۳۹۹۳ (قولة: وما م يشام ومعناه: انت طالق دة ا ا اله طلاقك والوجحة ي 
عدم الوقوع ما کر ني: (ران ))» "سل" 

٠۴٠۹4‏ (قول: لولا أبوك إل إنما كان هذا استفناء؛ لأ «(لولا)“ تد على امتناع 
الحزاء الذي هو الطلاق لوجود الشرط الذي هو وود الأب أو حُليهاء "ط". 

( ۳۹۹ (قول: ذكَره "ابن امام" في فتوام كأ "الشّارح" رأى ذلك في فقوى معزوَةٍ إلى 
"ابن الهمام"؛ لأنا م نسمع أن له كناب فتاوى» والظاهرٌ أذ ذلك غير ثابت عنه؛ لمخالفقِه لما 
ذكرَه ني "فتح القدير" حيث قال": ((وتراى حلاف في الفصل بالذ كر القليل» فإنه ذكر ني 
"النوازل": لو قال: وا لله لا اكلم فلانا أُسقغفِرٌ الله إن شاء الله تعاى هو مُستشن ديانة لا قضاء وقي 
ارف و اراد آذ خلت رجلا راف ان س ف اسر حلا ريام آل بذک عب 
اليمين ورا ن أو غيره من الكلام والأوجة أن لا يصح الاستثناء بالفصل 
بالڈکی) اھ. فھذا کما تری صریح فی أن نو: سبحان ا لله عقب اليمون فاصل مطل للاستٹنای 
اما أنه استثناءٌ فلم يقل به أحده فافهي ٠‏ 


Mu YF HM 
٠. 


(۱) ((يشأ)) ساقطة من "د" و 

(۲) بلي "د" : ((فلا)). 

(۳) "الخانية": كتاب الطلاق - باب التعليق ١/١٠ء‏ بتصرف (هامش "الفتاوى أهندية"). 
)٤(‏ "ط": كتاب الطلاق - باب التعلیق .٠١١-١١١/۲‏ 

)٥(‏ ني "ط": ((لو)) بدل((لولا))» وهو خطاً. 

.٠١١/۲ "ط": كتاب الطلاق - باب التعليق‎ )٦( 

(۷) الفتح: كتاب الطلاق - فصل في الاإستئناء ٤1۲/۳‏ . 


(۸) آي ا وم ((الحلف))» وما تناه من "الأصل" و هو الوافق لعبارة "الفح '. 
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(قال: انت طالق ثلاثا وثلاثا إن شاء الله» أو أنت حر وحرٌ إن شاء ا لله 
للقت ثلاثا وعتَق العبد) عند "الإمام""؛ لأف اللفظ الثاني لغوٌ» ولا وحة لكونه 
تو كيدا للفصل بالواو» وبخلاف قولهٍ: حر حر» أو حر وعتيق؛ لأنه ت وكيد وعطف 


تفسیر › فیصح الاستتناء. 


(وكذا) يقم الطلاق بقوله: ران شاء الله أنتٍ طالئ) فإنه تطليق عندهما 0 


٠۹۹١‏ (قول: لأنه توكيد) راح لقوله: (رحُرٌ حُر)» قال في "الفح" : (روقياسةُ إذا 
رر ثلا بلا واو ان یکون ملَمّ) اه. 
وقولة: ((وعطف تفسير)) راح لقوله: ((حر وعييق))» ففيه لف ونشر مرب ونما 
م يجعل: ا من عطفض التفسير؛ لأنه إنما يكون بغر لفظ الأول كما ٤‏ "الفتح". 
مطلب مُهم: لفظ إن شاء الله هل هو إبطال أو تعليق؟ 
]1۱۳۹4۷ (قولة: انه تطلیی إلخ) اعلم ا التعلير“ مشيغة | لله تعالى إبطالٌ عندهماء أي: رفع 


. ا 1 tm‏ ج ٣‏ ا م : 
(قولٌ "المصنف": قالً: أنت طالقٌ ثلاثا ,“حا إن شاء ا لله إل) هكذا في "الفتح" و"البحر" والذي في 
A‏ ا ا 7 yT SR ul,‏ ا د 
الخانية" من التعليق ونقله ف نور الین ف أحکام الاستنناء أن الصحيح عدم الوقوع» و نصه: ((قال لعبده: انت 
3 3 ا ۳ # ٌ o‏ » 3 سر ت 
حر و حر إل شاء | لله او قال لامراته: انت طالق لاتا و تلاا إن شاء | لله قال مشايخنا ومشايخ بلخ: | ر 
تأكيد لما أفاده اللفط الالء فلا يعي به حکم الأول وقال مشايخ مفو ا هد ان لان الا 
الثاني لا يفيد إلا ما أفاده الأول» فيلغو ويَصيرٌ فاصلا بين اللفظ الأول ويون الاستثناء فينبغي أن لا يصح اليمين 
والاستثناء في قول "الإمام"» ويقع الطلاق والعتاق» والصحيح قول مشايخنا؛ لان تصحيح الكلام واحب 
۶ ۴ ۴ 2 24 ا 4 م ٤‏ ۴ ږ 
ما أُمکن» وأمكنْ تصحيحة بجعل الثاني تأکیدا للاوٌل» ولو کان لغوا فلیس کل لغو یکو فاصلاء ألا یری أنه 
لو قال لامرأته: نت طالق يا فلانة إن دحلت الذارَ صح اليمين ولا يصيرٌ النداء فاصام) انتهى. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: عند الإما» وقالا: لا تطلق ولا يعتق؛ لأنٌ التکرارٌ شائع في كلامهم» فيحمل عليه تصحیحا 
لکلامهء فلا پبطل اتصال الشرط انتھی . نح" )). ق۱۹۳ /ب. 

(۲) 'الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأبمان في الطلاق - فصل في الاستفناء ٤٦۲/۳‏ . 

(۳) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأبمان في الطلاق - فصل في الاستفناء ٤٦۲/۳‏ . 


€3 ألوار ساقيلة من مطبوعة التقر ترات : 


ue“euauaunnuneavonoeoneanectstbcnrnikheoanannanaoFrnuncbanrrneaGcacp iA eonnEeSCERDDSACGGHwDDmnmagqananamnnmnanmanan 


لحكم الإيجاب السّابق» وعند "أبي يوسضف" تعليق» وحذا شرّط کونه متصلا کسائر الشروطب 
ٍ ار م ٣‏ : ت م 
وهما أنه لا طريق للوصول إلى معرفة مشيئته تعالى» فكان إبطالا بخلاف بقية الشروط» وعلى كل 
لا يقم الطلاق في مثل: أنتٍ طالقٌ إن شاء الله تعالى» نعم تظهَرٌ نمرة الخلا في مواضع: 
منها: ما إذا قدّمّ الشّرط ولم يأت بالفاء في الحواب ك: إن شاء الله نت طالق» فعندهما 
لا يقع؛ لأنه إبطال فلا يختلف» وعنده يقع؟ لان التعليق لا يصح بدون الفاء في موضع وجوبها. 
ومنها: ما إذا حلف لا يَحلف بالطلاق وقالة حَنِث على التعليق لا الإبطال كما يأتى ") 
هذا ما قرره 'الزيلع ٩"‏ و "ابن امام" وغيرهماء YA J/]‏ ومثله ف متن "مواهب الحم" 
حیٹ قال: ((ويَجعَل أي: "ابو بوس د إن شاء | لله للتعليق» وهما للابطال» وبه یفتی» فلو 
قال: إن شاء ا لله أنتٍ كذا بلا فاء يع على الأول ويّلغو على الثاني)) اه. 
لكنْ ذكرَ في معن "اجمع" عكس ذلك حيث قال: ((وإث شاء الله أنتٍ طالق يجعلة تعليقا 
وهما تطليقا))» وحَمَلَهُ فى "البحر" على ما تقدّم» وفيه نفرٌّ: فإ مقابلة التعليق بالتطليق تقتضى 
ت ت Al PÊ 1f‏ ا ا 8 و ب ., ۴ 
عدم الوقوع على قول اف یو سف القائل بالتعليق؛ والوقو ع على قولهماء على انه صرح بذلك 
صا حب 'الجمع ف شر حه“ ولا حخفی ن صا حب الذار اذرّی» وصح بذلك أيضا ي شرح 
ورزر اکا ی دک ار ران ا وف عه نعلا لان الط لجا مالاا 
£ ص (VD fm fa J‏ ل م 8 ك کک 2 2 od‏ 
أبطل حكمم)» ثم قال : ((وحَعّلاه تنجيزا؛ لأنه لما انتفى رابط الحملتين -وهو الفاء - بقي قوله: 
انت طالق منجزا)) اه. 
(( صا ۳ ٣ز‏ : 
(۲) "تبیین الحقائق": کتاب الطلاق - باب التعلیق ٤٣۳-۲٤۲/۲‏ ۲. 
(۳) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأبعان ف الطلاق - فصل في الاستثناء 1۲/۳]. 
)٤4(‏ "البحر": كتاب الطلاق - باب التعليق ٤١/٤‏ . 


(ه)"غرر الأ ذكار": كتاب الطلاق ‏ ذكر الاحتيار والمشيئة ق٤‏ ١۲/ب.‏ 
(ا) آي: ق "غرر الأذكار". 


o1۲ 
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وقال فى "التاترحانية": (روإن قال: إن شاء الله أنت طالق بون حرف الفاء فهذا استئناء 
صحيح في قول "أبي حنيفة" و"أبي يوسف"» وتي "الولواحية": وبه نأحذى وفي "الحيط": وقال 
"حم ": هذا استثناء منقطع؛ والطلاق واقع في القضاء ویدیر إن أراد به الاستتناي وذكر المخلاف 
على هذا الوجه في "القدوري" وقي "الخانية"": لا تطلق فی قول "بي يوسض“ وتطلق في قول 
"حم" والفتوی على قول "بي يوسف")) اه ومثله في "الذحيرة"» وذكر في "الخائة" قبل 
هذا أل باب التعليق مثل ما مر عن "الريلعي" وغيرو. 

والحاصل: أن "أبا يوسف" قال بان المشيفة تعلي» ولکن احتف ٤‏ اتخريج على قوله»› 
فقیل: تلرَمٌ ااه ق ااب كا ية او فیقع بدونهاء وقیل: لاء فلا ب ق وان انا 
قائ بأنها إبطالء واختلِف في التحريج على قولِيه فقيل: إنغا تكون إبطالا إن صح الربط 
بوحود الفاء في المجواب» فلو حلفت في موضرع وحوبها وقعَ منجزاء وهو معنی کونها حینٍ 
لتطليق» وقيل: إنها عنده لاإبطال مطْلقاء فلا يع وإ سقَطَّت الفا وأمًا "أبو حنيفة" فقيل: 


MOF OY . | Hi LT 
. مع ابي يوسف » وقيل: مع محمد‎ 


(قولة: وأمًا "أبو حنيفة" فقيل: مع ' اليف ا فيه نامل فان "با إلا بان 
الاستغناءَ لالإبطال» واخحتلف التحريح على قوله أيضاء فقيل: لا شازط ذكر الرٌابطب وقیل: ب بشارط ولا يلرم 
من موافقڍه ل 'آبي يوسف في مسألة "التتارحانية" أن يقول - كقوله - : إنه للتعليق؛ إذ م يود عنه إلا أنه 
يقول: إنه لاإبطال. ۰ 


.۳۸۹/۳ 'التاترحانية": كتاب الطلاق  الفصل التاسع في الاستغاء في الطلاق‎ )١( 
.أ/۷١ "الولوالجحية": كتاب الطلاق . الفصل الثالث في الاستفناء وغيره ق‎ )۲( 

(۳) "الخانية": كتاب الطلاق - باب التعليق ٠٠٦/١‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 
)٤(‏ "الخانية" : كتاب الطلاق - باب التعليق ٠٠٦/١‏ (هامش "الفتاوى امندية"). 
)١(‏ في المقولة نقفسها. 


الجزء التاسع ا ا 0 ا ا باب التعليق 


تعليقٌ عند "أبي يوسف"؛ لاتصال البطل بالإيجابي فلا يقي كما لو اح e‏ 


وبهذا ظهَرَ أن ما في "البحر"”": (رمن أنه على القول بالتعليق لا يع الطَلاق إذا لميبأت بالفاء 
حلاقا ما توهَمَةُ في "الفت ع" من أنه يقع) فيه نظر؛ ما علمت من احتلاف التحريج وظهر أيضا 
أن ما قي "الفتح'”: ((من أن "با يوسف" قائل 0 [۳/ق۲۸۰/ بع لاإبطال» وأ صرح في "الخانية" 
بذلك)) فهو خالف لما سمعتة» على أن الذي رأيتة فى "الخانية"“ التصر یح: ((بأنها عنده للتعليق))» 
وكذا ما فيه" : ((من أن ما ثي "شرح امجمع' غأط)) - وب فی 'النھر'۔ فهو بعي لما علمت من 
موافقته لعدّة كتب مُعتبرةٍ» ولتصريح "القدوري" به» بل هو اح قولين» وقد حفِي هذا على صاحب 
'الفتح" و "البحر" و ا وغیر هم» فاغتنم تحريرٌ هذا المقام» الذي رلت فيه أقدام الأفهام. 

]1۳44۸ (قولة: لاتصال بطل بالإجاب) علة لقوله: ((تعلیی)) کما مر عن "شرح درر 
البحار"» والمراد بالطل لفغز: ((ات شاء ۱ لله))» فانه استثناء صحيح وإنْ سقطت الفاء من جوابو کما 
مر عن "التاترحائية"» فيلغو الإيجاب» وهو قولة: أنت طالق فلا يق واستشكلة في "البح ": 
((بأنٌ مقتضی اتعليق الوقوع عند عدم الفاء لعدم الرابط))» وأحاب 'الرملي" NEN GE‏ 
(من أ امقصود منه إعدام الحكم لا التعليق» وني الإعدام لا حتاجٌ إلى حرف الحراى بخلاف قوله: 
إن حلت الدار فأنت طالو؛ أن القصر د منه التعليق فافترقا)) اه. 


. ٤١/٤ "البحر": كتاب الطلاق _ باب التعليق‎ )١( 

(۲) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأبعان في الطلاق - فصل في الاستناء ٤1۲/۳‏ . 

(۳) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأبمان في الطلاق - فصل في الاستشناء ٤٦۲/۳‏ . 

() "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ٠٠۷/١‏ (هامش "الفتارى اهندية'). 

(ه) أي: ي "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأبمان في الطلاق - فصل في الاستشناء ٤1۲/۳‏ . 
() "النھر": کتاب الطلاق ۔ باب أُحکام التعلیق ق٣٠۲۲/ب.‏ 

(۷) المقولة [1۳۹۹۷] قوله: ((فإنه تطليق إخ)). 

(۸) المقولة [1۳۹۹۷] قوله: (رفإنه تطليق إخ)). 

. ٤١/٤ "البحر": كتاب الطلاق - باب التعليق‎ )٩( 

.أ//۷١ق "الولوالجية": كتاب الطلاق - الفصل الثالث فى الاستشناء وغرره‎ )١ ٠( 
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,م 2 ا ٣‏ 4 ع 
وقيل: الخلاف بالعكس» وعلى كل فالفتى به عدم الوقو ع إذا قَدّمّ المشيئة و لم يأت بالفاء 
فان ت م ميقع تماقا کیا ف الا و'الشرنبلالًة" اقسا وغیرهاء 
فليحفظ. ورت فيم حلَّف لا يحلف بالطلاق وقالةُ حَنِث على التعليق لا الإبطال 


قلت: وهذا على أحد التخريجين» وهو ما مشى عليه في "احمع" وغيروء أا على التخريج 
الآحر من عدم صحة التعليق بون الفاء وهو ما في "الزيلعي"“ وغيره- فيقع كما مر فافهم. 

]1۳۹44 (قولة: وقيل: الخلاف بالعکس) يعي: الخلاف في أن التعليق بالمشيئة هل هر 
إبطال أو تعلير؟ لا فى مساألة المعنء أي: فقيل: إنه إبطال عند "أبى يوسف" تعليق عند "محمد" 
ولم يذكر هذا القائل "أبا حنيفة"» ويُحتمَلٌ إرادة الخلاف في مسألة امن أي: قيل: إنه يقم عند 
"بي يوسف" لا عندهما كما مر عن "الريلع" وغیرو» فافهم. 

٠4٠٠٠١‏ (قول: وعلى كل إل أي: سواء قيل: إن التعليق أو الإبطال قول "أبي يوسف" 
أو قول غيره ((فافتى به عدمٌ الوقوع)» فما مشى عليه "لصتف" حلاف المغتى به. 

1417( (قولة: م يع اتفاقا) إذ لا شك حینغ ف صحة التعليق. 

(قولة: وره إل هذا الضَميرٌ لا مرجع له في كلايه؛ لأه راحم إلى أنه لو أحرً 
الشرط وقال: انت طالقٌ إن شاء اللّه» أو قَدَّمَهُ إ٣‏ /ق٠۲۸/‏ وأتى بالفاء فى الحجواب فهو إبطال 


(rm 


(قولة: هذا الضَميرٌ لا مرجع له قي كلاه إلخ) بل لَه مرح وهو الخلافٌ على الاحتمال الأول 
أو ما يُْهَمٌ من الكلام على الاحيّمال الثاني» مع أن "أبا يوسُض" ‏ وإ قال بالتعليق - يقول: إن فيه 
إبطالا أيضاء بدلیل ما ذکره "الشارح من التعليل لَه بقوله: ((لاتصال ا 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الطلاق - باب التعليق ۳۷۹/١‏ معز إلى "المواهب" (هامش "الدرر والغرر"). 
(۲) "جحامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل: شرط صحة التعليق .۳٠۷/١‏ 

(۳) "تبیین الحقائی": کتاب الطلاق . باب التعلیق .۲٤۳ ۲٤۲/۲‏ 

() المقولة [۱۳۹۹۲۷] قوله: ((فانه تطلیق !). 

(ه) المقولة ]١۳۹۹۷(‏ قوله: (رفإنه تطليق إلخ). 


الو الاسع .ب ي ن ب سے باب الق 


NOES SC E a 
yT للإلصاق» فكانت“ كإلصاق الحزاء بالشرط‎ 
عندهما تعليق عند "أيي يوسف" وقدّمنا أن نمرة الخلاف تظهَر في مواضع:‎ 

منها: مسألة امن وهي: ما إذا هدم الط ولم يأتِ بالفاء في الحواب كما قرا سابقا. 

وها هة واا ا ا یت فال وروا فال ا حلفت طاق د ات 
طالق» ثم قال ها: نت طالق إن شاء | لله طلقت امرأنه في قول "ابي وس ول تطلی ی قول 
"حمٍَ'؛ لأ على قول "أبي يوسض": أنتٍ طالق إن شاء الله عينُ؛ لوجحود الشرط والجزاى 
وعلى قول "حك" ليس بيمين)) اه أي: لأنه عنده للإبطال» وقدّمنا" أن الفتوى عليه. 

وعا ذكرناةُ عَم أن الضّمير قي قوله: ((وقال)) راحم إلى ما لو أَحر الشرط ك: أنت طالق 
إن شاء آله أو قدمة وآتى بالفاء الابطة ک: إن شاء الله فانت طالق. 

٠٠۳(‏ (قولة: أو برضاه) الرضا: ترك الاعزاض على الفاعل وإن م يكن د 
1ط" 

(Né £]‏ (قولة: لن الباءَ لالإلصاق) أي: هو المعنى الحقيقي هاء فيلتصق وقوع الطْلاق بأحد 
عله الأربعت وهي ع لا ع عليه فاد تع شك "ير 


(قولةٌ: ک : إن شاءَ الله فأنتٍ طالق) وكذا لات الجزاء بدون فاء. 

)۱( ف و وو" ((فکان)). 

(۲) المقولة ]١۳۹۹۷[‏ قوله: ((فإنه تطليق إخ)). 

(۳) المقولة ]١۳۹۹۷[‏ قوله: (رفإنه تطليق إل)). 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الطلاق _ باب التعليق ٤۷٦ - ٤١٥/١‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 
(ه) المقولة [۱۳۹۹۷] قوله: (رفإنه تطليق إخ)). 

() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .١٠١١/۲‏ 

(۷) "ط": كتاب الطلاق _ باب التعليق .٠١١/۲‏ 


قسم الأحوال الشخصية _. ۸ه ___ حاشية اين عابدين 


(وإن أضاف) أي: المذ كور من المشيئة وغيرها (إلى العبدد كان) ذلك (تمليكاء 
فيقتصِرٌ على امجلس) كما مَر رون قال: بأمريء أو كيبي أو بقضائه» 
أو بإذنو"» أو بعليي» أو بقدره يَقَعٌ في الحال أضيف إليه تعالى أو إلى العبد) 
إذ يراد عثله التنجيز عرفا ركقوله:) أنت طالق ركم القاضي). 

(وإأ) قال ذلك راللام يَقَعٌ ف الوْجُوء كلها) لأنه للتعليل (وإك) كان 
ذلك (بعحرف ررن)) إن أضافةُ إلى الله تعالى لا يقع a E‏ 


ه٠٠4‏ (قولة: وإ إضافة) أي: بالباء. 

E TP CE ET 
ا‎ 

٠٠٠٠۷,‏ (قولة: قيقتصرٌ على اجلس) أي: بجلس علي فان شاءَ فيه لقت وإلاً حرج 
الأمر من يدو. 

]16۰۸ (قولة: کمامَرً أي: في فصل المشيئةء "سح" “. 

ه٠٠٠٠‏ (قولة: إذ يراد عثله التنجيز عرفا أي: فلا يصدَّق ف إرادة التعليق» والظاهرٌ أنه 
بصدق دیانت تأمّل. 

د ك سن افا ال 

٠٠١١١‏ (قولة: في الوجُوهِ كلها) أي: سواءٌ أضيقت إلى الله تعالى أو إلى العبد. 

£117( (قولة: لاه للتعليل) أي: تعليل الإيقاع كقوله: طالق لدحولك الدان "فت" 


(۱) ص1٤‏ در '. 

(۲) ((أو بإذنه)) ساقطة من "ب". 

(۳) في "ب" : (ركذدلك). 

.١١١/۲ "ط": كتاب الطلاق _ باب التعليق‎ )٤( 
./۱۹ كتاب الطلاق _ باب التعليق ق۲‎ e )٥( 


. ٤1١/۳ "الفتح": كتاب الطلاق  باب الأبمان في الطلاق - فصل في الاستثناء‎ )٩( 


o1/۲ 


الجزء التاسع ٠‏ .س ١ه‏ .. _ باب التعليق 


لأ ني معنى الشرط رإلا في العلم" فإنه يَقَعّ في الحال) وكذا القدرة إن نرّى بها 
ضدٌ العجز؛ لوجودِ قدرةٍ الله تعالى قطعا كالعلم وإ أضافَ إلى العبدٍ كان نمليكا 
في الأربع لأرّل) وما .معناها كاهُوّى والرؤية (تعليقا في غيرها) وهي ستة E‏ 


أي: والإيقاغ لوقف على وَجُودِ عليه کمامَر فلا یرد ذأ الشيئة ونحوها غير معلومة 
ولا کون محبة الله تعالى للطلاق و و ا ا لحلال إليه تعالى. 

]14۰۹ (قولة: لأ ي .ععنى الشرط) فيكون تعلیقا ما لا يوقف عليه ف" قيل: وي 
قوله: (إمعنى الشرطى) إشارة إلى أنه لا يصيرٌ شرطاً مضا حتى يقم الطلاق بعده» بل يقَع معه» 
وتظهرٌ المرة فيما لو قال للأحببّة: أنتٍ طالقٌ في نكاك فرَوَجَها لا تطلق» كمالو قال: مَعَ 
نكاحك بخلاف: إن ترَوحتك» "لوي" أي: لان الطّلاق لا يكون إلا متأحراً عن النكاح. 

f18]‏ (قولة: فانه يقع ي الحال) لأنه لا يصح ۲۸13/7 ب[ عن ا لله تعالی بحال؛ لأنه 
علَمٌ ما کان وما لم یکن فکان تعلیقا بأمر موجود» فیکون إیقاعا» "زیلمي ". 

]£۰16 (قولة: E‏ ا ی نوی حقیقتها؛ لأئها ا ا للعجز» 
فیکون تعلیقا بأمر موجو نّا لو نوّى بها التقديرً فلا يقم لاله قال فد يقد شيا وقد ليده 

ر١٠ ٠٠٠‏ (قولة: والرؤية) الكثيرٌ فيها أن تكون مصدر: رأى البصريّة» ومصدر القلبية: الرأي» 


)١(‏ في "د" زيادة: (رقوله: إلا في العلم إل قال "المصنف" في "شرحه": لأنه - أي: العلم - يذكر للمعلوم» وهو واقع؛ 
لأنه لا يصح نميه عنه تعالى بحال» فكان تعليقا بأمر موجودٍ فيكون تنجيزا ولا يلزم القدرة؛ لأ المراد هنا التقدين 
وقد فر شيا وقد لا يقن حتى لو أراد حقيقة قدرته تعالى يقع في الحال» كما في "الفتح" عن "الكاني". 

قال: والأوحه أن يراد العلمٌ على مفهومهء وإذا كان في علمه تعالى أنها طالق فهي فر م تحقيق طلاقها. وكذا نقول: 
القدرة على مفهومهاء ولا يقع؛ لأ معنى: - أنت طالتق في قدرة | لله تعالى ۔ أن ني قدرته تعالى وقوعه» وذلك لا يستلزم 
سبق تحقیقه» قال للفاسد الحال: تي قدرة الله تعالی صلاحة مع عدم تحققه ای الخال انتهی)). ق٤‏ ۱۹/أ. 

(۲) "الفتح": كتاب الطلاق - باب الأبمان في الطلاق ‏ فصل في الاستشناء ٤1١/۳‏ . 

(۳) "شرح التلويح على التوضيح": الباب الأول في إفادة الكتاب العنى - فصل: وقد تحري الاستعارة التبعية في الحروف ١۱١۸/١‏ . 

.۲٤٤ ۲٤۳/۲ "تبیین الحقائق": کتاب الطلاق _ باب التعلیق‎ )٤( 


قسم الأحوال الشخصية ت O‏ حاشية أبن عابدين 


ھ 


نم العشرة | اف له أو للعبده والعشرون إا ان کون ب(رباء أو لام أو 
ي))» فهي ستون» ويي لازي زوت الطلاق واستشنى بالكتابة ة صح))»... 


« 


ET‏ الرؤياء وقد يُستعمَل كل ف الآحر» وهذا مثة؟ أن رُؤية طلاقها بالقلب 
لا بالبصر» رهي . 

٤۱۷(‏ (قوله: ثم العشرة) الأظهرٌ في الت ركيب أن يقول: فالحاصل أن العشرة" إخ كما 
لا يجفی» tt‏ 7 


]161۸[ (قولة: اا ان تکونَ بباء) ترك ((إك)) من التقسيم كما ترك الصف" 1 الكلام 


£ 


عليهاء وحاصلٌ حكيها: أنها إبطالٌ أو تعليق ني العشرة إن أضيقت إلى الله تعالىء وتيك فيها إن 
أضييقت إلى العبدء قال قي "البحر": ((والحاصل: أنه إذ أنى ب: (رإث)) م يقع في الكلّ)) اه 
يعنٰ: إذا أضيیقت إلى الله تعالىء فالأقسامٌ حينفنر نمانون. اه ""“. 

فلت: الدئ د ك٠‏ الصف" کغیرو و ((أنَ الأربعة الأَرَل للتمليك)» وهذا وإن ي 
لباء وفى لكنهما معنى الشرط» وأصل أدوات الشرط هو إن فلا تكون السَة الباقية للقمليك 
اا وا ا يلعي" صرح بذلك حیث قال : ((فا حاصل أن هذه الألفاظ عشرة: أربعة 


)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس في الاستفناء والشرط ۲٤۸/٤‏ باحتصار (هامش "الفتاو ى اهندية"). 

(۲) في "د" زيادة: ((بل ذکر اللصنف رحمه الله تعالى هذا ال ركيب في ' 2 " [١/ق۷٤٠/أ]‏ حيث قال: فالحاصل 
أن الألغاظ عشرة: أربعة منها للتمليك؛ وهي المشيئة وأحواتهاء وستة ليست للتمليك» وهي الأمر وإحوته» والكل 
على وجهين: إما أن يضاف إلى ا لله تعالى أو إلى العبدء وكل وجو على وجوه ثلاثة: ما بالباء أو باللام أو بفيء 
انتهی)). ق٤‏ ۱۹/أ. 

(۳) "ح": کتاب الطلاق ۔ باب التعلیق ق ۹۲١/أ.‏ 

. ٤١/٤ "البحر": كاب الطلاق  باب التعليق‎ )٤( 

)٥(‏ "ح": کتاب الطلاق ۔ باب التعلیق ق ١۹۲‏ بتصرف. 

() أي: في "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق - باب التعليق ٤٤/۲‏ ۲. 


الجزءالتاسع ‏ .س إإه ‏ _ باب التعليق 


وعلى ماامر عن "العمادية" فهي مائة ومانونء وني كيف شاءَ الله e‏ 


منها للتمليك وهي: امشيئة وأحواتهاء وستة ليست للتمليك وهي: الأمرٌ وأحواتة إخ))» وعلى هذا 
فإذا أضيقت إلى العبد ب: ((إن)) الشرطيّة كانت الأربعة الأول لقمليك فتتوقف على الجلس» 
والسنة الباقية للتعليق لا تتوقف عليهء فقولة في "البحر": (( ليقع في الكل أي: م يقح أصلا إذ 
أضييقت إلى ا لله تعالى» و ميقع ني الحال إن أضييقت إلى العباء فافهم. لكن برد على "البحر" - كما 
قال "ط "° ۔: (( أن هذا ینای ما دکره ا فى صورة العلم E‏ 
يقع» وعلّهُ انه تعلیق بأمر موحود فیکون تنجیزا ((. 

ر١٠٠٠٠‏ (قولة: وعلى ما مر عن "العمادية') أي: من قوله: ((فلو تلففاً بالطلاق وكب 
الاستتناء و ارک أو أزال الاستفناء بعد الكتابة م يقع)). 

٠٠٠٠‏ (قولة: فهي مائة ونانون) صوأبه: ماتتان وأربعون؛ لأ ما ي ازاز وي 


ےا 


ھِ ك ۶ 
كتابة الطلاق والاستئناء معا وما ف "العمادية ثلاٹ م وبضرب أربعة ق ستانل (YAY)‏ 


ب ماين وأربعين وقد ريد وذلك أ عة نا أن تضاف إل الل تمال» ا 
على مشيئته من العبادء أو من لا وقف؛ أو إلى الثلاثة أو إلى ا واي 
العشرة تبلغ سبعين» وعلی کل إن ب: (رإذ» أو الباء أو اللا أو فٰ))» تبلغ سائتين ونمانينء 
وغل کل إا أن يلظ بالطلاق والاستئناء وما .معنا Ea A‏ 


أو يّمحُو الطلاق» أو الإنشاء أو يتلفظ بالطلاق ويكتب الآحرَ أو بالعكس» أو يمحر ما كتب 


الاس ا و E‏ ((أو u‏ 
٥۲٤-٥۲٣ )۱(‏ "در" 


(۲) "ط": كتاب الطلاق _ باب التعليق .١١١/١‏ 
)٣(‏ عبارة "ط": ((إذا أضيف إليه تعالى ب: ((ف)) فإنه))» بزياة لفظة ب:((في)). 


قسم الأحوال الشخصية  ..‏ جه __ حاشية ابن عابدين 


تطلق رحعية. 
(أنتٍ طالقّ ثلاثا إلا واحدة يَمَع ثنتان» OD‏ 


فهي نمائية في مائتین ولمانين تبلغ ألفين ومائتين وأربعين. 

[f13‏ (قولة: طا ر لان لضاف إلى مشيعة | لله تعا حال الطلاق tg‏ من 
المفرد والمتعدد والرحعي والبائن - ا ا مع أله لاه الق وهو الرانحاة الرجحعية. 

مطلب: أحكام الاستاداء الوضعي 

٠۲۲(‏ (قولة: انت طالق لاا إلا اخ شرو ع في استتناء التحصيل بعد الفراغ من 
استثناء التعطيل كما ذكره "القهستاني"» وفي "البحر": ((الاستتناءُ نوعان: عرف وهو ما مر مسن 
التعليق بالشيئةء ووضْعي وهو مراد هناء وهو بيا ب: ((إلا)) أو إحدى أحواتها إن ما بعدها م يرد 
حكم الصَذْرء ويطلٌ بخمسة: بالسّكة احتيارا وبالريادةٍ على الستشى منه» وبالمساواقي وباستئناء 
بخن الطلقة وباطال ابض کے اٹ طالو فتن رقن إا نا کان "م ا 


E‏ 0 ۶ م T= ud A 2 lı r‏ ا 

(قوله: تبلغ الفين ومائتین واربعان) اأوصلها الر مي ا مأاثة الف وعمانية الا ولمانين الما 
وأربعمائةء ونقل عبارتة "السندي". 

(قولة: وبإبطال البعض ك : أنتٍ طالق تين ونين إلا ثلاثا إلخ) عبارة "البحر": ((زاد في 
"الخانية" حامساء فقال: والخامس: ما يودي إلى تصحيح بعض الاستثناء وإبطال البعض)) اه. 

وقال في "حاشيته": ((كانَ عليه أن يقول: بعض المستفنى منه» ولیس ما نقله عبارتهاء بل عبارتها 
هكذا“: والخامس: إبطال البعض كما لو قال إل)) اه وبهذا تين أن علة بطلان الاستخناء ما يلرم 
على صحَيّه من إبطال إحدى الثنتين بالكايّةء ويظهرٌ أنه لا حاجة لريادة ما فى "الخانيّة"» فإك اليطلان 
للرّيادة على المستشى منه» أو ن إخحراج الشنتين من الثلاث لعو كما a‏ 
)١(‏ "حامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل: شرط صحة التعليق .۳٠۸/١‏ 
(۲) "البحر": کتاب الطلاق . باب التعليق 4 . 
(۳) "الخانية": كتاب الطلاق - باب التعليق ١/١٠ء‏ (هامش "الفتاوى افندية"). 
(ة) أي: "حاشية مدحة الخالق" ٤٤/٤‏ . 


الجزءالتاسع ‏ .د له  _.‏ باب التعليق 


ق لانن واجدة وف إلا تائ يمع (ثلاث) لان استفناء الكل باط إن كان 


لا أي: لان إحراج الثلاث من إحدى الثنتين لغو. 

وفي "الفح" عن 'النتقى ": ((أنت طاو ثلاثا وثلاثا إلا ربعا فهي ا و 
قول وثلاا فاصلا لوا وعندهما يقع لنتان» کأنه قال: ستا إلا أربعاء ولو قال: لاا إلا ا 
أو ثنتين طولب بالبيان» فإن مات قبلَهُ لقت واحدة» هو الصَحيح» وني رواية: ثنتين)). 

اا (قولة: وق الاشين واخد فاد ص استناء الأكثر» وعن "بي يوسف" 
لا يصح وهو قول طائفة من أهل العربيةء وبه قال "أحمد"» وتحقيق ذلك في "الفح" . 

٠‏ (قولة: لان استناء الكل باطل) هذا ميد ا إذا ۾ یکن بعد استفناء يکود 
للصدر» فإ کان صّح» وعلی هذا تفرع ما لو قال: أنت طالق ثلا إلا لاا إلا واحدة حيث 
يقع واحدة ولو قال: إلا تين إلا واحدة وقع ثنتان» "نھر" 
ق۷٣‏ /ب] وياتي' بيانة. وإما بطل استثناءُ الكل ؛ لأنه لا قى بعدَه شيءَ ف لابه 
والاستتناء م يوضم إلا للتكلم بالباقي ا لا لأنه رحو ع بعد التقرر كما قیل» ولا لصح 
اغات كما لو قال: أوصيت لفلان لٹ مالي إلا تلت مالي» أفاده في "الفتح". 

(6 (قولة: إن کان بلفظِ الصتّذْ أي: كما مل به في المنء وكقوله: نسائي طوالق 


٤‏ وهلا من ت اللاستنناي 


)١(‏ عبارة 'و": ((يقع واحدة)). 

)۲( "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأعان في الطلاق - فصل في الاستشناء ٤٦۷/۳‏ بتصرف. 

(۳) ((أفاد صحة استغناء الأ كشر)) ساقط من "ب" و "م" 

)٤(‏ "الفتح": كتاب الطلاق - باب الأبعان في الطلاق - فصل في الاستفناء ٤٠٤/۳‏ . وفيه: أن زفر رحمه الله قائليمشل 
قول الإمام رحمه ا لله تعالى. 

(ه) قوله: ((ثلاثاً إلا)) ساقط من مخطوطة "النهر" ال بين أيدينا. 

)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق - باب أحكام التعليق ق۲۲۷/ب وفيه: ((حيرا)) بدل((حيرا)). 

(۷) ص1٤٥‏ در'. 

(۸) "الفتح": كتاب الطلاق - باب الأنمان في الطلاق - فصل في الاستشاء ٤٦٦/۳‏ . 


)) ((ف)) ساقطة من "الأصل" ر ۳ 7" وت 


o۱ £/۲ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ . . س {٤٤ه‏ . حاشية ابن عابدين 


أو مساويه» وإ بغیرهما ک: E‏ إلا هولاء أو إلا زينب وعمرة وهند» 


وعبيدي أحرار إل هؤلاءِ أو إا سالا وغانما وراشدا وهم الكل yT‏ 


إلا نسائي» وعبيدي أحرارٌ إلا عبيدي كما في "اليحر'» "ح"". وني "الفتح”": ((ولو قال: 
اج ولنتين إلا نتين» أو قال: ا إلا نشین يقم الثلاث» وکذا: ا 
اة لأنه ف الأوليين إحراج لن هر ان م ال وف التالة واحدة مسن 
واحدة فلا يصب بخلاف ما لو قال: واحدة وثنتين إلا واحدة حيث تطلق ثتتين؛ لصحَة إحراج 
اراح من الت ااه ا الا ا ضرت إل ا ية راا عب افيه ا 
للأحيرة منها)) اه. 

N EOE‏ و راج ان ال 
ثلاثا إلا ثنتين وواحدة ونحو: أت طوالق إلا زينب وعمرة وهندا وليس له رابعة» وأقم أحرارً 


& 


‌ 2 ۶ ى 
إلا سالا وغانما وراشدا ولیس له رابع. اھ "سے" . 

قر وإذا فصقب حملا فهو قد للأعرة منها) قال في "البح ر" عن "امحيط": ((قال: أنت طالق نین 
وإتين إلا ثتين» إن نوى الاستثناء ين إحدى اشتين ) , e‏ اک ای ا 
من الأول وا من الأحرى يصح و وإ م کا U‏ يصح ا ويقع بنتان» حلاف _ E‏ 
لأنه أك تصحيح الاستثناء بأ صرف إلى كلا العددين» فيصير E‏ 
الا ا لكلام) اه فانظره مع ما أفاده كلام "الفتح ". 

(قولة: ونحو: أن طوالق إلا زيب وعَمرة وهند وليس له رابعة إل الظَاهر أن هذا الاسعتناءَ ِن 
الاخ اوري ا اذ را ر ی کان ات ا ات 


. ٤٤/٤ "البحر": كتاب الطلاق _ باب التعليق‎ )١( 
.أ/١۹۲ق ا کتاب الطلاق - باب التعلیق‎ (۲( 
. ٤٦٦/۳ "الفتح": كتاب الطلاق - باب الأبمان في الطلاق - فصل ف الاستفناء‎ (۳) 
.أ/١۹۲ "ح": کتاب الطلاق ۔ باب التعلیق ق‎ )٤( 


الجزءالتامسع ‏ .سس موجه  _‏ _ باب التعليق 


(ويعتبرٌ) في المستشنى (كونة كلا أو بعضا من جملة الكلام لا من جملة الكلام 


e‏ وهو لثلاث» ففى: ٠‏ نت طالو عشرا إلا تسعا تقَعَ واحدة 


a 


وللا ماني تقع ننتالء إلا سبعا تقع ثلاث AEDS CLAD Ei‏ 


]6۰۷[ (قولة: صح أي: صح الاستنناء في هذه الأمثلة» وكذا قولة: كل اراو لي طالق 
إلا هذه وليس له سواها لا قطل؛ لأ الساواة في الوجُود لا تمن حه إن عَم وضعا؛ لأنه 
تصرف صيغي "بر" يعي: أنه ينر فيه إلى صيغة المستثنى منه» فان عست المستثنى وغيرة 
وضعا صح الاستتاي فبإد: کل اسرأٍ مم ني الوضع هذه وغبماء وکذا لفظ: شا ا 
الات ۽ وغيرهن مخلاف: أن فإنه لا يعم غير المسميات المحاطبات» ومخلاف ما إذا يکن فيه 
عموم صلا e‏ یت ال ‏ رول فال طالن وات وو اجه ور اخ اا اا 
بطل الاستناء تفاقا؛ اعدم تعد يصح معه إحر اج شيء)) آھ۔ 

وكذا ما في "البحر": ((لو قال للمدحولة: أنت و طالق انت طالق انت طالق إلا واحدة تقع 
افو ا ا واخ وواه ورات ا راج لأنه ذكَرَ كلمسات منفرقة 
يعر کل کلام في حق صحَة الاستتناء کأنه لیس معه غير وکذا: هذه طالق وهذه وهذه 
إلا هذه» ولو قال: أن طوالق إلا هذه صح الاستننائ)) اه. 

[4A]‏ (قولة: ق واحدا) ولو کان اتر ما حم بصحته من العشرة وهو اثلاث 
[iY AAB/Y]‏ رم استشناء السعة من الثلاث» ويقع الثلاٹ. 

)١(‏ انظر المقولة ]۲۸۲۹٠[‏ قوله: ((وإن بغيرهما)). 


?1 و"ب H1‏ 2 
ب 


(۲) في د 
)۳( كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ٤٤/٤‏ . 

. ٤1١/۳ "الفتح": كتاب الطلاق  باب الأعان قي الطلاق - فصل في الاستتناء‎ )٤( 
معريا إلى "الحيط".‎ ٠٠/٤ (ه) "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ 


و" ط": ((لمانية)). 
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ومتى تعد الاستثناءُ بلا واو كان كل إسقاطاً ما يليهء فيقِمٌ ثنتان ب: أنتٍ طالق عشرا 
إلا تسعاً إلا مانية إلا سبع ويلرمة حمسة ب: لَه علي عشرة إلا ۹ إلا ۸> إلا ۷ 
إل إل ٥‏ إل “٤‏ إا c۳‏ إا ۲ إلا اج وتقريبه أن تأحذ العدة الأول بيمينك» 
والثاني بيسارك» والثالث بيمينك والرَابعّ بيسارك وهكذاء ثم تسقط ما بيسارك مما 


مطلب فيما لو تعد الاستلداء 
(4۰۲۹] (قوله: ومتى تعدد الاستناء) آي: وأمكنَ استفناء بعضه من بعض بخلاف ما 
لا یْمكِنْ ک: قاموا إلا زيدا إلا بكرا إلا عَمْراء فان حكمٌ ما بعد الأول كحكييء قال في 
رر ر ا 


9لت ته [الحجر: .))]١ ٩-٥۸‏ 
(۳۰ (قولة: لا وای فان كان بالواو كان الكل إسقاطا من الصذر نحو: أنتِ طالق 


(Ty f! ~- ر‎ sd 
. 


عشرا إلا مسا" ولا لاا وإلا واحدة تقع واحدة 
]14۰۳1[ (قولة: کان کل آي: کا واحد من المستتتيات ااا مما يليه)) اي: ما قله 
فالضمیر الستار فی ((یلیه)) عائڈ على (رکل))» والبارڑ علی ((ما))» فھو صل َرَت على غير من 
هي له» لكنٌ الس مأموكٌ لعدم صحَة إسقاط الأكثر من الأقلء فلايجب إبراز الضمير. اى "ر" 
وبيان ذلك في مسألة الطلاق: ا ا م ا 
يقى ثمانية تسقطّها من العشرة ييقى ثنتان. 
٤٠۳۲(‏ (قوله: أن تأحذ العدد الأول إلخ) بيانه: أن تعد الأرتارَ بيمينك -أي: الأول والثالت 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق - باب الأبمان في الطلاق - فصل في الاستئناء ٤1٦/۳‏ . 
(۲) في نسخة "ح" الي بين أيدينا: (رأنت طالق مسا إلا عشرا)). 


(۳) "ح": کتاب الطلاق ۔ باب التعلیق ق۱۹۲//. 
)٤(‏ 'ح': کتاب الطلاق ۔ باب التعلیق ق۲ ۹١/أ.‏ 


الج التاشع. ‏ ايب 8۳ ججحب يب. بات ايق 


فهو الواقع. 

(إحراج بعض التطليق لعو بخلافٍ إيقاعي فلو قال: أنت طالق ثلاثا إلا نصف 
تطليقة و قع الثلاث في المختار) وعن "الثاني": نتان» "فت" . ا 
((أنت طالو إلا e‏ يقم تنتان)) انتهی› O E O‏ 
وااخامس والسابع واتاسع؛ وهي تسعة وسبعة وخخسة وثلالة وواحدة» وجملتها حمسة وعشرون - 

وعد الأشفاع يسارك أي: الشاني ا واا وهي ماني EF‏ ا واناڻ» 
وجلتها عشرون» تستطها ما باليمين يبقى حمسة. 

قلت: وله طريقة ثانية وهي إحراح الأوتار وإدخال الأشفاع» بأ تحرج كل وتر من شفع 
قبل SS‏ الثمانية اي 
ا ا a a‏ ا رة 
تصير سبعة» ت حرج م ثلاث یقی ربعت تضمھا“ إلى الاين تصير ستة» أحرج منها الواحد 
ييقى خمسة. والطريقة الثالة قاط ا ا ل ی 
Col AON ale O E Da E,‏ 
يقى ثلالةء أستقطها من الستة يقى ثلاة أيضاء أسقّطها من السّبعة ييقى أربعة» أستِطها من 
اللمانية E E‏ 

(1t.‏ (فول: فهو الو ف ا 

[Yf£“f]‏ (قولة: وعن "الثاني" ننتان) لن التطليةة ل تتجرّی ف الإيقاع» فکذا ي الااستشناء» 


. ٤٦۷/۳ "الفتح": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق - فصل في الاستثناء‎ )١( 
بتصرف.‎ ٠١٠٤/۲ "السراحية": كتاب الطلاق _ باب التعليق والإضافة‎ )۲( 


(۳) في "ب" و "د" و"و": ((وواحد)). 
)٤(‏ من ((إلى الأربعة)) إلى ((تضمها)) ساقط من "الأصل". 


. در‎ ٥ ٤٦ص‎ )٩( 


)٦(‏ ي "م": ((أسقطهما))» وهو خطا. 
(۷) "ط": کتاب الطلاق _ باب التعليق ١١۲/۲‏ . 
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فکأنه اسمن بالات و مقدر. 

(سألت امرأة" الطلاق ق فال انت طا خسن طف قات لرا فلات 
تكفيي» فقال: ثلاث لك والبواقي لصوّاحباك - وله ثلاث نسوةٍ غيرّها - طاق المخاطبة ثلاثا 
لا غیرّها صا هو المختار؛ لصيرورة البواقي ل فلم فع بصرفه لصواحبها شيء.. 


فکأنة قال: ا ات والجواب: ُن [۳/ق۸۸/ب] الإيقا ع إنما لا یتجری لعن في الوق وهو 
م وح في الاستثناء» فيتجرّى فيه» فصار كلام عبارة عن تطليقتين ونصفي قطلق ثلانا» 
کذا و ا ۰ 
وحاصلة: أن E RECS‏ فکان إيقاعاً لكل بخلافٍ استفناء 
الصف فإنه مكنْ لكنه يَلغو؛ لان الصف الباقي تَقَع به طلقة 
قلت: والأقرب في الجواب: ت ا 
ا ا لأنه لو صح لزم حراج طَلفةٍ حُكميَةٍ من طلم 
i‏ فکانه استشتی من ثلاث مدرم قلت: Sh RT‏ 
الثنتين؛ لأنهما عدذٌ محض بل يحتيل الفرة الحقيقي أو الجنس» أعن: الثلات» والأول لایصح 


(قولة: أو اجنس» أعي: الثلات إل الذي تَقدّم أدّ: أنتِ طالّ لا يحتيل الحنسء فلذا لا تصح نية 

الثلاث منه» فكيف يصح الاستثناء مِنه ؟ 

(1) في "د" و"و": (رالمرأة)). 

(۲) في "ب" وط ": ررالثلاث)). 

(۳) في "د" زيادة: ((قوله: هو المختار ال أقول: ذكر في ال ادنا قال لر قل انت انى خسن فة 
فقالت: ثلاث يكفييٰ» فقال: الباقي لصواحبك› تطلق کل واحدة من البواقي 

وقال الطحاوي ومحمد بن شجاع وأبو علي الرازي والشافعي: لا يقح على صواحبها شيءَ؛ لأ ما وراءَ اللات غير 
عامل أصلا انتھی, ھہ۔ 'ح')). ق٤‏ ۱۹/ب. 

. ٤11/۳ "الفتم": كتاب الطلاق . باب الأعان في الطلاق  فصل قي الاستشاء‎ )٤( 


o10 


الجزءالتاسع ‏ .س 4ه باب التعليق 


(فرو ع) في أعان "الفتح" ما لفظة: ((وقد عرف قي الطّلاق او قال 
إن دحلت الدَارَ فأنت طالق إن دحلت الدارَ فأنت طالق إن دحلت الدَارَ فأنت طالق 
وفع الثلاث))» وأقرة "الملصنف" تَمَة. إن سكنت هذه البلدة فامرأتة طالق» وحرَج فورا 
وحلع امرأتة» ثم سكنها قبل العدة E‏ 


هنا؛ لأنه يلرم منه إلغاءُ الاستئناء فتعينَ الثاني فافهم. 

ر٣٠‏ (قولة: قي مان "الفتح") حبر عن ((ما))» وليس عتا ل ((فروع))»؛ لان الفرع 
الأول فقط في مان "الف" "ے'. 

]14[ (قوله: a‏ يعيٰ: بدخحول واحد كما تدل عليه عبارة مان حیث 
قال: ((ولو قال لامرأته: والله لا اهربك ثم قال: وا لله لا اقرب" فقربها مسرة ة رمه 
کا تان)) اھہ. 

والظاه: انه إن رق لاکد د lU‏ ین "ے"'. 

قلت: وتصويرٌ السألة ما إذا ذكرّ لكل شرط حزاي فلو اقتصَرَ على جزاء واحا ففي 
'البرازية": (رإن دحلت هنه الدَارَ إن حلت هذه الدارّ فعبدي حر وهما واحدٌ فالتیا * عدم 


ن ص ر د ا و 0 f‏ 
الحنث حتى تدحلَ دحلتين فيهاء والاستحسان: یحنث بدخحول واحد ويجعل الباقي تكرارا 


TIE 'الفتح": کتاب الأعان  باب ما یکون بمینا وما لا کون بمینا - فرو ع‎ )١( 

(۲) "ح": کتاب الطلاق ‏ باب التعلیق ق۹۲٠‏ إب. 

(۳) "الفتح": کتاب الأعان ۔ باب ما یکون یمیا وما لا یکون ینا - فر وع Tt f‏ 

)٤(‏ ((ولو قال)) ساقط من "الأصل". 

)٥(‏ ((ثم قال وا لله لا أقربك)) ساقط من "الأصل". 

.ب/١۹۲ "ح": کتاب الطلاق ۔ باب التعلیق ق‎ )٦( 

(۷) "البرازية": كتاب الطلاق - الفصل الخامس: ف الاستئناء والشرط - نوع في القاصل ۲٠٠/٤‏ بتصرف. (هامش 
"الفتاوى انمندية"). 
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ل تطلی» بخلاف: فاا طا و و ا 
ميقع حتی يترو ها مرتین» E E EE E‏ 


وإعادة)) اه. ثم ذكر" إشكالا وحوابة وذكر عبارتة بتمامها في "البحر" عند قوله: (روالِلك 
يشرط لآجر الشرطين)). وقوة: ((وهما واحد)) أي: الذاران في الموضعين واحدة» مخلافٍما 
لو شار إلى دارین فلا بد من دخولين كما هو ظاهرٌ. 

[14A]‏ (قولة: م تطلق) هذا می على قول ضعيفضٍ کما حققناء عند قوله: ((وزوال املك 
لا بطل لیمین))» فافهم. 

14 (قول: مخلاف ما لو قد الجراع) هكذا في بعضٍ اللسخ» وقي بعضرها: e‏ ما 
لوم يۇخر الجزاء)) وكلاهما صحيح» وأما ما قي بعض النسخ: (رلاف ما لو أحر الحرات)) 


(قولة: ودک إشكالاء وحوابة: وذكر عبارتة تايها لي "البح را إڂ) حيث قال: (رلقائل أن يقول: 
لو جل الثاني تكرارا لزم ثبوت الحرية حالا على قول الإمام» ويصير الثاني فاصلا كما في: ا 
إن شاءَ اله ويُجاب: بان حعْل الثاني تكرارا معن لا لفظا؛ لأ الثاني عطف على الأول ولا يعطَفا 
الشيءَ على نفسره» بالق الا و لظب فإذا انتفى التکرارٌ لفظا کان الفاني حشر فا فاا رفا 
نحن فيه الثاني غير معطوف على الأول فأمكَنَ حغْل الثاني تكراراء فكانا واحدا معن فلا فصل ونظیره: 


ا إن شاءَ الله تعالى)) اه. 


(۱) في "د" زيادة: (رقوله: م تطلق» نها لست بام ات رقت زرو لر فة طت الى رول الك فا 
فعلی هذا يفْرٌّق ین کرت ار فان طالقء وین کو نفام اه طا لأا بعد البينونة م تبق امرأته» فليحة يل 
فان حسن دا انتھی. کذا فی "البحر")). ق٤‏ ۱۹/ب. 

(۲) في "و": ((لو أحر))» وقد ذكر محشيها "ط" أن الصواب: ((قدم)) كما في سائر النسخ. 

(۳) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس: في الاستثناء والشرط - نوع في الفاصل ۲٤١/٤‏ بتصرف. (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

.٠٠/٤ انظر "البحر": كتاب الطلاق ۔ باب التعليق‎ )٤( 

)٥(‏ في "م": ((واحد)). 


الحزء التاسم ك إهض .ل ا باب التعليق 


إن غبت عنك أربعة أشهر فأمرك يبوك ثم طلقها فاعتدت فرَوَحَّت ثم عات 
للأول» ثم غاب أربعة أشهر فلها أن تطلَى نفسهاء ولو اختلْعَت لا؛ لأنه تحير 
والأول تعليق. دعاها للوقاع فاأبت فقال: یکو فقالت: غد فقال: إ 

م تفعلي هذا الماد غدا فأنتٍ كذاء ثم نسيياه حتى مَضَى اغد E‏ 


فقال "ح": ((صوابة: قَذّمّ الحرات))» ومع ذلك فقد ترك ما إذا رسب قال فی تهر ((و 
"حيط ": لو قال: إن ترَوجحتك وإن تروجتك فانت طالق م يقع حتى يَرَوحها مرتين» بخلاف 
ما ذا (۳/ق۲۸۹/ دم الحراء أو وَسّطم) اه كلام "النهر". 

وفْصلةُ ني "الفتاوى دة" فقال: (وإن كررَ برف العطف فقال: إن تروجتك وإذ 
ك أو قال: إن تررحت ا ك ك ت ررحت لايع الطَلاق حى 
يتروحها مرئين» ولو قَدَ الطلاق فقال: نت طالق إن وجك وإن تروجتىك فهذاعلى د تروچ 
واحا ولو قال: إن وتك فانت طال وان روحت صلقت بکل واحاٍ من الترَوحون)). 

٠٠١‏ (قولة: إن بت عنك إل أقول: المسألة ذكرّها قي "البحر" عند قول "الكثر": 


(قول "الشار ت ": إن غبت عنك أربعة أشهر فأمرك بيدك› ثم طلقها إخ) ذکر "المي" : ات 
يبه غعنها بعد الفرقة و لا تنل بها اليمين؛ لأ اراد أن يغيب عنها مع قيام الروجيةب نظي ما لو ا 
وال اله یکل ذاغر يدحل البلد فإنه تقد بحال ياواه و عتا اراد أن لا يرجا بالفرقة 
E‏ تکون إيحاشا مع قيام الروحية فراجعه وتأمّل)) اه نقلة "السندي. 

(قولة: ومع ذلك فقد ترك ما إذا وسَطَةُ إل لا بظهَر أنه ترك ما إذا وسطّه على ما في بعض 
النسخ» فإنه صادق بالتوسط. 

(قولة: فهذا على توج واحا إل) والظًاهرٌ أنها تطلق أيضا بكلٌ واحٍ من التر جين كاليي بعدها. 
() اا کتاب الطلاق ۔ باب التعلیق ۹۲١/ب‏ بتصرف. 
(۲) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعلیق ق٣٠‏ ۲۲/ب. 
(۳) "الفتاوى المندية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث: ف تعليق الطلاق بكلمة [إن] و[إذا] وغيرهما .٤٠١/١‏ 
)٤(‏ ((وإن تروحتك)) ليست في ح'. 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق _ باب التعلیق ۲۳/٤‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية o0۲‏ حاشية اہن عاہدين 


لا يقَع. حلف أن لا يأيّهاء فاستلقى فحاءَّت فحامَعَت إن مُستيقظا حِث. إن 


(«وروَالٌ الك بعد اليمين لا ليطلها))» ونصة: (رفي "القنية"": لو قال ها: أمرك بيك ثم 
احتلعت منه وتفرقاء م ففي بقاء الأمر بيده روایجان والصحيح EES‏ 
إن غبت عنلك أربعة أشهر فامرك ا ثم طلقا E E‏ ثم عاذت 1 
لأرّل وغاب عنها أربعة أشهر فلها أن ثطانَ فسا اه والفرق بينهما أن أل تنجير للتخحيير 
فیط وال املك والثاني تعلیی تيبر فکان پمینا ینا فلا بیطل)) اه كلام "البحر"» وبه تل ف 
في كلام "الشارح" من الإيجاز الُحِل. 

والحاصل: أن التحير ل بالطْلاق البائن إذا كان التخيير مزا مخلاف العلق» وهذا ما 
فق به ني "الفصول العمادية ' بین کلایهم کما حررناء یل فصل المشيئة. 

." (قولة: لايق ن انث شرطة أن يطلب منها غدا وتمتيِعَ و يطلب "بىر‎ ١ 
ونه فى "التاترحانية" عن "المنتقى".‎ 

قلت: ومقتضاه أن النسيان لا تأثيرَ له هناء لکن سيأتي نی الأمان تعلیلةٌ بان" إمكان البر 
شر لبقاء یمین بعد انعقادها كما هو شرط لانعقاوها حلا د ابي یوسف'"» ولا فی ما فيه 
فاك إبکان ار م مُحقق بالنذکر» على أله ارم أن يكوت النسياڻ عذراً ني عدم الينث في غير هذه 
الصورة أيضاء وهو حلاف التصوص› فافهم. 

(f6‏ (قولة: إن مُستیقظا حَْث) لأنه ی ا منه» قال تعالی: فاا رىك اَن 

ش4 [البقرة- ۲۳ ۲]. 

)١(‏ "القنية": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق إليها وإلى غيرها ق١٤‏ /أ. 
(۲) عبارة "البحر" عن "القنية": (رففي بقاء الأمر بها)). 
(۳) المقولة ]١١۷٠١[‏ قوله: ((بقي لو طلقها بائنا إخ)). 
)٤(‏ "البحر": کتاب الطلاق ‏ باب التعلیق ٤/٤‏ ۲. 
(ه) لم نعثر على النقل في نسخة "التاترحانية" الى بين أيدينا. 


)١(‏ المقولة ]۱۷۸٤٠١[‏ قوله: ((بطل اليمين)). 
(۷) في "م": ((بآن تعلیله))» وهر ححطاً. 
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فعلى إنزالها. إن لم أحابعك ألف SS‏ و إن وطئتك فعلى 


E‏ نوی الوس بالقَدم حَْث به أيضا. ت و وا 
فقال: أعبثكُنٌ طالق مت التفسا ون : أفحشَكنَ طالق فعلى الحائضِ, قال: لي إليك 
ا فا مرا طالق إن م أقضرهاء فقال: هي أن تطلق امراك N‏ 


۾ ومر 


١٠ء ٠٠١‏ (قولة: فعلى إنزالها) أي: تَنعقِدُ اليمينْ على أن يجامحّها حتى تترل؛ لان شبعها يراد 
به کسر شهوێها به. 

[f° £6‏ قول ES E‏ بر لذلك» والسبعون کٹیر اة 0 

والظاه” ن عله ما ل ينو العددء فإ نواه عملت زه نه شد على نفسیی "j"‏ 


ے گر 


[Nt fe]‏ (قولة: حنٹ به [o/YA3/T]‏ 1 کا ی باحماې» فل 2 نفيه 
العنی التباور و باذ ما تو؛ لأنه َد على نفسری» فأيهما فعَلَ يت به. ی لوفعل کلا نیما 
کل حت رین الاه“ نعم» وينبغي أن لا يحنث ف الديانة إلاعاترّى قال "ط" : ((ولو 
قال: إن وَطت» من غير ذكر امرأة ولا ضميرها" فهو على الوس بالقدم TT‏ 
وذلك باتفاق اصحابنء وشل جا ينو الماع ولا عَيلْت اا ھی 

ه٠٠‏ (قولة: له امرأة إل لا مناسبة ها في هذا الباب؛ إذ ليس فيها تعليقّ» وقولة: 
(طلقّت النقساء)) لعل وحهة: أن الخبيث قد يلق على الُستكره ريْحة كالثوم والبصل ودم 
ا لْګُُْ٘Aُْ‏ 

i‏ (قولة: فعلى الحائض) لعل وهه النهي عنه ني القرآن اا وناد 


(قولة: على أن يجايعها حتی تنزل؛ لن شبَعَها يراد به إل) أي: فلا يكفي إنرالها عُقدماته» ونقل 
"الفتال": (رأنه إذ سبق ماء الرجل ماءَها لا يقعٌ» وعلى ضده يقم)). 


)۸( الوار يست ف 3 وو 

(۲) "الخانية": كتاب الطلاق - باب التعليق ٤۸٠/١‏ زهامش "الفتاوى المندية"). 
(۳) "ط": كتاب الطلاق - باب التعليق .١١۳/۲‏ 

.1١۳/۲ "ط": كتاب الطلاق - باب التعليق‎ )٤( 

() ((ولا ضمیرها)) ليست لي "ط". 
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فله أن لا يصدَقةُ. قال لأصحابه: إن م اذهب بكم الليلة إلى منرلي فامرأتة كذ 


م ص ر ۹ جحي ر 


أوقاټه ومنه عبن فاحش» ثم رأيت في "البح ر" عن "القنية" علل له بقوله: ((لأنه تصٌ)). 

[Yé 6A]‏ (قولة: فله أن لا يصدق) ولا تطلق زوجتة؛ لأنه محتيل للصدق والكذبي 
فلا يدق على رى "ر عن "افرط ولا بعال إن هذا عا لا يرقف عليه إلا مته فالقرل له 
کا فا كت تحن قال ات ب لان دا فعا ا كان الل عله سن خية آل وة 
لا من حهة أحني كما قدّمناه) وأفاد أنه لو صََقّهٌ حَيْت. 

۰١‏ (قولة: لا یحتث) ناي ما یأتی قربا من أل شرط الحنث إن كان عدميًا وعَر 
و ا ی 

أقول: لا إشکال؛ لأنه صَدَق عليه أنه ذهب فعدم الحنٹ لوجود البر» ويْشهد له ما ياتى“ 


سے رال 


متنا في الأبمان: ((لا يحرج أو لا يذهب إلى مكة» فخرَّج بریڈهاء ثم رحَعَ حَبِث © ذا جاور 


(قولة: ثم رحَعَ لا حَْث إل) حقة: حذف (رلا)) النافية كما هو عبارة "ط". 
(۱) قي "ب" واو وط" : ((فحبسهم)). ٍ [ 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق - باب التعليق ۲٠/١‏ نقلا عن "القنية" معزيا فيها إلى "جحامع الكرحي'. 
(۳) "القنية": كتاب الطلاق _ باب مسائل متفرقة ق۷٤‏ /أ. 
)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق . باب التعليق .٠٠/٤‏ 
(ه) المقولة [1۳۹۱۰] قوله: ((إن حضت إخ)). 
)١(‏ المقولة ]١١١1۸[‏ قوله: (( والأصل إخ)). 
(۷) "ح": کتاب الطلاق ۔ باب التعلیق ق ۹۲١/ب‏ بتصرف يسير. 
(۸) "البحر": کتاب الطلاق _ باب التعلیق .۲٠/٤‏ 
(۹) المقولة [٠۷٠٠١7‏ قوله: (رفلو حلف إخ)). 
)٠١(‏ في "الأصل" و""" و"ب": (رلا حنث))» وما أثبتناه من "م" هو الموافق لعبارة معن "الدر" ي الأبمان ولعبارة 
IY‏ 


011/۲ 


الحزء التاسع > ةا وق ا د باب التعليق 


2 ان مصره و على قصدها)) اه. فإ عدم الحنث فيها“ لوجحود الحلوف عليه "ط"". 

ق د کی ا تخريج عدم الحنث في مسالة العَسَّس على قول "أبي حنيفة" 
و "محمد" فيما: ((إذا حلف يشرب الماءَ الذي في هذا الکوز اليو فأهرقه قبل مضي اليوم 
لا حئٹ عندهما)) اه. وف ل 6 على أن في المسالة حلافا. 

٠٠١‏ (قولة: فحرَجَت لحريقها لا يحنث) وكذا لو حرجت للغرق؛ لأ الشرط الخروج 
بغير إذنه لغير ارق والَرق» "بحر" أي: لان ذلك غير مراد عرفاء فلا دحل في اليمين ۰ کذا 
ن بقاء النکاح كما سيأتي في الأمان» وعللهُ في هناك: (ربأد الإذن إا يصح ا 
له انم وهو مثلٌ السلطان إذا حل إنسانا یرفن إلیه حبر كل دار في [٣/ق٠۲۹/‏ المدينة كان 
غ واه م تروجهاء فحرحَت بلا إذن لاتطلق وإڻ كان رال املك لا يطل 
اليمينَ عندنا؛ لأنها م تنعتيد ا على بقاء ء النكاح) اه. 

رمث لبف رب الین ¿ الغريم أن لا يحرج من البلد لأ بإذنِه تقيْد بقيام الدّين كما 


سات “ هناك إن شاء ١‏ لله تعال. 
ي . 


(قولة: وذكرَ ي "الخانًة" يو ريج عدم الجنث إل) الاه أن ما فى "الخانية" مب على أن الذآهاب 
کالإاتیان» یوقن یټ على الوصول حتی يتأت إثبات الخلاف. 


)١(‏ في هامش "م": ((قوله:(فإنً عدم اللحنث فيها) أي: في أصل مسألة الشارح لا مسألة دحول مكة)) اه. 
(۲) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .٠١۳/۲‏ 

(۳) "الخانية": كتاب الطلاق _ باب التعليق 4۹۹/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية "). 

)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعلیق ۲۳/٤‏ بتصرف. 

(ه) المقولة ]١۷١۷۹[‏ قوله: ((أو فرقة)). 

.۳۹۰/٤ "الفتح": کتاب الآبعان - باب الیمین في اروج والاتیان وال رکوب‎ )٦( 

(۷) المقولة ]١۷۸٠١ ١3‏ قوله: ((لتقيده من جهة المعنى حال إنكاره)). 
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لف ا رج ار ر لشيء ب و بحت لف ل جن اک 
دارو اليومٌ والسّاكنْ ظالي فإن لم يمكنه إحراحه oT‏ 
مطلب: اليمينْ تتخحصص بدلالة العادة والعرف 

ر١٠٠‏ (قولة: حف لا يرج إل في "الخائة": ((رحلٌ حرج مع الوالي» فحلف أن 
لا يرجح إلا بإذن الوالي» فسقط من الحالفي شيءٌ فرحَع لأجله لا يحنث؛ لأ هذا الرُحوع 
مُستثنى من اليمين عادة) اه أي: لأ الحلوف عليه هو الرحو ع معنى ترك الذهاب مع فإذا 
رح لحاحة على ية العَودِ لم يتحقق الحلوف عليه. 

والحاصل: أن هذه المسألة وال قبلها تحصَّصّت اليمينٌ فيهما بدلالة العادةء والعادة 
E E N Ng‏ 
رحلا آن بيع ي کل ما یامه وهاه عنه» ثم نهاءٌ عن حماع امرأبه لا يحنت إن م يكن 
هناك سب يذل غلب أن الام ل يدوت بهذا النهي عن حماع ارا عاد کیا اا 
به النهی عن الأكلِ والشرب))» وفيها“ أيضا: » ات مزا بجارييٍ» فحلَف لا يَمَسّها 
ا ا اى وكذا لو قال: إن وَضَعّت يدي على حاريي فهي ر 
فضَرَبّها ووضع يده علیها لا يحنٹ إن كانت ينه لأجل المرأقي أو لامر ل ی وا 
الوضع لغير الضرب)) اه. 


(۱) ((الدار)) ليست في د وو. 

الا كات الاعات فصل ف خف الطلمة وفيا يبري الال غر مايخرع الستخلت ٠٣/١‏ وضرف 
(هامش "الفتاوى المندية"). 

(۳) في "د" زیادة: ((إلا پإذنه فإذا رحع...)) ق٩‏ ۱۹/|. 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الطلاق _ باب التعليق ٤۷٦/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(ه) "النانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ٤۸۸/١‏ (هامش "الفتاوى افندية"). 
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تم ك # 
فاليمين على التلفظٍ باللسان O O‏ 


قلت: ومثلةُ فيما يَظْهَرٌ ما ذكرَه بعض مُحققي الحنابلة فيمَّن قال لزوحته: إن قلت لي كلام 
وم أل لك ممه فانت طاق فقالت له: أت طاق وم بقل ها مثلهُ من آنها لاتطلئ؛ لاد كلم 
اوح محصّص ما کان سسب أو دعا آو نحوه؛ إذ ليس مرادة آنها لو قالت: اشتر لي ا و 
ها مله بل أراد الكلام الذي كان سبب حلفى)) اه. 

مطلب: لا يد ع فلاا يكن في هذه الدار 

٠4۰۲‏ (قول: فاليمين على الف الان كاي ف ,ا ا 
ا ل الور ول ل غل ا اناا الما وت الت ما9 کک ارا 
بالفعل» قينصرف إلى لظ بقوله: احرج من داري» ولو حول على اليمين اة كما قي: 
ل شرن ماءٌ ذا الكو ايوم ولا ماء فيه لكان بيغي عدم للضي الوم وإن ۾ يقل له: 
احرج ولعله لم يحمل عليها إإمكان صرف اليمين إلى اتلفظٍ المذكور بقرينة العجز عن الحقيقة 
کما لو حف لا یدع فلاا یسک ۳/ق۲۹۰/بع فی هذه الدار فقد قالوا: إن كانت الدار ملكا 
للحالف فالنع بالقول والفعل» وإلاً فبالقول فقطء أي: لأنه لا يمك منعَةُ بالفعلء ومثلةٌ ما لو كان 
اا ف بقوله: احرج من داري» ووحهۀ أن الستأحرّ ملك النافع» فصار 
احالف كالأحبى e‏ 

واماها سند كه الا 'الشارح" في آحر كتاب الأعان حيث قال: ((لا یدحا فا ف 
على النهي إن یا معت وشل ایی الم ی نھ ال ردا راا کیو سن اکب 
من ذکر CO A‏ رک» قفي "الولوالية"": ((قال: إن ادحل فلانا 
بیێٍ» او قال: إن دحل فلا بیی» أو قال: إن تر کت فلانا يدح , يي فامرأتةُ طالق فاليمين تي الأول 
)١(‏ "القنية": كتاب الأبعان - باب اليمين على فعل فيْمنح منه أو يعجر ق۸٥‏ إب. 


(۲) المقولة [۱۸۳۰٠١7‏ قوله: ((لا يدحل فلان داره إٍخ)). 
(۳) "الولواحية": كناب الطلاق - الفصل الثاني فيما يصح تعليقه وما لا يصح ١/ق‏ ١٦/ب.‏ 


o1۷/۲ 


م الاجرالاكف ,جي 85۸ ب يتج .اة ان ابن 


unaalsanvannsrnenassmanarmnnaNmaAaGEaEaARRNEaAmaADEMERENENERNENRHARGEAGRCDPARARRaGEaANSEARRDaANGDNERDaARGGE 


ارم ر o‏ 


على أن دحل بامرو؛ لأنه متی دحل بأمرهِ فقد دح وقي الثاني على الدحول مر احالف أو م يام 
عَلِمّ أو م يعلي؛ لأنه وجح الدحول» رفي الشالث على الخول بولم الحالفي؛ لأ شط الحنث 
افر للحول» فمتى عَم ولم منغ فقد ترَ)) اه ومثله في مان "البحر" عن "الحيط" وغيره. 

فتعليلة للثاني: ((بأنه وُحدَ الذحول)) صريح ني انعقادِ اليمين على تفس فعل الغير» ولذا قال 
"الشارح" هناك": (رقال لغيرو: وا له لعل كذا فهو حالف فإذا م يفعَلةُ لاطب حَيْث 
!» غلم أنه في حلفه: لا دخ اال داه حت برل واا اة الات نة وحد کا 
الحضثي بخلاف: لا ياك دحل فن فيه التفصيل امار ولو حَرى هذا التفصيل في اف على 
فعل الغير َرمّ أنه لو قال: إْ دحل فلا داري فأنتٍ طالق أنه لو هاه عن الدحول ثم دحل لا يقع 
الطلاق» وأنه لو قال: وا لله لمعل“ كذا ومر بالفعل فلم يَْعَل لا یحتٹ» وقد يجاب حمل 
قول "الشّارح" في الأمان: «ة على اهي إن م ملك م) علی ما ذکرة هنا من کون 
الحلوف عليه ظالماء بقرينة أذ رض المسألة قي لحف على دار الحالفي فلا عك حلة على 
اتفصيل المذكور فيما إذا كانت الدَارُ يلك احالف أو يلك غيريء وسيأتي إن شاء الله تعالى 
زیادة تحرير هذا امحل في الأعان» وإغا رضنا لذکر ذلك هنا؛ لأ بعمض مُحشي "الأشباه" اغترً 
بعبارة 'الشارے' المذكورة في الأبعان» فأفتى بعدم الحنث بعدم الذحول ي قوله: لا a‏ فلا 
داري» وهو ما (۳/ق۲۹۱/) اشتهرَ على ألسنة لا م انه ل بجت ق الا غل ما ا Ha‏ 
وليس على إطلاقهء فتنبّةُ لذلك. 


.۳۳٠/٤ "البحر": باب اليمين في الدحول والخروج إل‎ )١( 
قوله: ((فإن م يفعله المخاطب حنث)) وما بعدها.‎ [١۸١١ ١[ المقولة‎ )۲( 
في المقولة نفسها.‎ )۲( 


)٤(‏ في "ب": ((لتعلن))» وهو حطاً. 
)٥(‏ الممولة ]١۱۸۳٠٠١[‏ قوله: ((لا يدحل فلان داره إخ)). 


الجزء التاسع 4۹٥ھ  _‏ _ پاب التعلیق 


إن کی ب أو إن ردي نوبي E‏ ۽ طالی» فجاءَ فلا من جحانب 
e4‏ جد الوت فل فوا بجنت کا م أدفع إلي ليك الدينارً ادى 
علي إلى را مي الشهر ف ا e‏ راس“ الشهر بطل اليمين. 


én]‏ (قو: إن تجيټي) بفعلِ امؤنة المحاطبة ليناسيب قولة: غل ا 

]142€ (قولة: السّاعة راجح م إليهماء ويد ا ن اا لا ت فاا 2 بنحو 
موت الحالف أو ضياع الوه "ا 

aA O E OD 

قلمت: ونی "اة" (رقال لامرأتو: إن مم جيني بتاع کذا غداً فأنتِ طالق» قبت لرا 
به على یاد إنسان فان کان نوی وصول لتاع إليه غداً لا يحنث؛ ای ا وإ 
م نو شیتا ار نوی مھا بتضسیها حَْث؛ ولا یکن الیمین على الوصول إلا بالّم) اه 

[1£۰0] رقو بطل اليمين) لأنه بعد إبرائها منه م ببق ها عليه» فلا يمک د دغه 

٠٠٥۷(‏ (قولة: ما يكب في التعاليق) أي: ما كه الرّوجٌ على نفسيهِ عند حوف ار من 

ر۸٠٠‏ (قولة: مى نقلها إل) حواب ((متى)) محذوف أي: فهي طالق وقولة: 
((وأبرأتة)) بالواو العاطفة على قوله: ((نقلها أو ترَوجٌ عليها)). 


و 


(۱) ((رأس)) ساقطة من "د" و 

(۲) "ح": کتاب الطلاق ۔ باب التعلیق ق ۹۲١/ب.‏ 

(۳) "ط": كتاب الطلاق - باب التعليق .٠١٤/۲‏ 

.٠١٤/۲ "ط": كتاب الطلاق - باب التعليق‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .٠١/٤‏ 

() "الخانية": كتاب الطلاق - باب التعليق ٤۸۹٩/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 


قسم الأحوال الشخصية _.__ له _ _ حاشية ابن عابدين 


و ها لكل مل يز ال له اتصرعهم بسكو رة لإسفاط واحوع 
عا دَفعَه. حلّف با لله أنه 4 دحل هذه الدَارَ اليوم ثم قال: عبدة حر ولم يكن 
دحل لا كقارة» ولا يَعِق عبده إا لصدقه أو لأنها غموس ولا مدحل للقضاء 
ا ا لو کا ارول بعتق أو طلاق A‏ 


16*047[ (قولهُ: فلو دفع ها الكلً) آي: کل الین العیر عنه بقوله: ((من کذا)» أو کل 
باقي الصداق. 

é1]‏ قول: هل تَبطْل؟) أي: اليمينٌ الذكورة ووه التوقف: أن الطلاق معلقٌ على 
شرطين» وهما: النقَلٌ والإبراء أو التروج والإبراء فإذا وح أحدهما فلا بد من وحود الآحر 
وهو الإبرا مع أن ابرا عنه قد دََعهُ ها. 

EY‏ لقصريجهم إلخ) قال في "الأشباه": ((الإبراء بعد قضاء الدين صحيح؛ لان 
السّاقط بالقضاء المطالبة لا أصل الدين» فير م المديون ما اذاه إذا أبرآه براءة إسقاط وإذا أبرأه 
براءة استيفاء فلا روع ا إذاأطاقيا: وعلى هذا لو علق طلاقّها بإبرائها عن المهر ثم 
ق فإذا براه را ارت ور غلا ا 

والحاصل: ُن الذي وصف ى ذمة الديون» والديره يقضى مثله» أي: ذا فی ماعليه 
لر ت غل غر مول ما ال عه غه فط الطاية فاا ار غركه براي إنقاط مقط ا 
E aT‏ فلاتطا الي بل 
توق الوقوع على اراي بخلاف ما إذا ا را استیفاء؛ معنى ٤‏ 2 دنه وربا 
ماتا لها على الاستاء عدم لبهم غود 

[f*1]‏ و ن با لله انه بل [۳/ق۲۹۱/ب] کذا قي ا وفي بعضها: 


OES SO) 
ف و"م": ((المذ کوں)).‎ (۳) 
بتصرف» نقلا عن "الذحيرة" و "شرح‎ ۳١ ٤ص "الأشباه والنظائ " : الفن الثاني: الفوائد  كتساب المداينات‎ )۳( 


منظومة أبن وهبان'. 


الجزءالتاسع .س إلإه _ _ باب التعليق 


حَْث ني اليمينين لدحولها في القضاء. أحدت مر هدرهي فا 0 ر 
وحلطه اللحَامٌ بدراهيه وقال ها رَوحها: إن رديه اليو EEE‏ 
أن تأاحذ كيس اللْحُام وتسلمَة للرّوج قبل مضي اليو» وإلاً حَِث) ولو ضاع 
من اللَْحّام فما ۾ يُعلَمٌ أنه أذيب أو سقط في البحر لا يَحنث O‏ 


زولا تخل و الراب ورل ادغ الثاني نکد الع عه لک نها لى ا 
وفَرّضٌ المسألة فيما إذا كانت على الماضي لتناقض اليمين الثانيةء ففي "البحر" عن "حيط" 
من باب الأمان الي يكذب بعضنها بعضا: ((حلَّف با لله تعالى أنه م دحل هذه الدَارَ اليو 
ثم قال: عبده حر إن لم يكن دحلَها اليومٌ لا كفارةٌ ولا عق عبدة؛ لأنه إن كان صادقا ني 
اليمين با لله تعالى م حتت ولا كقارة وإ كان كاذبا فهي ين الغشُوس» فلا توجحب 
SESE a O‏ 
شرط الينث في اليمين بالعتق وهو عدم الدحول» حتى لو كانت اليمين الأولى بيتق أو طلاق 
حَِث في اليمينين؛ لأ ها مدخلا فى القضاء)) اه. 
te]‏ (قولةً: نٹ ق الیمینین) لأنه زعم انث فی الأحری كما ياتى في باب 
عتق البعض. اھ "2 
a “€‏ ولو ضاع من اللحام إ) هذا نقلة في "البحر" عن "النانية" في اليمين 


)١(‏ ((ها)) ليست في "ب" وو" و'ط". 

(۲) ((قبل مضي اليوم» وإلا حنث)) ساقطة من "د" و" ر" 

(۳) "البحر": کتاب الطلاق - باب التعلیق .۲٤/٤‏ 

)٤(‏ المقولة ]١٠۷١١[‏ قوله: ((عتق وطلقت)). 

)٥(‏ "ح": کتاب الطلاق ۔ باب التعلیق ق ۱۹۳/ بتصرف. 

آ() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعلیق ۲٠/٤‏ . 

(۷) "الخانية": كتاب الطلاق - باب التعليق ٠۹/١‏ (هامش "الفتارى افندية"). 


قسم الأحوال الشخصية . _ لله . ... حاشية ابن عابدين 


حف إن أكن اليوم في العالّم أو قي هذه الذنيا فكذا يُحبَسٌ ولو في بيستي حتى 
عضي اليومٌ» ولو حلَّف إن عرب بیت فلان غداء فقيّدَ مِم حتی ا 
حَْث» وكذا إن م احرج من هذا المنزل فكذا ف أو إن لم أذهب بك إلى منزلي 
فأحذها فهربَت منه» أو إن لم تحضري الليلة منزلي فكذاء o‏ 


اة عن ذکر الیوم ثم قال: ((ومفهومة أنه إذا لم يعكن رده فإنه يحنت عَم به أن قولّهم: 
E HO E A O OO‏ 
موجحب الت آه. 

وحاصلة: أنه إذا كانت اليمين ٠‏ 
و ت مطاقة فلا ُحدث وإ ضاع ما داما حون لإمکان وخدانيء أمّا لو مات 
احتعما أو خلج ته أب أو سمط ف اجر فإ حت عدر لر وبه تعلم ما في کلام 'الشارح" 

٠٤۰۹ (‏ (قوله: إن اک إخ) داق الخ ع ال دة ار قد رات عبارة 
"الصيرفية"» فرأيت فيها: ((إذ أكن)) بون ((لَم))» وهو المواب. 

مطلب: امحبوس ليس في الدنيا 

43 (قوله: : یحبس إغ) سواء حبسه القاضي أو الوالي؛ ل لجس er‏ ا قال 

تعال: ‡ انرا ا [المائدة- »]۳٣‏ "عر" عن "الميرفة"» أي: فان الآية محمولة 


مقيدة ف إلا إذا عجرت عن ردو بان ضاع 


ت 
ل 


قر ل "الشارح": حلف: إن م أكن اليم لي أو في هذه الدنيا فكذا حبس إلخ) الظاهرٌ أنه 
يحنث لي ينه في عفنا الآن؛ لتحقق شرطه» والأبمان مبنية على العرّف. 


. ٠١/٤ "البحر": كتاب الطلاق - باب التعليق‎ )١( 
.٠١/٤ "البحر": كتاب الطلاق - باب التعليق‎ )۲( 


o۸۲ 


مولا ا ق ا ج اپ اتل 


پک م ۰ م ا م ما م 2 
فمَعَها أبوها حَبْث في المحتارء بخلاف: لا أسكن فأغلق الباب أو فيد لا يحنت ق المحتار. 


ن على الحبس. وات ٤‏ بعض الكتب: ا ر ا رہ ا ا ا حَبسته "الرًاضي تا (Ti‏ 


سنة النتين“ وعشرين وثلئمائة نشد قولة: [طويل] 


2 1 0 هه ر ت‎ 2 e~ 
ات ا م وا فسا من لر تى دل الاجا‎ 
إذا حاءنا اسان يوما لحاجحة فرحنا اا و‎ 


[1Y]‏ (قولة: ا في المحتار) لأنه لاساک وش ا لحنت هو 
السکنی» وإغا تکوڈ السکنی بفعله إذا کان باحتیارو بخلافو: ۴/ق۲۹۲/ إن لم حرج 
ونحوو؛ لأ شرط الجنث عدم الفعل» والعدم يتحقق بون الاحتيارء أفاده في "الذحيرة"» وأفاد 
أيضاً: رأ ا لخلاف فيما إذا أغلى الباب لا فيما إذا مع بقیٍْ))» ومقله في "البحر" » وصرح 

وحاصلة: أنه لو کان انع حسما لا یحنث بلا حلاف ولو کان بغیرو لا یحنٹ أیضاً في 
المخحتار» وقيل: e‏ 


(قولة: لا بحنث بلا جلاف إل) لا يظهْرٌ فرق بين السكتى وغيرها في هذا التفصيل. 


(۱) ابو علي محمد بن على بن حسن بن مقلة» الوزیر (ت۳۳۸ه). ("وفيات الأعيان" ١٠١/١‏ "سير أعلام النبلاء" 
٥‏ "لواف بالوفیات" .)۱١۹/4‏ 

(۲) أبو العباس - وقيل: أبو إسحاق - محمد - وقيل: أحمد - بن المقتدر با لله حعفر بن المعتضد با لله أحمدء الراضي با لله 
الهاشي» الخليفة العباسيٰ (ت ۳۲۹ ه). (" سير أعلام النبلاء" ٠٠۳/٠١‏ "الوافي بالوفیات" ۲۹۷/۲ "فوات 
الوفیات" .)۳۲٠۱/۳‏ 

(۳) في "الأصل" و"ا" و"ب": ((اثين))» والصواب ما ألبتناه من "م". 

.۲٠/٤ "البحر": كناب الطلاق  باب التعلیق‎ )٤( 

(ه) "البرازية": كتاب الأيمان - الفصل الخامس عشر في المساكنة ۳٠٠١/٤‏ (هامش "الفتارى الندية"). 


قسم الأحوال الشخصية ا 806 ل اة ای ابل 


قلت: قال "ابر الشحنة" ED‏ () 


ODE SADECE SLIDES ESERIES ف العدمي 5 الوحودي))»›‎ 


مطلب: الأصل أن شرطٌ الينث إث كان عدميًاً وعجر لا يحنث 

ز۸٠٠٠‏ (قولة: والأصل إل عبارة "این الشحنة": ((والأصل أن شرط الحنث إث كان 
عدميّا وعجر عن مباشربه فالمختارٌ الينث» وإ كان وجوديا وعجر فالمختارٌ عدم الجينثي) اه. 

قلت: والظاهرٌ أن الضّمير في قوله: ((مباشرتى)) يعد إلى شرط البرّ لا شرط الينثي؛ لأ 
العجر عن العيء فرع عن نطب والحالف إغا يطلب شرط لبر فيحصلة أو يعر عن فکان على 
"الشّارح" أن يقول: متى عجر عن شرط لبر 

اوقد اتك ق ا فرعن ا جتحا ما العَسَس ل 1 الثاني ماي 
"القنية": (رإن م أعمَلٌ هذه السّنة في رار بتمایِهاء فمَرض و م َم حْث» ولو حبَسَهُ 
السلطان لذ پت اه. قال: ((فانٌ الشّرط فيهما العدم وقد فيه الحبس)) اهھ. 

قلخ اما مسال اتسس ققد م امراب عتا واا مسال الفة قالظاه انها ية 


(قولة: وأمًا مسألة "القنية" فالظاهر أنها مبنية على يلاف المحتار إل لا يهر فإنه إذا قيل بعدم 
الجنث - فيما إذا كان ال غ ج ا ا به أيضا في الحسّي بالأولى كما لا يحفى» والظاهرٌ 
اتاق بالينث في المرض؛ لعدم توسط العباد في هذا الشرط العدمي» فقد تحقَقَ بدون وود ما 
يقطٌّ نسبة عدم الفعل عنه» وبس السلطان توس العبد في تحقتق هذا الرطء فقطعَ نسبة عدم الفعل 
عن الحالفو» فكانه م يُوحَّذ وعلى هذا يكون القيد مثلّ الحبس لا الرّض» تامًل. ا 
ااا( اط ب 
e ()‏ الأبمان ق١‏ ١١/أ.‏ 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق _ باب التعليق ۲٠/٤‏ . 
)٤(‏ "القنية": كتاب الأمان - باب اليمين على فعلٍ فينع منه أو حر ف6 ي إل 
(ه) المقولة [1۹ ]١ ٤١‏ قوله: (ر(لا يحنث)). 


الجزء التاسع ےا 868 سے ای 


“wmnuevlnNSsttecnrnuuneceuunuililbuanNsenvscoaoecnrvnemnenNnosrnanNEpPRESDAHVNPKEHANLCCARONEGSERGEOmMEHwGmGD r mnuaSHra 


على حلاف المحتارء وهو عدم الينث فيما إذا كان الَنٌْ غير حسّي» فلذا فرق بين انع بالرض 
رامع عبس السلطان؛ لن ا إغلاق لباب اليس فهو من غير سي جخلاف المرض» فانه 
کالقيلي فهو منغ چسي» کن ي ن اراز ىة م ن ا ر ران تحضريي الليلة 
نکل فت ومبْعت NY‏ "القضلي": اا والأصح أ نه لا يَحنٹ)» فقد 
A E E‏ "الذحيرة": روان المعتار الجنث) وم ميد 
بک ت ا ا فالظاهر أنه ترجيح لقول "الف وهنو الوق لال الام لان 
الشرط هنا عدمي» ويكون التفصيل بين انع الحسي وغيرو حاص فيما إذا كان الشرط وحُوديا» 
ويكون ما في "القنية" و "البرازية" بيا على إحرائه تي العَدَمي أيضاء وا لله أعلم. 
( تنبيه ) 

لھم صرحو أن وات امحل بطل اليمين» وبأ العجرَ عن فعل امحلوف عليه بها 
ا تة لا لو مطلقة؛ وبال ىكات تصور البرّ شرط لانعقادها في الابتداء مطلقا وشرط 
لبقائها لو مُوقنة» وعلى هذا ققولٰهم في: ليشرين ماءَ هذا لکوز ايوم ولا ماءَ فيه: لا ينث وحههُ 
آنها لم تنعقِدٌ لعدم إمکان الب ابتدا وفيما لو كان فيه ماءٌ فصبب: بطل لعدم إمكان البرٌ بعد 
انعقادهاء (۳/ق۲۹۲/ب] والعجز فيه ناشئ عن فوات احلٌ» وفي: إن حرج ونحوو فيد ومبْع: 
ال م نشا عن فوات الحل؛ لان امحل فيه هو الحالف أو اا و لك هر 
E E A Dy‏ 


(قولة: ويكون ما ني "القنية" و"البرازية" مَبنيّا على إجرائه في العدمي أيضا) فيه أن ما في "القنية" فيه 
A 2 E a SF r EL‏ . د < Ma Ault‏ 
شرط الينث عدمي» وقد فرق بون المنع الحسي - وهو امرض - وغيرهِ وهو الحبس» ومالي البزازية شرط 
٣ e .‏ ا و ٍ ۶ ر 6 
ا جلث فيه عدمي أيضاء وذكرا الاحتلاف في الجنث» وم يتعرضا لما إذا كان شرطه وجودياء وأنه هل يجري 
فيه اض بن الحسی وغیرو أو ل؟ 


)١(‏ "البزازية": كتاب الأبمان ‏ الفصل الخامس عشر ف المساكنة ۳٠۷/٤‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
(۲) في المقرلة نفسها. 


قسم الأحوال الشخصية .س ااه __ _ حاشية ابن عابدين 


الى الور را في جد د الوم دينة فعحَرَ لفقرهٍ وفقد 
من يقرضة خحلافا لما مه فى "البحر)» فد E‏ 


لامکان البرٌ عقا بان يطلقة ا حابر له» كما ف قوله: اذ مَس السّماءَ اليوم فإنه يحنت مضيه؛ 
لأنه وان استحال عادة لکنه ی نفسه ممکر"؛ لأنه وح من ب بعض الأنبياء بخلاف ما لو صب الماي 
ا CT‏ لأ شرط 
الحنٹ ا وهو سكناه بنفسه» والوحودي بمکن إعدامه بالإکراه والس بان يسبب لغيرو 
وهو الکرة بالكسر بخلاف: لا يخر ج؛ لان شرط الین عدمي؛ وهو لا حكن إعدامه بالإكراه 
لحققّوٍ من الُكرء بالفتح» وهذا معنى قولهم: الإكراء وار في الوجُودي لا في العدمي. 

ضار اا : أا کان رط ت عدا فن غر عن رط ال وات اة 
لايحنث» وإ مع بقاء امحل حَبِْث سواءٌ كان الان حسَيا أو ل وكذالو كان الماع كونه 
مستحيلاً عادة كمس السّماء» وإ كان الشُرط وديا لا يحنث مُطلقا ولو كان المانع غير 
ج ی اجان وما غر س کی ر دال اغ دا 

ه٠٠٠‏ (قولة: ومُفادةُ إلم أي: لأ شرط الينث فيه عَدمي وهو عدم الأداء ولحل وهو 
ا حالف باق» وإذا كان يحنث في حَلٍِِ: مَس السّماءَ اليم مع كون شرط الب مستحيلاً عادة 
فحنلة هنا بالأول؛ لان شرط البرّ مك بان يغصب مالاء أو جد من يُقرضة؛ أو يرث قريياً له 
ونحو ذلك فإ ذلك ليس بأبعد من مَس السّماء ولا رد ما قيل: إنه يستفادٌ عدم الينث من قوله 
في "امن ح": ((حلف ليقضين فلانا ديه غداء ومات أحذهما قبل مض الخد أو قَضَاهٌ قبلَة» أو 
براه م تنعق) ههه لأ عدم الينث فيه إطلان ليمي بوت الل كما لو صب ماف الكوزء 
فإ شرط لبر صار مستحيلا عقلاً وعادة بخلاف مَس السّماي فانه مک عملا وإن اتال غادة» 


)١(‏ في "ط": ررأن الحنث)). 
(۴) "المنح": كتاب الأبمان - باب ني بيان أحكام اليمين قي الأكل إل ١/ق‏ ١٠۲/ب‏ بتصرف. 
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eensssnrnuvrvrnmurernnerHmEOPLOVDNNVVSOCOQVHHNHOHGGNRGHEDESITVVVEGSVEbESOYENESDNMGEVHERRGGMGORGESADNDR# 


وکذا لا يرد ما فى "الخانيّة": روان کل هذا الرغيض اليوم» فأكلة غيره قبل الغخسروب 
لا یحنث))؛ لاه من فروع مسالة ت الكوز كما صرخُوا به؛ لفوات امحل وهو الرٌغيف» وما 
استشهَد به صاحبُ "البح" حيث قال: ((إنٌ قول في "القنية": متى عجَرَ عن الحلوف عليه 
وال ن ا تة المذكورق) اه فيه نظرٌ؛ لأ مراد "القنية" 
الف الحضقن خخا ق مسا ة الكوز ولا اقضة ما (۳/ق۲۹۳/] أطبق عليه أصحاب المتون من عدم 
البطلان ف: لأصعَدَنٌ السام لم رات لر لی" نق عن "فتاوی صاحب البحر": (( أنه فی 
با لنٹ ف مسالتنا مستندا إلى إمكان البر EE‏ مع الإعسار بهبة أو تصق أو إرُش)) اه 


وهو عَيْنْ ما قلناه أوّلاء و لله الحمد. 


)١(‏ "الخائية": کتاب الأیمان ۔ فصل فیما یکون على الفور أو على الأبد ۳۳/۲ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق ۔ باب التعلیق .۲۲/٣‏ 

)٣(‏ "القنية": كتاب الأبمان باب اليمين على فعل فيمنع منه أو یعجز ق۸٥‏ /ب. 

)٤(‏ لم نعثر على المسألة في نسخحة فتاوى صاحب "البحر" الي ا 


قم الأول الشخمة ٠‏ ب ب ت 0 ب اة ابن غايدين 


لإباب طلاق المريض )4 
عون به لأصالتو ويقال له: الفار؛ لفراره من إرثهاء يرد عليه قصدةٌ إلى تمام عِدنها 


لباب طلاق المريض) 

ّا كان امرض من العوّارض أحرهٌ. 

٠٠٠۷١‏ (قولة: عون به لأصالت) أي: اققصَرَ على ذكر المريض في الترحمة مع أن قولةُ: 
((من غالب حال اهلاك عرض أو غيرء)) صريح في أن الحكم في غير الريض كذلك ولكن 
الأصل في هذا الباب المريض» وغيره من كان في حكيه ملح بهء وقيل: المراد بالمريض مَّن غالب 
حال الاك ججازا فيشمل غيرةٌ. 

N11‏ (قولة: لفیراره من إرٹها) أي: ظاهر! وإن افق أنه مم يقصرد الفرار 

۰۷۲ (قولة: فيرَدٌ عليه قَصْدةٌ) بیان لوج تورها منه اعتبارا بقاتل مُورَبْهِ بجامع کونه 
ففلا با لغرض فاسارء وتام تقريرهِ في ك “. وعن هذا قال في "البحر": ((وقد عَم من 
كلايهم أله لا جور لارو ج الريض الطليق نعلق مها ماله إلا إذا رَضِیَّت به)) اه. 

قال ي نھر ((وفيه نظرٌ؛ لأ الشّارعٌ حيث رَد عليه قصدَةٌ م يكن آتيا إلا بصورة 
الإبطال لا جقيقيهء فتدبر)) اه. 

قن 2 لو لم يكن ذلك القَصْدُ محظورا م يده عليه الشارع كقتل الورّث ا 
لإرثب ثم رأيت في "التاترحائية"“ عن "اللتقط": ((قال "محمد ": إذا مَرض لحل وقد دحل 
بامرأته أُکرَهٌ له أن بُطلقَهاء ولو کان قبل الدحول لا یکرة)) اھ. 

٠٠٠۷۳‏ (قولة: إلى تمام عِدّتها) لان اليراث لا بدٌ أن يكون لس أو سب وهو الروجية 
)١(‏ انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .٠/٤‏ 

.٤٠/٤ "البحر": كتاب الطلاق _ باب طلاق المريض‎ )۲( ٠ 


(۳) "النھر": کتاب الطلاق ۔ باب طلاق المریض ق۲۲۸//. 
)٤(‏ "التاترحانية": كتاب الطلاق - الفصل العشرون في طلاق المريض ۷۷/۳ه. 


الجزءالتاسع ‏ .س 4ه _ . باب طلاق المريش 
وقد یکو الفرار منھا كما سیحیء. 

رم غالب حاله الاك .عرض أو غيرو» بأن 

مصا حه حارج البيت) seosacuannceBOSOASBAGOHBERESEBOES Sean‏ 


والعتق» والروجيّة تنقطِمَ بالبينونة» وهذا إشارة إلى حلاف "مالك" في قول يإرثها وإ مات بعد 
ترَوجها کما با 

٠٠٠۷٠‏ (قولة: كما سيجيء) أي: في قول "الصنف": ((ولو باشَرَّت سيب الفرقة وهي 
مريضة إل)» "طز". 

]14۷6[ (قولة: بان أضناه مَرَض أي: لازمه حتی أشرّف على الموت 'مصباے". 

ر۷٠٠‏ (قولة: عر به لم فلو قَدَرَ على إقامة مَصالِه في البيت كالوضوء والقيام إلى 
اللا لا یکون قارا وفس رة ق هداي (ربان یکون صاحب فراش وهو أن لا يقوم 
بحوائجه كما يعتادةُ الأصحًاءً))» وهذا أضيق من الأول؛ لان كونةٌ ذا فراش يقتضي اعتبار العجز 
عن مَصالحه ف البيتي فلو فَدَرَ عليها فيه لا يكو فار وصحَحَهٌ في "الفتح"" حيث قال: 

«إباب طلاق المريض) 
(قولة: لا یکوت فار ا حذف ((لا)). 


)١(‏ المقولة ]٠٤٠٠١[‏ قوله: ((وعند أحمد إل)). 


(۲) ص٣١٦‏ در '. 

(۳) "ط": كتاب الطلاق _ باب طلاق المريض .٠٠١/۲‏ 

)٤(‏ "المصباح المنير": مادة((ضي)). 

(ه) ي هامش "م": ((قوله: (إلى الخلاء لا يكون فارً) لعل الصواب إسقاط (لا)) حيث كان مُفرعا على كلام 
الصنف» تأمّل)) اه وانظر "التقريرات". 

. ٤/١ "الهداية": كتاب الطلاق - باب طلاق المريض‎ )١( 

(۷) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .۸/٤‏ 


قسم الأحوال الشخصية .س له  _._.‏ حاشية ابن عابدين 


مو لاضع كر لف عن اوا إلى المسجد» وعجز السوقي عن الإتيان ل 
و ا ف غ مایا و کی ا ر و اا 


لو قدَرَتٌ على نحو الطبخ دون صعُود السطح م تكن مريضةء o‏ 


((فأمًا (۳/ق۲۹۳/بح إذا أمکنه القيامُ بها في البيتِ لا في حارجه فالصحیح أنه صحیح) اھ. 

r Ee‏ م يعجزه عن 

له کما یکو تي ابتداء المرض لا یکون فارَاء و زرا رال او الف کت 

N OE TS‏ الموت» بل العبرة للعلبةء لو الغالب من هذا المرض 
الوت فهو مرضٌ الوت وإ كان يحرج من البيت» وبه كان يفي "الصدرٌ الشهيد))» ثم نقلَ 
عن صانحب "الحيط ٠"‏ ((أنه ذكر "عمد" ف "الأصل"" مسائل تدل على أن الرط حرف اهلاك 
غالبا لا کون صاحب فراش )) اى ويأتي تمامه 

٠٠۷۷‏ (قولة: هو الأصح) صحُحة "ايلي" وقيل: من لا يُصلي قائماء وقيل: من 
لايمشي» وقيل: من يداد مرضة» "ط "عن "القهستاني. 

4۰۷۸ قو كعجز الفقيهِ إل) ينبغي أن يكونٌ اراد العجرَ عن نحو ذلك من الإتيان إلى 
اللسجد أو الذكان لإقامة المصالح القريبة في حق حى الكل إذ لو كان محترفا فة شاقة كما لو كان 


)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق - النوع الثامن في العدة - نوع في حد المرض ۲٠١/٤‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 

(۲) ف "د" زيادة: (روني "الجامع" ما يدل على أن الشّرط حوف الهلاك على طريت الغلبة» فإنه قال ف المسلول 
والمقعد والمفلوج -: ما دام يزداد ما به» فهو في حكم المريض» فإك ا قلا برا فهو .عنزلة الصحيسح. 
'تتارخحانية" عن "المحیط")). ق۱٩۱۹/.‏ 

(۳) المقولة ]١٤0۷۸[‏ قوله: (ركعجز الفقيه إلخ)). 

. ۲٤۸/۲ "تبیین الحقائق": کتاب الطلاق ۔ باب المریض‎ )٤( 

. ١٠٠١/۲ "ط ": كتاب الطلاق _ باب طلاق المريض‎ )٥( 

.۳٠۸/١ "حامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل طلاق المریض‎ )٦( 


o۰۲ 


الجزءالتاسع ‏ .س إلإه  ._‏ باب طلاق المريض 


sensreeccevenmenumnbirmneumnmensvrotansnnececeannmnEnmaanmnnananmrmeranmnrmeaeRHaAnmernannDanaaaansnnErEeECOoOnHRHEaAmanrkEwAmhan 


مُکاریاً أو خالا على هره أو قاق أو تارا او و ذلك مما لا يكن إقامة مع أدنى مرض» 
وعجر عنه مع قدريِه على الخروج إلى السجد أو الوق لا یکونٌ مريضا وان کا ا 
مصالحه وإلا ارم أن يكونَ عدمٌ القدرة على الخروج إلى الدكان للبيع والشراء مشلا مرضا وغيرً 
مرض بحسب احتلاف المصالح» فتأمّل. 

ثم هذا إا َظهَرٌ أيضاً في حق من كان له قدرة على الخروج قبل رض أا لو كان غير 
ادر عليه قبل امرض لكر أو ل ني رجليه فلا يهر فينغي اعتبار غل اهلا ئي حقو وهو ما 
مر“ عن "ابي الس وح ني اعتمادّةُ لما علمت من آنه كان يفي به "الصّدرٌ الشّهيد" وان كلام 
ا ," يدل عليه ولاطراوو فيمّنْ كان عاجز قبل امرض وبويْدة أ مَن ألْحِقَ بالريضٍ كمن 
بارَرَ رحلا ونحوّه إن اعتبرً فيه غلبة الملا دون العجز عن الخروج» ولال بعضَ من يكو مطعونا 
أو به استسقاءٌ قبل غلبة المرض عليه قد يحرج لقضاء مصالجه مع كونه أقرب إلى اللاك من 
مريض ضعف عن الخروج لصداع أو هزال مثلا. 1 

وقد بُوفق بين القولون بأنه إن غلم أن به مرضا مُهلِكا غالبا وهو يردا إلى الوت فهو المعتبر 
وان ل بعلم أنه مهك يعر المجرٌ عن اروج للصالح» هذا ما غر لي. 

فان قلت: إن مرض الت هو انى بف بارت فا تعریفه SD lefta‏ 

قلت: فائدته آنه قد يطول سنة فأكثر كما يأتر TO E‏ 


۳ و بك ر ٤‏ ۴ ت #‌ 
(قوله: قلت: فائدته: أنه قد يطول سنة فأكثرَ إلخ) هذا الحواب غير تام» فإته بطول المرّض سنة مثلا مح 
اتصال الموت لا حرج به عن كونه مرض موتي» بل الأحسنْ في الحواب أنه ليس المدار على مُجردٍ الاتصال» 
ف م به صدا مثلاً لو مات به لا يقال: إنه يكونٌ به فارّا» وإن اتصلٌ به اموت فلا ب ين بيان الرّض الذي 
یکون به فار مع اتصاله باوت وما يأتي من أن ما طال سنة فأكثر لا يمى مرض موت حاص بالقعد 
ونحوهِ بشرط أن لا يقعِدَة في الفراش» فغير ما ذكر يسمى مرض اموت وإن طال. 


)١(‏ في المقولة نفسها. 
(۲) المقولة ]١١١۸١[‏ قوله: (روفي "القنية" إخ)). 


قسم الأحوال الشخصية ___ له  ....‏ حاشية أبن عابدين 


قال في النهر": ((وهو الظاهر)). 
قلت: وني آحر وصايا "احتبى": ((المرض العتبرّ: لضي المي لصلاه قاعداء 
ا والمفلوج والمسلول" إذا تطاول o O‏ 


الوت» وأيضاً فقد يموت الريضٌ بسببو آحرَ كالقتل» فلا بد من حد فاصل تبتتى عليه الأحكام. 

ر۷٠٠‏ (قول: قال في "النهر”": وهو الظَاهر) رَد على قوله في "الفح" : (ر آنا امرأة فان 
م يمكنها الصعود إلى السّطح فهي مريضة))» فإنه يقتضي أنها لو عجرت عنه لا عمًا دونه 
كالطبخ تكو مريضة مم آنه حلاف ما في "اللتة وغیرو من اعتبار عدم فدرتها على لقيام 
عصالح بيتهاء تأمَل. 

٠٠٠۸٠١‏ (قولة: المرض) مبتدأء و((العتيل) صفته» و((المضي) حبره» وقد علمت أ هذا 
القول مقابل الأصح. 

Y€ *A1]‏ (قولة: ا هو الذي لا حراك به من داء في جسده» کان الداء افد 
وعند الأطبًاء هو الرَمِنْ» وبعضهم NE‏ اأعشتح الأعضاء والرّمٌ: الذي طال 


(oj HN 
. مرضه» معرب‎ 


(قولة: أمًا الرأة فان م يمكنها الصعود إلى السطح إل) وفق "ار مي" بين القولين قي هذه المسألةء فقال: 
((ان كانت تستغيٰ عن الصعود ا السطح إ9 نادر! کالشام رة فهي ا وإ عجرت عن الصعود إليه» 
وإ كانت لا تستغي عنهُ ولا ّما قي الصيف كالخحرمين فهي مريضة» وھا زا و لان م کر ردد 
إل السطح حتی صاز عادة له لا عجره عنه أدنى مرّض» وربّما تعجر عنه مع الصحَة فلا تكون مريضة) اه. 
(۱) في "ب": ((بلسلول))» وهو تحریف. 
(۲) "النھر": کتاب الطلاق ۔ باب طلاق المریض ق۲۲۷ /ب. 
(T)‏ 'الفتح ": کتاب الطلاق ۔ باب طلاق المريض Af‏ 
)٤(‏ "ملتقى الأبحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المریض .۲۷٤/۱‏ 
(ه) 'المغرب": مادة((قعد)). 


الجزء التاسع ‏ د لله باب طلاق المريض 


ولم يقعده في الفراش كالصحيح))» ثم رمَرَ "شح": ((حد التطاول سنة)) انتهى. 
و ((المفلوج والمسلول ا ما دام یزداد کالمریض)) i‏ 


(قوله: وم يقعده في الفراش) احترار“ عمًا إذا تطاول ثم تير حال فإنه إذا مات 
ق و رر ر ّ 
من ذلك التغير يعتبر تصرفة من الثلث كما ف "الخلاصة". 

.٠٠۸۳(‏ (قولة: ثم رمَرَّ: "شح") أي: شين وحاء وهو رمز ل "مس الأئمة الحلواني" وي 
e‏ عن ارتاي ٠‏ ((وفسر أصحابنا التطاول ال فإذا بقي غل هذه العلة سنة 
ر ص ٣‏ 2 ت ‌ اک ي ر م 
فتصرفه بعدها کتصرفه في حال صحته)) اه آي: ما م يتغیر حاله كما علمت. 

هه٠٠‏ (قولة: وفي "القنية" إل) قال "ح"" أحذا مما تقدم عن "لهندية": ((إنً هذا 
لاناق ما قبله؛ لان ازديادَة إلى السنة فقط)) اه ولا يخفى ما فيه. 

1 5 ۾ 2 1 ۴ و 4 
وف "المندية"“ أيضا: (( اَعَد وا فلوج ما دام يزداد ما به كالمريض فإ صار قلعا 
ولم يزد فهو کالصحیح في الطلاق وغيره» کذا ف "الكاف"“ وبه آ بعض المشايخ» وبه كان 
ا و f A‏ „ َس 2 و إل ا ع ۴ : (p~‏ 
يفي الصّدر الشهيد "حسام الأئمة"» والصدر الكبير "برهان الأئمة". وفسر أصحابنا)) لخ ما مر . 
(قولة: احيرا عمًا إذا تطاول ثم تير حال إل جعله "المسندي": ((احترازا عكًا لو تطاول وأقعدة فهر 
مريضٌ كذلك) اه وهو القاهر أمّا إذا تطاول ثم غير حال فهو راحم في العنى لما نقله عن "القنية". 
)١(‏ لنم نعثر عليها في مخطوطة "القنية" الي بين أيدينا. 
(۲) ي "م": ((احتازا)). 
(۳) "خحلاصة الفتاویى": كتاب الوصايا - الحنس الأول ق٠‏ ۲۷/أ. 
)٤(‏ "الفتاوى المندية": كتاب الطلاق ‏ الباب الخامس في طلاق المريض ٤٦۳/١‏ . 
)٥(‏ "ح": کتاب الطلاق ۔ باب طلاق المریض ق۱۹۳//. 
)١(‏ في المقولة السابقة. 
(۷) "الفتاوى اهندية": كتاب الطلاق - الباب الخاسس في طلاق المريض .٤٠۳/١‏ 
(۸) "كاي النسفي": کتاب الطلاق - باب طلاق المریض ق۸٤١/ب.‏ 
(۹) بي المقولة السابقة. 


قسم الأحوال الشخصية __ إ{إل۷ه _.._ حاشية ابن عابدين 
£ ر م ا f‏ £ ر ا م 
(آو بارز رحلا آقوی) منه (او قدم لیقتل NAS SOD‏ 


قلت: وحاصلة: أنه إن صار قدا - بأنْ تطاول سنة وم حصل فيه ازدیاد۔ فهو صحیح اما 
لو مات حالة الازدياد الواقع قبلَ تطاول al‏ 

٠ ۰۸(‏ (قو”: أو بارَرَ رجلا قوی منه) بيان لحكم الصُحيح انلق بالمريض هناء وهو 
من کان غالب حاله الاك كما ف ا وغيرهاء والأولى أن يقال: من حاف عليه الملاك 
غالبا على أن غالبا مُتعلَقّ بالخوف وإ لم يكن الواقع عله اهلاكء فإ في المبارزة لا يكوك اللاك 
غالبا إل ان ييررَ لمن عَلم أنه ليس من أقرانه» بخلاف غأبة حوف الهلاك كذا فى "الى "> 
ومثلهُ في "الفتح". ومقتضاه أن الأول (۲/ق/٤۲۹/ب)‏ ترك التقیيا بكونهٍ أقوى منه» ولذا م يميد به 
في "الکنز" وغيره بناءٌ على أن المعتبرَ عَلبة حوف اللاك لا غلبة الملاك فإك من حرج عن صف 
لقتال وباررً رَجْلا يَغلب عليه حوف ملاك وإن لم يكن الرحل أقوى منه» ولا يغب عليه اللاك 
إلا إذا عم أنه أقوى منه» فما رى عليه "المصنف" مب على ما تي "النهاية": ((من أن المعتبر غَلبة 
اهلاك))» وعليه حَرّى في "النهر" وقال: ((ولذا قيْدَ بعضّهم المسألة عا إذا علمٌ أن بار ليس من ٠‏ 
آقرانه بل قوی منه)) اه. 

وما قررناهُ عَلِم: أن ما ف لمعن مالف لما احتارَه في "البحر" تبعا ل "الفتح"» فافهم. 

ويويْدُ ما في "الفح" ما ذكرةٌ في "معرامج الدّراية" من كتاب الوصايا: ((لو احتلطّت 
الطائفتان للقتال وكلٌ منهما مُكافة للأحرى أو مقهورة فهو في حكم مرض الموت» وإن 
يخحتلطوا فلا)) اه فإنه يدل على أن المكافأةَ تكفي. 


(۱) ((قوله)) ليست في م . 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق - باب طلاق المريض .٠١/)‏ 

(۳) "الفتح": كتاب الطلاق ۔ باب طلاق المريض .۹/٤‏ 

.٠۹٤/۱ انظر "شرح العييْٰ على الکنز": کتاب الطلاق - باب المریض‎ )٤( 
(ه) "النھر": کتاب الطلاق ۔ باب طلاق المریض ق۲۲۹/].‎ 


الحزء التاسع ا واو پا بے بات طلاق الریصض 


ا أو رجم) او بقي على لوح من السفينةء أو افترسه سبع وبقي لي فيه 
3 ت 4 9 
(فار بالطلاق) جر رصن 
OT,‏ ك 
و (لا يصح تيرعه إلا من الثلثء DE O O‏ 
E‏ ۴ ۾ A OT or‏ 
]۱4۰۸٩[‏ (قوله: ين قصاص او رَحم) وکذا لو قدمه ظالم ليقتله» 'قهستانی". 
و ر َ0 ن م ا 

٤۰۸۷‏ (قوله: أو بقي على لوح من السفينة) يوهم أن انكسارً السفينة شرط لكونه فارًاء 
وليس كذلك فقد قال في "المبسوط ": (رفإن تلاطْمّت الأمواج ويف الغرق فهو كالمريض)» 
و كلا ف 'البدائم""» وفیده ا ((بأن موت من ذلك الموج» ائ لو و ثم مات 
لاترث)) او ا 

قلت: وهذا شرط ني البارزة وغيرها أيضا كما يأتي“. 

[6۰۸۸] (قوله: وبقي ف فیه) ما لو ت رکه فهو كالصحيح ما م جر حه ححا یخاف منه 
الهلا غالبا كما يفهم ما م . 

٠٠۸١‏ (قولة: فار بالطلاق) أي: هاربٌ من توريثها من ماله بسبب الطلاق في هذه الحالة. 

٠۹٠7‏ (قوله: خبر: من) أي: خبر ((من)) الموصولة في قوله: ((من غالب حللِه الهلاك 
!¢ 

١‏ (قول: ولا يصح تبرعه إلا من الثلث) أي: كوقَفِهِ ومُحاباته وتزوجه بأكثر من مهر 
المل» واستفيد من هذا أن امرض فى حق الوصيّة والفرار لا يحتلف» "ط". والمراد بقوله: 
)١(‏ "حامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل طلاق المريض .۳٠۸/١‏ 
(۲) "المبسوط": كتاب الطلاق ۔ باب طلاق المريض ٠٠۸/١‏ 
(۳) "البدائع": كتاب الطلاق ۔ فصل في أحكام العدة .۲۲٤/۳‏ 
)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق _ باب طلاق المريض .١١٠/١‏ 
(ه) المقرلة ]١١٠١٠١[‏ قوله: ((فلو صح)). 


)١(‏ المقولة ]۱٤۰۸٥[‏ قوله: ((أو بارز رجلا قوی منه). 
(۷) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .٠١١/۲‏ 


o1/۲ 


قسم الأحوال الشخصية ...س ۷ه حاشية ابن عايدين 


£ 


(طائعا) بلا رضاهاء a‏ 


ن أسلمَت أو أعيِقَت ولم يَعَهُ 


((ترعه)) آي: لحني فلو لوارتي ۾ يصح أصلا. 

(قوله: فلو أبانها) أي: بواحدةٍ أو أكثر» ولم يقل: أو طلْقَها رجعيّاً كما قال في 
"الكنز"" لما قال فى "النهر": (روعندي أنه كان ينبغي حذف الرحعي ا 
ترث ولو طلَقَها في اة ما بيت اة مخلاف البائنء فإنها لا رن إلا إذا كان في المرض»ء وقد 
أحسَنَ "القدوري"“ في اقتصارءِ على البائن» وم أر من به على هذا)) اه. 

قال "ط'”“: (روالطٰلاق لیس بقیلٍ بل كذلك (۲/ق ٥۲۹ا‏ لو أبانها بخيار وغه أو تقبيله 
انها أو بتتها أو ردَبِهِ كما في "البدائع"» وكأنه كنى به عن كل فرقةٍ حاءَّت من قلي 
"حموي")) اه. لكنْ هذا في قول "الكتز": (رطلقّها))» أمًا قول "المصنف": ((أباتها)) لا يتاج 
إلى دَعوى الكناية. ‏ 

۳ (قولة: وهي مِن أهل الميراش) أي: من وقت لطْلاق إلى وقتٍ الموت كما 
سيوضرحة "الشارح". 

4 (قولة: عَلِم باهليتها أم لا إخ) هذا کله سياتي“ متناً وشرحاء وأشار إلى أنه الأولى 
ذ که هنا. 


)١(‏ في "م": ((الأحني)). 

(۲) انظر "شرح العييٰ على الکنز": کتاب الطلاق - باب المریض .٠۹۳/۱‏ 
(۳) "النھر": کتاب الطلاق ۔ باب طلاق المریض ق۲۲۸/أ. 

.٠ه۲/۳ انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الطلاق‎ )٤( 

(ه) 'ط": كتاب الطلاق - باب طلاق المريض ٠١١/۲‏ 

.۲۲۰/۲۳ "البدائع": كتاب الطلاق - فصل في أحكام العدة‎ )١( 

(۷) ص٤۸‏ در'. 


E 


الجر التانع. .س ۷ه س ا باب طلاق المريض 


(۹ (قوة: فلو أ کرة) ازز قوله: ((طائعا))» أي: لو أ كره على طلاقها البائن 
لا ترث» وهذا لو كان الإكراءُ بوعيد تلغ فلو كان ببس أو قيا يصيرٌ فار كما قي 
م ۰ 

ثم اعلم أنه ذكرَ في "حامع الفصولين"”: ((أنه لا رواية هذه السالة في الكتب))» وذكر 
فيها عن المشايخ قولين: (( الأول أنها ترث؛ لان الإكراة لا بور في الطلاق» بدلیل وقوع طلاق 
الكرء. والاني: أنه ينبغي أن لا رث للجَبر؛ إذ لو أكرة على قتل مور بر ولا بره اكرةٌ -أي: 
بالکسر- لو وارئا ولو لم يوجد منه القتلٌ)) اھ. 

واستظهر "المي" الأول؛ لتعلى حقها في إره عرضي» ولم يوحد منها ما عله إلا إذا 


2 
ر اور 0 


كانت هي الي أكرهَتهُ على الطْلاق» ويويدة أنه لو حامَعها بن ممكرهة ورن مع أ الفرقة ات 
باخحتیار هما اه. 

قلت: الاه تر جحیح لثاني» ولذا جرم به "الشارح" EET EE‏ 
مرطرة رَد قصاِهٍ عليه وهو فِرارهُ من إرثهاء ومع الإكراو م يظهّر منه فرار» فيْعمَل الطلاق عملَة فلا 
ترت كما أن علة عم إرت القاتل لمورنه قصدة جيل الزات فر فة علي وإذا كان رعا 
م يهر هذا لقصل فيرثة مع أن القتل حظورٌ عليه بخلاف الطلاقء فإنه مع الإكراءِ غير محظور. 


(قولة: لأ إرث مَنْ أباتها في مرّضه إل) ولأنة قي "الفصولين" بعد ما ذكر الخلاف نقلٌ عن 


صاحب "الحيط" القائل: لازت وان لا زرا هذا ي الكتبٍ أنه قال بعد ذلك: لا ترث» وأنه وحَدَ 
مسالة في الفرائض تدل على عدم الإرث. 
)١(‏ "الفتاوى افهندية": كتاب الطلاق - الباب الخامس في طلاق المريض ٤٦۳١/١‏ . 


(۳) "البحر": کتاب الطلاق _ باب طلاق المريض .٤١/٤‏ 


قسم الأحوال الشخصية .س ١۸ل۷ه‏ .___. حاشية ابن عابدين 
أو رضيّت لم ترث» ولو أكرهت على رضاها أو حامَعَّها بنه مكرّهة ورثت (وهو كذلك) 


وقولة: ((أو جامعها اينه مكرهة ورٹت)) صوابه: ۾ ترٹ کما يأتي اتبيه عليه» فهو 
ا 

٤٠۹‏ (قولة: أو رَضيَت) محر قوله: ((بلا رضاها))» ي: ک: إن حاعَت» وقي حكيه 
كل فرقة عت من يلها كاحتيار امرأة انين تفسهاء "قهستاني"*» "ل" . 

[ 16۰۹۷ (قولهُ: ولو رهت على رضاها) أي: على مفيد رضاها كسوالها" الطلاقء ولو 
قال: علی سؤالھا الطلاق کما قال غیرةُ لکان وء "دز" . 

]£۰۹۸[ (قولة: أو حامعها ابن مک رهق بحث لصاحب ا وأقره N‏ عليه» 
ويخالفة ما في "البح" عن "البدائع" “: ((الفرقة ق٥‏ ۲۹/ب] لو وقعَت بتقبيل ابن الروج 
لاترث مُطاوعة كانت أو مُكرهةء أمّا الأول فارضاها بإبطال حقهاء وأمًا الثاني فلم يُوحَذ من 
اروج إبطال حقها المتعلق بالإرث لوقوع الفرقة بفعل غير )) اه. والحماح كالتقبيل في حُرمة 


(قولة: ولو قال على سوالها الطلاق: كماقال غيره لكان أول) بل الظاهر أن ما أتى به 
"لار" أرلی؛ لعمومه لما إذا ا نا راضية بإبانتاف ي۰ فانه ارات مع انه م يوجد وان 


)١(‏ في "الأصل" و" و"ب": (رلو جامعت ابنه))» وما ألبتناه من "م" هر الموافق لعبارة "الدر". 
(۲) المقولة ]١٤١۹۸[‏ قرله: ((أو جحامعها ابنه مكرهة)). 

(۳) في المقولة نفسها. 

.۳٠۸/١ "حاممع الرموز": كتاب الطلاق - فصل طلاق المريض‎ )٤( 

(ه) "ط": کتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .٠١١/۲‏ 

)٩(‏ في "ب" : ((کسۇاهما))» وهو خطاً. 

(۷) "ط": کتاب الطلاق ۔ باب طلاق المريض .١١١/۲‏ 

(۸) "النھر": کتاب الطلاق ۔ باب طلاق المریض ق۲۲۸/أ. 

(۹) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ٣/١‏ ه. 

.۲۲٠١/۳ "البدائع": كتاب الطلاق  فصل في أحكام العدة‎ )٠٠١( 


الجزءالتاسع ‏ .س وله  _.‏ باب طلاق المريش 
بذلك الحال (ومات) فيه» فلو صح ثم مات في عِدتها م ترٹث E‏ 


المصاهَرةء وليس لنا إلا اتبا ع النص "ط". 
قلت: وفي "حامع الفصو ل ٩"‏ أيضا: ((حامَعَها ابن مريض مكرّهة لم ترثة إلا إن مره 
الأب بذلك, فينتقل فعلٌ الابن إلى الأب في حق الفرقة» فيصر فارًا)) اه ومثلة فى "الذحيرة" 
معزيًا ل "الأصل". وكذا في "الولوالحية"" و"اهندية" ول "المي" هنا كلام مُصادِمٌ للمنقول» 
ر۹4٠٠٠‏ (قولة: بذلك الحال) بدل من قوله: (ركذلك))» والمراد به حال غلبة الهلاك من 
مرض ونحوو واحَرَ به عا إذا طلقَ فى الصحت ثم مَرض وسات وهي لي العدة ارت َة 
ار ای ا اذا کان الطلای رجا فانھا تر و کا هنالو سات في العدة "حامع 
الفصولين'. وفيه“: ((قال في مرضه: قد كنت أبنتك في صحُنى» أو ترو حتاك بلا شهود أو 
بمننا رضاعٌ قبل النكاح» أو تروحتك في العِدّةٍ وأنكرّت المرأة ذلك بانت منه وترثة لا لو صدقتة). 
٠٠٠٠٠‏ (قولة: فلو صح الأولى: فلو زالَ ذلك الحال. اه "ح") أي: َعم مالو عاد 
و ا ا ٠َ‏ ۶ ر ت 
البارڙ إلى الصف أو أعيد ارج للقتل إلى الحبسء أو سكن الموج ثم مات» فهو كالريض إذا 
رئ من مرضه كما في "البدائء" “» وعزاه إليها فى "الفتاوى اهندية" ٠‏ ويويده ما قدمناء" 
)١(‏ "ط": کتاب الطلاق ‏ باب طلاق الريض .٠١١/٤‏ 
(۲) "حامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثرن - كتاب الطلاق ۲٠١/۲‏ نقلاً عن "الأصل". 
(۳) "الولوالحية": كتاب الطلاق - الفصل الالت في الاستتناء وطلاق المريض ق ١۷/إب.‏ 
)٤(‏ "الفتاوى امندية": كتاب الطلاق ‏ الباب الخامس في طلاق المريض .٠٦۲/١‏ 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ۔ باب طلاق المريض .٤١/٤‏ 
() ((الا)) ساقطة من م . 
(۷) "حامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثرن - كتاب الطلاق ۲۳۸/۲ بتصرف» نقلا عن "عيط الديناري". 
(۸) "حامع الفصولين": الفصل الرابع والثلائرن - كتاب الطلاق ۲۲۰/۲ باحتصارء نقلا عن "الفتاو ى الصغرى". 
(۹) "ح": کتاب الطلاق ۔ باب طلاق المریض ق۹۳١/أ.‏ 
)٠١(‏ "البدائم": كتاب الطلاق - فصل في أحكام العدة ٤/۳‏ ۲۲. 
)١١(‏ "الفتاوى المندية": كتاب الطلاق - الباب الخامس في طلاق المريض .٤٦۳/١‏ 
)١١(‏ المقولة ]١ ٤٠١۸۷[‏ قوله: ((أو بقي على لوح على السفينة)). 
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(بذلك السب موتو" (أو بغيرى) كأن يقتلَ الريض أو يموت بجهة أحرى رفني الِدق).. 


عن "الإسبيجابي" من التصريح: ((بأنه لو سكن الموج ثم مات لا ترث))» لكن قي "الفح" : 
((ولو قرب لقتل فطلقَ ٿم حلي ا حبس» نم قل أو مات فهو کالریض ترته؛ لأنه ظهَرَ 
فرارةُ بذلك الطّلاق ثم 0 موت فلا بای بکونه بغیری)) ا ومظلةُ ئي "معراج الدّراية" بون 

اوهو مشک ل م عله الريض لو صح ثم مات أن ترثه لصدق التعليل المذكور عليه» 
مع أنه حلاف ما اطبقوا عليه من اشتراطهم موت فى ذلك الوجه» أي: الو جه الذي هو ل 
هلاك ولا شك أنه بعدما حلي سبيلة أو ايد للحبْس ثم مات م يست ني فلك الوجيء بل مات 
في غيره في حالةٍ لا يغب فيها الهلاك ولذا لو صلق وهو تي الس قبل إحراجه لقتل لم يكن فار 
فكذا بعد إعادته إليه» نعم ۳ /ق٦۲۹/])‏ ما ذکرّ من التعليل إنما يصح لوه في ذلك الوجه بسبب آخرّ 
کموتٍ الریض بقتل وموتِ من من حرج للقتلٍ بافتزاس سبع ونحوو. 

والظَاهر: أن ني عبارة "الفتح" سقط من فلم الناسخ» والأصل في العبارة: فهو كالريض إذا 
رئ بخلاف موتو بسب غیرو» فانها رنه لأنه هر فرارةٌ إ» فليتائل. 

۰1 م وول بذلك السّبب) تعلق بقوله: ((ومات))» لکن زيادة 'الشارے' قولة: 
((موتة)) اق ا حبرا مقماء و((موتة)) مبتداً محرأ ولا حاحة إلى هذه الرّيادق» وقد 
سَقطّت من بعض النسخ. 

٠‏ (قولة: تي لدم والقولٌ ها في أنه مات قبل انقضاء اده مع اليمينء فإ نكلت 
فلا إرث هماء ولو روحت قبل موته ثم قالت: م تنقض عدي لا قبل قولهاء ولو كانت أمة 


(۱) ((موته)) ساقطة من "و" 

(۲) "الفتح" : کتاب الطلاق ۔ باب طلاق المریض .٩ -۸/٤‏ 
)٣(‏ "البحر": كتاب الطلاق ۔ باب طلاق المريض ١٤/١ه.‏ 
)٤(‏ "النھر": کناب الطلاق ۔ باب طلاق المریض ق۲۲۹/. 


or 


الم اقاشة, ب ييي ا ب د ات ایا 


للمدحولة (ورٿت) هي منه لا هو منها؛ لرضاه بإاسقاطه حقه» و عند "احم" ترث 
بعد اعدو ما م تتزوج بآخرً. 
(وکذا) ترٹ (طالبة رجعية) E‏ 


قد عنقت ومات اروج فادَعَّت التق ني حياته وادّعَت الورثة أنه بعد موته فالقول هم ولاعت 
A ESN‏ اة وقالت إلررة: بعد مويه فالقول هم وتمامه 
GO‏ 

16۹۰۳[ (قولة: للمدحولةق أي: الدحول بھا ا أعي: الموطوءة؛ يحرج الحتلى بها 
فإنها وإذ وَحَبَت عليها الِدَة لكنها لا قرث كما مر في باب اهر في القرق بين الخلوةٍ 
وال خول: أقادّه "وز" فافهم. 

(قولة: لا هو منها) اي: لو أبانها في مرضه فماتت هي قبل انقضاء عِدَّها لا يرث 
منھاء بخلاف ما لو طلقھا رعا کما ياتى“ . 

]161۰6[ (قوله: وعند "امد" إخ) وعن "مالك ": وإ روحت بأزواج» وعند "الشافعي" 
لاتر ث المحلحة والطاعة اكا وغیرهما ر ت؛ أن الكناياتِ عنده رواحم "در منتقى". 

۰ (قولة: وکنا تر طالبة رجي أي: في مره كما هو الموضوع واحارز 
بالرجعية عمًا لو أبانها بأمرها كما يذ كره. 


ر e‏ ا ,ك ت م ر 
(قوله: فادعت العتق في حياته إخ) أي: قبل الطلاق وهو مريض»› أو قبل مرضه حتى تتحقَق 
رك ا xz‏ 1 ت ر ك و ر 
أهليتها للميراث وقت الطلاق؛ إذ الشّرط أهليتها للميراث وقت الطلاق أيضا. 


. ٤۷/٤۲ "البحر": كتاب الطلاق _ باب طلاق المريض‎ )١( 

(۲) "الخانية": كتاب الطلاق - باب العدة - فصل في المعتدة الى ترث ٥١۷/١‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 
(۳) المقولة ]١۲١۲١[‏ قوله: ((والميراث)). 

.٠!١١/۲ "ط": كتاب الطلاق ۔ باب طلاق المريض‎ )٤( 

(ه) المقولة [١١١١١7‏ قوله: ((ويتوارثان في العدّة مطلقا)). 

)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الطلاق - باب طلاق المريض 4۲۸/١‏ (هامش "جمع الأنهر"). 
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هه بے a‏ ا i‏ ت ت ن 7 ۶() 
وطؤهاء ويتوارثان ف العدة مطلقاء وتكفي أهايتها للإرثِ وقت قت الموت eRe‏ 


۰۷7 ۰ (قولة: أو طلاق فقط) أي: ا علقي فطاقها ثلا فمات في 
الود تر إذ صار مید ا و طَلمَى رجعيّة فأباتهاء "حامع 


الفصو لین ". 

]141۰۸[ (قولة: لن الرحعي لا يزيل اکا ئة فل انقضاء العدت ي: فلم تڪن اة 
بإسقاط حقها مخلافو ما لو لبت البان. 

4۹ (قوله: حتی حل وَطوها) أي: بدون تحديد عَقاٍء لكنْ إذا كان الوطءُ قبل المراحعة 
بالقول كان هو مراجعة مكروهة. 

(04۰ (قو: ويتوارثان في العِدَّةٍ مطلقا) أي: سوام کان طلاقة ها ف صحيه صحيه أو مرضه» 


برضاها أو بدونه ۳/ق٦۲۹/ب]‏ كما في "البدائع""» فابهما مات وهي و ر له الآحر مخلاف 
اال رل النکا رقا فعا أن ال هان أنه مات قل اها دة 

بقي هنا مسألة هي واقعة الفتوى» ولت عنها و م رها صرجحة: في رَحُل صلق زوجتةُ الريضة 
طلاقا رجا ثم نات بعد شهر ين» فاَعَى عدمٌ انقضاء العِدةٍ ليرت منهاء اذى ورتها انقضايهاء 
وهي ۾ تقر قبل موتها بانقضائها وم تبلغ سِنٌ اليأس فهل القول له أو هم؟ والذي يَظْهَر لي أن القمول 
لازو ج؛ Eg PT‏ لأ لجعي لا ريل فلا يرول بالاحتمال 
وهي لو اذَعَت قبل موتها انقضاءما في مدو تحتَملة يكو القول اء لأنه لا بعلم إلا من حهيها 
بخلاف ورتتهاء فتأمّل. 


)١(‏ في "و" : ((يحل)). 

(۲) "حامع الفصولين": الفصل الرابع والثلائون ۔ کتاب الطلاق ۲٤۰/۲‏ نقلا عن "قاضي حان". 
(۴) "البدائع": كتاب الطلاق - فصل في أحكام العدة .۲٠۸/۳‏ 

)٤(‏ المقولة ]١٤١٠١۲[‏ قوله: ((ف العدة)). 


الجزءالتأاسع ‏ .س ۸ه  _.‏ باب طلاق المريض 


بخلاف البائن. 
(وکذ) ترث رمبانة قلّت) أو طارَعَت (ابنَ زوجها) جيءَ الحرمةٍ بينونيو. 
رومن لاعتها في مرضه أو آلى منها مريضا كذلك) أي: تر لما مر (وإڻ آلى 

في صحَتهِ وبانت به) بالإيلاء (في مرضه» أو أبانها في مرضه فصح o‏ 


(4 (قولة: بخلاف البائن) فإ فان و فيه لا بد من استمرار الأهليّةٍ من وقت الطلاق إلى وقت 
اموت گناد کو ر 

]14111[ (قولة: وکذا ترٹ مبانة إل) أي: ا ھا ھاو کات طا 
ا لا ترٹ کما یذک ر I ED‏ بتقبيل ابن الروج r RK O‏ 

٠١۳(‏ (قولة: بجيء الحرمة بيينونتو) أي: فكان الفرارٌ منه. 

م قول ومن لاعنها في مرضه) أطلقه فشَمل ما إذا كان القذف ف الصْحة أو فى 
المرض» وقال "مححمد": إن كان القذف في الصَحة واللعان في امرض م ترٹ» ا 


٠٤۱ ۱(‏ (قوله: أو آی مها مریضم اراد به اَن يكونٌ مضي المدَة في امرض ا e‏ 


م 2( 


7م (قولة: لما مر" ) أي: ن ا الفرقة جحاءت بسبب منه» ا ف "ادا ة": 


((وهذا مَلحَق بالتعليق بفعل لا ب منه؛ إذ هي ملجة إلى الخصومة لدفع العار عنها)). 
ر وإ آلی فى صحته صحته إخ) وجه عدم الإرث فيها أن الإيلاء في معنى تعليق 


۸٤ص‎ )۱( 

(۲) ص٤۸٥‏ "در" 

(۳) المقولة ]١٤١۹۸[‏ قوله: ((أو جامعها ابنه مكرهة)). 
)٤(‏ "النهر": کتاب الطلاق ‏ باب طلاق المریض ق۲۲۹/ب. 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق - باب طلاق المريض ٠١/٤‏ . 
)١(‏ انظر "الدر" من نفس الصحيفة. 

(۷) "المداية": كناب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 1/۲. 


قسم الأحوال الشخصية E i‏ ا د الخاشية اہن غابدین 


فمات أو أبانها فارتدّت فأسلَمَّت) فمات (لام تَرنه؛ لأنه لا بد أن يكون المرضٌ الذي 
ا د الرت فإذا صح تيُْنَ أنه يكن مرض الموت» ولا بد في البائن 
أن تَستَيرَ أهيتها لالإرث ين وقت الطلاق إلى وقت الموت» حتى لو كانت كتابيّة 
أو ملوكة وقت الطّلاق» ثم أسلَمَّتٌ أو أُعيقت م رث ركما) لا ترث (لو طلقَها 
ر أو م ا (فطاوعَت) أو قيلت (ابنة) E TT‏ 


الطلاق .عضي أربعة أشهر خاليةٍ عن الوقاع» ولا بد أن يكون التعليق والشرط ني مرضي» وهنا وإن 
رر ر 2 هھ ر ا ن 1 س ار Yt‏ 
تمکن من إبطاله بالفيء لکن بضرر يارمه وهو وحوب الكفارة عليه» فلم يكن متمكناء "بحر" . 

۸ (قوله: فمات) اي: في عدتها کما م . 

. (قوله: لأنه لا بد ا تعليلٌ للمسألة القانيق "طط"‎ ٠٤٩( 

٠٠٠٠(‏ (قولة: ولا بد في البائن إل) تعليل للمسألة الثالثةء أي: والردة تقطم أهلية الإرثء 
DE‏ 

ا و ل ف ا ا OC‏ 
١‏ (قوله: أو م يطلقها) آي: لا فرق بين الطلاق الرحعي وعدم الطلاق أصلا. 
ر(١٠٠٠٠‏ (قولة: فطاوعَت) المطارعة ليست (٣/ق۲۹۷/]‏ بقيد؛ إذ لو كانت مكرّهة لا ترث 
٤‏ ت مھ tt (o)nH MH‏ ¢ ( 0 عم ع 

أيضا؛ لأنه م يوحَد من الزوج إبطال حقها كما في البحر" “ عن "البدائع" » لكن لو أمَره أبوه 
بذلك ررٹت کما قدمنا. 


.٠ ١/٤١ "البحر": كتاب الطلاق _ باب طلاق المريض‎ )١( 
.' ص۷۹ در‎ )۲( 

(۳) "ط": كتاب الطلاق _ باب طلاق المريض .٠١١/۲‏ 

.١١۷/۲ "ط": كتاب الطلاق _ باب طلاق المريض‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .٥ ٣/٤‏ 

.۲۲۰/۳ "البدائع": كتاب الطلاق - فصل في أحكام العدة‎ )١( 


(۷) المقولة [۹۸ ]١ ٠١‏ قوله: ((أو حامعها ابنه مكرهة)). 


الجزءالتاسىع ‏ .س ۸ه باب طلاق المريض 


ججيء الفرقة منها (أو أبانها بأمرها) قي به لأنها لو أبانت نفسّها فأحار ورثت 
عملا بإحازته "قنية". (أو احتلعت منه أو احتارّت نفسّها) o‏ 


[f]‏ (قوله: بجيءَ الفرقة منها) أي: فکانت راضية بإسقاط حمَها. 
"۲٤‏ (قوله: أو أبانها بأمرها) يصق عا إذا سالتة واحدة بائنة فطلقها ثلاثاء فقولة في 
(Tr 1‏ مر رر 1 » a‏ له > ا 4 ٣‏ 2 0 
البحر": (ر م ار حكمة)) أي: صرجاء ثم قال - كما يوج في بعض نسخ البحر'-: ((وينبغي ُن 
ل زات ها؛ لرضاها بالبائن)) اه. 
۱٤۱۲(‏ (قولة: عملا بإحازته) لأنها هي المبطلة للإرثي واعرضة في "النهر"": (ربأنً هذا 
لا يجادِي نفعا فيما إذا كان الطلاق في مرضره؛ إذ دليل الرّضا فيه قائي)) اه. 
قلت: فيه نظرٌ؛ لأنها رَضيّت بطلاق موقوف غير مبطل لحقهاء ولا يلرم منه رضاها .ما 
يبطلة» وعبارة "حامع الفصولين”“: ((وليس هذا كطلاق بسؤإها؛ إذ لم ترْض بعَمَّل المبطِل؛ إذ 
قولها: طلقت نفسي م يكن مبطلاء بل يتوقف على إحازته» فإذا أحار في مرضِه فكأنه أنشاً 
الطلاق» فكان فارًا)) اه فافهم. 
e e‏ ر 
ر٩۲٤‏ (قوله: او احتلعت منه) فيد به لأنه لو حلعها أحڼي من زوجها المريض فلها الإرث 
. کے ع 8 aT ٠‏ ت ل س (aJ‏ 1 
لو مات في العدة؛ لأنها لم ترْض بهذا الطلاقء فيصر الزوج فارًا e‏ عن امع 
إل ا 
)١(‏ م نعثر عليها في مظانها من "القنية' بعد طول بحث. 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ٤۹/٤‏ . 
(۳) "النهر": كتاب الطلاق ۔ باب طلاق المریض ق۲۲۸/ب. 
)٤(‏ "جحامع الفصولين": الفصل الرابع والثلائون ‏ كتاب الطلاق ۲٤۱/۲‏ نقلا عن "فتاو ی صاحب الحيط ". 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ۔ باب طلاق المريض ٤۸/٤‏ . 
)١(‏ "جحامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون - كتاب الطلاق ۲۳۸/۲ بتصرف. 


oY 
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ن ت 0 
ولو ببلو غ وعتق وحب وعِنةٍ لم ترث لرضاها. 
(ولو) کان الرّوج (محصورا) حبس (أو في صف القتال) o‏ 


قلت: ومفاد التعليل أن الأجبي لو لها من زوجها على مهرها وأحارّت فعلَهُ ترث أيضا؛ 
لاد إحازتها حَصلَّت بعد البينونة» فلم تور فيها بل ارت في قوط مهرهاء فقد ثبت الِرارٌ قبل 
الإحازة» فلا رتفِعٌ بهاء فلا يصح أن يقال: إنها لا رٹ؛ لان دليل الرّضا قائم؛ لن المعتبرَ قيامُةُ 
قبل البينونة لا بعدهاء فافهم. 

(۱۲۷ (قو: ولو يلوغ إل فاد آنه غير مقصور على اختیار بتغويض الطلاق» لا يقال: 
د الفرفة في حيار البلوغ تتوقف على فسخ القاضي فلم تكن بفعلهاء فصار كما لو أبائت نفس ها 
فأحارةٌ الرّوج؛ لان فسخ القاضي موقوف على طأّبها ذلك منه» فصار كطأبها البائ من 
زوجهاء وذلك رضاء هذا ما ظهر ٺي. 

4۱۲۸ (قوله: لرضاها) أي: لان الفرقة وفعت باحتيارها؛ لأنها تقَدِرٌ على الصّبر عليه 
۲ ائع". 


بد 


٠4٠٠۹‏ (قول: حصورا بجبس) عبارتة في "الد المتتقى": (رفي حجصن))» وكذا عبارة 
غیرو» والحصْرٌ وإن کان معنی انع وشم الس واليصْنَ لكنٌ مسالة ابس ذكرها بعد وقولة: 


((أو ق صف القتال )) احترار عمًا إذا حرج عن الصف ۲/ق۲۹۷/بع للمُبارَرَة» فإنه يكوك فارًا 


(قرلة: ومفاد التعليل أن الأحبي لو حلَعَها ِن روجها على مهرها إل) لك مقتضى قولهم: ((الإحازة 
اللاحقة كال و كالة السًابقة) أن لا ميراث هاء و کنا کا على أن الطلاق واقع بدون إحازة» وعلی‌أنه غير 
وا إلا بالإجازة منها فلا ميراث هاء ويأتي ثي الخلع الخلاف في الوقوع. 
)١(‏ في "ب": ((لا)) بدل ررلأن)). 
(۲) في "ب": ((موقوفا))» وهو خطاً. 
(۳) "البدائم": كتاب الطلاق - فصل في أحكام العدة ۲۲۲/۳. 


)٤(‏ "الدر القن : تاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 44/۱ (هامش 'محمع الأنهر"). 


الجزءالتاسع  u.‏ ل۷ړه _ __ باب طلاق المريض 
ومثله ال فشو المطلاعون» ااه (أو فاٹما مصاحه حارج الت مشتکیا) من ال 


کما م وکذا لو الحم القتال واحتلط الصفان كما قدمناه عن "المعراج"» وما لم یکن فارا هنا 
لما قالوا من أ اصن لنفع بأس العدوّ وكذا النعة» أي: بن معه من المقاتلين» قال في "نهر "©: 
((وإطلاقه بفید أنه لا فرق بين أن تكو فة قليلة اا ة إلى الأحرى أو لاء وم أرّه هم)) اه. 

قلت: الظاهر آنه ما دام في الصف لا فرق» ما لو احتأطرا فقد عَلْت مما قدمناه“؟ عن 
المعراج" أنه ي حکم لمر ضِ إا إذا كانت إحداهما غالبة. 


( تبيه ) 
ثل من في الصف من كان راكب سفينة قبل حوفي الغرقب أو نرلَ بمسْبعَة أو مح 9 
ا ا 


مطلب: حال فشو الطّاعون هل للصحيح حكم المريض؟ 
[N61]‏ (قولة: ومثلة حال فش الطاعون) ي "الفت ٠"‏ عن الشافعية: ((أنه ف حکم 
اأرض))» وقال: ((و لم ره مشايخنا)) اه. وقواعد الحنفية تقتضري أنه كالصحيح» قال الحافظ 
"العسقلاني" في كتابه "بذل الماعون“: ((وهو الذي ذكرَه لي جماعة من علمائهم))» وني 
ا ((غایتة آل بل کی ق ضف القتالء فلا یکو فار) اھ. 


)١(‏ المقولة ]٤ .۸١[‏ قوله: ((أو بارز رجلا قوی منه)). 

(۲) المقولة ]۱٤۰۸٥[‏ قوله: ((أو بارز رجلا قوی منه)). 

(۳) 'النھر": کتاب الطلاق ‏ باب طلاق المریض ق۲۲۹/. 

)٤(‏ المقولة ]۱٤۰۸٥[‏ قوله: ((أو بارز رجلا أقوى منه)). 

(ه) المقصود بالْيْف هنا: موضع الخوف من العدوء ويصير التقدير: نزل .عسبعة أو مكان يناف فيه من العدو. 

۰ .١١/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب طلاق المريض‎ )١( 

(۷) "الفتح": کتاب الطلاق ‏ باب طلاق المریض .٩/٤‏ 

(۸) "بذل الاعون في فضل الطاعون": لأبي الفضل أحمد بن علي» شهاب الدين المعروف باين حجر العسقلاني 
الشافعي (ت ١۲‏ ۸ه). ("كشف الظنون" ۱۲۸/١‏ "الضوء اللامع" ۳۹/۲ "البدر الطالع" n‏ 

)٩(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثالث الحمع والفرق - قاعدة ص٦٥٤‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية .س ١ه‏ _. حاشية ابن عابدين 


(او حموما أو حبوسا بقصاصٍ أو رحم لا) ترٹ TT‏ 


وهو اليح عند "مالك كما ي الدر المقى قال ي ”الشرفلاكة :رولس 
مُسلما؛ ٳذ لا مائلة بين من هو مع قوم يدون عنه في الصف ويين من هو مع قوم هم مثلم ج 
فم و الدفع عن أحد حال فشو الطاعون) اه. 

قلت: إذا دحل اللا و ا على اهلها حوف هلاك كما قي حال التحام 
لقتالء بخلاف المحلة أو الدار الي م يدحلهاء فين فينبغي الحري على هذا اتفصيل؛ لها علهت من إن 
العبرة لغلبة حوف اللاك ا م يطعن. 

٠٠۳١‏ (قولة: أو محموما) عطف على ((مشتكيا))» وقولة: (أو حبوسا)) عطفٌ على 
((قائما))» ولا يصح عطف ((حموما)) على ((قائما)؛ لأنه يلرم عله أن لا ترث" منه وان 
يقم .عصالجه حارج البيت؛ لان العطف يقتضي المغايرة. 

والخحاصل: أن احمومٌ إذا كان يقر على القيام فاد اوا روند 
كما يعلم من عبارة "التق" وأمًا ما في "الدراية" من لتصريح: ((بانٌ المحمومٌ مريض)) فهو 
حمول على ما إذا عجر عن القيام ا ا ا و ا ا د 
دَعوى المحالفة والتوفيق بحَمْل او را علا إا جات رة الل فيه ا اة 
حاعّت وبتها وم يعجر عن القيام عصاله لم يكن مريضا منزلة الحامل الي ياخذها الطْلْقّ ثم 


نک اباي وتا 


)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الطلاق - باب طلاق المريض 4۲۸/١‏ (هامش "جحمع الأنهر"). 
(۲) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق الفار ۳۸٠/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۳) في "الأصل" و" و"ب": (رأن ترث))» وما أنبتناه من "م" هو الموافق لسياق الكلام. 
(4) "ملتقى الأبر": الطلاق ‏ باب طلاق المريض .4۷۲/١‏ 

(ه) "النهر": کتاب الطلاق ‏ باب طلاق المریض ق۲۲۹/ب. 

)١(‏ المقولة ]١١١١۴۳[‏ قوله: (( وهو الطلق)). 


الو اتا بے 4و د یب باب طاق ارش 


لغلبة السّلامة. 
(والحامل لا تکون فار إلا بتأبسرها بالمحاض) وهو الطلق؛ لأنها حيتعنٍ كالريضة. 
وعند "مالك" إذا 5 تم ها ستة ة أشهر. 
. ر 2 : ء م 2 £ 
(إذا علق) المريض (طلاقها) البائن (بفعلِ احڼي) OE‏ 


١۳م‏ (قولة: لغلبة السلامق لذن اليصنَ لدف باس ال E‏ 
و الحجس بنوع [۳/ق۲۹۸/] من الحیل» ع ا 

٠ ٠٠۳۳(‏ (قولة: وهو اقم احتف ا الط فقيل: الوجحع الذي لا سكن حتى 
قوت أو تلد وقيل: إن سكَنْ؛ لان الوَحَع بسكن تارة وتهيج أحرى» والأول أوحف "بر" 
عن 'اجتبى . | 

۴4 (قولة: إذا على لريض) ا ي من کان مریضا غد التعلیق والشرط أو عند أحدهما 
احزازا عم اا ص من نعلي والشرطب فليس من صور الال فافهم. 

(4۱۳] (قولة: البائ ميد به لان حكم الفرار لا یت إلا به "حر" لان الرحعي لافرار 
فيه ولو نره في امرض بون 2 کما مر 

۳ (قوله: بفعلِ أحبی) کان د و بالفعل ما يعم 
لتك کما فی 'إیضاح الإصلا۔" "رر" 


)١(‏ ((بأس)) ساقطة من "ب" و "م" وما ألبتناه من "الأصل" و" هو الموافق لعبارة "ط'. 
(۲) "ط": كتاب الطلاق - باب طلاق المريض .١١۷/۲‏ 

(۳) "الفتاوى المندية": كتاب الطلاق - الباب الخامس في طلاق المريض ٤٦۳/١‏ . 

.ه١٠/٤ "البحر": كتاب الطلاق - باب طلاق الريض‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق _ باب طلاق المريض .٠۲/٤‏ 

)١(‏ المقولة ]١٤١١١٠١[‏ قوله: ((ويتوارثان في العدة مطلقا)). 

(۷) "البحر": كتاب الطلاق - باب طلاق المريض .٠۲/٤١‏ 

(۸) "ط": کتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .١١۷/۲‏ 


قسم الأحوال الشخصية ....._ ١ه‏ __ حاشية ابن عابدين 


أي: غير الروجين ولو ولذها منه (أو عجيء الوقت و) الخال أن (التعليق والشرط في مرضي 
أو) علق طلاقها (بفعل نفسيه وهما في امرض أو الشرط فقط) فيه (أو) علق (بفعلها 
ولا ب ها منه) طبعا أو شرعا كأكل وكلام أبوين (وهما في الرض أو الشرط) فيه فقط 


۳۷ (قولة: أي: ع غير الرّوجين) دفعَ به ما يتوهُمٌ من إرادةٍ حقيقة الأحبي» وهو سَّن 
لاقل 

۱4۱۳۸ (قوله: أو مجيء الوقت) اراد به التعليق بار سماوي» آي: ما ل و 
وحعلَهُ من اللعليق لان الضاف ني معنى الشرط من حيث إا ا حكم يبوفْضُ عليه كما حقَقَةُ في 
ال ات ادا فافهم. 

۳ (قولة: ف سوا کان له مته د أو لا, 

قول أو الشرط فقط) أي: الْعلق عليه كول الار مثلا ني: إن حلت الدَار. 


4 


]££ 1[ (قولة: کاکل وکلام بوین) لف ونش رتب وکالابوین ذڏي رڃم محرم 
ق الو n‏ عن "الرحندي 7 Oy‏ ت الصوم» والضلاف وقضاء لين ر 
و ا : (إلو عله على الخروج إلى متزل والديها فخرَحَّت تَرث؛ لأنه مما 
لا بد ها منه)) اه. وس فع ا ج جن عل و جا ی له مها مه 
(441. (قوله: أو الشرط فيه فقط) فيه حلاف محمد فعنده إذا کان التعليق في اة 
ر em 5 n 24 H1‏ لر مرق ر ت * 2 
(قولةٌ: فيه حلاف "محمد " إخ) وجه قول حمل انه م يوجد من الزوح صنع بعد تعلق حقها 
عالهء وإنما المرأة أبطلّت حقها يإتيانها ذلك الفعلء ووحة قولهما أنها مُضطرَة في تحصيل الشرط ين 
قبل الرّوج» فينتقِل فِعلها إليه كما يقل إل المكره. اه من "الريلعي". 


.١١۷/۲ "ط": كتاب الطلاق  باب طلاق المريض‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق .٦/٤‏ 

(۳) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .٠١۷/۲‏ 

)٤(‏ "النھر": کتاب الطلاق ۔ باب طلاق المریض ق۲۲۹/. 

(ه) "التاترحانية": كتاب الطلاق - الفصل العشرون في طلاق المريض .٥۸۳/۳‏ 


o4۲ 


الجزءالتاسع ...س إإه __ باب طلاق المريض 


(ورثت) لفرارو» ومنه ما e‏ ا م أطلقك أو إن م أتزوّج عليك 
فأنتٍ طالق ثلاثاء فلم يفعَل حتى مات ورتة ولو ماتت هي م يُرنّها)). (وني 
رفا رتو ا کا E‏ 


فلا ميراث ضما مطلقاء قال في "البحر": ((وصحخوا قول "حمد)» ونل في "لتر" 
تصحيحه عن "فر الإسلام". 

]616۳[ (قولة: ورت لفرارو) ما إذا كان التعلية” فعل أحنبي أو مجيء الوقت ووحدا 
ي امرض فلن لقص إلى الغرار قد تمق عباشرة المعليق في حال تعلق حقها .مالي ولذا لو كان 
الموحود في امرض ارط فقط رٹ عندنا حلاقا لے "زر" واا إذا کان بقعلٍ سیو وکانا لي 
امرض أو الشرط فيه فقط فلأنه صد إبطال حقها بالتعليق والشرط أو بالشرطٍ وحده» واضطرارة 
لا يطل حق غير كإتلافٍ مال الغير حالة الاضطرارء وأمًا إذا كان بفعلها الذي لا بد ها منه وكان 
الشرط في امرض فلانها ممضطرة ف الباشرة نوف الملاك فى ادنيا أو ق ي 

]£ £14( (قوله: ومنه) (۳/ق۲۹۸/ب] أي: من الفرارء وهو من قسم اتعليي بفعل نشسروء و 
ورت لأنه وحد الشرطء وهو عدم التطليق أو عدم اروج قبي موټه وهو وقت مرض» فکان فارًا 
ول کان تمایق في الصحتء ولا م رها لرضاء ISN EAE‏ 
في 'الیدات ٩‏ أيضا: ((أنه لو قال: إن لم آت البصرة فأنتِ طالق ثلائاء فلم یأتھا حتی مات و ورثته 
لما قلناء أا إذا ماقت هي يرنّها؛ لأنها ماقت وهي زوحت لعدم شرط الوقوع؛ لجواز أ 
البصرة بعد موتها)) اه أي: مخلاف تطليقها وترو جه علیهاء فإنه لا بعک بعد موتها. 


ان ياتي 


or "البحر": كتاب الطلاق _ باب طلاق المريض‎ )١( 

(۲) 'النھر": کتاب الطلاق ۔ باب طلاق المریض ق۲۲۹/ب. 
(۳) "النھر": کتاب الطلاق ۔ باب طلاق المریض ق۲۲۹/ب. 
)٤(‏ "البدائع": كتاب الطلاق - فصل في أحكام العدة ۲۲۳/۲۳. 


قسم الأحوال الشخصية ...س ۹ه __ حاشية اين عابدين 


۶ کي م 1 ¢ ك ت 3 £ ۳3 
و حاصلها ستة عشر؛ ون التعليق إما .عجيء وقتي او بفعل اجبی» او بفعله» 
٤‏ م £ ٣‏ م ٣ ٤‏ و ۴ 
او بفعلهاء و كل وجه على أربعة؛ لأ التعليق والشرط إمّا فى الصحة أو المرض ”© ف 


( تنبية ) 

تقیید 'السارح' الطْلاق بکونہ ثلاثا غير لازم نی مسالة موتها؛ لاه لو کان رحعاً وما 
بالوقوع في آخحر OEE as‏ لاقع به بائنا لعدم 
إمکان العدة» كمن e‏ قدّمناه"“ عن "الفح" في باب الصريح عند قوله: ((إن 
أطلقك فأنت طالى)). 

]£140[ (قولة: أو التعليق فقط أي ي: اتعليق بفعل أحنبي أر .جي ء ل 
"البحر"”» وهو الفهومٌ من المعن فيما مر فالتعليق هنا لا حمل على عُمويه حى يشمَل فعل 
ف رحد ني الصحَة فقط -أي: ووجد الشّرط تي المرض- ورت منه» وقد 
صرح به المعن» فلا يصح دحولة تي العموم» كذا بط "لحان" فافهم. 

(EETY‏ (قولة: أو بقعلها وها منه بم آي: ظا سواء کان التعليق ا ق امرض أو 
أحتهما أرْ لا ولاء قال ني "التبيين: ((وق غيرها -أي: في غير هذه الصور الي ذكرناها- 
لاترٹ» هرما إا كان اتان والفرط ف ادق الرخرة كلها ار كان اا وا 
فيما إذا عَلْقَهُ بفعل الأحى أو عجيء الوقت» أو كيفما كان إذا علقَه بفعلها الذي ها منه بد فإنها 
a‏ 

٤۷‏ (قولة: وحاصلها ستة عش حكن بسْطها إلى ماني وعشرين؛ لأنه إذا عله 
(۱) ي "و": (ري الرض)). 
(۲) المقولة [١۳۲٤١7‏ قوله: ((لتحقق الشرط)). وانظر ص١٠ -۲٠‏ 'در'. 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق _ باب طلاق المريض ١٤/۲ه.‏ 
)٤(‏ المقولة ]١١١١١[‏ قوله: ((بفعل أحضي)). 
(ه) "تبیین الحقائق": کتاب الطلاق ۔ باب المريض .٠٠٠/۲‏ 
)٦(‏ "ح': کتاب الطلاق ۔ باب طلاق المریض ق۱۹۳ / ۔ ب. 


الجزءالتاسع ...س ٣ه۹ه‏ _._ باب طلاق المريض 


أو أحدهماء وقد عَلِم حكمها. 

(قال ها في صكَيهٍ: إن شعت) أنا روفلا فأنتٍ طالق ثلاثاء ثم 2 
الرّوج والأحبى الطْلاق معاء أو شاءَ الرّوج ثم الأحني» ثم مات الرّوجٌ لا ر 
ون شاء الأجبي ألا ثم الزوج ورثت) كذا في "الخانية"» والفرق لا يخفى؛ 
إذ مشيغة الأحبى ولا صار الطلاق معلا على فعلِه فقط ea‏ 


على ذ عله أو فعلها أو فعل أجبي فالفعل إا منه بُ أؤ e E E‏ 
والتعليق الأربعة فتبلغ أ ربعة وعشرين» وقي تعليقِهِ على الوقتٍ ربح عور فتبلغ مانية ورین 
کن ني فعله ار قعل الأحنيّ لا َر ین ما منه بأ لا حلاف فملها كما علمت. ثم لا يخفى 
ُن کک کل من ۳ق ۲۹۹ التعلیق والشرط في الصحّة لا دحل له في طلاق المريض» ولذا 
م بيذكرّه قي "البحر"» فالناسب إسقاطة» وتكو الصو إحدى وعشرين. 

(YE£A]‏ (قولة: أو أحهما) اض أو افع عطفا على اسم ((إد))» أي: أو أحدهما في 
أحاٍ المذكورّين» بأ يكون التعليق في المح والشّرط ني امرض أو بالعكس. 

]£14۹[ (قولة: قال ها ي صحته) ًا إذا کان هذا التعلي ق امرض وَرثت ف ميم الصور؛ 
لأنه من التعليق بفعل الأحبي وفعليء وقد تقدَمٌ ما يدل عليه من الصور السًابقة "ير ". 

]£10[ (قولة: والفرق لا مخفى) قال فى "الل ": واا أن الطلاق تعلى على 
مشيئتهماء فإذا شاءا معا م یکن الزو ج مام اعلق فلا يكوك فار مخلاف ما إذا تأحرّت رشن 
الرّوج؛ لأنه حينعنر تست العِلة به)) اه أي: فيكو من التعليق بفعليء فيكفي فيه كوك الشرط 
فقط في امرض بخلاف الوجهين الأوكين فإنهما من قبيل التعليق بفعل الأحني» فلا بد فيه من كون 
التعليق والشرط في الرض» والقرّْض أن التعليق في الصحة. 
)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة - فصل في المعتدة الي ترث 1/١‏ ٥ه‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(۲) في "ب": ((کن))» وهو ححطاً. 
(۳) "ط": كتاب الطلاق ۔ باب طلاق المريض .٠٦۸/۲‏ 
)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق _ باب طلاق المريض .٠۲/٤‏ 


oo/Y 


قسم الأحوال الشخصية . __ ۹ه _ . _ حاشية ابن عابدين 


(تصادقا) أي: المريض مرض الموت والرّوحة (على ثلاث في الصحة و) على 
ر العدة ثم قر ها بديْن) او أوصى هما بشيء فلها الأقل منه) أي: ما 
اق ر أوصى (ومن الزات ال ENES TOE SO OO‏ 


(قولة: وعلی مضي الدّة) فيد به ليهر حلاف "الصاحبين"» حيث قالا بجواز 
إقرارو ووصيهِ لانتفاء العهَمَة بانتاء دة كما في "التبين "> فيْفهَمٌ منه أنه لو تصادقا على اثلاث 
ف لمت وم ا على انقضاء العدةٍ يكون ها الأقل اتفاقاً. اه ا 

١١١٠ء‏ (قول: فلها الأقل منه ومن ليرام ((ين) تي اموضعين بيان للأقل والوا ععنى 
أر» وص ((الأقل)) محذوفة تقديرها: من الآحر» والعنى: فلها الوص به الذي هو أقلٌ من اليراثي 
أو الميراث الذي هو أقل من الوصى به» ولا جور أ تكون الواوٌ للحمع؛ إذ يصيرٌ العنى حينتار: فلها 
الراك وال ا ها ا ووو کا ن 
((الأقلّ)) سواءٌ كانت الوا للحمع أو .ععنى أو؛ إذ يصيرٌ امعنى على الأرل: فلها الأقلٌ من كل 
واحار منهماء وعلى الثاني: فلها الأقل من أحدهماء وكلاهما فاسد. اه "ح") أي: لأنه يصيرٌ 
الأقل شيتا حار جا عن اليراث والوصّى به» مع أن المراد بلأقلّ واحدّ منهما هو أقل من الآحر. 

£10( قر اهمع أي: ا مواضعة الروحين على الإقرار ال وانقضاء العدة 
ليعطيها الزوج زيادة على میرانهاء رهلا ي ازيادة E‏ وقالا بجواز الإقرار 
E OT‏ عنه لعدم العدة پدلیل 3 قبول شهادټهِ ها و دفع }۳ /ق ۲۹ /ب] زکاته 
هاء وتزوجها ج اراب أنه لا مواضة عاد فى حق الركاة والشّهادة والتزوج» EE‏ 
"بحر" ملحصا عن "المداية" وشروحها. 


)١(‏ ي "د" و"ط": ((وأوصی)). 

(۲) 'تبیین الحقائق": کتاب الطلاق ۔ باب المریض .۲١۸- ۲٤۷/۲‏ 
(۳) "ح": کتاب الطلاق _ باب طلاق المریض ق۹۳١/ب.‏ 

.ب/١۹۳ق "ح": کتاب الطلاق ۔ باب طلاق المریض‎ )٤( 

. ٤۹/٤ "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب طلاق المریض‎ )٥( 

() "المداية": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ٤/۲‏ . 


الجزءالتاسع   .‏ وهه باب طلاق المريشض 
ج 2 
وتعتد من وقت إقراره» به يفتى› AONE e ESE STE‏ 


]14104[ (قولة: وا من وقتٍ إقراره إلخ) كذا ذک a‏ فی باب 
العدّة: (( أن الفتوى عليه ))» وحينئلٍ فلا ثبت شيءٍ من هذه الأحكام الذكررة افا ولا توه 
بأخيِها وأربع سواهاء وهو حلاف ما صر وا به هناء وبه اندفعَ ما في "غاية السروجي" ا 
a‏ 
الواضعة فلا تة وإلاً فلا تصح للتهَمّع» a E N‏ 

وحاصلة: أن ما روه هنا من قبول شهادته ها ونحوهِ من الأحكام يقتضِي أن ابقداء العِدَةٍ 
يَستند إلى وقت الطلاق» وما صحخوه في باب العدّةٍّ من وجوبها من وقتٍ الإقرار يقتضِي انتفاء 
هذه الأحكام. 

أقول: لا بخفى أذ الله إغا حب من وقت الطلاق» وإذا قر اجان بمْضيّها صقا فيما 
ا هواد ا 0 ا 
ر لا تة فیھا؛ إذ لا مُواضعة عاد فبھا كما : E‏ ف الوصية عا زا على قذر اليراث» 
فلم بيصاعا في حقها عند "بي حنيفة"» وقدرَ أن اة ل ت تقض لإابطال الربادة؛ لأنها موضع همي 
یس ارڈ عدم اقضاء لز ي سار لسکا بل ل توغ هة فقطل وا ای 
القول باعتبارها من وقتٍ الطلاق والقول باعتبارها" من وقت الإقرار ليس على عُمُوميِء ولذا قال 


م 4 ۴ ٣ 1 1 ٌ 1 1 Ey.‏ م ٤‏ مه ا 
(قوله: وإلا فلا تصرح للتهمَةء محر ) عبارة البحر : ((فلا يصح)) بالياء آي: الإقرار. 


.٠١/۲ "المداية": كتاب الطلاق - باب العدة‎ )١( 

(۲) "الخانية": كتاب الطلاق _ باب العدة - فصل ف انتقال العدة ٥١۲/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية "). 
(۳) "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب طلاق المریض .٤۹/٤‏ 

(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المریض ق۲۲۸/ب. 

(ه) في المولة السابقة. 

)٦(‏ في المقولة السابقة. 

(۷) ((من وقت الطلاق والقول باعتبارها)) ساقط من "الأصل". 


قسم الأحوال الشخصية ...س 4ه .__ حاشية ابن عابدين 


CrbaeovcanrrNndvrbbDPEOGHDEGELNROEIVCGRNVCEGVHGRHGCAQGKHEHCIEEAREG4CNRGERHEHEErEGCECREECEECCGCFTOGDEOECEEHEDECDE ER 


في "فتح القدير" في باب العدّة"“: ((إٌ فتوى المتأحرين -أي: بوحوبها من وقت الإقرار _ مُخالفة 
للأئمة الأربعة وجمهور الو ن و ت کات مخالفتهم للتهَمَة فينبغي أن تی به 
الها وان الان هى خطاما وا فصل انام ادي حمل كان ا ن "لز 
من أن ابتداءَ العِدةٍ من وقت الطلاق على ما إذا كانا متفرقين من الوقت الذي سند الطلاق إليهء 
نّا إذا کانا مجتيعين فالكذب في كلايهما ظاهرء فلا يصدقان في الإسناد))»ء قال فی "الہ "° 
هناك: ((وهڏذا هو التوفيی)) اه أي: بین کلام المتقدمين الاي 

با ف اا ا و زز آنه ينبغي تحکیم ا لحال))» لک ما قاله: ((من أك 
الخصومة وتك الخدمة دليل عدم الو اضَعََ)) رده في "لفت "": ((بأنه غير ظاهر ؛ لان /٣(‏ ق٠۰٣‏ 
ويه ها بأكثرَ من الميراثٍ ظاهرة تي أن تلك الخصومة حيلة ليست على حقيقتها)) اه. 

نعم ما ذكره الإمام "السغدي" من التفرق ظاهر في عدم الواضعة لتصح وصيتة ها وتروحة 
اها وأربعا سواهاء وا لله مبحائة أغلم. 

( تنب ) 

اعلم أن ما تأحذه له شه بالميراثي فلو توي شيءٌ من الت ركة قبل القسمة كان على الكل 
ولو طلَبَت أحذ الدراهم والتر کة عَروضٌ م يكن ها ذلك وشَبة بالدينء حتی کان للورثةٍ 
ا ها من غير لتر که مواد فا ب يها أن ا تاد دين كذا أفاده في "فتح القدير ”“ 


و"البحر"“ وغيرهما. 


.٠٠١٠١/٤ "الفتح": كتاب الطلاق‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق - باب العدة ٠١۸/٤‏ . 

(۳) "الفتح": كتاب الطلاق - باب طلاق المريض ۷/١‏ بتصرف. 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ۷/٠‏ بتصرف. 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق _ باب طلاق المريض .٠١٠/٤‏ 


ناقاخ . ج 84۷ بے بات طلاق ارين 


ولو مات بعد مُضيّها فلها جيم ما أقرً أو أوصىء» 'عمادية". ولو م یکن .عرض موه 


صح إقرارة وو صيته» ولو كذبتة لم يصح إقراره شرح امجمع"' . وي "الفصول": 
((ادَعَت عليه مريضا أنه أباتهاء فحَحَد وحلقَةُ القاضي فحلف» ثم صدقتةُ ومات بره 


٠٠٠٠١‏ (قولة: بعد مُضْيّها) أي: مضي الد من وقت الإقرار. 

Î‏ (قولة: فلها يع ما اق أو أوصى) لأنها صارّت ج فانفت ا ومقتضاه 
أن ما تأده ا اصلاء فلا یاني فیه ما مر انغا؛ لأنها قبل مضي اليد مط 
ارائ على اليراث للتهَمَةٍء فكان ما تأحدّةُ إرثاً نظراً للورثة ووصيّة نظراً ارَعيهاء فاعتير فيه 
الشات وعد مضي الي ل تى الوت فلا ل و 
E‏ ریه خیم امن ذکر شین هنا يما اهر عبارة "النهر"“ لم يصب فافهم. 

٠7‏ (قول: ولو م يكن بِمَرّض موتع) الباءٌععنى: في» أي: ولو م يكن هذا التصادق 
ي مرض موتو بان صح منه أو کان غير مریض أصلا ثم مات في عِدّتها صح إقرارة ووصيتهةُ 
لعدم التَهمّة. 

٤٠٥۸(‏ (قوله: ولو دتم حار قوله: (صادقا))» "ط 

قول مر يصح إقراره) أي: ولا وصيتةُ معاملة هما برّغوها أنها زوحةء وهي وارثة» 


(Tt 


ولا وصيّة للوارث ولا إقرارً له» "ط". وينبغي تقيده ما إذا مات في مرضره قبل مضي عِدها من 
وقت الإقرار؛ لأنه لما أقرّ بطلاقِها ثلاثا بانت منه عملا بإقرارءِ وإ كذبتة وصار فارًاء فإذا صح 


)١(‏ المقولة [ ]١ ٤١١٠١١‏ قوله: ((للتهَمة). 

(۲) "النھر": کتاب الطلاق ۔ باب طلاق المریض ق۲۲۸/ب. 

(۳) "ط": کتاب الطلاق ۔ باب طلاق المريض ۱۹۸/۲. 
)٤(‏ "ط": كاب الطلاق _ باب طلاق المريض .٠۹۸/۲‏ 


o1/۲ 
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ر م 0 et‏ ‌ گے 1 dE e‏ 
لا لو بعده)). (کمن طلقت لا بامرها في مرضه نم اوصى ها أو اقر) EE aS‏ 


من مرضرهِ ثم مات في العدَةء أو لم يصح ومات بعد اليِدة م رٹ منه» فتصح وصيتةُ وإقراره ها 
باال» ولیس تكذيُها له ف الطلاق السابق رض بالطلاق الواقع الآن كما لا يخفىء هذا ما ظهَرَ لي. 

٠‏ (قول: لا لو بعد أقول: هذا إنغا يَظْهَرٌ لو اعت أن الإبانة كانت في الصحَة؛ لان 
دواها تضم اعترافها بأنها لا رث مته لكونه غير فان آنا لو اعت أ الإباتة كانت فى ذلك 
امرض الذي مات فيه فلا؛ لأنها اذَعَت عليه ۳/ق۰۰٣/إب]‏ طلاقا ا r EE‏ 
أنها بانت مته وخب عليه مقارهة فاا اعت عليه ذلك الزأحب لا يارم مته أن تكون راضية 
بطلاقھا کما لا خفی» فیجب أن ترث سواء أَصَرّت على دَعواها أو فته قبل موه أو بعدهُ كما 
لو ار ها .عا اعت عليه» و لم أر من عرض لذلك» وكأنهم سوا عنه لظهُوري فافهم. 

٠٠٠١٠١‏ (قولة: كمن طلقّت إل) حعَلّ حكم المسألة الأول مشبهاً بهذه؛ لأنه لا حلاف 
فيها بخلاف الأول كما علمت. 

]1691 (قولة: بأمرها) الأرل: برضاها؛ ليشمَل احتيارها نفس ها في اقرز فاده 
لوی من "سدع ر« 


(قولة: ولیس تكذيُها له في الطّلاق السًابق رضا إ) ليس في كر هذه كبيرٌ فائدة. 

(قولة: هذا إنما يظهَرٌ لو اذَعَت أن الإبانة كانت قي الصحة (k!‏ ا قله ظاهن إلا أنه يقتضي فيما إذا 
صلته فی حیاه آنها لاعت الإبانة ی صبه» و کف یکون هما میراٹ مع أن دعرًاها تتضمُن آنها لا میراٹ 
ها؟ فللورثة أن بُواخيذوها بزعوهاء ويجاب: بان بتصديقها له في حياته على جحوده ارتفع تناقضّها قبل انتقال 
التركة للورثقء بخلاف ما لو صاقته بعد موه لانتقالها هه وذكروا قي الرّضاع أنها إذا قالّتً: هذا ابي رضاعا 
وأصرّت عليه له أن يتروَجّها؛ لن الحرمة ليست إليهاء قالوا: وبه يفتى» قال في "الخلاصة": (روفيهِ دلي على 
أنها لو اعت الطلقات الثلاث وأنْكرَ اروج حل أن ترو نفسها منه))» وعلَلَة في "النهر" با للق في 
حقها مِمًا يمّی؛ لاستقلال الرّوج به» فصح رحوعًها. 


(۱) ي م ((معه))» وهو تحريف. 
(۲) "ط": کتاب الطلاق ۔ باب طلاق المریض .٠١۹/۲‏ 


الجزءالتاسع ٠‏ .س ووه . باب طلاق المريض 


فإك هما الأقل. 
(قال صحيحٌ لامرأتيه: إحداكما طالق» ثم بيَنَ) الطلاق رفي مرضه) الذي 
مات فيه (فی إحداهما صار فارًا بالبیان» فترث منه) "کافي"» e‏ 


و ۳ 


٠٠٠۹۳‏ (قولة: فإك ها الأقلًج أي: ما أ أو أوصى به ومن الإرث» وهذا تصريح بوجحه 
الشبه ا مفاد بالکاف. 

£47( (قولة: قال صحیح) يد به لیکو ن فراره بالبيان» امار کان یکول فا 
بذلك القول لا بنفس البيان» فافهم. 

141[ (قولة: إحداكما طالئ) أي: لاا كما في عبارة الف "© عن "الكاق")» وهو 
المراد؛ أن الكلامٌ فيما ک0 ولا فرار في الرحعي. 

]1611[ (قولة: فرٹ منه) لاه ش الطٌلاق بعد لق ها عالت فد عليه قصْدة كما 
و أنشاًء فول إنشاءٌ في حق الإرث للنهَمَف ولو مات إحداهما قله ثم مات تعيسّت الأحرى 
و تر ث؛ لاأنه بيا حکمي» ا عنه» وغامه في "الفتح"". 

مطلبة: البياڻ في الطْلاق البهم إيقا غ مُعلقٌء وقيل: إيقاع للحال< 
قلت: وما ذكِرّ من أنه يصرٌ فاراً بهذا البيان مُوْدٌ للقول بان البيان في الطلاق لبهم إيقاع 


(قولة: يكو فار ذلك القول لا بنفس التيان) فيه تأمَلٌ» وذلك أنه بنفس القول لا يكوك فاا 
لعدم وقوع الطّلاق اعلق بالبیان» فلا يكون فار إلا بو. 

(قولة: مؤي للقول: بان البيان في الطّلاق الهم إيقاعٌ إل الأصوب أن يقول: ((مؤيدٌ للقول بان 
الطلاق البهَبَ !))۰ 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ۔ باب طلاق المريض .٠١/٤‏ 
(۲) "كاف الدسفي": کتاب الطلاق ۔ باب طلاق المریض ق۹١١/.‏ 


(۳) انظر "الفتح": كتاب الطلاق - باب طلاق المريض .٠١/١‏ 
(4( لا 1 إا لن : وم 


قسم الأحوال الشخصية ...س ١٠ا‏ حاشية ابن عابدين 


ورور رك 


E IP RT E E‏ 6 وما رف 
1 1)1( 
نهر . 


ولا يشرط علم) أي: الرّو ج (بأهايتها) أي: الرأةٍ (للميراثي فلو طلقَها 
بائنا فی مرضه وقد کان سيدّها أعتقها قبله) أو كانت كتايّة فاسلمَت وغ به 
کان ۶ ا فترئة اط وات الو قال وه ان و غد وال 
الرٌوج: أ نت طال ثلاث O‏ 


لاطلاق معلا بشرطِ البيان معنى» أي: ينعد سيب للحال لوقو ع الطّلاق عند البيان» فيقعٌ عند 
ابيان بالكلام السّابق اما على القول بأنه إيقاعٌ للحال في واحدةٍ غير عين والبيان تعيينٌ من وقعَ 
عليها الطْلاق فينبغي أن لا يصير فارا؛ لأنٌ الوقوعَ يكون في حال ا وتمام 
الكلام على ذلك e‏ ف 

۹۷ (قوله ل ل ص أ أن عن على فعل غبروء کان قال: إن دحل رید 
دار فإحداکما طالق ثلاثا آنا لو علق على ذ فعلو صار فار بالفعلِ في مرضرو لا بتضس الیان» فافهم. 

ز٤١٤٠‏ (قولة: صار فار يهر لك و حه عا ذکرناه آنفا عن "البدائع". 

]141۹ (قولة: ولا شط عِلمَهُ إ) افا أن أهلية الروجحة للترات شط في کونه ارا 
فإذا كانت أَمَة أو كتايية فأباتها فى مرضه ل ترت لعدم هلها لذلك لکن لو کات عقت 
1 و أسلَمَت وهو غير عالم فأباتها في مرضره صار فار ورل؛ لتحقق الشرطر وقت الإبانة. 


(قولة: أا لو علق على فعله صارَ فار بالفعل إخ) فيه ما سبقّ. 


(1) "التهر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق۲۲۸/أ بتصرف. وفيه: ((واحدتان)) عوض((إحداهما)). 

(۲) "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في طلاق المريض ق٠١٠/أ.‏ غير أن عبارته: ((فلا المرراث عنه)) وهر 
تحريف والصواب: ((فلها الموراث منه)) كما ذكره صاحب "البحر" ٤٦/٤‏ . 

(۳) انظر "البدائع": كتاب الطلاق - فصل في أحكام العدة ۲۲٤/۳‏ وما بعدها. 

)٤(‏ المقولة ]١٤١١٤٤[‏ قوله: ((ومنه)). 


ال الا ج ي ا ب ب باتوی الین 


بعد غار إن عَلِمّ بکلام المولی کان فارّاء وإلا) يعم (لا) ترٹ» "ححانیة ٩"‏ ل 


ال٣٠٠ /ق‎ ٣ (قولة: بعد غلم أا لو قال ها أيضا: انت طالق ثلاثا غدا يقع الطلاق‎ ٠٠٠۷٠( 
MS ful us ا ا‎ i 
والعتاق معا ولا ميراث اء ولو قال: إذا أعيقت فأنت طالق ثلاثا كان فاراء كذا في "الظهيرية"")‎ 
آي: لان اعلق عقب العلق عليه فيتحقق شرط الفرار قبل قوع الطلاق مخلاف ما قبله» فان‎ 

لمضافين إلى الغد وقعا معا. 

۷ قول ولاً بعلم لا قرث) لأنه وقت اتعليق م يقصيذ إبطال حقها حيث لم يعم 
وإ صارَت أهلا قبل نزول الطلاق ولم تكن حة وقت التعليق؛ لان عتقّها مضافء بخلاف ما إذا 
کت وقتة ولم ُعلمٌ به؛ لأنه مر حکمي» فلا شط للم به کذا فی "البحر"» والأظهر 
ُن يقال: لته آم ابت تأمّل. 

( تنبیه ) 

مقتضی قول "المصنف": ((كان فارًا)) أنه يقع عليها ثلاث طلقاتي وإلا كان رجعيّا؛ لأنها 
صارَّت حرة» ولا فرارَ في الرٌحعي» فافهم. ويشكل عليه ما مر قبيل ألفاظر الشرط من باب التعليق: 
((أنه لو قال لزوجته الأَمَة: إن دحلت ادر فأنت طالق ثلاثاء فعتقت فدحلت له رجعتها)) اه. 

ومقتضاه أن يقح هنا طلقتان ولا يكون فارًاء وقد يجاب أحذا مما قالوا” في الفرق 

)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق - باب العدة - فصل في المعتدة الى ترث. ٥١٦/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى اهندية"). 

(۲) "الظهررية": كتاب الطلاق - القسم الئالث - الفصل الثالث في طلاق المريض ق١٠١٠/ب.‏ 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ۔ باب طلاق المريض ٤۷/٤‏ . 

( ق ر 

(ه) في هامش "م": ((قوله:(وقد يجاب أحذا تًا قالوا إل) قال شيحنا: التحقيق أن التعليق والإضافة مسستويان في عدم 
الانعقاد إلا عند وحود الشرط أو الوقتء حتى بلك المولى بيع المضاضي ق إا إذا كانت الإضافة إلى ما بعد 
الوت» فحينفلر يكون الإشكالٌ باقياًء وعكن دفعُةُ بأ مسالة التعليق لم يوجحد فيها ما يقتضي العتق قبل التعليق 
بخلاف مسالة الإضافة» فإنه قد رحد فيهاإضافة الطلاق قبل إضافة العتق» فنقول ابتداءٌ بإلخاء الطلقة الرائدة على 
ما ملك قي الأولى لعدم تقدم مقتضي العتقء وف الثانية لما حت الإضافة المقتضية للعتق م تقل يإلغاء الثالشة 
ولو كانت هذه الإضافة لا تعمل إلا بعد وجود الوقت)) اه. 


قسم الأحوال الشخصية .س ٠ا‏ حاشية ابن عابدين 


م و 


نين الاضافة والتعايى أن للضاف تقد سيا لال لاف اعلق ج EERE‏ 
ميملك بيعه a‏ إذا قال: إذا و فى طلاق "الأشباه والنظلء "' > ففي مسالتنا 
َا قال لأَميو: أنتٍ حرة غدا انعم سيا للحال» فإذا قال ارج أنت طالق ثلاث بعد غد انعقَدَ سببا 
للطلاق بعد تحقق سبب الخحريةء فطل ثلا جلاف مسالة التعليق فإله وقت التعليق لا يرا يملك أكثرّ 
من طلقتين» و م يتحقق سببُ الحرية وقتةء فلا يقعٌ أكثرٌ نما ملك هذا غل ما مر ي قائ 

eW:‏ وار علق أي: الطّلاق البائ ((بعتقها))» و كان التعليق والشرط في المرض؛ 
له تعليق بفعل أجحبي j‏ ۰ 

114۷7 (قر: e‏ کقوله: إن مضت فأنت طالق ثلاثا یکون فارا؛ لأنه حعَل شرط 
الحنث رض مظلقاء زاش طل ا الفراش الذي كان الموت غالبا فيه» وذا مرض 
الوت»ء كذا في "الولوالية" ونقل في "البحر"“ تصحيحة عن "الخانية"“. 


قول تی لوال انت جر غا ل نلك ب لير اغ رأيت في هايش"البحر" معزي 
sلقد‏ سي" في ول التعليق: ((عدم حواز ال انت غدا غالف لکلایهم))» وه ا ا 
'المصتف" في باب التق عن "البدائم" : ((مر أك لحك ی التعليق والإضافة واحك فا جک لا و 
فيهما إلا بعد وجود الشرط والوقتِ والحل قبل ذلك على حكم ملك المالك في جميع الأحكام» إلا ني 
التدبير والاستیلای) فانظره وقد يقال: إن الفر ع امار لا يناي ما هنا؛ لأنه في تعليق الثلاثٍ بدون سبق 
تعليق ا لحرية ولا إضافتهاء بخلاف ما هناء فالموضوع محتلف» تأمّل. . 
(قولة: كذا فى "الولوايّة") وهكذا رأيته فيهاء لك العَرّف الآ لا يراد بالمرّض الكامل 
بل ملق مرض» فتطلقٌ به إذا عله به. ۰ 
)١(‏ ”الأشباه والنظائر": الفن الثاني ص۸١٠۲_.‏ 
(۲) ”ط": کتاب الطلاق _ باب طلاق المریض .٠١۹/۲‏ 
(۳) "الرلرالحية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث ف الاستثناء وغيره ق١۷/أ.‏ 
)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق _ باب طلاق المريض ٤۷/4‏ . 
(ه) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة - فصل في المعتدة الي ترث ٠١۷/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 


o¥/۲ 


الجزءالتاسع ‏ .د به باب طلاق المريض 


أو وکل به وهو صحیح فأوقَعَهُ حال مرضه قادرا على عَرَلهِ کان فارًا. 

(ولو باشرّتى المرأة (سيب الفرقة م أي: والحال أنها (مريضةء وماتت 
قبل انقضاء العِدّةٍ وَرنّها) الرّوج (كما إذا وة َعَتٍ الفرقة) بينهما (باحتياره ا نفس ها 
في حيار البلوغ والعتق أو بتقبيلها) أو مطاوعتها راب زوحها) REN‏ 


قلت: ومقتضاه أله لو مَرض قبل ثم صح منه م ططق لحمل امرض على الُطلق _- 
الکامل۔ منه» وهو هو الذي تمل ب الوت» فليس اراد مَطلَق مرض» بل المراد مرض مَطلقّ» وبينهما 
فرق واضح مثل: ماء مطلق ومطلق ماي فافهم. ۰ 

۱۷4 (قول: أو وکل به ل قال في "البدائع": ((وقالوا فيمّن فض طلاق امرأَيه إلى 
أجني في الصَحة مها في المرض: ِن التفويض إن كان على وجه لا يمك عزلَّهُ عنه بان ملك 
الطْلاق- لا ترث؛ ۳۰۱/۳7 /ب] لأنه لا م يقد على فسخه بعد مرضِه صار الإيقاع في المرض 
كالإيقاع ني الصَحَةء وإ كان بُمكنة عَزلَهُ فلم يفعَلْ صار كإنشاء التو كيل في امرض فترنة)). 

( 4۷ (قولة: ولو باشرّت إڂ) شروع في کون ااافا بعد بيان كون الرجل فار 
O‏ الباب ‏ بقوله: ((وقد یکول الفرار منها)). ۰ ۰ 

۷م (قول: وره اروج لأنه كما تعلق حقها عاو في مرض موتو تعلق حقَةُعالها ف 


9 
ر موتهاء "بحر 


ھ ا 2 ك ی سر مر ر 4 
۷۷ (قولة: أو مطاوعتها ابن زوجها) احتراز عمالو أكرَهَها فإنه لا برثها لعدم 
مباشرتها سبب الفرقة» ومثلةُ بالأولى ما لو أمَرَ ابن بإكراهِهاء بخلاف ما إذا كان هو المريض وأمَرً 
ابن باکراھھا فإنه یکون فارا وترثه» وان م مره فلا کما م 


(قولة: بان ملكةُ الطلاق إل) أو غاب ولا يقر على الوصول إليه ولا إيصال الخبر بعزله. 


)١(‏ "البدائع": كتاب الطلاق - فصل ني أحكام العدة ۲۲۲/۳ بتصرف. 
(۲) ص۹٦٥‏ "در ". 
(۳) "البحر": ا الطلاق _ باب طلاق المريض ٤۸/٤‏ . 


)٤(‏ المقولة ]١٤١١۹۸[‏ قوله: ((أو جامعها ابنه مكرهة)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س ٤ء‏ .. ._ حاشية ابن عابدين 


وهي مريضة؛ لأنها من قَبلهاء : یکن طلاقا (خلاف وقوع الفرقة) بينهما 

التو واللعان) فإنه لا نها (على) ما في "الخانية" و "الفح" عن 
"الجامع ٠"‏ وجحزم به ي "الكافي" « و ٤‏ ا فکان هو e‏ لأتها 
طلاق» فكانت مضافة إليه. (وقيل) قائلة "الريلعي"“ رهو كالأول) فيرثها e‏ 


٠۷۸:‏ (قولة: وهي مريضة) قي للفرو ع المذكورة» صرح به ليصح اندراحُها تحت الأصل 
المذكور» وهو قولة: (رولو باشَرّت المرأة إ))» فلا تكرارَء فافهم. 

1141۷47 (قو: لأنها) أي: الفرقة بالأسباب المذكورةء ومثلها رده الرأة كما يأتي. 

(قول: ولذا) أي: لكونها SAREE E gk‏ ا 
امرأةَ ليست أهلا للطّلاق. 

۸٤د‏ (قوله: فإنه لا برها) أي: ولا تر کما غد قزل "الفدى :زرو الت مه 
ا ا ا اتاك ی م لک و الان و کا 
ابتداءه من جهټه. . 

۸٠‏ (قولة: لأنها طلاق) فيعتْرٌ إيقاعاً من حهَوء فلا تكو فارَةَ لاضطرارها إلى ذلك 
ما فی الان فلدفع العار عنهاء وما فی اجب والعنة فلعدم حصول الإعفاف الطلوب من النكاح» 
فصار مثل التعليق بفعلها الذي لا بد ها منه» بخلاف ما إذا سألتةُ الطلاق فى مرضه فطلقّها؛ لرضاها 
CD‏ 
)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ فصل قي المعتدة الي ترث ٠٠١٦/١‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 
(۲) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .٠/٤‏ 
(۳) "الحامع الكبير": كتاب النكاح - باب من الفرقة في المرض ص۷١ .١‏ 


(4( "البحر ": کتاب الطلاق ات طلدق المريض LA f‏ بتصرف» ت i‏ "الفانية" نق عن "الفتح" و"الحامع 
)٥(‏ "تبیین الحقائق": كتاب الطلاق - باب المریض ۲١۷/۲‏ بتصرف. 


1 


ا 1 


٦۰ ص۹‎ )٦( 
1 5 ' صە۸ڕه_‎ (Y( 
.٠١۹/۲ "ط ': کتاب الطلاق ۔ باب طلاق المریض‎ )۸( 


11 
۰ 


(۹) ص٣۸۳ه_‏ "د 


الجزةالتاسع. ن وا ٠‏ باب طلاق الیش 
م | a‏ ا ك E‏ 
(ولو ارتدت ثم ماتت أو لقت بدار الحرب فإن كانت الردة في المرض ورتها زوحها) 


نعم بُشكِلٌ عدم إرثها منه باحتيار تفسيها في مرضره للب والعنةء فإ عل عدم إرثها كونها 
راضیة کما مر فینانی دَعّوى ا اف اط ا نفا 
سم اضطرارها حقيقة لا يلرم منه إرتها منه؛ لأ إرتّها منه لا يكون إلا إذا بت فِراره وليشت 
لأنه لم يضطرّها إلى ذلك فهي كمّن وَطها ابنة مُكرهة لا ترث من" إلا إذا مر ابت بالك كما 
gE E NRE E SE‏ 
فرارها؛ لأته من جهیها فور یه بحلاف فرارو فاه من جهو فلا ور اضطرارها فيه کالکره 
فن اضطرارَه إلى قتل غيره اغا (۳/ق ۳۰۲ بور ني فعلِهِ من حيث نف القَوَدِ عنه» لا ني فعل غيرو 
وهو مَّن أكرَهَةُ» ووي ما قلنا قول في "الفتح": (رلو حَصلت الفرقة في مَرَضه بابب وال ة 
وخيار اوغ والعتق لا رنه لرضاها باأبطل وإث كانت مضطرة؛ لأ سبب الاضطرار ليس من 
جیب فلم یکن جانيا في الفرةة ت)) اه هذا ما ظهَرَ لي في هذا امحل» فتأمّله. 

." (قولة: ثم ماتت أو لحقت) أي: قبل انقضاء العدتى "طط‎ [YEA] 


CD له ا‎ IR, 


[VEA4]‏ (قولة: ورتها) لأنه د٠‏ تين أن قصدها الفرانُ 

(قولة: فلا منافاة إخ) أي: حمل السالة الأولى على وجود الرّضاء أي: عدم الإضرار حقيقة» وحمل 
الإضرار في الانيةٍ على الحكمي» فلا تان حيتي بين إثبات الرّضا في الأولى والإضرار في الائية وأنت خبير 
أ هذا إنما يدقع التناقي ولا يفي الفرق بين المسئلتين E‏ الحکمي موجود فيهماء فلو اقتصرٌ على 
ما بعدّہ لكان اُولی» لكر على هذا لا ييح تعلیل الال الأرلى بقولهم: ((لرضاها))» ولا قولِو في "الفح ": 
((لرضاها بابل وا كانت مُضطرة). 


(۱) ص٦۸٥‏ "در". 

(۲) ((منه)) ساقطة من ٣‏ 

(۳) المقولة ]١٤١١۹۸[‏ قوله: ((أو جامعها ابنه مكرهة)). 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الطلاق - باب طلاق المريض ١/ه.‏ 
)٥(‏ "ط": تاب الطلاق _ باب طلاق المریض .١١۹/۲‏ 
)٩(‏ "ط": کتاب الطلاق ۔ باب طلاق المریض .٠١۹/۲‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ س ٦1‏ . . .__ حاشية ابن عابدين 


استحساناً (وإلأً) بأن ارتدّت ف الصَحَةٍ (لا) برها جلاف رَه فإنها في معنى 

مرض موټی تر مطلقاء ولو ارَدًا معا فان أسلَمَت هي وة وإلأ ل "حانية". 
(قال: آعرٌ امرأة أترَوّحُها طالق ثلاثاء فنكًح امرأة ثم أحرى» ثم مات الرّوج) 

ات الأحرى (عند التروج) و (لا بضو فار O O‏ 


]141۸6[ (قولة: استحسانا) والقياس أن لا برها لعدم جرّيانه بين المسلم والكافرء ا 

ر ارتي لأنها بات نفس ال دة قبل أن تضير مشرفة غل غلك وليست 
بردو مشرفة عليه؛ لأنها لا تقل كذا في "الف "". 

4۸۷ (قوله: بخلافِ ر ته إل لاأنه يقتلٌ إن استدامها» "ر ". 

]1۸4۸ 1£( (قول: مطلقا) أي: سواء كانت في الصحة أو الرض» ا 

٠٠٠‏ (قولة: ولو ارتا معا إل قال تي "البحر"*: (روإن ارتدًا معا ثم أسلَم أحدهماء 
ثم مات أحذهما إن مات المسلم لا يرث مرت وإ كان الذي مات مرتدا هو الروج وره 
الو ان ا قدا ع ا ردتھا في المرض وَرنّها اروج المسلُ» وإ كانت 
ف الصحة ت کذا فی "الخانیة")) اه. 

]11414۰ (قولة: بلقت الأحرى) زاد "الشارح' E‏ لإصلاح عبارة المتن؛ 


e‏ 6 ت 
(قوله: وإ كانت في الصحة م ترٹ) حقه: م یرث. 


. ٠١۹/۲ "ط": کتاب الطلاق ۔ باب طلاق المریض‎ )١( 

(۲) "الفعح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ٤/٤‏ . 

(۳) "ط": کتاب الطلاق _ باب طلاق المریض .٠٦۹/۲‏ 

.٠١۹/۲ "ط": کتاب الطلاق ۔ باب طلاق المریض‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق _ باب طلاق المريض ٤۸/٤‏ . 

)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة - فصل في المعتدة الي ترث ٠١٦/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(۷) "الدرر": کتاب الطلاق ۔ باب طلاق الفارٌ .۳۸۳/١‏ 


ا فا ي 0 ب ج اباق ارش 


٣‏ £ ت ر .م ٣‏ ر ت ت رار ر ل 
حلافا هما؛ لان الموت معر ف واتصافه بالا حرية من وقت الشرط فيثبت مستنداء 


رر 9 
(فروع) أبانها في مرضه ثم قال هما: إذا ترو تك فأنتٍ طالق ثلاثاء فترَوّحَها 
ف العدة ومات ف مر صه neces ecessereeeeennssacvsseasesnaonaonnns‏ 


لأ قولة: ((عند التروج) متعلقّ بقوله: ((طلقت))» وعلى ما في المعن تعلق بقوله: ((مات)» 
وليس العنى عليه» وقولة: ((ولا صر فارا)) الوا فيه من الشرح للعطف على ((طلقست))» وإذ 
م یصیر فار لا رٹ منه» فان کان دحل بها فلها مه ونصف فالمهر الدحول بشبهة» N,‏ 
بالطلاق قبل الدحول» وعِدّتها بالحیض بلا إحداڊ» "زيلعی"" من باب اليمين بالطلاق واليتاق. 

]14141[ (قولة: حلاف هما) فعندهما يقع عند الموت؛ انه الوقت الذي حمق فيه 
الآخجرية ویصیر فارا فتر ر مهرٌ واحد وتعتد بأبع الأحلين من عِدّةٍ الطلاق والوفاةء وإن 
كان الطلاق رجعيا فعليها عِدَّةٌ الوفاة والإحداد فاده "الريلم .٠*‏ 

]14141۲[ (قولة: لأن الموت معرف ا عة لقول "الإمام"» ا و 
آجر امرأة. 

٠ ۱۹۴(‏ (قولة: واتصافة) أي: اترو ((ين وقت الشرط)) وهو التروج» 

]£144[ قول فیشښت مستندا) أي: إلى وقت التزو كما لو علو الطْلاق بحيضها 


م 8 


يحنت برؤية اذم لاحتمال الانقطاع» فإذا استمَرٌ ثلاثا ظهرَ أنه وقع من أولهاء "زيلعي". 


E 


(۱) "الدرر": کتاب الطلاق ۔ باب طلاق الفارّ .۳۸۳/١‏ 
(۲) في "ب" ((وإذ)). 

(۳) "تبیین الحقائق": کاب الأمان .١٤۳١/۳‏ 

)٤(‏ ((تحقفت)) ساقطة من "الأصل". 

.١٤۳/۳ "تبیین الحقائق": کاب الأمان‎ )٥( 


MH I It 


(1) ((به)) ساقطة من ب و 
(۷) "ط": کتاب الطلاق ۔ باب طلاق المریض .٠١۹/۲‏ 
(۸) "تبیین الحقائق": کتاب الأمان .١ ٤١/۳‏ 


oA 


قسم الأحوال الشخصية ...س ٦۸‏ حاشية ابن عابدين 


کک 1 کے هھ ا و ٣‏ 
لم ترث؛ لأنها في عدو مستقبّلة» وقد حصَل التزو ج بفعلهاء فلم يكن فرارا خحلافا 
ا ا کا الورثة بعد موته يي الطلاق في مرضه فالقول ضا 


كقوها: طلقن وهو نائم وقالوا: في اليقظةء "ولواحية". طلقها في المرض ومات 


ومقتضى هذا أنه لو کان وقت لترو ج مريضا أن يصيرً فار فتره. 

]1£1۹6] (قولة: م ترٹ [Ia] (k!‏ بیان ُن عدّتها الأول فد طلت بالترو ې فطل 
إرتها الثابتُ ها بسبب الإبانة في مرضه؛ لأنها إا ترث ما دامَت في الدَّة وقد زالت» ووب 
عليها عِدهَ مستقبلّة بالطلاق الثاني كما يأتي" في العدة: أن من صلق مُعتدَةُ قبل الوطء يجب عليها 
وة تقل ولا مک اذ ترت مد الان اني لاا شر رترعو نر وقد سمت 
اقعلف قات را بوفوع دته رها عدف واد فول تر أن عليها نمام العدة 
الأولى فقط فبقي حكمْ الفرار بالطّلاق الأول لبقاء عدت "رحمي". 

]414[ (قولة: کا الررنة إk(‏ أي: لو اعت أنه أبانها في مرض موته» مات وهي 
في الِدةء وقالت الورثة: بل في الصَحّة فالقول هما بيمينها؛ لإنكارها سوط الإرث؛ لأنها تقر 
طون ا قط ارات 


ا Te‏ ۰ ۶ 2 ا : oe”‏ ق 2 4 
(قوله: ومقتضى ھا انه لو کان وهت التروج مريضا ان يصیر فارا فترنه) فيه انها إذا كانت 
عالمة بحلفه وتزوجحته بعد ذلك تكون مشاركة له فى الشّرط وراضية بإاسقاط حقهاء فلا يكو فار 


e 4‏ و ت د a‏ ت 9 I O‏ 
تأمل» وأيضا هي جرد تزوحها بانت منه لا إلى عدو وإنما وجبّت بعد ذلك للوطء بشبهة. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في المعتدة الي ترث ٠٠١/١‏ يتصرف (هامش "الفتاوى اهندية"). 

(۲) "الولوالحية": كتاب الطلاق _ الفصل الثالث في الاستئناء وغيره - وأما طلاق المريض والحنون والمعتوه ق ١۷/ب‏ 
بتصر ف . 

(۴) انظر 'الدر" عند المقولة ]٠١١۹١[‏ قوله: ((معتدته)). 


الجزءالتاسع ‏ ...س 4  -.‏ باب طلاق المريش 


فالمشكل من متاع البيت لوارث الزوج؛ ار بخلافه قي اليد "حامع 
الفصولين . 


۱۱۹۷ (قولة: فشكل من متاع البيت) هو ما صلخ للخل والمرأق اماما سل 
لأحدهما فول لکل فعا بع ل وف المسألة تفصيلٌ سيأتي" إن شاء الله تعالى في باب 
التحالف من کتاب الدعوى. 

٠٠٠۹۸‏ (قولة: لصيرورتها أُحنيّة أي: فلم بن ذات ي بل اليد للوَرّثة» والقول لذي 
اليد. 

]14144[ (قولة: بخلافه ي العدّةَ) أي: بخلاف موته ف عدتهاء فان اللشكل حينغل للمرأًة 
عند "أبي حنيفة"؛ لأنها ترث» فلم تكن أحنبية» فكأنه مات قبل الطلاق» "حامع الفصولين""» 
وا لله سبحانه أعلم. ) 


)١(‏ المقولة ]۲۷۸۲۱١[‏ قوله: ((صلح له)). 
(۲) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون ف الأحکامات - کتاب الطلاق .۲٤۲۲/۲‏ 


قسم الاحوال الشخصية .س ١ا1‏ .. _ حاشية ابن عابدين 


لإباب الرجعة)» 
بالفتح» و بتعدّى ولا يتعدّى. 
(ھی استدامة املك القائم) ApS Rea ASE‏ 


e‏ ف 


ذَكرَها بعد الطلاق؛ لأنها متأحرة عنه طعا فكذا وضع ": 

۰۰ (قول: بالفتج وکس قال ني را ((والجمهور على أن الفح فيها فيها أفصَح 
ِن الکسر لاف د "الأزهري" في دعوی اکر الک و "لمكي" عا ل "ابن ريڍ" ي 
إنكار الكسر على الفقّهاع). 

۰۱ (قوله: يتعدّی ولايتعدٌی) أي: تعمل فعلهُ متعدیا بنفسرو» ولازمًا فیتعدّی برال» 
قال في "الفتعح ": ((يقال: رَحَعَ إل أهلي ورَحتة إليهم أي: رَدَذته» وقال تعالى: إنرَجَمَكَ 


سإ طايمٍَ مَنْهمّ ‏ رالتوبة - ۸۲] ویقال فی مصدره أيضا: رعا ورُجوعًا ومرجعاء والرحعّة 


ن لر ~a‏ 


والرججي بکسر لراء“» O E e‏ 
]41[ (قولة: هي استدامّة املك ر بالاستدامة بد بدل الد الذي هرو ا الرحعَة؛ لن 
التبادرً من ما يكون بعد الرّوّال» فينافي قولة: ((القائم))» ولان المراد به هنا الإبقاءء قال تعًالى: 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق - باب الرجعة ق۲۲۹/ب. 

(۲) "النھر": کتاب الطلاق ۔ باب الرحعة ق۲۲۹ /ب. 

(۳) "تهذيب اللغة": مادة((رحم)) .۳٠۹۸/۱‏ 

)٤(‏ في النسخ جميعها: ((لكي))» وما أتبتناه هو الموافق لعبارة "النهر". 

)٥(‏ هو ابو يكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي البصري الشافعي (ت١۳۲ه).‏ ("وفيات الأعيان" ۳۲۳/٤‏ "سير 
أعلام النبلاء" ٩٦/٠١‏ "طبقات الشافعية الكبرى" .)۱١۸/۳‏ 

.١ ٤/٤ "الفتح": كتاب الطلاق - باب الرحعة‎ )١( 

(۷) تقدّم جوا الوجهين الفتح و الكسر» وهي كذلك في الْعْحَمًات. 


ML FM 


(۸) ي م : ((رحعاتك)). 


الالام . م ي ١‏ ب ب ج ب بالج 


بالا عرض ما امت رن الخدى آي عة الدعول حقفة د لا رة ق عد 


ا ول 


ولائ رجه [البقرة - ۲۲۸]» قال في "الفتع ”: («(والرد يدق حقيقة بعد انعقاد سيب 
زوال الك وإن ل [ifr «rar‏ يکن رال بعد يقال رد البائع امبيع ثي بيع الخيار للبائ)) اه. 
| هذا الد إبقاءْ لليلك القائي أي: إدامة له.وإمساك قال تعالى: قدا بغ أَجلَهْنّ 4 
[البقرة - ]۲۳١‏ أي قارب البلوغ « اكور قوفي [البقرة - ]۲١١‏ قال في "الله ": 
((والإمساك استدامة القائم لا إعادة الرائل؛ ولذا صح الإيلاء منهّا والظْهارٌ واللعاء وتناوكها قولة: 
رجاتي طوالی» ولم يشرط فيها شهُود ولم یجب عض مالی» حتی لو رَاحعَهَا توقف لُروسٌ 
على فبولِهاء عل زياد في مَهْرهَاء وقال "بو بكر" : و ن فلا تجحب» ولو رَاحَعَ 
اة على ار اَن تروجَهًا بعد طلاقها صَحّ) اه. 
(قول: بلا عِوّض) أي: بلا اشراط وض فانرا في اشتراطه لا في وود لا 
غلت و انما دک ا کا لِدَعوّى قيام اللك؛ إذ لو رال اشتر ط فى رَدهًا إليه العوضر. 
٠9‏ (قولة: أي عدو الدحول حقيقة) أي: الوطی E‏ 
٠۲٠٠١‏ (قولة: إذ لا رَْعَة في عِدَّة الوق أي: ولو كان معَهّا لس أو لر بشهوةٍ ولو 
إلى القرج الداعيلء "ح". ووحهة: أن الأصلَ في مشروعية الِدَة بعد الوطء عرف براءَة الحم 
تعفظًاً عن احتلاط الأنساب ووَحبّت بعد اة بلا وطء احتياطاء وليس من الاحتياطر تصحيح 


0ے 7 HI‏ 1 
الرجحعة فيهاء رمي . 


.٠١۔١‎ ٤/٤ "الفتح": كتاب الطلاق - باب الرَحْعّة‎ )١( 

(۲) "النهر": كتاب الطلاق - باب الرحعّة ق ١۲۳/أ,‏ 

(۳) عبارة "النهر": ((لزومها)). 

(4) م نهتد إلى معرفته» ولعله أبو بكر الإسكاف وتقدمت ترجمته .1٤٦/١‏ 
(ه) "ح": کتاب الطلاق ۔ باب الرَحْعّة ق ۹۳١/ب.‏ 


قسم الاحوال الشخصية ی یی E‏ ب ي اا هادي 


ن كا و لر زوا الوط خد ال خول اى فة ال جه 
لا في عكسه)). وتصح مع إكراو E O‏ 


(729 & A کے ر ا‎ CET hf 
(قوله: "ابن كمال") حيث قال في العدة بعد الدحول: ((لا بد من هذا القيد؛‎ ٠٠٠١ 
ا ا ا و‎ £ 
لأن العدة قد تحب بالخلوة الصجيحة بلا دحول ولاتصح فيها الرحعَة)) اه.‎ 
ve Ku ا‎ Gu e کا‎ 
قلت وتقدم 1 أيضا ي باب المهر ان الخلوة الصحيحة لاتكون كالوطء ف الرجحعة اه.‎ 
ولد كان ذلك فق اة ال ية افاس ة بالارلى.‎ 
ر‎ ۳ ٤ ق‎ ٤ SN ا‎ 
(قولة: وني "البرازية إ) الأولى إسقاطه؛ لأنه سيأتي متنا وشرحاء وقوله: بعد‎ ٠۲٠۷" 
۳ ا‎ GN ل و‎ 
الدحول الْرَادُ به بعد الخلوةء والأولى التعبيرٌ به كمًا عبر به فيما سيأتي“.‎ 
ع م ي‎ a 1 ّ A ٣ و‎ ٣ ت‎ 
(قولة: وتصح مع إكراو إلخ) قال في "البحر: ((وين أحكايها أنهُا‎ ٠۲٠۸ 
u © ل و خ م ا َه ص 4 م‎ 8 
لا تصرح إضافتها إلى وقت في المستقبل» ولاتعليقها بالشرط كما إذا قال: إذا جاء غد فقد‎ 
r ّ ر‎ ٣ ا و‎ 8 ۰ £ e 
رت‎ E A Aa atil « ۷ YH aU u o س‎ 
وي ق ((لو أجاز مراجعة الفضولي صح‎ e کالنکاح» کذا ق البدائع"‎ 
ذلك))‎ 


3 


ا 


31 


O TNO) 
(هامش "الفتاوى الندية").‎ ۲٠٠/٤ "البزازية": كتاب الطلاق - الفصل السابع في الرَحَعَّة‎ )۲( 


ff 1 


(۳) ص ٦٤۰-1۳۹‏ "در" 
( کات در 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق - باب الرَحعّة ٤/٤‏ ه. 

() "البدائم": تاب الطلاق - فصل: وأما شرائط جواز الرَحْعّة .٠۱۸١ ۱۸٩/۳‏ 
(۷) "ط": كتاب الطلاق - باب الرَجعة ٠۷١/۲‏ . 

(۸) "القنية": كتاب الطلاق - باب في الرَحَعَّة ق٠٠‏ إب. 

(۹) "البحر": كتاب الطلاق - باب الرحْعّة ٤‏ /٥ه٠.‏ 


o4/۲ 


الجزءالتامسع ٣ ٠‏ بب الرجعة 


وهَرّل ولوب وحطأً (بنحو) متعلق ب ((استدامة)) (راحعتك) وردَذتك ومَسكنك 


۰ (قولة: وهزل ولبي) رهما في "القامو س" برد احد فاد "ط٠‏ 


.٠٠[‏ (قول: وحطا) كان أراد أن يقول: اسقنى للماء فقال: راحعت زوجتى. 


٠٠٠١١‏ (قوله: بنحو راجحعتك الأولى أن يقول: ((بالقوؤل نحو: راجحعتك) طف عليه 

قولة الآتي: ((وبالفعل))» (۲/ق٣٠٣/ب]‏ "ط"“. وهذا بيان لر كيها وهو قول أو فِعْل» والأول 
0 ر ا ي ف ا ا و و سے له ت 7 

قسمال: صریح کما مثل»› وهنه النكاح والترويج کا ا ک ب به؟ لاأنه لاخحلاف فيه» 


ر ارم 


م 2 وو ۴ ۹ ۶ تش ر 
وكناية مثل: أنتٍ عناي كما كنت وأنت امرأتي» فلا يصير مراجعا إلا بالنية» أفاده في 


N, ا‎ 


61۲7[ (قوله: راحعتك) أي: ف حال حطابهما ومثله: زا ٍ2 امرأتي ق ل یه 1 


وحضورها أيضاء ومنه: ارتحعتك و ربعتل تح" . 


.٠٠٠۳(‏ (قوله: ورددتك ومسکتكي) قال في "القت" : ((وف "حيط ": مسكتك .عنرلة 
که رر ا ت ر 9 ار ی . 
أمسكتك» وهمًا لغتان» وقي بعض الواضع يشترط في رَدَذّتك ذكر الصلة فيقول: إلي» او إلى 


نكاجيء أو إلى عِصمتي» وهو حَسنْ؛ إذ مُطلقه يستعمَل لضرد القبول)) اه. 


)١(‏ "القاموس": مادة((لعب)) ور((هزل)). 

(۲) في "ب": ((الحد))» وهو تحریف. 

(۴) "ط": كتاب الطلاق - باب الرَحَعَة .٠۷١/۲‏ 

.٠۷١/۲ "ط": كتاب الطلاق - باب الرحَعَة‎ )٤( 

(ه) المقولة ]١١۲۲۲(‏ قوله: ((به يفتى)). 

)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق - باب الرَحْعَة ٠٤/٤‏ هه. 
(۷) "النهر": كتاب الطلاق - باب الرَحْعّة ق١‏ ٣۲/أ,‏ 

(۸) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجعة .٠١/٤‏ 

)٩(‏ "الفتح": كناب الطلاق - باب الرَجْعَة ٠١/٤‏ باختصار. 


قسم الاحوال الشخصية  .._.‏ 4٤ا‏ .. _ حاشية ابن عابدين 


(و) بالفعل مع الكراهة (بکل ما وجب حرمة المصاهرة) OEY‏ 

٠4‏ (قولة: وبالفغل) هَذا ليس ين الصريع ولا الكاية؛ لأنهّمَا من عَوارض الفظ 
فافه. نمم ظاورٌ کلایوم E‏ 

[1411°( (قولة: مع الكرَاهَقم الغلاه اها را كا ا ك م "البحر ٠"‏ ي شرح 
قوله: ((والطلاق ريي لا يحرم الوط "رملي')). ييه قول في "الفتح"“ عند الكلام على 
قول 'الشافعي" بحرمة الوطء: (( إن عندنا يل ليام اك النکاح من کل وی وال 
انقضاء الِدَة فيكون اليل قائما قبل انقضائهًا)) اه. 

i‏ السفر با n‏ ثابت بالنص على حلاف القاس كما يأتي › ويۇيده 
أيضا وة تي “: ((والمستحب e‏ بالقول))» فافهم. 

(قولة: بکل ما وجب حرم مرم بَدَل يِن الفِعْل دل بو بَغْض يِن کل 
أي: لان ِن الفِعْل ما لا وجب حرم الَصَاهَرَة کانررج والوطء في الدبر؛ رل عطفهمًا 
"الصنف" على قوله: ((بكل))» فليس مرادهُ ا محصر بم وجب حرمة الْصَاهَرقٍ فافهّمْ. وباعتبار 


فإباب الر ج4 
(قولة: کالتزو ج إل لا ینایب زکره؛ لأنه من القرل. 


)١(‏ المقولة ]١١١۲١[‏ قوله: ((ورجعة الجحنون بالفعل)). 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق - باب الرَجْعَة .٦1/4‏ 

(۳) "الفتح": كتاب الطلاق ۔ باب الرْحَعَّة .٠١/4‏ 

)٤(‏ المقولة ]١ ٤١١ ٤[‏ قوله: ((ما لم يشهد على رجعتها)). 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق - باب الرَحَعَة .٠١/٤‏ 

)١(‏ في هامش "ب" و"م": ((قول الحلئ: (بدلٌ من الفعل) فيه حَعْلْ كلام الملصنف بدلا من كلام الشّارح» إلا أن 
ا امترجا کاٹھما ادا اه نصر)). وعبارة "م": ((كانا کأنھما اھ نصصس)). 

(۷) "ح": کتاب الطلاق - باب الرحعة ق۱۹۳/ب. 


الجرء التاسع و ر د باب الرجعة 
ا # ا او ۶ و ۶ 
كمس ولو منھا احتلاساء أو نائماء أو مكرّهاء أو جنوناء أو معتوها MA‏ 


ھِ 


۷ (قولة: کا وا يفده قولة: بمَا يوحب حرمة 


الصاهرة "ج" . قال تي "البحر ودل الوط والتقيل هره على أي موضع کان 
فيا ودا a‏ ا والس بلا حائلء أو بحائل جد ا 
إلى دانحل الفرج بشهوة بأڻ كانت متكىة وخرَج ما إذا كانت هذه الأفعال بغير شهوةٍ 
أو نظ اغا ر دانيل الفرّج بشهوة ولو إلى حَلقَةٍ الد فن لایکون ماعا لکا مرو 
كما في "الولوابية""))» ون "القنية: ((ویصیز مراجعا بوقوع صر على فَرجهًا بشهوةٍ يِن 
غير قصْدِ الرَاحَعَن) اه. 
وق شيط : رويك الفا ل بغیر شهوةٍ إذا لہ یر د الرجحعّة)) اه. 
۸د (قوله: ولو متها احتلاسا) حلست الشيءَ خلسا“ من باب ضَرب: احتطفعة 
بسرعة على غفلق واخحتل تلك "مصباح'" .قال و في "لحر" :٠‏ ((ولا فرق (۲/ق٤۰٣/]‏ 
بين کون اتقبيل والس والتفر بشهوة من أو منها بشرط أن يصدقهاء سواءٌ كاك بتمكيني أو فاه 
ا و کان تائم أو مرها أو موه أ إذا ا ۾ وأنکره لا تش“ تقبت الر بد جعة)) اه. 


.أ/١٤۹ "المنح": كتاب الطلاق ۔ باب في بیان أحکام الرحَعَّة ۱/ق‎ )١( 

(۲) 'ح': کتاب الطلاق ۔ باب الرحْعّة ق ۹۳١/إب.‏ 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق . باب الرّحَعّة ٠٥١/٤‏ بتصرف. 

)٤(‏ في "الأصل" و"ب": ((نظرا))» وما أثبتناه من """ و"م" هو الموافق لعبارة "البحر". 
)٥(‏ ((غير)) ساقطة من "م". 

)١(‏ "الولواحية": كتاب الطلاق ق۷۷/ وَعبر ((بالحرمة)) بدل(رالكراهة))» فليعلم. 
(۷) "القنية": كتاب الطلاق _ باب في الرحعّة ق٤٤‏ /أ. 

(۸) عبارة "المصباح المنير": ((خحلست الشيء حلسة)). 

(۹) عبارة "المصباح المنير": ((واخحتلسه)). 

)٠١(‏ 'المصباح المنير": مادة ((حلس)) بتصرف. 

.٠٥/ ٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب الرَجْعّة‎ )١١( 


قسم الا حوال الشخصية 1 حاشية أبن عابدين 


إن صدقها هو أو ورته ل موت a‏ و اجنون بالفعل» 1 باز ت 
ل ت 1 ت 
(9) نصح (بتزوجها ف العدة) E SEE E Ss TESS‏ 


(۹ (قوله: إن صدَقَهًا إل) قال في "الفت"": ((هذا إذا صقَها الرّوج في الهو فان 
ا رک ر یات دا و ی ا 
کذا في "الخلاصة")) اه. 

قلت: لک مر في عرمات e‏ ((وإن اعت الشهوة ف تقبيله أو تقبيلها 
به وأنكرحا الرَحْلٌ فهو مدق لا هي إلا أن يقوم إليها منتشرا آله فيعانقها؛ لقرينة كذبي 
أو ياح ياء أو ركب مَعَهَّاء أو يسما على الفرج أو بقبلها على الفم)) اه. ومقتضَاه انها 
لو مَسّت فرحه أو قيلت على القم أن تصدّق وإ كذبهاء وأنه قبل البينة على الشّهوة؛ لأنها يا 
طرف بالآثار كما صرح به اك ویاتی غا فائل. 

AT‏ انجنون بالفغل) أي: إذا طلق رحعا ثم حن» فال ٿي ال 
((ورجعة انحنو بالفعل» ولا تصح بالقول» وقيل: بالعکس» وقیل: بهما)) اهھ. ر ر 
الأو ل واقتصرَ عليه "البرازي" قال فی ا (رولعله ار احىح لما عر EE‏ 
بأفعاله دون أقوالوء وعللهُ في "الصيرفية: بأ الرَضَاءَ ليس بشرط؛ ولهذالو اأ رة على الرَحىةٍ 
بالفعل يص) آه. 

١‏ (قولة: وتصح بترو حها) الى حذف (تصح؛ لأ قول "لصتف" (وبتروحها) 
)١(‏ "المجوهرة النيرة": كتاب الرحعة ٠۲٠١/۲‏ باختصار. 


(۲) "الفتح": كتاب الطلاق - باب الرحعّة .٠١/٤‏ 

(۳) "حلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق - الفصل السابع في الرَحْعَة ق۷٠١/أ.‏ 
)٤(‏ ۱۲۵/۸ وما بعدها "در ". 

(ه) المقولة ]١٤١۲١[‏ قوله: ((لأله لا بخلو عن مسن بشهوة)). 

() "الفت": كتاب الطلاق - باب الرجعة .٠۷/٤‏ 

(۷) "البزازية": كتاب الطلاق - الفصل السابع ني الرحعة ۲٠٠١/٤‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 
(۸) "البحر": كتاب الطلاق - باب الرحَعّة ٠٠١/٤‏ بتصرف يسير. 


الجزءالتاسع .س لا ب س باب الرجعة 


ا (Ie ft‏ م . د 2 . ۴ 4 
به يفتى» جحوهرة . (ووطيها في الدبر على المعتمل) لانه لا يخلو عن مس بشهوةٍ 
6 لر 4 2 
(إن لم يطلق بائنا) A ESED EES Oa‏ 


معطوف على قول یکل امتعلق بقوله: (استدامة). 

(قوله: به فتی) قال ني "الیر ٩"‏ ((وهو ظامرٌ رایت کذا في "لبدائي"» وهو 

المحتارء ن تاي ووو e ° e‏ لشارحن - إن ليس 
للحت ولا زهي که e‏ 

قلت: وفيه أنه صرح EY‏ ي النکاح بان ينعقد بقوله لمبانته: راجحعتك بکد فافهي إلا اَن 
يجاب بان ماده ي نكاح الأحنبية. 

٤۲۲٢‏ (قولة: على العم لان عليه الفتورّى کمًا ن "الت" وال" 

و OT NO‏ و ي ت 

4 (قوله: لأنه لا يخلو عر مَس بشهوة لان المعتبَرَ هنا المس بالشهوة بحلاف 
ا فا ا على دا یر کر ا ا الط 
كما لو نَل بعد المس؛ ولذا لم يشرط أَحَد هنا عدم الانرال الس ونحوو. 

4۲ (قول: إن َم يطل بائنا) هدا بيان شط E‏ بالتأمل» 


٤ 0 SUNA‏ ۴ ا 0 3 ۾ م 

(قول الشارح": لأنه لا بخلو عن مس بشهوة) على هذا التعليل يكون الموحب ها نفس المس» وهو 
حاص بالید لا لوطي حتۍ لو استلقی غلی ظهرہ فجامعها یدونه لا بکون مراجعاء وعلى هذا لا جلاف قي 
اله و اها ا ها باي ا باط فاا رل ت ال ا م 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الرحعة ٠۲٤/۲‏ وفيه: ((هو المختار)). 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق - باب الرَجْعّة > .٠٥/‏ 

(۳) "البدائم": کتاب الطلاق - فصل: وأما بیان حم الطلاق ۱۸۳/۴. 
(4) "الولوالية": كتاب الطلاق ق۷۷//. 

(ه) ي "الأصل": ((يستفاد)). 

.٠۷/٤ "الفتح": كتاب الطلاق - باب الرَحْعَّة‎ )١( 

(۷) "البحر": كتاب الطلاق - باب الرَحْعّة .٠١/ ٤‏ 


o ./¥ 
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»ی (A.‏ 
شرنبلالية ' . 

قلت: هى أن لا يكوت الطلاق ثلاثا في الحرَة أو تين في الأَمَة» ولا واحدة مقازنة 

# و و تر 0م 

[۳/ق٠‏ ١٠/ب]‏ بوّض مالي» ولا بصفة تنبئ عن البينونة كطويلة أو شديدةء ولا مشبهة كطلقة مقل 
الجبل» ولا كناية بقع بها بائن» ولا يخحف أن الشرط واد هو كون الطلاق رجعياء وهاه شرو ط 
کون رجعیاء متی فقِدَ منها شط کان بائنا كمًا أوضحناه اول كاب الطلاق» وقد استغنى عنها 
"الصف" بقوله: إن لم يطل بائناء وهو أوّلى من قول "الكنر"": إن لم يطلق ثلاثاء لك قال 
Ê) u A f‏ ل م م ت ع م 
انير الرملي : ((لاحاجة إلى هذا مع قوله: استدامة الملك القائِم ف العدة؛ لال البائن ليس فيه 
ملك من كل وجي والكلام في الرجعى لا في البائن» فقد غفل أكترهُم في هذا احلَ) اه. 

لكن لا يخفى أن المسَاهلة ي العبارّةٍ لزيادة الإيضاح لا باس بها في مَقَام الإفادة. 

( تنبیه ) 

شط كون الهنتين فى الأمَة كالثلاث في الحرَة أن لا يكوك رقها ثابتا بإقرارها بعدَهُمَاء» فى 
اهر عن "الط ((لو كان اللقيط امرأة ارت بالرق لآ بعدَمَا طلقَهًا تين كان له 
الرحعّة ولو بعدَّمَا طلقها واحدة لا يَملكهاء والفرق أنها بإقرارها في الأول تبْطل حقا ثابتا له وهو 
الرَحعّةء جخلافه ف الثاني؛ إذ لم يشت له“ حق ألبتة)) اه. 


(قوله: لكر لا فی أن المساهلة في العبارة لزيادة الإيضاح لا بأس بها إخ) على أنه رما يتوم 
ين لفظ الك الك ولو ِن وجو فزاد قولة: (رإن م يطلق بائنا))؛ لدفع هذا الوهم. 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الطلاق - باب الرحْعّة ۳۸٤/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۲) انظر "شرح العين على الکنر": کتاب الطلاق - باب الرَحْعّة .٠۹٩/۱‏ 

(۳) "النهر": كتاب الطلاق - باب الرَحْعّة ق ۲۳ /. 

)٤(‏ "الخانية": کتاب اللقیط ۳۹۹/۳ بتصرف (هامش "الفتاوى افندية"). 

(ه) في "النهر": ((ٳذا ثبت له))» وهو خطا. 


اكات جي 0 مم جمد ابا 


فان أبانها فلا (وإن ابت أو قال: أبطلت رحعيَ» أو لا رحعة لي فله الرحعة 


بلا عِوْض» ولو سّمّى هل يجعَلٌ زيادة في المهر؟ قولانء a‏ 


(قوله: ۰ أي: فلا رة 
٤۲۷‏ (قوله: وإك ا واو بعد عليه أو أت وكذا لو لم تعلم بها 
صا r‏ يشرط إعلام الغائبة بها - فَسَهو؛ لما استقرً من أن إعلامَهًا إنمَا 


هو لتب فطل e‏ 
٤۲۸‏ (قولة: أو قال کذا ف بعض النسخ» وق بعضها قالت بتاء المؤنئةء والظاهر أنها 
تحریف. 


]164[ (قولة: فلة لجع لأنهُ حكم أثبتة ا برضا اء ولا ا 
a‏ وقد حَعَل "الشارح " (إن) الوصليّة من كلام "لصتف 2 ول قوله: 


ا ا a‏ فله ال جحعة رجاف اف 
ِا قبل وتصريا بو رتب عليه ما بعده. 


1 1i 


]° 1£( (قولة: بلا عوض) قد تة تدم ا اعاده دا ا رهي . 
]4۳1[ (قولة: قولان) أي: قيلَ: نم إن قبلت» وقیل: لا كما قدّمنا ا الشاني 


ما فى "الجوهرة": ررم أن الطلاق الرحعي لا بز ريل الل ال ل جب على‌الإنسان 
في مما ماد کی اه 


)١(‏ "العناية": كتاب الطلاق - باب الرَحَعَة ٠١/٤‏ (هامش "فتح القدبر"). 

(۲) "النهر": کكتاب الطلاق - باب الرجَعَّة ق١٣۲‏ /أ, 

(۳) في ھامش "ب" وم': ((علی کلام "طا" یکون قول الشّارح:((أو قال)) معطوفا على قول المعن:((وإٹ ابت))» ویکون 
قول احشي: (( قوله: وإن قال)) صوانة: ((قولة: أو قال)) حتى ياعم الكلامان» فليتأمل))» كتبةُ نصر اهوريي. 

)٤(‏ "ط": کتاب الطلاق ۔ باب الرجْعَة ۱۷١/۲‏ بتصرف. 

)٥(‏ ص ٦‏ "د 

)٦(‏ المقولة ]١٠۹١۷7‏ قوله: ((بشرط قبوها إخ)). 

(۷) "الجوهرة النيرة": كناب الرجعّة .٠١ ٤/۲‏ 
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ويتعحَل المؤحل بالرحعي» ولا ياحل بر حعتها ا E‏ وف "الصيرفية 
((لا یکو > حتى تنقضي ا N ARSE a CEE EES‏ 


(قولة: ویتعجل لحل بار جعي) أي: لو طلقا رجعيًاً صارَ ما کان مرجلا بذمَه 
ن المهر حالا قصال به ئی ا لمجال ولو قبل انقضاء الد ولا يعود مُوَحّلا إذا راحَعَهَا ني اليدّي 
قال ني "البحر"“ من باب المهر: ((يعي إذا كان التأحيل إلى الطَلاق» اما كاد ال دة 
فلا يتعجل بالطلاق)) اھ. ۳ / ق٥۰٣‏ 


۳۳ (قولة: وني "الصيرفية" إلخ) قال في "البحر"“ يِن باب المهر: دک قوليْن 
في "الفتاوى الصيرفيّة" في كونه يتعجحل المؤحل الطّلاق الر جعي 0 أو إلى انقضاء العدة 
وجَرَمّ في "القنية"“: بأنة لا يِل إلى انقضاء العِدَةَء قال: وهو قول عامّةٍ مشايخنا)) اه. 
أي: لأ العادَة تأجيلةُ إلى طُلاق يزيل املك أو إلى اموت والرجحعي لا بُزيلٌ للك إلا بعد 
مضي العدّة فلا يصيرّ حالا قبلهّاء وقد فهر لك بمَا نقلناةٌ أ ما في "الخلاصة" أحد 
القولينء ا لیس في کلام ا اقتصرَ عليه "الشار ح" EAT‏ 
وإك بطلت العِدّة بها لأ القول علوله انفضا العدة م حول ال وزوّال اللك 
كما قلناء لا بسب رَرّال الد ومَعَ الرَاحَعَة لا يوج انقضاءٌ ادو المشروط لحلوله؛ لاد 
فائدة هذا ارط عدم حلوله بالرَاحعَة لاحلولة بها فافهم. 


)١(‏ "حلاصة الفتاوى": كتاب النكاح - الفصل الفاني عشر في المهر ق ۸۲/أ. 
(۲) ((حالاً)) ساقطة من "ط 

(۳) "البحر": کتاب النکاح ۱۹۱-۱۹۰/۳. 

.۱۹۱/۳ "البحر": کتاب النکاح‎ )٤( 

(ه) "القنية": كتاب النكاح . باب في المهور ق٠‏ ٣/أ.‏ 


الجزءالتأاسع ...س إل باب الرجعة 


۴ ق 2 2 ا o‏ ا 0 ی 
دحل ا 


(و) نلاب (الإشهادٌ) بعّذلين ولو بعد الرّجعة بالفعل (و) نلاب (عدمٌ دحوله.. 


ه٣٠‏ (قولة: لملا تكح عيرم الى مِنْ قول "اهداية": ((لملا تَقَع في العصية))؛ 
إذ لا معصية فيه مع عَدَم ليها بارع وإ أجيب بان العصية لتقصيرها برك السُوّال؛ لما فيه 
ا و السوال علبهاء راثبات المعصية بمّا ظْهرَ عندَهًاء و مامه ي لفت 

;4 (قولة: ا ا ذا ن ا 2 وقولة: وا دحل أي: 
روح الثاني» وقوه في ا ((دحل بها ار ولا))» لعل ِن تحريفض اساي و سبق 
قلم؛ إذ لا رجعة مع عَم حول لرل كما لا فی, 

۳ قو وتوب الإشهاف) احترازا عن ا لوقو ع ف مواقم ان لال 
الو ا فيتهم بالقعُودِ معَّها» ولذ لم بُشهذ صح والأمرٌ في قوله تعَالى : ا واش دوا 


ذویعد ل [الطلاق 0 ا ا 
NEYYTY]‏ (قوة: ولو بعد الرجحعة بالفعل) لما ي "البح ر" عن م الجا وي القدس ٠"‏ : (رواذا 


(قوله: وإ أجحيب بان المعصية لتقصيرها برك السّوال إل) وأجاب "ابسن الكمال": ((بأنٌ كون 
الفعل معصية وحراما غير مشروطر بالعلم نعم استحقاق العذابٍ مشروط به وهو أمرٌ آخر)) اه. 
(قولة: لما فيه مِنْ إيحاب السؤال إل) أي: في هذا الحواب. 


.۷/۲ "الحداية": كتاب الطلاق . باب الرجعّة‎ )١( 

(۲) انظر "الفتح": كتاب الطلاق - باب الرَحَعَّة .٠۸/ ٤‏ 

(۳) "الفتح": كتاب الطلاق - باب ال حعّة .۱۸/٤‏ 

)٤(‏ ني "الريلعي": ((الوقوف)). 

)٥(‏ "تبیین الحقائق": كتاب الطلاق - باب الرحَعّة ۲٠۲/۲‏ باختصار. 

)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق - باب الرحَعّة ٥/٤‏ ه. 

(۷) "الحاوي القدسي": كتاب الطلاق - باب ما فيه الرحْعّة وما لا رحعة فيه ق ١۸/ب.‏ 
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بلا إذنها عليها) لتتأهَّب وإ قصَّدَ رجعتها؛ لكراهتها بالفعل كما a “٠‏ 
راحَعَهًا َة أو لَمُس فالأفضل أن بُرَاحعَهَا بالإشهاد ثانيا)) اه. 

أي: الإشهادٍ على القول» فلا ينهد على الوطء والس والظّر بشهوة؛ لاه لا عل لاه بها 
E O E A O E I O OS‏ 
على ضريين: سني وبدعي» فالستي أن بُراجعَها بالقول ويشهد على رها مها ولو راحقَه 
بالقول ولم یشهد أو أشهّد ولم يلها كان مخالقا لسو كما في شرح الطْحَاوي")) اه. 

قلت : وکذا لو راجَعَها باعل ولم تشهد ا قال رى ((والبذعي هتا حلاف 
امندوبي وقي الطّلاق مکروة (۳/ق۳۰۰/ب] تحرعا. 

۳۸ (قول: بلا ا أن يقول: بلا إيذانهاء أي: إعلامهًا؛ إذ لا يكره دحولة إذا 
َم تأذن ل وعبارة "الكثز": حتى بؤذنهاء قال في "البحر ": (رأي: يعلمَها بدحوله إا بخفق 
نعل أو بالتتحنح أو بالنداء و نو ذلكت)). 


م م 
سے سے ب اتن 


ر٣۲٠‏ (قولة: وإ قصدَ رَحمتهًا) ملافا لما في "المداية" “ وغيرهًا من ابيد عدم قصرها؛ 


4 


(قولة: أي: الإشهاد على القول إل) قال "السندي" نفلا عن "ا لحمَوي": (روقيّدنا الإشهاد بكونه على 
القول لان الإشهاد على الرطء لا يتحقى ولا تقب الشّهادة على التقبيل واللُمس والنظر أنه بشهوة؛ لأنه 
لا عل للشاهد بھا)) اه لك محل عدم عم الشاهد بالشهوة إذا م يوحَد ما یدل علیها على ما يأتي. 
(قولة: وكذا لو راحعّها بالفعل و لم شه ثانيا إل الظاهر أنه يكو بدعياً وإ أشهّد بعد الفعل. 
( 0 فت کو 
(۲) "الظهيرية": كتاب الطلاق - القسم الرابع - الفصل الأول في الرحْعَّة ق۲١١/أ.‏ 
(۳) "الدر المنتقى": كناب الطلاق - باب الرَحُعَةَ ٤۳۳/١‏ (هامش "بحمع الأنهر"). 
)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق - باب الرجعّة ٤‏ /ده-٦ه.‏ 
)٥(‏ انظر "شرح العین على الکنر": کتاب الطلاق ۔ باب الرَحْعَّةَ ٠۹۸/۱‏ 
)٩(‏ "البحر": كتاب الطلاق _ باب ال حعَة .٠٠/٤‏ 
(۷) "المداية": كتاب الطلاق _ باب الرَحْعَة ۹/۲. 


or1/۲ 


الحوالاا ا م ييي ١‏ .س اا 


(ادّعاها بعد العِدَّةّ فيها) بأن قال: كنت راجحعتك في عِدّيّك (فصدقتة صح 


ولا قال ف "البحر"': (( أطلقة فمل ما إذا قصد رَجعتها أولا فان كان الأرل فإنة لا يام أ 
رى الفَرْجَ بشهوةٍ» فتكونَ ر عة بالِعّل مِنْ غیر إشھاڊ» وهو مکروة ِن حھتین كما قدّمنا)» 
وإن كان الثاني فلأنة ربّمَا بردي إلى تطويل العِدّةٍ عليها بأ يصيرَ مراجعا بالنظر من غير قط ثم 
يلاء وذلك إضرار بهّا)) اه. 

وقولة: ((وهو مكروةٌ مِنْ جهتين)) أي: لكونِهًا رَحْعَة بالفعْل وبدون إشهاد» والكراهة 

٠٠٠٠١‏ (قوكة: اذعَاه) أي: الرَحُعَةَ بعد العِدَة فيها أي: في الي دة والظرف متعلق 
براعَى)» وابحارٌ واجرورٌ متعلقّ بالضّمير العائد على الرَحْعَّة أي: اذَعَى بعد الِدّة الرَحْعَّة ني 
لدي فهو على حَدٌ قول الشاعر: "[طويل] 

أي: وما الك عَنهًا. 

E611‏ (قولة: صح با مصًادقع لك اناع شت تصادقِهمَا ال عة او ا 
وظاهرة: ولو كانا كاذيين» ولا بخقى أن َا حكم القضًاء أا الديانة على ما قي تفس الأمر. 


.1/٤ "البحر": كتاب الطلاق - باب الرَحَعَةَ‎ )١( 

(۲) المقولة ]١٤١۲۳١۷[‏ قوله: ((ولو بعد الرجعة بالفعل)). 

(۴) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق _ باب الرحعة ۳۸٤/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

)٤(‏ عجز بيت لزهير بن أبي سلمى» وصدره: ((وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم))» انظر ديوانه ص۱۸ و"اللسان": 
مادة((رحم)) ورواية الديران: (الرَّم)). 

(ه) فی هامش "م": ((قول: (بالحديث المترجحم) كا بالأصل القابل على حط الولف» والمعروف: بالحديث امرحم 
أي: الذي لا بوقَفُ على حقيقيه» كما يؤخذ من "الصحاح")) اه مصححه. 

.ه٦/٤ "البحر": كتاب الطلاق - باب الرحْعَة‎ )١( 


قسم الاحوال الشخصية ج ا ج ا اف ابن عابدین 


(والا لا) يصح ماعا" رى كذا رلو أقامٌ بينة بعد العِدَةٍ أنه قال في عِدَبّها: 
قد راحعتها أو) أنه (قال: قد حامعتها) وتقدم قبولها على نفس اللمس والتقبيل» 
فليحفظ ركان رحعة لان الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينةء E‏ 


(قولة: وإلا لا يصح أي: ما الأعاه من الرَحعَة؛ لأنه أحبَرَ عن شيء لا تملك 
إنشاءء“ في الخال وهي تنكرة فكان القول لَهَّا بلا عين؛ لما عرف في الأشياء الستق "بحر ". 
أي: الآتية في كناب الدعوى» حيث قال "المصنف" هناك : (رولا تحليف في بکاح ورجعَّة ويي 

e 2 8 a 9‏ وو ر لر ت 
ايلاء واستیلاڊٍ ورق ولسب وولاء و سحد ولعان» والفتوى على أنه یحلف ف الأشياء السبعة)) اه. 
أي: السبعة ا وهذا قولهمًاء أمّا الأحيران فلا تحليف اتفاقا. 

٤۲٤٥‏ (قوله: ولذا) أي: لکونه لا قبل قول إذالم تصدقة لو أقام بينة تقَبَلُ؛ لأنةٌ إذا كان 
القول لْهَا تكون البينة عليه؛ لأ البينة لإبات جلاف الظاهر» وني نسخة: وكذا بالكافي 
وکلاهمًا صحیحتان» فافهم. 

٠٤‏ (قولة: وتقدَمّ إخ) أي: في فصل الحرّماتي "ح؛ حيث قال: ((وتقبل الشهادة 
على الإقرار باللمس والتقبيل عن شهوةء وكذا تقبل على نفس (٣/ق٠.۳/]‏ اللمس والتقبيل والنظر 
إلى ذكزة أو فرحها عن شهوة ق الان "نيس" لان الشهوة مما يوقف عليهااق الحنلة 

e et a E SC OE 
الفم» وهو ميد لقبول الشّهادةٍ بالشّهوة.‎ 

)0 ((إجماعا)) ا ف او وو 

(۲) ي ب": ((إنشاه)). 

(۳) “البحر": كتاب الطلاق - باب الرحعّة .٥٦/٤‏ 

() انظر "الدر" عند المقولة ]۲۷٦۸4[‏ قوله: (رولا تحليف)). 
(2) ا کتاب الطلاق ۔ باب الرجعة ق۱۹۳ /ب. 

)١(‏ المقولة ]١٤١١۹[‏ قوله: ((إن صدقها ا( 


ال الافع ,ب ج ا س ج ابا 


وهذا من أعحب المسائل» حيث لا يبت إفراره بإقراره بل بالبينة ركمالو قال فيها: 
كنت راحعتك أمس) فإنها تصح (وإن كذبتةً) ملكه الإنشاءَ في الحال (جخلافي قوله 
ها: (راحعت) يريد الإنشاء (فقالت) على الفور" (مُجيبة له: قد" مضت عِدّتي) 


(Tt 


٠۲4١(‏ (قولة: وهَذًا ِن أعجَّبٍ سال إخ) نقلوا ذلك عن "مبسوط الإمام الرحسي 
أي: لأنهُ إذا قيل لَكَ: رجحل قر بشيء ي الحال» فلم يشت إقرارةُ» ولو برهن على أنه أقرً به في 
الماضي يشت فإنك تعب م ذلك؛ لأ إقرارَةُ في الحال ثابت بالعَاينةء وهو أقوى من الثابت 
البةٍ لاحتمال أن البنةَ كاذبة؛ ولذلك لو اذَعَى على حر مال وبرهَنَّ عليه ثم أقرٌ الذَعَى عليه 
E E E E TT OU MC TT‏ 
اوو جرد رى فلا ت بسلا يي وإذا َر لَب عل الح فإطلاق الاع راض 
عليهم - بأنةُ لا عَجَب - ناشِيءُ و الأدبي فافهّم. 

[ff]‏ (قولة: ليلک الإنشاءَ في الحال) أي: ومن ملك الإنشاء ملك اللإخحبار وض 


2r ر2‎ 


1t uo (HYMN aN At 08‏ 
والمولى والوكيل بالبيع ومن له الخيار» بحر ٠ ٠‏ عن 'تلحيص الحامع . 
٠٤٠٤١:‏ (قولة: يريد الإنشاع أمًا إذا أراد الإحبارَ فير حع إلى تصديقهًاء "ط". 
]۱٤۲٤۸[‏ (قوله: فقالت مجيبة ل أشارَ إلى نها قالته موصولا كما يأتي مزه وال 


ر 


أن الرّو ج بدأ فلو بدأت فقالت: انقضّت عِدتي» فقال الروج: راحعتك فالقول لها اتفاقا"» 


)١(‏ ((على الفور)) ساقطة من د" واو. 

(۲) ((قد)) ليست ني "د" و"ط". 

(۳) "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب الرجحعة .۲٠/٠١‏ 
)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق - باب الرحعَة ٤/٦ه.‏ 
(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الرَحعَة ٠۷١/۲‏ . 
فا۲ا کر 


(۷) من قوله: ((والی أن الرو ج)) إلى قوله:((اتفاقا)) ذكره ف "النهر" نقلا عن "البحر". 


قسم الاحوال الشخصية .س ٦١‏ ._.. _ حاشية ابن عابدين 


ا لک تصح عند "الإمام" ا رنتها لانقضاء العدة حتی لو E‏ ت اجتابت 
ع ال عا RRR ENERO‏ 


وي "الفت": لو وقعَ الکلامّان ن ينبغي TOE‏ 

e‏ (قوله: فإنها لا تصح إل لا یخفی ن هذا ميد بمَا إذا كائت المدَة تححيل الانقضاى 
وإلا تت ا ا إن اعت أنها ردت وت ذلك وعندَهمًا : تصرح؛ ؛ أنه إنشاءٌ حال العدة 
اهر ر "بو حنيغة' مع فیا حال کلایو أنه ية ي الإغبار وأقرب زمان حال عليه حبر 
زمان تكلم فک ا ج مقارنة نة لانقضاء ادق فلا 7 تمر وتمامهُ في e‏ 

۲۰ (قول: صت اتقاق) لا هة بسب وها وعدم جوابها على الفوؤرء 
فت" 

٤٠۹‏ (قوله: ما لو نكت إل قال في "لفت" : تلف اا هتا 
على آل غ ھا کت ف جال إخحبارهاء والفرق ل"أبي حنيفة" بين هذه وبين ال حه جت 
لا تستحلف عنده أنه لم يراحعها (۲/ق ٦۰٣ب‏ فى العدة؛ لن إلزام اليمين لفائدة RF‏ ل 
وهو ندل غه ريل ال نة وغيرها مِنَ الأشياء الستة لا جوز وال ا عن التروج 
والاحتباس في منزل الروج» وبذلة جائ ثم إذا نكت هتا تت الرَحْعة بناءٌ على بوت العدّة 


(قولة: لأنً إلزامٌ اليمين لفائدة التكو لإ و 'الفتح': ((أن إلزام إڂ))» بدون لام. 


.۲٠/٤ "الفتح": کتاب الطلاق ۔ باب الرحْعَة‎ )١( 
/إب.‎ ۲٣٠۰ "النهر": كتاب الطلاق - باب الرَجْعَّة ق‎ )۲( 
.۲٠/٤ انظر "الفتح": كتاب الطلاق - باب الرحعة‎ )۳( 
.٠۹/٤ "الفتح": كتاب الطلاق - باب الرْحَعّة‎ )٤( 
,۲١/٤ (ه) "الفتح": كتاب الطلاق _ باب الر عة‎ 


۴ لے 


)٦(‏ في "م": ((آن)). 


ااا ت 0 ج ااا 


م # ت 
عن مضي العدة. 

(قال زوج الم بعدها أي: العدّة (راحعتها فيهاء فصدقة السيد و كذبةم 
6 ا ا ر ع ر هد ا 
الأمة ولا بينة (أو قالت: مضت عذتي وأنكن الزوج والمولى (فالقول ها) عند 
"الإمام"؛ لأنها أمينة (فلو كذبة المولى وصدقتة الأَمَة فالقول له) a‏ 


لنكولهًا ضرورة» كشوت السب بشهادة القابّة بناءٌ على شهاديهًا بالولادق) اه. 

لکرم ما : ع E‏ ا ا اعترضَّة في "البحر ان 
مذهبهمًا صحة الرحعة هناء فلا يتصوَرٌ الاستحلاف عندَهُمًا؛ ولا اقتصرَ على الاستحلاف عندة 
ي "البدائع" وغيرهًا. 

YoY]‏ قول عَنْ مضي العِدّم) الأوى على مضي الدَة؛ لأنه عل باليمين "س" 

رقو : فصدقه السيد و كذبتةً) يد ب O E E OPI‏ 
کا ت فان 2 عن "النهر 2 

EASES (قر:‎ [14104 

)٠٤٠٥١(‏ (قولة: فالقول لها عند "الإمام') وقالا: القول للمَوّى؛ لأت قر بم هو حالص حَقه 
فيقبل› ۽ کا لو قر علیھا بالنکا وهُا د حُكّم رة ين المح وعدا مب على اليو ين 

قيامِها وانقضائهاء وهي أ ا بالإحبار بالانقضاء والبقاي ال لل فیها صلا 


(قولة: وهي أمينة فيها مُصدقة بالإخحبار إخ) وكذا فيما ينبني عليها. 


.٠٠۳/۲ "تبيبن الحقائق": كتاب الطلاق _ باب الرحعَة‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الرحْعّة ٠٦/٤‏ . 

(۳) "البدائع": كتاب الطلاق - فصل: وأما شرائط حواز الرحعّة .٠۸١/۳‏ 

(٤)‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب ال عة ۱۷١/۲‏ بتصرف. 

(ه) "ط": كتاب الطلاق _ باب الرجعة .٠۷١/۲‏ 

() "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَحِعَة ق ١١۲/ب‏ وقوله: ((ولو كذباه)) ساقط من نسخة "النهر" الي بين أيدينا. . 
(۷) "النهر": كتاب الطلاق ۔ باب الرَجُعَة ق۰ ۲۳/ب. 


orY/۲ 


قسم الاحوال الشخصية ۸١ .__ ٠‏ ._ .._ حاشية ابن عابدين 
ای للمولى على الصحيح؛ لظهور ملكه في البضى» ا 
(قالت: انقضّت عِدتي» ثم قالت: م تنقض کان له اخ لإخبارها بکذبها 
٢ #‏ وو AE O If‏ ت # 5 
في حق عليهاء "شمني". ثم إنما تعتبر المدة لو بالحيض لا بالسقط» وله تحليفها أنه 


مستبين الخلق» ولو بالولادة م يبل إلا ببينة ولو حرق "فت" .. o‏ 
واا قل و نکام لاتفرادهِ بوي بخلاف الرحعة» "نه ". 


(£10٦‏ (قوله: على الصجيح) ای عند قال يي 'الفتح" : )ن القول ال 
بالاتقاق» وقولةٌ ف۵ چ احازار عَمّا ني "الينابيع " أنه على الخلاف أيضا) اه. 

i‏ (قوله: لظيو ر ¢ قال ي "النهر : ((والفرق ل "الإمام" ااا ا 

منقضيية اليد في الحال ویستارم هور ولك اوی عة فلا يبل قولهًا فى إبطاله خلاف مام 
أن المولى بالتصديق في اة تة هة مقر بقيام لعدَةٍ فلم يظهر مِلكه مع العِدَةٍ ليقبل قولةً)) اه. 

قال فى ال "7 و ا لافرق يي الحکم , بين المسئلتين» وهو عدم صحَّة ة الرحعّة 
وإن احتف التصويل)). 

]62۸[ (قولة: د إن ت الد عي أن ف المسائل ال يبل فيها E‏ انقضت عدي 
لا بد ِن كون لدو تيل ذلك نَا يشرط احتمال لَه ذلك إذا كانت اليذه بالحيض» فلو 
کازت ف بوضع لع احمل ولو ظا ف الخلق فلا تش" اه 2 وسياتي ^( آڃجر 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق . باب الرجعة .۲٠/٤‏ 

(۲) "النهر": كتاب الطلاق ۔ باب الرجْعَة ق ١۲۳/ب‏ بتصرف. 


(۳) "الفتح": كتاب الطلاق - باب الرَجعّة .۲٠/٤‏ 


." في "م": ((على الصحيح))» وما في باقي النسخ موافق لعبارة "الفتح‎ )٤( 
"النهر": كتاب الطلاق - باب الرحعّة ق ۲۳۰ /إب.‎ )٥( 

.ه٦/٤ "البحر": كتاب الطلاق - باب الرجعة‎ )٩( 

(۷) "ح": کتاب الطلاق ۔ باب الرجْعّة ق٤ .//١۹‏ 


1f ft 


(۸) ص۷ 1۷۸-1۷ "در". 


الحز القاس س مسي ١‏ ب باب الرجهة 


(وتنقطع) اخ (إذا طهرّت من الحيضٍ الأحير) ب يعم الأمَة (لعشرة) آيام مطلقا 
(وإن لم تغتسيل أو يلض وقت صلا ولأقلّ لا) تنقطمٌ (حتى تغتسل) ولو بسؤر 
حمار؛ لاحتمال طهارته مع وجحود الطلق»› لکن 5 تصلي لاحتمال النجاسة") 


ا 

(4۹ (قوله: ر عم الام لان عدّتها حیضتان» ا ر ب وا مِنْ قول 
ا ي ا 

٠٠٠٠١(‏ (قولة: حشر عة د (رطَهُرَّت) أي: لأحل تمَاِهاء سواء انقطَح لدم أو 
"نهر" . لكن إذالَمْينقطِع على العَشَرَة وها (٣/ق۷.٠/‏ عادة انقطعّت الرَحمَة يِن جين اتتهاء 
عادتھا كما فی "الدرٌ امنتقی"”“ عن "الريلعي" وغيرو. 

]4۹۱ (قوله: طلقا e‏ مابعده» ویحتمَل ان ڪون المراد بيه انقطع الد ارک فهو 
إشارة إلى ما ذكرناهة آنفا عن "النهر". 

(۷ (قوله: احتیاطا) ر للکر؛ لن سۇر امار مشكوك في طھو رین فإذا اغتسلت 
بو مع وجحود الماء الطلق فالاحتیاط انقطاع الرَجِعَّة ت لاحتمال تطهيري وعدم الصلاة ة والتروج 
لاحتمال عدمه. 


(1) ((أو عض وقت صلاةٍ)) ساقطة من "ب" و "و" و"ط". 
(۲) ((لاحتمال طهارته)) ساقطة من و" 

(۳) ((لاحتمال النجاسة)) ساقطة من "و" 

.۷/۲ "الحداية“: كتاب الطلاق - باب الرَحَعّة‎ )٤( 

)٥(‏ "النھر ": کتاب الطلاق ۔ باب الر عة ت 

)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الطلاق - باب الرَحَعَة ٠٠٠/١‏ (هامش "ممع الأنهر"). 
(۷) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق _ باب الرَبِْعة ,٠٠٤/۲‏ 

(۸ ف المقولة السابقة. 


قسم الاحوال الشخصية .س  . . ۴١‏ حاشية ابن عابدين 


8 سے ر ر‎ 2 j, or ص ر 8 ا‎ ٤ 
(أو بعضي) جميع (وقتٍ صلاق) فتصير دَينا ي ذمتهاء ولو عاوّدَها ولم يجاوز العشرة‎ 
ر‎ o 

فله الرجعة (أو) حتى (تتيمم) عند عدم الماء (وتصلي) ولو نفلا صلاة تامة ae‏ 


٠٠۳١‏ (قوة: أو يَمضِي جميع وقت صَّلاقم المراد حرُوج الوقت بمَامِه» سواءٌ كان 
لانقطاع قبل ي وقت ممل كوقت الشروق» أو ئي وء أو في أثنائه احارازا عن مضي زمن 
منه يسع الصلاة فان لا يُعتبر ما لم برج الوقت شاسةء 0 اراد أن تصي اللا دنا في 
ذمَيّها؛ وهذا لو طْهُرّت في آخير الوقت بحي لم بق مته ما يسع الغسلل والتحرعة لا تنقطع 
ا مالم رج الوقت الذئ بعد لأنهًا بخرو ج الوقت الأول لم تصرر الصلاة دينا برها 
عدم قذرتها فيه على الأداء فافهّم. 

٠‏ (قولة: ولو عَاوَدَهًا لم قال في "البحر": ((وإنما شَرَط في الأقل أحَدَ الشيئين؛ 
أنه ّا احتمَلّ عودُ الدم لبقاء المدة فلا بد مر أن يتقرّى E‏ أو بلژوم 
شيء ِن أحكام الطاهرات فحرَحت الكايية؛ لاه لا يوفع في حقها أمَارة زائدة فاكتفي 
e‏ کذا ذکرہ ا وظاهِرة أن القاطِعَ للرجْعَة الانقطاع» لكل لما كان ٤‏ 
محقق ان شترط مه ما يمه يحَققة فأفاد أنها لو اغتَسلَّت ثم عاد لدم ولم يُْحَّاوز العَشَرَةَ كان لَه 
ا وت ين أن الرحعة لم تتقطع بالف لِ؛ ولو تروحَت بعد الاتنطاع للأقل قبل الضلٍ 
الوقت بير صحة که النکا» هکذا أفاده في "فتح القدير REE aE‏ 
اتون لحن المعنى يساعده والقواعد لا تأباة)) اه. 

أي: لان عبارة لمتون تفي أن القاطع للرَحعَةٍ هو الاغتسال أو مضي الوقت لا نفس 


(قول: ولو تزوَحَت بعد الانقطاع للأقلٌ إل) أي: ولو راحعَها في هذه الصورة يتين عدم صحَة الرحعة. 


)١(‏ في "ط": ((لا)) بدل (ري)). 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق - باب الرحَعَة ٠۷/٤‏ - ۸ه بتصرف. 
(۳) "الفتح": كتاب الطلاق _ باب الرجحَعَة .۲۳/٤‏ 


لاا س جي ١‏ ب اة 


الانقطاع» أي: انقطاع الد فلو انقطعَ ثم اغتسلت» أو مَضى الوقت ثم راحَعَهاء أو تروحت ثم 
عاد الم وم يجاوز العَشَرَةَ فاه التون صيحة اترو دون المراحَعَّة» ولو انقطَح ولم يعّاوذْمَا 
فتزوحَت بحر قبل الاغتسال مضي الوقت لم يصح التروج وبقيّت الرَحْعَّة» ولا شك أن هذا 
يلاف ما بح في "الفح" يلاف ما فَهِمَةُ في "النه ر" وقد يقال: إل مادم بالانقطاع 
٣/ق۷٠٣/ب]‏ لما دون العَضَرَةٍ الانقطا ع حقيقة بأنْ لا يكوت مَعَهُ مُعَاوَدَة؛ لأنةُ إذا عَاوَدَمَا ول 
جاوز العشَرَّةَ تن أن غسلها لَمْ يصح وأ الصَلاة لَمْ تمر دينا بذميّهاء فبقيّت الرَحعَة ولم يصح 
A 9 2‏ مرم ر ع a‏ 9 ۴ ي O‏ 
ترو جحهاء لن تبقى المحالفة فيمًا لو راجَعَها أو تروجحت قبل الخسل ومضِي وقت الصلاةٍ ولم 
زر وت راء ً و ر e‏ ي م ا ۶ء 
يعّاوذها الد أصلاء فن مقتضّى المتون صحة الرحَعَة دون التزوج» وهَذا لا يحتيل التأويلء 
فمخالفتة عرد البحث غير مقبولق وإذا كان الانقطا ع نفسةُ هو القاطع للرّحْعَّةٍ فلا بعد في أن 
يون مَشروطاً بشرط ويب وهو حُكُمْ الشّر ع عليها باح أحكام الطًاهرات؛ لأتها إذا اقلت 
حور لها اشر ع القراءةَ والطّواف ونحوَهُمَاء وكَذًا إذا حُكِم عليها بصيرورة الصّلاةٍ دينا بذمَبا» 
ااا اخ اا و ا فاذا حَکَمَ الشر ع عليها بشيءَ يِن أحكام 
الطّاهراتِ يكوك حكماً من بارتفاع الحيض ما لم بيقن عدمةُ بالود في للد فإذا عاد زالّ الحكم 
المذكورُ» و إلا بقي» وحينئار فلا يعمل الانقطاع عَمَلهُ ِن انقطا ع الرَحعَة وف الترَوج إلا بهذا 
رط وهو الحكم المذ كور المستمل فإذا زال بعد الدّم بطل عَمَل وإن بى الحكم بي العََلٌ 
ا و ۾ ك E‏ 2 . ا مھ م 
وعَن هذا - وا لله تعالى أعلم - اقتصرَ "الشارح" على بعض البحث المذكور الذي يمكن حمل 
467 (قولة: في الأصح) تقل تصحيحَة في "الفتح "عن "البسوط ""» وکذاف ا 
)١(‏ "التهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَحَعَة ق۳۰٣۲‏ /إب. 
(۲) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرحْعَة .۲٤/٤‏ 


)۳( المسوط:: کتاب الطلاق - باب الرحعة .۳١-۲۹/۱‏ 
)٤(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق _ باب الرحعّة .٠٠٤/۲‏ 


orr/¥ 


قسم الا حوال الشخصية پچ کے E,‏ ج کے کجاشة ان غابدین 


وف الكتابية .مج رد الانقطاع» 'ملتقی"؛ لعدم حطابها. 
قلت: ومفاده أن الجحنونة والمعتوهة كذلك. 


وشرح ابحمَع"“ > لكل تقل في "الحوهرة" عن "الفتاوى' اتصحيح انتطاعةًا محرد الشرر ع 
ت لاجد ا قا ر وا السجد قال و : : تتقطم وقال 
"الرازي": له کذا ف "الف ٠"‏ شرنااة .قال ف "النهر E‏ و بالصلاة 
يوئ إلى احتيار قول "الرازي"» وهَذا عندَهُماء وقال "مُحَمّد": تقطِع عجره التي وهو 
القياس؛ لأنه فيا ملت وره فى E‏ قر في "اہر رااتهر a‏ 

]61 (قولة: بمجرد کک أي: بلا و على غلل أو مضي وقت أو تيمم كما 
قدمناة عن "البحر"؟؛ لعَدم نطاب بالأداء حال الكفر. 

٣ " (قولة: قلت: ومفاده) البحت لصاحب ي "النهر‎ ETIY] 

"٤٣٣۸‏ (قولة: سيت اقل مِنْ عضو) كالإصبع والإصبعين وبعضٍ العضد والساعدي 


(قولة: : وبعض بعض الع والساعاي) عَطْفُ تفسير؛ إذ مما شيءٌ واحد؛ إذ الساعد من المرفق إلى 
الكتف» وکذا اة 


.۲۷٠/۱ "ملتقى الأجر": كتاب الطلاق - باب الرجحعة‎ )١( 

(۲) "الحوهرة النيرة": كتاب الرجحعّة ١١١/۲‏ . 

(۳) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرّحعّة .۲٤/٤‏ 

)٤(‏ "الشرنبلالية": كتاب الطلاق - باب الرحعّة ۳۸١/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(ه) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرحعّة ق ١۲۳/أ.,‏ 

)١(‏ "الفتح": کتاب الطلاق ۔ باب الرَجْعّة ۲۲/۲۔-۲۳. 

(۷) "البحر": كتاب الطلاق ۔ باب الرَحْعّة .٥۸/ ٤‏ 

(۸) "النهر": كتاب الطلاق - باب الرّجَِعَّة ق ٠۲۳/أ.‏ 

(۹) المقولة ]١٤١۹١[‏ قوله: (رول عاودها إخ)). 

)٠١(‏ "النهر": كتاب الطلاق - باب الرَجْعّة ق ١‏ ۲۳ إب. 


الاسم . ا ك 4 س ي اة 


تنقطع) تسار ع الجحفافيء فلو تيقنت عدم الوصول أو تر كته عمدا لا تنقطمٌ (ولو) 
۹ 0 (عضوا ل0 سه ل وکل واحد من اللضمضة والاستنشاق کالأقا؛ لأتهما 


ا اد السات الك ن الاد انها ,جد بع ال افا ۳7 تدر 
هَل أصابةُ ماء أو لا بقرينة ما بعدَه فاده "الحم" و "ير" . 

]1414[ (قولة: تنقط) أي: ا وقيْدَ بنو؛ ن لا جل لزوحها 0 ولا 
تروّها باحر ما لم تسيل تلك الْْعَة أو يعض عليها أدنى وقتٍ صلاةٍ مع القذرَة على 
الاغتسال» "جر" عن "الإسبيحابي"» أي: احنياطا ئي مر الفرو ج "نھر" فلا لم تبروا هنا 
اة ق ايار ت أنه إذا شك قبل الفاغ عسل ما شك فيهء ولو بعده لا يعبر فافهم. 

٠۷۰‏ (قولة: لسار ع ابحقاف ظاهرة أذ الحكَمّ الذكور فيما إذا حَصَلَ الك قبل 
ذهاب البلّةء فلو شكت بعد مدّةَ طويلة ذهبَّت فيها البلة فالظاهرٌ عدم اعتباري سواءَ حص الشُك 
في عضو تام أو أقل؛ لدم ضور الَة ناء تامَل. 

۷ (قوله: ولو ست عضوا) کالید والرجلء "بر" . 

[ مطلب: اصطلاح صاحب "المداية" و"الملتقى" في تصحيح الأقوال في المذهب] 
[4Y1]‏ (قولة: لأنهُمًا عضر واحجن أي: عنزلتي و واحل بانفراده .عنزلة ما دون العضوء 


ST 


وخذاقول مسد" ورواية عن "آي يوسف"» وفي رواية عنه: أن ترلة کل بانفراده ترك عضو 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرجحعة .٥۸/ ٤‏ 

(۲) "ط": كتاب الطلاق _ باب الرَجعة ۱۷۲/۲. 

(۳) ي الس جيعِها: (( بمضي))بالياء» والصواب الحرم عَطفا على ((تضيل))» وا لله أعلم. 

.ه۸/٤ "البحر": كتاب الطلاق - باب الرحعة‎ )٤( 

ره "النهر": كتاب الطلاق - باب الرجْعّة ق ۳١‏ ۲/أ. 

."" هذه المقولة ساقطة من‎ )١( 

(۷) "البحر": كتاب الطلاق _ باب الرَجحعة ٤‏ /۸ه0. 


قسم الاحوال الشخصية س ٦٤١‏ _ حاشية ابن عابدين 


علق حاملا منكيرا وها فراحََها) قبل الوضع (فجاءّت بولار لأقلٌ يِن سذ 
آشهر) من وفت الطلاقء ولستة أشهر فصاعدأ من وقت النکاح (صَحّت) رجحعته 
السكابقة» و ا ها على الوضع لا ناي صحنّها قبل SRS‏ 


وأشارً إلى تصحيح الأول NE‏ ف قَدْمَهُ» وفی "افداة "° ن ا ەم م تعليله بان في 
فرضيته احتلافاء بخلاف غیره م الأعضاء. 

”۷ (قولة: طق حال أي: من ظَهَرَ کونهَا حايلا و قت الطْلاق بولادتها لاقل مِن 
ستة أشهر مِنْ وقت الطّلاق. 

١ u‏ (قو 7 فرَاحَعَها قبل الوضع) هَذاز e‏ بعال "صدر لر کنا 


ا تی ؛ 


ار سے ص 


لاله بعد الوضع لا رأة 
٤۲۷(‏ (قولة: فجاءَّت بود لأقلّ ِن ستة أشهر فصاعِدا من وقت انکا کلاي اکر 
انس وي بعطرها فجاءت بول لاقل من سو أشهر من وقت الطّلاق» ولستة أشهر فصاعدا يِن 
وقت نكا وهاه هي الصواب؛ أنه بلك بعلم لولد ع بعد انكام قبل الطلاق. 
[YEY‏ (قولة: ا السابقة ) اي: الذكورة في قوله: فرَاحَعَهًا قبل الوضع» آي: 
هر بهاو لولادة ال تلك الرة كانت صحيحةء وإ كان متت إنكارو الوط آنا لا تم 


سے لن “ 


لأنهّا على رغه قبل الأول وا ف رک ا کی ا ت ا ا اا 
شرعا فصحت 2 

[VETYY)‏ (قولة: و 8 صحتهًا إk(‏ غل أنه قال فى "الوقاية"“: ((طلى ذات ج 
أو ولد وقال: لم اطا رَاحَع)) اه. ومثله في "الكنز" و"هداية" وغیرھ هِمَّاء واعترضَهم احق 


.۲۷٠۹/١ "ملتقى الأجحر": كتاب الطلاق  باب الرحعة‎ )١( 

(۲) "الداية": كتاب الطلاق . باب الرجحْعَة ۸/۲. 

(۳) المقولة ]١٤۲۷۷[‏ قوله: ((وتوقف ظهور صحتها إخ)). 

)٤(‏ انظر "شرح الوقاية": كتاب الطلاق ‏ باب الرحعة ۲۰۹/۱ (هامش "كشف الحقائق"). 
)١(‏ انظر "شرح العين على الكنز": كتاب الطلاق - باب الرَحْعّة .٠۹۷/۱‏ 

.۸/۲ "اداية": كتاب الطلاق _ باب الرحِعّة‎ )١( 


اللرالاه جحد ي ا ی اا 


esrecevrlnNnOGHaunsnCcncecnura“utouctarnoannect4a44canpbHHCGndGEeEecdaneunencbcanannnrnsosnancseswamrbenmnranmnsaaawrnvemnnmm 


صدر الشريعة" بان ذات احمل فيها إشكالٌ» وذلك: أن وود لحمل وقت الطلاق إنما يعرف 
إذا ولذ لأ من 8 ت أشهر ق۳۰۸ /ب] مر وقته» و اذا لدت انقضت لد ا تملك 


ال جعت ولا رڈ آهلك ارح عة قبل وضع الحمْل» أي: بان یکم بصحتهًا ضاف اه اکر 
اوطء لم یکن کنبا شرعا إلا بعد الولادة لأقل من ستة أشهر لا قبلهاء فالمرابے أا ال ومر 
طلق حالا منکرا طحا فراعَها فجاءّت بو لمن نة أشهر صت الح اه مما 
وقد عة "المصنف" في متنه كما رأيت» وقد أشار "الشّارح" إلى الحواب عن "الوقاية" بان 
قولُ: (راح) معناة ل لو راع قبل لولادة صخت ربمت متوقفة على الولادة لأقلّ مِن ستة أشهر 
يِن وقت الطلاق» وتوقف هور صحيهَا على الولادة لا اي صحنهاء لك لايحقى ماقي ذلك 
من ابع لكن انتصَرَ في "البح ر" للمَشايخ» و رد قول "صدر الشريعة": أن وود الحنل) اح 
(بأدً احمل يشت قبل لضي و و و ل 
ابحارية المبيعة يت بظهُّوره قبل الوّضي RTE PET‏ ف بت بابل الظاصٍ) اه 
أي: وإذا كان ا لحمل يثبت قبل الولادة يمك نكن اكم بصخ ارح بها ورد اا و 
باشا" في "حواشيه" عليه ِن وجهين: أحذهمًا: ما مر عن "البحر" اتائ آنه سی 
(قولة: r‏ "يعقوب باشا" في "حواشيه" عليه من وجهين إخ) هكذا في "النهر" مع أن الوجة 
الثاني لا دحل له في ارد على "صدر الشريعة"» بل هو مناقشة في قولهم: فجاءّت بولَدٍ لأقلٌ من ستة آشهر 
ا ا ا ا ت 


باشا' ونصها: ((قوله: أقول: فل الرحعة تساهَل فيه من وجهين: 


)١(‏ "شرح الوقاية": كتاب الطلاق ۔ باب الرجحعة ۲١۹/۱‏ (هامش "كشف الحقائق"). 
(۲) ((ولا يراد أنه ملك الرجعة)) ساقط من "الأصل". 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ۔ باب الرَحعَة ٥۹/4‏ باحتصار. 

)٤(‏ في المقولة نفسها. 

(ه) ني المقولة نفسها. 
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ي المسألة الآنية أنه لو راحعَها ثم وده لاقل مِنْ عامين ثبت نسب قال: ((فعْلم أن ا لحمل يعرف 
بالولادة لأكثر ِن ستة أأشه)) اه وأقرَةُ ني "النهر ". 
مطلب: فيمًا قيل: إن اليل لا یت إل بالولادة 
أقول: وقد أجحاب عن الوجه الأول العلامة اللففسي ت قال: ((إِكٌ کلام 'صدر 
الشريعة" تحقيق بالقبول حَقيق» وقول مَنْ ردَهٌ - بان ا لحمل يشت قبل الوضم وشت السب به 


ي 


قبلة - مردود. اما ما استدل به في باب حيار العيب فرواية ضعيفة عر "محمد" أنه يرد بشهادة 


الرأة بالعيبء وعن "أبي يوسف" روايتان» أظهرهُما أنه إنما يبل قولهًا للحصومَة لا للرّد. 


الأول: أنه سيجيءُ بيد هذا أل نسب الول يشت في أل ِن سنتين حملا لقوله على اليل فيكذبُه 
اشر ع في قولو تصحيحا لقولوء فيعلَمٌ منه أن ا لحمل عرف بالولادة لأكثرً من ستة أشهر أيضاء وممذا قال ني 
"المداية": لأ ا لحمل متى ظهر في مدو يصو أن يكون من الُم إلا أن تحمل هذه المسالة على إقرارها 
عضي المِدّةٍ لكنه بعيدّ لا يحفى» وأمًا الفرق بأ المسألة الآنية في صورة اللخلوة - وهذا القيد غير مذكور في 
هذه المسألة - فليس فيلر كما لا يحفى» فتدبر. 
لثاني: أن وجحود الحمل يعرف بدون الولادوٍ بقول النساء ویُحكم بو كما صرحوا به ي دعوی العّيب 
تښ ا لحمل 9 صرح اشا في "اهداية' وسائر الكتب قي باب َ ت النسّب: باه إذا كان الحبَلٌ ظاهر 
أو صد الاعاراف ن قل الرّوح يت اسب قبل الولادق فیحكمٌ مهنا أیضا حملا قول على اليل فلا يكو 
ي قوله: فل الرحعة تساهَلٌ كما لا يحفى» وقول صاحب "الكافي": وظهَرَ ذلك بان ولدت عة لأقل مِنْ ستَةٍ 
اشر یوید ما ذکرہ 'الشارح" مما ذکرناف وأورد عليه أيضا كما لا تحفی)) اھ. 
)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق - باب الرحْعَّة ق ١۲۳/ب.‏ 
قوله:((للحصومة لا لرَد)) يعي: إذا اذعى المشتري اليل لا تة له الخصومة على المشتري ما لم نهد التساءُ به 
فحيتاٍ تنوه الخصومة» يَحلِف البائ على أنها ليس بها حل وقت البيع» فان حلَف فبهاء وإلا ردت عليه» وليس الراذ 
اله ت ارد عحرد شهادة لاء به» ومثلٌ هذا في دعوى الثيوبة وغيرها ما لا بُ عليه الّحال. اھ منه. 


ort 


انغ ہے 8 س .اداج 


wENtYrrwDEDOCOSNEMNNEARGRADNGCECRHOCOCCGOCONGGRHNK4GREEDESDECCOCODECECCRHHGAHAPDEONOCOCYAEEEHGHENEYHHNGUM H4 QR 


وأمّا ما في باب بوت السب من قولهم: فر اا وا ال بالفرًاش والولادة 
EE E‏ يقول: إذا حَحَد اروج ولادة امعتدة 
ُت إلا بشهادة رحلين أو رحل وامرأتينء إلا أ يكوك اَل ظاهرا فيشُت مَعَهُ بشهادة 
O E E E E ET N‏ 
توق على الولادة كما نص عليه في "امبسوط" فيمًا لو قال: إن حلت فطالق فقال: لو 
وطمهًا ر (۳/ق۳۰۹/] فالأفضل E‏ ثم قال: إن انت ولد بع قوله المذكور لأكثرّ 
من سنتون يع الطلاق وتنقضي دة بالوليء فلم عة لا بالولادةٍ على الوح المخصوص» 
وظهُورُةُ لا سی بوتا ولا یتب عله ما يتوقف على النبوتى) اه. 
قلت و فيه نظ فان اذى رة "ا e‏ هناك أن الولادة تن تبت بقول المرأة: وَلذت إذا 
كان هناك حب ظاهِر أو فراش ائم أو ا بظهُور س حتی لو علق طاق 
بولادتها يقم بقولهًا: رلذت عند "بي حنيفة"» وشهادة اقاب شرط عندة" لتعيين الود 
وعندَهُمًا لا تبت الولادة إلا بشهادة القابلة فقد َه أن الولادة ت ت بظهور الل عند وقد 
قال العلامة "قاسم" هُتالك: إن امراة بظهُوره أن تظهر مارات بحيث يغب ظنُ كل مَنْ شاهَدَمَا 


ټ سے اق ۸ رر چ ار J‏ ء ر 


aM E as 


زف فد طم ان اراد ف بظهور الحبَلٍ عند إڂ) غاية ما أفادنة عبارة "الريلعي": (ران 
لولادة تت بقول الراق: ولت بشرطر هرر اتل ا ولیس لی هذا دلالة على آنه ُت بظهور 
الحبل» بل هو 2 لقول الأم: ولذت» كما قال "المقدسي : ((إنه لقول القابلة))» فالاحتلاف بين 
الوبارتين فيما يتقرّی با حل الاه تأمّل. 


)١(‏ "المبسوط": کتاب الطلاق - باب من الطلاق ٠١۹/۱‏ بتصرف. 
(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق - باب ثبوت النسب ٤۳/۳‏ وما بعدها. 
(۳) في "الأصل": ((عند أبي حنيفة)). 
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يتفي صحةَ رحعتهِ ما لم يظهَرٌ كني بان تلد لدون ستة أشهر» ونظيرة: ما لو أخحبرت المعتدة 
بانقضاء عِدنهاء ثم اعت ال فانم لم ينظرُوا إلى ظهُور ا لحبل» وإنمًا روا إلى ولادتهاء فإذا 
لدت لاقل من سة أشهر من وقتا الإحبار يت السب لاتيقن بكذبهاء ولو لأكثر فلا للتتاقض» 
ْم ينظروا إلى ظهُور الل عند التناقض» وإنمًا روا إلى ما يَظْهّرٌ به كلب الإحبار الأول يقيناء 
فهذا ميد لما قال "صدر الشريعة"» وما الحواب عن الوجه الثاني فهو أن الطّلاق فى المسألة الآتية 
مفروض بع إقراره بالوةٍ بهاء والطلاق بعد الخلوة موجب للدي ومعدة الرحعي إذالم تقر 
بانقضاء عدَنها وحاءّت بولا تبت سء لكنْ إن ولدتةُ لأكثر من سنتين كانت الولادة رحعة 
وإلاً لاء بجواز علوقهِ قبل الطّلاق كما سيأتي في الدق فإذا بت نسبةُ و كان قد راحعَهًا بالقول 
ملا تبن صحة تلك الرَحعَة بالولادة لاقل مِنْ عامين» اما في مسألا فإنة لم بر با خلوة رمَا 
العِدّةء فإذا طلقَها يكوت طلاقا قبل الأول ظاهراء فلا عدَةَ عليهاء فإذا وَلَدَّتٌ لاق مر“ ستة أشهر 
مِنْ وقتِ الطلاق تيّنَ أن الطلاق كان بعد الحول» الاما فاا کان قرافي وا ا 
تن صحة الرَحْعة؛ لأنهًا في العدَةء بخلاف ما إذا ولَدَّتٴ بعد ستة اُشهر [۲/ق۹٠۲/ب]‏ من وقت 
الطلاق» فإنهُ لا يعلم أن الرَحْعَة كانت قي العِدّة ولا يبت نسب الولد؛ لما صرحُوا به مر أن 
الأصل أذ كل امرأةٍ لم تحب عليها العِدّة فان نسب وليِها لا يت من الرّوج إلا إذا عَم يقينا آنه 
من بان بجيءَ به لأقلٌ من ستة أشهرء وب هر أ لا فرق بين السألتين في توقض صكة الَحعَةٍ 
على الولادة ووت النسّبي وأ السب لا يمت في مسألا إلا بالولادةٍ لأقلّ مِنْ ستة أشهر مِنْ 
وقت الطلاق للعلم بانهًا علقت به قبل الطلاق» وأ معتدّة» بخلاف المسألة الآنية؛ لأنها ا 
ي الى بها الواحب عليها الد قتصح رحعتها وإن ولَدَت لأكرَ مِنْ ستة أشهرء فاغتيْم تحرير 
هذا المقام» الذي زلت فيه أقدامٌ الأفهام» والسّلام» فافهم. 

)١(‏ عبارة "الأصل": ((لأقل من ستة أشهر)). 

(۲) انظر "الدر" عند المقولة ]٠٠١١٤١[‏ فوله: ((وفاسد النكاح في ذلك کصحیحه)). 


الجزءالتاسسع ‏ ...س ل باب‌الرجعة 


فلا مساحة في كلام "الوقاية"“ ركما) صخت رلو طلَق من وَكَدَّت قبل الطلاق) 
فلو وكَدَت بعدَهُ فلا رحعة مضي الدّة (منكرا وَطه) لان الشرع كدب َل 
الولدِ للفراش» فطل زعمّهُ حيث ل يعلق بإقرارو حق الغير. 

(ولو حلا بهاثم أنكَرَه) أي: الوطء (ثم طلقها هملك ارج کن 


٠٤۲۷۸‏ (قولة: مر وَلدّت قبل الطلاق) أي: إذا حاءت به لستة أشهر فأكثرَ من وقت 
النکاح. 

a ۰‏ ي ا س ر a‏ س 1 1 مر ا م م 

٠٠۲۷‏ (قولة: حيث لم يتعلق بإقراره حَق الغ) قال في "البحر"": ((ولا يرد ما أُورده ف 
"الكافي " بان مر قر ہعبار لحر ثم اث تراه ثم استحق منه» نم صل إليه فإنه يمر بالتسليم إلى 
و ا کا 
H‏ 0 
ھ 

ي م س م ۴ 0 2 £ 

AR‏ لان الشرع م كدب به لأنه لا يمّلك الرَحعّة إلا فى عدو الدحول» أي: 
الوطي لا في عِدّةٍ الخلوة» وهو قد أنكر الوطء فيصدق في حق نفسه» والرحعة حقه ولم يكذبه 
اشر ع فيه جخلاض ما مر وما اتی فإنة بثبوت السب صا مُكذبًا شرعاء ولايرد أنه بالخلوة 


‌ 1 ٤ء‏ 2 م م 6 ر a‏ ر ۳ 
(قولة: جلاف مسألة الرجحعة) فيه أنه فيها تعلق حق الغير أيضا؛ إذ ملكت بضعَها عُقتضى إقراروء 
ا 
نعم دلالة الشرع أقوى من صريح العب. 


(۱) انظر "شرح الوقاية": كتاب الطلاق - باب الرجحعة ۲١۹/۱‏ (هامش "كشف الحقائق"). 
(۲) في "ب" وط : (رالمدة)), 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق - باب الربحعة .١۹/٤‏ 

)٤(‏ "ح": کتاب الطلاق - باب الرَحْعّة ق٤‏ ۱۹/أ- ب 

)١(‏ المقولة ]١٤۲۷۷[‏ قوله: ((وتوقف ظهور صحتها إخ)). 


"د 5 


(1) ص١٤‏ اہ 
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ول اقم و انك ته فل ال عة ولو يحل بها فلا رجحعة له؛ او الظاهر شاهد 

هاء "ولوالحيّة". (فإن طلقها فراحَعَها) والمسألة بجاهها (فحاءَّت بول لأقل من 

حولين) من حين الطلاق (صَحت) رحعته السابقة؛ لصیرورته مُکذبا كما مر . 
(ولو قال: إن لذت فأنت طالق» فولدت) فطلقت فاعتدّت (ثمُ) ولدت 


£ 


ر و له م رر ي ی غ 2 2 و 
يتأكذ المهرٌ وتحب العدة؛ لأ تأكد المهر يبتي على تسليم المندل» والعدة تحب احتياطا 
لاحتمال الوطء ولا يلرم من ذلك إثبات الوطء فلم يكن مكذبا شرعا بإنكارو كذا يفاد 

(Tn H~ 
." يِن "البح‎ 

." (قولة: فلة الرجعة لان الظاهرَ شاه لَه فإك الخلوة دلالة الدحول "عى‎ ٠٠۲۸١١ 
0 ر ك 9 ہہ ا‎ 
(قولة: والمسألة محالها) يعئ: احتلى بها وأنكر وَطأهًا.‎ ٠٠۲۸٠١ 
و ا ا ر‎ 
(قوله: صحت رحعته) أي: ظهر صحتها.‎ ]٤۲۸۳( 
ر وع ا . ا ۶و و ا ر‎ 
(قوله: لصیرورته مکذبا) اي: في قوله: لم أحامعها؛ لأنه بثبوت النسّب نزل‎ 41 
واطما قبل الطلاق لا بعدَه وإ أنکر؛ لأ تکذيبة الى من حَمله على الزناء "نهر ". وقدّم“‎ 
تحقيق المسألة.‎ 
(قوله: فاعتدت) أي: دحلت ف العدت وهو معنى قول ا ((ووجښت‎ LG 
العدّةَ))» وليس معناه مَضَّت عِدتها حتى يقال: ل الصواب حذفه» فافهم.‎ 
(قولة: ببطنين) حال من مفعول (ولدت) الأول و رولدّت) الثاني» لا متعلق بولدت.‎ ٠ء۲۸٠‎ 


./۷۷ "الولوالجية": كتاب الطلاق - وأما الرجحعة ق‎ )١( 
E TA 

(۴) "البحر": كتاب الطلاق - باب الرحْعة ٤/۹ه.‏ 
)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق - باب الرَحْعّة ٤/۹هد.‏ 
)٥(‏ "النهر": كاب الطلاق - باب الرجحعة ت 
)١(‏ المقولة ]١١۲۸٠١[‏ قوله: (رلأنٌ الشرع لم يكذبه)). 
(۷) "البحر": كتاب الطلاق - باب الرَجْعة ٤/۹ه.‏ 


oro 


الجزء التاسع ‏ .سس لإي . باب الرجعة 


يعي: بعد ستة أشهر ولو لأكثرَ من عشر سنين ما م تقر بانقضاء الِدة؛ لان 
۶ م ا 2 و ك ٣‏ 
امتداد الطهر لا غاية له إلا اليأس” (فهو) أي: الولد الثاني (رحعة) إذ يجعَل 
العلوق بوط حاذت ى العده لاف ها لو كانا بيط واحد E‏ 


[EYAV]‏ (قولة: يعنٰ: ا أشهر) تفسير لقوله: ببطنین؛ لأنةُلو كان (۴/ق٠٠٣/أ‏ بين 
الولادتين أل مِنْ ذلك تعن كون الثاني موجودا قبل ولادة الأول» فيكو قد اجتمعا ف بَطْن» 
فلا تكو ولادة الثاني رحعة؛ لان علق" قبل الطلاق يقينا. 

[16YAA]‏ (قولة: فهو خف اف الوط الذي کان الولد فا وجا وای ا ن 
الوطء لم بعلم إلا ب. 

[YE44]‏ (قولة: بوطء حادش) أي: بعد الطٌلاق ف الد فيصيرٌ به e‏ حَمْلا خالهما 
على الصّلاح؛ حيث لم تر باتقضاء الوق كما إذا طلقا رحعً ردت لأكثر من ستتين فإنة 
يكوك بوطء حادث ألبتة بحلاف ما إذا ودنه لأفلّ مِنْ ستتون فإنة لا يكو رجعة؛ لاحتمال 
عوقو قبل الطلاق كما قدَمداء» وهذا الاحتمال ساقط هنا؛ لأنهُمَا مى كانا مِن بين كان 
الثاني من وطء حاوث بع الطلاق ألبتة كما ذكرَةٌ ني "الفعح» وبه اندَفع ما في "شرح 


ل رح 


O‏ من دعوّی المخحالفة. 


۶ 


ر و و 
۰ (قوله: بحلاف إڂ) قد علمْت وجهه آنفا. 


(قرلة: حم حالما ا الصلاح (k!‏ ل بضمیر اأوئت. 
)١(‏ في "د" و"و": ((الإياس)). 
(۲) في "ب" : ((علو))» وهو تحریف. 
(۳) المقولة ]١٤١۲۷۷[‏ قوله: ((وتوقف ظهور صحتها إخ)). 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الطلاق - باب الرجحعَة .۲۷/٤‏ 
)٥(‏ "شرح مدلا مسکین": کتاب الطلاق ۔ باب اة ص .١١۹‏ 
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(وف: کا ولت فأنت طالق (فوَلَدَت ثلاث طون تقع الثلاث» والولد الفاني 
رحعة) في الطلاق الأول كما مر وتطلق به ثانيا (كالولدِ الفالث) فإنه رجعة لي 
الثاني» ولق به تلاا عملا ب كلما روتعت للطلاق الفالث (بالحيض) لأنها 
من ذوات الأقراء ما م دحل في سين اليأس فبالأشهر» ولو کانوا بطن يع نتان 
بالأوّلين لا بالثالث؛ لانقضاء اعدو به» "فتح" yy‏ 


£413 (قولة: ثلاث بطون) بان کان بين کا ولادتين تة أشهر فأكثر. 

]1441[ (قولة: کنا مر أي: من حل اعلوق بوطء حادث ف العدة لا يقال فيه: 
الحكم عليه بالط ق الف هة حرام؛ E NS‏ 
صلا a‏ 

]144[ (قولة: نلاا الأولى أن يقول: قالغا افق قوله: ا 

١‏ (قولة: عَمَلاً بكلمَا) عة لقوله: وتطلق في الموضعين» أي: فإ ركلْمَا) تقتضِي 
لتكرارَ؛ لأنها لعمُوم الأفعال. 

4 (قول: فبالأشهر) أي: فتعند بالأشهرء ويطل ما مَضصَّى يِن الحيض إن وح من 
شي ا 

(قولة: ل ا ببطن) بان E‏ 

ر۹۷٤‏ (قولة: لانقضًاء لدو بو) فيكو وقت الشرط - وهو الولادة - قارَنٌ وقت انقضاء 
() ف "و": ((ثالتا)). 


(۲) في د وو : ((لإایاس)). 


ات در 
)٤(‏ "النهر": كتاب الطلاق ۔ باب الرَحعَة ق ۲۳۱/إب. 


(ه) "ط": كتاب الطلاق - باب الرحعة ۱۷۳/۲. 


الجزءالتاسع ...د ٣ي  -‏ _ باب الرجعة 


(والمطلقة الرحعية تترين) ويَحرمٌ ذلك في البائن والوفاة (لرَوْحها) الحاضر لا الغائب 
قا ر ك ا ج و و e‏ 


اليد فلا يع به شي قال في "ادر امنتقی": (رلا ان چجيءَ براي ))» أي: فتطلق بالثالث» ولو 
َم تلد اثالث لا تطلق بالثاني» ولو كان الأوّلان ف بَطْن والفالٹ ف بطن تقَحٌ واحدة بالأول» 
وتنقضى العِدَةَ بالثانيء ولايقَع شيءٌ بالثالث» ولو كان الأول في بطن والثاني والثالث ي بطن تقع 
نتان الأول والثاني» وتنقضي العِدَة بالثالث فلا بقع شی ار کی از ۳ ا 

4۹۸ (قولة: واا ار E‏ نزن ا خلال ازوج ليام نکاهاء س 
مستحبة والترُنْ حال علیھا فیکوڻ مشروعاء "عر 

14۲۹4[ (قولة: ويحرم ذلك في البائن والوفاق) اما في البائن فلحرمة النظر إليهاوعدم 
مشروعية رعق وأا في الوفاة جوب الإحداد (۲إق ١‏ ١٣ب‏ أفادة في "الس ". 

ر١٠۳‏ (قولة: ققد لينم وهي احمل على اراق "سر ". 

]417 (قولة: ول0 بأ کانت تعلم نه لك باجعا لشكة e‏ ا 

OS ET TT‏ إل وأفره في 
'البحر" © وغيره. 


)١(‏ ((الرحعة)) ليست لي وا 

(۲) "الدر المنتقى": كتاب 0 باب الرَحَعَة ٤۳۷/١‏ (هامش "ممع الأنهر "). 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة .٠٠/٤‏ 

.۲۸/٤ "الفتح": كتاب الطلاق - باب الرجحعة‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق - باب الرَجعّة ٠٠/٤‏ بتصرف. 

.٠٠/٤ انظر “البحر": كتاب الطلاق _ باب الرحعة‎ )٩( 

(۷) "ط": كتاب الطلاق - باب الرجحعّة .١۷ ٤/۲‏ 

(۸) "البحر": كتاب الطلاق - باب الرَحعَة .٠٠/٤‏ 

(۹) "شرح منلا مسکین": کتاب الطلاق ۔ باب الرجحعة ص۹ .١١‏ 

.٠٠/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب الرَجعّة‎ )١ ٠( 


قسم الاحوال الشخصية ...س ٤٤‏ _ حاشية ابن عابدين 


(ولا يحرحها من بيتها) ولو لما دون السفر للنهي المطلق (ما م يشهذ على 
رحعتها) فتبطل العدّة» وهذا إذا صرح بعدم رحعتهاء فلو م صرح كان السفر رحعة 


١٠ء‏ (قولة: للنهي الطلى) أي: ني قوله تَعَالى: ( لاغش ينیرتین) 
[الطلاق - ]١‏ برل في المطلقَة رجعية والنهي عن E‏ مطل شامِلٌ لِمَا دون سفر. 

N4]‏ (قوله: ما يشهدڈ على رحعتها) لع الأول" ما ل يرَاحعها؛ لان الإشهاد 
مدوب قط "ط"". آي: ا الإشهادِ غاية رة الإحراج ؛ لأنهّا تتتهي بالرَحْعَةٍ 
طاو ق "الف وزان ي و ام ف ك هة ةوا اشا 
عند عَم قصلب الْراحَعَةٍ على تقدير ما إذا لم براحعها بعد ذلك في اليدّي؛ ا انها َم تكن 
أحنيية؛ لان طلا لم ْمَل عمل والأوحة تحري السفر مطلقَا لإطلاق اص في مَنعِهٍ دون 
الخلوة لعدم اص فیها)). ا ا فافهّم. 

4۳۰67[ (قولة: قبطل اليد أي: فان أشهد فتبطل. 

£۰( (قولة: وهَذا إ) الإشارة إلى ما فم من قوله: ما ل ب مر أن الإحراج اتن 
رجعة» قفي "البحر": (رأنً المراد: إن كان 2 ا 
را دوا كما اشا إليه في "الفتح" و "شرح ات الصغير" للقاضي و"فتاويه" 


(قولة: والأوجة تحريم السفر مطلقا) راحَعَها بعد السفر أو لا 


(۱) في "ب": ((الأول))» وهو خطاً. 

(۲) "ط": كتاب الطلاق _ باب الرَحْعَة .٠۷٤/۲‏ 

(۳) "الفتح": كتاب الطلاق - باب الرجحعة .۲۹/٤‏ 

. ۹/۲ "المداية": كتاب الطلاق  باب الرَجْعّة‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق - باب الرجْعّة ٠٠/٤‏ بتصرف. 

.۲۹/٤ "الفتح": کتاب الطلاق - باب الرجعة‎ )١( 

(۷) "شرح اللحامع الصغیر": کتاب الطلاق ۔ باب الرجعة ق٤‏ ۱۲/ - ب 

(۸) "الخانية": كتاب الطلاق - باب العدة - فصل فيما يحرم على المعتدة ٠٥٤/١‏ (هامش "الفتاوى افهندية"). 


الجزءالتاسسع ‏ . ي باب الرجعة 


'فتح' ت و أقره e i"‏ 
(والطلاق الرحعي لا يحرم الوط حلافا ل "الشافعي" هه (فلو وطئ 
لا عَقَرَ عليه) لأنه مباحٌ O O a‏ 


£ ¢ 


و"البداق "© و"غاية البيان" لو ا ا ا فانتفی ! به ما ذکره "ال يلع" يِن ل 
افر ليس دلالة اة )) اه. 

ور ھی" ع یہ لیس فی کاجم لیے" سا یڈ آل خث مث کین 
وهو مسار إلبه في الكتب السّابقة؟! وعبارة "الفح ": ((و رها أي: الْسَافرة بهذا اأص 
لیک ره يلً: ولا دلالتهاء أي: ولا تكون دلالة الرَحْعَة؛ لأ الكلام فين يرح بعَدَّم 
رحعتهاء وأورد عليه أن التقييل بشهوةٍ ونحوهُ يكوك سه رحعة وإ ناى على نفسيه بعدم 
ا ا الفرق بالل والحرمق) اه. ۰ 

اي: ا ل ف0 رجا واا َة حرم فلا تكونٌ رجعة ولا دلالة عليها مع 
اتصريح بعَدَيها فقول: لأ الكلام إڂ بيد أن ذلك منقولٌ لا بَحْث فافه. 

[14A]‏ (قول: عيلافا "اش افعي )ب مبنى الخلاف هو: ا اا اس املك 
القائ» وعنده استحداث الل الرائل فيل عندنا لقيام مك النكاح من كل وجي ا 
عند انقضاء العدة. 

۳۰۹ (قوله: لاه ما NC IS SANG‏ 
ریه والباځ ما تعلق به نطاب الشارع :9 [۳/ق١٠۳/أ]‏ بين الفعل والتركٍ على السوّاى 
E‏ - راج حح الترك فلا یکو مَباحاء فالاًولًی أن يقول: أنه حا فن الحائر يطل 


)١(‏ "المنح": كتاب الطلاق _ باب الرحعة ١/ق ٠١٠١‏ /أ_ب. 

(۲) "البدائم": كتاب الطلاق - فصل في أحكام العدة .۲١٠٦/۲۳‏ 
(۳) "تبیین الحقائتی": کتاب الطلاق ۔ باب الرَّجْعَّةَ ۲۵۹/۲ .٠١۷‏ 
)٤(‏ "الفتح": کتاب الطلاق - باب الرَحَعَّة .۲۹/٤‏ 

)١(‏ المقولة ]١٤١١٠١[‏ قوله: ((مع الكراهة)). 


o1/۲ 


قسم الاحوال الشخصية _. _. ٤١‏ __ حاشية ابن عابدين 


لا E‏ ا 2( 
3 الخلوة بها) تنزيها (إك E ET‏ الرجحعة وإلا لا 
5 و ا E‏ 
عن "البدائع"» قال: ((وصرّحوا بان له ضرب امرأتهِ على ترك الزينة» وهو شامل 


علی ما لا يحرم شرعا ولو واجبا أو مکروها كما ذ ره في االتري ۳ 

1411 قول لکن 6 اللا بها) الاستدراك مستدرك» فإك الوطءَ مثلھًا كما علمْت. 

er:‏ (قولة: إل يكن مِنْ قص ده حع أن الخلوة ريما ادت إلى المس بشهوة» 
فیصیر ماعا وهو لایریدهًاء فيطاقها نطول اله اط" عن "البحر". 

]14۳11( ر وت لقم لها إخ) سياتي کو اا ُن الأطلقة ج 
لا حن لها في الحماع لا قَضَاءٌ ولا ديّانة؛ ولذا استب مراحعتها بغیرو» وحينفار فالقسُْ لأحل 
الاستفناس» تأمَل. 

]£1[ (قولةُ: واا لا أي: ولاك بک من قصدو اا لا ت القسله؛ أنه لو بت 


(قولة: الاستدراك مستدرك فان الوطء ما مثلها إلخ) قد يقال: يستفاد يِن كون الوطء مكروها 
طلقا المستفاد ذلك يِن الاقتصار على نفي الحرمة أ الخلوة كذلك؛ لأنها أحتة في كشير من الأحكا» 
فاستدرك لدفع هذا التوهُ» تأمل. 
)١(‏ في "د" و "و" ((المراجعة)). 
(۲) ((ها)) ساقطة من ب" . 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق - باب الرجحعة .٦1/٤‏ 
)٤(‏ "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما بيان حكم الطلاق .٠۸٠/۳‏ 
(ه) "التحرير": الباب الأول في الأحكام - الفصل الثالث اي المحکرم فيه ص۷٣‏ ۲_. 
)١(‏ "ط": كتاب الطلاق - باب الرجحعة .٠۷٤/۲‏ 
(۷) "البحر": كتاب الطلاق _ باب الرجْعة ٠٠/٤‏ بتصرف. 
(۸) المقولة ]١٤٤۸١[‏ قوله: ((لبقاء الزوجحية)). 


الجزء التاسع E۷0‏ ت کے .بات اله 


(وینکح ا مادون الفلاث ف العدة وبعدها) باإجماع» ومع غيره فيها 
لاشتباهِ النسّب (لا) تكح (مطلقة) N N O‏ 


مع عَدَم قلعا ریما دی إلى اللو فیلرمٌ ما مر "ل" 
مطلب: في العقد على نة 

(4 (قولة: ركع مبان بَا دون اثلا لما كر مايتدارك بو الطلاق الرحعي E‏ 
ميارك به غير "فت ع" ولا عَقَد له في "اهداية"" هنا فصلا. 

)٤۳۱(‏ (قولة: إلى قوله: في الود وهو جواب عن سؤال هو أن قولةُ 
تعالی _ : # ولامزمواعمدةا م ج عیب الب اجا [البقرة - ]۲٠١‏ يعن: انقضاء 
العدّ - عام فكيف جار و تزو ها ف لواف a‏ 
ا من الرّوج نفسره e‏ 

٤٣‏ (قولة: ومن غيره) أي: غير اروج ف الد لاشتباه انس بالعلوق» فاته لا بوقف 
على حقيقته أ من الأول أو الثاني وهذا حِكّمَّة شرعيّةٍ العِدَة ف الأصل» والمراد بذكرهًا هّنا 
بيان عدم المانع مِنْ تخصيص اروج بالإجماع» لا بيان عِلْي؛ لأنهُ برد عليه الصُغيرة والآيسة» وعِدة 
الوفاة قي الحول» ومعتدةَ المي والحيضة الثانية واثالحة» فإنة لااشتباة في ذلك ولا يجوز 
اروج في لدو عة أحرّى هي: إظهارُ حطر الَحَلٌ» أو هو حكم تعبدي» وتام بيان في "لفت . 

۳۷ (قوله: د ES‏ لکن 
الأرلى أن يزيد: ولايعا.علك بمین؛ لأنهُ كما لا يحل لَه نكاحها بالعقَدٍ لا يحل لَه وطوهَا بالك 


() "ط": كتاب الطلاق - باب الرجحعة .٠۷٤/١‏ 

(۲) "الفتح": كتاب الطلاق - باب الرَحْعَّة - فصل فيما تحل به المطلقة .٠١/٤‏ 

(۳) واه فصل: فيما حل به المطلقةء انظر "اهداية": كتاب الطلاق - باب الرَحعَة ١١/۲‏ . 
)٤(‏ في "الأصل": ((حقيقة أنه)). 

(ه) انظر "الفتح": كتاب الطلاق - باب الرَحْعَة - فصل فيما تحلٌ به المطلقة .٠١/٤‏ 


قسم الاحوال الشخصية . .. .._ ٤۸‏ _. _____ حاشية ابن عابدين 


من نکا صحیج نافد E‏ (بها) ا بالقلاث (لو ا وشن لو 
ر۶ > 4 
ام ولو قبل الدحول» E Gee ne eee E ORE SRS o Bae ee‏ 


كما يأتي» ولو قال: لا تجل كما في الآية الكرعة لشَيل كلا منهمًا. 

۸7 (قوله: مر نکا SS‏ وهو ماعَلِم بعضَ 
شروط الصحة» ککونه بغیر شهود» فان لاخکم ل قبل الوطي» وبعده يحب مهرٌ الل والطلاق 
فيه لا فض ددا لأنه تاک ة» فلو طلقها تلاا لايق شي وه رحا بلا مُحَلل كما تقد تقد 
(۳/ق۳۱۱/ب] آحر باب ء الصريح» اخ بلنافٍ عن الموقوضي ففِي نكاح الرقيق مِنَ "الفتاوى 


ور رك 


امندية "۱ عن "حيط" : ((إذا توج لا او الات اد اوا الا بلا ٳذن لوی : ت 
طمَهَا لاا قبل إجازة اوی متا اللا ما ركة النكاح لا َلاق على الف بے د 
مر عَدَدِ الطْلاق» فان جار الولّى النكاح بعدَه لا تعمل إحازتة وإ اون له بتز وجا بعده کرت 


2 


له ترو جها ولم فرق با اھ 

٠۳۹7‏ (قوة: كما سنحَقق أي: في باب الد حيث قال هالة“: ((والخلوة ني النكاح 
الفاسك لا توجحب العدّق رالطلاق فيه لایقص عدد المللاق؛ أنه فسخ "حوهرة)) آه. ر 
يذكر الموقوف هُناك؛ لأنة مِنْ أقسام الفاسياب ويُحتمَلُ أذ مرادَه ما يأتي قريا مِن قولِو: حرج 
الفاسيد والموقوف إل فال وإ كان في لحلل لكت يهم نهني الذي طن غير محر أيضاء ولس 


لر ا 


مراد الإشارة إلى تحقيق ما يأ تي“ بعده مِن قوله: ثم هذا كله فرع صحَة النكاح الأول إلب 


ي 


)١(‏ ((آي)): ليست يي 
(۲) المقولة ]١٤۳۳۹[‏ قوله: ((ولا ملك أمة !ج( 

(۳) المقولة ]١۳۳٠٤١[‏ قوله: ((ولو تزوجها بلا حلل)). 

)٤(‏ "الفتاوى المندية": كتاب النكاح - الباب التاسع ۳۳۳/۱ بتصرف. 

(ه) "الحيط البرهاني": كتاب النكاح - الفصل الثامن عشر في نكاح العبيد والإماء ق۲٠۲/ب.‏ 
)٩(‏ انظر "الدر" عند المقولة ]١١۳۷۸[‏ قوله: (روالخلوة قي النكاح الفاسد)). 


i 1 


(۷) ص۲٥‏ در . 


1 It 


(۸) ص١۷٦‏ در . 


الجزء القاشنع. د ي ب باپالرجعة 


وما في "المشكلات" باطل أو مؤول E E O‏ 


لان ماده به صحةُ ني المذاِب كلها كم تمرف وليل مما ل ف فافهة. 

]14۳1[ (قولةُ: وما ي لالات یف ال من طاو اشا قبل الدحول بها تلاا فلهُ 
أن يتروَحَهًا بلا تعليل» واا قول تعای: إن طلقھا کد لمم بعد تنک ا4 [البقرة 
[YT -‏ ففِي الملدحول بها. 

[E11]‏ (قوله: باطل) اي: ِن حيلَ على ظاهرو؛ ولذا قال ق في "الفتس": ((! انه رة عة 
مصادمة لص والإجماي کک e‏ ضلا عر“ آڻ یعتبره؛ لن في نقله إشاعته 
وعند ذلك ينفح باب الشيطان قي تخفيف فيفل الأمر فيو ولاعقى أ مق نّا لا يسو الاحتهاڈ في 
لفوت شرطهِ من عدم عخالفة الكتاب والإجماع» با لله مِنَ الرّيغ والضّلال» والأمرٌ فيه من 
ضروريات الدّين لا يعد إكفارٌ مُحالفه)) اه. 

أقول: وإياك أن تغب بمّا ذكره "الراهدي" في آخجر اوی ف اول کاب الل فاه عا 
فيو فصنلا ي ية تحليل المطلقة تلاثاء وذَكرّ فيه هذه السألة غير قابلةٍ للتأويل الآني» وذكرَ حيَلا 
کٹیرة کلھًا کا باطلة مه على ما يأتي رَه ِن الاکنفاء بالعقار بدون وطء. 

NEYTY]‏ (قولة: أو موول) أي: بمًا قله "العلامة البحاري" ي شر حه غر الأذکار ٠"‏ على 
"درر البحار ": ((ولایشکل ما في "لمشكلات" ؛ لان المراد مر قوله: تلاا ثلاث صلقَات متفرقات 
لواف ما ف عام الكتب الحنفية) اه. وقدما" تأييد هدا (٣/ق ٣٠۲‏ / التأو يل بجوابِ صاحب 
"المشكلات" عن الآيةء فن الطلاق E‏ ا مع التصريح فيها بعدَم لحل اخات اا ٤‏ 


امدحول بها فافه. 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق - باب الرجِعّة - فصل فيما تحل به المطلقة .۳٠/٤‏ 


(۲) "غرر الأذكار": كتاب الطلاق ۔ ذكر إيقاع الطلاق ق۲٠١//.‏ 
)٣(‏ المقولة ]١٤١۲٠١[‏ قوله: (روما في المشكلات)). 


or¥/Y 
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0(6 ۴ 2ک ل ERN‏ 
کما مر (حتى يطاها غيره ولو الغير (مراهقا ( E EMEGA TEARS‏ 


4YY}‏ 1( (قو: َع م أي: في اول باب طلاق غير المدحول بھا. 
[14FY4]‏ (قولة: حتی يام غوره) أي : حقيقً ار حك E‏ عجوب فحبلت 
منة كما سيأتي وشل ما لو وطبها حائضًا أو حرمت وشل ما لو طلقَهًا أزواج زوج 
لاا قبل الدحول فتروحَت بحر وَل بها تل لكل "بحر" ولايد مِنْ كون الوطء بالنكاح 
بعد مضي عدَة الأول لو مدحولا بهاء وسكت عنه لور 
ثم اعلَمْ أ اشتراطً الدحو ل ثابت بالإجماع» فلا يكفي جرد العق قال "القهستان"“: 
((وقي "الكشف”“ وغيره مِنْ كتب الأصول أن العلماءَ غير "عي بن المسيّب" اتفقوا على 
شو اظ الأحول))» وق e‏ ((أنه ثابت الأمُة)» وفي "المنية": (رأن ا 


سے ے ا 


رجح عنة إلى قول الجمهور))» فمن ا به يسود وحهة وييعُد ومَنْ مَنْ تی ڊ به یعزرٌ» وما 
ال "الصّدر الشّهيد' ل ا بل فيها نقيضه» وذ کر فی "الخلاص 2" 
عنه: (( أن مر أفتى به فل ل إا والناس أجمعين» فإنةُ غخالف الإجماع» e‏ 
قضاء القاضِي به )) وتمامه فيه. 

٠٤۳٠(‏ (قول: ولو مُراهقا) هو الداني من البلوغ» "نهر" . ولاب أن يطلمَهًا بعد البلوغ؛ 
(۱) ص٤۲۷‏ وما بعدها "در ". 
(۲) في "د" زيادة: ((قوله: ولر مراهقاء قال الرملي في "حواشي البحر" ‏ في الشرح النافع للمصنف -: إذا جحامعها 

المراهق قبل البلو غ فلا بد أن يطلقها بعد...)) ق٠١۲/ب.‏ 

(۳) المقولة ]١٤١٤۸[‏ قوله: ((فإتها لا تحلٌ حتى تحبل إل)). 
)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَحعَة 1١/٤‏ بتصرف. 
(ه) "حامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل تصح الرحعّة ۳۲۲/۱. 
(1) "كشف الأسرار": الحقيقة واجاز - باب معرفة أحکام الخصوص ۲۱۲/۱. 
(۷) "حلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع في الحظر والإباحة ق۹١١/أ.‏ 
(۸) "النهر": كتاب الطلاق - باب الرّحْعة - فصل فيما تحل به المطلقة ق ۳۲٣۲/أ.‏ 


ا ي ا ب اا 


يجامِع مغل - قدرَه "شيخ الإسلام" بعشر سنال ت een‏ 


لان طلاقهُ غير واق» "در منتقی"“ عن 'التتار خحانًة". 
مطلب: مال أصحابنا إلى بعض أقوال "مالك" رمه الله ضرورة 
E]‏ (قولة: مط ا للمراهِق» ذکره و في 'المجحامع E‏ هو الذي 
تقحرك آله ويشتهي اللا كذاق E‏ ر لا تنافي بين القولين» 
ا ا یکو س دالا فان ارال شر ت E‏ 
"الخلاصة" فالاو لى المع ن المڏهبين؛ أنه کالتلميذ "بي ية »لذا مال أصتحاتا 
إلى بعض أقواله ضرورة كما في ديباحة "المصّفى"» "قهستاني"'. وفي "حاشية 


(قول 7 : وقدره "شيخ الإسلام" بعشر سين إل) فلق الاد مر إل قارف ف 
((لر صاح ارائ قائلاً: انا بالغ فالقول لَه بشرط أن یکون ابن ثلاث عشرة سنة؛ لن اللو غ اقل مِن ذلك 
نادر)) اه. قال في "النهر": ((وينغى أن يحمل هذا على ما إذا ت له اتتا عشرة سنة وطعَنٌ في الثالفة عشرة 
فلا ينافي قوهم: أقل دة البلو غ اثننا عشرةً سنة. اتتهى. نله السندي)). 

(۱) في د" وا و": ((شمس)). 

(۲) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق - باب الرَحعَة ٤۳۹/١‏ (هامش "ممع الأنهر"). 
(۳) "التاترحانية": كتاب الطلاق - الفصل الثالث والعشرون .1٠۳/١‏ 

..١۷۸ص "الحامع الصغير": كتاب النكاح - باب ي النكاح القاسد‎ )٤( 

(ه) "الفشح": كتاب الطلاق - باب الرحَعة - فصل فيما تحل به المطلقة .٠ ٤/٤‏ 

() "النهر": كتاب الطلاق . باب الرّحْعَة - فصل فيما تحل به المطلقة ق ۲٠۲/ا.‏ 
(۷) "حلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع في الحظر والإباحة ق۹١١/أ.‏ 
(۸) الذي في 'القهستاني": ((اللستصفى)). 

.۳۲٠/١ "حامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل: تصح الرجعّة‎ )٩( 

)٠١(‏ ((قهستاني)) ساقطة من "الأصل". 
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اا ار و ا ا ي (بنکاح نافلر) حرج الفاسد والموقوف» 
فلو نکحَها عبد بلا إذن سيدق ANS PEE A O O SS‏ 


الفتال" ا في "تأسيس التظ اثر ا إذا لم يُوحَذ في مذهب 
امام " قول في مسألة ب يرجح م إلى مذهب "مالكف"؛ 1 أقرب المذاهب إليه)) اه. 

[4Y۷]‏ (قولة: أو ف بفتح اللخای وهو م فطعت حصياف وإنما از ليله لو خود 
الآلة» ا 


(r fH 


۴۸ء (قولة: أو ججنوتا) بنوتین» ج . وقي نسخحة: أو ججبوبا بباءين؛ وهو الذي ل يق 
لَه شيءَ بولج في عل اليتانء لکن شط تحليله ُڻ تحيل من كما بتي“ . 

۱٤۳۲۹‏ (قو ل N,‏ آي: ولو کان ا لأحل زوحهَا السلم كما ف 
"الى ". 

٠٠٣٠١‏ (قولة: حرج الفاميد والموقوفً) أي: حرجا فيد الشافنى وفيه: أن الايد يقابل 
الصَّحيح لا النافد؛ (۳/ق۲٠٣/بع‏ لان النافذ ت العقود: ما لايتوقض على إحازةٍ غير العاقدء فالبيع 
بشرط فاس نافد با معنى الذکوںء نعم ا فيه طريقان للمَشايخ» قيل: هو قسم من الصحيح» 
وقلا الفاسد كه ا يات شف في البيوغ إن شاءٍ | له تعالى» فعلى الطريق الثاني: کل 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: حرج الفاسد» ومنه: ما لو كان الزوج غير كفء على ما عليه الفتوى. هذا إذا كان ها 
ول فان : يکن صح اتفاقا» ا 3 ۰ب 

(۲) "ط": كتاب الطلاق - باب الرحعُة ٠۷١/۲‏ . 

(۳) "ح": کتاب الطلاق ۔ باب الرجحعة ق ٤۹١/ب.‏ 

)٤(‏ المقولة ]١٤۳١۸[‏ قوله: ((فإنها لا نحل حتى تحبل إخ)). 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق . باب الرجحعة .1۲/٤‏ 

)١(‏ المقولة ]۲۳٠١۳(‏ قوله: ((المراد بالفاسد الممنوع إلخ)). 


الم الافة ب يي ٠ف‏ اب ي انا 


E‏ بے ا ت و‌ . f‏ ر 8“ ت م 
ووطنها قبل الإحازة لا يجلها حتى يطأها بعدهاء وين لطيف الحيل أن تزوج 
ملوك مراهق بشاهدين» فإذا أولج يُملكة" هاء فيطل النكاح ثم تبعثة لبلدٍ آحرً 
فلا E‏ لحن على رواية "الحسن" المفتى بها A‏ 


موقو ف فاسد» و غك لرا ك ولا يمي العكس على الطريقينء 
فافهہ. وبهِ غلم أنه كان ينبغي الصف 2 متابعة "الكتر ٠"‏ وغيره قي التعبير ر بنکاح صحیح» 
في خر ج ج الفاسك وکذا الوقوفُ على احا الطريقينء وقد جات بان الاح المطلى هو الصحيح 
فير ج به الفاسرد. 

[ETT]‏ (قولة: ووطمهًا قبل الإحازة و اي: وان اجار بعد» ولع وحهة أن النكاح 
الشروط بالنصر يتصرف إل الكاملة لاه الع د رعا حلاف القاس وللرقر فت © وإلا فد 
صرحا بأد اموقوف ينعقد سببا في الحال» ويتأحرٌ حُكمةُ إلى وقت الإحازة فيظهرٌ بها ا لجل مِنْ 
وقت العقل. 

٠۳۳۲‏ (قوة: ومن لطيف اليل إل أي: حل التحايل على وجو ومن فيه من علوقِهّا من 
وين امتناعِهِ ِن طلاقِها O E‏ تخلاف ماإذا كان حرا بالغا. 

[YEYTY]‏ (قوله: لکن ا( اسخدراك على هذه اة 

وحاصلة: أنه إنمًا تم على ظاهِر المذهب يِن أن الكفاءَة في النكاح ليس ليست بشرط للانعقادء 


(قولة: ولعلّ وحهه: أن النكاح المشروط بالنص ينصرف إلى الكامل إل) تقَدَمّ أن الاسيناد إنما 
يظهَرٌ في الأحكام القائمة لا المتلاشيةء ويظهَرٌ أن منها الإحلال» تأمّل» وعلى هذا لا يظهرٌ حل الوطء 
الصادر من العبد قبل الإجازة. 


)١(‏ لي "ب": (رعلکه))» وهو خطاً. 

(۲) انظر "شرح العين على الكتز": كتاب الطلاق - باب الرحْعَة - فصل فيما تحل به المطلقة .٠۹۸/۱‏ 

a eh E a‏ إخ) انظ هذا مع قوله: فيظهرٌ بها الحلٌ» قإنه بظهور الحل يظهرٌ 
الكمالٌ أيضاء قال شيخا: إلا أذ الإسناد لا يور في الأحكام المتلاشية» بل تأنيرةٌ قاصرٌ على القائم والآتي»› 
فحینذٍ لا حکہ على الوطء الاضي بالكمال )) اه. 
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م e‏ ۰ 2 ر ٣‏ د 
أنه لا يجلها لعدم الكفاءة إن نها ولي» وإلا فيجلها اتفاقا كما مر (وتمضي عدته).. 


ّا على روایة "الحسن' الفتی با من أا رط اد لها ارق عدم الكفاية إن كاد لها ولي ل 
برض بلك و إلا باذ َم یکن لها ولي أصلا أو کان و رضي - فحلا اغاق كنام و باب 
الكفاعَةٍء وهذا أحذ وحهين أوردَهُمًا الإمام "الحلواني ٹانیھمًا كما ف "البزازية : ((أن المراهق فيه 
ولاف فلع رفع إلى حاکم ری مذهب من لايقول بالصحة فسح فیفستحة» فلا يحص للَرَام)) اه. 
[EY]‏ (قولةُ: أ لاحل الأولى حذف (ن). 
مطلب: : حيلة إسقاط عة لحلل 
]© € 1[ (قولةُ: E‏ عد دک ف الا ا العدة: ((باڻ ll‏ 


7 


صغم َي عفر سني ويدخل بها مع اتضار آله ويحكم بح اكاح شاف ثم 
يطلقها الصی» وحکم نبل بصحة َلاقو أت لاعِدة علبهاء ما لو بلغ شرا رمت اده عند 
ابا »اود يطلقةًا ول إذا رأى يي ذلك الصلحةء وكم بو مالكي وبعدم ووب العدة بوط 
ثم يتروحّها الأول ويحكم شافع بصرحته؛ لان حُكم الحاكم يرفع الخلاف بعد تقد تقدّم الدعوى 
مستوفيا شرائطه فتحل للأول)) اه. 
قلت: ومن روطو أن لا یاد على الحکم (۳/ق ۲٠۲ا‏ مالا وف قوله: وْحْكم بو 
مالک مالف لما مناه من اشاز اط الإنزال عند "مالك" E‏ 


(قوله: ويحكم بصحة النكاح شافعي إل لعل: ويحكمٌُ بصحة تحليل هذا المبّىٌ الذي یلغ عشرا شافعی. 
(قولة: وقي قولو: ويحكم به مالكي مخالفة إما قدّمناه ين اشاراط الإتزال عند مالك إل) المالكي إنما 
حك بطلاق الول» و لم تعض في حكيه لصحة التحليل بدون إنرالء فلا محالفةء تأمّل. 


)١(‏ المقولة ]١٠١۷٤٠١[‏ قوله: ((الكفاءة معتبرة)). 

(۲) "البزازية": كتاب الطلاق - الفصل التاسع في الحظر والإباحة ۲٠۳/٤‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 

(۳) في هامش "م": ((قوله: روفي قوله: ويحكم به مالك إل لا خالفة أصلاً؛ لان المالكي لم جحكم بالتحليل بوطء 
الصي» بل إنغا حكم بصحّة طلاق الول فقط)) اه. 

)٤(‏ المقولة ]١٤١١١١[‏ قوله: ((يجامع مثله)). 


oA/Y 


الجزء التاسع ا ے 0د ا gg‏ پاب الرجعة 


آي: الان" (لا یلك مین) لان شراط الروج بالنص» N‏ 
ولا ملك أَمَةٍ بعد طلقتين أو حرو بعد ثلاث وردَةٍ وسبي» نظيره ERED RRS ER‏ 


ل ع م 


ETT,‏ (قولة: آي الثاني) اأي: النکاح الثاني» ويجوز أن يراد اروج الثاني وعليه حَرّى 
"الریلی"» لکن از قال "الم"": ((رالأرل اقرب والثاني أطهل) "نهر "“. 

NETTY]‏ (قولة: لا بوك بکین) عَطفٌُ على قوله: بنکاح ناف. 

[YETTA]‏ (قولة: لاشزاط ر الزوج بانص أي: فى قوله تعالی : 2 م حی کح روجاعیر 
[البقرة - »]۲۳١‏ کول غا لدم لا اكات قا تعالی : ىل [البقرة - ۲۳۰]»› 
فإذا صلق زوجت الأَمَةَ: نتن تم عد اة وها مولاها لاله للأوّل؛ 4 امول ليس بزوج. 

(۳۳۹ (قوله: لايك ا إل عَطْفٌ على قوله: وطء امولىء أي: لو طلمَهًا نين وهي 
امه ثم مها ا ر ٿلاثا وهي حر فارتدّت ولحت دار الحرب ثم سبيت ومَلَكَا لايل لَه 
وطوهًا .ملك اليمين» بخ وا فیدخل با ثح ا کمّا ن ا E‏ 
ايى أ هاو السالَم يشلا كلام "لصتف" لا منطوقا ولامفهوماء فلا يصح تفريعًهًا على 
قوله: لااعلك بمین؛ ES‏ حتی يَطامَا غبره بلتکاع لا ملك اليمين» 
فالمشروط وطوه بالنکاح لا بالك هو الغيرٌ لا نفس المطلقء بل يصح تفريم الأولى وهي عدم 
هاش بوط ای لو ا "الصف" فيم ر لا ینځ ولا َا علاك مین اځ لمح 
تفریع ةا کہا افادۂ "ے۳ BNE‏ د الروج ال 
)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: أي: الثاني» ولو قال: أي: عدة النكاح لكان أول)). ق٠١۲/ب‏ 
(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق - باب الرحعّة .٠١۷/۲‏ 
۳ "رمز المقائق": كتاب الطلاق د باب الرجعة فصل فيما غ به المطلفة 1۹4۹/١‏ 
)٤(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرحَعَّة ‏ فصل فيما تح به المطلقة ق ۲۳۲/ب. 
(ه) "الفتح": كتاب الطلاق - باب الرّجعَة - فصل فيما تحلٌ به المطلقة .٠٠/١‏ 


() تی "د" زيادة: ((ومثله يي "البحر")). ق۲۰۰/ب. 
(۷) "ح": کتاب الطلاق ۔ باب الرَجْعَّة ق٤‏ ۹٠/ب.‏ 
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من فرق بينهما بهار أو لعانء ثم ارتّت وسيّت ثم ملکها ۾ تل له أیدا. 
(والشرط التي“ بوقوع الوطء في الحَل) التيقن فل کار ةر 
ا م تل للأرّل» E EO‏ 


فإ اروج المشروط بالنصٌ حل غاية لدم اليل كَمَا علْت» وهو شاي لعدم اليل بنكاح 
أو ملك ٫عين»‏ يصح تفريع المسألتين عليه» فافهم. 

٠٠١‏ (قولة: من فرق بيتهُمَا) أراد بالتفريق ا لمح عن الوطء يِن عُمُوم اجاز» فيشمَل 
القاطع للنكاح وغيرَه فلا برد أنه لا تفريق في الها فافهم. 

E41]‏ (قولة: َم تل له ابدام أي: مالم € ق الا اة ار و ف 
الان 'ح". فوجة الشبه بي المسالتين أن الردةَ والْحَاق و الس لہ تبط کہ الظهّار واللعان 
كما نَمِل حكم السّلدق. 

[ETEY]‏ (قولة: فلو کانت ف تر قوله: 0s‏ اشر بوقوع الوطي وق فلو 
وَطِىءَ مضا تفريعٌ على قوله: في الَحَل التيقنء وان عليه عطفةُ بالواو. 

[E4]‏ (قولة: لم تل للأول) لان لم 3 تفت فيه الحشغة؛ ولِذا لم يحب ا 


(قول "الشًارح": فلو كات صغيرة لا يوطَاً لها ل تيل للأول إل يحمل أن يكون تفريعاً على الوطء 
في الحل؛ لأنه فرج المشتهاةء أو على قوله: بوقوع الوطء؛ لأنهُ ينصرفُ إلى الكامل وهو وط٤‏ المشتهاة؛ إذ هر 
الوطء الشرعي» ووطءُ غيرها ليس بشرعي» ولذا ييل له بتتهاء كذا نله "السندي" عن "المي" 

(قولةً: وکا عليه عة بالواو) ن دسل اء اتفريع الذكورة ي امن على مسأل الصغيرة و ال زادها 
"الشارح"» ثم يعطِف بالواو قله ال اا ولك ان قرول هناك ظط هة أعری؛ وهي ان يقي 
e‏ على حالهاء ثم يعطِف عليها بالواو او مسالة الصغيرة. 


(۱) ((به)) ساقطة من د . 
(۲) "ح": کتاب الطلاق ۔ باب الرَحْعَّة ق٤ ٠۹‏ /إب. 


الجزء التأاسسع ب له  ._‏ پاب الرجعة 


وإلا حلت وإ أفضاها»"بزازية". (فلو وط مُفضاة لا تح له إلا إذا خلت 
يعم أن الوطءَ كان في قبلها ركما لو ترَوجَت .عجبوبي O‏ 


yT‏ 0 ای e‏ ا ر ر 
وطيهاء ولم تبت به حرمة المصاهرةٍ» حتى حل لواطيها ترو ج بنتِها. 
و ٤ o,‏ م ر ا ت SS:‏ 
7" (قوله: وإلا) ۳7/ق۳۱۳/بع آي: بان كانت صغيرة يوطا مثلها حلت للاول لوجود 
الشرطء وهو الوطء في له المتيقن الوحب للغسلل كما يأتي) وإن أفضَاهَا بهذا الوطي لان 
r.‏ م ا و و ر 2 , ا 
الإفضاء حصل بعد الوطء المعتبر شرعا بخلاف المفضاة قبله لحصول الشاك في كون الوطء قي القبل 
أو الدب وهَذا السك حاصل قبل الوطء لا بعد فافهم. | 
(قوله: "برازية") لم ار فيها قوله: وإن أفضَاهَاء نع رأة في "الفتح" و"النهر . 
McK aM, YN u PAu o“ bn 1P T7 ° 0‏ 4 
٣ء‏ (قولة: إلا إذا حبلت إڂ) قال في "الدر المنتقى ": (روقد نظم الفقية الأجل "سراج 
و و 4 # 
الدین ابو بكر علي بن موسى امامل" رهه الله ذلك نظما جيدا فقال: [وافر] 
ره ر ر ھ ر 
وفي المفضاة مسألة عجيبة لائ فن ل رفا غر 


(قول "الشارح": يعم أن الوطء كان في قبلها) فيه أن حبَلها لا بيقن معَه أن الوطءَ كان قي 
القَبْل؛ إذ يحمل أنه ق الدبر وارلا دحل بعضٌ الي في الفرج» اتا سه بن دال 
ذكره في فرجحهاء نعم يظهَرٌ هذا على أن الوطءَ الحكيي كاف في المجبوب. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((أي: سواء حبلت أو لا كما هي قضية إطلاقهء وحينغلٍ ما الفسرق بينه وبين ما إذا وطيءَ مفضاة 
لا تل إلا إذا حبلت؟ ويمكن أن يقال: إذا أفضاها لا ب أن يسبق ماسة جميع الحشفة لباطن الفرج الداحل؛ لعسر 
الإفضاء» بخلاف لضا من قبْل» فتأمل. "ح")). ق۲۰۰ /ب. 

(۲) "البزازية": كتاب الطلاق - الفصل التاسع في الحظر والإباحة ۲٠٠/٤‏ (هامش "الفتاوى الندية")» وقوله: (روإن 
أفضاها)) ليست فيها. 

(۳) المقولة ]١٠١١١[‏ قوله: ((فالاقتصار على الوطء قصرر إخ)). 

.٠٠/٤ "الفتح": كتاب الطلاق - باب الرَحَعَّة - فصل فيما تحل به المطلقة‎ )٤( 

(ه) "النهر": كتاب الطلاق - فصل فيما تحلٌ به المطلقة ق ۲٠۲/أ.‏ 

)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الطلاق _ باب الرَّجْعّة ٤٠۸/١‏ (هامش "ممع الأنهر"). 


قسم الاحوال الشخصية . _ ۸ ._ .. _ حاشية ابن عابدين 


فإنها لا تل حتى تبلل لوجود الأحول حكماء حتى يشت السب "فح ". 
فالاقتصارٌ على الوطء قصور الا أن عَم بالحقيقي والحكمي. 
(والإیلاج ف محل البكارة O TNE e‏ 


إذا حرمت على زوج وحلت فان ا 
لك أن ذالكَ الوطء منها ا ETE‏ 
فا حَبلت فقد وطعت فرج وو ا 


٤٣٤۸‏ (قولة: فإنا لا تل حتی تحمل إل) هلو العبارة عَراهَا "الصف" في "ال 
ل"البرازية" والذي في "لفت" هَکذا: ((فلا تج بسحقِه ۹ تمَل))» ثم قال: ((وق 
ا لو کان جبوبا لَمْ تل فان حلت NTO‏ لول عند "ابي يوسف" خيلافا 

"مدا اه 

]14۳64[ (قولة: 2 بٹ) برفع (یثبت) على أن (حتی) ابتدائة. 

١١٠٠ء‏ (قول: فالاقتصارٌ على الوطء قور إل أي: اقتصار اتون على ولم حتی 
غا ا د ا e‏ > وقال "الر حي" عل را مع أنه هو 
لذي عليه التون والشَرُوح ويشهد له حديث العسيلة الذي بت به الحكم وما يسك به رواية 


عن "بي يوسض'"' لم تعتمد» فتزجيحها على ما هو المذهب هو القصور)) اه. 


.أ/٠١١ "المنح": کكتاب الطلاق ۔ باب في بيان أحکام الرَجْعّة ۱ /ق‎ )١( 

(۲) "البرازية": كتاب الطلاق - الفصل التاسع ف الحظر والإباحة ۲٠۲/٤‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 
(۳) "الفتح": كتاب الطلاق _ باب الرَجْعّة - فصل فيما تحل به الطلقة .٠٠/٤‏ 

.أ/٠١١‎ ق/١ "ا لمنح": كتاب الطلاق - باب في بيان أحكام الرَْحْعّة‎ )٤( 

(ه) تقدم تخريجه في المقولة .]١١١١١[‏ 


لزه اقام ب س 8 ن ي ااب الرجة 


والموت عنها لا) كما قي "القنية"") OD‏ 


قلت: لکن حَرَمّ به ني "الخانيًة" وغیر ماو ذا ي "الف" کا عل و و 
"الريلعي"” عن N SET‏ في "البدائعم") وهذا فيد اعتماد قول "أبي 
يوسف" عَم الأوحَةٌ قول "محمد" و"زفر"» ولالتافيه ثبوت السّب؛ فإنه يعمد قيام الفراش وإ 
َم وح وطءٌ حقيقة والتحليل يمد الوطءَ لاجر العقا انيت لس فإنةُ جلاف الإجماع 

کم تقدَمٌ ویلرمٌ على هذا ثبوت التحايل تزوج مشرقي عغربية حايّت بوا لستة أشهر بوت 

نسب مع العم بعدم الوط وماذاك إلا لكون السب مما حال لإثباتِه بمَا أُمكَنَ ولو توهما؛ 
عملا بنص: ((الولد للفراش)) وإقامة للعقد مقَامٌ الوطي كاخلوة الموج للودق وأا التحليل 
٣/ق؛ ۳١‏ فقد شدَّة الشّرع في تبوته؛ ولذا قالوا: إل شرعيتة لإغاظة الرّوج عُويل بمَا يض 
حينَ عمل أبغض مانيَاح؛ فلا اشترطوا فيه الوطءَ الموحب للغسال بإيلاج الحشَفَةٍ بلا حائل تي 
امحل امتيقن؛ احترازا عن لضا والصُغيرة يِن بالغ أو مرق قادر عليه بعَمَارٍ صحيح لافاس 
ولاموقوف ولا ملك عین. 

(NEF011‏ (قولة: والموت عنها لا) أي: لو مات عنها قبل الوطء و للاُوّل وإ كان 
الوت كالدحرل ف ااب الحنة تقر الله ال 4 أن الط الوط 


)١(‏ "القنية": كتاب النكاح - باب فيما يتعلق بالتحليل ونكاح المطلقة ق ۳۷/ بتصرف. 

(۲) "الخانية": كتاب النکاح ۔ باب في الحرمات - فصل في مسائل النسب ۳۷۲/١‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 

(۳) "الفتح": كتاب الطلاق - باب الرجعة - فصل فيما تحل به الرجعة .۳٠/٤‏ 

.۲١۹ ۲۰۸/۲ "تبیین الحقائق": کتاب الطلاق - باب الر حع‎ )٤( 

(ه) "البدائم": كتاب الطلاق - فصل: وأما شرائط جواز الرجعة - فصل: ومنها أن کون النكاح الثاني صحیحاً ۱۸۹/۳. 

)١(‏ المقولة ]١٤١١۲١[‏ قوله: ((حتى يطأها غيره)). 

(۷) أحرحه مسلم( )١ ٤١۸‏ كتاب الرضاع - باب الولد للفراش» وتوقي الشبهات» والنسائي ۱۸١/٦‏ كتاب الطلاق - 
باب التغليظ في الانتفاء من الولدء وابن ماحه )۲٠٠١(‏ کاب النکاح ‏ باب الولد للفراش وللعاهر الحجر» 


جعم من حدیت أبي هريرة»› وي الباب عن عمر» وأبي أمامة› وعائشة» وعبد الله بن مسعود رضي ا لله عنهم. 


o4/۲ 


قسم الاحوال الشخصية  _‏ ٠ا‏ _ _ __ حاشية أبن عابدين 


و کا 1 . e‏ وني ال 0۳ زرو کانة ٤‏ ا 8 8 ل ف "الت 7 
ان کون الإيلاج موجبا للغسل» وهو التقاء الختانين بلا حائل يَمنع الحرارة 
E OO RE‏ 


[Eo]‏ (قولة: واستشکله ال اله يرحع لی الإحلال الفهوم من قول 
E‏ وأصلٌ الإشكال لصاحب "البحر"» فإنةُ قال بعد كر هَذا الفرع: (رمَعَ أنه 
قل في "حيط" من كناب الطْهارةٍ أنه لو أتى امرأة وهي عذراءُ لا عمل عليه مالم نزل؛ لان 
EP,‏ يِن مُوَارَاة الحشتَفع) اه. أي: ولا ا إلا الوطء الو حب للغسل» ا 
وأجحاب "ال ا و"السائحا: ني" بحمُلِ ما فى "القنية" على ما إذا أزال لک ة بقرينة الإيلاج؛ 
فان لایکون بدونی وفیه: أن ا "القنية"" هَكذا: (رإذا اوج إلى مكان البكارة))» وحَمْلْ 
(إلى) على معنی (لي) بعید. 
[ مطلب: ما ينفرد به صاحب "القنية" لا يعمد عليه ] 
ثم لايخفى أن ماينفرد به صاحب "القنية" لايعتمَدٌ عليه كيف وهو حالف لِمّا في المشاهير 


(قولة: وأحاب "المي" و"السائحاني": بحمْل ما في "القنية" على ما إذا أزال البكارة بقرينة الإيلاج إل 
ف "السندي": ((إنما يكون أي: الإيلاج في محلها إذا أزاهاء ومع بقائها لا کون في علها؛ إذ يستحيل حلول 
حالین ي محل واحل))» وهو لم يقل: والإيلاج بل في محلهاء أي: بعد إزالتِهاء تہ قال: ((وعلی تقدیر 
أل تسسحة "القبة": : إل محل البکارة مک أن 7 تجعَل إل .۔ععنی: في أ أو الغاية داحلة في المي دفعا لالاشکال)). 


() المبح": كتاب الطلاق _ باب الرحعة ١/ق‏ ١١٠/أ.‏ 

(۲) "النهر": كتاب الطلاق - باب الرجعة - فصل فيما تحل به المطلقة ق ۲۳۲//. 

(۳) 'تبيين الحقائق": كتاب الطلاق - باب الرجعة - فصل فيما تحل به المطلقة .۲١۸/۲‏ 

)٤(‏ في "د" زيادة: ((قوله: او ا "الشرنبلالية"» ثم قال: والصراب أنه ا داق شرح 
الزاهدي. مدني)). ق۲۰۱/. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق _ باب الرجَعة .1۲/٤‏ 

.٠۷١/١ "ط": كتاب الطلاق _ باب الرجعة‎ )١( 

(۷) "القنية": كتاب النكاح ات ا يتعلق بالتحلیل ونکاح المطلقة ثلا ق۷ /. 


الو الاش س حه ١‏ س يجي اة 


إلا إذا ات نتش وعيل ولو في حيض ونفاس وإحرام وإن كان حراما وإن م ينزل؛ 
أن الشرط الذوق لا الشبع. 

HMH »‏ 1 ت ف 

قلت: ويي اجتبى : ((الصواب حلها بدحول الحشفة مطلقا))› E‏ 


(TD 1 OMe 1‏ 
کقول افداية" : ((والشرط «(zy‏ وقول الفتح : ))2 بی کونه عن قوةَ نفسه ه وإ کان 
قرفا ةة إذا کان جد حرارة امحل)) الى ار ما يأټي“ عن "اتبيين" > وکذا مامر عن 
"البزازية"» ومسألة الفضاة. 

وبع اعتراف "الصنف" بإشكاله ما كان ينبغي له عله متنا. 

۲۳ء (قولة: لا إذا انتعَش وعيل هدا 0 يذكره في "التبيون"» نعم ذكرة في "الف" 
و"النهر""» والظاهر أن الاستفناء منقطلم؛ لأ الانتعاش لاتتهاض؛ والمراد به وبالعَمَل أن يكون له 
نوع انتشار يحصل به إیلاجٌ کیلا يكو منرلة إدخحال رة في 8 فان E‏ لايحصل به التقاء 
الختانين؛ ولا قال بعد ذلك في "الفح "“: ((خلاف مَنْ في آله فور وأو َا فيها حقى التقى 
الختانان فإنها تل به. 

٠٠٣٠١(‏ (قولة: ولو في حيض إل الأولى حذف هذه الحملة مِنَ لن وذك رها عند قول 
"الصف" حى بها غر 

[140٥7‏ (قولة: مطل أي: سواء كان الإيلاج مْسَاعَدَةٍ اليد أو لاء وعبارة "الجتبى": 
)9( "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب الرجحعة e‏ 
(۲) "الفتح": كتاب الطلاق - باب الرَحَعَّة - فصل فيما تل به المطلقة .٠٠/٤‏ 
(۳) ف النسخ: (ا)» وصرحنا بو للإیضاح» والمقصود ما يأتي في الشرح من عبارة "التبيين"ء واعلم أن عبارة "التبيين" 

انتهّت عند قول "لار ":( الختانين )» وما بعدها من "الفتح". 

)٤(‏ انظر "الدر" في الصحيفة نفسها. 
(ه) المقولة ]١٤١٤۸[‏ قوله: ((فإنها لا تحل حتى تحبل إ)). 
(1) "الفتح": كتاب الطلاق - باب الرحعَة - فصل فيما تحل به المطلقة .٠٠/٤‏ 
(۷) "النهر": کتاب الطلاق - باب الرجعة - فصل فيما تحل به المطلقة ق ۲۳۲/أ. 
)^( : كتاب الطلاق - باب الرجعة ‏ فصل فيما تحل به المطلقة .٠۳/٤‏ 


)٩(‏ في "م": ((من هنا)) بدل (رمن البين)). 


قسم الاحوال الشخصية .س ١‏ ._ حاشية ابن عابدين 


لك في "شرح المشارق" ل "ابن مَلكٍ": ((لو وطفها وهي نائمة لا يله للاول؛ 
لعدم ذوٴٌق العسيلة))» وينبغي أن کان الوطء في حالة الإغماء كذلك e‏ 


((وقیل: إيلاج ا القاني بيده ا وقیل: إذا م تنتثرر آ اشا بيده وأو يدها أو کان 
الذكر اشا لايحلهًا بالإيلاج» و والصّواب لأنة تعلق بحول الحشفة). اه. وأقره فى 
الشرنبلالية" وهو حلاف مامشی عليه ۳/ق٤‏ ٣با‏ "الريلعی' و ابن همام وصاحب "النهر" 
كما مر وفيه: أن الجل معلق بذوق العستيلة كما علطت فتأمل. 
ا کتاب "شرح المشارق" ليس موضوعا لتقل الذهب] 

قر لکن في ا ق ا فی أن هذا لكاب ليس موضوعا لتقل 
المذهب. وإطلاق اتون والشروح برد PDL E‏ الائ 
إذا ود لل يحب عليه الل وكا الْْمَى عليه مح أ حروج الي لابُوحة للام وحود 
اللذى و الادقا که أنه ربا حصلّت وذَِلَ عنها يقل الوم والإغماي وقد تقدَم 
أن انون يلاء انون فوق الإغماء والتوم "رحمي". 

قلت : ورایت ف معراج اج الدراية": ((ووطء النائة ا ا وف أحد 
قولي "الشافعي")) اه. هَكذا رأيتة في نسحةٍ سقيمة راح نسخة أحرّى ثم RE‏ 
اا كرا فا ا و : إل إيلاج الشيخ اقاس لايا مالم ينتعش ويعْمَلٌ - 


َء 6 ك م 2 2 4 
(قولة: لكنْ إذا قلنا: إن إيلاج الشيخ الفاني لا يجلها ما م ينتيش إخ) لا ورود هذا الاسيدراك 
للفرق الظاهر بين حالة ايخ الفاني وبين حالة النوم؛ لوجود اللّذةّ حكما في حالة النوم» تأمّل. 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الطلاق - باب الرَحَعَة ۳۸٠/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

7( ع اا در 

(۳) "مبارق الأزهار": الباب السابع ٠۲۳/۲‏ بتصرف. 

)٤(‏ في "م": ((تری)). 

(ه) في هامش "م": ((قوله: رلك إذا قلنا إل) فيه: أن إيلاج الشيخ الفاني لا يفي لذة أصلاً جخلاف النائي فإك فيه لذ 
کیلاج انظ غابة الأمر أنه بالنوم أو الإغماء بحصل ذهول عنها» ول ام باش تراط تذکرهاء فقو يزم أن 
يكون مله النالم إل غير مناسبي؛ للقرق الحليٌ بين المسألتينء وقد تقدّم له قريبا ما يفيد هذا الفرق)) اه. 


الجزءالتأسع ...س ۴ل باب ‌الرجعة 


(و کره) التزوج للثاني (تحرعا) لحدیث: لعن الله الحلل والحلل له)) AS‏ 


يلرم أ يكوت مله التائ والعمى عليه وكذا في جازبهاء نعَمٌ على تصويب "اجتبى" من 
الاكتفاء بدحول إل لىشفة ك OE‏ الإحلال ف الكل فتأمل 

(7 (قوله: وکره التزوج للثاني) ا ق "البح" لک“ ق "القهستاتي‎ 1 éTo¥] 
عَنِ "الظهيرء: و‎ H1 ((وکره للأوّل والشاني ای ن ل "الحمَوي‎ 
وينبغي أن يراد مرق بل هي اوت يِن الأول ف ر لان العقد ا التحليل إنمَا‎ 
جَرّى بيتهًا وبين الثاني ولرل صاع ي ذلك وب رالا آرلى يى التسبب‎ 
ولفظ الحديث يشمَل الكل؛ فإ (رامحلل ل صدق على المرأة أيضا.‎ 

f0^]‏ 1[ (قولة: حدیث: ون | لله ا محلل وامحلل e‏ باضافة ((حدیث)) 
إلى ((لَعَن))» فهو تىا للمعنى» واا ا الحديث كما في "الفح" : و اله امحلل 


.1۳/٤ "البحر": كتاب الطلاق - باب الرجحعة‎ )١( 

(۲) "جامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل تصح الرحعَة ۳۲۲/۱. 

(۳) "فتح المعين": كتاب الطلاق - باب الربحعة .١۷١/١‏ 

.أ/٠١١۹ق "الظهيرية": كتاب الطلاق - القسم الرابع - الفصل الرابع ف العنين وفيمن يحل على الزوج الأول إِڂ‎ )٤( 

(ه) أخحرجه أحمد في المسند ۸۷/١‏ وأبوداود )۲٠١۷١(‏ قي النكاح باب التحليل» وعبدالرڙق »)٠١۷۹۲(‏ والبزار 
»)۸۲١()۸۲۳()۸۲۲(‏ والیهقي ۲۰۸/۷ من طرق عن حصين وجابر الجحعفي وإسماعيل بن ابي خالد وعبد ا لله 
ابن عون ومغيرة و قتادة وغيرهم كلهم عن عامر الشعي (ح)» وأحرجه احمد ٩۳۰۸۸/۱‏ من طريق ! ا 
أبي إسحاق (ح)» والخطيب في التاريخ ٤۲٤/۷‏ عن خحالد , بن العباس كلهم عن الحارث الأعور عن علي قرغا 
واحتلف على جحالد فرواه أبو أسامة وحماد عن بحالد عن الحارث عن علي موقوفاء احرجه امد ۸۳/۱ والبزار 
(۸۱۹) (۸۲۰) وابن ماحه )۱۹۳۰١(‏ وأبو یعلی )٤٠٥(‏ عن یی وحاضر وخاد وأبي أسامة عن جحالد مرفوعا به. 
وأخرجه الترمذي )۱١١۹(‏ عن أشعث عن عبدالر من عن بجحالد عن الشجي عن جابر وعبن الحارث عن علي مرفوعا. 
قال الترمذي :)١۱۱۹(‏ هذا حديث معلول هكذا رواه أشعث وليس إسناده بالقائم» وجالد من ضعفه أحمد» وقد وهم ابن تير 
فقال: عن جابر عن علي ورواية داود وإ ماعيل وليث عن الشجي عن الحارث عن علي لعن...» وله حكم الرفع وكذلك احتلف 
على حديث ابن عون. وأحرجحه عبدالرراق (۱۰۷۹۳) عن عبد أ لله بن مرة عن الحارث عن ابن مسعودء وأحرجحه أحمد ٤٠١/١‏ 
عن ابي واصل عن این مسعود مرفوعاء وأحرجه أحمد »٤٤۸/١‏ والزمذي »)١٠١١(‏ والنسائي »١ ٤۹/١‏ وغيرهم عن أبي 
قيس عن هزيل بن شرحبيل عن ابن مسعود مرفوعا قال الزمذي: حسن صحیح» وأخرجه ابن ماجه )۱۹۳٤(‏ عن ابن 
عباس وفيه رمعة بن صالح ضعيف» وأحر جه آحمد ۳۲۳/۲ عن عثمان بن محمد عن المقبري عن أي هريرة مرفوعا. 

() 'الفتح": کتاب الطلاق - باب الرحعة - فصل فيما تحل به المطلقة .٠٤/٤‏ 
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(بشر طِ التحليل) ترو تك على أن أحللّك e‏ 
IE ES r‏ 


ار 


"البرازي . ومن لطيف الجيل قو إن حك وجاك SSS‏ 


وامحلل له » وهو كذلِك في بعضٍ ا 

e [é4]‏ بشرطر التحلیل) تأويل للحديث بحَمْل لعن على ذلك» ويأتي تمَام 
الكلام عايه 

N (قولة: وان خلت لول إ) هذاقول الإمام وعن بي يو سف"‎ [EF] 
النکا هني معنى لوقت لاا وعن "محمد": يصب ولايْحلهًا؛ ل ا‎ 
الشرع کم في قتل ال‎ 

۳ (قولة: حلافا لما ز مه مه "البرڙازي") E‏ ((ز وح المطلقَة تفسَهَا مِنَ 
الثاني بشرٴط ان يجَامعَها و ا لحل للار ل» قال ال ناح ارط جائران» ن إذا 
أبى الثاني طَلاقَهًا ابره القاضِي على ذلك وحلت للأوّل)) اه. 

ور واي ا ر ق و 
البيان يو جحد [۳/ق٣٠٣/]‏ في غیره الک کذا في "العناية"» وفي فح القدير هذا 0 
لم يعرف في ظاهر اروایت و أن بعل عليه ولايحكم ‏ هه لأنهُ مع کون ضيف الوت بُو 
عنهٌ قواعدٌ المذهب؛ لأنه لا شك أنه شرط في اكا لا يقتضيه العقت رتوا يطل الوط 
الفاسدة» بل يبط الشرط ویج فيجب بطلان هذا وان لايجبر على الطلاق) اھ 
)١(‏ المعولة ]١٤۳٠۸[‏ قوله: ((وتأويل اللعن إخ)). 
(۲) "المداية": كتاب الطلاق - باب الرَجْعَة ١١/۲‏ بتصرف. 
(۳) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع قي الحظر والإباحة ۲٠۳/٤‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 
)٤(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرحعّة - فصل فيما تحل به المطلقة ق ۲۳۲/ب - .//۲٣٣‏ 
(ه) "العتاية": كناب الطلاق - باب الرَحْعَة - فصل فيما تحل به المطلقة ٠٠/٤‏ (هامش "فتح القدير"). 
() "الفتح": كتاب الطلاق - باب الرَحْعّة - فصل فيما تحل به المطلقة ٠٠/٤‏ بتصرف. 
(۷) ې "د" زيادة: (روتمامه في "حواشي الحموي" من الحیل)). ق۲۰۱/. 


الجزءالتاسع ‏ .س مل بإب‌الرجعة 


أو وأمسكتك فوق ثلاث مغلا فأنت بائنٌء ولو حافت أن لا بطلقها تقول: 


زوحتك نفسي غلی ان افری ید "ر يلعي" وتمامة فى "العمادية" ا 


۹٠‏ (قولة: أو وأمستكتك أي: أو يقول: إن تروجحتك وأمسكتك وهَذا إذا حافت 

إمساكها مطلقاء الأول إذا حافت إمساكها بعد الحمًاع. 
' 1 ق 0 1 2 ا ی 

٤۳۹۳‏ (قوله: ولو حافت ال الأرلى: أو تقول: زوجحتك إل؛ لان اخحیلتین السابقتين 
TENE‏ 

٤۴۹4(‏ (قولة: وتمامة فى "العمادية") حيث قال: ((ولو قال لها: ترو حتك على أن أمرك 

4 مر‎ Jo 7 ا‎ ٣ : 4 ا غ ی ر ر‎ kd 
بيك فقبلت حار النكاح ولغا الشرط؛ لأن الأمرَ إنمًا يصح في الك أو مَضًافا إليهِء ولم يوحَد‎ 
." واحد منهُمّاء بخلاف ما مر فإ الأمرَ صارَ بيِهًا مقارنا لصيرورتهًا منكوحة)) اه. "نهر‎ 
وقدمناه"“ قبل فصل المشيئة.‎ 

والحاصل: أن الشرط صحيح إذا ابتدأت المرأة لا إذا ابتداً الرّحل» ولك الفرق حف 


(قولة: ولكنٌ الفرق حفِي إل لعل وحهة: أنه بقبوله یکو راضیا بجعلِ رأة أمرّها بيدها وجحيزا لة» مح 
أنه لا يملكه حينذاكء بل وقعَ باطلاً فلا يصح قبوله والرّضا به» وحيتيلٍ لم يُصادف الأمرٌ باليد صيرورتها 
منكوحة» بل صادف الرّضا به وقبولة كونها منكوحةء وهذا غير كاف وإذا قيل: إن الروح هو الموحبُ 


.۲١۹/۲ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق _ باب الرجعة - فصل: فيما 2 به المطلقة‎ )١( 

(۲) "ط": كتاب الطلاق _ باب الرَجِعّة .٠۷١/۲‏ 

.|/۲٣٣ق 'النھر": کتاب الطلاق ۔ باب اة - فصل فيما نحل به المطلقة‎ )٣( 

(+) المقولة ]١١١۳١١[‏ قوله: ((صح)). 

(ه) في هامش "م":(( قوله:(ولكن الفرْق حفي) قال شيخنا: لعل وجه هو أن قول المرأة: - على أن نري بيدي - 
لاغ لکونہ قبل النکاح» فلا یور قبول الزوج فيه» وليس صحيحاً موقوفا على الإحازة حتى يكون للقبول تأثيرّ 


فساوی بء الزوج )) اه.. 


ot./ 
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5 بک و كاف ا جل اور افا “ الإصلاح» 
وتأويل اللعن افا طا د لارا EOE‏ 


نعم يظهَرٌ على لقول بان اروج هو وجب اوا وا ف لقاب كذلك تأمّل. 

Ha‏ (قوله: ما إذا اض ذلك) مر قوله: بشرٴط اسیل. 

. (قولة: لایکره) بل تخل ل ق قولهم جيعاء "قهستانی * عن 'اللضمرات‎ (E 

,۷٠ء‏ (قولة: ِقَصدٍ الإصلاح) أي: إذا كان قصدة ذلك لا جرد قَضاء الشهوةٍ ونغوهَاء 

وأورة "السو حي" أن الثابت عادة كالابت نصا أي: فيصر شرط التحليل كأنة منصوصٌ عليه 
في العقد a‏ وأحاب في ((بانه ا الزوج ذلك أن یکونٌ معروفا به 
ن الناس» الال ف فت شال وا مشتهرا بی)) اھ. تمل 
مطلب: في حُكم لعن العُصاة 

[14A]‏ (قولة: وتأويل لعن (k!‏ الأرلى ان قول ور ار لعن إڂ a‏ ا 

"البزازية"» ولاسيّمًا وقد ذكرةُ بعد مامَشّى علي "المصنف" من التأريل المشهور عند علمائتا؛ 


رلو تا اال کا قيلت بعد قولها متضَمنا مقضَمنا؛ لابتداء إيجاب الأمر بيدهاء وقد صادف كوتها 
منکوحة فیصرح» لکن قد تزا مخفا بان ا جواب متضمَنٌ ما في السؤال» فيكون قبولة متضَمنا بعل الأمر ني 
يها حينَ صارَتة منكوحة إلا أله يرد أن اللات الارن لثبوت للك لا يع إلا أذ يفرق بينه وبين الأمر 
اليد فیصیح عله مقارنا دون الطلاق» أو يقال: إن ابلحواب متضم إعادة ما فى السّوال على نسَّمَف فکأته 
ذكر الحواب أولاء ثم ذكر الأمرَ باليدٍ فصادف كوتها منكوحة. 


(۱) في "و": ((أضمر)). 

(۲) في "و": ((بقصد)). 

(۳) ((هو الموحب)) ساقط من "الأصل". 

.٠۲۲/۱ "حامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل: تصح الرحعة‎ )٤( 

.٠٠١/ ٤ "الفتح": کتاب الطلاق ۔ باب الرحة فصل فيما ل به المطلقة‎ )٥( 

)١(‏ "البرازية": كتاب الطلاق - الفصل التاسع في الحظر والإباحة ۲۹۲/٤‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 


NISANE EtranmnuerErEEGvrnuentveNeobneccranaAaASARSNTARENaAMKRESGARNGAQRhAhNAHONCVaAGCKCCCGECLKHCHRNDGOGOGAGACECGGGDEOGR 


ليفيد أنه تأويل آحر وأنه ضعيف قال في "الفتح" : ((وهنا قول آحر وهو أنه مأجحور وإ شَرَط 


مر سر 


لقصدٍ الإصلاح» وتأويل اللْعن عند هؤلاء إذا رط الجر على ذلك)) اه. 


قلت: واللْعنْ على هذا احمل أظهر؛ لان كأحذ الأجرة على علب" اليس وهو حرا 
يقرّبه أنه عليه الصَلاة والسّلام سماه: لتيس المستعا” “» وأورد على التأويل الأول أنه مَعَ اشتراط 
التحليلِ مکروة تحرعاء وفاعل الحرآم لا یستوحب لعن ففاعل المكروء أولى. 

أقول: (٣/ق٠١٣/ب]‏ حقيقة اللعن امشهورة هي الطرد عَنْ المت وهي لا تکوڻ إلا لكافر؛ 
ولا لم تَر على معن لم يُعلَمْ موت على الكفر بدليل وإ كان فاسقا مورا ك "يزيد" على 
العتمد بخلاف نحو "ٳبليس" و "يي هب" و "بي جهل' فيجور» وبخلاف غير العين کالظالین 
والكاذبينَ فيجورٌ أيضا؛ لان ارا نس الظَالينَ» رک و و 
هذا الوصض وص الكافرينَ للتنفير عن والتحذيرٌ منة لا لقصد اللعن على كل فرومِنْهَتا 
بلضی؛ لال لم الواحد الع هتا الام لاوز فکیش کل فرج ر اراد اطا وا کان 
الراة الت لجا قاتا ِن التنفير والتحذير لايلرمٌ أن تكون تلك العصية حراما من الکبائ ڃلافا 


من اط الْعنَ بالکبائر» فإنة ورد العنْ ئي غيرهاء ك ررلعن الْصوّرین)) ورمن ام قوما وهُم لَه 


.٠"د/‎ ٤ الفح : كتاب الطلاق _ باب الرجحعة _ فصل فيما به المطلقة‎ )١( 

(۲) العسب: ضراب الفحل أو ماؤه أو نسله. "القاموس": مادة((عسب)). 

(۳) اخحرجه ابن ماجه )۱۹۳١(‏ كناب النكاح - باب الحلل والحلل له» والدارقطيٰ ٠٠١٠/۳‏ كاب النكاح - والجحاكم في 
الستدرك ۱۹۸/۲ كتاب الطلاق ‏ وقال هذا حديث صحيح الإسنادء وأقره الذهبي» والبيهقي في "السنن الكبرى" 
۷ کتاب النکاح ۔ باب ما اء في نكاح امحلل» والطبراني في المعحم الکبیر ۲۹۹/۱۷ رقم )۸٠١(‏ ولفظ 
الحديث: ((ألا أحب ركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله» قال: هو امحلل» ولعن الله المحلل والحلل له))» 
جميعهم عن مشر ح بن هاعان عن عقبة بن عامر» قال البوصيري في "مصباح الزجحاجحة": هذا إسناد مختلف فيه. 

)٤(‏ أخرجه أحمد "٠۸/١‏ والبحاري )٥۹٩۲(‏ كتاب اللباس - باب مَنْ لعن المصورء و(٦۸١۲)‏ كتاب اليوع - باب 
مو کل الرباء و(۲۲۳۸) كتاب البيوع - باب تمن الكلب» و(۷٤۳٥)‏ كتاب الطلاق ‏ باب مهر البغي وئكاح - 
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کارهون)) ورمن سل سَحمتة)) أي: تغوط على الطريتق» و(المرأة السلتاع)): أي: الي 
ل تحضب يدَيهاء و(رالمراء) أي: الي لاتكتجل و((اللمرأة إذا حرجت ين 
دارهًا بغیر إذن زوحها)) " و((ناکح الید)) و((زائرات القبور)) ومن حَلس وسّط 


- القاصرء وأبو يعلى لي "مسنده" »)۸۹٠(‏ والبيهقي في "السنن الكبرى" ٠/١‏ كتاب البيوع - باب النهي عن ممن 
الکلب» وأبو داود )۳٤١۸۳(‏ كتاب البيوع - باب ني أمان الكلب» وابن حبان )٥۸١۲(‏ كتاب الحظر والإباحة ‏ 
باب الصور والمصورين. كلهم من حديث أبي جححيفه ظف. 

)١(‏ أحرجه الرمذي )۳١۸(‏ كتاب أبواب الصلاة - باب ما حاء فيمن أمٌ قوما وهم له كارهون» من طريق محمد بن القاسم عن 
الفضل بن دهم عن الحسن قال: معت أنس بن مالك قال لعن رسول الله ل .. فذكره» وقال: حديث أنس لا يصح؛ 
لأنه قد روي هذا الحديث عن الحسن عن التي ڳلل: مرسل.وحمد بن القاسم تكلم فيه أحمد بن حنبل وضعفه ولیس 
بالحافظء وأحرجه البيهقي ۱۲۸/۳ كتاب الصلاة - باب من ام قوما وهم له كارهون» من طريق الحجاج عن قنادة عن 
الحسن مرسلا وعبد الرزاق عن معمر عن قنادة مرسلاء وليس فيه لفظ ((لعن)) واي الباب عن ابن عباس» وطلحة» وعبد 
الله بن عمروء وأبي أمامة. 

(۲) أخرجه الحاكم ۱۸١/١‏ ولفظه: ((من سل سخيمته على طريق عامر من طرق المسلمين فعليه لعدة الله واللائكة والناس 
أجمعين))» والطراني في "الأوسط" )٠٤۲١(‏ وفي "الصغير" »)۸١١(‏ والبيهقي ف "السنن الکبری" ۹۸/۱ كتاب 
الطهارة باب في عن التحلي في طريق الناس وظلهم» من حديث محمد بن عمرو الأنصاري عن محمد بن سيرين عن 
أبي هريرة مرفوعاء قال ابن حجر في "التلحيص" ٠٠٠١/۳‏ وإسناده ضعيف. 

(۳) أحرحه الديلمي كما في الكنر 7 ونحره الخطیب ٠‏ وفيه: إبراهيم بن هدبة كذاب وأورده 
الشوكاني في "الفرائد اوغ ف عن اس فرعا 

.۲۷۱/۱ تقدم تخریجه‎ )٤( 

›۷۸/ ٤ الإحسان والبيهقي‎ )۳٠۷۸( وان حبان‎ )٠١۷١( وابن ماحه‎ »)۱۰٥٦( احرحه آحمد ۳۳۷/۲» والترمذي‎ )٥( 
کلھم فی ابلناثر من طریق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا قال الرمذي: هذا حديث حسن صحيح.‎ 
)١۹۱( والطرراني‎ »۳۷٤/۱ والحاکم‎ »)۱٥۷٤( وابن ماه‎ ۰۳٤٥/۳ وابن أبي شيبة‎ ٤٤۳/۳ وأحرحه أحمد‎ 
من طريق عبدالرحمن بن بهمان - وفيه حهالة - عن عبدالر من بن حسان بن‎ )۲۲٠۸( والبيهقي وأبو نعيم في المعرفة‎ 
ثابت عن أبيه طه مرفوعا.‎ 
في الصلاة: باب كراهية أن‎ )۳۲١( ف الحناثر باب زيارة القبور و الترمذي‎ )۳۲۳١( وأحرجه امد ۱۸۷۰۲۲۹/۱ وأبوداود‎ 
وابن حبان‎ )٠١١١( في اناز باب اتحاد السرج على القبور» وابن ماجه‎ ۹٤/٤ يتخحذ على القبور مسجدا والنسائي‎ 
وغیرهم من طريق محمد حُحادة عن ابي صا حدٹ بعدما کر عن ابن عباس مرفوعاًء قال‎ ۳۷٤/۱ والحاکم‎ »)۳۱۷۹( 
الرمذي: هذا حديث حسن» وجزم بان آبا صالح هو باذام. وهو وإن كان صالحا إلا أنه تغير بعدما كبر وبذلك جزم‎ 
الحاکم و لم پصححه إلا بالشواهد إلا أ ابن حبان ادعی أنه ميزان ۔ فإن کان كذلك فهو ثقة لکنه بعید وا لله أعلم.‎ 


الاش م نے ا ر ت ایا جا 


eaunaceanounheanmseanaunsgacuunnandQtanaanocnaasnccRGSۍanAADGAAHVSHEDOVOCOCCYOVENVVGCDGKbDGHHGLGEHRVVHEGALDH#‎ 


الحلقع) وغير ذلك ومنة مَاهُناء هَدَا ما ظْهْرَ لي» لکن شك على منم لعن العيِنِ مشروعية 
لمان ونیو عن معن نعم حاب بان علق على 5 تقدیر کون کاذباء لکنۀ لاخرج عن لعن 
معين» تأمَل. 

ثم رايت في لعّان "القهستاني" قال: ((اللعْنْ في الأصل: الطرد وشرعا في حى الكفار: 
a N SEE a a‏ 
"البحر": ((فإن قلت: هل يْشرَع لعن الكاذب المعين؟ قلت: قال في "غاية ليان" مِنْ باب العدّةَ: 
وعن "ابن مسعودا ا قال: من شاءَ باهاتة› والباهة: املاعنة وکال يقولون إذا احتلقوا ٤‏ 
شيء: هة الله على الكاذب مناء قالوا: هي مشروعة في زمانفا أيضا)) اه. وعَنْ هدا قيل: إن 
المراد باللعنِ في مثل ذلك الطرد عن متازل الأبرار لاعَنْ رحة العريز ز الغفارء وقيلً: إن الأشبة أن 

حقيمة حقيقة اللعن هتا لست عقصودة» بل المقصود إظهارٌ خا : الحلل ا شر واحلل له 

بعد مَضاحَعَة غيرو وعَرَاه "'القهستاني" إلى "الشف" ثم قال: (روفيه كلا ا اه. 


وغل وحهة أنه لو كان كنك لايارَمٌ كونة مكروها تحرعا. 


(۱) احرحه ابو داود(٣۸۲٤)‏ كتاب الأدب - باب الجلوس وسط الحلقة» والبيهقي في "السنن الکبری" ۲۳٤/۳‏ - 
٠‏ كتاب الحمعة - باب كراهية الجلوس ف وسط الحلقة» والترمذي(۳١٠۲۷)‏ كتاب الأدب - باب ما حاء في 
كراهية القعود وسط الخحلقةء» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(۲) "حامع الرموز": کتاب الطلاق ۳۳۳/۱. 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق .٠١۷/٤‏ 

)٤(‏ أخحر حه ابو داود(۷١۲۳)‏ كتاب الطلاق _ باب في عدة الحامل» والنسائي ۱۹۷/١‏ كتاب الطلاق _ باب عدة 
الحامل المتوفی عنها زوحهاء وابن ماحه(۳۰٠۲)‏ كتاب الطلاق . باب الحامل يتوفى عنها زوجحها إذأ وضعت 
حلت للأزواج. لائتهم بلفط: ((من شاء لاعنته))» وأورده الزيلعي في "نصب الراية" ٠٠۹/۳‏ كتاب الطلاق _ 
باب العدة» وذکره ابن حجر ف "الدراية" ۲۷۸/۲. 

.٠۲۲/۱ "جامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل تصح الرّجْعَة‎ )٥( 

)١(‏ ني "ب" و"م": (رف)) بدل (رلی)). 

(۷) "كشف الأسرار": الحقيقة وابجاز - باب معرفة أحكام الخصوص .۲٠١/۱‏ 


قسم الاحوال الشخصية . . _ ۷١‏ ._ حاشية ابن عابدين 


ثم هذا كل فرع صحة النكاح الأول حتى لو كان بلا ولي بل بعبارة اللرأة أو 
لفظر هبةٍ أو بحضرة فاسقين» ثم طلقَها ثلاث وأراة جلها بلا زوج يرع الأمرَ لشافعيء 


]14۳14[ (قولة: ٹم هذا کک أي: کل مام من لوم التحلیل بالشروط المارّة وكرَاهَة 
التصريح بالشرط. 

rial, والراا صخت باتفاق‎ ١ ي "نهر‎ E (قولة: فرغ صححة لنکا) کدا عبر‎ OA 
الأئمة اة عفدا قر وة ما ن ان ل اتسد او ما لايلزم‎ 
اتحليل» بل تل بدونه وإ كر وهل تقل دَعْواه الفساة عندنا لإسقاط التحليل؟ م أره الآن» نعم‎ 
بأتي آحر الباب: أنه لو اذَعَى بعد اثلاث أنه طلْقَها واحدة قبل وانقضّت عذنها لايصدقان‎ 
وستاتی“ ا في العدة» وتأتي هناك حادثة الفتوى في ذلك فراحعها.‎ 

١١۷٠ء‏ (قولة: أو بحضرة فاسقين) أي: تَحَمَى فسقهماء وإلاً فظاهر العدالة يكفي عند 
"الشافعي"» فافهم. 

مطلب في حيلة إسقاط التحليل کم شافعی بفساد النكاح الأول 

[YEVY]‏ (قولة: رفع الأمر لشافعی (k!‏ آقول: الذي عليه العمل عند الشافعية هو ما حرره 
E‏ : ((مِن أن الحاكم لا یکم شح النکاح E‏ التحلیل)) 
و زان الزوحين لواف اا ا د تكاج تلفت لذلك بالنسبة 
او لأنه حو اله تعال» نعم يجوز فما العمل به باطاء لكل إِذاعَلِم بهما الحاكم 
فرق بينهما))» ثم قال في موضع آخحر: ((وحينئلٍ فمن نكح مُختلفا فيه فن قل القائل بصحييء 
)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ۔ باب الرَحْعَّة - فصل فيما تحلٌ به المطلقة ق ۲۳۲/ب. 


(۲) في "د" زيادة: ((أي: قوله: يرفع الأمر لشافعي؛ إذ لو كان غير صحيح عندنا لا احتاج لذلك)). ق۱٠۲۰/ا.‏ 
(۳) المقولة ]١١١١١[‏ قرله: ((حرج الفاسد والموقوف)). 


5 e 
قوله: ((فلو مضيها معلوماً عند الناس)).‎ ]١١١١١[ (ه) المقولة‎ 

(1) "تحفة امحتاج": كناب النکاح- باب ما يحرم من النکاح ۲۳۳-۲۳۲/۷ بتصرف (هامش "حواشي الشراواني" و"العبادي'). 
(۷)"تحفة المحتاج": كتاب النكاح - باب ما يحرم من النكاح ۲٤١/۷‏ (هامش "حواشي الشراواني" و"العبادي"). 


o 41/۲ 


الجزءالتاسع ‏ .س إل باب ‌الرجعة 


coersrrirrrenderrgdoevvnporrandaaanananaddnacansanhareocrnnadanvhAdnHQCcrhOontErnnrpDanpnéQvnoeocseceéguenecerunrrsréGtaw 


و حکمَ بھا من براها ثم طاق ثلا ا له تقلیڈ من یری ُطلانه؛ لأنه تلفق 


للتقليد ف مسأل واحدة» وهو متنع قطعاء وإب انتفی التقليد والحكم | یحتج لحل نعم تعن 


أنه لو اذَعَى بعد الثلاثِ عدم التقليد م يبل منه؛ لأنه يريد بذلك رفع التحليل الذي لَرْمَةُ باعتبار 


ظاهر فعله» وأيضا ففِعْل اللكلف صان عن الإلغاء لا سيّما إن وق منه ما صرح بالاعتداد به 
کاتطلیق ثلا هنا)) آھ. ۰ 

والذي ترز من کلاميه: أن اروج إن عل بفساد النکاح اا ب ار 
بھا حاکم يراها لا سقط التحليلء وإلا سقط وله تجديد العقد بعد الفلاث ديانة وإذا عَم به 
الحاكم فرق بينهُمَاء ولو اذَعَى عدم التقليد صل الحاكم وإذا عَلِمْتَ ذلك علمت أنه لا فائدة 
في قول "الشار ح" تبعا لغیره: رقع الأمرٌ لشافعي))؛ إذ لا تحكم الشافعي بسقوط التحليل» 
رابت ابی لکن قال "ابن قاسم" E‏ : (( إن له تقليد "الشافعي" والعقد 
بلا مُحلل؛ أن هذه ق ار فلا لى ما م يحكم بصحة التقليد الأول حاكم)) اه. 

قلت: لكن هذا في اليائة؛ إما لت من أن الحاكم برق يينهما إذا عَم به؛ لان التحليل 
و شيخ الإسلام "زكري" في E‏ ((بأنٌ الرّوجحين لو احتلفا 
في السكّى ومهر المفلء وأقيمَت بينة على فساو ينبت مه المثل» ويسقط التحليل تبعأ)) اه. لكن 
ق۹٣٣‏ بع استظھر ابن ی ' عدم u‏ و الله أعلم. 

فن قلت: بعكن الحكم ا "محمد" باشاراط الول. 

قلت: لا بمکن في زماننا؛ لأنه حلاف العتمَدِ ف المذهب اا ارو با لحکم بأصح 
الأقوال» على أنه تقل ني "التتار حانية ": ((أن "شيخ الإسلام" سيل: هل يصح القضاء به؟ فقال: 


)١(‏ انظر "حاشية التحفة": كتاب النكاح - فصل فين يعقد النكاح وما يتبعه ۲٤١۰/۷‏ بتصرف. 
(۲) م نعثر عليها في شرح المنهج . 

(۳) "تحفة امحتاج": كتاب النكاح - فصل في ار کان النکاح وتوابعها ۲۳۲/۷. 

)٤(‏ "التاترحانية": كتاب الطلاق - مسائل رفع اليمين بالطلاق المضاف ٩۱۹/۳‏ بتصرف. 


قسم الاحوال الشخصية ._.. س ل۷ .. . _ حاشية أبن عابدين 


| ر 


وفيها: ((قال الروج الثانى: کان ا 0 أو 1 u‏ بها وکا 
لا أدري» فاا "محمد" ون شرَط الول لكنه قال: لو طلقَّها ثم أراد أن يتروجحَها فإني أكرَهُ له 


ذلك)) اھ أف فان أفظ (SY)‏ قد يستعمل ا ف 0 

٠٤۳۷۳‏ (قوله: فيقضي به) أي: بجلها للأوّلء وقولة: ((وببْطّلان النكاح)) عطف سب 
على مس فان قضاءه بطلان افكاح الأول سبب e‏ با زد آخحر. اه ا 

وإغا ذكرَ القضاءَ لتصيرَ الحادثة الخلافة كالُحمَع عليهاء > 'ط'. وقدمنا“ فی باب و التعليق 
ما ينبغي استذکاره هناء ولا ا 

۴۷4 (قولة: أي: في القائم والآتي لا في المنقضِي) عبارة "البرًازية"“ على ماف 
ال روه ا اظ ان الوط ق النکاح الأول كان حراماء وأ قى الأرلادِ حبا؛ لان 
القضاءَ اللاحق كدليل النسخ يعمل في القائم والآني لا في النقضي)) اه. أي: لأ ما مَضّى كان 
يتا على اعتقاد اليل تقليدا لمذهب صحيح» وإغا رمه العمل لاه بع الحكم المازم» كما لو 
نخ حکم إلى خر لا بار منه بُطلان ما می ومثلة ما لو تغير رأي المجتهدي واوا 
حنفي وم ینو وصلّی به اله ثم صار شافعيا بعد حول وقت العصر ا غا الوضوء باليّة 
دون ما صلا به . 


(قول کک ويها ال اروج اي کان - أو م أدحل بها وكذَة فالقول ها إل) 


(۱) تي "و ؛ ((والآن)). 

(۲) "ح": کتاب الطلاق - باب الرَحْعّة ق۰ ١/١۹‏ باحتصار. 

(۳) "ط": کتاب الطلاق ۔ باب الرجْعّة ۱۷۷/۲ بتصرف. 

(+) المقولة ]١۳۸٤١۷[‏ قوله: ((يبطل بزوال الحل)). 

)١(‏ "البرازية": كتاب النكاح - الفصل النامس في الأكفاء ١٠۷/١‏ رهامش "الفتاوى اهندية"). 
)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق - باب الرّجْعَة - فصل فيما نحل به المطلقة ق ۲۳۲ /ب. 


الجزء التاسع ‏ .د ل۷ باب الرجعة 


فالقول هاء ولو قال الروج الأول ذلك فالقول له))» أي: في حق نفسيه. 
(والرّو ج الثاني يَهِدِمٌ بالدحول) فلو لم دحل م يهلم اتفاقاء "قنية"٠ a‏ 


٠٤۳۷٠(‏ (قولة: فالقول ها) كذا فى "البحر"» وعبارة "البرازية": ودعت أن الشاني 
حامعّها وأنكرٌ الجحماع حلت للأول» وعلى القلّبِ لا)) اه. وملةٌ في "الفتاوى اندية") عن 
'النلاے ٠,"‏ ۰ 

ویٌخالف قوله: ((وعلی القلْب لم) ما في "الفتح" و"البحر": ((ولو قالت: دحل بي 
الثاني» والثاني منك فالعتبرٌ قولّهاء وكذا ف العكس) ا فتأمّل. 

114۳۷۹7 (قول: فالقول له) أي: في حق الفرقق کأنه طلقهاء لا ي حقها حتی تحب ها 
تصغ الس أو ماه إن دعل به "بر 


[YET]‏ (قوله: والروج الئانى) أي: نکاحه» ا 


(قولة: ويُحالف قولة: وعلى القلب إلخ) لا مُحالفةء فإنا قد اعتبّرنا قولّها قي الدحول فحلّت» وني 
عديه فلم جل تأمّل. 


)١(‏ "القنية": كتاب النكاح - باب فیما يتعلق بالتحليل ونکاح المطلقة ق۳۷/ بتصرف. 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق باب الرجعة .٦ ٤/٤‏ 

(۳) "البزازية": كتاب الطلاق - الفصل التاسع في الحظر والإباحة ۲٠۲/٤‏ (هامش "الفتاوى اههندية"). 

(4) "الفعاوى المندية": كتاب الطلاق ‏ الباب السادس في الرحعة وقيما تح به المطلقة وما يتصل به - فصل فيما تح 
به المطلقة وما يتصل به .٤۷٤/١‏ 

(ه) "حلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق - الفصل التاسح ف الحظر والإباحة ق۹١٠/ب‏ نقلا عن نكاح "الأحناس". 

)١(‏ في هامش "م": (( قوله: (ويخالف قولة: وعلى القلب لا إلخ) لا يخفى أن قول البرازي: ((وعلى القلبٍ لا)) معناه 
أنه لو اذعى اروج الثاني الحماع» وأنكرتة لا حل للأرّلء فهذا اعتبارٌ لقوها كالمسألة الأولىء وحينفاٍ فلا خالفة 
بين ما في البزازية" و فان قول "الفتح": وكذا في العكس» أي: الحكم في مسالة العكس كالحكم في 
الأصل من اعتبار قول المرأة» فيكون قوله: وكذا في الکن مارا لقول البرازي: وعلى القلبٍ لا )) اه. 

(۷) "الفتح": كتاب الطلاق - باب الرجعة - فصل فيما تحل به الطلقة .٠۸/ ٤‏ 

(۸) "البحر": كتاب الطلاق - باب الرحعة .٦٤/٤‏ 

(4) "البحر": كتاب الطلاق - باب الرجحعة .1٤/٤‏ 

.//۲٣٣ق "النهر": كتاب الطلاق - باب الرَحْعَة  فصل فيما نحل به المطلقة‎ )٠١( 


قم الأحزال الف س ت ۷١‏ ب ي جاشية اين غايدين 


(ما دون الثلاث أيضا) أي: كما يَهِدِمٌ الثلاث إجماعا؛ لأنه إذا هدم الثلاث فما دونها 
اول حلافا ل "محمد" فمن طلقت دونها وعادت إليه بعد آحر عاذت بشلاثٍ لو 
حرة وثنتين لو أَمَة وعند "محمد" وباقي الأئمّة عا بقي» وهو الحق» "فتح"» e‏ 


مطلب: مسالة ادم 
4۳۷۸ (قوله: ما دون الثلاش) أي: يُهدِم ما وقع E‏ الطلقتين» E EE‏ 
لم یکونا» وما قیل: E N‏ 
"اندي" أفادةُ فى "اللي "”. 
]14۳4[ (قولة: أي: كما يهدِم لثلات لقوله: ((أيضا). 
(۳۸۰ (قول: لأنه إل) جواب عمًا قال "حم ": من أن قولهُ ھان #حیتنکح روجا 
عير [البقرة- ]۲١ ١‏ جيل غاية لانتهاء ا حرمة الغليظة فيهدِمهاء وابحواب: أنه إذا هدَمَها يَهِدِمٌ ما 
دُونها ۴ /ق ۷٠۳ا‏ بالأول» فهو ما ّت بدلالة النص ومام مباجث ذلك في ک الأصول» 


ا 2 


2 ره 1 MM He‏ ت 11 f 1t 1 BS orl HAM‏ 
وقولهما مروي عن ابن عمر و ابن عباس » وقول حم" مروي عن "مر" و" علي" و آبي بن 


کعبو" وران ہن الحصین' کما في "لن" . 

٤ (قولة: وهو الح) ليس هذا في عبارة "الفتح"» بل ذكَرَهُ في "التحرير وتبعَهُ‎ ٠٠۴۸١١ 
بعدّما أطال في الكلام من الاين (رفظهر أن القول ما فال "ا"‎ ٠" "النهر ا عبارة "الفتح‎ 
وباقي الأمَة الاق ولقد صدَق قول صاحب "الأسرار": ومسالة يحالف فيها كيار الصحابة‎ 


(۱) في "ب": ((فيمن)). 

(۲) "النهر": كتاب الطلاق - باب الرَحَعَة ‏ فصل فيما تل به المطلقة ق٣٠۲/أ.‏ 

)۳( 'الفتح": كتاب الطلاق _ باب الر عة ۔ فصل فيما غل په المطلقة ld:‏ 

._۲ ٠١ص "التحرير": الفصل الخامس قي الحقيقة واجاز - مسائل الحروف - حروف العطف - مسألة (حتى)‎ )٤( 
./۲ ٣٣۳ق (ه) "النهر": كتاب الطلاق  باب الرَحْعَة - فصل فيما تح به الطلقة‎ 

Vf "الفتح": كتاب الطلاق _ باب الر عة ۔ فصل فيما ل په الطلقة‎ (Y 


الجزء التاسح ب ب ا 006٠‏ ج او ب اا اله 


وأقره ا کغیره. 


(ولو أحبَرّت مطلقة الثلاث عضي عِدتِه وعِدة الزوج الشاني) بعد دخحوله 
(والمدة تحتملة حار“ ل أي: للأرّل A O‏ 
عور فقھها ر a‏ 

[4۳۸۲] (قو ل وأقره ل کغیر و) أي: كصاحب 'البحر ۳ 'النهر ا "لمقدسي" 
O a E‏ 
انون على قول "الإمام' > وأشارَ في من Ls A‏ اة قاسم" 
عن جماعة من أصحاب ات رحج ولم يعر على ما قال شيخة في > وکذالم يعرٌج عليه 
٤‏ "مواهب الرمن ك في تر 

[YETAY]‏ (قولةُ: : بمضي عدت أي: الروج الأول ا ا 
وإلا فالدَّة للطلاق. 


۸4 (قوله: وعد اروج الثاني) ليس المراد أنها قالت: مضت عدتی من الثانى فقط› 


(A)ı 
: نهر‎ 


2 و ا ult‏ 1 ا س د هر رم ك ا aT‏ 
(قوله: يعوز فقهها) في القاموس : ((عوز الشيء كفرح لم يوجحد والرجل: افتقر» كاعوز» 
والاأمرٌ اشتدً) اه. 


Hf NM 
ر‎ 


(۱) ((حاز)) ليست في د و 

(۲) في هامش "م": ((قوله: (یعور فقهها ڂ) يعور ً الواو من عور كفرح تععنی فقَدَء أي: المسألة الخلاشّة بين 
کبار الصضخابة يفقد فقههاء أي: فهمهاء أي: لا يوقف فيها على الواقع تا اه. 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق _ باب الرّحعّة .٦۳/٤‏ 

)٤(‏ "النهر": كتاب الطلاق - باب الرَحْعَة ‏ فصل فيما تح به المطلقة ق۳۳ ؟/|. 

(ه) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق - باب الرَحَعَةَ ۲۷۸/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

)١(‏ "التقرير والتحبير": الفصل النامس - مسائل الحروف - مسألة (حتى حارّة کال) ۹/۲ه. 

(۷) "ملتقى الأجحر": كتاب الطلاق - باب الرجحعة .۲۸/١‏ 

(۸) "النهر": كتاب الطلاق - باب الرجْعَة - فصل فيما فل به المطلقة ق۳۳ ۲/أ. 


ot/۲ 


قسم الاحوال الشخصية . .س ل۷ _  .‏ حاشية اين عابدين 


مھ ر 4 2 
أن يصدقها إن غلب على ظنه صدقها) ESER‏ 


بل قالت: ترو جت ودل ب ي اروج وطلقن وانقضَّت عِدّتي» كما ذكرَه في "اهداية"؛ لان 
قوڵها: مضت عذني لا يفي یڈ ما ذر لوجویها با لوق وعحریها لا تله وین نَم قال في 
"النهاية": (رإنمًا ذكرَّ ني دی إخبارًّها مبسوطا؛ لأنها لو قالت: حلت لك فترَوحَهاء ثم 
قالت: نم یکن الثاني دحل بي إن كانت عالمة بشرًائط لحل لم تصدق وإلا تصدّق» وفيما ذكرته 
مبسوطا لا تصق ئي کل حال» وعن ل ي E e‏ اا وھا حى تستفسیرها 
لاحتلاف الاس ق ا دا وغ الاما "الفضلر ": لو قالت: روي فاني ا 
غيرك وانقضّت عدتي» قلت ما وکت صد إا ان کون ارت حول الشاني) اهھ؛ 
لأنها E‏ تروت على العقل وقولها: فا معناه: ما دحل بي» فإدذا 
اوت بالدحول : ت بناقضها 5 فاده ف ي "الفت"» وياتي اش 
ىت أ“ 

6A6]‏ 1[ (قوله: له ُن بصدقها) لانه ام من المعاملات لكون اسنہ متقوما عند الدحول» 

أو الذيانات تعلق لل ا وقول الراجد مول فما د 
ر ر # 7 ۾ و م ت 

٤۴۸‏ (قوله: إن غلب على ظنه صدقها) أشارَ به إلى أن عدالتها ليست شرطاء وهذا قال 
ی 'الہدائم' ر٢/ق۷٠٣/ب]‏ و "کاٹ الحاکم" وغیرھما: ((لا باس أڻ صدقها إن کانت نة عند 
أو وقعَ في قلبهِ صردقها)) اه. 

وكذا لو قالت منكوحة رجحل لأحرّ: طلقي زوجي وانقضت عدتي جاز تصديقها إذا وقع 
١(‏ "المداية": كتاب الطلاق - باب الرحْعّة .١١/١‏ 
)٣(‏ "الهداية": كتاب الطلاق - باب الرحْعّة .٠١/١‏ 
(۳) "المبسوط": کتاب الاستحسان ۱۸۰/۱۰. 
)٤(‏ الفتح": كتاب الطلاق - باب الرَحْعَة - فصل فيما غ به المطلقة ٤‏ /۳۸. 
)٥(‏ المقولة ]١٤١۹۳[‏ قوله: ((ولو تزوحت إخ)). 
(1) "الدرر والغرر": كتاب الطلاق ‏ باب الرحعة .٠۷۸/۱‏ 
(۷) "البدائعم": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما شرائط جواز الرحعة - فصل: ومنها أن يكون نكاح الثاني 5 


الجزءالتاسع ‏ .ب ل۷ل . . باب الرجعة 


د 


وأقل مده عة عنده بحیض شهران» A AALS SER BED‏ 
2 


فی ظنوء عَدلّة كانت أم لاء ولو قالتا: نكاحى الارن فاس لا ولو عدةء كتا في "البرًازية"» 
ہے 7 

[I EFAY‏ (قولة: با مده عد عنده) أي: عند "الإمام وهذا بيا لقوله: زوا 
تحتَملة))» فلا احقمال فيما دُونَ ذلك. 

7 (قول: بحیض) متعلقٌ بقوه: ((عِدٍ))» وهذا اول يما قيل: أي: بسببٍ كون لرا 
حائضاء فافهم. واحارَرَ به عن الِدّةٍ بالأشهر في حى ذوات الأشهُرء فإك عِذّّها ليس ها أقل 
وأكثرء بل هي ثلاثة أشهر لو حر ونصفها لو أَمَة. 

]£۳۸۹[ (قولة: شهران) ا ا ا عنده؟ لأنه يجعلهُ وا ف ول الطهر ا من 
قوع الطّلاق في طهر وط فيه» فيحتاح إلى ثلاثة أطهار مخمسة وأربعونء وثلاث حيَض جخمسة 
عشرَ حَمْلاً للطّهر على اقل والحيض على وسطه؛ لاك اجتماع انتا ف مدو ك نادر» 5 
على تخريج "محمد" لقول "الإمام"» أا على تخريج "الحسن" فيجعله طلقا في آخحر اهر حڌرا من 
تطويلٍ اليذةٍ عليهاء فيحتا ج إلى طهرين بثلاين» ولاش حیض بثلاینء حَطْلاً للطهر على 
4 والحيض على لیعتدلاه وتحتاح الى مثلها في عه ازوج الثاني» وزيادة طهر على 


خریج » فتصدّق في يائة وخمسة وثلائينّ يوما وعلى تخريج "محم" يي مائة 


(n Il Ar 
E 


ا اھ ی 


)١(‏ 'البزازية": كتاب الطلاق - الفصل التاسع في الحظر والإباحة ۲٠۲/٤‏ (هامش 'الفتاوى المندية"). 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق _ باب الرَجْعّة .1٤/٤‏ 

(۳) في هامش "م":(( قوله: وعلى تخريج محم في مائةٍ وعشرين يوماء ينبغي أن يراد طهر هنا أيضا ليكو زواج 
الثاني وطلاقة واقعَيْن فيه» وحينع يلم عليه أن يطلقها في طهر وُطت فيه» فيساوي تخريجَ الحسن» وبهذا تعلمْ ما 
هھ “ ¥ 9 ١‏ . 
في قول امحشي: لكن يلرم على هذا التحريج إل )) اه. 

.// ا کتاب الطلاق ۔ باب الر عة ق۱۹‎ )٤( 


قسم الاحوال الشخصية .س ٦۷۸‏ .__. _ حاشية ابن عابدين 


e e‏ ا a‏ تيل 


ر 
E‏ 


قلت: والمراد بزيادة الطهر هو لطر الذي ترَوَحَها فيه الثاني وطلقها ٿي آحرهِ» لکن 
يلرم على هذا التخر يج وقوع الطٌلاق ف طهر وَطتّها فیه؛ إذ لا بد مِنْ دُحولِه بهاء تامّل. وهذا 
ا 

٠٠١‏ (قول: ولأمة أربعون) عطف على معحذوفي كانه قال: لحر شهران» ولأمَة أربعون 
يوماء أي: على خريج محمد" طهران بثلائين وحيضتان بعشرة» وعلى تخريج 'الحسن خمسة 
وثلاون يوما: طهر بخمسة عش وحيضتان بعشرين» فتصدق بشمانین یوما على تخریج محمد" 
وخمسة ونمانين يوما على خریج "لیس" وتام اتفصيل وحكاية الخلاف في ا سے 

]£۳411 (قولة: ما تدع اسقط ا ازوج الأول؛ لأنه يعکن اظ ي يوم لطّلاق 


ad ERE a N N. تتقضي نها په‎ 


لف ' رهي ۴ 
قلت: و کذا ٣‏ /ق۸٠۳/]‏ لو اذعته من الأول لاب أن يكون بينة وبين عقد الأول مدة أربعة 


(قوله: كما مر أي: ف اول الباب» "حلي "“. 
ن 2 7( Ht. ON elt aq he‏ م 
]۱٤۳۹۳(‏ (قوله: ولو تزوحت إڂ) قال ي الفتج : ((وق التفاريق" E‏ 


fn FF lt ا‎ a ا‎ e A 8 E 
(قوله: ا إح) هذا اللزوم متحقق على مخريج محمد أيضا؛ء‎ 
إذ قيلٌ فيه: تنقضي الدتان مائو وعشرينَ يوماء فلا بد أن وطء الثاني في طهر طلْمَها فيهء تأمّل.‎ 


(۱) ص1۲۸ "د 

(۲) انظر "تبيين الحقائتق": كتاب الطلاق ‏ باب الرجحعة - فصل فيما حل به المطلقة ۲٠۰/۲‏ . 
™( "ح": کتاب الطلاق ۔ باب الربحْعة ق۰ ۹١/أ.‏ 

.أ/١۹٥٩ق "ح": کتاب الطلاق - باب الرحعَة‎ )٤( 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق - باب الرَحْحَّة - فصل فيما تحلٌ به المطلقة .٠۸/ ٤‏ 


الجزءالتاسع ‏ .ر 4ل بإب الرجعة 


uenrstemnnrmNPSDDEaEvrEGnatsttavitwmEOmnNRSHHHEVbRNDEERaAaADDNDGGRGAGOGKHSH IGA EDaARNNGSaADAGRDOGOR PQ 


ولم یسالھاء ٹہ م قالت: ما روت أو ما دعل بي صقت إذ لا بعلم ذلك إلا مين ياء واستش كل 
بأل إقدامّها على النكاح اعزاف منها بصحیي فکانت ماقت" » فينبغي ان لايقَبلَ منهاء کما لو قالت 
عد التروج بها: كنت موسي E‏ أو منكوحة الغيرء أو كان العقد بغير شهود» 
ذكرَهٌ في "الحامع الكبير"" وغيرو» بخلاف قولها: ۾ تقض عِدّتي. ثم رأيست في "الخلا" ما 
يوافق الذاكور قال في "الفخاوى' ف باب الباء: لوقالت ننا رل سا 
روحت باحر فقال الرّوج الأول: روحت باحر ودل بك لا تصدّق المرأ) اه ما ف "الفتح". 
أقول: قد دع الإشكال بان الطلقة ثلاثا قا فيها لاع م ِن إيراد العقار عليهاء ولايزول 
إلا بعد جود رط اليل» وذلك باڻ تخر بانها روحت بعد باحر ودل بها وانقضَّت عِدتها 
ول أو تحبر بأنها حلت لَه وهي عالِمة پاراق یا ONS‏ 
فحينعلر لا يبل قولها للتناقض» اما بون ذلك فيقبَلٌ ولا ناقض؛ لاحتمال : ظنها الل .عجرد العقبب 
N sS‏ 7 
ا وود ار “ عن "الفضلي" أيضاء وهنا بخلاف قولها: كنت 
مَجوسيّة إل فإنها حينَ العقد لم يقم ماع مِنْ إيرادِ العقدٍ عليهاء فص العقَد فلا يبل إخبارها 


(قولة: بخلاف قولها: م تنقض عِدَتي إل فرق ين قولها: كنت معتدةَ فلا تصدق وين قولها: م تقض 
عِذتي فقصدق؛ لإحبارها بأمر قائ لايم لأ منهاء فتصدق فيو ويفسة التكاح ضمنا. اه لكن على هذا 
يكون القول ها في قولها: م تنقض عِدّني وهذا مناقضٌ إما ي 'الشّارح"٠‏ وٹ الفتح" ليس فيه» بل في 
قولها: ما زوحت أو ما دحل بي. 


)١(‏ عبارة الفتح : ((متناقضة)). 

(۲) "الجامع الكبير" : كتاب الشهادات ۔ باب من الشهادات ص۹۸١‏ بتصرف. 
(۳) "حلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق - الفصل التاسع في الحظر والإباحة ق۹٠٠١/إب.‏ 
)٤(‏ المقولة ]١ ٤١۸ ٤[‏ قوله: (روعدة الروج الثاني)). 

(ه) "المبسوط": كتاب الاستحسان .٠۸١/٠١‏ 

)١(‏ المقولة ]١٤١۳۸٤[‏ قوله: (روعدة الزو ج الثاني)). 


oT/Y 


قسم الاحوال الشخصية A EOE EEE‏ حاشية اين عابدین 


2 ر م‎ ۶ ٣ ر ال‎ a e 
لأ إقدامها على التزوج دليل الحل» وعن "السرحسي": ((لا جل تزوحها حتى‎ 
ا 7 پبستفسرها))» وي الا ((قالت: 1 طلقیٰ لاتا تم أرادت تزویج نفسها مله‎ 
O ليس ها ذلك صرت عليه أم أكذبَّت نفسها))‎ 


بمّا ينافيه لتناقضهاء فن جرد إقدايها على العَقٍ اعازاف بعدم مانع منه» فإذا اذعَت ما ينافيه 
(YJ a 5‏ م ا 1f‏ ك 5 ا م ت n, E‏ 
لم يقبل» وما مر الفتاوى حمول على ما إذا تزوجها بعدما فسرت توفیقا بین کلامهم. 
مطلب: الإقدامٌ على النكاح إقرار بمُضي العِدّة 
ص د م ل ا ر ر 
Ta i .‏ 7ے ےا all‏ ا ےه a‏ ۴ 
وي البرازية : ((روحت المطلقة ثم قالت لللاني: تروحتي قي الد إن كان بين النكاح 
e‏ ول 94 H1‏ ۹ 0 و 9 م 
والطلاق أقل من شهرين صدقت في قول الإمام"» وكان النكاح الغاني فاسداء وإن أكثر له 
2 ا e : A 6 4 RR.‏ 
وصح الثاني والإقدامٌ على النكاح إقرارٌ بمُضي العدة؛ لأ العدة حق الأول والنكاحَ حق الشاني 
ولا يجتيعان» فدَل الإقدامٌ على المضي» بخلاف المطلقَة (٣/ق۸٠٣/بم‏ ثلاثا إذا ترَوحَّت بالأوّل بعد 
مدو ثم قالت: تزوحت بك قبل نکاح الثاني» حيث لا يكون إقدامُها دليلا على إصابة الثاني 
ونكاجه. قالت المطلقة للاا: تروت غيرَك وترَوحَها الأول» ثم قالت: كنت كاذبة فيما 


4 
2 
ت 


أقرت 


قلت» لم أك روحت فان لم تكن ارت بدحول الثاني كان النكاح باطلاء وإث كات 
به لم تصدّق)) اه. وهذا ميد لِمَا قلنا من الفرق والتوفيق» وبا لله التوفيق. 


وبمًا قر ناه ظهرَ لَك ما في كلام "الشار 2 والظاهر أنه تابعَ فا ا ف "القت" 
١‏ (قولة: وني "اراز" إ) قمر على بعض عبارة "اراز" ع "لبر > 


(قولة: والظاهر أنه تابح ما جنه في "الفعح") يمك حمل كلام "الشارح" على ما إذا فرت 
أو على ما إذا كانت عالمة کما حمل علیه کلام "الفتاوی"» فلا یکرن متابعاً لما حه ف 'الفتع". 


)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق - الفصل التاسع في الحظر والإباحة ۲٣٤/٤‏ (هامش "الفتاوى اإهندية"). 

(۲) في المقولة نفسها. 

(۳) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع في الحظر والإباحة ۲٠۳-۲۹۲/٤‏ بتصرف (هامش "الفتاوى اهندية"). 
)٤(‏ انظر "الفتح": كتاب الطلاق - باب الرجعة - فصل فيما تحلٌ به المطلقة ٤‏ /۳۸. 

.٦٠/٤ "البحر": كتاب الطلاق - باب الرجعة - فصل فيما حل به المطلقة‎ )١( 


لجز التاشع ‏ ا ۸ ا تت ااب الرجدة 


(سَمِعت من رو جها أنه طلقها ولا تقار على منعِهِ من نفسيها) إلا بقتله (ها قتله) 
بدواء حوف القصاص» ولا تقتل نفسهاء وقال الاوزجنندى"': ((ترفع الأمر 


وهو غير مرضری» وتمَامٌ عبارتھا هکذا: ((ون ص في الرضًاع على انها إذا قالت: هذا ابي رضاعا 
صرت عل له ان تروَحها؛ لن الحرمة ليست إليهاء قالوا: وبه يفتى في جميع الوحوه)) اه. 
وتاه اد الف ان فا ان تزوج نفسها منه هناء وهذا ما دم "الشارح" في آخحر 
الرْضاع بقوله: ((ومفادةُ إل))» وقدمنا“ أن ما ذكرَه "الشًارح" هناك قله في "الخلاصة"“ عن 
و لشهيد" لفظ: ((وفيه دليلٌ على أنها لو اعت ا ثلاث وأنكرَ اروج حل ها أن 
تروچ تفسها منه)) اھ. 
وعللَةُ في "النهر"": (ربادٌ الطلاق في حقها نما يحفى لاستقلال لحل به» فح 
رُخُوعُها)) اه أي: صح في الحکي نّا في الديانة لو كات عالمة بالطّلاق فلا يحل. وعا ناء 
علمت أن ما لم سارح" منقولٌ لا بحت من فانهم. ۰ 
]14۳۹[ (قولة: أنه طلقها) ائ ثلاثا؛ لان ما دونها مک فيه تحديدٌ العقدٍ إلا إذا كان يكر 
]16۳۹۹ (قولة: ها قله بدواء) قال في "ا حيط" : ((وينبغي ها أن تفتډي الها أو ات منه» 
وإ فی انه متی علِعت آله راء ولکڻ بغي أن ق اراي ولس فا ان شل شا 
ران كله بالالة جب القساص ات ر 


)١(‏ في "و" ((ولا بينة ها)). 
(۲) انظر "اليبزازية": كتاب الطلاق - الفصل التاسع في الحظر والإباحة - النو ع الرابع: قالت لرحل: إنه ات رضاعا إل 
٤‏ (هامش "الفتاوى المدية"). 


1 It 


(۳) ص۷۹ در . 

)٤(‏ المقولة ] ] قوله: ((ومفاده إل)). 

.ب/١‎ ٠١۹ق "خحلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق - الفصل التاسع الي الحظر والإباحة - الحنس الرابع في أخبار المرأة‎ )٠( 

»( القر : كاب الرضاع ق ۰ ۲/. 

(۷) "البحر": كتاب الطلاق - باب الرَحْعَة ۳/٤‏ وقوله: (روإن قتلته بالآلة جب القصاص)) نقله ف "البحر "عن 
"حيط" معزيا إلى "المنتقى". 


قسم الاحوال الشخصية .م ٦۸١‏ ._ حاشية اين عابدين 


۱ It 


فالإثم عليه» وان لَه فلا عليها))» والبائن کالثلاٹ» بزازية'. وفيها: 
((شهدا أنه لها ثلائا ها اتوج باحر اتحلیل لو غائبا)) انتهی. 

قلت: يعيٰ: ديانة والصَحيحٌ عدم الحوان "قنية". وفيها: ((لو م يقر هو أن 
اض فاا و غات م و ا O‏ 


.٣۹۷(‏ (قولةُ: فالإثم عليه) أي: وحده» وينبغي تقييده ما إذا م تقار على الاقداء 
ر 

۹۸٣د‏ (قولهُ: وإن قنلتةُ إل أفاد إباحة الأمرين» "طز" 

]1444 (قوله: لو غائبا) تمام غبارة الرارية روات کان ارا لاء لال الروج ال 
نک احتیج إلى القضاء باق ولا يجوز القضاء بها او الروج)) اه. 

٤٤٠٠‏ (قو له : والصحيح عدم الجواز ) قال في "القنية"": ((قال -يعن: "البديع": 
ا ا جواب شس الأئمَةٍ ا وحم الذين التسف " السك اني 
شجاع » و "ابي حاما'» و'السرحسی' ۲ /ق ۹٠٣ل‏ ا اَل تتزوّج بزوج آخر ا وا 
ونت اه ال وغ وات لاقن ا کل ا 

وني "الفتاوى السراحّة": (رإذا أحبرها ثقة أن الرَو ج طَلقها وهو غائب وَسعَها أن تعد 
وتتروًج ولم يذه بالدّيانة)) اه كذا في "شرح الوهبائية"". 

قلت: هذا تأييد لقول الأئكَة المذكورين» فإنه إذا حَلٌ ها التروْجٌ يإحبار فة فيل ها التحليل 


٠۷۸/١ "ط": كتاب الطلاق  باب الرحْعّة‎ )١( 

(۲) "البزازية: كتاب الطلاق - الفصل التاسع في الحظر والإباحة ۲٠٠/٤‏ (هامش "الفتاوى افندية"). 
(۳) القنية": كتاب النكاح - باب فیما تعلق بالتحليل ونكاح المطلقة ثلاثا ق۷٣‏ /ب. 

.۱۷۹/۱۰ "المبسوط": کتاب الاستحسان‎ )٤( 

(ه) "الفتاوى السراحية": كتاب النكاح - باب المسائل التفرقة ۲۳۹/۱ (هامش 'فتاوى قاض حخان"). 
)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الرضاع ق۹۳/. 


لاان .بي ا .ات ديب ااج 


لا يحل له قتلهاء وببعد عنها حهدَه)) (وقیل: لا) تقتله» قائله "الاسبیجابي" (وبه یفتی) 
کما فی 'التاترحانة' و "شرح الوهبانية E‏ "اللتقط" أي: و ا 
(قال بعد) أي: بعد طلاقه لاا (کان اا طاةة ا e‏ 


هنا ا ادا سمعت الطٌلاق أو شهد به عدلان عندها کا ر وا قان ها التروج 5 تاها 
کتاب منه بطلاقها ولو على ید غير تة ثقة إن غلب على ظنها أنه حى ر نخوازه ف 
القضاء» حتى لو عَم بها القاضي يرکُهاء فتصحيحٌ عدم اواز هنا مشكل إلا ا 
القضاء وإن كان حلاف الضاهر » فتأمّل. 

نعم لو طلقها وهو مُقّيم معها يعاشرُها معاشرة الأزواج ليس ها التروج؛ لعدم انقضاء عِديِها 
اسای يان ق الود 

٠٤٤٠ (‏ (قولة: لا يحل له قتلها) ينبغي حَرَيان الخلاف فيه» بل القول بقتلها هنا أقرب من 
القول بقتلها له فیا مر E‏ 

(Efe‏ (قولة: وقينل: لا تقتله إل) تقل ف 'التتار اة" ضا الققول الأول بقتله عن 
الشيخٍ الإمام "أبي القاسم"» وشيخ الإسلام آبي الحسن 'عطاء بن مزه" > والإمام ا شجاع 1 
ونقلهُ عن "فتاوی 2 E. CR ERE‏ 
حنيفة"» ونقل أيضا: (رأنً اليح الإمام "نحم الدّين" كان يحكي قول الإمام "بي شجاع" ويقول: 
انه رحل کبیرء O‏ وبه 


راو ع۴ 


عَم أنه و 


)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب النكاح ق۹۳ /إب. 
(۲) ص۸۲٦‏ "در" 
() المقولة ]٠١۳۹۸[‏ قوله: (رو کذا لو کیم ا طلاقها م تنقض زجرأ)). 
)٤(‏ المقولة ]١ ٤١۹ ٦[‏ قوله: ((ها فتله بدواء)). 
(ه) "التاترحانية": كتاب الطلاق - الفصل الثالث والعشرون في مسائل نكاح امحل ٠۳‏ بتصر ف. 
)١(‏ "فتاوى السمرقندي": لأبي علي محمد بن الوليد» المعروف بالزاهد السّمرقندي (ت ٤٠٠‏ ه). (كشف الظسون" 
۲ "المواهر المضية" ۳۹۰/۳ "كتائب أعلام الأحيار" ١/ق‏ ۲۳۷/ب "الفوائد البهية" ص۲ .)٠١‏ 


قسم الاحوال الشخصية _.. ._ ہے 1۸٤:‏ .__ حاشية ابن عابدين 


وا ت ج ا ب ذلك لا صقان ت ا ° 
کے اا تایا اا احذ بالثلاثء "فة" . 


[1t £۳]‏ (قولة: انق عدنها) إنما قال ذلك لتصير ا ل لها الطلاق الثلاث. 

أقول: وهذا إذا ۾ تك اا ال رو فاا لما سيذكرة "الشارح" في آحر العدو عن 
"القنية" أيضا: (رطلقَها ثلاثا ويقول: كنت طلقتها واحدة» ومَضّت عِدتها فلو مُضيّها معلوما عند 
الناس م تقع الثلاث» وللا تق ولو حُكِم عليه بوقوع الشلاث بالبينة بعد إنكاره فلو برهن أنه 
ا قبل ذلك .عد طَلَة م يقبلً)) اه. 

[€ 14°[ (قولة: اد بالثلاشی لن إقدامَة على لطلاق ا على بقاء العصمة» وتطلق اشا 
عملا يإقرارو واحتیاطاء ۳ /ق۲۱۹/ب] "ط "۳ وا لله سبحانه أعلم. 


)١(‏ ((قنية)) ليست في "ب" انظر "القنية": كتاب الطلاق - باب مسائل متفرقة ق۷٤‏ /أ. 
(۲) انظر "الدر" عند المقولة ]٠١ ٤۲١7‏ قوله: ((فلو مضيها ھلما ا الناس)). 
(۳) "ط": كتاب الطلاق باب الرحْعّة ۱۷۸/۲. 


الخزء التاسع ا ت 1A0‏ 


تنبيه: المنكوحة إذا وطفت بشبهة وهي قي العدة إل O‏ 
حكم من عاد إلى الجور في القسم بعد نهي القاضي إياه o‏ 


مطلب: ف النرول عن الوظائف مال e‏ 
باب الرضاع 


مطلب: ما في الفتاوى إذا حالف ما في المشاهير من الشروح لا يقبل . 
مطلب: لا يعدل عن الدراية إذا وافقتها رواية lee:‏ 


ننبيه ٠‏ تزو ج امراة فقالت امراًة: أرضعتكما ea E ERE‏ 
كتاب الطلاق 


an©nununsrnnannawmasahrEenvinvcnruCdénenoaovroeonFH Essa AnRnCEOnNnDPDVPSNCECDCGCGODPDSAGGQnG 


فهرس الموضوعات 


A٦1 : 


۹۱ 


قسم الاحوال الشخصية د إا _ _ حاشية ابن عابدين 


الموضوع الصحيفة 
مطلب: في طلاق الدور E‏ 
تنبيه: المعتمد عند الشافعية وقوع المنجز فقط قي طلاق الور N al‏ 
أقسام الطلاق I EE OOS RT ee‏ 
مطلب: في تقسيم الطلاق إلى أحسن وحسن و بدعي E Asena‏ 
مطلب: في الإكراه على الت وكيل بالطلاق والنكاح والعتاق E Ae‏ 
مطلب: في المسائل الى تصح مع الإكراه ES SM ay‏ 
حكم طلاق امازل E E‏ 
مطلب: في تعريف السکران وحکمه و طلاقه TE.‏ 
مطلب: في الحشيشة و الأفيون والبنج وطلاق متعاطيها E.‏ 
تنبيه: ظنٌ وقو ع الثلاث على امرأته إل E e a‏ 
مطلب: في طلاق المدهوش E‏ 
مطلب: اعتبار عدد الطلاق بالنساء E EGE‏ 
مطلب: في الطلاق بالكتابة ES SEs‏ 
باب الصريح 
باب الصريح EOE OSL SS GDS eS ROA‏ 
مطلب: سن بوش يقع به الرجعي EE Maio TE‏ 
مطلب: من الصريح الألفاظ المصحفة E‏ 
مطلب: الصريح نوعان:رجعي و بائن E BM‏ 
مطلب: في قول البحر: إن الصريح يحتاج في وقوعه ديانة إلى النية TT‏ 
مطلب: في قوهم: ((علي الطلاق)) و (رعلي الحرام)) E ns‏ 


تنبيه: حكم الحلف بقوهم: ((الطلاق لزم لا أفعل كذا)) SS ca‏ 


الجزء التاسع ا ا ي ¥ ت قهرس الملوضوعات 


الموضوع الف 
مطلب: في قوله: ((على الطلاق من ذراعي)) E SR o‏ 
مطلب: فى قول الشاعر: فأنت طلاق و الطلاق عزبة E. elaine‏ 

مطلب: في إضافة الطلاق إلى الزمان E E O‏ 
مطلب: الانقلاب والاقتصار والاستناد و اتير E‏ 
مطلب في قوطمم: ((اليوم)) متى قرن بفعل ممتد I Mace‏ 
مطلب: في قول الإمام: ((إعاني كإعان جيريل)) FE aly‏ 


تنبيه: هل تصح نية الثلاث بقوله: أنت طالق تطليقة شديدة أو طويلة أو عريضة؟ ٤٦‏ 
مطلب في قوهم: أنت طالق تحلي للخنازير و تحرمي علي وأنت طالق لا 


يدك قاض و لا عا OT O‏ 

تنبيه: لو قال: ا طالق كل الطلاق اح Ve OS‏ 
مطلب: العرف معتبر في أحكام الشرع O O‏ 

باب طلاق غير المدخول بها 

باب طلاق غير المدخول بها O‏ 
مطلب: الطلاق يقع بعد قر به لا به O‏ 1 
تنبيه:العطف بالفاء كالواو فتقع واحدة إل AE aN‏ 
مطلب في : ((قبل ما بعد قبله رمضان)) AS SGD‏ 
تنبيه: الكلام على ((ما)) في قوله: ((قبل ما بعد قبله رمضان)) AT ae‏ 
مطلب: فيما لو قال : ((امرأته طالق)) و له امرأتان أو أكثر تطلق واحدة 4۹۰ 
تنبیه: لو حلف بطلاق امرأته وله امراتان ES BR‏ 


قسم الاحوال الشخصية ...س ۸ حاشية أبن عابدين 
الموضوع الصحيفة 
تنبيه: حکم ما لو قال: على يمين لا أفعل كذا ناويا الطلاق e‏ 
فار ای ای ل و E‏ 
مطلب: بل الواقع بقوله: على الحرام قي زماننا بائن أو رحعي O‏ 
مطلب: لا اعتبار بالإعراب هنا O N‏ 
فطلب فا لو ایا وال و د کت PY es‏ 
مطلب: الصريح يلحق الصريح و البائن E ML Ol‏ 
مطلب: المختلعة و المبانة ليست امرأة من كل وجه E‏ 
باب تفويض الطلاق 
باب تفويض الطلاق IE GOR ED‏ 
أنواع ما يوقعه غيره باذنه ثلائة E N N‏ 
تتمة: لا يبطل خيارها فيما لو نامت قاعدة TNT O‏ 
فروع فقهية EAN: OST SAGES‏ 
باب الأمر باليد 
باب الأمر باليد O SE E OS‏ 
اتحاد الجلس وعلمُها شرطٌ I OS‏ 
حکم ما لو ردت حَعْلَ الأمر بیدها هل يرت بردها؟ E a‏ 
فروع فقهية CIN. ADELMAN EASES‏ 
فصل في المشيئة 
فصل في المشيئة E‏ 
هل ملك الزوج الرجوع عن التفويض بأنواعه الثلائة؟ O O‏ 


تتمة: لو قال ها: أنتٍ طالق كلما شفت فلو طلقت ثلاثا أو ثنتين إخ.. 


الجزء التاسع ود ي کے فهرس الموضوعات 


الموضوع الصحيفة 
مطلب: في مسألة الهدم EY AI‏ 
تنبيه: لم يذ كر اشتراط نية الزوج فيما لو قال ها إل CEE OAS‏ 
مطلب: أنت طالق إن شعت وإن لم تشائي CES Sl‏ 

باب التعليق x‏ 

باب التعليق CEE N E O‏ 
طب فال حاف ل کلت ل O alse‏ 
مطلب: لا يحنت بتعليق الطلاق بالتطليق E O‏ 
مطلب: إن لم تتزوحي بفلان فأنت طالق EV lo‏ 
مطلب: التعليق المراد به اججازاة دون الشرط COE ROS‏ 

شرط لزوم التعليق املك E O‏ 
مطلب: في فسخ اليمين المضافة إلى املك E‏ 
تنبيه: لو قال ها: أنت طالق ألبتة فترافعا إل CON n‏ 
مطلب: في معنى قوهم: ((ليس للمقلد الرحوع عن مذهبه)) CT‏ 
مطلب: قي مسالة الكوز O LD‏ 
مطلب: في ألفاظ الشرط E O O E aa‏ 
مطلب: لو حذف الفاء من الجواب Ve ARE NOS‏ 
مطلب: المواضع الي يجب اقترانها بالفاء EVE MEER‏ 

مطلب: ما يكون في حكم الشرط OE E‏ 
الكلام على اليمين ب (ركلما)) E O O‏ 
مطلب: المنعقد بكلمة ((كلما)) مان منعقدة للحال لا واخدة.. A٠‏ 
مطلب: زوال الملك لا بيبطل اليمين Al. SS‏ 


قسم الاحوال الشخصية __.. .س  .‏ حاشية ابن عابدين 


الموضوع الصحيفة 
تنبيه: إن سكنت في هذه البلدة فامرأته طالق إح AE SS‏ 
مطلب مهم: الإضافة للتعريف لا للتقييد فيما لوقال: (ر لا تخرج امرأتي 
من الدار )) ENT OAD OEE‏ 
مطلب: اختلاف الزوجين في وجود الشرط...... E Gao‏ 
تنبيه: لو علق الطلاق .عحبة غيرها إخ E ae‏ 
تنبيه: علق طلاقها بحَبّلها هل يحرم وطوها؟ E Da‏ 
٠‏ مطلب: فيما لو تكرر الشرط بعطف أو بدونه ER. eens‏ 
مطلب: لو تكررت أداة الشرط بلا عطف فهو على التقديم والتأحير..  ٠۸‏ 
مطلب: مسائل الاستشناء و المشيئة E O e a‏ 
مطلب: الاستثناء يثبت حكمه قي صيغ الإحبار لا في الأمر والنهي.... ١٦١‏ 
مل الاما يطلى غل ارط فة و اسلا N As‏ 
مطلب: قال : ((أنت طالق)) وسكت ثم قال: ((ثلاثا)) تقع واحدة.. ۷١ه‏ 
مطلب: فیما لو حلف و أنشأ له آخر NE CDS‏ 
مطلب: فيما لو ادعى الاستنناء وأنكرته الزوجة n‏ 
تمي رجحل قال ل کله إلا فاسيا فكلفة اسيا ت كله داكا[ ٠ه‏ 
مطلب مهم: لفظ : (رإن شاء الله)) هل هو إبطال أو تعليق ؟ OTT hs‏ 
أحكام الاستئناء الوضعي EEN NEEDS Ra‏ 
مطلب: فيما لو تعدّد الاستتناء E‏ 
مطلب: اليمين تتخصص بدلالة العادة والعرف EE‏ 
مطلب: لا یدع فلانا يسکن هذه الدار E N‏ 


مطلب: امحبوس ليس في الدنيا OTN ANS CCAS‏ 


الجزء التاسع > هه ۹۱“ ا ا فهرس الموضوعات 


الموضوع الصحيفة 


مطلب: الأصل أن شرط الحنث إن كان عدميا وعجز لا يحنث E a‏ 
تنبيه: صر حوا بأنٌ فوات الحل يبطل اليمين UE MEO‏ 
باب طلاق المريض 


تنبيه: اعلم أن ما تأحذه له شبه بالميراث il, e oe‏ 
مطلب: البيان في الطلاق المبهم إيقا ع معلق» وقيل: إيقاع للحال E‏ 
تنبيه: مقتضى E E E‏ إل EN A‏ 
باب الرجعة 
باب الرجعة OLE ON O‏ 
تنبيه: شرط كون التتتين في الأمة كالثلات في الحرة أن لايكون رقها ثابتاًإخ 11۸ 
ما يندب في الرجعة 1 


مطلب: اصطلاح صاحب المداية و الملتقى في تصحيح الأقوال في المذهب. 1۳۳ 


مطلب فيما قيل: ((إِنٌ ابل لایثبت إلا بالولادة)) IS. O a‏ 
حكم الخلوة بها إن لم يقصد المراجعة E Sa‏ 
بان ال غا ا E‏ 
ا اا آل بخ أف انالك ةه خرو o) us.‏ 
مطلب: حيلة إسقاط عدة انحل LO OU‏ 


مطلب: ما ينفرد به صاحب 'القنية" لا يعتمد عليه i N RGSS‏ 


قسم الاحوال الشخصية .س ١ه‏ 


الموضوع 
مطلب: كتاب "شرح المشارق" ليس موضوعا لنقل المذهب e‏ 
حكم تزوج الثاني بشرط التحليل ND‏ 
مطلب: في حكم لعن العصاة O O O‏ 
مطلب: قي حيلة إسقاط التحليل بحكم شافعي بفساد النكاح الأول 
مطلب: مسألة اندم EEE SESE‏ 


1Y 


